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 ميـوزارة التعليم العالي والبحث العل

 جامعة مولود معمري تيزي وزو

 يةـــــــــــــــكلية الحقوق والعلوم السياس

 

 الافتراض ي عبر تقنية التحاضر دولياللتق  لأشغال المالمسطرة الإجرائية                     

 :حول  المرئي عن بعد 

 بين تجليات حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي"

 " ورهانات المستقبل الواقع   

- مختارات من مداخلات الملتق  -

Proceeding du Colloque international par visiocinference : 

La protection du consommateur dans l'environnement physique et    

virtuel, entre les manifestations de la réalité et les enjeux futurs. 

Sélections des  communications  du colloque 

        

 Présidente du colloque :                                                            :الملتق  ةرئيس    

 Dr/ GOUNANE Kahina                                                                                      .قونان كهينة /د        
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 الافتراض ي عبر تقنية التحاضر ليدو اللتق  شغال الملأ    مسطرة إجرائية

 :حول  المرئي عن بعد 

 حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي"

 " بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل   

  مختارات من مداخلات الملتق 

 

Proceeding du Colloque international par 

visiocinference : 

La protection du consommateur dans l'environnement physique 

virtuel, entre et   les manifestations de la réalité 

et les enjeux futurs 
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  الهئية المشرفة على الملتق: 

  ر جامعة مولود معمري، تيزي وزومدي ،بودة أحمد / د.أ  :الرئيس الشرفي للملتق. 

  عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية ،إقلولي محمد /د.أ  :مدير الملتق. 

  قونان كهينة/ د  :رئيسة الملتق 

  اللجنة العلمية للملتق: 
--آيت تفاتي حفيظة/ د: اللجنة العلمية ةرئيس. 

 أعضاء اللجنة العلمية

جامعة نواكشط العصرية  اهي نون ب/د جامعة تيزي وزو اقلولي محمد/ د.أ

 موريطانيا

 جامعة تيزي وزو حمليل نوارة/د جامعة تيزي وزو كتو محمد الشريف /د.أ

 جامعة تيزي وزو جبالي واعمر/د.أ

 

 جامعة تيزي وزو مختور دليلة/ د

 جامعة تيزي وزو آيت قاس ي حورية/ د جامعة تيزي وزو تاجر محمد/ د.أ

 ة صفاقس، تونسجامع محمد محفوظ/د. أ   

 

 جامعة تيزي وزو جلال محتوت مسعد/د

س ي يوسف زاهية /د.أ

 حورية

 جامعة تيزي وزو سعد الدين أمحمد/د جامعة تيزي وزو

جامعة الحسن الأول  أبو بكر مهم/د.أ

 بسطات المملكة المغربية

 جامعة تيزي وزو عصاد لعمامري /د

 محمد حميد حميدة /د.أ   

 

جامعة الحسن الأول 

 ات المملكة المغربيةبسط

 جامعة تيزي وزو آيت مولود فاتح/ د

 جامعة تيزي وزو نجيب نسيب/د جامعة تيزي وزو سعيداني زجيقة/د.أ

 جامعة تيزي وزو بوفراش صفيان/د جامعة تيزي وزو معاشو نبالي فطة/د.أ

 جامعة تيزي وزو حابت أمال/د جامعة تيزي وزو ولد رابح صافيةأإقلولي /د.أ

 جامعة تيزي وزو أوباية مليكة/د جامعة تيزي وزو بايحي ربيعةص/د.أ

 جامعة تيزي وزو بلعسلي ويزة/ د جامعة تيزي وزو يسعد حورية/د.أ

 جامعة تيزي وزو دخلافي سفيان/د جامعة تيزي وزو أمازوز لطيفة/د.أ

 جامعة تيزي وزو بلميهوب ناصر/د جامعة تلمسان قادة شهيدة/د.أ

 جامعة بجاية بري نور الدين/د جامعة البليدة بوبكر مصطفى/د.أ

 جامعة المدية رقية  جبار/د جامعة قسنطينة حوادق عصام/د.أ

 جامعة الجزائر نساخ فطيمة/د جامعة قسنطينة بليمان يمينة/د.أ

 جامعة البويرة ربيع زاهية/د جامعة الفلوجة  العراقزياد طارق جاسم جواد  /د.أ



 الراوي 

 جامعة البويرة والي نادية/د جامعة بومرداس حساين سامية/د.أ

 جامعة بومرداس جبارة نورة/د جامعة تيزي وزو نسير رفيق/د

 جامعة البويرة معزوز دليلة/د جامعة تيزي وزو  زايدي حميد/د

ولد بوخيطين عبد / د

 القادر

 جامعة تيزي وزو

 

 جامعة البليدة بن بريج أمال/ د

لوم جامعة مصر للع رفعت مصطفى/ د

 والتكنولوجيا

 جامعة المسيلة  عبدلي حمزة/ د

جامعة موريطانيا نواكشط  محمد المختار بلاتي/د

 العصرية

 جامعة تيزي وزو تياب نادية/ د

مرتض ى عبد الله خيري /د

 عبد الله

 جامعة تيزي وزو تدريست كريمة/ د جامعة نيالة السودان

  جامعة تيزي وزو جعفور اسلام/د جامعة حلوان مصر أيمن السيوطي/د

جامعة الشرقية، سلطنة  نزار حمدي قشطة/د

 عمان

جامعة الحسن الأول  مريم خراج

 بسطات المملكة المغربية

  اللجنة التنظيمية للملتق 
-حمليل نوارة/ د: اللجنة التنظيمية ةرئيس . 

 أعضاء اللجنة التنظيمية

 يزي وزوجامعة ت براهيمي صفيان/د جامعة تيزي وزو زرورو ناصر/د

 جامعة تيزي وزو خلوي خالد/د جامعة تيزي وزو مرادمحالبي /د

 جامعة تيزي وزو زقان نبيل/ أ جامعة تيزي وزو زوانتي محمد/د

 جامعة تيزي وزو خميس سناء/ط جامعة تيزي وزو بن نعمان فتيحة/د

 بوعريريججامعة برج  دكار نسيم/ط جامعة تيزي وزو رشيدة عيلام/د

 جامعة سوسة، تونس صخراوي محمد لمين/ط جامعة تيزي وزو يدبوخرس بلع/د

 ديباجة: 

الســـلع  أدى التطـــور التلنولـــوفي والف ـــي إلـــى ازدحـــام لســـواق المحليـــة والعالميـــة ب شـــ ال عديـــدة مـــن

لسـواق العالميـة علـى بعضـها  انفتـا  فـي سـاهم رافقه تطور أساليب وطرق توزيعها، لمـر الـ ي ،والخدمات

دة تــــدفس الســــلع والخــــدمات، والــــ ي نــــتت عنــــه ارتفــــاا معــــدل الاســــتهلا ، فــــي  ـــــــل الــــدعايات الــــبعي وزيــــا

مملــن مــن لر ــا ، ولــو كـاـن علــى  وازديــاد طمــع المحتــرفين لتحقيــس أكبــر قــدرالتجاريـــــــــــــة المغريــة والمةــطنعة، 

لنولـــوفي والانفتـــا  ممـــا جعـــل المجتمـــع الـــدولي اعــااي مـــن تبعـــات هـــ ا التطـــور التحســاص ةـــحة المســـتهلك، 

 .الاقتةادي والتجاري العالمي



الـــــ ين    ،ومـــــع اشـــــتداد المنافســـــة للســـــب لســـــواق وارتفـــــاا  ـــــاهرة الغـــــ  لـــــدى بعـــــي المحتـــــرفين

يتوانون عن طـر  منتوجـات   تسـتجيب للمعـايير المطلو ـة و  تتـوافر فسهـا السـلامة المنتظـرة، فـ ن الضـرورة 

امات المهنيين أو المحترفين، وخوض غمار التجديد نحو خلس حمايـة اقتضت التدخل التشريعي لتشديد التز 

قانونيــة فعالــة للمســتهلك، تتما ــ ي مــع تعقيــدات الحيــاة الاقتةــادية، وتعــدد أشــ ال التعامــل، بمــا تحملـــه 

 .ه ه لش ال من سلبيات على مةالح المستهلك

ديات الانفتــــا  الاقتةــــادي إن الجزائـــر كغيرهــــا مـــن الــــدول لـــم تلــــن بمنـــ ى عــــن تـــ  يرات العولمــــة وتحـــ

والتجــاري، وهـــو مــا اع ـــي دخــول كـــم هائــل مـــن المنتوجـــات إلــى الســـوق، يلــون المســـتهلك اتجاههــا فـــي وضـــعية 

ضـــعم، ممـــا اســـتدآي تل يـــم آليـــات الحمايـــة لتقـــم فـــي وجـــه كـــل تحايـــل عليـــه، مـــع التركيـــز علـــى أن تلـــون 

والـدولي، لـ لك  المحلـي المسـتويين علـى هلا الاست سوق  يفرضها التي مع القواعد الوسائل الحمائية منسجمة

المتعلـس بالقواعـد  28 -28بدايـة ب دـدار قـانون رقـم  ،المـداي القـانون  فـي الموجـودة الضـمان أح اـم تـم تـدعيم

المتعلـس بحمايـة المسـتهلك وقمـع الغـ ، الـ ي  20 -28العامة لحماية المستهلك، الملغى بموجب القانون رقـم 

ونةـو  أخـرى حملـت فـي مضـموسها وسـائل جديـدة لـم تلـن معهـودة فـي ص لول، جاء لمعالجة وتلملة نقائ

القواعد العامة، كما استحد ت مسؤولية المنتت عن منتوجاته المعيبة بعد تعديل القانون المداي بموجب 

 .22 -20 :القانون رقم

م لمر عند ه ا الحد، بل تم تعـديل القـانون رقـم 
ّ
فـي  28 -22رقـم بموجـب القـانون  20 -28ولم يتوق

 -22قـــانون يتعلــس بالتجـــارة الاللترونيــة رقـــم محاولــة لســد بعـــي  غراتــه، وتـــ  را بالقــانون المقـــارن، تــم ســن 

يهـــدل إلـــى حمايـــة المســـتهلك فـــي مواجهـــة التطـــور المتســـارا الـــ ي تشـــهده تقنيـــات المعلومـــات والاتةـــال ، 20

التــــي  28ار زحــــم جائحــــة كوفيــــد والــــ ي تمخــــي عنــــه معــــاملات اللترونيــــة ك يفــــة، خادــــة فــــي  ــــل اســــتمر 

 .اشهدها العالم، ما اش ل حماية اضافية للمستهلك

هــل يملـــن الحــديث حاليـــا فــي القـــانون : تتمحــور الإشـــ الية لساســية لهـــ ا الملتقــ  فـــي التســا ل التـــالي

فـــي الوســــط المــــادي والافتراضــــ ي لمواجهــــة المقـــارن والقــــانون الجزائــــري عــــن حمايـــة كافيــــة وفعالــــة للمســــتهلك 

 لمستجدات الاقتةادية والتطورات التلنولوجية ؟ا

  أهدال الملتق: 
 : يرمي الملتق  إلى تحقيس جملة من لهدال أبرزها 

 .تطور توجهات قانون الاستهلا  في القانون الجزائري والمقارن  استعراض  -

 الوقـــول علـــى أهـــم المفـــاهيم التـــي تلـــوّن نطـــاق تطبيـــس قـــوانين حمايـــة المســـتهلك، ســـواء مـــن حيـــث  -

 .على الةعيدين الداخلي والدولي لشخا  أم من حيث الموضوا، في الوسط المادي والافتراض ي

تحليل ومناقشة مدى فعالية الإطار القانواي المتعلس بحماية المستهلك في الوسط المادي   -

 .والافتراض ي على الةعيدين الداخلي والدولي

 .خادة في  ل جائحة كورونا إبراز فر  اشر وترسيخ  قافة التجارة الاللترونية،  -



 .الت كيد على أهمية الرقابة في وقاية المستهلك ودورها في تعزيز النزاهة والشفافية في السوق  -

عرض مختلم الوسائل اللفيلة بحل النزاعات الناتجة عن عملية الاستهلا  في الوسط المادي  - 

 .والافتراض ي

  محـــاور الملتق: 
ي والقــــــانواي للعلاقــــــة الاســــــتهلاكية فــــــي الوســــــط المــــــادي والافتراضــــــ ي الت دــــــيل النظــــــر  :المحــــــور لول 

علـــــى الةـــــعيدين المســـــتجدات المفاهميـــــة والواقعيـــــة والتلنلوجيـــــا وأ رهـــــا علـــــى تحـــــو ت قـــــانون الاســـــتهلا  )

 (الوط ي والدولي

، قبـــل حقــوق والتزامـــات أطــرال العلاقــة الاســتهلاكية فـــي الوســط المــادي والافتراضــ ي  :المحــور ال ــااي

الحــــس فــــي العــــدول، الحــــس فــــي الإعــــلام، الالتــــزام بــــالأمن والســــلامة، الالتــــزام ) تعاقــــد، أ نــــاء، واعــــد التعاقــــدال

 (....، إبطال الشروط التعسفيةالالتزام بالحيطة، الالتزام بمتابعة مسار المنتوج ،بالمطابقة

أنــواا الرقابــة، ) ضــ ي الرقابــة ودورهـا فــي تنظــيم الاسـتهلا  فــي الوســط المـادي والافترا: المحـور ال الــث

   .(لجهزة الادارية المختةة بالرقابة في مجال حماية المستهلك، دور جمعيات حماية المستهلك في الرقابة

المســــــــؤولية التقليديــــــــة، )والافتراضــــــــ ي  المــــــــاديالمنازعــــــــات الاســــــــتهلاكية فــــــــي الوســــــــط  :المحــــــــور الرابــــــــع

الخبـرة فــي مجـال الاســتهلا ، تنـازا القــوانين  ،تهلا الاســالمسـؤولية بــدون خطـ ، لح ـاـم الاجرائيـة فــي دعـاوى 

 .(في مجال العقود الاستهلاكية، الطرق البديلة لحل منازعات الاستهلا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحتويات

 الالتزام با ستمرار بالمفاوضات في عقود الاستهلا  2

 م وهب سامي محيسن                                . م  ،م هناء دالح خر يط.م                                                                         

 حماية المستهلك الاللترواي في ضوء أنظمة ال كاء الادطناآي 22

سيد مةطف  أيمن محمد / د                                                                                                     

 لسيوطي

 اتفاق التمويل العقاري وقانون حماية المستهلك 82

 محمود عبد الفتا  جابر موس ي/ د                                                                                                  

  12  المادي والافتراض ي الالتزام ب علام المستهلك بالأسعار والتعريفات بين الواقع 

                                                                                                                                                              بن عزوز أحمد                                                                                  / د                                                                                                                                   

  08  تعزيز عنةر ال قة في عقد الاستهلا  الإللترواي 

 دكار اسيم بلقاسم/   د. ر يعة دبايحي ط/د . أ

  30 التزام "  ورد الإللترواي بحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي لز ائنهالتزام الم 

 "       مستحدث في  ل البيئة الافتراضية

 اشناش مُنية/ د                                                                                                                        

 المستهلك الإللترواي من مخاطر الوفاء الإللترواي  قةور حماية   91

 نوارة حمليل   / د                                                                                                                                      

  228  القانون الجزائري نظام مسؤولية المنتت عن أضرار منتجاته المعيبة في  

 محمد لمين  بن قايد علي/   نورة جبارة  د/   د                                                                               

  220  كضمانة لحماية المستهلك في القانون الجزائري  العقو ات المقررة لردا المتدخل 

 كريمة بركات/ د                                                                                                                                     

  280 ك جراء بديل لتنازا القوانين في مجال العقود  القواعد المادية للتجارة الاللترونية 

 الاستهلاكية في الوسط الافتراض ي

 خليفي سمير   / د                                                                                                                                     

 

  200  

 الالتزام بضمان سلامة المستهلك الإللترواي

 مليلة جامع/ د                                                                                                                                    

  202 مبدأ الحيطة تدعيم للشس الوقائي لقواعد حماية المستهلك في مواجهة مخاطر  

 المنتوجات

 كهينة قونان                                  / د                                                                                                                                     

 خةودية التراض ي في عقود الاستهلا  الاللترونية 260

 زياد طارق جاسم/ د    إخلا  مخلص إبراهيم.  م                                                                   



نفي  خدمة ما بعد البيع للمستهلك المادي والافتراض ي حقا أساسيا ضمان المنتوج وت 222

 يضمنه القانون 

فاطمة الزهراء ر حي /د                                                                                                           

  تبوص

 ك الإللتروايتحوير نظرية الإيجاص والقبول لحماية المستهل 822

 عمر بن الزو ير  ، الطيب جر وا                                                                                                       

حماية المستهلك أ ناء تنفي  المعاملات التجارية الإللترونية في  ل جائحة كوفيد  821

28 . 

 شهيدي محمد سليم/د.أ ،عقبي يمينة/د                                                                                        

 الالتزام بالمطابقة في العقود الاللترونية   880

ر ل د مد/ط   ،سعودي سعيد /د                                                                                       

 حليمة

  803  الالتزام بتطبيس نظام هاسب ك لية لضمان السلامة الغ ائية 

 وليد رحمااي .   د   ،الهام دهريب/ د. ط                                                                                           

  813  حقوق المللية الفلرية أداة لحماية المستهلك 

 جليلة بن عياد/ د                                                                                                                                  

  803  الحماية الإجرائية للمستهلك في عقود التجارة الاللترونية 

 وفاء شيعاوي   /  د .أ  ،أمينة العراي شحط/ د .ط                                                                        

  830  حول إلزامية الإعلام في حسّ المستهلك أ ناء إبرام العقد 

 أوكيد نبيل                                                                                                                                               

  820        الحماية المقرّرة للأطرال المتعاقدة في الوسط المادي و الإفتراض ي 

 سعدي سامية/ د. ط                                                                                                                          

  888  ة الرقابة كجزاء لإخلال المتدخل التزام ضمان مطابقة المنتوجات الغ ائيةعن فعالي 

 أورمضي ي ليندة/ د. ط                                                                                                                         

  022  حماية المستهلك الحماية المخولة للمستهلك من طرل جمعيات 

 نوال قخمو / د                                                                                                                                  

غرامة الةلح حماية للمورد الاللترواي من المتابعات القضائية في قانون التجارة  088

 الاللترونية

 رحالي سيم الدين/  د. ط                                                                                                                   

  002  عولمة العلاقة الاستهلاكية 

 لونادي  زينب / د. ط                                                                                                                              

  012  لحماية المستهلك الإللترواي في القانون الجزائري ك لية  الالتزام بالإعلام الإللترواي 



 لمين عبد الحميد                                                                                      / د. ط                                                                                                                       

  002  الحماية القانونية للمستهلك من الإشهار المضلل للعلامة  

مةعور / د ريمة عبد الةمد   د.ط                                                                                     

 جليلة 

  062  تقنية البلوكشين بين تنفي  إلتزام تتبع مسار الدواء وحماية المستهلك 

 وهيبة                                 شادة / د. ط                                                                                                                                

  036   تداعيات فيروس كورونا المستجد على التجارة الإللترونية 

                            حاوش هدى                                                                                                                                                    

  026  الجوانب القانونية للمستهلك في عقد الإيجار المعلوماتي 

لعجال  / د                                                                                                                                      

  مية 

  080  تهلك من مخاطر الوفاء الاللترواي في البيئة الرقمية وفقا للتشريع الجزائري حماية المس 

 عمي  وهيبة / د                                                                                                                                     

  ية الإللترونية في القانون الجزائري حماية المستهلك من الخدمات البنل 122

إقرشا   / د                                                                                                                                 

 فاطمة                                

 عاقد الاللتروايالالتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل الت 881

زيااي /  د. ط،  زيااي فيةل/ د. ط                                                                                            

 زينب 

  حس العدول كاستثناء على مبدأ القوة الملزمة للعقد حماية للمستهلك 103

 مغراوي حياة                                                                                                                                            

الالتزامات الموضوعية للمورد الاللترواي في العلاقة الاستهلاكية لتعزيز حماية المستهلك  102

 في البيئة الافتراضية 

 عبدلي حبيبة                                                                                                                                            

  102 الاستهلاكية في القانون الجزائري من مستهلك لمستهلك أ ر الرقمنة في تحديث المفاهيم  

 (قراءة في القوانين المنظمة للمستهلك) إللترواي 

 دافة خيرة/   د   ،منزول يمينة/  د .ط                                                                                

  168   بين التعريم الضيّس والواسع: مفهوم الالتزام بالمطابقة 

 بلعسلي ويزة/ د                                                                                                                                       

 133  التنظيم القانواي للإشهارات التجارية الإللترونية الموجهة للمستهلك 

بن اسعد / بوحملة دلا  الدين   د/ د                                                                          

 ع راء 



  182  لتحقيس الجودة و ضمان لمن: تقييس المنتجات 
ٌ
 أساسية

ٌ
 تقنية

 علواش مهدي                                                                                                                                          

  020  لترواي في القانون الجزائري درجات الحماية القانونية للمستهلك الال 

 زرارقي سمية                                  / د. ط                                                                                                                              

  086  لعقدي في إطار علاقة الاستهلا مواجهة الشروط التعسفية آلية لتحقيس التوازن ا 

موكه عبد /   د   سواعدي أحلام / د. ط                                                                              

 اللريم

  003  النطاق الشخص ي لأح ام حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي 

 رابية  زهية                               / د                                                                                                                                        

  012  وآ اره العدول  حس ممارسة شروط 

 زو ة سميرة / د                                                                                                                                       

  062 خةودية أمن وسلامة المنتجات الاستهلاكية عند التسليم في عقود التجارة  

 الاللترونية 

 معزوز دليلة                                  / د                                                                                                                                        

  030      التزام المتدخل بالمطابقة بين القواعد العامة وقانون حماية المستهلك وقمع الغ  

 بوخرس عةاد                                                                                                . د ،لعمامري بلعيد. د                                                                                 

  023  آليات الرقابة على الشروط التعسفية ضمان لحماية المستهلك في الوسط المادي 

 آسيا                                  بوعمرة/  د                                                                                                                                     

  083  الحماية الجزائية للمستهلك الاللترواي في مرحلة تنفي  العقد 

أيت سعدي / د. ط   ،عباسن اسيمة/  د. ط                                                                         

 ليندة

  028  حماية المستهلك في الروابط الدولية الخادة على ضوء القانون الجزائري  

 لعطر  فتيحة / د                                                                                                                                     

  028  حماية المستهلك من الإشهار التضليلي 

 روابح إلهام شهرزاد / د، بن بريح أمـال/ د                                                                                       

  000  في تبةير المستهلك المقترض الإعلان المةرفي عبر تقنية العرض المسبس للقرض ودوره  

- دراسة مقارنة-

 بوشلريط نجيبة / د. ط                                                                                                                        

  618  الرقابة ودورها في تنظيم الإستهلا  في الوسط المادي والإفتراض ي 

 زليخة حيمر/ د. ط                                                                                                                               



  660  آلية لتلريس العدالة الرضائية في القانون : غرامة الةلح 

 المتعلس بحماية المستهلك وقمع الغ  20-28رقم 

 القواي حفيظة                                   . د                                                                                                                                   

  020  الفاتورة الإللترونية وسيلة إ بات وأداة حماية للمستهلك الإللترواي 

آمنة /    د .ط                            وش                                      محمد عشب/ د. ط

 كبدااي

  086  نموذج التحليم الاللترواي كتقنية لحل منازعات الاستهلا  في الفضاء الرقمي 

 قاسم  مية. أ ،در ال مديحة. أ                                                                                                          

  623 في  ل التطورات " المضرور"حالة دفع مسؤولية المنتت المب ي على خط  المستهلك  

 القانونية الحدي ة

بن بدرة /د  ،عمور حليم/د.ط                                                                             

 عفيم

       223                 

                                

                                 

 عن الحماية القانونية للمستهلك الجزائري من الممارسات التعاقدية التعسفية

 أو اية مليلة/ د                                                                                                                                  

                            المتعلق بالتجارة الالكترونية 50-81غرامة الصلح في قانون رقم   222

مالحابت أ/ د                                                                                         

288  La protection du consommateur par le droit de la concurrence : 

une protection aux fins de la régulation  
D/ MAKHTOUR Dalila 

836 Protection of consumer will in the electronic consumption contract A 

comparative study between Algeria and France and United Kingdom 

legislations, MOULAY Zakaria. MOULAY Asma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8282 جوان 82يوم   -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراضي بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل : الملتقى الدولي حول
- تيزي وزو  -كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري 

  8588جوان  81يوم  -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل  -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي  الملتقى الدولي حول  - 1 -

 

 

 الالتزام با ستمرار بالمفاوضات في عقود الاستهلا 

Obligation to continue negotiations in consumer contracts 

 

 وهب سامي محيسن م. م                                                                         م هناء دالح خر يط .م

 الدائرة القانونية/ وزارة الشباص والرياضة                                      وم السياسيةكلية القانون والعل/ جامعة الانبار 

 hanaaalkhrbeet@uoanbar.edu.iq                                                         Wahabsami1992@gmail.com 

 :ملخص

يتنااااااول هاااااثا البحااااات امباااااات وجاااااود الالتااااازام باكساااااتمرار بالتفااااااوي فاااااي عقاااااود الاساااااتهلا  وأساسااااا  القاااااانوني والمسااااا ولية             

فاي تحدياد طبيعاة المسا ولية  هل هي مس ولية عقدية أم مس ولية تقصيرية  وما هي الأساباب والراراهين ،القانونية المترتبة علي 

 .الناتجة عن الاخلال باكلتزام باكستمرار بالمفاوضات

 ابرام ،مس ولية  ،استهلا   ،تفاوي  ،عقد :ال لمات المفتاحية 

Abstract: 

  This research deals with proving the existence of the obligation to continue negotiating in 

consumer contracts, its legal basis and the legal liability arising from it, is it contractual or tortuous 

liability, and what are the reasons and proofs in determining the nature of the liability resulting from 

breach of the obligation to continue negotiations. 

Keywords: contract, negotiation, consumption, responsibility, conclusion 

 :قدمةم

وذلاك لوونا  أداة مهماة فاي نقال , كان العقد وك يزال وسيبقى محل اهتمام كبير على الصعيد القانوني والقضاايي والفقياي

فضااالا عااان كونااا  أداة مهماااة فاااي نقااال التكنولوجياااا مااان البلااادان المتقدماااة الاااى البلااادان النامياااة , السااالع والخااادمات باااين البلااادان 

 .لتحسين وضعها الاقتصادي

فاان الاازمن الحااالي أوجاد عقااودا علااى قادر كبياار ماان , ان التعاماال بااين الأ اخاالأ فااي الأزمنااة الماضاية متميااز ببساااطت  واذا كا

وهاااثل العقاااود تسااابقها أو تتخللهاااا مفاوضاااات باااين أطرافهاااا قاااد تطاااول أو تقصااار بحساااب , ومااان بي هاااا عقاااود الاساااتهلا  , الأهمياااة 

 .مألوفا بالنسبة لهثل العقود فاصبح التفاوي أمرا, طبيعة العقد وظروف التفاوي 

وما انتجع التقادم علاى الصاعيد التجااري , تنبع اهمية الموضوع من كون  يدخل ضمن زمرة الالتزامات المترتبة على العقد 

وماا تتبعا  هاثل الاهمياة مان نتاائج ينبقاي تحققهاا لتحقياق الغاياة المرجاوة مان ابارام , مان انتااج عقاود علاى قادر كبيار مان الاهمياة 

لااااثلك فقاااد اصااابح لزامااااا ان تواااون هناااا  مرحلااااة مفاوضاااات يااادخل فيهااااا الاطاااراف بغياااة التعاااارف علاااى ماااا يمكاااان , العقاااود  هاااثل

مبااادأ حسااان النياااة فاااي المفاوضاااات  ماااا يفرضااا و , تحقيقااا  مااان نتاااائج تضااامن ساااير العقاااد علاااى طرياااق يحقاااق الغاياااة المرجاااوة منااا  

mailto:hanaaalkhrbeet@uoanbar.edu.iq
mailto:Wahabsami1992@gmail.com
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ولعال أهام , انون حماياة للعلاقاات العقدياة مان سابل الغاح والتحايال لوون  مبدأ ديني واخلاقي دخل نسايج القا, التزامات كثيرة 

 هثل الالتزامات هو الالتزام باكستمرار بالمفاوضات وعدم قطعها دون مررر مشروع

لعاال المشااولة الرئيسااية التااي تتصاادر هااثا البحاات هاااي المساا ولية المترتبااة علااى الاخاالال باااكلتزام باكسااتمرار فااي المفاوضاااات 

نهاااا عقدياااة ا باكضاااافة الاااى مشاااولة أهااال هاااي تقصااايرية ام   ،لوونااا  ينشاااأ فاااي مرحلاااة ساااابقة علاااى العقاااد  ،التعاقاااد الساااابقة علاااى

باات ماادة صااحة اسااتخدام مصااطلح دون واخااتلاط المصااطلحات مااع بعضااها وعاادم وجااود مااا يث ،النطاااق الزمنااي لهااثا الاسااتمرار 

 خر اال 

يتناااااول الأول مفهااااوم الالتاااازام : مقدمااااة ومبحثااااين البحاااات الااااى مقساااامين  ،سااااوف نتناااااول فااااي هااااثا البحاااات الماااان   التحليلااااي

ليا  ماان إدرجناا مااا توصالنا أمام   ،فااي حاين يتنااول الثاااني المسا ولية الناتجاة عاان الاخالال  هاثا الالتاازام  ،باكساتمرار فاي المفاوضاات

 .استنتاجات ومقترحات في خاتمة البحت

 مرار بالتفاوض في عقود الاستهلا الاطار المفاهيمي للالتزام با ست : لول المبحث 

ومن مم , سنتناول في هثا المبحت بيان مفهوم الالتزام باكستمرار بالتفاوي في عقد الاستهلا  في المطلب الاول              

 .سنبحت في المطلب الثاني النطاق الزمني للالتزام باكستمرار في عقد الاستهلا  واساس  القانوني 

 فهوم الالتزام با ستمرار بالتفاوض في عقود الاستهلا م :لول المطلب 

من العقود ك  نواعأدة الى ظهور أوالثي   ،لقد شهد العصر الحديت تطورا كبيرا في مجال الاقتصاد والتكنلوجيا          

م أل المدة وسواء طالت هث  ،قد تقصر بحسب الاحوال وأقد تطول  ،ن تسبقها مرحلة مفاوضاتان تررم من دون أيمكن 

لثلك سنتناول في هثا المطلب بيان  ،طراف باكستمرار  ها والالتزام بعدم قطعها من دون عثر مشروعن  يلتزم الأ إقصرت ف

ومن مم سنتناول تعريف الالتزام باكستمرار بالتفاوي    ،ول أتعريف الالتزام باكستمرار بالتفاوي في عقود الاستهلا  في فرع 

 .في فرع مانفي عقود الاستهلا  

 تعريم عقود الاستهلا  :ول الفرا ل 

كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة حرر مسبقا من أحد :" بداية يعرف عقد الاستهلا  بأن               

 .1"أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الخر بحيت ك يمكن لهثا الأخير إحداث تغيير حقيقي في 

 :ويتميز عقد الاستهلا  كغيرل من العقود بعدة مميزات م ها              

بمعنى أن  ينعقد بموجب تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين، فلا يشترط المشرع الجزائري في عقد : أن  عقد رضايي -

 .فقد يتم شفاهة ،الاستهلا  شكلا معينا

وذلك  ،عاري السلعة بتقييم المنتوج أو الخدمة في مدة محددة بمجرد تبادل الإرادتين يلتزم: أن  عقد من عقود المدة -

 .لضمان كل عيب خفي ك يظهر في عملية البيع حسب طبيعة المنتوج

نجد أن عقد الاستهلا  قد ( 50-50)والقانون ( 58-50)غير أن  بالرجوع إلى أحوام القانون : الأصل أن  من عقود المعاوضة -

 .يوون بدون عوي

                                                             
فلم  8585لسنة ( 8)حماية المستهلك العراقي رقم اما قانون , ( 00-51)المعدل والمتمم بالمرسوم ( 050-50)من المرسوم التنفيثي " 58"والمادة ( 58-50)من قانون " 50"المادة .   1

 لعقد الاستهلا 
ً
 .يورد تعريفا



م م  _هناء دالح خر يط . م. م هلا                                                                          الالتزام با ستمرار بالمفاوضات في عقود الاست

 وهب سامي محيسن

 

 8588جوان  81يوم  حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل،الملتقى الدولي حول  - 3 -

 

 .فلا يتصور وجود عقد استهلا  بدون منتوج أو خدمة: ى منتوج أو خدمةأن  يرد عل -

ن المستقرء لها يعتقد أإذ   ،هم صفات عقد الاستهلا أوهثل الصفة هي من   ،ان  من العقود التي قد تحمل صفة الاذعان -

الاذعان تجعل من الطرف  لوون صفة ،لأول وهلة عدم وجود التزام باكستمرار في المفاوضات في هثا النوع من العقود

 
ً
 ضعيفا

ً
 .يقبل ب  بمجمل  و أن يرفض  برمت  أما إفهو  ،فليس ل  مناقشة بنود العقد الاستهلاكي  ،المستهلك طرفا

عدا عقود المزايدات  ،فول عقد يخضع للتفاوي من الناحية النظرية ،لكن هثا القول ك يمكن القبول ب  على الاطلاق      

ن توون أويغلب  ،لكن بساطة عقود الاستهلا  قد توون فيها مفاوضة لك ها قصيرة جدا ،الاذعانوالمناقصات وعقود 

ولهثا ليس هنا  التزام باكستمرار بالتفاوي بسبب قصر مدة المفاوضة التي قد ك تستغرق الاا   ،المفاوضة حول الثمن فقط

فإن  قد يوجد التزام بالتفاوي في عقود  ،الكلام السابق بالإضافة الى ،تفاق على خلاف ذلكإذا وجد إالاا  ،دقائق محدودة

ذا وصلت المفاوضات مرحلة جدية  ،الاستهلا  كمن يملك دار كبيرة ويتفاوي مع فني ترريد لعمل ترريد مركزي للدار ، فاا

 التزام باكستمرار بالتفاوي 
ٔ
برام العقد، هنا ينشا نهما متجهان كا

ٔ
خر ا

ٓ
 .يتوقع فيها الطرف الا

 تعريم الالتزام با ستمرار بالتفاوض في عقود الاستهلا  :را ال اايالف

 يعرف الالتزام باكستمرار في المفاوضات بأن          
ً
و من أالالتزام الثي ينشأ بين طرفي المفاوضة من اتفاق صريح : " بداية

 غير مررر يوون موضوع  التزام كل من الطرفين بعد, اتفاق يمكن استخلاص  من ظروف التفاوي
ً
م قطع المفاوضة قطعا

 . 1"والالتزام بالسير فيها بحسن نية

 للقارئ                 
ً
هما وجهان   2بالمفاوضات والالتزام بعدم قطع المفاوضات ن الالتزام باكستمرار أإذ  ،وقد يثير العنوان لبسا

 الى مرحلة ابرام العقد  ،لعملة واحدة
ً
 من عقود   ،موضوع التفاويوهي السير في المفاوضات وصوك

ً
والثي يوون هنا عقدا

 أمر ولكن في حقيقة الأ  ،الاستهلا 
ً
 جوهريا

ً
  ،ن كانا يشتركان في بعض المميزاتإفهما و   ،نهما يختلفان اختلافا

ا
ن لول م هما أإك

فاكلتزام بعدم  ،خر ولكن طبيعة كل التزام تختلف عن ال    ،نهما يسبقان مرحلة العقدأفهما يشتركان في ، طبيعت  الخاصة

ما الالتزام أ ،حيت يمتنع على طرفي المفاوضة قطع المفاوضات من دون وجود مررر مشروع ،قطع المفاوضات هو التزام سلبي

  .مقتضال القيام بالأعمال اللازمة للاستمرار في التفاوي ،باكستمرار في المفاوضات هو التزام ايجابي

طراف ن الأ أبمعنى  ،ن الالتزام بعدم قطع المفاوضات هو التزام بتحقيق نتيجةإخر فآومن جانب  ،هثا من جانب                 

برام العقد ال هايي وهو ما يتنافى وطبيعة المفاوضات بصورة عامة التي يتوخى من خلالها إو  ،ملزمين بعدم قطع المفاوضات

اضافة الى ما يوجب  مبدأ الحرية  ،المزمع ابرام  من منافعطراف التفاوي التشاور فيما بي هم لمعرفة ما يحقق لهم العقد أ

ن يبثل قصار جهدل في سبيل انجاح أطرف الن على اي أ ،ما الالتزام باكستمرار في المفاوضات هو التزام بوسيلةأ ،التعاقدية

وهنا يلتقيان في هثل  ،لعقدوابرام ا ،وقد يوون بنتيجة عندما يتفق الطرفان ابتداء على الاستمرار بالمفاوضات ،المفاوضات

لثلك كان اختيار الاستمرار   ،برام العقد موضوع التفاويإالنقطة عندما يسود الاتفاق على المفاوضات منث بدايتها ويجزم ب

ول يتفق وطبيعة المفاوضات وغايتها لأن الأ  ،قرب الى الصواب من الالتزام بعدم قطع المفاوضات العقديةفي المفاوضات الأ

 .وكثلك فهو يتناسب ومبدأ حرية التعاقد ، جلهاأنشأت من أالتي 

 : وعلي  يمكننا  تعريف الالتزام باكستمرار في المفاوضات بأن               

                                                             
 .00 الأ, 8001, جامعة صدام, رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق , المفاوضات العقدية, سليمان الجميلي . انظر .  1
 .وما بعدها 880, كانون الاول ,  8001سنة,  0العدد , المجلد الاول , لية الحقوق جامعة صدام بحت منشور في مجلة ك, قطع المفاوضات العقدية , صرري حمد خاطر . د. انظر .  2
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  مادام   الاستمرار في المفاوضات  مقتضال  ،يفرض  مبدأ حسن النية, ذو طبيعة ايجابية   التزام 
ً
 في  الطرف الخر جادا

   ،اتمامها 
ً
 .م ها ابرام عقد نهايي يحقق مصلحة الاطراف المتفاوضة ملتمسا

 القانواي وأساسهالنطاق الزم ي للالتزام با ستمرار في المفاوضات في عقود الاستهلا   :المطلب ال ااي

وهثل المفاوضات يجب ان توون محوومة , قد يحصل ان توون هنا  مفاوضات بين طرفين او اكثر بشأن ابرام عقد ما      

, هثا المبدأ الثي يعترر اساسا لكثير من الالتزامات التي ترتب على اطراف التفاوي خلال فترة المفاوضة ،مبدأ حسن النيةب

لثلك سنتناول في هثا المطلب بيان النطاق الزمني للالتزام باكستمرار في المفاوضات في عقود الاستهلا  ومن مم بيان اساسها 

 .القانوني في فرع مان

 للالتزام با ستمرار في المفاوضات في عقود الاستهلا  النطاق الزم ي : ول الفرا ل 

طراف بعملية التفاوي وينتيي بانتهاء مدة التفاوي يتحدد النطاق الزمني كلتزام الاستمرار بالمفاوضات منث بدء الأ        

وهما  ،طراف عقد الاستهلا أستهلا  بين حيت ينشأ الالتزام باكستمرار بالتفاوي في عقود الا  ،م كأبرم العقد أسواء 

ول الثي سيناقح إذ تبدأ معالم هثا الالتزام بالظهور ليس عند الاتفاق ابتداء على حضور اللقاء الأ  ،2والمجهز ،1المستهلك

 لك ها تبعت الثقة باحتمالية موافقة الطرفأنما بعد مرور مدة زمنية قد توون قصيرة إو  ،في  مميزات العقد
ً
الخر على  حيانا

لى إنما بعد مرور تلك الفترة الباعثة إو   ،ول لثلك فإن وجود هثا الالتزام ك يوون عند حضور اللقاء الأ  ،العقد المزمع ابرام 

 .توليد الثقة بإموانية ابرام العقد

 من جانب واحد واوهثا الاتفاق ليس اتف  ،ويتفق طرفا التفاوي في اللقاء الاول على موعد لبدء المفاوضات            
ً
نما إاقا

 ،ول للبدء بالمفاوضةن كل طرف يلتزم مع الطرف المقابل بأن يحدد الموعد الأ أحيت   ،هو اتفاق يقع على عاتق كلا الطرفين

 ولى لول من الطرفين فيما يخص بنود العقد المزمع ابر ول ستتضح المعالم الأ وبعد اللقاء الأ 
ً
ن  يلبي أوهل  ،ام  مستقبلا

فالمفاوضات  ،ويبين من يمثل كل طرف فيها ،ين ومتى تبدأ المفاوضةأول سيحدد واللقاء الأ  ،3م كأطراف المتفاوضة الأ  مصالح

 بناء على إك تجري عادة 
ا

 .4مر دعوة الى التعاقدأك

اد العقد كبد حتى تسير المفاوضات بشول صحيح ويصل المتعاقدين إلى مرحلة انعقو ففي المرحلة السابقة على التعاقد         

وهي مرحلة بدء المفاوضات ومرحلة  ،وذلك حتى تمر المفاوضات بمراحلها الثلاث ،أن يلتزم أطراف التفاوي ببدء التفاوي

فعند التقاء طرفي المفاوضة وتبادل الراء ، 5لوي يتسنى ابرام العقد موضوع التفاوي ،السير فيها ومرحلة إنهاء المفاوضات

تبدأ معالم المدة الزمنية لهثا الالتزام  ،كل طرف للطرف الخر بأنهما جادان في اتمام المفاوضات والمقترحات ووضوح موقف

                                                             
 .8585لسنة ( 8)من قانون جماية المستهلك العراقي رقم  0/المادة اوك. هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الثي يتزود بسلعة أو خدمة بقصد الإفادة م ها.  1
 هو كل  خص طبيعي أو معنو .  2

ً
 أم وكيلا

ً
 أم وسيطا

ً
 .من القانون نفس 0/ المادة اوك. ي منتج أو مستورد أو مصدر أو موزع أو بايع سلعة أو مقدم خدمة سواء أكان أصيلا

 880الأ, الجزائر , 88 لسنة 88العدد ,مجلة الجامعة الاسمرية , التنظيم الاتفاقي للمفاوضات في الاطار العقدي , هدية عبد الحفيظ مفتاح بن هندي . أ .انظر  . 3
حمدي محمود .,اونظر ايضا .8550, ( 8)المجلد , ( 8)العدد , جامعة ال هرين , مجلة كلية الحقوق , التفاوي على العقود بين الحرية والتقييد , صدام فيصل المحمدي . د.انظر  . 4

, (8)العدد , (88)المجلد,8585, سلسلة العلوم الانسانية , مجلة جامعة الازهر بغزة , لية تأصيلية دراسة تحلي, الطبيعة العقدية وامارها,نحو ارساء جديد لمفاوضات العقد , بارود

 .108الأ
فالبدء معنال ان الطرفين يتفان على حضور اللقاء الاول  بموجب دعوة تقدم من طرف الى الطرف الاخر  وهنا يتم , يجب ان نميز هنا بين بدء المفاوضات والاستمرار فيها .  5

, المبادئ التي تحكم التفاوي في العقود الدولية ومضمون الالتزام  ها , حمدي بارود . د,تاليا  للبدء في المفاوضات وهو ناش ئ عن  اما الاستمرار فيوون , التفاوي على التفاوي 

, جامعة الازهر , المجلد السادس عشر، العدد الأول ( سانيةسلسلة الدراسات الإن)مجلة الجامعة الإسلامية  ,دراسة تأصيلية تحليلية–مبدأ حسن النية ومقتضيات  

ع الالكتروني الاتي. وانظر ايضا , 105الأ, 8551,فلسطين
ً
 مقال منشور على الموق

http://ibrahimomran.com/vb/showthread.php?t=1216.  

http://ibrahimomran.com/vb/showthread.php?t=1216
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 في   ،تتضح
ً
 جديا

ً
 في مفاوضات تأخث طابعا

ً
برام إن نهايتها قد توون ألأن  في هثل الفترة يوون طرفا المفاوضة قد دخلا فعلا

ن توون المفاوضات أذ ليس من الممكن إ  ،زمني اللازم لمرحلة التفاويومن هنا يبدأ قياس المعدل ال ،العقد موضوع التفاوي

 .طراف سيقومون بتحديد المدة الزمنية الوافية لإتمام هثل المرحلةن الأ إوبالتالي ف ،الى ماك نهاية

 لول من ويعترر هثا ا ، المدة الوافية لإتمام هثل المرحلةان ن الطرفان سيحددإف ،سلفنا سابقاأوكما             
ً
للقاء مهما

فإذا تبين لول   ،الطرفين لأن  سيحدد جدية كل م هما في انجاح هثل العملية ومدة ما تحقق  للطرف المقابل من مصلحة

 في ذلكأطرف 
ً
 أومن الممكن  ،كانت عملية المفاوضة يسيرة ،ن الطرف المقابل كان جادا

ً
ن توون أ على ن يتفق الطرفانأيضا

ن المفاوضات أولكن تجب ملاحظة  ،1برام العقد ال هايي والاستفادة من إحتى يستطيع كل م هما ، مدة المفاوضات قصيرة

حد الطرفين الى الخر أن توون هنا  دعوة من أبمعنى  ،سس التفاويأذا بدأت بدعوة مجردة من إالسابقة على التعاقد 

ن الثقة فيها إف ،العناصر التي يجري التفاوي بشأنها من دون بيان ،جل ابرام عقد ما في المستقبلأللدخول في مفاوضات من 

 .2فيها  ومن مم فليس هنا  ما يلزم من الاستمرار  ،ن لم تكن منعدمة إ  ،توون في بدايتها

 لمرحلة ابرام العقدأوعلي  فإن القول باستمرار المفاوضات ك يعني             
ً
لأن   ،ن الطرفين ملزمان باكستمرار فيها وصوك

ن  ك أبرام  و إن هثا العقد ليس في مصلحت  أطراف حد الأ أفقد يجد   ،مر معنال مصادرة مبدأ حرية التعاقدلتسليم  هثا الأ ا

 .3يحقق ل  المصلحة التي يبتغيها من ابرام هثا العقد

ام بالحضور في الزمان ذ يجب على الطرفين الالتز إ ،ول هو التزام بنتيجةطراف على حضور اللقاء الأ والاتفاق بين الأ        

ومن دون قطعها طيلة مدة التفاوي هو التزام ببثل  ،أما الالتزام باكستمرار في المفاوضات وبحسن نية  ،والموان المعينين

ن يبثل ما في وسع  خلال هثل الفترة لإتمام نجاح المفاوضات وعدم قطعها من دون أذ يقع على عاتق كل طرف إ  ،عناية

قد يرتب  ،ن تجري فيها فترة المفاوضاتأطراف على ها من دون مررر خلال الفترة الزمنية التي اتفق الأ ن قطعأحيت  ،مررر

 للطرف المقابل مما يوجب قيام المس ولية
ً
 .ضررا

ما اذا كان الطرف المتفاوي قد بثل كل ما في وسع  لإنجاح هثل المرحلة ولكن دون جدوة فلا مس ولية تقع علي  أ              

 .4ي هثل الحالةف

 ساس القانواي للالتزام با ستمرار بالتفاوض في عقود الاستهلا ل  : الفرا ال ااي

ساس ي تنص علي  أن هثا المبدأ يعترر مبدأ أذ إ  ،ساس القانوني لهثا الالتزام يوون هو مبدأ حسن النيةن الأ إ              

خث ب  أبل  ،علي  كمبدأ اساس ي يسير علي  الطرفان خلال فترة التفاوين كان القانون المدني العراقي لم ينص إو  ،القوانين

                                                             
1
السنة , العدد الاول , مجلة الحقوق , العقود والاتفاقيات الممهدة للتعاقد واهمية التفرقة بين العقد والاتفاق في المرحلة السابقة على العقد , جمال فاخر النواس . د.انظر .  

 :منشور على الموقع الالكتروني الاتي, فن التفاوي التعاقدي , وانظر ايضا.800-800الأ,  8000, العشرون 

www.sabra-it.com/index.php/about-us/blog/item/332 
مبدأ حسن , علاء حسين الجوعاني. وانظر ايضا,8580.غير منشور . محاضرات القيت على طلبة الماجستير في الجامعة العراقية, الالتزامات قبل التعاقدية,درع حماد . د.انظر.  . 2

القيمة القانونية للاتفاقات التي ,حمدي محمود بارود , وانظر ايضا, 85الأ, 8558,بغداد,جامعة صدام , دام للحقوق رسالة ماجستير مقدمة الى كلية ص, النية  في تووين العقود

, 8550, العدد الثاني , المجلد الثالت عشر ( سلسلة الدراسات الانسانية )مجلة الجامعة الاسلامية , تتخلل مرحلة التفاوي قبل العقدية في مجال عقود التجارة الدولية 

 .880الأ
 .085الأ , المرجع السابق , محمد صديق عبدالله . اكرم محمد حسين البدو و د.د. انظر .  3
4
العدد , بحت منشور في مجلة الحلي للعلوم القانونية والسياسية , التزامات اطراف التفاوي في عقود التجارة الدولية, استررق محمد حمزة. ذكرة محمد حسين و د. د. انظر .   

 8550, جامعة ال هرين –رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق , الاتفاقات السابقة على التعاقد , هيلان عدنان احمد محمد الجبوري , وانظر ايضا , السنة السادسة, عالراب

 .10-10الأ,
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قة تتفق مع ما ييجب تنفيث العقد طبقا لما اشتمل علي  وبطر : "ن أحيت نص على ، كمبدأ عام خلال فترة تنفيث العقود

وكثلك قانون  ،8ف/801ة وم ها القانون المدني المصري في الماد ،متفقة مع بعض القوانين العربية ،1"يوجب  حسن النية

جنبية كالقانون على عكس بعض القوانين الأ  ،8ف/800في مادت  8010لسنة 0رقم ( قانون اتحادي)المعاملات الاماراتي 

وكثلك القانون الايطالي والسويسري التي نصت  ،الفرنس ي والثي نص على مراعاة حسن النية في ابرام وتنفيث العقود

 .2 هثا المبدأ امناء فترة المفاوضات وتنفيث الالتزامات واستعمال الحقوق طبقا لقواعد حسن النيةطراف صراحة على التزام الأ 

فولما   ،ربط وجود هثا الالتزام  بتقدم المفاوضات ،(( Saleilles)) ولقد حاول بعض الفقهاء وفي مقدمتهم الفقي                

 الى فكرة الضمان الثي قال  ها امتنع على الط, كانت المفاوضات في مرحلة متقدمة 
ً
رفين قطعها بشول غير مشروع استنادا

ومن , ومقتض ى هثل الفكرة ان  بمجرد توجي  الايجاب فأن ذلك ي دي الى نشوء ضمان قانوني بين المتفاوضين , ه كء الفقهاء

 الى هثل
ً
 عن التعويض استنادا

ً
 كان مس وك

ا
 إ ، الفكرة مم يمتنع على المتفاوي قطع المفاوضة والا

ا
، ن هثا الرأي محل نظر أك

فاكتفاق  ،قرب الى الافتراي والمجاز من  الى الحقيقةأمر أن افتراي وجود اتفاق على الضمان بمجرد توجي  الايجاب أذلك 

نشأت هثا أن ارادة الطرفين هي التي أويصعب القول  ،ن يوون قد نشأ بإرادة الطرفينأويفتري  ،مصدر هثا الضمان

فإذا لم يتحقق ل  ذلك   ،فضل الشروط للتعاقدأن كل طرف يحاول الحصول على أن الثي يحصل هو أبل  ،انالضم

ن فكرة هثا الضمان قد تبدو غير ألهثا يرة هثا الفقي   ،بغض النظر عن مصلحة الطرف الخر  ،ينسحب من المفاوضات

 .3رنس ي والايطالي لأنها قائمة على الافتراي وك سند لها في القانون الف ،مقبولة

يعترر  ،فأن قطع المفاوضات من دون وجود مررر مشروع وبغض النظر الى المرحلة التي وصلت اليها ،وبناء على ذلك              

هثا مالم يتفق ، 4حوام المس ولية السابقة على التعاقدأوهو خطأ موجب لقيام   ،سلوكا معيبا ومخالفا لمبدأ حسن النية

 .5وعند ذلك يوون الاتفاق مصدرا لهثا الالتزام ،ستمرار بالمفاوضات وتحديد شروط الانسحاب م هاالطرفان على الا 

 بالمفاوضات المسؤولية المدنية الناشئة عن الاخلال با لتزام با ستمرار  : المبحث ال ااي

ن أسفرت إحتى و  ،همافلا يمكن أن تترتب المس ولية على أي م  ،عندما يقوم طرفي التفاوي بتنفيث أي التزام

وترتب على هثا الاخلال فشل المفاوضات والحاق  ،ذا أخل أحد الطرفين بتنفيث الالتزامإأما  ،المفاوضات بي هما عن فشلها

 ف ،الضرر بالطرف الاخر 
ا
 عن هثا الإ نإ

ً
 .خلال  يوون مس وك

حيت ذهب   ،فقد كانت محل خلاف فقيي ،أما بالنسبة لطبيعة المس ولية الناشئة عن الاخلال باكستمرار بالمفاوضات

وسوف نتناول   ،خر الى القول بأنها ذات طبيعة تقصيريةآفي حين ذهب اتجال   ،اتجال الى القول بأن هثل المس ولية عقدية

 .كل اتجال في مطلب مستقل

 الطبيعة العقدية للمسؤولية : المطلب لول 

    هي  بالتفاوي  باكستمرار   باكلتزام الاخلال  على  المترتبة  المس ولية   بأن   لى القول إ  الألماني  الفق   من ذهب جانب 

                                                             
 المعدل 8008لسنة  00من القانون المدني العراقي رقم ( 805)المادة . انظر .  1
حمدي . د.وانظر ايضا . 850الأ ,  8550, كلية القانون , جامعة كربلاء , العدد الثاني , مجلة رسالة الحقوق , المفاوضات العقدية عرر الانترنت , ب الانباري وعود كات. انظر .  2

العدد الثاني , المجلد العشرون , قتصادية والادارية مجلة الجامعة الاسلامية للدراسات الا, الطبيعة القانونية للمس ولية في حالة العدول عن مفاوضات العقد , محمود بارود 

 .005الأ, 8588, 
 .88الأ , المرجع السابق , علاء حسين الجوعاني , انظر .  3
 .وسنعري لهثا الموضوع عند بحثنا للمس ولية القائمة عن قطع المفاوضات في المبحت الثاني من هثل الدراسة.  4
- 88الأ, المرجع السابق , علاء حسين الجوعاني , وانظر ايضا . 00-00الأ , رجع السابق الم, سليمان برا  الجميلي . انظر .  5
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  عقد ما وتسبب أبرم   كل  خص   بأن    تقض ي  والتي   ،في تووين العقد  على أساس نظرية الخطأ وذلك  ،عقدية  مس ولية 

 بتعويض الطرف ال  ، بطلان  في
ً
 . 1 على أساس العقد الباطل خر عما لحق  من ضرر  فان   يوون ملزما

 لتأمر القانون المدني الألماني  هثل النظرية
ً
والتي تقض ي  ،( 888)فان   قد نص عليها في الفقرة الأولى من المادة    ،ونتيجة

عدم  في حال أو بتعويض أي من الغير   ،يلزم صاحب  بدفع تعويض  لمن وج  ل  هثا الإعلان ،بأن  الاعلان الباطل عن الارادة

وقد تأمر بالنظرية المثكورة جانب  ،   2 ما لحق  من ضرر  نتيجة اعتقادل بصحة هثا الإعلانوذلك ع ،توجيه  الى  خص  معين  

هي أحوام المادة  ،فزعموا بأن  ما يثبت الطبيعة العقدية للمس ولية في مرحلة المفاوضات قبل التعاقدية  ،من الفق  الفرنس ي

 ويترتب علي  جواز الحكم بالتعويض  والتي اعتررت بيع ملكِ الغير  ،دني الفرنس يمن القانون الم( 8000)
ً
ذا كان المشتري إباطلا

 . (3)يجهل بأن  المبيع ملك للغير

فاذا تفاوي عدة شركاء مع  خص ما مم , لعل ابرزها عدم وجود التضامن , ويترتب على ما تقدم امار قانونية كثيرة 

 عن طول مدة تقادم دعوة المس ولية , فان التضامن ك يفتري الا باكتفاق , مشروع  انسحب الشركاء دون مررر
ً
فضلا

 .العقدية وسهولة امباتها

وذلك لوونها ظهرت في الوقت الثي كانت في  المانيا محوومة بالقانون  ،بيد أن هثل النظرية لم تسلم من سهام النقد

 غير مشروع  بالغير بتعويض  عن ذلك وهثا القانون لم يعترف بالقاعدة ا  ،الروماني
ً
لتي تقض ي بالزام كل من يحدث ضررا

 .(4) وذلك لوونها ت دي الى مساءلة ناقص الأهلية فيما لو عدل عن ايجاب  ،كما أن  القوانين الوطنية لم تأخث  ها ،الضرر 

 الطبيعة التقةيرية للمسؤولية :المطلب ال ااي

هي مس ولية تقصيرية وليست  ،أن  المس ولية في المرحلة السابقة على التعاقدخر من الفق  الى القول بآذهب جانب 

ذا إف ،وهثا ك يوون الا بالتقاء القبول مع الايجاب ،بين الطرفين وذلك لأن  المس ولية العقدية تتطلب وجود عقد  تام   ،عقدية

  .(5)قواعد المس ولية العقديةومن مم فلا يمكن تطبيق  ،ن  العقد ك يتمإف  ،عدل الموجب عن ايجاب 

فقضت محكمة النقض الفرنسية بأن  قيام أحد الأطراف بقطع المفاوضات   ،وقد تأمر القضاء الفرنس ي  هثل النظرية

 لمبدأ حسن النية
ً
 ودون مررر  مشروع  يشول مخالفة

ً
 .(6)ومن مم ي دي الى إقامة المس ولية على أساس الخطأ التَقصيري  ،فجأة

 .(6)التَقصيري 

فأقر بمس ولية كل  خص  ،"misrepresentation" فان   قد أخث  ها على أساس نظرية التغرير  ،نون الانوليزي أما القا 

كما أعطى الحق للمضرور بالمطالبة بالتعويض  ،بقصد الدخول في علاقة  عقدية  مع  خص  اخر  ،يستخدم بيانات مظللة

 . (7)عما أصاب  من ضرر  جراء تلك البيانات

                                                             
(1) R. von jhering , oeuvres choisies – traduites avec l'auteur , tome 2 , librairie a. maresq , aine , paris , 1928 , P25. 

(2( Article (122) of German civil law (BGB) (2002) ,  English translation available on the website : https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/ , time of 

visit : 10/1/2017 at (12:09) pm. 

 .880الأ, م 8555, مصر , القاهرة , دار ال هضة العربية , ة تأصيلية تحليلية مقارنة دراس –التفاوي على العقد , رجب كريم عبد اللال . د (3)

 .08الأ, م 8008, العراق , بغداد , شركة التايمس للطبع والنشر المساهمة ,  8ج, المبسوط في المس ولية المدنية , حسن علي الثنون . د (4)

دار المطبوعات , مصادر الالتزام , الموجز في النظرية العامة للالتزام , أنور سلطان . د: وينظر كثلك . 01الأ, م 8000, مطبعة مصر ,  8ط, المس ولية المدنية , حسين عامر  (5)

 .15الأ, م 8001, مصر , الإسكندرية , الجامعية 

(6) Giliker paula , a role for tort in pre-contractual negotiations? An examination of English , French , and Canadian law , international and comparative law 

quarterly , vol. 52 , issue 52 , 2003 , P981. 

(7) G. h. treitel , an outline of the law of contract , 2nd edition , butterworths , London , 1979 , P126.  

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/
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 فإننا نرة بأن  التسليم ب  قد يتعاري مع ما تقض ي ،من الحج  المنطقية التي أدلى  ها أنصار هثا الاتجال وعلى الرغم 

حيت توجب  ،وذلك لأن  امبات المس ولية التقصيرية هو أصعب من امبات المس ولية العقدية ،ب  مصلحة التجارة الدولية 

الخطأ الثي ارتكب  ،لمتضرر بأن يثبت الى جانب الضرر الثي لحق ب القواعد المنظمة للمس ولية التقصيرية على الطرف ا

 .بالمفاوضات الجارية بي هما أي أن يثبت بأن   قد أخلا  ،خر ال الطرف 

 لثلك
ً
والتي بموجبها يلتزم   ،فقد ظهرت في ميدان التجارة الدولية طائفة من العقود تدعى بعقود التَفاوي ،ونتيجة

وهثل العقود تتمتع بأهمية  كررة فيما يتعلق  ،برام إلى إبغية الوصول  ،في التفاوي بشأن عقد  ما كلا الطرفين باكستمرار 

خر لما يوجب  فين بدليل  يثبت مخالفة الطرف ال وتزود أحد الطر  ،مبات  مضمونة  إم وسيلة وذلك لوونها تقدا  ،بالمس ولية

 . (1)حسن النية وأمانة التعامل

الى القول بأن  المس ولية الناجمة عن الاخلال بالمفاوضات قبل التعاقدية هي  ،لفق الرأي الراجح في ايثهب و 

أما بالنسبة   ،فتوون المس ولية في هثل الحالة مس ولية عقدية ،تفق الطرفان على خلاف ذلكإذا إك إ ،مس ولية تقصيرية

ها  ،لخطابات النيات ت على وجود عقد  بين طرفيهاإفإن 
 
ن  إف ،ن وجودلن لم يتبيا إف ،س ولية هنا توون عقديةفان  الم ،ن دل

 .(2)المس ولية هنا توون تقصيرية

 :خاتمة

 :النتائت . أ 

  :بعد ان انتهينا من البحت توصلنا الى نتائج وهي 

 .قد يستخلص من ظروف التفاوي وأطراف باكستمرار في المفاوضات في عقود الاستهلا  قد ينشأ من اتفاق الأ  كلتزاما -8

فتوافر تلك الخصيصة يعدم وجود الالتزام باكستمرار بالتفاوي  ،عقود الاستهلا  قد يغلب عليها خصيصة الاذعان  -8

 إفاكلتزام باكستمرار متواجد فيها و  ،لكن هثا ك يوون في كل عقود الاستهلا 
ً
 .ن كان نطاق  الزمني قد يوون قصيرا

  ،طراف في اتمام المفاوضاتلمقترن بجدية الأ ساس  ضمن مبدأ حسن النية واأيجد هثا الالتزام  -0
ً
برام العقد إلى إوصوك

 .موضوع التفاوي

 .ويستمر لحين انتهاء مرحلة التفاوي ،ول لأطراف التفاويينشأ هثا الالتزام منث اللقاء الأ  -0

ستمرار الإ مقتضال  ،ذا وجد اتفاق بين الطرفينإك إ ،المس ولية التي تحكم مرحلة التفاوي هي مس ولية تقصيرية -0

 .فالإخلال هنا ينتج مس ولية عقدية ،بالمفاوضات من دون قطعها

 :التوديات. ص 

وجعل  مبدأ يشمل جميع مراحل العقد  ،من القانون المدني العراقي( 805)نقترح على المشرع العراقي تعديل نص المادة 

 .كما ورد في المادة سالفة الثكر ،وك يقتصر على مرحلة التنفيث

 :لمراجعقائمة ا

 :المراجع باللغة العر ية_ 1

 :اللتب  -أ

                                                             
 .  00 الأ, مصر , دار ال هضة العربية ,  8ط, جارة الدولية مفاوضات عقود الت, أبو العلا علي النمر . د (1)

 .881و 880الأ,  8580, بغداد , اق العر , مكتبة الس هوري ,  8ج, النظرية العامة للالتزامات , درع حماد عبد . أستاذنا د (2)
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 .ن. س. د ، مصر، دار ال هضة العربية,  8ط ، مفاوضات عقود التجارة الدولية  ،أبو العلا علي النمر . د .8

 .8001, مصر , الإسكندرية , دار المطبوعات الجامعية , مصادر الالتزام , الموجز في النظرية العامة للالتزام , أنور سلطان . د .8

 .8008 ،العراق ،بغداد ،شركة التايمس للطبع والنشر المساهمة ،8 ج ،المبسوط في المس ولية المدنية، حسن علي الثنون . د .0

 .8000،مطبعة مصر  ،المس ولية المدنية , حسين عامر  .0

 .8580, بغداد , العراق , مكتبة الس هوري ,  8ج, النظرية العامة للالتزامات , درع حماد عبد . د .0

  مصاااار ،القاااااهرة  ،دار ال هضااااة العربيااااة ،دراسااااة تأصاااايلية تحليليااااة مقارنااااة –التفاااااوي علااااى العقااااد  ،رجااااب كااااريم عبااااد الاااالال. د .0

8555. 

 :الرسائل -ص

 .8001, جامعة صدام, رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق , المفاوضات العقدية, سليمان الجميلي  .8

جامعاة صاادام , رساالة ماجساتير مقدمااة الاى كلياة صادام للحقاوق , ي تواوين العقاودمبادأ حسان النيااة  فا, عالاء حساين الجوعااني .8

 .8558,بغداد,

 :المقا ت -ت

العقااود والاتفاقيااات الممهاادة للتعاقااد واهميااة التفرقااة بااين العقااد والاتفاااق فااي المرحلااة السااابقة علااى , جمااال فاااخر النواااس . د.. 2

 .8000, العشرون السنة , العدد الاول , مجلة الحقوق , العقد 

مجلاااة , دراساااة تحليلياااة تأصااايلية , الطبيعاااة العقدياااة وامارهاااا,نحاااو ارسااااء جدياااد لمفاوضاااات العقاااد , حمااادي محماااود باااارود .د. 8

 (.8)العدد , (88)المجلد,8585, سلسلة العلوم الانسانية , جامعة الازهر بغزة 

–مباادأ حساان النيااة ومقتضااايات  , وليااة ومضاامون الالتاازام  هااا المبااادئ التااي تحكاام التفاااوي فااي العقااود الد, حماادي بااارود . د. 0

جامعااة , المجلااد الساادس عشاار، العادد الأول ( سلسالة الدراسااات الإنساانية)مجلااة الجامعاة الإساالامية  ,دراساة تأصاايلية تحليلياة

 .8551, فلسطين, الازهر 

لتفااااوي قبااال العقدياااة فاااي مجاااال عقاااود التجاااارة القيماااة القانونياااة للاتفاقاااات التاااي تتخلااال مرحلاااة ا,حمااادي محماااود باااارود . د. 0

 .8550, العدد الثاني , المجلد الثالت عشر ( سلسلة الدراسات الانسانية )مجلة الجامعة الاسلامية , الدولية 

مجلااة الجامعااة الاساالامية , الطبيعااة القانونيااة للمساا ولية فااي حالااة العاادول عاان مفاوضااات العقااد , حماادي محمااود بااارود . د. 0

 .8588, العدد الثاني , المجلد العشرون , اسات الاقتصادية والادارية للدر 

العادد , المجلاد الاول , بحت منشور في مجلاة كلياة الحقاوق جامعاة صادام  ، قطع المفاوضات العقدية ،صرري حمد خاطر . د. 0

 .كانون الأول ,  8001سنة,  0

 ( 8)العاادد  ،جامعااة ال هارين  ،مجلااة كلياة الحقاوق  ،يااة والتقييادالتفااوي علااى العقاود باين الحر  ،صادام فيصال المحماادي . د. 1

 .8550 ،( 8)المجلد 

بحااات منشاااور فاااي  ،التزامااات اطاااراف التفااااوي فااي عقاااود التجاااارة الدوليااة ،اسااتررق محماااد حمااازة. ذكاارة محماااد حساااين و د. د. 1

 .السنة السادسة،,العدد الرابع ،مجلة الحلي للعلوم القانونية والسياسية

العاادد ، مجلااة الجامعااة الاساامرية ،التنظيم الاتفاااقي للمفاوضااات فااي الاطااار العقاادي،هديااة عبااد الحفاايظ مفتاااح باان هناادي. أ . 0
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 : مقدمة البحث

يعترااااااااااااااار المساااااااااااااااتهلك الالكتروناااااااااااااااي هاااااااااااااااو الطااااااااااااااارف الضاااااااااااااااعيف، لاااااااااااااااثلك فاااااااااااااااإن اعتباااااااااااااااارات العدالاااااااااااااااة تقتضااااااااااااااا ي اعتباااااااااااااااار 

هااااااااااااااثل العقااااااااااااااود التااااااااااااااي تااااااااااااااتم داخاااااااااااااال إطااااااااااااااار المعاااااااااااااااملات الالكترونيااااااااااااااة بمثابااااااااااااااة عقااااااااااااااود إذعااااااااااااااان حتااااااااااااااى يوااااااااااااااون للمسااااااااااااااتهلك 

 . 1الحق في إبطالها أو رد الشروط التعسفية فيها

ولعاااااااااااااااال ذلاااااااااااااااااك راجاااااااااااااااااع إلاااااااااااااااااى أن هاااااااااااااااااثل العقاااااااااااااااااود يصااااااااااااااااعب التفااااااااااااااااااوي فاااااااااااااااااي شاااااااااااااااااأنها، وبالتاااااااااااااااااالي فاااااااااااااااااإن أي شااااااااااااااااارط 

 . 2تعسفي يستطيع المستهلك المطالبة بإبطال  لأن  يمثل اعتداء على مصلحت 

نياااااااااااااااة والتاااااااااااااااي يوااااااااااااااااون فاااااااااااااااي هاااااااااااااااثا الصااااااااااااااادد ذهاااااااااااااااب جاناااااااااااااااب مااااااااااااااان الفقااااااااااااااا  القاااااااااااااااانوني إلاااااااااااااااى أن التعاقااااااااااااااادات الالكترو

 فيهاااااااااااااا هاااااااااااااي عقاااااااااااااود إذعاااااااااااااان
ً
، فالمساااااااااااااتهلك فيهاااااااااااااا ماااااااااااااثعن للتااااااااااااااجر المحتااااااااااااارف علاااااااااااااى اعتباااااااااااااار 3المساااااااااااااتهلك الالكتروناااااااااااااي طرفاااااااااااااا

أن المسااااااااااااااااتهلك حينمااااااااااااااااا يراااااااااااااااارم عقااااااااااااااااد إلكترونااااااااااااااااي فهااااااااااااااااو ك يساااااااااااااااااهم فااااااااااااااااي صااااااااااااااااياغة العقااااااااااااااااد أو وضااااااااااااااااع شااااااااااااااااروط ، باااااااااااااااال أن 

 
ً
 سابقا

ً
 .4العقد يوون معدا

العقااااااااااااد، باااااااااااال يضااااااااااااطر إلااااااااااااى التعاقااااااااااااد لعاااااااااااادم وجااااااااااااود البااااااااااااديل  ويكتفااااااااااااي المسااااااااااااتهلك بتقااااااااااااديم قبااااااااااااول بجميااااااااااااع بنااااااااااااود

وحاجتااااااااااااا  إلاااااااااااااى التعاقاااااااااااااد بحيااااااااااااات يواااااااااااااون العقاااااااااااااد فاااااااااااااي هاااااااااااااثا الصاااااااااااااورة تطبياااااااااااااق قاااااااااااااانون الطااااااااااااارف القاااااااااااااوي ولااااااااااااايس العقاااااااااااااد 

 . 5شريعة المتعاقدين

فاااااااااااااالتطور التكنولاااااااااااااويي فاااااااااااااي الواقاااااااااااااع يغيااااااااااااار الحااااااااااااادود باااااااااااااين الممكااااااااااااان والمساااااااااااااتحيل، الأمااااااااااااار الاااااااااااااثي يتطلاااااااااااااب لاااااااااااااثلك، 

باااااااااااااين ماااااااااااااا هاااااااااااااو مرغاااااااااااااوب فياااااااااااا  وماااااااااااااا هاااااااااااااو غيااااااااااااار مرغاااااااااااااوب فيااااااااااااا ، وبوااااااااااااال تأكياااااااااااااد تقتضااااااااااااا ى  إعااااااااااااادة رسااااااااااااام الحاااااااااااااد الفاصااااااااااااال

                                                             
1  

َ
، دار الفكااااااااار الجاااااااااامعي، القااااااااااهرة، 8، ط"دراساااااااااة مقارناااااااااة" المااااااااادني العقاااااااااود الاحتوارياااااااااة باااااااااين الفقااااااااا  الإسااااااااالامي والقاااااااااانون : حســـــــــين محمـــــــــود عبـــــــــد الـــــــــدايم. دراجاااااااااع تفصااااااااايلا

 .855، الأ8551
تيااااااازي  -الحماياااااااة المدنياااااااة للمساااااااتهلك فاااااااي إطاااااااار المعااااااااملات الالكترونياااااااة، رساااااااالة دكتاااااااورال، كلياااااااة الحقاااااااوق والعلاااااااوم السياساااااااية، جامعاااااااة مولاااااااود معماااااااري : زهيـــــــرة عبـــــــوصانظااااااار  2

 .801، الأ8581وزو، 
 التكيياااااااااااااااااف القاااااااااااااااااا 3

ً
النظاااااااااااااااااام " فاااااااااااااااااي موضاااااااااااااااااوع رساااااااااااااااااالتنا بعناااااااااااااااااوان :أيمـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــيد مةـــــــــــــــــطف  الاســـــــــــــــــيوطي/ الاذعـــــــــــــــــان للـــــــــــــــــدكتور نوني لعقاااااااااااااااااد راجاااااااااااااااااع تفصااااااااااااااااايلا

 .811، الأ8580دراسة مقارنة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، " القانوني للبت الفضايي عرر الأقمار الصناعية
 انظر 4

YES PICOD, HÈ LÈ NE DAVO: Droit de la consommation, Armand colin, Dalloz, paris, 2005, p. 139. 
 .01، الأ8551حماية المستهلك عرر شبكة الانترنت، دار الكتب القانونية، القاهرة، : عبد الفتا  بيومي حجازي . د 5
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 كسااااااااااااااااااااااتخدام مقبااااااااااااااااااااااول 
ً
التطااااااااااااااااااااااورات وآفاقهااااااااااااااااااااااا إدرا  الحاااااااااااااااااااااادود والقيااااااااااااااااااااااود اللازمااااااااااااااااااااااة لتنظاااااااااااااااااااااايم تطبيقاتهااااااااااااااااااااااا ضاااااااااااااااااااااامانا

 .ومعقول لجميع البشر

 : أهدال البحث

وفاااااااااااااااي  أن تغيااااااااااااااار القاااااااااااااااانون الااااااااااااااادائم مااااااااااااااان خااااااااااااااالال التطاااااااااااااااورات الجثرياااااااااااااااة المنصااااااااااااااابة عليااااااااااااااا  مناااااااااااااااث  فجااااااااااااااار التااااااااااااااااري 

الهيمناااااااااااااة المتواصاااااااااااااالة للقاااااااااااااانون التجاااااااااااااااري علاااااااااااااى القاااااااااااااانون الماااااااااااااادني ووصاااااااااااااولها إلااااااااااااااى : مراحلاااااااااااااة أساساااااااااااااية متتابعااااااااااااااة أهمهاااااااااااااا

ظهااااااااااااااااور قااااااااااااااااانون اقتصااااااااااااااااادي مااااااااااااااااواز لقااااااااااااااااانون إنساااااااااااااااااني  ماااااااااااااااام الهيمنااااااااااااااااة المتواصاااااااااااااااالة للقااااااااااااااااانون الجنااااااااااااااااايي وتأميرهااااااااااااااااا علااااااااااااااااى 

تكنولوجياااااااااااااااا علاااااااااااااااى مختلاااااااااااااااف مختلاااااااااااااااف حقاااااااااااااااول الشاااااااااااااااريعة العاماااااااااااااااة وفروعهاااااااااااااااا  وأخيااااااااااااااارا الهيمناااااااااااااااة العنيفاااااااااااااااة للعلاااااااااااااااوم وال

  .1التشريعات

 وقااااااااااااااد دخاااااااااااااال علااااااااااااااى جميااااااااااااااع المجاااااااااااااااكت العلميااااااااااااااة ف
ً
 جاااااااااااااادا

ً
الااااااااااااااثكاء الاصااااااااااااااطناعي اليااااااااااااااوم أصاااااااااااااابح مفهومااااااااااااااا متااااااااااااااداوك

، الهواتاااااااااااااااف الثكياااااااااااااااة باااااااااااااااين أيااااااااااااااادينا وأجهااااااااااااااازة التلفزياااااااااااااااون المتواصااااااااااااااالة فاااااااااااااااي 2التقنياااااااااااااااة م هاااااااااااااااا وحتاااااااااااااااى العلاااااااااااااااوم الإنساااااااااااااااانية

ياااااااااااااااااوم اقتنااااااااااااااااااء أجهاااااااااااااااازة ذكياااااااااااااااااة والتعامااااااااااااااااال برااااااااااااااااارامج ، فأصااااااااااااااااابح مااااااااااااااااان الطبيعااااااااااااااااي ال3منازلنااااااااااااااااا خيااااااااااااااااار دليااااااااااااااااال علااااااااااااااااى ذلاااااااااااااااااك

 . معلوماتية ذكية

فعلااااااااااااام الااااااااااااااثكاء الاصاااااااااااااطناعي فااااااااااااااي حاااااااااااااد ذاتاااااااااااااا  لااااااااااااايس بعلاااااااااااااام جدياااااااااااااد فااااااااااااااي العاااااااااااااالم الأكاااااااااااااااديمي وك حتاااااااااااااى التجاااااااااااااااري 

لكااااااااااااان بتطااااااااااااااور التكنولوجيااااااااااااااا اليااااااااااااااوم ساااااااااااااامحت بتداولاااااااااااااا  كمفهااااااااااااااوم جديااااااااااااااد، زاد ماااااااااااااان ذلااااااااااااااك انتشااااااااااااااار الأجهاااااااااااااازة الرقميااااااااااااااة 

حياااااااااااااات أصاااااااااااااابح الماااااااااااااارء وأن لاااااااااااااام يكاااااااااااااان متخصصااااااااااااااا فااااااااااااااي المعلوماتيااااااااااااااة يتحاااااااااااااادث  المتصاااااااااااااالة وظاااااااااااااااهرة البيانااااااااااااااات الضااااااااااااااخمة

عااااااااااااااان الاااااااااااااااثكاء الاصاااااااااااااااطناعي ويربطااااااااااااااا  عاااااااااااااااادة باااااااااااااااالأجهزة التكنولوجياااااااااااااااة المبتكااااااااااااااارة ماااااااااااااااع أنااااااااااااااا  لااااااااااااااايس كااااااااااااااال شااااااااااااااا يء مبتكااااااااااااااار 

 .مرتبط حتما بالقدرة على التفكير الثاتي

عااااااااالام اللاااااااااي أو كماااااااااا علااااااااام السااااااااالوكيات والعصااااااااابيات وعلااااااااام الإ : فالاااااااااثكاء الاصاااااااااطناعي تقنياااااااااا ولياااااااااد مجاااااااااالين علمياااااااااين

للتفرقاااااااااة الصاااااااااحيحة باااااااااين المجاااااااااالين بالنسااااااااابة للمتخصصاااااااااين فاااااااااي علااااااااام الأوتوماتيكياااااااااات )يسااااااااامى حاااااااااديثا بعلااااااااام المعلوماتياااااااااة 

 .4(والعلوم الدقيقة

 : أهمية الموضوا

أن علاقاااااااااااة الإنساااااااااااان بالاااااااااااثكاء الاصاااااااااااطناعي، واعتباااااااااااارات الأمااااااااااان والسااااااااااالامة فاااااااااااي اساااااااااااتخدامات الاااااااااااثكاء الاصاااااااااااطناعي، 

عملياااااااات نظااااااام وحوكماااااااة الاااااااثكاء الاصاااااااطناعي وكيفياااااااة التعامااااااال ماااااااع البياناااااااات الكبيااااااارة والمفتوحاااااااة، مااااااام الماااااااار بالإضاااااااافة إلاااااااى 

 .القانونية والأخلاقية كستخدامات الثكاء الاصطناعي، تمثل تحديات في المستقبل القانوني

يي تااااااااو ي بفكاااااااارة فخصاااااااائص الااااااااثكاء الاصاااااااطناعي ماااااااان التصاااااااارفات التلقائياااااااة والتطااااااااور الاااااااثاتي والااااااااتعلم اللااااااااي التلقاااااااا

حرياااااااااة اللاااااااااة المطلقاااااااااة فاااااااااي أخاااااااااث القااااااااارارات فاااااااااي المساااااااااتقبل القرياااااااااب ومنااااااااا  التخوفاااااااااات المتصااااااااااعدة حالياااااااااا علاااااااااى السااااااااااحتين 

 .الإعلامية والأكاديمية

                                                             
 .80، الأ8550، مجلة البحوث لولية حقوق المغرب، سنة 0خمسون سنة من القانون الخاالأ، العدد: محمد الإدريس ي العلمي المشيش ي 1
، الملتقاااااااااااااااااي الاااااااااااااااااادولي "دراسااااااااااااااااااة تقنياااااااااااااااااة وميدانيااااااااااااااااااة" الااااااااااااااااااثكاء الاصاااااااااااااااااطناعي بااااااااااااااااااين الواقاااااااااااااااااع والماااااااااااااااااأمول : امية شـــــــــــــــــمي قمــــــــــــــــــورة، و ـــــــــــــــــاي محمــــــــــــــــــد، وحيزيـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــروشســـــــــــــــــ.د 2

 .81الأ -8، الأ8581نوفمرر81-80، الجزائر، (تحد جديد للقانون : الثكاء الاصطناعي)بعنوان
3

 .11، الأ8585، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، "دراسة مقارنة"ر الصناعية النظام القانوني للبت الفضايي عرر الأقما راجع كتابنا بعنوان 
ة، وزارة الاقتصااااااااااااااااااااااااد، الإماااااااااااااااااااااااارات : أحمـــــــــــــــــــــــد ماجـــــــــــــــــــــــد 4 اااااااااااااااااااااااة المتحااااااااااااااااااااااادة، إدارة الدراساااااااااااااااااااااااات والسياساااااااااااااااااااااااات الاقتصاااااااااااااااااااااااادي  الاااااااااااااااااااااااثكاء الاصاااااااااااااااااااااااطناعي بدولاااااااااااااااااااااااة الإماااااااااااااااااااااااارات العربي 

ة الامتحدة، مبادرات الربع الأول   .88، الأ8581العربي 
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 : مش لة الدراسة        

ااااااااااااااار التساااااااااااااااسل الاااااااااااااارئيس حااااااااااااااول كيفيااااااااااااااة حمايااااااااااااااة المسااااااااااااااتهلك الالكترونااااااااااااااي فااااااااااااااي ضااااااااااااااوء انتشااااااااااااااار أنظمااااااااااااااة الااااااااااااااثكاء
َ
 يث

 تلفةا الاصطناعي المخ

 : خطة البحث

 . تعريم المستهلك الاللترواي: المطلب لول 

 .  نحو تعزيز التعاقد في  ل آليات تطبيس ال كاء الادطناآي: المطلب ال ااي

  -:سنتناول كل مطلب على النحو التالي

 :تعريم المستهلك الاللترواي: المطلب لول 

ي بطبيعاااااااااااااااااااة الحاااااااااااااااااااال أن ناااااااااااااااااااورد بعاااااااااااااااااااض نشاااااااااااااااااااير فاااااااااااااااااااي البداياااااااااااااااااااة إلاااااااااااااااااااى أن تحدياااااااااااااااااااد مفهاااااااااااااااااااوم المساااااااااااااااااااتهلك يقضااااااااااااااااااا 

التعريفااااااااااااااات علااااااااااااااى صااااااااااااااعيد التشااااااااااااااريعات الحديثااااااااااااااة لاااااااااااااابعض الاااااااااااااادول الخاصااااااااااااااة بحمايااااااااااااااة المسااااااااااااااتهلك وكااااااااااااااثا الاتفاقيااااااااااااااات 

- :الدولية المررمة في هثا الشأن

فاااااااااااااا  المشاااااااااااااارع  المصااااااااااااااري فااااااااااااااي قااااااااااااااانون رقاااااااااااااام ، لعاااااااااااااادم وقااااااااااااااوع المسااااااااااااااتهلك فااااااااااااااي غااااااااااااااح (8581)لساااااااااااااانة ( 818)فقااااااااااااااد عرا

كااااااااااااال  اااااااااااااخص يقااااااااااااادم إليااااااااااااا  أحاااااااااااااد المنتجاااااااااااااات لإشاااااااااااااباع احتياجاتااااااااااااا  :" لكتروناااااااااااااي هاااااااااااااوأمنااااااااااااااء التعاقاااااااااااااد باااااااااااااأن المساااااااااااااتهلك الا

 . 8"الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد مع   هثا الخصوالأ

الصااااااااااااااااااادر عاااااااااااااااااان مجلااااااااااااااااااس الجماعااااااااااااااااااات  80كمااااااااااااااااااا عرفاااااااااااااااااا  المشاااااااااااااااااارع الأوروبااااااااااااااااااي فااااااااااااااااااي التوجياااااااااااااااااا  الأوروبااااااااااااااااااي رقاااااااااااااااااام 

كاااااااااااااال  ااااااااااااااخص طبيعااااااااااااااي يتصاااااااااااااارف فااااااااااااااي : "فقاااااااااااااارة ب بأناااااااااااااا  8فااااااااااااااي المااااااااااااااادة  8000أبرياااااااااااااال  8الاقتصااااااااااااااادية الأوروبيااااااااااااااة بتاااااااااااااااري  

 . (8)"عقود لغايات ك تندرج في إطار نشاط  المهني

أمااااااااااااااا بااااااااااااااالرجوع إلااااااااااااااى المشاااااااااااااارع الفرنساااااااااااااا ي نجاااااااااااااادل جاااااااااااااااء بعاااااااااااااادة تعريفااااااااااااااات متعاقبااااااااااااااة للمسااااااااااااااتهلك، فقااااااااااااااد عرفاااااااااااااا     

: الخاااااااااااااااالأ بتنظااااااااااااااايم الإعاااااااااااااالان عاااااااااااااان أساااااااااااااااعار الساااااااااااااالع بأنااااااااااااااا 80/58/8018فااااااااااااااي القاااااااااااااارار الاااااااااااااااوزاري الفرنساااااااااااااا ي الصااااااااااااااادر فاااااااااااااااي 

ماااااااااااااااان يقااااااااااااااااوم باسااااااااااااااااتعمال الساااااااااااااااالع والخاااااااااااااااادمات لإشااااااااااااااااباع حاجياتاااااااااااااااا  الشخصااااااااااااااااية وحاجيااااااااااااااااات  ماااااااااااااااان يعااااااااااااااااولهم، ولاااااااااااااااايس "

 . 8" هدف إعادة بيعها أو تحويلها أو استخدامها في نطاق نشاط  المهني

 وجاااااااود حالاااااااة عااااااادم التاااااااوازن الحقيقاااااااي باااااااين المهناااااااي والمساااااااتهلك، فهناااااااا   اااااااخص يعلااااااام كافاااااااة المعلوماااااااات التاااااااي 
ً
فماااااااثلا

التعاقاااااااد ويرياااااااد الاااااااربح والتساااااااويق لمنتجااااااا  لااااااادة الباعاااااااة مماااااااا يدفعااااااا  إلاااااااى التحايااااااال ومحاولاااااااة اقنااااااااع  تحااااااايط بالسااااااالعة محااااااال

المسااااااااتهلك بالساااااااالعة أو الخدمااااااااة، باسااااااااتخدام طاااااااارق وأساااااااااليب غياااااااار مشااااااااروعة قااااااااد تتمثاااااااال فااااااااي الإعلانااااااااات الواذبااااااااة أو إرفاااااااااق 

تعاقااااااد، باااااال تدفعاااااا  الحاجااااااة بيانااااااات غياااااار صااااااحيحة عاااااان الساااااالعة أو الخدمااااااة، وآخاااااار يجهاااااال أي معلومااااااة عاااااان الساااااالع محاااااال ال

 . إلى الدخول في العلاقة التعاقدية وقبول أي معلومة عن المبيع دون التأكد من صحت 

وعلــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــك نــــــــــــــــــري أن المســــــــــــــــــتهلك الاللترواــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــخص طبيعــــــــــــــــــي أو معنــــــــــــــــــوي اســــــــــــــــــعى إلــــــــــــــــــى 

الحةـــــــــــــــــــول علـــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــلعة أو خدمـــــــــــــــــــة أو معلومـــــــــــــــــــة أو برنــــــــــــــــــــامت بواســـــــــــــــــــطة جهـــــــــــــــــــاز إللترواــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــرتبط بشــــــــــــــــــــبلة 

 .ت والتي تلون وسيلتها أنظمة ال كاء الادطناآيالإنترن

                                                             
8
 .80/0/8581بتاري  ( تابع01)، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم8581لسنة ( 818)انظر قانون حماية المستهلك الحالي رقم  
 .15، الأ8585، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، ”دراسة مقارنة” ، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونيةمحمد فواز المطالقة 8
 .05، الأ8550، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ”دراسة مقارنة“المستهلك في التعاقد الالكتروني  ، حمايةأسامة أحمد بدر 8
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 :نحو تعزيز التعاقد في  ل آليات تطبيس ال كاء الادطناآي: لمطلب ال اايا

وظهااااااااااااااااااور الشاااااااااااااااااااركات،  مااااااااااااااااااع تعااااااااااااااااااااظم إموانيااااااااااااااااااات المحتااااااااااااااااااارفين الاقتصااااااااااااااااااادية، وسااااااااااااااااااايطرة أصااااااااااااااااااحاب رأس الماااااااااااااااااااال، 

  مااااااااااااااااا اسااااااااااااااااتوجب تاااااااااااااااادخل غياااااااااااااااار متواز  الكراااااااااااااااارة باااااااااااااااادت العلاقااااااااااااااااة بااااااااااااااااين المسااااااااااااااااتهلك والمحتاااااااااااااااارف  والم سسااااااااااااااااات 
ً
نااااااااااااااااة تمامااااااااااااااااا

بحماياااااااااااااااة المساااااااااااااااتهلك بغياااااااااااااااة إعاااااااااااااااادة التاااااااااااااااوازن إلاااااااااااااااى العلاقاااااااااااااااات التعاقدياااااااااااااااة باااااااااااااااين  قاااااااااااااااوانين خاصاااااااااااااااة  المشاااااااااااااارعين لإصااااااااااااااادار 

وازدهااااااااااااااااااار التجااااااااااااااااااارة  بعااااااااااااااااااد ظهااااااااااااااااااور شاااااااااااااااااابكة الانترناااااااااااااااااات، وتطااااااااااااااااااور وسااااااااااااااااااائل الاتصااااااااااااااااااال،  والمحتاااااااااااااااااارف، ولكاااااااااااااااااان  المسااااااااااااااااااتهلك 

وتوسااااااااااااااااايعها لتشااااااااااااااااامل حماياااااااااااااااااة المساااااااااااااااااتهلك  الساااااااااااااااااابقة تعاااااااااااااااااديل القاااااااااااااااااوانين  الإلكترونياااااااااااااااااة زاد الخطااااااااااااااااار  مماااااااااااااااااا اساااااااااااااااااتوجب 

  .8عرر شبكة الانترنت الإلكترونية  من الأخطار المستحدمة في التجارة 

العقاااااااااااااااود الإلكترونيااااااااااااااااة  ذلاااااااااااااااك الشااااااااااااااااخص الاااااااااااااااثي يرااااااااااااااارم : إن المساااااااااااااااتهلك فاااااااااااااااي مجاااااااااااااااال التعاقااااااااااااااااد الإلكتروناااااااااااااااي هاااااااااااااااو

ا يحتاجااااااااااااااا  مااااااااااااااان سااااااااااااااالع أجااااااااااااااال تاااااااااااااااوفير كااااااااااااااال مااااااااااااااا شاااااااااااااااراء، وايجاااااااااااااااار، وقاااااااااااااااري، وانتفااااااااااااااااع، وغيرهاااااااااااااااا مااااااااااااااان  المختلفاااااااااااااااة مااااااااااااااان 

العائليااااااااااااااااااة، دون أن يقصااااااااااااااااااد ماااااااااااااااااان ذلااااااااااااااااااك إعااااااااااااااااااادة تسااااااااااااااااااويقها، ودون أن  الشخصااااااااااااااااااية أو  وخاااااااااااااااااادمات لإشااااااااااااااااااباع حاجاتاااااااااااااااااا  

 .الأشياء الفنية لمعالجة هثل  تتوافر ل  الخررة 

وحمايااااااااااااااااة المساااااااااااااااتهلك  فااااااااااااااااإذا كاناااااااااااااااات علااااااااااااااااة الأخااااااااااااااااث  وهناااااااااااااااا  صاااااااااااااااالة وميقااااااااااااااااة بااااااااااااااااين فكااااااااااااااارة الااااااااااااااااثكاء الاصااااااااااااااااطناعي  

تساااااااااااااااااهيل التعامااااااااااااااااال وسااااااااااااااااارعة إنجاااااااااااااااااازل، : والساااااااااااااااااجلات الإلكترونياااااااااااااااااة هاااااااااااااااااو كاااااااااااااااااالتوقيع  الاااااااااااااااااثكاء الاصاااااااااااااااااطناعي بتطبيقاااااااااااااااااات 

والتاااااااااااااااي قاااااااااااااااد  يجاااااااااااااااب أن تتجااااااااااااااااوز حقاااااااااااااااوق المساااااااااااااااتهلك، وحمايتااااااااااااااا  مااااااااااااااان الغاااااااااااااااح، والخاااااااااااااااداع،  الاعتباااااااااااااااارات ك  فاااااااااااااااإن هاااااااااااااااثل 

    . من خلال الوسائل الإلكترونية تترتب كنتيجة لإتمام التصرفات 

الاللترواـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــي ضــــــــــــــــــوء أنظمـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــ كاء  لــــــــــــــــــ لك نـــــــــــــــــــري محاولـــــــــــــــــــة تةــــــــــــــــــور عـــــــــــــــــــام لحمايـــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــتهلك

 الادطناآي على النحو التال

 
ً
 :وسائل تطبيس آليات ال كاء الادطناآي: أو 

تشااااااااااااااامل هاااااااااااااااثل الفئاااااااااااااااة تطبيقاااااااااااااااات الهااااااااااااااااتف المحماااااااااااااااول التاااااااااااااااي تقااااااااااااااادم خااااااااااااااادمات ذات  الخدمـــــــــــــــة المبتلـــــــــــــــرة .2

طااااااااااااااااابع ابتواااااااااااااااااري حققاااااااااااااااات ماااااااااااااااان خلالاااااااااااااااا  الجهااااااااااااااااة نقلااااااااااااااااة نوعيااااااااااااااااة فااااااااااااااااي تقااااااااااااااااديم الخاااااااااااااااادمات الحووميااااااااااااااااة الحديثااااااااااااااااة 

 .يقة فريدة من نوعها وذات تأمير عالي على المجتمعبطر 

تشاااااااااااااااااامل هااااااااااااااااااثل الفئااااااااااااااااااة تطبيقااااااااااااااااااات الهاااااااااااااااااااتف المحمااااااااااااااااااول التااااااااااااااااااي تتبنااااااااااااااااااى  تســــــــــــــــــخير التقنيــــــــــــــــــات الناشــــــــــــــــــئة .8

 . استخدام وتطبيق التقنيات الناشئة لتقديم خدمات للمواطنين

تساااااااااااااااااااتند هاااااااااااااااااااثل التطبيقاااااااااااااااااااات علاااااااااااااااااااى الاساااااااااااااااااااتفادة مااااااااااااااااااان التقنياااااااااااااااااااات الحديثاااااااااااااااااااة، علاااااااااااااااااااى سااااااااااااااااااابيل المثاااااااااااااااااااال ك 

، الااااااااااااااااثكاء الاصااااااااااااااااطناعي، الواقااااااااااااااااع الافتراضاااااااااااااااا ي، إنترناااااااااااااااات الأشااااااااااااااااياء، بلااااااااااااااااو  شااااااااااااااااين، القياسااااااااااااااااات الحيويااااااااااااااااة الحصاااااااااااااااار

 أو غيرهاااااااااااااا لتقاااااااااااااديم خدماااااااااااااة/ و ( علاااااااااااااى سااااااااااااابيل المثااااااااااااال التعااااااااااااارف علاااااااااااااى الوجاااااااااااا ، التعااااااااااااارف علاااااااااااااى الصااااااااااااوت)المتقدمااااااااااااة 

  .بمستويات عالية من الكفاءة

                                                             
 . 08، الأ8580حماية المستهلك في عقود الاستهلا  الالكترونية، رسالة دكتورال، كلية الحقوق، جامعة  عين شمس، : أحمد شهاص ازغيب 8



 أيمن محمد سيد مةطف  السيوطي/ د-----------------------------------------ء أنظمة ال كاء الادطناآي حماية المستهلك الاللترواي في ضو
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حمااااااااااااااول التااااااااااااااي تحفااااااااااااااز تشاااااااااااااامل هااااااااااااااثل الفئاااااااااااااة تطبيقااااااااااااااات الهاااااااااااااااتف الم :تطبيقـــــــــــــات مبنيــــــــــــــة علــــــــــــــى البيانــــــــــــــات .0

 هاااااااااااااااادف تقاااااااااااااااااديم خااااااااااااااااادمات ( بياناااااااااااااااااات الحوومااااااااااااااااة والمساااااااااااااااااتخدم)علااااااااااااااااى اساااااااااااااااااتخدام البيانااااااااااااااااات الضاااااااااااااااااخمة وتحليلهااااااااااااااااا 

  .أكثر فاعلية وتوفير تجربة أفضل للمتعاملين

مثااااااااااااااال البياناااااااااااااااات المفتوحاااااااااااااااة، البياناااااااااااااااات )قاااااااااااااااد تشااااااااااااااامل هاااااااااااااااثل الفئاااااااااااااااة التطبيقاااااااااااااااات التاااااااااااااااي تعتماااااااااااااااد البياناااااااااااااااات 

وتطبياااااااااااااااق ( شاااااااااااااااود، البياناااااااااااااااات التاريخياااااااااااااااة أو فااااااااااااااي الوقااااااااااااااات الحقيقااااااااااااااايالضااااااااااااااخمة، البياناااااااااااااااات التاااااااااااااااي تعتماااااااااااااااد علااااااااااااااى الح

( أو تحلاااااااااااااااااااايلات ساااااااااااااااااااالو  المسااااااااااااااااااااتخدم/ مثاااااااااااااااااااال التحلاااااااااااااااااااايلات التنب يااااااااااااااااااااة )أساااااااااااااااااااااليب وتقنيااااااااااااااااااااات تحليليااااااااااااااااااااة متقدمااااااااااااااااااااة 

 .لتقديم رسية الخدمات العامة المصممة خصيصا للمواطنين

تشاااااااااااااااامل هااااااااااااااااثل الفئااااااااااااااااة تطبيقااااااااااااااااات الهاااااااااااااااااتف المحمااااااااااااااااول التااااااااااااااااي تقاااااااااااااااادم  :حلومــــــــــــــــة قريبــــــــــــــــة مــــــــــــــــن النــــــــــــــــاس .1

مجموعاااااااااااااة واساااااااااااااعة مااااااااااااان الخااااااااااااادمات فاااااااااااااي منصاااااااااااااة مركزياااااااااااااة واحااااااااااااادة ، بالإضاااااااااااااافة إلاااااااااااااى التطبيقاااااااااااااات التاااااااااااااي يمكااااااااااااان أن 

بااااااااااااااين الجهااااااااااااااات حوومياااااااااااااااة ( مثااااااااااااااال مشاااااااااااااااركة البيانااااااااااااااات الثكيااااااااااااااة)تااااااااااااااوفر خاااااااااااااادمات تعتمااااااااااااااد علااااااااااااااى التنساااااااااااااايق الااااااااااااااثكي 

  .بطريقة سهلة وسلسة

تشاااااااااااااااااامل هااااااااااااااااااثل الفئااااااااااااااااااة تطبيقااااااااااااااااااات الهاااااااااااااااااااتف المحمااااااااااااااااااول التااااااااااااااااااي تطبااااااااااااااااااق تقنيااااااااااااااااااات  :تقنيــــــــــــــــــات للعــــــــــــــــــاص .0

علااااااااااااااااى اسااااااااااااااااتخدام ( وخاصااااااااااااااااة الشااااااااااااااااباب)التحفيااااااااااااااااز وتقنيااااااااااااااااات التصااااااااااااااااميم الرقمااااااااااااااااي ل لعاااااااااااااااااب لتشااااااااااااااااجيع المااااااااااااااااواطنين 

الخاااااااااااااادمات الحووميااااااااااااااة بشااااااااااااااول أكثاااااااااااااار فاعليااااااااااااااة وكوساااااااااااااايلة لرفااااااااااااااع وعااااااااااااااي المااااااااااااااواطن بالمسااااااااااااااائل الاجتماعيااااااااااااااة بطريقاااااااااااااااة 

 أكثر متعة وسعادة بين المواطنين والحوومة
ً

 .أكثر تفاعلية وإمارة للاهتمام مما يتيح تفاعلا

تشاااااااااااااااااامل هاااااااااااااااااااثل الفئااااااااااااااااااة تطبيقاااااااااااااااااااات الهاااااااااااااااااااتف المحماااااااااااااااااااول التااااااااااااااااااي تقااااااااااااااااااادم خااااااااااااااااااادمات  :تملــــــــــــــــــين المجتمـــــــــــــــــــع .6

تفاعليااااااااااااااة لمختلااااااااااااااف فئااااااااااااااات المجتمااااااااااااااع، وتمكاااااااااااااا هم ماااااااااااااان إبااااااااااااااداء الاااااااااااااارأي، مثاااااااااااااال التعهااااااااااااااد الجماااااااااااااااعي وتااااااااااااااوفير منصااااااااااااااات 

تفاعلياااااااااااااااة، لتشاااااااااااااااجيع وتمكاااااااااااااااين الماااااااااااااااواطنين مااااااااااااااان المشااااااااااااااااركة والمسااااااااااااااااهمة فاااااااااااااااي تقاااااااااااااااديم خااااااااااااااادمات عاماااااااااااااااة محسااااااااااااااانة، 

يقااااااااااااااااات التااااااااااااااااي تتاااااااااااااااايح فرصااااااااااااااااة النمااااااااااااااااو و الاسااااااااااااااااتدامة للمجتمعااااااااااااااااات المحليااااااااااااااااة وتاااااااااااااااادعم وتضاااااااااااااااام هااااااااااااااااثل الفئااااااااااااااااة التطب

 .إدماج الأقليات وأصحاب الهمم مع المجتمع

تشااااااااااااااامل هاااااااااااااااثل الفئاااااااااااااااة تطبيقاااااااااااااااات الهااااااااااااااااتف المحماااااااااااااااول  :الشـــــــــــــــراكة بـــــــــــــــين القطـــــــــــــــاعين العـــــــــــــــام والخـــــــــــــــا  .3

أو المنظمااااااااااااااااات غيااااااااااااااار الحووميااااااااااااااااة بالشااااااااااااااااراكة مااااااااااااااااع الجهااااااااااااااااات / التاااااااااااااااي تاااااااااااااااام تطويرهااااااااااااااااا ماااااااااااااااان قبااااااااااااااال القطاااااااااااااااااع الخاااااااااااااااااالأ

الحوومياااااااااااااااة لتقاااااااااااااااديم خاااااااااااااااادمات عاماااااااااااااااة فعالاااااااااااااااة وفعالااااااااااااااااة،  هااااااااااااااادف تحقياااااااااااااااق التنميااااااااااااااااة الاقتصاااااااااااااااادية والاجتماعيااااااااااااااااة، 

  .وتحسين حياة المتعاملين

 (.يوتيوب/ إنسجرام/ تويتر/ فيسبو ) التوادل الاجتماآى .2

 
ً
 :معايير تقييم التعاقد عبر آليات ال كاء الادطناآي:  انيا

خاااااااااااااااادمات المقدماااااااااااااااة ماااااااااااااااان قبااااااااااااااال الجمهااااااااااااااااور المسااااااااااااااااتهدف، يقاااااااااااااااايم هاااااااااااااااثا المعيااااااااااااااااار نسااااااااااااااابة تبنااااااااااااااااي ال: التـــــــــــــــ  ير (2

والقااااااااااااااااادرة علاااااااااااااااااى حااااااااااااااااال مشاااااااااااااااااولة معيناااااااااااااااااة تتعلاااااااااااااااااق بخدماااااااااااااااااة العمااااااااااااااااالاء وذات مساااااااااااااااااتوة عاااااااااااااااااال مااااااااااااااااان التاااااااااااااااااأمير علاااااااااااااااااى 

 .المجتمع

أي الاساااااااااااااااااتخدام المبتكااااااااااااااااار للتكنولوجياااااااااااااااااا  –" النجااااااااااااااااااح البااااااااااااااااااهر"يقااااااااااااااااايم هاااااااااااااااااثا المعياااااااااااااااااار عامااااااااااااااااال  :الابـــــــــــــــــداا (8

ياااااااااااااة وتعاونياااااااااااااة ووضاااااااااااااع حلاااااااااااااول فريااااااااااااادة مااااااااااااان نوعهاااااااااااااا، خاااااااااااااارج الااااااااااااان   المعهاااااااااااااود للجماااااااااااااع باااااااااااااين الأفواااااااااااااار بطريقاااااااااااااة إبداع

 .أصلية وجديدة تركز على الخدمات التي ت مر على التجربة الولية للعملاء



 أيمن محمد سيد مةطف  السيوطي/ د-----------------------------------------ء أنظمة ال كاء الادطناآي حماية المستهلك الاللترواي في ضو

 

 8588جوان  81يوم  -ستقبلبين تجليات الواقع ورهانات الم –حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي الملتقى الدولي  - 16 -

 

يقاااااااااااااااااااايم هااااااااااااااااااااثا المعيااااااااااااااااااااار ماااااااااااااااااااادة جااااااااااااااااااااودة وفعاليااااااااااااااااااااة تقااااااااااااااااااااديم  :كفــــــــــــــــــــاءة وفعاليــــــــــــــــــــة تقــــــــــــــــــــديم الخــــــــــــــــــــدمات (0

  .الخدمات من منظور المستخدم

   :ويركز على و ائم التطبيقات على سبيل الم ال   الحةر

 )بساطة التصميم والتصفح السلس 
ً
 و مضمونا

ً
 (.شكلا

 .توفر التنبيهات

 .سهولة الربط مع تطبيقات أخرة 

 .توفر التطبيق بلغات مختلفة

 .انجاز المعاملات بشول آمن

 .توفر الدعم الفني ومعالجة الشواوي لمستخدمي التطبيق

 .تجربة استخدام سهلة وشاملة للخدمة من البداية لل هاية

يقااااااااااااااااايم هااااااااااااااااثا المعياااااااااااااااااار الخصااااااااااااااااائص الإضاااااااااااااااااافية المتااااااااااااااااوفرة فاااااااااااااااااي التطبيااااااااااااااااق، م هاااااااااااااااااا : إضــــــــــــــــافيةخةــــــــــــــــائص  (1

 :على سبيل المثال ك الحصر

 .تطبيقات متواملة

 .ميزات وخيارات قابلة للتخصيص

 .استخدام البيانات المفتوحة

 .تقييم رضا وسعادة المستخدمين

 لخصائص المستخدم
ً
 .تطبيقات مصممة وفقا

 .ة لأصحاب الهمممراعاة الاحتياجات الخاص

 إذا تاااااااااااااااااااااوفرت لجاااااااااااااااااااااان  للفصااااااااااااااااااااال فاااااااااااااااااااااي منازعاااااااااااااااااااااات الأوراق المالياااااااااااااااااااااة عرااااااااااااااااااااار آلياااااااااااااااااااااات تطبياااااااااااااااااااااق الااااااااااااااااااااااثكاء 
ً
فماااااااااااااااااااااثلا

فالنظااااااااااااااااام الإلكترونااااااااااااااااي للجااااااااااااااااان الفصاااااااااااااااال فااااااااااااااااي منازعااااااااااااااااات الأوراق الماليااااااااااااااااة، يسااااااااااااااااهل عمليااااااااااااااااات التقاضاااااااااااااااا ي , الاصااااااااااااااااطناعي

لإياااااااااااااداع وقياااااااااااااد الااااااااااااادعاوة ويرفاااااااااااااع مااااااااااااان كفااااااااااااااءة وسااااااااااااارعة التعااااااااااااااملات باااااااااااااالتزامن ماااااااااااااع الخااااااااااااادمات الإلكترونياااااااااااااة الجديااااااااااااادة 

المرفوعاااااااااااااااة لااااااااااااااادة اللجاااااااااااااااان، وذلاااااااااااااااك ضااااااااااااااامن جهاااااااااااااااود لتحقياااااااااااااااق العدالاااااااااااااااة والكفاياااااااااااااااة والشااااااااااااااافافية فاااااااااااااااي معااااااااااااااااملات الأوراق 

 .المالية وتطوير كل ما من شأن  تعزيز مقة المشاركين بالسوق المالية

 ومراجعتهاااااااااااااااااا 
ً
ويمكاااااااااااااااان يعمااااااااااااااااال النظاااااااااااااااااام فاااااااااااااااااي مرحلتااااااااااااااااا  الأولاااااااااااااااااى علاااااااااااااااااى اساااااااااااااااااتقبال وإياااااااااااااااااداع الااااااااااااااااادعاوة إلكترونياااااااااااااااااا

 لقيدها ونظرها أمام اللجان
ً
 .تمهيدا

لجاااااااااااااااااان  –المااااااااااااااااادعى عليااااااااااااااااا   –الماااااااااااااااادعي )كمااااااااااااااااا يعمااااااااااااااااال علاااااااااااااااااى رباااااااااااااااااط جميااااااااااااااااع الأطاااااااااااااااااراف ذات الصااااااااااااااااالة بالااااااااااااااااادعوة 

 واشااااااااااااااااااعارهم بوافااااااااااااااااااة تفاصاااااااااااااااااايلها ومااااااااااااااااااا يقاااااااااااااااااادم  هااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااان طلبااااااااااااااااااات ومااااااااااااااااااثكرات دون الحاجااااااااااااااااااة ( الفصاااااااااااااااااال
ً
إلكترونيااااااااااااااااااا

 .للحضور إلى مقر لجان الفصل

لحوومااااااااااااااااات فاااااااااااااااي ظاااااااااااااااال وجاااااااااااااااود لجااااااااااااااااان الفصااااااااااااااال فااااااااااااااااي منازعااااااااااااااااات إذا النظاااااااااااااااام يااااااااااااااااأتي مااااااااااااااان منطلااااااااااااااااق مجهاااااااااااااااودات ا

الأوراق المالياااااااااااااااااااة لتساااااااااااااااااااهيل وتساااااااااااااااااااريع إجاااااااااااااااااااراءات التقاضااااااااااااااااااا ي وتمكاااااااااااااااااااين الاطاااااااااااااااااااراف مااااااااااااااااااان الاطااااااااااااااااااالاع المباشااااااااااااااااااار علاااااااااااااااااااى أي 

  بما يسهم في سرعة الفصل وإصدار قرار  ها
ً
 .مستجدات تتم أمناء نظر الدعاوة إلكترونيا
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ي النظاااااااااااااااااام  لمرحلتااااااااااااااااا  الحالياااااااااااااااااة، إيااااااااااااااااااداع فااااااااااااااااايمكن مااااااااااااااااان خااااااااااااااااالال تطبياااااااااااااااااق الاااااااااااااااااثكاء الاصاااااااااااااااااطناعي إذا طباااااااااااااااااق فااااااااااااااااا

الاااااااااااااااادعوة وقياااااااااااااااادها لاااااااااااااااادة لجنااااااااااااااااة الفصاااااااااااااااال فاااااااااااااااااي منازعااااااااااااااااات الأوراق الماليااااااااااااااااة واشااااااااااااااااعار وتبلياااااااااااااااا  الخصااااااااااااااااوم بالااااااااااااااااادعوة، 

، والاطااااااااااااااااااالاع علاااااااااااااااااااى جمياااااااااااااااااااع المساااااااااااااااااااتندات التاااااااااااااااااااي يقااااااااااااااااااادمها أطاااااااااااااااااااراف 
ً
وتباااااااااااااااااااادل الماااااااااااااااااااثكرات باااااااااااااااااااين الأطاااااااااااااااااااراف إلكترونياااااااااااااااااااا

ها نااااااااااااااظر الااااااااااااادعوة والمهااااااااااااال الزمنياااااااااااااة التاااااااااااااي يمنحهااااااااااااااا الااااااااااااادعوة، والاطااااااااااااالاع علاااااااااااااى التوجيهاااااااااااااات والتعليماااااااااااااات التاااااااااااااي يصاااااااااااااادر 

للاااااااااااااردود وإبااااااااااااااداء الاااااااااااااادفوع، كمااااااااااااااا ساااااااااااااايقوم النظااااااااااااااام باااااااااااااالتبلي  بمواعيااااااااااااااد الجلسااااااااااااااات وعااااااااااااااري جاااااااااااااادول جلسااااااااااااااات النظاااااااااااااار 

 .في الدعاوة والتبلي  بالقرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية

 
ً
 طناآي على المستهلك الاللترواي؟فما هو ل ر الحالي والمحتمل لل كاء الاد:  ال ا

ي نفساااااااااااااها  ، فاااااااااااااإن جمياااااااااااااع "شاااااااااااااركات الاااااااااااااثكاء الاصاااااااااااااطناعي"بااااااااااااارغم قلاااااااااااااة عااااااااااااادد الشاااااااااااااركات التاااااااااااااي يمكااااااااااااان أن تساااااااااااااما

الشااااااااااااااركات ساااااااااااااااتحتاج إلاااااااااااااااى وضاااااااااااااااع اساااااااااااااااتراتيجية للاااااااااااااااثكاء الاصاااااااااااااااطناعي، لأنا الاااااااااااااااثكاء الاصاااااااااااااااطناعي سااااااااااااااايغزو كااااااااااااااال مجاااااااااااااااال 

 .الصحية المنزلية والترفي من نظام التشغيل البسيط إلى الروبوتات والسيارات والرعاية 

ــــــــــــــــا الل يــــــــــــــــر فــــــــــــــــي البحــــــــــــــــث والتطــــــــــــــــوير والــــــــــــــــ كاء الادــــــــــــــــطناآي بقــــــــــــــــدر مــــــــــــــــا  حيــــــــــــــــث   تســــــــــــــــت مر الشــــــــــــــــركات حاليً

 : ينبغي لها أن تفعل؛ ولسباص لساسية تتم ل في  لا ة مجا ت

 عدم فهم التكنولوجيا وقدراتها. 

  شول عاموأن بعض هثل التكنولوجيات ك تزال حديثة العهد وليست مفيدة ب. 

  وقلة الدراية بمصدر اللوائح ومجاكت التطوير التي ستطالها هثل اللوائح. 

ونتيجاااااااااااااة لاااااااااااااثلك، قاااااااااااااد نااااااااااااارة بعاااااااااااااض الشاااااااااااااركات وهاااااااااااااي تساااااااااااااعى إلاااااااااااااى اساااااااااااااتخدام الاااااااااااااثكاء الاصاااااااااااااطناعي فاااااااااااااي أمااااااااااااااكن 

ك تسااااااااااااتدعي اسااااااااااااتخدام ، مثاااااااااااال التعاااااااااااارف علااااااااااااى الوجااااااااااااول فااااااااااااي مجااااااااااااال التكييااااااااااااف، وناااااااااااارة شااااااااااااركات أخاااااااااااارة ت جاااااااااااام عااااااااااااان 

 .الاصطناعي وتنتظر إلى أن تتضح مساحة الابتوار وكيف قد تدعمها الحووماتاستخدام الثكاء 

ااااااااااااا  للاااااااااااااثكاء الاصاااااااااااااطناعي قاااااااااااااد يااااااااااااا دي إلاااااااااااااى  ويبااااااااااااادي كثيااااااااااااار مااااااااااااان الشاااااااااااااركات قلقاااااااااااااا مااااااااااااان أن الاساااااااااااااتخدام غيااااااااااااار الموجا

 .خسائر كبيرة في الوظائف على المدة القصير

ضاااااااااااااااااااطراب الاااااااااااااااااااثي وترغاااااااااااااااااااب الشاااااااااااااااااااركات الواعياااااااااااااااااااة اجتماعياااااااااااااااااااا فاااااااااااااااااااي إيجااااااااااااااااااااد طريقاااااااااااااااااااة لتقليااااااااااااااااااال أمااااااااااااااااااار هاااااااااااااااااااثا الا 

 .سيصيب قوتها العاملة والاستقرار السياس ي للمنطقة

وفاااااااااااااي العدياااااااااااااد مااااااااااااان منااااااااااااااطق العاااااااااااااالم التاااااااااااااي لااااااااااااام تخفاااااااااااااف مااااااااااااان وطاااااااااااااأة فقااااااااااااادان الوظاااااااااااااائف عااااااااااااان طرياااااااااااااق إعاااااااااااااادة  

التاااااااااااااادريب، لاااااااااااااام يكاااااااااااااان التغيياااااااااااااار الجغرافااااااااااااااي السياساااااااااااااا ي وغياااااااااااااااب الاسااااااااااااااتقرار فااااااااااااااي الأسااااااااااااااواق مفياااااااااااااادا ل نشااااااااااااااطة التجاريااااااااااااااة 

 . بشول عام

ركات باسااااااااااااااتخدام الااااااااااااااثكاء الاصاااااااااااااطناعي فااااااااااااااي المااااااااااااااوارد البشاااااااااااااارية، وهااااااااااااااو مااااااااااااااا يسااااااااااااااتدعي وقاااااااااااااد باااااااااااااادأت بعااااااااااااااض الشاااااااااااااا

أن توااااااااااااااون الشااااااااااااااركات علااااااااااااااى درايااااااااااااااة بالمشاااااااااااااااكل المحتملااااااااااااااة كسااااااااااااااتخدام الااااااااااااااثكاء الاصااااااااااااااطناعي فااااااااااااااي هااااااااااااااثا المجااااااااااااااال وغياااااااااااااارل  

 .التحيز والشفافية والمساءلة والخصوصية: وتنقسم هثل المشكلات إلى أربع فئات رئيسة



 أيمن محمد سيد مةطف  السيوطي/ د-----------------------------------------ء أنظمة ال كاء الادطناآي حماية المستهلك الاللترواي في ضو

 

 8588جوان  81يوم  -ستقبلبين تجليات الواقع ورهانات الم –حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي الملتقى الدولي  - 18 -

 

جارياااااااااااااااااة كبياااااااااااااااااارة إن اتخاااااااااااااااااثت قاااااااااااااااااارارات خاطئاااااااااااااااااة بشااااااااااااااااااأن اساااااااااااااااااتخدام الااااااااااااااااااثكاء وقاااااااااااااااااد تضاااااااااااااااااايع قيماااااااااااااااااة علامااااااااااااااااااة ت

ولاااااااااااااااثلك فمااااااااااااااان المهااااااااااااااام البااااااااااااااادء فاااااااااااااااي التفكيااااااااااااااار فاااااااااااااااي مختلاااااااااااااااف آلياااااااااااااااات الحوكماااااااااااااااة التنظيمياااااااااااااااة وغيرهاااااااااااااااا فاااااااااااااااي . الاصاااااااااااااااطناعي

 .الوقت الحالي، لأن الوتيرة السريعة للتغيرات في هثل التكنولوجيا في تصاعد مستمر

 
ً
 :دطناآي في العةر الرقمينماذج لبعي تطبيقات ال كاء الا : رابعا

لـــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــــروري أن تلـــــــــــــــــــــون المجـــــــــــــــــــــا ت التـــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــيُحدث فسهـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــ كاء الادـــــــــــــــــــــطناآي أكبـــــــــــــــــــــر 

فـــــــــــالأمر اعتمـــــــــــد علـــــــــــى ل ـــــــــــر، هـــــــــــل نقةـــــــــــد . الاضـــــــــــطرابات وتلـــــــــــك التـــــــــــي ســـــــــــيلون لـــــــــــه فسهـــــــــــا أعمـــــــــــس ل ـــــــــــر  ـــــــــــي ذا هـــــــــــا

 -:به أ را جيدا أم سيئا، وس وضح ذلك بم الين

ســــــــــــــــيتعامل أطفالنــــــــــــــــا بشــــــــــــــــ ل متزايــــــــــــــــد مـــــــــــــــــع  -الــــــــــــــــ كاء الادـــــــــــــــــطناآي ألعــــــــــــــــاص لطفــــــــــــــــال القائمــــــــــــــــة علــــــــــــــــى ( 2)

وبالتاااااااااااااالي، يمكااااااااااااان القاااااااااااااول أن وجاااااااااااااود هاااااااااااااثل الألعاااااااااااااااب فاااااااااااااي حيااااااااااااااة الأطفاااااااااااااال مااااااااااااان سااااااااااااان مبكااااااااااااارة ساااااااااااااايوون  .2الرو وتـــــــــــــات

 . إعدادا مفيدا للغاية للقوة العاملة المستقبلية

اااااااااااااة قاااااااااااااي بداياااااااااااااة ولكااااااااااااان ينب. وكاااااااااااااثلك فوائاااااااااااااد التعلااااااااااااايم الشخ ااااااااااااا ي لجمياااااااااااااع الأطفاااااااااااااال حاااااااااااااول العاااااااااااااالم ساااااااااااااتوون جما

فكياااااااااااااااف نتعاماااااااااااااااال ماااااااااااااااع الخصوصاااااااااااااااايةا إن كانااااااااااااااات كلمااااااااااااااااات الطفااااااااااااااال وأفوااااااااااااااااارل . معالجاااااااااااااااة بعااااااااااااااااض القضاااااااااااااااايا الأساسااااااااااااااااية

سااااااااااااتجمع ماااااااااااان اللحظاااااااااااااة التااااااااااااي يبااااااااااااادأ فيهااااااااااااا الكاااااااااااالام، وجااااااااااااارة تحلياااااااااااال أسااااااااااااااليب الااااااااااااتعلم الخاصااااااااااااة بااااااااااااا ، فكيااااااااااااف نحماااااااااااااي 

يجااااااااااااااري فااااااااااااااي إلااااااااااااااى مااااااااااااااا " تسااااااااااااااتمع"تلااااااااااااااك البياناااااااااااااااتا وماااااااااااااان ساااااااااااااايمتلك تلااااااااااااااك البيانااااااااااااااات ويسااااااااااااااتثمرهاا وإن كاناااااااااااااات اللعبااااااااااااااة 

 . المنزل، فلن تجمع بيانات الأطفال فقط

وإن كااااااااااااااان لاااااااااااااادة الطفاااااااااااااال الواحااااااااااااااد العديااااااااااااااد ماااااااااااااان الأجهاااااااااااااازة وكلهااااااااااااااا تسااااااااااااااتمع وجلااااااااااااااب أصاااااااااااااادقاسل ماااااااااااااان الأطفاااااااااااااااال 

لأن احتماااااااااااااااااااال إسااااااااااااااااااااءة اساااااااااااااااااااتخدام الحووماااااااااااااااااااة أو أولئاااااااااااااااااااك الاااااااااااااااااااثين . أجهااااااااااااااااااازتهم، ازداد  جااااااااااااااااااام مشاااااااااااااااااااولة الخصوصاااااااااااااااااااية

 . ضخم، واستقلالية الإنسان عرضة للخطريحاولون التأمير على اتجاهات التصويت مثلا احتمال 

وكياااااااااااااااف يختااااااااااااااااار الأهاااااااااااااااال الم هاااااااااااااااااج الااااااااااااااااثي يرغبااااااااااااااااون أن يتعلماااااااااااااااا  طفلهااااااااااااااااما فمعظاااااااااااااااام الأهاااااااااااااااال يحاااااااااااااااااولون اختيااااااااااااااااار 

 . مدارس أطفالهم، ولكن هثا غير ممكن حاليًا بالنسبة لخدمة الثكاء الاصطناعي التعليمية

هااااااااااااااااااة ل طفااااااااااااااااااال، ولكاااااااااااااااااا ن إن قالاااااااااااااااااات اللعبااااااااااااااااااة الثكيااااااااااااااااااة أن ويحظاااااااااااااااااار العديااااااااااااااااااد ماااااااااااااااااان البلاااااااااااااااااادان الإعلانااااااااااااااااااات الموجا

الطقاااااااااااس بااااااااااااارد، فهاااااااااااال يرقااااااااااااى ذلاااااااااااك إلااااااااااااى إعاااااااااااالان إذا مااااااااااااا طلاااااااااااب الطفاااااااااااال معطفًااااااااااااا بعااااااااااااد ذلاااااااااااكا وكيااااااااااااف ساااااااااااايتأمر اللعااااااااااااب 

فاااااااااااااوا قصصاااااااااااااا عااااااااااااان ألعاااااااااااااا هم، بااااااااااااال أتااااااااااااات ألعاااااااااااااا هم ماااااااااااااع قصاااااااااااااة مكتوباااااااااااااة مسااااااااااااابقاا فاااااااااااااإن 
ا
المبااااااااااااادع لأطفالناااااااااااااا إن لااااااااااااام ي ل

 . الطفل خيال أصبح الصديق غير المريي للطفل قادرا على الرد، فلن يستخدم 

ا وكيااااااااااااااف ساااااااااااااايتفاعل 
ً
وهاااااااااااااال سااااااااااااااي مر هااااااااااااااثا التغيياااااااااااااار علااااااااااااااى اسااااااااااااااتقلالنا فقااااااااااااااط أم علااااااااااااااى طريقااااااااااااااة تفكيرنااااااااااااااا أيضااااااااااااااا

الأطفااااااااااااااااااال الااااااااااااااااااثين يكراااااااااااااااااارون محاااااااااااااااااااطين بااااااااااااااااااأجهزة الااااااااااااااااااثكاء الاصااااااااااااااااااطناعي مااااااااااااااااااع أقاااااااااااااااااارانهما وهاااااااااااااااااال ساااااااااااااااااانحتاج لبعضاااااااااااااااااانا 

وهااااااااااااال ساااااااااااااتوون . الااااااااااااابعض بااااااااااااانفس القااااااااااااادر إن كانااااااااااااات هاااااااااااااثل الأجهااااااااااااازة تلباااااااااااااي احتياجاتناااااااااااااا وك تتبناااااااااااااى وجهاااااااااااااة نظااااااااااااار بديلاااااااااااااة

 أجهزة الثكاء الاصطناعي غرفة الصدة الكررة التي تردد أفوارناا  
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Trek ناااااااااااارة البشاااااااااااار فيهااااااااااااا يقااااااااااااودون ساااااااااااافن الفضاااااااااااااء، ولكاااااااااااان الساااااااااااايارة المسااااااااااااتقلة لاااااااااااان تحتاااااااااااااج إلااااااااااااى ماااااااااااان يقودهااااااااااااا، باااااااااااال ،

وسااااااااااااايوون الااااااااااااااثكاء الاصااااااااااااااطناعي أعلااااااااااااااى قاااااااااااااادرة . الاصااااااااااااااطناعي تلااااااااااااااك المهماااااااااااااة عوضااااااااااااااا عاااااااااااااان أي  ااااااااااااااخصسااااااااااااايتولى الااااااااااااااثكاء 

مااااااااااااان البشااااااااااااار علاااااااااااااى حسااااااااااااااب المساااااااااااااافة والسااااااااااااارعة والوجهاااااااااااااة، ولاااااااااااااثلك فمااااااااااااان المنطقاااااااااااااي التخلاااااااااااااي عااااااااااااان مهاااااااااااااارات القياااااااااااااادة 

 . 8لصالح 

عة لهاااااااااااااااااث التكنولوجيااااااااااااااااااا  ولكااااااااااااااااان ذلاااااااااااااااااك سااااااااااااااااايثير أسااااااااااااااااائلة بشاااااااااااااااااأن قضاااااااااااااااااية الخصوصاااااااااااااااااية لأن الشاااااااااااااااااركات المصااااااااااااااااانا

عرفاااااااااااااة بياناااااااااااااات المواقاااااااااااااع، ويمكااااااااااااان أن توجااااااااااااا  الساااااااااااايارة عرااااااااااااار طااااااااااااارق تقاااااااااااااع فيهاااااااااااااا متااااااااااااااجر تااااااااااااادفع أجاااااااااااااورا سااااااااااااتحتاج إلاااااااااااااى م

وبالمثاااااااااااال سااااااااااااتجمع الأجهاااااااااااازة . مقاباااااااااااال ذلااااااااااااك  هاااااااااااادف تشااااااااااااجيع مسااااااااااااتخدمي الساااااااااااايارات علااااااااااااى الشااااااااااااراء ماااااااااااان هااااااااااااثل المتاااااااااااااجر

 فكيف نحافظ على الخصوصيةا: الموجودة في السيارة بيانات عن مستخدمها

هاااااااااااااااثا الجاناااااااااااااااب، وأصااااااااااااااادرت مرساااااااااااااااومًا يقضااااااااااااااا ي باااااااااااااااأن بياناااااااااااااااات المحادماااااااااااااااات العمااااااااااااااال علاااااااااااااااى  ألمانيـــــــــــــــاوقاااااااااااااااد بااااااااااااااادأت 

التااااااااااااااااي تجااااااااااااااااري داخاااااااااااااااال الساااااااااااااااايارة هااااااااااااااااي ملااااااااااااااااك للمسااااااااااااااااتخدم ولاااااااااااااااايس للشااااااااااااااااركة المصاااااااااااااااانعة للساااااااااااااااايارة أو شااااااااااااااااركة الااااااااااااااااثكاء 

 1الاصطناعي

                                                             
8
 . 00، 8585ة العربية، مصر، خوارزميات الثكاء الاصطناعي وإنفاذ القانون، دار ال هض: ممدو  عبد الحميد عبد المطلب. د 
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 economy-germany-magic-intelligence-ain.com/article/artificial-https://al 
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 . 

بالإضااااااااااااافة إلااااااااااااى ذلاااااااااااااك، فااااااااااااإن اسااااااااااااتخدام المركباااااااااااااات ذاتيااااااااااااة القيااااااااااااادة قاااااااااااااد ياااااااااااا دي إلااااااااااااى إلغااااااااااااااء عاااااااااااادد هائاااااااااااال مااااااااااااان 

 . سائق شاحنة قد يفقدون عملهم كل أسبوع 80555كنزي أن حوالي الوظائف، وتقدر شركة ما

كماااااااااااااااااا أنا انخفاااااااااااااااااااي ملكياااااااااااااااااة الساااااااااااااااااايارات الفردياااااااااااااااااة نتيجااااااااااااااااااة وجاااااااااااااااااود عاااااااااااااااااادد أكرااااااااااااااااار ماااااااااااااااااان الأ اااااااااااااااااخاالأ الااااااااااااااااااثين 

يسااااااااااااتخدمون الساااااااااااايارة عنااااااااااااد الحاجااااااااااااة فقااااااااااااط، فقااااااااااااد يااااااااااااا مر ذلااااااااااااك بشااااااااااااول كبياااااااااااار علااااااااااااى تصاااااااااااانيع الساااااااااااايارات والخااااااااااااادمات 

يرات البيئيااااااااااااااة الإيجابيااااااااااااااة للساااااااااااااايارات ذاتيااااااااااااااة القيااااااااااااااادة ضااااااااااااااخمة، وماااااااااااااان ناحيااااااااااااااة أخاااااااااااااارة، سااااااااااااااتوون التااااااااااااااأم. الملحقااااااااااااااة باااااااااااااا 

 .وك شك أنها ستخفض عدد الوفيات على الطرقات بشول كبير

ن إموانياااااااااااااااات نظااااااااااااااام الاااااااااااااااثكاء الاصاااااااااااااااطناعي تتفاااااااااااااااوق علاااااااااااااااى الطاقاااااااااااااااات البشااااااااااااااارية مثااااااااااااااال التعااااااااااااااارف علاااااااااااااااى اللغاااااااااااااااات إ

" القااااااااااااااااادرات الإجرائيااااااااااااااااااة"وتحدياااااااااااااااااد هوياااااااااااااااااة الأشاااااااااااااااااياء والترجماااااااااااااااااات اللغوياااااااااااااااااة، إك أن مجااااااااااااااااااكت أخااااااااااااااااارة تراجعااااااااااااااااات فيهاااااااااااااااااا 

لاااااااااااااااااانظم الااااااااااااااااااثكاء الاصااااااااااااااااااطناعي عاااااااااااااااااان القاااااااااااااااااادرات البشاااااااااااااااااارية بوضااااااااااااااااااوح، مثاااااااااااااااااال تطااااااااااااااااااوير الررمجيااااااااااااااااااات الخاصااااااااااااااااااة بقيااااااااااااااااااادة 

 . السيارات ذاتيا

إن اساااااااااااااتخدام الاااااااااااااثكاء الاصاااااااااااااطناعي يحسااااااااااااان مااااااااااااان تاااااااااااااأمير العمااااااااااااال البشاااااااااااااري، ويااااااااااااا دي باااااااااااااثلك أيضاااااااااااااا إلاااااااااااااى زياااااااااااااادة 

  .القيمة المضافة للعاملين أنفسهم

 ،
ً
يملننــــــــا وضــــــــع بعــــــــي الضــــــــوابط لتحقيــــــــس العدالــــــــة التعاقديــــــــة لحمايــــــــة المســــــــتهلك  وعلــــــــى مــــــــا تقــــــــدم،وختامــــــــا

 :الاللترواي في مواجهة أنظمة ال كاء الادطناآي المتطورة، كالتالي

 .الحق بالحفاظ على صحت  وسلامت  عن استعمال ، بشول ملائم للسلعة أو الخدمة لجهة الجودة والنوعية .8

 .ن تمييز من قبل المحترف للمنتج المعد للاستعمال المحلي أو التصديرالحق باكستفادة من معاملة عادلة ودو  .8

الحااااااااق فااااااااي الحصااااااااول علااااااااى معلومااااااااات صااااااااحيحة وواضااااااااحة ووافيااااااااة تتعلااااااااق بالساااااااالعة أو الخدمااااااااة ومم هااااااااا وميزاتهااااااااا وكيفيااااااااة  .0

 .استعمالها

ددها لقاااااااااااء الحاااااااااق باساااااااااتبدال السااااااااالعة أو إصاااااااااالاحها أو اساااااااااترجاع مم هاااااااااا، وكااااااااااثلك اساااااااااترداد المباااااااااال  التاااااااااي يوااااااااااون قاااااااااد سااااااااا .0

 .خدمة

الحاااااااق بتعاااااااويض كامااااااال ومناساااااااب عااااااان الأضااااااارار الناتجاااااااة عااااااان اساااااااتهلا  سااااااالعة أو الانتفااااااااع مااااااان خدماااااااة لااااااادة الاساااااااتعمال  .0

 .بشول سليم

 .الحق بإنشاء جمعيات لحماية المستهلك واحترام حقوق المستهلك .0
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  اتفاق التمويل العقاري وقانون حماية المستهلك
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 جامعة عين شمس
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 : ملخص

 قد يعتقد المطلع وللوهلة الأولى على مفردات البحت أن  يتناول مناقشة مسألة اتفاق التمويل العقاري وعلاقت 

 من حيت الظاهر، إك أن البحت يحمل في منايال الاجابة على س الين هامين 
ً
بقانون حماية المستهلك، وإن بدا ذلك صحيحا

 :وهما

 ةهل من الممكن أن يتصف المستثمر وهو أحد أطراف اتفاق التمويل العقاري بالمستهلك كون  يسعى إلى الحصول على وحد -

 أو بالأحرة ما هي النتائج سكنية بمساعدة الدولة كحق من الحقو 
ً
ق الدستوريةا وماذا لو اعترر  هثا المستثمر مستهلوا

ا
ً
 المترتبة على اعتبار المستثمر مستهلوا

وبثلك يوون الس ال المحوري هو مدة سريان أحوام قانون حماية المستهلك على المعاملات العقارية والمالية والمصرفية  -

 .جابة على هثا الس ال تشول محور هثا البحتوالائتمانية ومدة الاستفادة من ا الإ 

 .التمويل العقاري  المستثمر  الممول ، المعاملات المصرفية والائتمانية : ال لمات المفتاحية

Abstract: 
At first glance, a person reading of the research may think that it deals with the discussion of the issue of 

the real estate financing agreement and its relationship to the Consumer Protection Law. 

In fact our research deal with two questions, the first is it possible for the investor, who is one of the 

parties to the real estate financing agreement, to be characterized as the consumer, as he seeks to obtain 

a housing unit with the help of the state as a constitutional right? The second question is what if this 

investor is considered a consumer, or rather, what are the consequences of considering the investor a 

consumer? 

- Thus, the pivotal question is the extent to which the provisions of the Consumer Protection Law apply 

to real estate, financial, banking and credit transactions and the extent to which this application is 

beneficial investor? The answer to those questions is the focus of this research. 

 : مقدمة

 لدورل في دعم الاقتصاد افي ظل 
ً
هتمام الدولة بالقطاع العقاري كون  يعد أحد أهم م شرات تقدم ونمو الدول نظرا

 على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات 
ً
ودفع عجلة الإنتاج، حيت أن ال هوي ب  ينعكس ايجابيا

 عن المردود الإيجابي على والقطاعات المختلفة، وأهمها قطاع المقاوكت 
ً
والتشييد والبناء وغيرها من الأنشطة المكملة، فضلا

 
ً
الجانب الإجتماعي من خلال خلق فرالأ عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة إلى جانب توفير اسوان مناسب وفقا

 .كحتياجات المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي

mailto:Mahmoud.Gaber@law.asu.edu.eg
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دة من جانبها وذلك بالتعاون مع القطاع الخاالأ إلى توفير الوحدات الحوومات تسعى جاه ومن خلال ذلك نجد أن

 عن ضرورة القضاء على مشولة الاسوان، التي تعد من أهم السكنية لمواطنيها
ً
 م ها بأهمية ذلك القطاع فضلا

ً
، إيمانا

ر يأوي  هو وأسرت  من أهم الرغبات مشكلات ذلك العصر ااااا في ظل زيادة عدد السوان ااااا ولما ك وأن رغبة الإنسان في تملك عقا

فحاجة . الملحة التي يتطلع إليها باستمرار، فالمسكن عماد حياة الفرد ومبتغال، وبدون  لن يستطيع العيح في أمان واستقرار

ا، الحاجات الضرورية والأساسية للإنسان والتي كغنى ل  ع ها بأي حال من الأحوال خاصة في زماننا هث أهم السكن تعد أحد

والثي ك يستطيع الكثير من الناس توفيرل وتأميني  بطريق سهل ميسر، بل قد يعجز البعض عن ذلك إك بطريق التمويل 

بدعم حوومي أو عرر البنو  وشركات التمويل، وهثا الطريق وإن كان هو الوحيد لدة فئة عريضة من المجتمع إك أن  

ن السيطرة علي  إلى وقوع العديد من الأضرار بأحد الأطراف، بل ك يستبعد محفوف بالكثير من المخاطر التي ربما أدة فقدا

 .i(8)أن يصل الضرر إلى الاقتصاد القومي للدولة بشول عام

 من  لمواجهة مشولة الاسوان، قام بإصدار قانون التمويل العقاري رقم 
ً
لسنة  801لثلك نجد أن المشرع المصري سعيا

ي يستهدف توفير العقار الثي يتناسب مع محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك على نحو عاجل، وكئحت  التنفيثية، والث 8558

بصورة آجلة في صورة أقساط، كل ذلك يتم من خلال ما يعرف باتفاق التمويل ( أي العقار)على أن يقوموا بسداد قيمت  

 . العقاري 

التوازن بين مصالح أطراف اتفاق التمويل وعلى هثا الأساس فإن قانون التمويل العقاري يستهدف تحقيق نوع من 

 لنقص خررات  وحاجت  
ً
 الممول والمستثمر، عن طريق توفير الحماية للطرف الأضعف وهو المستثمر، نظرا

ً
العقاري، وتحديدا

 لمصلحة الائتمان العقاري في جمل
ً
 تأمين حصول الطرف الخر على حقوق ، وهثا كل  تحقيقا

ً
 .(8)ت الملحة إلى التمويل، وأيضا

من هثا المنطلق فقد جرة إعداد قانون التمويل العقاري ليضع الإطار القانوني المناسب لعملية توفير الأموال 

كستثمارها في شراء المساكن الخاصة من ناحية أولى وضمان دين التمويل العقاري من ناحية مانية وذلك على نحو ييسر 

 .(0)زن المنشود بين مصالح كافة الأطراف المشتركة من ناحية مالثةالإجراءات المتصلة  هثا النشاط ويقيم التوا

 :أهمية الدراسة

، "المستثمر"تكمن أهمية الدراسة في أنها تسلط الضوء على أهم طرف من أطراف اتفاق التمويل العقاري أك وهو 

حد أهم الحاجات التي ك يمكن أن وأن توفير السكن المناسب تعد أ ،عد قانون التمويل العقاري من أجل ، ولما كأالثي 

نستطيع نها تعد أهم من توفير المأكل والمشرب والملبس، ومن هنا أبدونها وك نبال  إذا ما صرحنا  واسرت  تستقيم حياة الفرد

أن اتفاق التمويل العقاري يستهدف شريحة كبيرة من المجتمع ك يمكن إغفالها ويتمثل موضوع  في توفير ضرورة ب أن نصرح

 .الحصول على مسكن وهو حق وضرورة ملحة للإنسان أك وهيمن ضرويات الحياة للإنسان 

 :مش لة الدراسة

 وكئحت    العقاري     التمويل  قانون   في    الاجابة على تساسل هام أك وهو هل يعد المستثمر   مشولة الدراسة في تتمثل 

                                                             
(1)

رسالة دكتوراة مقدمة الي كلية الدراسات العليا قسم العدالة الجنائية " دراسة مقارنة"اية المدنية والجنائية في التمويل العقاري الحم: فواز بن خلف اللويحق. انظر د 

 .81محمد بن جرر الالفي، الأ/ د.، تحت اشراف أ8588جامعة نايف العربية للعلوم الامنية 

(2)
 .880، الأ 88بند " 8551راسة أحوام قانون التمويل العقاري والتشريعات المقارنة د"مروت عبد الحميد، اتفاق التمويل العقاري، . أنظر د 

 800، بدون دار نشر، الأ8551، طبعة (التجربة المصرية)احمد شرف الدين، الجوانب القانونية للتمويل العقاري / انظر د(3)
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 ااا وبالتالي يحتاح إلى حماية
ً
تضفى علي  مثل  مثل باقي مشتري السلع من المستهلكين الثي نص  التنفيثية مستهلوا

ااا وذلك في الوقت الثي صمت في  المشرع المصري عن الاجابة على هثا التساسل في قانون  المشرع على توفير حماية لهم

لسنة  818لمستهلك رقم خرة مثل قانون حماية اأحوام أمر الثي يضطرنا إلى اللجوء الي قوانين و التمويل العقاري وهو الأ 

8581 . 

 :ومحاوره الرئيسية البحث أهدال

 :تهدف الورقة البحثية المقدمة الإجابة على عدة تساسكت، وذلك من خلال النقاط الأتية

 .وخصائص وطبيعت  بيان مفهوم التمويل العقاري، وأهميت   -

يعد  ي يسعى للحصول على سكن ل  ولأسرت والث هل نستطيع أن نقول أن المستثمر في إطار قانون التمويل العقاري  -

 ومن مم يحتاج إلى حمايةا 
ً
 مستهلوا

 ما هي النتائج المترتبة على اعتبار عقود التمويل العقاري من قبيل عقود الاستهلا ا  -

قم إلى أي مدة يمكن الإستفادة من القواعد والأحوام التي أتى  ها المشرع المصري في قانون حماية المستهلك الجديد ر  -

 لإضفاء الحماية على المستثمر في قانون التمويل العقاريا  8581لسنة  818

في المعاملات العقارية وم ها قانون التمويل العقاري  8581لسنة  818مدة سريان أحوام قانون حماية المستهلك رقم  -

  ا8558لسنة  801رقم 

 منهجية الدراسة 

التحليلي، وهو المن   المتبع والملائم للنظم القانونية والدراسات يقوم على المن   الوصفي  هثا البحتمن جنا في 

وقانون حماية المستهلك  ةوالأبحاث القانونية، وذلك من خلال تحليل ما يحتوي  قانوني التمويل العقاري وكئحت  التنفيثي

 إلى القواعد
ً
سواء في القانون المدني  العامة من نصوالأ وذلك من خلال الأطر الخاصة  هثل الورقة البحثية مع الرجوع أيضا

 .أو غيرل من القوانين ذات الصبغة العامة

 اتفاق التمويل العقاري  :المبحث لول 

وكئحت  التنفيثي  تكمن في إشباع إحدة الحاجات  8558لسن   801إن مرررات نشأة قانون التمويل العقاري رقم 

 عن تشجيع 
ً
الاستثمار العقاري في مصر، وهو ما يعكس اتجال الدولة نحو الإجتماعية الضرورية وهي السكن، هثا فضلا

الأهتمام بآمال الشريحة الغالبة في المجتمع في الحصول على مسكن ملائم بسداد ميسر طويل الأجل بما يتناسب مع 

 .إموانيات وظروف هثل الطائفة من المجتمع

 التعرف على ذلك القانون وذلك من خلال الو 
ً
قوف على ماهية اتفاق التمويل العقاري وطبيعت  لثا فقد بات ضروريا

 :القانونية وذلك  على النحو التالي

 ماهية اتفاق التمويل العقاري : المطلب لول 

، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى تعريف  بأن  تعددت 
ً
آراء الفقهاء في معنى التمويل العقاري إك أنها لم تختلف كثيرا

 سسات وغيرها إلى تمويل لشراء أو تصنيع بناء عقار فيلجأ صاحب التمويل إلى جهة التمويل حاجة الأفراد أو الشركات أو الم"
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وقد أغفل هثا التعريف باقي مجاكت التمويل العقاري  .(8)"مم يقوم بسداد قيمة هثا التمويل على آجال يتفق عليها نظير عائد

 .الأخرة مثل ترميم أو تحسين المساكن أو الوحدات الإدارية

أحد أساليب تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين "عرفت الهيئة العامة للرقابة المالية التمويل العقاري بأن   كما

 بأن  أ (0)وعرف  البعض. (8)"المساكن والوحدات الإدارية والمنشأت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري 
ً
يضا

المساكن الخاصة بضمان رهن تلك العقارات، بما ييسر الإجراءات الخاصة  هثا  عملية إقراي الأموال كستثمارها في شراء"

 ". النشاط، ويقيم ممة توازن بين مصالح كافة الأطراف المشتركة

 بأن  
ً
تمويل طويل الأجل يمنح من الم سسات المالية ل فراد  هدف شراء أو بناء أو تجديد "والبعض عرف  أيضا

 .(0)"للحصول على القري ملكية عقارية تستخدم كضمان

توفير الأموال اللازمة من قبل ممولين لتلبي  إحتياجات الأفراد من العقار بأنواع  وفق "وهنا  من عرف  بأن 

ضوابط وشروط محددة تنظم العلاقة بين الممول والمستثمر في إطار قانوني يضمن حقوق جميع الأطراف تحت إشراف 

 .(0)ي المصري والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري الجهات الرقابية وهي البنك المركز 

اتفاق من نوع خاالأ بين أطراف ملامة بمقتض ى هثا الاتفاق يلتزم "وذهب البعض إلى أن التمويل العقاري هو 

 من المال، للوفاء بالإلتزامات الناشئة عن عملية قانونية تتعلق ( المقتري)الممول بأن يضع تحت تصرف المستثمر 
ً
مبلغا

بعقار، وذلك إلى المستفيد في مقابل التزام المستثمر بسداد مبل  التمويل بالشروط المتفق عليها، والتزام المستفيد بالقيام 

 لنشاطات التمويل العقاري، لأن  قرر إك أن  .(0)"بوافة الأعمال القانونية اللازمة لضمان حقوق الممول 
ً
هثا التعريف موسعا

المتعلقة بالعقارات دون استثناء، وذلك بخلاف ما ورد بقانون التمويل العقاري المصري رقم انطباق  على كل الموضوعات 

شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات "حيت حدد في مادت  الأولى مجاكت التمويل وهي  8558لسنة  801

علي  فقد تم حصر مجاكت التمويل العقاري، وأي و ". الإدارية والمنشأت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري 

 .(8)مجال خارج هثا النطاق ك يسري علي  قانون التمويل العقاري المصري 

التزام بالقيام بوافة الأعمال ( بايع العقار)ومن ناحية أخرة فقد ورد بالتعريف السابق أن  يقع على المستفيد 

رد الالتزام الواقع على المشتري بالقيام بالأعمال القانونية الخاصة بضمان القانونية اللازمة لضمان حقوق الممول، ولم ي

 لنص  وذلك  إلى الممول،  أقساط    امتياز الثمن المحال  الوفاء بالأقساط المستحقة علي ، مثل قيد حق 
ً
 من ( 0)المادة  وفقا

                                                             
(1)

، بحت منشور على موقع دار المشورة الالكتروني ةحسين حسين  حات ، صي  التمويل العقاري المعاصرة في ميزان الشريع/انظر د 
ً
 :الاسلامية الجائز م ها والمنيي ع ها شرعا

 www.darelmashora.com 
(2)

    http://www.efsa.gov.eg/jtage/efsa_ar  :موقع الهيئة العامة للرقابة المالية على شبكة الانترنت 
 وما بعدها 80، الأ 8550ايمن سعد سليم، مشكلات اتفاق التمويل العقاري، دراسة مقارنة، دار ال هضة العربية، . انظر د(3)
(4)

   www.ebi.gov.eg :، منشور عرر الموقع الالكتروني 0/0/8550ي ، المعهد المصرفي المصري، العدد التاسع، ف(لينك)هالة السعيد، سلسلة الحلقات النقاشية . انظر د 
(5)

 www.tamweel.eg.com   :منشور عرر الموقع الالكتروني لشركة تمويل للتمويل العقاري  
(6)

 .80ت اتفاق التمويل العقاري، المرجع السابق، الأ أيمن سعد سليم، مشكلا . انظر د 
(1)

تسري أحوام هثا القانون على انشطة التمويل " من  على أن ( 8)انشطة اخرة، حيت نصت المادة  8580لسنة  00اضاف التعديل الاخير لقانون التمويل العقاري رقم  

( ت كغراي السكن والوحدات الإدارية والمنشأت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري، بتمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين العقارا( أ: العقاري وهي 

تمويل شراء العقارات بنظامي المشاركة ( تمويل شراء حق الانتفاع بالعقارات، د( بشأن التأجير التمويلي، ج 8000لسنة  00الاجارة مع مراعاة أحوام القانون رقم 

 ....". ادة التمويل ويجوز للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة انشطة اخرة في مجال التمويل العقاري إع( والمرابحة، ها

http://www.darelmashora.com/
http://www.efsa.gov.eg/jtage/efsa_ar
http://www.ebi.gov.eg/
http://www.tamweel.eg.com/
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 .تعريف محدد للتمويل العقاري في القانون المصري  ، مع العلم بأن  لم يرد(8)الباب الثاني لقانون التمويل العقاري المصري 

اتفاق "ومن مجمل التعريفات التي سيقت حول التمويل العقاري يمكن أن نخلص إلى أن اتفاق التمويل العقاري هو 

حد والممول وأي طرف آخر ل  شأن في التمويل، يلتزم بمقتضال الممول بتمويل المستثمر في أ( المستثمر)بين طالب التمويل 

 لحقوق 
ً
 .    المجاكت الواردة في القانون، بحيت يلتزم المستثمر بتقرير أي ضمان يرتضي  الممول وذلك ضمانا

 تفاق التمويل العقاري   الطبيعة القانونية: المطلب ال ااي

 أو يمثل اتفاق التمويل العقاري في حقيقت  عقد قري لمبل  نقدي بضمان حق الامتياز على العقار أو رهن  ره
ً
 رسميا

ً
نا

فالمستثمر ينال ما يرغب من شراء العقار أو بنائ  أو ترميم  أو تحسين  بما يحصل علي  من تمويل . غير ذلك من الضمانات

، ذلك التمويل الثي نص قانون التمويل العقاري في (لول الفرا )ة المالية غمن الممول، وهو ما يصب  ذلك الاتفاق بالصب

 لعدد وقيمة أقساط باقي الثمن وشروط الوفاء  ها، على على ضر ( ج/0/8)مادت  
ً
ورة أن يوون اتفاق التمويل العقاري متضمنا

 باستخدام معادلة مابتة مربوطة بأحد الم شرات الرسمية التي تحددها الهيئة 
ً
أن توون محددة أو قابلة للتحديد سلفا

 وذلك لحين ا
ً
هثا من ناحية، ومن ناحية أخرة وللوقوف  ستيفائها بالوامللحساب التغيير في تولفة التمويل زيادة أو نقصا

على الحقيقة الواملة كتفاق التمويل العقاري علينا أن نتعرف على محل اتفاق التمويل العقاري من عقود الاذعان هثا ما 

 : وذلك على النحو التالي من هثل الدراسة (ال ااي الفرا)نتولى بحث  في 

 مالي دعقاري عقالتمويل ال :لول  الفرا

تسري أحوام هثا القانون على "على أن  8558لسنة  801نص المشرع في المادة الأولى من قانون التمويل العقاري رقم 

نشاط التمويل والاستثمار في مجاكت شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشأت الخدمية ومباني 

 أو غير ذلك من الضمانات التي  المحال المخصصة للنشاط
ً
 رسميا

ً
العقاري وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهن  رهنا

 لنشاط التمويل العقاري بصفة مجملة، والملاحظ على هثا التعريف أن  يركز على النشاط الثي " يقبلها الممول 
ً
معرفا

 عن أن  يحدد الوسيلة أو ال
ً
لية التي تتم من خلالها ممارسة ذلك النشاط والمتمثل في تستخدم في  مبال  التمويل، فضلا

 
ً
  التمويل العقاري، كل ذلك يجعلنا أن نطرح تساسك

ً
ا هاما

ً
 ماليا

ً
 حول مدة اعتبار عقد التمويل العقاري عقدا

 من عدم 
ً
 ماليا

ً
أن نستعري للنصوالأ المنظمة  علينا وللوقوف على حقيقة مدة اعتبار عقد التمويل العقاري عقدا

 عن القوانين ذات الصلة بتنظيم ذلك النشاط وذلك على النحو التالي
ً
 :لثلك العقد، فضلا

 
ً
 :قانون التمويل العقاري و ئحته التنفي ية:  أو 

يوون التمويل "على أن   8580لسنة  00نصت المادة السادسة من قانون التمويل العقاري المعدل بالقانون رقم 

 :اف التمويل وفقا للنماذج المعتمدة من الهيئة، ويتضمن هثا الاتفاق على الأخص ما يأتيالعقاري بموجب اتفاق بين أطر 

 .بيان العقار وممن  (أ 

 .مقدار المبل  المعجل الثي يتم سدادل من ممن العقار (ب 

                                                             
(2)

قساط  إلى التزام المشتري بقيد حق امتياز الثمن المحالة ا( 0"..... على  8580لسنة  00من قانون التمويل العقاري المصري المعدل بالقانون رقم ( 0)حيت نصت المادة  

 للوفاء  ها
ً
 ...."الممول وذلك ضمانا
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عدد وقيمة أقساط باقي الثمن وشروط الوفاء  ها، على أن توون محددة أو قابلة للتحديد سلفا باستخدام معادلة  (ج 

ة مربوطة بأحد الم شرات الرسمية التي تحددها الهيئة لحساب التغيير في تولفة التمويل زيادة أو نقصا وذلك مابت

 .لحين استيفائها بالوامل

 .قبول البايع حوالة حقوق  في أقساط الثمن والضمانات المرتبطة  ها  إلى الممول بالشروط التي يتفقان عليها (د 

 للوفاء  هاالتزام المستثمر بقيد حق امتياز  (ه 
ً
 .الثمن المحالة اقساط  إلى الممول، وذلك ضمانا

 المادة الثالثة من هثا القانون على أن 
ً
توون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل "كما نصت أيضا

 :العقاري المنصوالأ علي  في هثا القانون بشرط قيدها في سجل تعدل الجهة الإدرية لهثا الغري

 .تبارية العامة التي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضهاالأ خاالأ الاع (8

 . (8)شركات التمويل العقاري، التي تنشأ لهثا الغري، على أن تتخث شول شركة مساهمة مصرية (8

 للقواعد التي يقررها، أن تزاول نشاط التمويل (0
ً
 يجوز للبنو  المسجلة لدة البنك المركزي المصري، بعد موافقت  ووفقا

ي دون قيدها لدة الجهة الإدارية، وك تسري أحوام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من الباب السابع من هثا العقار 

 ". القانون 

 
ً
 :القوانين لخرى ذات الةلة ب لك النشاط:  انيا

 :قانون سوق رأس المال و ئحته التنفي ية  (2)

 المحيل بين اتفاق بموجب( 8)التوريق محفظة حوالة تتم" من قانون سوق رأس المال على أن  ( 8مكرر  08)نصت المادة 

 وناقلة شرط على معلقة وغير وناجزة الحوالة نافثة توون  أن ويجب تعدل الهيئة الثي للنموذج وفقا إليها المحال التوريق وشركة

  المحيل يوون  وأن ة،المحال والضمانات والمستحقات الحقوق  لجميع
ً
  يوون  الحوالة، وك وقت لوجودها ضامنا

ً
 الوفاء عن مسئوك

 يوميتين في جريدتين الحوالة كتفاق واف ملخص ونشر بثلك الهيئة إخطار ويجب التوريق شركة إلى الحوالة إتمام بعد م ها بأي

 .العربية باللغة الأقل على إحداهما الإنتشار واسعتي صباحيتين

 السندات حملة لصالح المدينين مواجهة في التوريق ةشرك ومباشرة المحالة والمستحقات الحقوق  تحصيل المحيل ويتولى

  بصفت  تصدرها الشركة التي
ً
 بالحقوق  الملتزمين المدنيين إخطار المحيل على تعيين غير على الاتفاق تم فإذا ا،ع ه نائبا

 الأحوال عجمي في الحوالة وتوون  .الوصول  بعلم مصحوب مسجل بكتاب ذلك الاتفاق المحالة  هثا والضمانات والمستحقات

 ." ها إخطارل أو المدين موافقة إشتراط دون  لأمرها ومنتجة نافثة

 :8282لسنة  281قانون البنك المركزي والجهاز المةرفي رقم   (8)

مع عدم الإخلال بأحوام قيد الرهن الرسمي "على أن   8585لسنة  800من قانون رقم ( 851)حيت نصت المادة 

التجاري للمحال التجارية المنصوالأ عليها في القوانين المنظمة لها وبأحوام قانون للعقارات والطائرات والسفن والرهن 

                                                             
(1)

يجب ان تتخث شركة التمويل العقاري شول شركة مساهمة مصرية، وأك يقل رأس مالها المصدر والمدفوع من  عن "من قانون التمويل العقاري على ان  ( 81)تنص المادة  

 ". الحد الثي تبنت  اللائحة التنفيثية
(2)

 حقوق  من إليها يحال ما حدود في للتداول  قابلة سندات إصدار نشاط تزاول  التي هي التوريق من قانون سوق رأس المال شركة التوريق بأنها شركة( رر مك 08)عرفت المادة  

 الحقوق  على ويطلق .المالية الأوراق المج في العاملة الشركات من - القانون  هثا أحوام تطبيق في -التوريق  شركة وتعد .بالضمانات المقررة لها الدفع أجلة ومستحقات مالية

 ".التوريق محفظة" أسم المحالة والضمانات والمستحقات
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، يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم 8558لسنة  801التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 

 للتمويل والتسهيلات الإئتمانية إل
ً
ى مكتب الشهر العقاري الوائن في دائرت  العقار، للبنو  وم سسات التمويل الدولية ضمانا

 أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الإئتماني أو 
ً
 ب  سند الملكية وشهادات تصرفات عقارية، ومتضمنا

ً
مرفقا

 ".قيمة التمويل وشروط  ويقدم الطلب في سجل خاالأ بعد ذلك لمكتب الشهر العقاري المختص

 :8222لسنة  282قتةادية رقم قانون المحاكم الا  (0)

فيما عدا المنازعات والدعاوة التي يختص  ها مجلس الدولة، تختص الدوائر الإبتدائية "على أن ( 0)حيت نصت المادة 

بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوة، التي ك تجاوز قيمتها عشرة ملايين جني ، والتي تنشأ عن تطبيق 

 . قانون التمويل العقاري ( 0) :نالقواني

وتختص الدوائر الإستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر إبتداء في جميع المنازعات والدعاوة 

 .."المنصوالأ عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جني  أو كانت الدعوة غير مقدرة القيمة

ة يتضح لنا أن عقد التمويل العقاري هو عقد مالي من حيت الفكرة والمضمون، وذلك وبإستقراء النصوالأ السابق

متمثل في التمويل الثي يلتزم الممول ( من قانون التمويل العقاري  0المادة )كون التمويل العقاري ينطوي على جانب تمويلي 

مم يحصلها الممول من المشتري أو . حسب الأحوال بدفع  إلى البايع أو المقاول القائم بالبناء أو الترميم أو التحسين على

المستثمر على أقساط بعد إضافة المصاريف والعموكت وسعر الفائدة الأساس ي عن الفترة ما بين سداد هثل المبال  إلى البايع 

بتوفير التمويل اللازم ير خمر الثي يررز دور الممول في التمويل العقاري حيت يقوم الأ وهو الأ . (8)وتاري  تحصيلها من المستثمر

 عن أن بايع العقار ك يحصل على مستحقات  ألشراء العقار 
ً
 اااااااامقابل توفير العقار للمستثمر  ااااااااو ايجارل للمستثمر، هثا فضلا

ون هثا من ناحية، ومن ناحية أخرة نجد أن هنا  ترابط وميق بين قان (8)من الممول في صورة عينية وإنما في صورة نقدية

التمويل العقاري وقوانين أخرة ذات صبغة مالية مثل قانون رأس المال وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وكما ذكرنا في 

 عن اختصاالأ المحاكم الاقتصادية بنظر جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أحوام قانون 
ً
النصوالأ اعلال، هثا فضلا

 .التمويل العقاري 

دام عقد التمويل العقاري يتصف بتلك الصبغة المالية أن  ك يخلو من ممة مخاطر، فأي  ولعل  من الصحيح وما

نشاط اقتصادي ك يمكن أن ينفك عن المخاطر التي تحيط ب  بل قد يصل الأمر إلى عدم الأستمرار في النشاط ذات ، و هثا 

 في سبيل تحقيق أهداف  وعمليات  فالتمويل العقاري هو الأخر كون  نظام اقتصادي تمثل المخاطر بالنسبة ل 
ً
 كبيرا

ً
 (8)تحديا

وذلك على الرغم من النمو السريع في الأدوات والصي  الخادمة للتمويل العقاري، إك أن التقلبات والإضطرابات المالية 

ومن مم الممول والإقتصادية والإجتماعية تبدو هي الأخرة أكثر سرعة، فالمخاطر التي قد يتعري لها نظام التمويل العقاري 

 :عديدة نثكر م ها على سبيل المثال

 .في المواعيد المتفق عليها( المستثمر)عدم الإلتزام بدفع أقساط التمويل من قبل المدين  .1

                                                             
(1)

 .0، المرجع السابق، الأ (التجربة المصرية)احمد شرف الدين، الجوانب القانونية للتمويل العقاري . راجع د 
(2)

شيط سوق العقارات المبنية، بحت منشور بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق محمد محمد أبو زيد، اتفاق التمويل العقاري كآلية جديدة لتن. راجع د 

 .81، الأ 8550اكتوبر ( 80)جامعة المنوفية، العدد 
(1)

مركز صالح عبد الله كامل، محسن أحمد الخضيري، تنشيط السوق العقاري المصري في ظل ازمات الركود، م تمر تنشيط السوق العقاري المصري، جامعة الأزهر، . راجع د 

 .8558يوني   81: 80الاقتصاد الاسلامي، في الفترة من 
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خطر تغير الظروف المحيطة بالعقد كأن تنخفض قيمة العقار محل التمويل بسبب أزمة اقتصادية عقارية طارئة، أو  .2

 . ليات الإنشاء والبناءترتفع التولفة المالية لعم

 . خطر وفاة المدين لأن وفات  غير مستبعدة في أي مرحلة من مراحل تنفيث العقد .3

 .صعوبة التنفيث على العقار المرهون حينما يمتنع المستثمر عن سداد ما علي  من أقساط  .4

الطويلة إلى النقص والعيب  خطر ضمان البناء مدة طويلة تعادل مدة أجل التمويل، لأن العقار معري خلال هثل المدة .5

ونحو ذلك من الأخطار، فهثل المدة الطويلة كفيلة لظهور عيوب في البناء نتيجة لتقادم الزمن علي  وهثا مما يصعب 

 .ضمانة

 عقود الإذعانو التمويل العقاري  : الفرا ال ااي

أن نقف على عدة أمور ا، علينا وللوقوف على مدة اعتبار اتفاق التمويل العقاري من قبيل عقود الاذعان من عدم 

 801هثا التساسل، ومن تلك الأمور أن المثكرة الايضاحية لقانون التمويل العقاري رقم لتساعدنا على الوقوف على إجابة 

افصحت عن الحكمة من صدور قانون التمويل العقاري والتي تمثلت في مراعاة اصحاب الدخول المنخفضة في  8558لسنة 

ن مناسب لهم ولثويهم هثل من ناحية، وأن الممول والم سسة المالية تسعى دائما إلى الحفاظ على تمويلها الحصول على مسك

وكيفية استردادل بطريقة سهلة وبسيطة، وهثا ما خول  المشرع المصري في قانون التمويل العقاري للممول حينما عدد في 

 .بي ها للحصول على مستحقات  لدة المستثمر من ناحية أخرة  من  للضمانات التي منحت للممول الأختيار من( 0)المادة 

 تعسفية وتدخل القاض ي لإبطالها إعماك لنص المادة 
ً
( 800)وعلى ذلك فإذا ما تضمن اتفاق التمويل العقاري شروطا

 من مضمونة، هل في هثل الحالة سوف يحقق قانون التمويل العقاري م
ً
ا تغيال من من القانون المدني وأصبح العقد فارغا

صدورلا أم أن  سيصبح عديم الفائدةا هثا من ناحية، ومن ناحية أخرة هل يحتاج الممول إلى أن ينفرد ويضع ما يشاء من 

من قانون التمويل العقاري التي تسمح ل  أن يختار من بين ( 0)الشروط التى تحقق مصلحت  في ظل وجود نص المادة 

 عدل على استرداد تمويل  بول سهولة ويسراضمانات عدة والتي يرة فيها أنها تسا

فإذا ما اردنا أن نجيب على مدة اعتبار اتفاق التمويل العقاري من قبيل عقود الإذعان من عدم  فيجب أن نضع 

نصب اعيننا على تلك الأمور سابقة الثكر حتى تتسم اجابتنا بش ئ من الموضوعية والتي توون بعيدة عن التحيز لطرف على 

 .أخرحساب طرف 

فقد عرف المشرع الفرنس ي في قانون العقود الفرنس ي عقد الإذعان بأن  هو العقد الثي توون شروط  العامة غير 

 من قبل أحد
ً
لأطراف وهو ما يختلف عن عقد المساومة والثي عرف  القانون الفرنس ي بأن   قابلة للتفاوي ومحددة سلفا

 .(8)العقد الثي يتم مناقشة شروط  بحرية بين الأطراف

القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد "كما أشار المشرع المصري إلى تعريف عقد الإذعان بالنص على أن 

 . (8)"التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب وك يقبل مناقشة فيها

                                                             
(1)

عقدالاذعان هو العقد " على أن 8580لسنة  808من قانون العقود والأحوام العامة للالتزامات والامبات الفرنس ي الجديد والمعدل بموجب المرسوم رقم ( 8885)تنص المادة  

 ". غير القابلة للتفاوي، محددة سلفا من قبل احد الأطراف الثي توون شروط  العامة،
(2)

 " القبول في عقد الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب وك يقبل مناقشة فيها" من القانون المدني على أن ( 855)تنص المادة  
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دون  العقد الثي يضع أحد طرفي  مشروع  بصفة عامة، ويقبل  الطرف الأخر "الفق  بأن   م لفاتكما عرفت  بعض 

 .(0)"أن توون ل  حرية مناقشت  أو طلب تعديل 

ومن خلال تلك التعريفات نجد أن عقد الإذعان هو مجرد التسليم بالشروط التي وضعها أحد طرفي العقد دون أن 

تين أو يوون للطرف الأخر الحق في مناقشتها وهو ما يخالف تعريف العقد الثي عرف  المشرع في القانون المدني بأن  توافق إراد

، ومن ناحية مانية نستخلص من التعريفات التي قيلت حول تعريف (0)أكثر على إحداث أمر قانوني معين هثل من ناحية أولى

 :والقضاء أن  يشترط لإعتبار العقد عقد إذعان توافر الشروط الأتية (0)عقد الإذعان ومما استقر علي  الفق 

ع مشروع العقد على أن يقتصر دور الطرف الأخر على إبداء رأي  أن يستقل أحد طرفي العقد بوض: الشرط لول 

المتضمن قبول إبرام العقد أو عدم قبول ، دون أن يوون ل  أن يطلب تعديل الشروط التى وضعها المتعاقد الأخر أو يضيف 

 .إليها شروط جديدة

 للجمهور وأن يوون يتعين أن يوون الإيجاب الصادر من أحد طرفي العقد والواضع لش: الشرط ال ااي
ً
روط  موجها

 لمدة غير محدودة، بحيت يتم العقد مع أي  خص يقبل التعاقد بالشروط الواردة في هثا الإيجاب الصادر دون 
ً
صادرا

 .مساومة في أي وقت

أن يتسم الطرف الصادر من  الإيجاب بالتفوق الإقتصادي على الطرف الأخر، ويتحقق ذلك التفوق : الشرط ال الث

 :صادي من خلال شرطيين أساسيين وهما الإقت

 
ً
إذا كان كغنى للناس  المصرية أن يوون محل العقد توفير سلعة أو خدمة ضرورية على حد تعبير محكمة النقض: أو 

ع ها، وك تستقيم مصالحهم بدونها، بحيت يوونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها وك يمك هم رفض الشروط التي 

 . (8)ولو كانت جائرة وشديدة يضعها الموجب

 
ً
 لهثل السلعة أو الخدمة سواء من الناحية القانونية أو الفعلية أو :  انيا

ً
أن يوون الطرف الثي وضع الشروط محتكرا

 في تكتل يضم المنتجين لتلك السلعة أو الخدمة، بحيت تنعدم المنافسة أو تضيق
ً
، فلا يوون أمام (8)أن يوون على الأقل داخلا

 .الأخر إك قبول الشروط المفروضة علي ، لأن  ك يجد من يعري علي  شروط أفضل الطرف

اختلفت الفق  حول تحديد الطبيعة القانونية لعقد الإذعان، حيت ذهب اتجال إلى انوار الطبيعة العقدية لعقود 

في ذلك العقد إك التسليم والرضوخ الإذعان، معللين ذلك بإنعدام حرية الطرف المثعن في المساومة والمناقشة كون  ك يملك 

 تنشئة الإرادة المنفردة الشروط الموجب، و 
ً
 منظما

ً
 قانونيا

ً
نتيى أصحاب هثا الرأي إلى أن هثا العقد ك يعدو أن يوون مركزا

، وذهب اتجال أخر بأن خصوصية عقد الإذعان ك تنفى عن  طبيعت  العقدية، فعقود الإذعان عقود حقيقية، (0)للموجب

بتطابق إراداتين وتخضع للقواعد العامة التي تخضع لها بقية العقود، وك يستلزم القانون لقيام العقد أن يوون  تتم

                                                             
(3)

 00محمد المرس ي زهرة، المصادر غير الارادية للالتزام، المرجع السابق، الأ. د. 01السابق، الأمحمد لبيب شنب، الوجيز في مصادر الالتزام، المرجع . انظر د 
(4)

  8551أحوام عقود الاذعان في الفقة الاسلامي، كلية الشريعة والقانون، "انظر رسالة الماجستير مقدمة من منال جهاد احمد خلة بعنوان  
(5)

تنقيح المستشار احمد مدحت المراغي، طبعة ( مصادر الالتزام -نظرية الالتزام بوج  عام )رح القانون المدني، الجزء الاول عبد الرازق الس هوري، الوسيط في ش. انظر د 

 808،808، الأ 8550
(1)

 .80، 15، 008مجموعة النقض المدني الأ  8010مارس  88نقض مدني مصري في  
(2)

 .0، 880، 111مجموعة النقض المدني الأ  8010مارس  88نقض مدني مصري في  
(3)

محمد لبيب شنب، الوجيز . وما بعدها، د 10، الأ 8000عبد المنعم فرج الصدة، عقود الاذعان في القانون المصري، رسالة دكتوراة بولية الحقوق جامعة القاهرة، . انظر د 

 .00في مصارد الالتزام، الأ 
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 للمساومة قبل إبرام ، وك أن تتحقق المساومة الإجتماعية بين طرفي ، وكثلك فالهيمنة الاقتصادية لأحد 
ً
مضمون  محلا

 بالمعن
ً
ى الحقيقي، وأن تسليم الطرف الأخر  هثل الشروط هو قبول حقيقي تتوفر ب  طرفي العقد ك يحول دون اعتبارل عقدا

 .(0)ادة التعاقد وليس بمضمون العقدإر حقيقة التعاقد، فالعررة على حد تعبير هثا الأتجال ب

ولكن على الرغم من ذلك ن كد على أن المجال هنا ك يقصد ب  فقط مجرد استعراي التعريفات التي سيقت حول 

 إسقاط تلك التعريفات وخصائصها وما يحوطها من شروط على فكرة التمويل العقاري عقد الإ 
ً
ذعان وشروط  ولكن أيضا

وبالتالي التوصل إلى إجابة حول مدة اعتبار الشروط الواردة في عقود التمويل العقاري من قبيل شروط الإذعان أم من 

 قبيل الشروط التعسفية التي يجب حثفها وإبطال مفعولهاا

وللإجابة على التساسل المثار، نجد أن  قد اختلفت الدراسات القانونية التي سيقت حول ذلك الموضوع، حيت ذهب 

 ذلك بما جاءت ب  المادة (0)أتجال أول إلى اعتبار عقود التمويل العقاري من قبيل عقود الإذعان
ً
من القانون ( 855)، معللا

 عن الأتجال الموسع الثي اتخث
ً
 في نموذج موحد، المدني، فضلا

ً
ل عقد الإذعان، والثي يقصد ب  أن يتم إعداد العقد مسبقا

ببيان الحقوق والالتزامات الناتجة بالطريقة التي تحقق مصلحت ، دون أن يوون للطرف  ةيتولى أحد أطراف  تحديد مضمون

فة على شئون التمويل العقاري ويستطرد أصحاب هثا الإتجال إلى أن منح الهيئة المشر . الأخر حق مناقشة ذلك المضمون 

سلطة الرقابة والإشراف على جهات التمويل العقاري التي يصدر  ها قرار من الوزير المختص، ومن مم ك يوون لإرادة الممول 

 على أن الرقابة التي خولها 
ً
دخل في وضعها ك ي مر على اعتبار اتفاق التمويل العقاري من قبيل عقود الإذعان وذلك تأسيسا

لقانون للهيئة العامة للرقابة المالية، هي مجرد رقابة إدارية ك تغني عن تدخل القضاء وحمايت  للطرف المثعن كما أن ا

النماذج التي يصدرها الوزير المختص هي نماذج عامة، وك تتطرق إلى تفاصيل كل اتفاق من اتفاقات التمويل العقاري، كما 

مهني وغير مهني، كما أن العقوبات الجنائية والإدارية التي جاء  ها قانون التمويل  أنها نماذج موحدة ك تفرق بين مستثمر 

العقاري ك ت مر على تكييف عقد التمويل العقاري بأن  من قبيل عقود الإذعان كون تلك الأخيرة وضعت كعقوبة لمخالفة 

  .يةأحوام تأسيس وعمل هثل الم سسات التمويلية وليس كعقوبة على وضع شروط تعسف

إلى أن اتفاق التمويل العقاري ك يعد من قبيل عقود  اااااااونحن نتفق مع أصحاب هثا الرأي  ااااااابينما ذهب أتجال أخر 

 عن الأسباب التالية(8)الإذعان
ً
 على الأسباب التي تعرضنا لها في بداية بحثنا، فضلا

ً
 :، وذلك تأسيسا

ود تسمى شروط تعسفية مثل شرط التنازل عن اللجوء إلى هنا  من الشروط التي إن وجدت في عقد من العق .8

 لثلك فإن اتفاق التمويل العقاري يفتقر 
ً
القضاء، فهثا الشرط غير وارد على وج  الإطلاق في اتفاق التمويل العقاري وتطبيقا

ح الأطراف، وهو ما يعد الرقيب على مصال باعتبارهاالدولة،  الثي اصدرت إلى هث الأمر، فاتفاق التمويل العقاري النموذيي 

 لنفي صفة الإذعان عن اتفاق التمويل العقاري 
ً
 .كافيا

ك يوجد في اتفاق التمويل العقاري شرط يفيد تنازل المستثمر عن حق المطالبة بتصحيح أخطاء حدمت بعد العقد في  .8

  بعد المدة المحددة سجلات أو غيرها وسقوط حق الأعتراي عليها خلال مدة محددة من وقوعها، حتى ولو علم  ها 
ً
متأخرا

 . للإعتراي

                                                             
(4)

 .888، الأ 01لصدة، المرجع السابق، بند عبد المنعم فرج ا. ، د00محمد لبيب شنب، المرجع السابق، . انظر د 
(5)

 وما بعدها 05، الأ 8581دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق جامعة المنصورة،  -على ابراهيم ابو العينين، ضمانات الممول في اتفاق التمويل العقاري . راجع د 
(1)

محي الدين . وما بعدها، د 08، المرجع السابق، الأ (قانون التمويل العقاري والتشريعات المقارنةدراسة أحوام )مروت عبد الحميد، اتفاق التمويل العقاري . انظر د 

 .18اسماعيل علم الدين، المرجع السابق، الأ
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الحق للممول في فسخ العقد أو تغيير شروط   8558لسنة  801لم يعط المشرع المصري في قانون التمويل العقاري رقم  .0

 .في أي وقت بإرادة منفردة دون الرجوع للمستثمر والثي توون العقود كزمة في حق  بمجرد توقيع  على العقد

 اتفاق التمويل العقاري وعقود الاستهلا  : المبحث ال ااي

وتطورت من . تشعبت وظائف الدولة الحديثة وامتدت إلى مجاكت كثيرة إدارية وتجارية وصناعية وأمنية وغيرها

كونها دولة حارسة إلى دولة تسعى جاهدة إلى تحقيق رفاهية المجتمع، من مم فإن حماية المستهلك ورعايت  تأتي في مقدمة 

 .الأساسية للدولة الحديثة الواجبات

وساهمت المستجدات التي عرفها مجال السلع والخدمات الاستهلاكية، في زيادة الإستهلا  وتغير عادات المجتمع، حتى 

بات يطلق على هثا العصر، عصر الإستهلا ، وأمام محدودية الدخل بالنسبة للسواد الأعظم من أفراد المجتمع، لثا أضحى 

الائتمان لتغطية الحاجات المتزايدة ظاهرة اقتصادية واجتماعية فرضت نفسها على المستهلكين لمواجهة اللجوء إلى وسائل 

 على المهنيين الثين تشول القروي بالنسبة لهم آلية فعالة 
ً
متطلبات الحياة الضرورية والأساسية، كما فرضت نفسها أيضا

 .(8)اتهم لأكرر عدد من المستهلكينلجني الأرباح، ووسيلة أكثر فاعلية لتصريف منتجاتهم وخدم

 في ذلك التحول الكبير في الطريقة التي ينظر  ها إلى هثل الظاهرة في الأعوام الأخيرة، 
ً
 مهما

ً
لثا تلعب الإستدانة دورا

حيت أصبحت الإستدان  هي عصب الاقتصاد الحديت، فيي لم تعد نمط لتسيير الثمم بل تقنية تدير  ها الدولة أمورها، 

ستدانة ك تنظر إليها الدولة على أنها وسيلة للحفاظ على النشاط الاقتصادي فحسب، بل كعنصر من عناصر السلم هثل الإ 

 . (8)الإجتماعي

وبإسقاط ذلك على مجال العقارات نجد أن القروي العقارية ت دي إلى التهافت على العقار والإقبال الكبير على 

في سبيل اكتساب ملكية  لمواطنيها ل المثال تلك المساعدات التي تقدمها الدول السكن لأسباب مختلفة نثكر م ها على سبي

 .عقار، والسياسات المغرية التي تنت جها م سسات الائتمان في منح هثا النوع من القروي

ليها وعلى هثا يمثل الائتمان المالي أحد أهم الخدمات التي تقدمها الم سسات المالية، ويعرف على أن  الثقة التي يو 

 كستخدام  في 
ً
 ماليا

ً
 من المال أو اعتمادا

ً
، بأن يمنح  مبلغا

ً
 أم معنويا

ً
البنك أو الم سسة المالية لشخص ما سواء كان طبيعيا

 )غري محدد 
ً
خلال فترة زمنية متفق عليها وبشروط معينة مقابل عائد مادي متفق علي  أو فائدة متفق ( كشراء سكن مثلا

كل من معاملات القري والاعتماد، وعادة ما يوون القري المصرفي أبرز مظاهر الائتمان التي تمنح يشمل الائتمان . (0)عليها

 (0)تكمن مخاطر عقود الائتمان الإستهلاكي في اعتبارها عقود إذعان". عقود القري الإستهلاكي"للمستهلكين،  لثا أطلق عليها 

منفرد على نحو يمثل مصالح  فقط على حساب مصلحة بسبب تولى مانح الائتمان صياغة بنود العقد بشول مسبق و 
                                                             

(1)
 05الأ ،8580وني، العدد الخامس،اكتوبر انظر الحسن أوبحيد، حماية المستهلك من القروي العقارية، مجلة المنير القان 

(2)
  Dénis Mazeaud, l'endettement des acquéreurs, revus de droit immobilier 1995 P. 641 Télécharge le site: www.Dalloz.fr le 

31/12/2119  

ة في القانون المصري والقانون الفرنس ي، مجلة حقوق حلوان دراسة مقارن -دراسة في ازمة ديون الافراد ومعالجتها القانونية )عابد فايد عبد الفتاح، الاستدانة . انظر د

 .ما بعدها 88، الأ 8585، 80للدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة حلوان، العدد 
(3)

 .0الأ ( 8588ورقلة  -ي مرباح جامعة قاصد: رسالة ماجستير)انظر حابس إيمان، دور التحليل المالي في منح القروي، دراسة حالة البنك الوطني الجزائري  
(4)

من  على ان  في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاكي ( 85)وهو ما يخالف ما جاء ب  مشروع القانون باصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الثي نص في المادة  

 من 
ً
شروط الترخيص، او إذا قامت بما من شان  تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو لأحوام هثا القانون أو القرارات الصادرة تنفيثا ل ، أو إذا فقدت شرطا

 أو اكثر من التدابير 
ً
توجي  تنبي  إل الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط ( 8)نثكر م ها على سبيل المثال : التالية المتعاملين معها فالمجلس الادارة ان يتخث تدبيرا

 .ة في التنبي ، وهو ما يعد قرين  على اعتبار عقد القري الاستهلاكي عقد اذعانالمحدد

http://www.dalloz.fr/
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المستهلك، ويطلب من المستهلك التوقيع عليها دون إبداء ممة اعتراي بمجرد اتفاق الطرفين على الالتزامات العامة فيها، 

ية ناهيك عما تخلف  تسهيلات منح القروي من رغبة جامحة لدة المستهلك للقيام بعمليات شراء غير ضرورية ودون رس 

 بالعجز عن الوفاء، وما يصاحب ذلك من آمار اقتصادية واجتماعية مدمرة خاصة بالنسبة 
ً
مالية واضحة، تنتيي غالبا

 .(0)لأصحاب الدخول المنخفضة والضعيفة

  في ضوء
ً
هثل المعطيات والحقائق، هل نستطيع أن نقول أن المستثمر في إطار قانون التمويل العقاري يعد مستهلوا

اج إلى حمايةا وما هي النتائج المترتبة على اعتبار عقود التمويل العقاري من قبيل عقود الاستهلا ا هثا ما نقوم ومن مم يحت

ببحث  في السطور التالية ولن يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل نتطرق إلى أي مدة يمكن الإستفادة من القواعد والأحوام 

لإضفاء الحماية على المستثمر في قانون  8581لسنة  818المستهلك الجديد رقم  التي أتى  ها المشرع المصري في قانون حماية

في المعاملات العقارية وم ها  8581لسنة  818التمويل العقاريا وبمعنى أخر مدة سريان أحوام قانون حماية المستهلك رقم 

 ا8558لسنة  801قانون التمويل العقاري رقم 

  (المطلب الأول )في  عين علينا أن نستعريوللإجابة على كل هثل التساسكت يت
ً
 : أوك

ً
شروط : ماهية المستهلك، ومانيا

 لتناول ( المطلب الثاني)على أن يوون  اكتساب هثل الصفة ومدة توافرها لدة المستثمر في قانون التمويل العقاري 
ً
مخصصا

 :التالي وذلك على النحو  8581لسنة  818الدافع وراء اصدار قانون حماية المستهلك رقم 

 ما هية المستهلك: المطلب لول 

سلع أو خدمات ( يشتري أو يستعمل أو يستأجر)ذهب البعض إلى تعريف المستهلك بأن  كل  خص يتعاقد على 

لإشباع متطلبات  الشخصية أو الأسرية، وبثلك يخرج من تعريف المستهلك الشخص الثي يشتري السلع للإتجار فيها أو المواد 

وقد عرفت المادة الأولى من قانون حماية المستهلك المصري المستهلك بأن  كل  خص طبيعي أو . (8)لها إلى سلعالأولية لتحوي

اعتباري يقدم إلي  أحد المنتجات لإشباع حاجات  غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية أو يجرة التعامل أو التعاقد مع  

 .(8)ر إليها في تعريف القانون تشمل السلع والخدماتويراعى أن المنتجات المشا.  هثا الخصوالأ

أو " (0)كل  خص يتعاقد للحصول على حاجات  الشخصية أو العائلية"كما ذهب بعض الفق  إلى قصر المستهلك على 

 في عقد التزود بالسلع والخ ااااااالشخصية غير المهنية  ااااااعلى الشخص الثي يتعاقد لأجل احتياجات  "
ً
 .(0)"دماتيصبح طرفا

وبالنسبة لعقود الإستهلا  فإن الإتجال الغالب يثهب في تعريفها إلى أنها تلك العقود التي يوون موضوعها قيام أحد 

أطرافها بتوريد أو تقديم سلع أو خدمات لشخص آخر لأغراي استخدام  الشخ  ي أو الأسري دون أن توون لها صلة 

 ويستوي في مح. (0)بنشاط التجاري أو المهني
ً
 ملموسا

ً
 ماديا

ً
أو غير ( مثل المواد الغثائية)ل عقود الاستهلا  أن يوون شيئا

                                                             
ن  ك تسري أحوام قانون تنظيم وبالنظر إلى القانون المصري نجد ان هنا  مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ينص في المادة الثالثة من  على أ (0)

ك  على انشط  التمويل التي تجريها البنو  الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري ولو كانت بغري تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كمانشاط التمويل الاستهلاكي 

 ..." تسري أحوام  ايضا على الانشطة المنظمة بموجب أحوام قوانين التمويل العقاري 
بشأن ) 08/8555، وقد عرف التوجي  الاوربي رقم 11،10، الأ8581دراسة مقارنة، بيروت  -ظل قانون حماية المستهلك  نسرين حسين ناصر الدين، القوة الملزمة للعقد في (8)

 يتعلق باغراي ك تدخل في اطار نشاط  المهني( التجارة الالكترونية
ً
د ويراعى أن  يستوي في تعريف المستهلك أي اسلوب للتعاق. المستهلك بأن  كل  خص طبيعي يررم تصرفا

 (.التعاقد على الخط المباشر)لغري تزويدل باحتياجات  الشخصية أو الاسرية، فقد يقع التعاقد باكساليب التقليددية وقد يقع عرر قنوات الكترونية 
(8)

 لهثا النص يخرج من نطاق الخدمات التي تخضع لأحوام قانون حماية الم( 0/م)وهو ما اشار الي  قانون حماية المستهلك  
ً
 .ستهلك الخدمات المالية والمصرفيةووفقا

(3)
 .80، الأ 8000الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلا ، دار ال هضة العربية، "حسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك. انظر د 

(4)
 .005 ، الأ8550طبعة ( الاسكندرية)عمر عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، منشاة المعارف . انظر د 

(5)
 10، 11نسرين حسين، المرجع السابق، الأ 
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ويتج  الفق  إلى اعتبار عقود الاستهلا  من عقود . أو خدمة مثل خدمات التأمين والنقل( مثل التيار الكهربايي)ملموس 

 إلى عدم التوافئ المعرفي والتقني بين طرفي التعاقد دون حا
ً
جة لتوفر عنصر الاحتوار الإقتصادي في الطرف الإذعان استنادا

 لحاجت  الملحة للسلعة أو الخدمة، في 
ً
المورد للسلعة أو مقدم الخدمة، بحيت يوون المستهلك في وضع يضطر مع ، ونظرا

للطرف  الرضوخ للشروط التي يضعها المنتجون والموردون أو الموزعون، دون أن تتوافر للمستهلك الدراية والخررة التي تتوفر 

 .(0)الخر

 
ً
 شروط اكتساص دفة المستهلك:  انيا

 :حتى يتصف المستثمر في قانون التمويل العقاري بصفة المستهلك فيتعين توافر شروط في ، ومن تلك الشروط ما يلي        

8.  
ً
 أو معنويا

ً
 طبيعيا

ً
 .أن يوون المستهلك  خصا

 .أن يستهدف من تصرف  الحصول على سلع وخدمات .8

 .(8)دافع من وراء اقتناء هثل السلع والخدمات هو إشباع حاجات  خصية أو مهنية غير متخصص فيهاأن يوون ال .0

 :وسنقوم بتناول تلك الشروط بش ئ من الإيجاز الثي يخدم بحثنا، وذلك على النحو التالي

2)  
ً
 أو معنويا

ً
 طبيعيا

ً
 :أن يلون المستهلك شخةا

ين  خصين أو أكثر وإن كانت بعض التشريعات قصرت  خص من الطبيعي إذا كنا بصدد تصرف قانوني أن يوون ب

المستهلك في الشخص الطبيعي دون المعنوة معلل  ذلك بأن الشخص المعنوة يمتلك من الإموانيات التي تجعل  على دراية 

 .تامة بشروط العقد وبأن  ك يمكن أن يوصف بأن  ضعيف أو قليل الخررة بعكس الشخص الطبيعي

، لثا فقد بات عدم لكن هثا ك يمنع 
ً
 أو معنويا

ً
 طبيعيا

ً
بوجود تشريعات أخرة لم تفرق بين المستهلك سواء كان  خصا

التفرقة بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في كونهم مستهلكين هو السائد إذا كان الأمر يتعلق بالحصول على سلعة أو 

 .خدمة ك يوون الهدف من ورائها الربح

 :لحةول على سلع وخدماتأن استهدل من تةرفه ا (8

ويقصد  هثا الشرط أن يوون الدافع من وراء التعاقد هو الحصول على سلعة أو خدمة أيا كان نوعها طالما كانت        

 .للإستهلا  من خلال انتفاع   ها قابلة 

الخدمات  وهنا  بعض التشريعات قد قصرت نطاق  على السلع والمنتجات واستثنت من المنتجات بعض الخدمات مثل

المالية والمصرفية المنظمة بأحوام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير 

 . (8)المصرفية

 :أن يلون الدافع من وراء اقتناء ه ه السلع والخدمات هو إشباا حاجات شخةية أو مهنية غير متخةص فسها (0

قتناء السلعة أو المنتج هو إشباع ابين طائفة المستهلكين والمهنيين فلا بد أن يوون الهدف من  وهثا الشرط هو المميز 

 حاجة  خصية أو مهنية بشرط أك يوون متخصص
ً
، أما إذا حصل الشخص الطبيعي أو المعنوة على تلك السلعة أو (0)فيها ا

                                                             
(6)

 Jerome Huet, traite de droit civil, le principaux contracts speciaux, Paris (L.E.D.J) 1996 no 11581 p452 
(1)

. ذكري محمد حسين، د. د. وما بعدها 80رجع السابق، الأ ، الم(دراسة أحوام قانون التمويل العقاري والتشريعات المقارنة)مروت عبد الحميد، اتفاق التمويل العقاري  

 . 855، الأ 8550نصير صبار، الحماية المدنية من الشروط المألوفة في العقود التجارية، الطبعة الاولى 
روط المألوفة في العقود التجارية، المرجع نصير صبار، الحماية المدنية من الش/ ذكري محمد حسين، د/ ، أنظر د8581لسنة  818قانون حماية المستهلك المصري رقم  (8)

 .850السابق، الأ 
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 فلا يعد الخدمة وقام بالمضاربة  ها أو اعاد بيعها أو تصنيعها ولم يقم با
ً
 أو متراخيا

ً
 وفوريا

ً
  خصيا

ً
ستهلاكها استهلاكا

 
ً
 .(0)مستهلوا

 8222لسنة  222الدافع وراء اددار قانون حماية المستهلك رقم : المطلب ال ااي

 
ً
 8222لسنة  222م ل قانون حماية المستهلك رقم )لسباص التي جعلت المشرا المةري اسن قوانين حمائيه : أو 

ً
( م لا

 .ماية أحد لطرال في  ل وجود قواعد عامة تحلم م ل ه ه العلاقاتتقوم على ح

لعل  من الصحيح، أن المشرع ك يلجأ إلى سن مثل هثل القوانين إك إذا كان يرة أن القواعد التقليدية في العقود 

فقد كان من المحتم تعديل والحاكمة لمثل هثل التعاقدات ك تكفل الحماية اللازمة لأحد الأطراف مثل عقود الاستهلا ، لثا 

مثل هثل القوانين أسباب  هثل القواعد لحماية مصالح المستهلكين في مواجهة الأطراف الأخرة، ولكن يكمن الدافع وراء سن

 :عدة، نثكر من بي ها الأسباب التالية

 يحرالأ على جريان التعامل مع المشتري وفق عقود تصب في مصلح  .8
ً
 محترفا

ً
ت  بحيت يوون كون الطرف الخر تاجرا

 
ً
المشتري في الغالب الأعم هو الطرف الضعيف الثي يحتاج إلي حماية خاصة ك تخولها القواعد العامة في العقود خصوصا

 مبدأ سلطان الإرادة الثي يعطي 
ً
مبدأ العقد شريعة المتعاقدين مما يمنع إعادة النظر في الالتزامات المتولدة عن العقد وأيضا

 .في تحديد محتوة العقد والتزامات طرفية المتولدة عن المتعاقدين الحرية 

 وخدمات ك يملك المستهلك القدرات الفنية التي تمكن  من معرفة ك ه   .8
ً
أتاح التطور الصناعي والتكنولويي سلعا

 باساليب الترويج التي يتبعها بايعي السلع 
ً
مقدمي الخدمات و وإموانياتها كشياء محل التعاقد والتي يقدم على إقتنائها مدفوعا

يضاف إلى ذلك افتقاد المستهلك إلى الخررة القانونية التي تمكن  من التفاوي على شروط التعاقد التي ينفرد المحترف 

 في محتواها، وهي بثلك تكرس 
ً
 في حالة العقود النموذجية التي تضعها جمعيات المحترفين وك يقبل نقاشا

ً
بوضعها خصوصا

وإزاء ضعف المركز الاقتصادي للمستهلك فإن  يرضخ للشروط التي يفرضها البايع . د الاستهلا عدم التواف  بين طرفي عقو 

هثل الأمور مجتمع  ادت إلى عدم التوافئ بين البايع المحترف . (8)المحترف بحيت جاز اعتبار عقود الاستهلا  من عقود الإذعان

 .يفرضها الطرف الأقوة والمستهلك الضعيف المدفوع إلى إشباع حاجات  بالشروط التي 

استغل موردي السلع والخدمات مركزهم الاقتصادي القوي في فري شروط تعسفية على المستهلكين مما تطلب تدخل  .0

 للقواعد العامة في القوة الملزمة للعقد
ً
. المشرع لحمايتهم بحيت يوون ل جهزة القضائية السلطة في إلغائها أو تعديلها خلافا

 . للسلطة التنفيثية سلطات تمك ها من تنفيث أحوام القانون بالطريق الإداري بل إن القانون يعطي 

ولما كانت القواعد العامة للعقود في . كون الطرف الأخر يملك من الإموانيات الفنية والقانونية لفري شروط التعاقد .0

تجال الغالب في صناعة التشريع هو القانون المدني يصعب تعديلها لمجاراة التطورات الحديثة في أساليب التعاقد، فإن الإ

 عام . (8)إصدار تشريع خاالأ يحكم عقود الإستهلا 
ً
 8550وهثا ما تطبق  دول كثيرة من بي ها مصر التي اصدرت قانونا

                                                                                                                                                                                                          
(3)

نصير صبار، الحماية المدنية . ذكري محمد حسين، د. ، د00، الأ 8558خالد عبد الفتاح محمد خليل، حماية المستهلك في القانون الدولي الخاالأ، دار ال هضة العربية، . د 

 .850السابق، الأ من الشروط المألوفة في العقود التجارية، المرجع 
(4)

 .005عمر عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، المرجع السابق، الأ . د 
(1)

 .00نسرين حسين، المرجع السابق، الأ  
(2)

  Francon, la protection du consommateur dans la conclusion des contracts civils et  commerciaux, an droit français, travaux de 

l'association Hendi capitan, 1973 p117. 
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لمجاراة التطور الفني والصناعي والقانوني الثي  8581لحماية المستهلك الثي جرة إلغائ  ومن مم إصدار تشريع جديد عام 

 . الاستهلا  لحق عقود

 
ً
على الرغم من تشعب العلاقات الناشئة عن اتفاق التمويل العقاري وتعددها، إ  أن علاقة الممول بالمست مر والتي :  انيا

كيفها البعي على أسها علاقة قرض  ي المعول علسها في ه ا المقام من البحث وليس العقار ذاته، و التالي ف ن تلييم 

 .والجهاز المةرفي قة قرض لمر ال ي يخضعها من حيث التنظيم لأح ام قانون البنك المركزي تلك العلاقة على أسها علا

وبإسقاط ما تقدم على قانون التمويل العقاري نجد أن  على الرغم من أهمية السلعة التي يسعى إليها المستثمر 

مع الممول الثي يوون في الغالب  -بالنسبة ل  قد توون هي الأولى والأخطر من نوعها  -ويدخل من أجلها في علاق  ائتمانية 

بنك أو م سسة مالية، إك أن المشرع في قانون حماية المستهلك أخرج تلك العلاقة المصرفية من نطاق الحماية التي سن 

لى على أن  القانون من أجل حماية المستهلك فيها واعترر المستثمر غير مستهلك في تلك العلاقة، وذلك حينما نص في مادت  الأو 

السلع والخدمات : المنتجات: في تطبيق أحوام هثا القانون، يقصد بالولمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل م ها"

المقدمة من أ خاالأ القانون العام أو الخاالأ، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد، فيما عدا 

فية المنظمة بأحوام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق الخدمات المالية والمصر 

 .والأدوات المالية غير المصرفية

علاقة )ولعل  من الصحيح أن المستثمر حينما يقدم على الدخول في مثل هثل العلاقات أي في علاقت  مع الممول 

 من أجل إشباع حاجة ( القري
ً
 من يوون مصظرا

ً
 عن ما سردنال مسبقا

ً
ضرورية بالنسبة ل  وكسرت ، كل ذلك يجعلنا، فضلا

دوافع اللجوء إلى سن قوانين حمائي  تقوم على حماية الطرف الضعيف، وهو الأمر الثي يررز الإستفهام حول ألم يكن 

 أمام المستثمر في تلك العلاقة يحتاج إلي حماية تدعم  وتساندل أمام طرف يمتلك من الإمواني
ً
ات والخررة ما تجعل  متفوقا

طرف ك يملك من تلك الإموانيات ش ئ سوة كيفية الحصول على ذلك القري دون وعي من لدن  بخطورة تلك الخطوة، كل 

وذلك بإدخال تلك الخدمات  8581لسنة  818ذلك يجعلنا نهيب بالمشرع المصري بسرعة تعديل قانون حماية المستهلك رقم 

عقدها الأفراد تحت مظلة المنتجات التي يحميها قانون حماية المستهلك، وذلك بالنظر إلى مشروعية الهدف المصرفية التي ي

 .الثي يسعى المستثمر تحقيق  من خلال دخول  في تلك العلاقة الائتمانية

المصرفي  وإذا ما تحقق ذلك، وأصبحت الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحوام قانون البنك المركزي والجهاز 

وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ضمن المنتجات التي يرعها قانون حماية المستهلك إلى ترتيب 

 على ما ذكرنال من قبل، بالإضافة إلي العديد 
ً
 تأسيسا

ً
عدل نتائج في مقدمتها اعتبار المستثمر في تلك العلاقة الائتمانية مستهلوا

 : ائج التى نتولى ذكرها، وذلك على النحو التاليمن النت

 
ً
 :النتائت المترتبة على اعتبار عقود قانون التمويل العقاري من قبيل عقود الاستهلا :  ال ا

 :يترتب على اعتبار اتفاق التمويل العقاري من قبيل عقود الاستهلا  مجموعة من القواعد وهي كالتالي    

، على اعتبار أن المستثمر هو الطرف الضعيف في العلاقة 8581لسنة  818ستهلك رقم سريان أحوام قانون حماية الم .8

 عن القواعد الخاصة بحماية الطرف الضعيف أو المثعن في عقود الإذعان المنصوالأ عليها في القواعد 
ً
التعاقدية، فضلا

 .العامة في القانون المدني
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 للتفكير  .8
ً
 كافيا

ً
ك يملك من ( المستثمر)في العقد المقدم ل  والرد علي ، وذلك كون الأخير  التزام الممول بمنح المستثمر وقتا

 
ً
 كافيا

ً
الإموانيات الفنية والقانونية لدراسة العقد، ومن هنا يجب على الممول الإبقاء على الإيجاب الصادر من  وقتا

 .(8)لدراسة محتويات العقد من جانب المستثمر وقبول  التعاقد

المستثمر بمخاطر شروط الاتفاق، ومن مم يوون تفسير الشك الثي يحيط بعبارات اتفاق التمويل  يلتزم الممول بتبصير  .0

العقاري أو الغموي في الشروط التي يتضم ها أو التعاري في بنودل يوون لمصلحة المستثمر باعتبارل الطرف الضعيف في 

مل تفسير النصوالأ القانونية التي تهدف إلى تلك العلاقة العقدية، ولن يقتصر الأمر على ذلك فقط وإنما يتسع ليش

 يحرم  
ً
 وعدم تفسير الشروط الواردة ضمن بنود اتفاق التمويل العقاري تفسيرا

ً
 موسعا

ً
حماية المستثمر، يوون تفسيرا

 .(8)من ميزة أو يحمل  بالتزام لم ينص علي  القانون 

 
ً
 :في المعاملات العقارية وكيفية الإستفادة منه 8222لسنة  222مدى سريان أح ام قانون حماية المستهلك رقم : رابعا

 ذلك الاتفاق الثي يررم بين الممول والمستثمر على منح الأخير 
ً
انتهينا من قبل إلى أن اتفاق التمويل العقاري وتحديدا

 للحصول على وحدل سكنية أو غير ذلك من الأهداف التي جاء  ها قانون التمويل العقاري 
ً
ك يعد من قبيل مبل  تمويل تمهيدا

 على ما سردنال من أسباب، وهو الأمر الثي يدفعنا إلى التساسل حول مدة اموانية سريان أحوام 
ً
عقود الاستهلا  تأسيسا

 قانون حماية المستهلك على التعاملات العقاريةا 

ك يجوز "ى أن  من ذلك القانون تنص عل( 80)وبالرجوع إلى نصوالأ وأحوام قانون حماية المستهلك نجد أن المادة 

الإعلان عن  جز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراض ي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إك بعد الحصول على 

 لأحوام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 
ً
وك يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط . 8551لسنة  880ترخيص بالبناء وفقا

 أو عمولة من ممن تصرف المشتري في الوحدة العقارية، أو مقابل هثا التصرف، ويقع  بتقاض ي البايع أو خلف 
ً
نسبة أو رسوما

 كل شرط يخالف ذلك
ً
 حول هل تعد المادة المثكورة قرينة على سريان " باطلا

ً
وهو الأمر الثي يدفعنا إلى أن نطرح تساسك

 ي ها تلك التعاملات الناشئة عن اتفاق التمويل العقارياأحوام قانون حماية المستهلك على التعاملات العقارية ومن ب

وفي البداية نود أن نشير إلى أن قانون التمويل العقاري ما شرع لرعاية محدودي الدخل فقط وانما شرع من أجل 

اصحاب  توفير التمويل اللازم لتوفير العقار أو تحسين  أو ترميم  سواء كان ذلك كصحاب الدخول المنخفضة أو غيرهم من

 عن أن أحد طرفي العلاقة 
ً
وهو الممول يمتاز بالقوة الاقتصادية  -التمويل العقاري  -الدخول المتوسطة والمرتفعة، فضلا

 والقانونية والفنية التي ت هل  أن يضع 
ً
في الغالب الأعم هو الطرف ( المستثمر)يصب في مصلحت  بحيت يوون المشتري  عقدا

 مبدأ العقد شريعة المتعاقدين مما  الضعيف الثي يحتاج الي حماية
ً
خاصة ك تخولها القواعد العامة في العقود خصوصا

 مبدأ سلطان الإرادة الثي يعطي المتعاقدين الحرية في تحديد 
ً
يمنع إعادة النظر في الالتزامات المتولدة عن العقد وأيضا

ناحية مانية علينا أن نفرق بين معنى كلمتي الاستهلا  محتوة العقد والتزامات طرفية المتولدة عن  هثل من ناحية أولى، ومن 

وكلمة الاستعمال، فالأولى تعني استعمال الش ئ مع حقيقة فناءل وانتهائ  بعد فترة معينة، أما استعمال الش ئ فتعني تكرار 

عقارا بالطبع ك، التساسل هل يسري الاستهلا  على ال ور استعمال ش ئ دون أن يترتب على ذلك بالضرورة فناءل، ومن هنا يث

من قانون حماية المستهلك ك يعني بالضرورة سريان قانون حماية المستهلك على ( 80)ومن ناحية مالثة ما جاء في نص المادة 

 .  العقارات، كون النص الأخير يتعلق بإجراءات الإعلان عن بيع وحدات عقارية، وك يتعلق بمضمون هثا العقد وأطراف 
                                                             

(1)
 .80، المرجع السابق، الأ (دراسة أحوام قانون التمويل العقاري والتشريعات المقارنة)مروت عبد الحميد، اتفاق التمويل العقاري . انظر د 

 .80الأ  08، المرجع السابق، بند (تشريعات المقارنةدراسة أحوام قانون التمويل العقاري وال)ق التمويل العقاري امروت عبد الحميد، اتف. انظر د (2)
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 الناشئة عن قانون التمويل العقاري ك تدخل تحت مظلة قانون والمستفاد مما سبق 
ً
أن المعاملات العقارية وخصوصا

 تدعيم حمايت حماية المستهلك على الرغم من أن أحد أطراف عقود التمويل العقاري وهو المستثمر يوون في حاجة إلى 

 لقلة إموانيات  وخررت  كسيما وأن  طرف ليس لدي  القدرة على الإلمام بول نوا ي العقد المال
ً
ية والاقتصادية والقانونية نظرا

 في هثل العلاقة
ً
 ضعيفا

ً
 .التي تجعل من  طرفا

وعلى الرغم من ذلك، إك أن  ك أحد ينكر ما يحقق  قانون حماية المستهلك من مزايا نصت عليها الكثير من نصوص ، 

 :نثكر م ها ما يلي

حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر "ستهلك على أن من قانون حماية الم( 8)حيت نصت المادة 

 :على أي  خص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يوون من شأن  الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية وعلى الأخص

أو يستخدمها أو  الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها. 8

 .تقدم إلي 

الحق في رفع الدعاوة القضائية عن كل ما من شأن  الإخلال بحقوق  أو الإضرار  ها أو تقييدها، وذلك بإجراءات . 0

 .سريعة وميسرة

 كل شرط يرد في عقد أو وميقة أو مستند أو غير ذلك مما " من ذات القانون على أن ( 81)كما نصت المادة 
ً
يقع باطلا

ق بالتعاقد مع المستهلك إذا كان من شأن  خفض أو اعفاء المورد من أي من التزامات  الواردة  هثا القانون أو كئحت  يتعل

 ".ةالتنفيثي

المستثمر في قانون التمويل العقاري وهو يسعي إلى الحصول  معاملةونحن من جانبنا نهيب بالمشرع المصري بضرورة 

ك يملك من الخررات ما ي هل  إلى أن يقف في إذ أن  من أصحاب الدخول المنخفضة على وحدل عقارية ل  وكسرت  كون  

 .يملك من الخررات التنظيمية والقانونية والإقتصادية الكثير( الممول )مستوة واحد مع طرف 

 

 : خاتمــــة            

 :مثل فيوفي نهاية بحثنا نجد أن أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هثا البحت تت

أن سعى المستثمر للحصول على وحدة عقارية في إطار قانون التمويل العقاري هو سعي طبيعي سندل حق  الدستوري في   -

ولكن هثا السعي تحوط  الخطورة من ناحية العلاقة الائتمانية التي يدخل فيها مع البنو  . الحصول على سكن

 إلى الحصول على وحدة س
ً
كنية تأوي  هو وأسرت ، من هنا جاءت النتيجة الطبيعية لبحثنا وهي والم سسات المالية وصوك

أن  يتوجب على المشرع المصري أن يدعم الحماية القانونية للمستثمر ليس فقط في اطار قانون التمويل العقاري ولكن 

 يتمتع بالحماية الخاصة التي قررها قانون حماية المستهلك
ً
 باعتبارال مستهلوا

ً
 . أيضا

 :أهم التوديات        

 حين يسعى  المستثمر في قانون التمويل العقاري  اعتبار ضرورة  .8
ً
 بموجب قانون حماية المستهلك خصوصا

ً
مستهلوا

 عن أن  ك يملك من الخررات ما  ت ي  هو وأسرت  سكنيةعلى وحدل للحصول 
ً
كون  من أصحاب الدخول المنخفضة فضلا

 .يملك من الخررات التنظيمية والقانونية والإقتصادية الكثير( ول المم)واحد مع طرف  صف ي هل  إلى أن يقف في

المستثمر  يطلبهاالمصرفية التي المالية و  وذلك بإدخال الخدمات 8581لسنة  818تعديل قانون حماية المستهلك رقم  أهمية .8

 ، لمستهلكينعلى ا قانون حماية المستهلكمن م سسات الائتمان بحيت يستفيد من مظلة الحماية التي يضفيها 
ً
خصوصا
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هو ما يجب أن تشمل  الدولة  تحقيق  من خلال دخول  في تلك العلاقة الائتمانيةإلى الهدف الثي يسعى المستثمر  وأن

 .بالرعاية

 

 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العر ية  (2

 :الكتب (أ 

( مصادر الالتزام -لتزام بوج  عام نظرية الا)عبد الرازق الس هوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الاول . د .8

 .8550تنقيح المستشار احمد مدحت المراغي، طبعة 

 .، بدون دار نشر8551، طبعة (التجربة المصرية)احمد شرف الدين، الجوانب القانونية للتمويل العقاري .د  .8

الاستهلا ، دار ال هضة الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود "حسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك. د  .0

 . 8000العربية، 

 .محمد لبيب شنب، الوجيز في مصادر الالتزام. د .0

 .محمد المرس ي زهرة، المصادر غير الارادية للالتزام. د  .0

محي الدين اسماعيل علم الدين، الموسوعة في اعمال البنو  من الناحيتين القانونية والعملية، الجزء الثاني، . د .0

8558. 

 ."8551دراسة أحوام قانون التمويل العقاري والتشريعات المقارنة "الحميد، اتفاق التمويل العقاري،  مروت عبد. د .1

 .8558خالد عبد الفتاح محمد خليل، حماية المستهلك في القانون الدولي الخاالأ، دار ال هضة العربية، . د .1

ة في العقود التجارية، الطبعة الاولى نصير صبار، الحماية المدنية من الشروط المألوف. ذكري محمد حسين، د. د .0

8550. 

 .8550طبعة ( الاسكندرية)عمر عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، منشاة المعارف . د  .85

 .8550ايمن سعد سليم، مشكلات اتفاق التمويل العقاري، دراسة مقارنة، دار ال هضة العربية، . د .88

 :الرسائل والمثكرات الجامعية (ب 

فرج الصدة، عقود الاذعان في القانون المصري، رسالة دكتوراة بولية الحقوق جامعة القاهرة، عبد المنعم . د .8

8000. 

رسالة دكتوراة مقدمة الي " دراسة مقارنة"الحماية المدنية والجنائية في التمويل العقاري : فواز بن خلف اللويحق. د .8

محمد بن / د.، تحت اشراف أ8588بية للعلوم الامنية كلية الدراسات العليا قسم العدالة الجنائية جامعة نايف العر 

 .جرر الالفي

 رسالة ماجستير أحوام عقود الاذعان في الفقة الاسلامي، كلية الشريعة والقانون،"منال جهاد احمد خلة بعنوان  .0

8551  

ة دكتوراة، كلية دراسة مقارنة، رسال -على ابراهيم ابو العينين، ضمانات الممول في اتفاق التمويل العقاري . د  .0

 .8581الحقوق جامعة المنصورة، 

جامعة : رسالة ماجستير)حابس إيمان، دور التحليل المالي في منح القروي، دراسة حالة البنك الوطني الجزائري  .0

 .( 8588ورقلة  -قاصدي مرباح 

 :المقاكت (ج 
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رات المبنية، بحت منشور محمد محمد أبو زيد، اتفاق التمويل العقاري كآلية جديدة لتنشيط سوق العقا. د .8

 .8550اكتوبر ( 80)بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة المنوفية، العدد 

دراسة مقارنة في القانون  -دراسة في ازمة ديون الافراد ومعالجتها القانونية )عابد فايد عبد الفتاح، الاستدانة . د  .8

حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة المصري والقانون الفرنس ي، مجلة حقوق 

 .8585، 80حلوان، العدد 

 .8581دراسة مقارنة، بيروت  -نسرين حسين ناصر الدين، القوة الملزمة للعقد في ظل قانون حماية المستهلك  .0

ئز م ها والمنيي ع ها حسين حسين  حات ، صي  التمويل العقاري المعاصرة في ميزان الشريعة الاسلامية الجا/د .0

، بحت منشور على موقع دار المشورة الالكتروني
ً
  www.darelmashora.com :شرعا

 . 8581نسرين حسين، القوة الملزمة للعقد في ظل قانون حماية المستهلك ، دراسة مقارنة، بيروت  .0

 .8580ك من القروي العقارية، مجلة المنير القانوني، العدد الخامس،اكتوبر الحسن أوبحيد، حماية المستهل. د .0

 :المداخلات (د 

محسن أحمد الخضيري، تنشيط السوق العقاري المصري في ظل ازمات الركود، م تمر تنشيط السوق العقاري . د  .8

 .8558يوني   81: 80المصري، جامعة الأزهر، مركز صالح عبد الله كامل، الاقتصاد الاسلامي، في الفترة من 

، 0/0/8550، المعهد المصرفي المصري، العدد التاسع، في (لينك)هالة السعيد، سلسلة الحلقات النقاشية . د  .8

   www.ebi.gov.eg :منشور عرر الموقع الالكتروني 

    http://www.efsa.gov.eg/jtage/efsa_ar  :موقع الهيئة العامة للرقابة المالية على شبكة الانترنت .0

 www.tamweel.eg.com:   منشور عرر الموقع الالكتروني لشركة تمويل للتمويل العقاري  .0

 :النصوالأ القانونية (ه 

تسري أحوام هثا " من  على أن ( 8)، حيت نصت المادة  8580لسنة  00ن التمويل العقاري رقم التعديل الاخير لقانو  .8

تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين العقارات كغراي السكن ( أ: القانون على انشطة التمويل العقاري وهي 

الاجارة مع مراعاة أحوام ( ي، بوالوحدات الإدارية والمنشأت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجار 

تمويل شراء ( تمويل شراء حق الانتفاع بالعقارات، د( بشأن التأجير التمويلي، ج 8000لسنة  00القانون رقم 

إعادة التمويل ويجوز للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ( العقارات بنظامي المشاركة والمرابحة، ها

 ....".التمويل العقاري  ة في مجالإضافة انشطة اخر 

التزام المشتري ( 0"..... على  8580لسنة  00من قانون التمويل العقاري المصري المعدل بالقانون رقم ( 0)نص المادة  .8

 للوفاء  ها
ً
 ...."بقيد حق امتياز الثمن المحالة اقساط  إلى الممول وذلك ضمانا

جب ان تتخث شركة التمويل العقاري شول شركة مساهمة ي"من قانون التمويل العقاري على ان  ( 81)نص المادة  .0

 ". مصرية، وأك يقل رأس مالها المصدر والمدفوع من  عن الحد الثي تبنت  اللائحة التنفيثية

 قابلة سندات إصدار نشاط تزاول  التي هي بأنها التوريق شركةعرف من قانون سوق رأس المال ( مكرر  08)المادة   .0

 -التوريق  شركة وتعد .بالضمانات المقررة لها الدفع أجلة ومستحقات مالية حقوق  من إليها اليح ما حدود في للتداول 

 والمستحقات الحقوق  على ويطلق .المالية الأوراق مجال في العاملة الشركات من - القانون  هثا أحوام تطبيق في

 ".التوريق محفظة" أسم المحالة والضمانات

ود والأحوام العامة للالتزامات والامبات الفرنس ي الجديد والمعدل بموجب المرسوم من قانون العق( 8885)نص المادة  .0

عقدالاذعان هو العقد الثي توون شروط  العامة، غير القابلة للتفاوي، محددة " على أن 8580لسنة  808رقم 

 ". سلفا من قبل احد الأطراف

http://www.darelmashora.com/
http://www.ebi.gov.eg/
http://www.efsa.gov.eg/jtage/efsa_ar
http://www.tamweel.eg.com/
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الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة  القبول في عقد" من القانون المدني على أن ( 855)نص المادة  .0

  ."يضعها الموجب وك يقبل مناقشة فيها

 .8581لسنة  818قانون حماية المستهلك المصري رقم  .1

  .مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي  .1

  المستهلك بأن  كل  خص( بشأن التجارة الالكترونية) 08/8555وقد عرف التوجي  الاوربي رقم  .0
ً
طبيعي يررم تصرفا

ويراعى أن  يستوي في تعريف المستهلك أي اسلوب للتعاقد لغري . يتعلق باغراي ك تدخل في اطار نشاط  المهني

ية وقد يقع عرر قنوات الكترونية ساليب التقليدد يقع التعاقد باك تزويدل باحتياجات  الشخصية أو الاسرية، فق

 (.التعاقد على الخط المباشر)

 :وام القضائيةالأح( و

 .مجموعة النقض المدني  8010مارس  88نقض مدني مصري في  .8

 .مجموعة النقض المدني  8010مارس  88نقض مدني مصري في  .8

2- Ouvrages en langues étrangères :  

1. Dénis Mazeaud, l'endettement des acquéreurs, revus de droit immobilier 1995  P. 641 Télécharge le site: 

www.Dalloz.fr  

2. Jérôme Huet, traite de Droit Civil, le principaux contracts spéciaux, Paris (L.E.D.J) 1996 no 11581 . 

3.Francon, la protection du consommateur dans la conclusion des contracts civils et  commerciaux, en droit 

français, travaux de l'association Hendi capitan, 1973.

http://www.dalloz.fr/
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 الالتزام ب علام المستهلك بالأسعار والتعريفات بين الواقع المادي والافتراض ي

The obligation to inform the consumer of prices and tariffs between physical 
 reality and virtual reality 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                أحمدبن عزوز  /د 

                                 محمد بن أحمد                                         58جامعة وهران 
azizou1985@hotmail.fr 

 : ملخص
 

ي دي إعلان الأسعار وظيفة مزدوجة فهو بمثابة وسيلة مهمة لحماية رضا المستهلك، لأنها تعطي  الحرية الواملة في 

جهة أخرة يعد ومن   ،الاختيار بين الأعوان الاقتصاديين الثين يعرضون أفضل توليفة  تجمع بين السعر وجودة المنتوج

يلتزم البايع في العلاقات التي تجمع  .وسيلة مناسبة لشفافية السوق وتحقيق المنافسة الحرة بين كل الأعوان الاقتصاديين

عن طريق الوسم، العلامات   بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين، بإعلام المستهلك بأسعار وتعريفات السلع والخدمات

-50من قانون  50المستهلك بأسعار وتعريفات السلع والخدمات إجباري في أماكن البيع وفقا للمادة  يعترر إعلام .والمعلقات

، هثا هو المبدأ عموما لكيفيات إشهار الأسعار والتعريفات، لكن المشراع نص على إستثناءات في بعض قطاعات النشاط 58

شفافية الأسعار، تركيز العري و التي تتميز ب والاتصال عن بعدالدعائم التقنية والتكنولوجية للإشهار  التي تتميز باستعمال 

 .ومرونة الأسعار 

 المستهلك  الإعلام  البيع الالكتروني  العلامات  الدعائم التقنية  الأسعار والتعريفات  الوسم  المعلقات  : ال لمات المفتاحية

  العون االاقتصادي
Abstract: 

A double-function price announcement is an important way to protect consumer satisfaction, as it 

gives it complete freedom to choose between economic agents who offer the best combination of price 

and product quality. On the other hand, it is an appropriate means of market transparency and free 

competition among all economic agents. in relationships between economic agents and consumers, the 

seller is obliged to inform the consumer of the prices and tariffs of goods and services through 

lebelling ; marking and  display. According to article 05 of Act No. 04-02, this is generally the principle 

of how to advertise prices and tariffs, but the legislator has provided for exceptions in certain sectors of 

activity that are characterized by the use of technical and technological pillars for advertising and 

teleconference and are characterized by price transparency, supply concentration and price flexibility. 

Keywords: prices and tariffs; lebelling ; marking ; display; Technical pillars; Electronic sale; Public 

information; The consumer; Economic agent; 

 

 :مقدمة

 50-00رقم  الأمر تلال ، ممفي الجزائر أول من تناول إعلام المستهلك بالأسعار  1بالأسعار المتعلق 88-10 قانون يعترر 

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية على حق المستهلك في الإعلام  58-50نص قانون حاليا  2بالمنافسة، الخاالأ

ات المعروضة في السوق، وبين أن طرق إعلام المستهلك بالأسعار قد توون بواسطة وضع علامات أو بأسعار السلع والخدم

                                                             
1

 .101. ، الأ8010جويلية  80، الم رخة في 80ر عدد .بالأسعار، ج يتعلق ، 8010 جولية 50 في الم رخ 88-10 رقم القانون  
2

 .80.، الأ8000فيفري  88م رخة في  0ر عدد .بالمنافسة، ج يتعلق ، 8000 جانفي 80 في الم رخ 50-00 رقم الأمر 
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ملصقات أو معلقات أو أية وسيلة أخرة مناسبة لإعلام المستهلك بأسعار البيع وعند الحاجة بشروط  وكيفيات  الخاصة، 

 58-50لم يحصر قانون  1.توج نفس  أو على غلاف واشترط أن تبين أسعار البيع وشروط  بصورة مرئية ومقروءة على المن

اكتفى بالإشارة  وإنماعن الأسعار بل تر  ل عوان الاقتصاديين حرية اختيار الطريقة المناسبة لإعلام المستهلك،  الإعلانطرق 

   2..على سبيل المثال ك الحصر من خلال وضع العلامات، الملصقات، والمعلقات إليها

مناسبة، من أجل  بأية وسيلة والخدمات السلع وتعريفات بأسعار الزبائن إعلامالتزام ب تق البايعوضع المشرع على عا

حيت ي دي إعلان الأسعار . في السوق كختيار السعر الثي يناسب  تمكين المستهلك من إجراء مقارنة بين مختلف الأسعار

تعطي  الحرية الواملة في الاختيار بين الأعوان ها وظيفة مزدوجة فهو بمثابة وسيلة مهمة لحماية رضا المستهلك، لأن

ومن جهة أخرة يعد وسيلة مناسبة لشفافية . الاقتصاديين الثين يعرضون أفضل توليفة  تجمع بين السعر وجودة المنتوج 

 سعار واحترامالسوق وتحقيق المنافسة الحرة بين كل الأعوان الاقتصاديين ، على أن تخضع الأسعار المعلنة، لمبدأ الحرية الأ 

تتحقق المصلحة المادية للمستهلك في إطار السعر التنافس ي، وعندما نوون في سوق يحقق قواعد .التقنينات الصادرة بشأنها

 . المنافسة، يوون للمستهلك إموانية الاختيار بين العديد من المنتوجات بنفس المستوة من الجودة وبأسعار مختلفة

إموانية ( مجلس المنافسة)ع لتحديد مصلحة المستهلك، يعطي لسلطات المنافسة القبول بالسعر التنافس ي كمرج

وك يبدو السعر وحدل كافيا لإظهار مدة . لوضع علاقة مباشرة بين الإخلال بمصلحة المستهلك والممارسات المقيدة للمنافسة

المنتوج كعناصر أساسية لتحليل دور السعر في حين يظهر معيار التنوع وجودة . الإخلال بمصلحة المستهلك في قانون المنافسة

 .   في حماية المصالح المالية للمستهلك

تتحقق مصلحة المستهلك في إطار المنافسة والتي تقوم على مجموعة من العناصر التي نجد من بي ها السعر الجودة 

سين، الأمر الثي سي دي كحقا إلى متناف إزاحةوالاختيار، حيت أن الأسعار المنخفضة بشول تعسفي تلقي المنافسة، بسبب 

جانب تقلص في المنتوجات المعروضة، ما يعني تقلص في  إلىالارتفاع المستمر ل سعار، وتقليص جودة المنتوجات والخدمات، 

ما كل. وعلي  المنافسة الحرة والنزيهة هي التي تحقق المصالح المالية للمستهلك. فرالأ الاختيار بين السلع والخدمات المعروضة

كان السوق تنافس ي كلما كان المستهلك أكثر رضا، لثلك نعرر عن مصلحة المستهلك بإموانية منح المستهلك فرالأ متنوعة 

 .كختيار منتوجات ذات جودة وبأسعار مختلفة

يهدف الالتزام بإعلام العون الاقتصادي بالسعر إلى تمكين كل مهني من الحصول على معلومات كاملة وحقيقية حول 

 الشفافية إضفاء في هام شرطولأن شفافية الأسعار تشول  جر الزاوية في اقتصاد السوق، و . ر الثي يعرض  الموردالسع

 58-50فلقد سعى المشرع إلى فري الالتزام الإعلام بالأسعار والتعريفات بموجب الباب الثاني من قانون في ، المنافسة وإحلال

ف نظم المشرع الالتزام باكعلام باكسعار والتعريفات في الواقع المادي والافتراض يا فكي ".التجارية شفافية الممارسات"بعنوان 

كمحور أول  الأسعار  لإعلانوالقواعد العامة  الأحواماعتمدت المن    الوصفي والتحليلي في دراسة  الإشواليةللاجابة على هثل 

 .فتراض ي كمحور مانيوالتعريفات في الوسط الا  الأسعار عن  الإعلانمم البحت عن كيفيات 

                                                             
الملتقى الوطني حول المنافسة وحماية المستهلك، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  علال قاش ي، الإلتزام بإعلام المستهلك وسيلة لحمايت  ضمن القوانين المنظمة لثلك،  1

 .801. ، الأ 8588ديسمرر  50 -50جامعة خميس مليانة، 

2
يجب أن يوون إعلام المستهلك بأسعار وتعريفات السلع والخدمات عن طريق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو "، مرجع سابق، 58-50من قانون  8فقرة  50تنص المادة  

 ."بأية وسيلة أخرة مناسبة
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 القواعد العامة لإعلان السعر :المبحث لول 

 اتصال مباشر إلى الحاجة دون  الأسعار المستهلك من معرفة بالأسعار، بتمكين المستهلك إعلام تسمح القواعد التي تنظم

بوضع العلامات، وضع الأسعار  الاقتصادي، فإعلان العون  حرية في التعامل مع وهثا ما يمنح  الاقتصادي، العون  مع

 .انخفاضا أو ارتفاعا المصطنع في الأسعار التغيير بتفادي العون الاقتصادي، تعسف من يحمي المستهلك الملصقات، والمعلقات

 والتعريفات بالأسعار  بالإعلامماهية الالتزام : المطلب لول 

شرع على عاتق العون الاقتصادي تحديد بتطلب الإحاطة باكلتزام بالإعلام بالأسعار والتعريفات الثي وضع  الم

لنصوالأ القانونية التي تفرض ، مم دراسة النطاق الشخ  ي والموضوعي   لهثا من خلال تعداد االأساس القانوني ل  

 .الالتزام

 لساس القانواي:  لول الفرا 

حماية المستهلك وقمع  نص المشرع الجزائري على إلزامية إعلام المستهلك بشول عام في الفصل الخامس من قانون 

 1، ..."يجب على كل متدخل أن اعلم المستهلك ب ل المعلومات المتعلقة بالمنتوج"من   81و 81في المواد  50-50الغح في 

يجب أن يلون إعلام "  58-50من قانون  50ووضع التزام بالإعلام حول الأسعار وتعريفات السلع والخدمات بموجب المادة 

الثي  011 -80وأكد على الالتزام بالإعلام بالأسعار في المرسوم التنفيثي  2"...عريفات السلع والخدمات المستهلك ب سعار وت

يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، أين اعترر السعر من ضمن الخصائص الأساسية التي يلتزم المتدخل 

ويجب أن يقدم الخصائص ... ريق الوسم أو وضع علامة أو الإعلانيجب أن يتم إعلام المستهلك عن ط" إعلام المستهلك  ها، 

ويقصد بالخصائص الأساسية في مفهوم هثا المرسوم المعلومات الضرورية لإرضاء المستهلك بصفة  3..."الأساسية للمنتوج

  4.واضحة والتي تحمل على الأقل تعريف المنتوج والمعلومات المتعلقة بالسعر

القانون الفرنس ي بموجب التعليمة  لحق في الحصول على معلومات كاملة حول السعر فياستفاد المستهلك من ا

 5.المتعلق بإعلام المستهلك عن السعر 8011ديسمرر  50التي جاءت لتطبيق المقرر الصادر في  8011جويلية  80الم رخة في 

ون الشفافية بين الأعوان الاقتصادية وإعلام بدون هثا الإعلام الوامل ست هار المنافسة في مرحلة البيع بالتجزئة، فمن د

المستهلك لن تتحقق المنافسة التامة في اقتصاد السوق القائم على التقاء العري والطلب، وتظهر أهمية هثا المبدأ خاصة في 

  6.البيع عن بعد

 

 
                                                             

1
 . ، المعدل والمتمم80ر العدد .، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، ج8550فرراير سنة  80م رخ في  50-50قانون  
2

 .0.، الأ08ر العدد . قواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج، الثي يحدد ال58-50قانون  
3

" ، 1. ، الأ 8580نوفمرر سنة  81، الم رخة في 01ر العدد . ج الثي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،  011 -80من المرسوم التنفيثي رقم  0تنص المادة  

ويجب أن يقدم الخةائص لساسية وضع علامة أو الإعلان أو بأي وسيلة أخرة مناسبة عند وضع المنتوج للاستهلا   عن طريق الوسم أو  يجب أن يتم إعلام المستهلك

 ."للمنتوج طبقا لأح ام ه ا المرسوم
4

تحمل على الأقل تعريف المنتوج المعلومات الضرورية لإرضاء المستهلك بصفة واضحة التي : للخةائص لساسيةمن نفس المرسوم التنفيثي في تعريفها  0تنص المادة  

 ".  ومدة عقود الخدمات والسعروالمتدخل المعني بعري المنتوج للاستهلا  للمرة الأولى وطبيعة المنتوج والموونات والمعلومات المتعلقة بأمن المنتوج 
5
 La circulaire du 19 juillet 1988, portant application de l’arrêté du 03 décembre 1987, relatif à l’information du 

consommateur sur les prix, JORF 4 aout 1988, p.9951.  
6
 F. MOREAU, La protection de consommateur dans les contrats à distance : LPA, 20 mars 2003, n° 57, p. 4. 
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 نطاق التطبيس: الفرا ال ااي

وون من خلال البحت في النطاق الشخ  ي للالتزام أي دراسة نطاق تطبيق الالتزام بالإعلام بالأسعار والتعريفات ي

 .أطراف الالتزام أوك مم البحت في النطاق الموضوعي مانيا

 : النطاق الشخص ي -أو 

البايع في العلاقات التي تجمع بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين، بإعلام المستهلك بأسعار وتعريفات السلع  يلتزم

بأن  كل  خص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا "الجزائري المستهلك في قانون الممارسات التجارية والخدمات، يعرف المشرع 

  1."قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني،

مع وحصر المشرع نطاق الالتزام بالإعلام بالأسعار والتعريفات على البايع، يمكن أن نجد ل  ترريرا في العلاقات التي تج

بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين، حيت حاول المشرع حصر المس ولية على العون الاقتصادي الثي يوون على اتصال 

مباشر بالمستهلك وبالتالي يوون ملزما بالإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع وفقا لما جاء في نص المادة الرابعة من قانون 

والمستهلك هو الشخص الثي ". إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات، وبشروط البيع يتولى البايع وجوبا"، 50-58

ما يعني  2ومجردة من كل طابع مهني، للاستعمال النهائييقتني بمقابل أو مجانا سلعة قدمت للبيع أو خدمة عرضت موجهة 

لعة أو مقدما للخدمة لهثا فري المشرع الالتزام أن المستهلك سيوون على اتصال مباشر مع البايع سواء كان بايعا للس

بالأسعار والتعريفات وشروط البيع على البايع في علاقت  مع المستهلك، لأن البايع يعترر آخر عون اقتصادي في عملية  بالإعلام

ديين والمستهلكين في الاقتصا الأعوانوتررز أهمية استعمال المشرع لمصطلح البايع في العلاقة بين 3وضع المنتوج للاستهلا ،

   4.تمكين المستهلك بالرجوع المباشر على البايع في حالة إخلال   هثا الالتزام

 النطاق الموضوآي:  انيا

على إلزامية إعلام المستهلك بالأسعار والتعريفات، بشول عام، ما يعني أن  58-50من قانون  50نصت المادة  : سعر البيع -

وضع المشرع على عاتق التاجر  5سابقا في القانون الفرنس ي. ماكن عري المنتوج يشمل سعر البيعالالتزام بإعلان السعر في أ

كما ألزم البايع الثي يقوم بتخفيضات بإعلان . التزام بإعلان سعر شراء المنتجات الفلاحية سريعة التلف في حالة أزمة م قتة

 .  السعر المرجعي الثي يحسب على أساس  سعر البيع 

ناء من المبدأ العام المتمثل في احترام الأسعار المعلنة من طرف العون الاقتصادي فإن هنا  حاكت تسمح واستث  

إذا  6لهثا الأخير بمراجعة السعر كحالة وكالة الأسفار التي يسمح لها القانون بمراجعة الأسعار المنصوالأ عليها في العقد

                                                             
1

 .مرجع سابق 58-50من قانون  8-0المادة  
2

مارس  51الم رخة في  80ر العدد . ، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، ج8550فرراير سنة  80الموافق  8005صفر عام  80الم رخ في  ،50-50من قانون  0تعرف المادة  

آخر أو حيوان كل  خص طبيعي أو معنوي يقتني، بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال ال هايي من أجل  تلبية حاجة  خص : المستهلك"  ، 80. ، الأ8550

 ".متكفل ب ،
3

عملية وضع المنتوج للاستهلا  بأنها مجموع مراحل الانتاج والاستيراد والتخزين والنقل " ، مرجع سابق التي تعرف  50-50من قانون  1فقرة  0وفقا لما جاء في نص المادة  

 ".و التجزئةوالتوزيع بالجملة 
4

 .61. ، ص2118محمد بن أحمد،  2ك، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران بن عزوز أحمد، دور الشفافية في حماية المستهل 

 
5
 L’obligation d’affichage des prix d’achat du commerçant au producteur, prévu par La loi d’orientation agricole n° 

99-574 du 09 juillet 1999, en cas de crise conjoncturelles affectant les prix des produits agricoles périssable », a été 

supprimé par L’art. 9 de l’ord. n° 2000-550 du 15 juin 2000. 
6

، 80، العدد 8000أبريل  51خة في ر الم ر .، يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار، ج8000أبريل  50الم رخ في  50-00من القانون رقم  80تنص المادة  

فيما يتعلق بالسعر  يقصد بعقد السياحة والأسفار كل اتفاق مررم بين الوكيل والزبون والمتضمن وصفا لطبيعة الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الطرفين خاصة"، 80.الأ

 ".العقدوالجدول الزمني وشروط بطلان وفسخ  ومراجعة لسعار المحتملةوإجراءات التسديد 
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بسبب التغيرات التي تطرأ على تواليف النقل  1راجعة السعرتضمن عقد السياحة بندا إتفق علي  الطرفان يسمح بم

          .والرسوم والضرائب

. 58-50من قانون  50وفقا للمادة  السلع والخدمات المعروضة للبيع إلى إعلان الأسعار تخضع جميع: السلع والخدمات -

عدة عامة تطبق على جميع السلع والخدمات إعلام المستهلك بالأسعار عن طريق وضع علامات أو وسم أو معلقات يعترر قا

بدون استثناء حتى ولو كانت السلعة نفيسة، حتى ولو كان عري السعر المرتفع أمام الجمهور خاصة في  قطاع المجوهرات 

  2.قد يعري البايع لخطر السرقة

 عنادر السعر المعلن: المطلب ال ااي

ستهلك حول الأسعار والتعريفات المطبقة أن يطلع هثا الأخير قبل يجب على العون الاقتصادي في إطار عملية إعلام الم

الواجب  والتعريفات للأسعار ومجموا العنادر الملونة انجاز المعاملة، على الخصوالأ على طبيعة السلع والخدمات 

يدفع  الزبون مقابل على أن توافق الأسعار أو التعريفات المعلنة من قبل العون الاقتصادي، المبل  الإجمالي الثي  3دفعها،

المشراع لم يبين العناصر التي يتضم ها المبل  الإجمالي، هل يقصد ب  سعر السلعة أو  4.اقتناء سلعة أو الحصول على خدمة

لأن في الواقع المستهلك من يتحمل في غالب الأحيان  5.الخدمة المقدمة فقط، أم أيضا تواليف الخدمات المرتبطة  هما

، والتي إما تدمج في السعر أو توون منفصلة (التغليف، النقل، التأمينات)بعملية البيع أو تأدية الخدمة المصاريف المرتبطة 

         .                                                                                                لثا يجب أن يوضح ذلك صراحة أمناء إشهار الأسعار والتعريفات 6.عن 

 السعر الاجمالي  - 2

 على حصول  أو منتوج اقتناءل حالة في سيدفع  الثي بالسعر المستهلك يعلم أن العون الاقتصادي على ينبقي

 الثي لم الجزائري  على عكس المشرع 8.الإجمالي الثي يدفع  هثا الأخير المبل  مع المعلن الاسعر ياتوافق أن يجب بحيت7خدمة،

بين المشراع الفرنس ي بوضوح العناصر التي يجب أن يتضم ها  الإجمالي المعلن عن ، المبل  يتضم ها التي اصرالعن بتحديد يقم لم

                                                             
1

 ."  يملن مراجعة السعر المتفس عليه بين الطرفين إ  بموجب بند وارد في العقد" من نفس القانون،  81تنص المادة  

 
2
 J.-J. BIOLAY, Transparence tarifaire et pratiques relatives aux prix «Transparence tarifaire »,  J. CL., Conc. 

Consom. 1, fasc.286, Lexis Nexis SA, 2009, n° 24, p.17.  " les distributeurs de luxe et notamment ceux du secteur de la 

bijouterie ne peuvent pas prétendre pouvoir y échapper malgré le niveau élevé des prix de ces articles et les risques de 

vol auxquels les expose la publicité  ." 

، يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو 8550فيراير 51الم رخ في  00-50من مرسوم تنفيثي رقم  50تنص المادة  3

ر عملية إعلام المستهلك حول الأسعار والتعريفات يجب على العون الاقتصادي في إطا" ، 51.، الأ85، العدد 8550فرراير  88ر الم رخة في .بعض السلع والخدمات المعينة، ج

الواجب دفعها وكيفية الدفع وكثا، المطبقة أن يطلع هثا الأخير قبل انجاز المعاملة، على الخصوالأ على طبيعة السلع والخدمات ومجموع العناصر الموونة ل سعار والتعريفات 

 ".الممنوحة والرسوم المطبقة عند الاقتضاء كل الاقتطاعات أو التخفيضات أو الانتقاصات

4
 . الثي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، مرجع سابق 58-50المادة السادسة من القانون رقم  

ر يجب أن يظهر المبل  الإجمالي وكل كل إعلام حول الأسعا: " المتعلق بالإعلام حول الأسعار والتي تنص 8011ديسمرر 0التي يقابلها في التشريع الفرنس ي المادة الأولى من قرار

 ".الرسوم التي يتضم ها، التي يجب أن تدفع فعلا من قبل المستهلك

« Toute information sur les prix doit faire apparaître la somme totale toutes taxes comprises, qui devrait être 

effectivement payée par le consommateur».       
5

من أصلا مصاريف التسليم، حيت بالرجوع إلى أحوام القانون المدني في عقد البيع، نجد أن المشراع جعل نفقات تسليم المبيع أصلا على المشتري، أي أن سعر البيع ك يتض - 

 ".إن نفقات تسليم المبيع توون على المشتري مالم يوجد عرف أو اتفاق يقض ي بغير ذلك"  000تنص المادة 
6
  F. COLLART DUTILLEUL et F .DELEBEQUE , Contrats civils et commerciaux , D., 6 éd. , 2002 , n°144 , p. 140 . 

7
 J.BOULOUIS ROGER-MICHEL CHEVALLIER, Grands arrêts de la cour de justice des communautés européennes, 

T. 02, DALLOZ, 4eme éd. 1997. p.169. 
8
  AUDREY-LE BOIS, Erreur d’étiquetage et erreur sur le prix, Rev. chronique, éd. juris-classeur, octobre 2002, p.09. 
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السعر الإجمالي الثي يوون محل إشهار من طرف البايع أو مقدم الخدمة، وهي سعر المنتوج أو الخدمة في حد ذاتهما بالإضافة 

فمثلا المنتوجات التي ك يمكن نقلها بسهولة من قبل المستهلك وأيضا  1.تضمنةا، والرسوم الممإلى تواليف الخدمات المرتبطة  ه

بالنسبة للمنتوجات المسلمة بالمراسلة، فإن مصاريف التسليم أو الإرسال يجب أن يشتمل عليها السعر، إك إذا بينت تواليفها 

 .بشول منفصل عن السعر المعلن عن 

، إذا كان المبل  الإجمالي المعلن يتضمن 58 – 50ي المادة السادسة من القانون رقم لم يوضح المشراع ف: الرسوم الجبائية -

الثي يحدد الكيفيات  00-50وإنما أشار إلى ذلك في المادة الخامسة من المرسوم التنفيثي رقم . أيضا رسوم السلع والخدمات

أو بعض السلع والخدمات المعينة، والتي نصت الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط 

يجب على العون الاقتصادي في إطار عملية إعلام المستهلك حول الأسعار والتعريفات المطبقة أن يطلع هثا الأخير قبل "على 

ها انجاز المعاملة، على الخصوالأ على طبيعة السلع والخدمات ومجموع العناصر الموونة ل سعار التعريفات الواجب دفع

  2".وكيفية الدفع وكثا، عند الاقتضاء كل الاقتطاعات أو التخفيضات أو الانتقاصات الممنوحة والرسوم المطبقة

بالرجوع إلى القانون الجبايي، فإن  يعترر الرسم على القيمة المضافة ضريبة يتحملها المستهلك بما أنها تخص 

ائية الإجمالية للمنتِج أو الموزع تطابق الرسم المحسوب بواسطة سعر وأن التولفة الجب الإستهلا  ال هايي للسلع والخدمات،

لثلك فإن الخاضع للضريبة أي البايع أو مقدم الخدمات، يَحمل الرسم المحسوب للمستهلك، أي أن  . البيع للمستهلك

ن في سعر المبيعات يحسبها ويضيفها إلى سعرل، و في حالة عدم تحديد الرسم صراحة أمناء إشهار الأسعار، يعترر متضم

 النقل، كمصاريف( التجارية التواليف إلى يشمل سعر البيع المعلن عن  بالإضافة اشترط أن  الفرنس ي المشرع 3.للمستهلكين

واعترر الاجتهاد القضايي الفرنس ي الرسم الواجب دفع  إلى البايع أو مقدم الخدمة  4جميع الرسوم المتضمنة،  )التغليف

      5.ليس مكملا للسعرعنصرا يثقل السعر و 

يمكن أن يضاف إلى السعر المعلن مصاريف وأتعاب متعلقة بخدمات إضافية مطلوبة من قبل  :الخدمات الإضافية -

وإذا تعلق الأمر بتقديم خدمة ضرورية . المستهلك، والتي توون تولفتها محل اتفاق مسبق بين  وبين البايع أو مقدم الخدمة

خدمة على أحسن وج   فيجب على العون الاقتصادي إعلام المستهلك مثلا بأن جهاز التحكم عن بعد كستعمال المنتوج أو ال

أو ألعاب الأطفال ك تتضمن بطاريات، وفي حالة عدم إعلام   هثل المعلومات فإن سعر هثل الملحقات يدخل ضمن المبل  

لخاصة بتأدية الخدمة المعروضة وأيضا سعر الزيادات أما بالنسبة لسعر الخدمات فإن  يجب أن يتضمن الرسوم ا 6.الإجمالي

الزيادات في الثمن المرتبطة بعمليات إضافية تكميلية أو خاصة، وفيما يتعلق بالخدمات ذات الطابع المتغير والتي تتغير 
                                                             

1
 Lamy  Droit  Economique,– concurrence, distribution, consommation, éd.2001 , n°1266, VI, p.467, « L’affichage 

consiste en l’indication, sur un document unique de la liste des prestations offertes et de leur prix, toutes taxes 

comprises, aucun doute ne devant exister sur la nature de la prestation fournie pour le prix indiqué ». 
2

 .سعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة، مرجع سابق، يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأ 00-50مرسوم تنفيثي رقم  
3

ة الجباية، منشورات الساحل، الدليل التطبيقي للرسم على القيمة المضافة، الصادر عن مديرية التشريع الجبايي، المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والإعلام، سلسل 

 . 88و  88.، الجزء الأول، الأ8558
4
 Cass. crim., 11 janv. 1990, Conardi : D. 1990, inf. rap. p.54 

5
  Cass. com., 9janv. 2001, D. aff., 2001.550, noteA.Lienhard , Contra , conc., consomm., 2001, comm.70, L.Leveneur. 

V. CEP. :V. Cass. 1 civ.,7nov.2000, D., 2001.2400, note Auguet , JCP , 2001.I.301, obs. J.Rochfeld , JCP , 

2001.II.10452 , obs. F.Vialla , RTDciv., 2001.130,obs. J.Mestre et B. Fages , ibid., p.167, obs.T.Revet , Defrénois , 

2001.431, obs . R.Libchaber , Contrat , conc ., conssomm., 2001, comm.18, L.Leveneur , D., 2002, somm.930,note 

O.Tournafond. Cass. com., 28avr.1987, Bull.. civ.,IV ,   n°99 ; Cass. com., 8oct.1991, Contrat , con., consomm., 1991, 

n°1, obs. leveneur ; CE , 27mars1981, petite affiches , 1 juill.1988, n°79, p. 21, note P.de Coulibœuf : « Considérant que 

la TVA dont est redevable un vendeur ou un prestataire de services est… élément qui grève le prix convenu avec le 

client et non un accessoire du prix ; que par suite , dans une affaire soumise à la TVA , un prix stipulé sans mention 

de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera du par le vendeur ou le prestataire de service , à moins qu’une 

stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d’ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal 

à la TVA applicable à l’opération». cité par F.COLLART DUTILLEUL et F.DELEBEQUE, op.cit, Rej n°2, p.140.                                                                                                                      

 
6
 J. CALAIS-AULOY et F. STEINMETZ, Droit de la consommation, 9

eme  
éd., Dalloz 2005 , n°315, p. 346. 
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ففي هثل الحالة يجب إعلان مختلف العناصر ( مثل أشغال التجهيز والصيانة) بحسب الطلب أو الحالة الخاصة للزبون 

ستعملة من قبل مقدم الخدمة والتي تسمح بحساب السعر الإجمالي، كاحتساب مثلا سعر ساعات اليد العاملة، سعر المتر، الم

 1.الخ  ويطلع المستهلك على ما سيحصل علي ...مصاريف التنقل 

إذ كلما تعلق  2.مفي الممارسات البنكية، وفقا للاجتهاد القضايي الفرنس ي يجب أن توون الفوائد موضوع التزام بالإعلا 

الأمر بفتح اعتماد للمستهلك، السعر يمتد إلى الفوائد، وبالتالي يجب على الم سسة البنكية إعلام المستهلك بالسعر إضافة إلى 

  3.معدكت الفائدة المطبقة

باع أو في بعض المهن التي جرت العادة فيها على أن الخدمة المقدمة يوون مقابلها نسبة تحسب من قيمة المال الم

في هثل الحالة توضح المعلقات فقط بيان النسبة المقتطعة مع التحديد عند الاقتضاء السعر الموافق لول . الخدمة المقدمة

  4.(حالة الوكاكت العقارية ووكاكت التأجير ) نسبة 

لى الرجوع الى القواعد العامة عدم تحديد العناصر التي يشملها سعر البيع في القانون الجزائري، يدفعنا إ :نفقات التسليم -

 القانون  من 810 المادة أكدت  وهو ما ذلك، غير على اتفق إذا إك ب  المدين عاتق على تقع الالتزام تنفيث نفقات فإن عام وكمبدأ

 تقع يفي المبيع تسليم لنفقات بالنسبة، "توون نفقات الوفاء على المدين، مالم يوجد اتفاق أو نص يقض ي بغير ذلك" المدني،

إن نفقات تسلم المبيع توون على المشتري ما لم يوجد عرف أو "  المدني القانون  من 000 المادة لنص طبقا المشتري  عاتق على

 ". اتفاق يقض ي بغير ذلك

 يتم فلا المشتري  إلى المبيع تصدير وجب إذا أن  غير الدفع، المستحق الإجمالي المبل  ضمن تدخل ك النفقات هات  فإن وعلي      

 التسليم مصاريف فإن بالمراسلة المسلمة المنتوجات يخص فيما أما 5ذلك، يخالف اتفاق يوجد مالم إلي ، وصل إذا إك التسليم

في . الإجمالي المبل  ضمن تدخل ك النفقات هثل بأن المستهلك البايع أعلم إذا إك المعلن، السعر عليها يشتمل أن يجب الإرسال أو

تواليف التسليم، ومصاريف التسليم عن طريق المراسلة يجب أن يتضم ها سعر البيع، باستثناء التواليف  القانون الفرنس ي

  6.أو الحقوق المتعلقة بالخدمات الإضافية التي يطلبها المستهلك

   :إعلان السعر بالعملة الوطنية -8

لثي يدعى باختصار دج، بالتالي ك يجوز لأي يجب أن يعرر عن السعر المعلن بالعملة الوطنية، أي بالدينار الجزائري ا

ويقسم الدينار الجزائري إلى مائة جزء متساو وتسمى سنتيمات . عون اقتصادي إشهار الأسعار والتعريفات بالعملة الأجنبية

امتياز وتدعى باختصار س ج، مع الإشارة إلى أن العملة النقدية تتوون من أوراق نقدية وقطع نقدية معدنية ويعود للدولة 

إصدار العملة النقدية عرر التراب الوطني، فخاصية سيادة الدولة تتطلب أن الوظيفة النقدية، تفلت كليا من أي تدخل 

  7.لسلطة الأفراد

                                                             
1 J. BEAUCHARD, Droit de la distribution et de  la consommation, P.U.F., coll. Thémis droit privé, 1996, p.308 et 309. 

 
2
 La cour de cassation a décidé que l’obligation d’informer le client des taux d’intérêts pratiqués valait aussi pour les 

comptes courants bancaires , ( 1 civ ., 9 févr . 1988 et com . 12 avr .1988 , JCP 1988 . II. 21026 , note GAVALDA et 

STOUFFLET ; D 1988 , p 309 Conc . JEOL ) . 
3
 F.DEKEUWER – DEFOSSER , Droit commercial , Activités commerciales , commerçants , fonds de commerce , 

concurrence , consommation , Montchrestien , 4 
eme

 éd. , 1995 , n°494, p.395 .  
 .85.، الأ8551، كلية الحقوق، 58بلقاسم فتيحة، شفافية الممارسات التجارية وحماية المستهلك،  مثكرة ماجستير في قانون الأعمال، جامعة وهران  4
5

 ."إذا وجب تصدير المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إك إذا وصل إلي  ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك" على  ج.م.من ق 001تنص المادة  
6
 J.-J. BIOLAY, Transparence tarifaire et pratiques relatives aux prix «Transparence tarifaire »,  op.cit., n° 23, p.17.  "  

les frais de livraison ou d’envoi par correspondance doivent notamment être conclus dans le prix de vente … par 

exception a ces principes, l’article 1
er
 de l’arrêté du 03 décembre 1987 autorise d’ajouter à la somme annoncée les frais 

ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles…" 
 .50.، الأ08، العدد 8550أوت  81ر الم رخة في .يتعلق بالنقد والقري، ج 8550أوت  80الم رخ في  88-50من القانون رقم  58و  58لمادتين  7
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وحتى يتمكن المستهلك من قراءة العلامات، الوسم، أو المعلقات الخاصة بتبيان السعر، يجب أن توون مكتوبة باللغة 

" حيت تنص المادة التاسعة عشر من القانون المتعلق بتعميم اللغة العربية على أن  . اللغة العربية الوطنية الرسمية، وهي

يتم الإشهار بجميع أنواع  باللغة العربية، لكن يمكن استثناءا استعمال لغات أجنبية إلى جانب اللغة العربية عند الضرورة 

 توون  أن ذلك على وزيادة العربية باللغة البيانات تكتب أن فينبقي اتالمنتوج لوسم وبالنسبة 1".وبعد إذن الجهات المختصة 

 اللغة بجانب أجنبية لغة إضافة يستبعد لم الجزائري  المشرع أن غير. للمحاو قابلة وغير القراءة وميسورة للمستهلكين ظاهرة

من قانون  81وفقا لنص المادة  ذكرها، السالف الاتنظيمية النصوالأ مختلف في باستعمالها السماح على نص إذ العربية،

يجب أن تحرر بيانات الوسم وطريقة الاستخدام ودليل الاستعمال وشروط ضمان "حماية المستهلك وقمع الغح التي تنص 

، وعلى سبيل الإضافة، يمكن باللغة العر ية أساساالمنتوج وكل معلومة أخرة منصوالأ عليها في التنظيم الساري المفعول 

 ".، وبطريقة مرئية ومقروءة وتعثر محوهاعدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلليناستعمال لغة أو 

 كيفيات الاعلان عن لسعار والتعريفات: المبحث ال ااي

أما خارج أماكن العري العادية كاللوحات . مبدئيا يتم إعلام المستهلك بأسعار السلع والخدمات في أماكن عرضها

 .لع والخدمات الموجهة للمستهلك ليس إجباري الإشهارية فإعلان أسعار الس

 Affichage des prix sur le lieu de vente      إعلان لسعار في أماكن البيع           : المطلب الاول 

 .58-50من قانون  50يعترر إعلام المستهلك بأسعار وتعريفات السلع والخدمات إجباري في أماكن البيع وفقا للمادة 

 Produits exposés à la vue du publicالمنتوجات المعروضة على نظر الجمهور           :الفرا لول 

جميع المنتوجات التي توون موجهة للبيع بالتجزئة ومحل عري على الجمهور، سواء كان هثا العري في  :المبدأ -

ارها وتعريفاتها عن طريق وضع علامات أو واجهة المحلات أو الرفوف أو داخل موان البيع، يجب أن يتم إعلام المستهلك بأسع

 58فقرة  50وسم أو معلقات أو بأية وسيلة أخرة مناسبة من شأنها أن تحقق إعلام المستهلك، وهثا ما أشارت إلي  المادة 

 . الثي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 58-50من القانون رقم 

ستهلك بأسعار السلع والخدمات عن طريق وضع علامات أو وسم أو معلقات، الهدف من إعلام الم :الهدل من المبدأ -

هي حماية المستهلك من الدخول مع البايع في اتصال مباشر من خلال س ال  عن سعر المنتوج، الأمر الثي يغتنم  البايع 

اتصال مع البايع من خلال س ال  عن وعدم إشهار الأسعار يعني إجبار المستهلك في الدخول في . للتأمير على الزبون حتى يشتري 

اشترط أن يتمكن المستهلك من 3الثي يهدف إلى حماية المستهلك وإعلام  58-50وبالتالي قانون  2.سعر السلعة أو الخدمة

 أما بالنسبة للمنتجات 4.معرفة سعر المنتوج دون الحاجة لس ال البايع، وهي بمثابة حماية لإرادت  من تأمير العون الاقتصادي

                                                             
1

  80. ، الأ0، العدد 8008يناير  81ر الم رخة في .، المتعلق بتعميم اللغة العربية، ج8008يناير  80الم رخ في 50-08 القانون رقم 

 
2
 G. RAYMOND, Information du consommateur,  J. CL., Conc. Consom. 2, fasc.845, Lexis Nexis SA, 2006, n° 86, 

p.17, « La raison d’être de ce principe est une démarche contraire à celle habituellement utilisée par le vendeur dont le 

but est d’entrer en contact avec le client pour le persuader d’acheter ; ne pas indiquer le prix , c’est précisément obliger 

le client à demander et donc entrer en contact » . 
 .، مرجع سابق58-50من القانون رقم  58المادة    3
4

 .68. المستهلك، مرجع سابق، ص بن عزوز أحمد، دور الشفافية في حماية 
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الموجهة للبيع بالتجزئة، والمعروضة في واجهة المحلات، يجب أن يوون سعرها ظاهرا من خارج المحل، بحيت يمكن  للمنتجات

   1.للمستهلك معرفت  دون الحاجة إلى دخول موان البيع

 عن وتختلف طرق الإعلان عن الأسعار حسب طبيعة المنتوجات أو الخدمات المقدمة، فقد يشهر السعر  :كيفيات الإعلام -

 :طريق وضع

ويقصد بالوسم كل البيانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو المميزات أو الصور أو التماميل أو  :Etiquetageالوسم * 

الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف أو وميقة أو كفتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة أو مرفقة أو دالة 

 2.منتوج مهما كان شولها أو سندها، بغض النظر عن طريقة وضعها على طبيعة

 تستعملحيت  3يقصد بالعلامات وضع بجانب المنتوج أو الخدمة كفتة تبين بشول ظاهر السعر،: Marquageالعلامات * 

 المنتوج على العلامات عكالمجوهرات، وتوض تحتمل الملصقات ك والتي الحجم، صغيرة السلع بأسعار للإعلام الغالب في العلامات

بتسمية  ذلك يوون  و النوعية، حيت من وك الطبيعة حيت من ك آخر، لمنتوج انتساب  للشك في مجاك تدع ك بحيت جوارل في أو

 4.بدقة المنتوج

قدمة يقصد بالمعلقات أن يبين على لوحة موحدة قائمة المنتوجات المعروضة للبيع أو الخدمات الم: Affichageالمعلقات * 

 5 .والتعريفات في مجال الخدمات بالأسعار  للإعلاممع تبيان السعر المطلوب عن كل واحدة م ها، غالبا  ما تستعمل 

يوون السعر مرئيا إذا كتب  6.بصفة مرئية ومقروءة يجب أن يتم إعلام المستهلك بأسعار وتعريفات السلع والخدمات

فلن يتمكن المستهلك من قراءتها، وبالتالي ك توون هنا  جدوة من هثا بأحرف كبيرة، لأن  إذا كتب بأحرف صغيرة جدا 

أن توون ... يجب أن يخضع تقديم المعلومات إلى مجموعة من القواعد العامة " أن   J. PIZZIOالإشهار، لهثا يرة الفقي  

فلا يجب أن تثير 7.  "تصال الواضحةالمعلومة مفهومة، بحيت ك تتضمن أي بيانات مبهمة مع الاعتماد على وسائل التعبير والا

تنقل المعلومة من حيت المبدأ من خلال الكتابة، . طريقة إشهار السعر أي غموي لدة المستهلك بين السعر والمنتوج المعني

فمن بين الوسائل المناسبة لتبيان السعر، الإشارة إلي  شفاهة أو  8.واستثناء عن طريق الإشارات الممكن إدراكها بكفاية

حدة بأسعار السلع  على مستهلك كل العون الاقتصادي غير ملزم بإعلام 9.إلخ... تابة، أو بتقديرل أو بواسطة كشف مدقق ك

 1.الكشف أو الطلبية في مبينا السعر يوون  الحالة هثل وفي 10والخدمات إك عند الضرورة،

                                                             
1
 CA Bordeaux, 18 déc. 1985: juris-Data n° 1985-043515, « Afin d’exercer des choix éclairés, les consommateurs 

doivent être en mesure de connaitre les prix à l’avance et de comparer sans difficultés des offres complètes et 

objectives. Il y a une infraction lorsque l’éventuel client est obligé soit de faire appel à un vendeur, soit de déplacer des 

objets fragiles pour avoir un renseignement relatif au prix des objets exposés ». 

CA Rennes, 2 avr. 1982 : juris-Data n° 1982-640693. 
2

 .، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، مرجع سابق50-50من قانون  50هثا التعريف جاءت ب  المادة  
 .801 .الأ، 8585-8550التزام الامحترف بالإعالام، مثكرة ماجستير في قانون الأعمال، جامعة وهران، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  بن عديدة نبيل، 3

، 0، مجلة الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 58-50في، مبدأ الشفافية لحماية المستهلك في ظل قانون الممارسات التجارية سميرة معاش ي، زكرياء جر 4

 .001.، الأ8581أفريل 
 .800. ، الأ8580، ديسمرر 51غليزان، العدد  سليمان نعيمة، إلتزام العون الاقتصادي بالإعلام عن الأسعار والتعريفات، مجلة القانون، المركز الجامعي أحمد زبانة 5

6
 .الثي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق 58-50من القانون رقم  8فقرة  0المادة  

7
 J.PIZZIO, Droit de la consommation, Ency. D., 1987, n°882, p.86. « La fourniture d’information obéit à un certain 

nombre de règles générales … Il faut qu’elle soit compréhensible, ce qui implique l’absence de mentions obscures et le 

recoures à des moyens d’expression et de communication clairs ». 
8
 Ibid., n°882, p.86, « …L’information soit transmise, en principe, par écrit ou à défaut par des signes suffisamment 

perceptible » . 
9
 Lamy Droit Economique, (concurrence, distribution, consommation), éd., 1998, n° 1186, p. 442. 

10
  J.CALAIS-AULOY et F. STEINMETZ, Droit de la consommation, 5 éd., D. 2000, n°312, p. 343. 
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 الإعلان إلي  الموج  الشخص عن النظر فوبصر  التعريفات، أو الأسعار عن للإعلان المستعملة الطريقة كانت ومهما

 شك أي يثير ك بشول 2ومقروءة مرئية بصفة التعريفات أو الأسعار تبين أن ينبقي فإن  العون الاقتصادي، أو المستهلك كان سواء

 3.المعلنة التعريفة أو السعر وبين الخدمة أو المنتوج بين غموي أو

 ،"code-barre" احات البيع الكررة، والمعروفة بنظام المسح البصري يطرح الإشوال في التقنية المستعملة في مس

، عندما ك يتوافق السعر "caisse"والتي تعتمد على إعطاء المنتوج تعريف ذاتي، يسمح بالتسجيل اللي للمنتوج في الصندوق 

 القائمة على نظام القراءة البصريةكما أن الاعتماد على هثل التقنية  .المسجل في الرفوف، مع سعر البيع اللي في الصندوق 

  4.ك يعفي الموزع من احترام القواعد القانونية المتعلقة بالإعلان الواضح لسعر البيع، "optique du prix lecture"للسعر 

 المنتوجات غير المعروضة على نظر الجمهور : الفرا ال ااي

Produits non exposés à la vue du public 

 حدد التجارية، الممارسات على المطبقة بالقواعد المتعلق 58-50 رقم القانون  من الخامسة المادة في المشراع إن كان

هثل الوسائل،  تستعمل متى يبين لم إك أن  معلقات، أو وسم أو علامات وضع بواسطة أي الأسعار،  ها تشهر التي الوسائل

بين بوضوح متى  الثي المشراع الفرنس يبخلاف  5.ر معروضةلوجود اختلاف بين السلع المعروضة أمام الجمهور والسلع غي

حيت تستعمل العلامات أو الوسم بخصوالأ 6 .يمكن استعمال العلامات والوسم، والمعلقات بشأن إشهار الأسعار والتعريفات

 . المنتجات الموجهة للبيع بالتجزئة والمعروضة على نظر الجمهور في واجهة المحلات، أو داخل أماكن البيع

 :الاقتةار على الوسم في الإعلام بالأسعار -

المنتوجات غير المعروضة على الجمهور، ولكن متوفرة من أجل البيع بالتجزئة سواء في المتجر الخاالأ إشهار أسعار أما 

ف الثي يوضع  الوسم إما على المنتج نفس  أو على الغلا و . فيستعمل الوسم دون العلامات، بالبيع أو في الأماكن التابعة ل 

  7.يقدم في  للبيع

يجب أن يوون إعلام المستهلك بأسعار وتعريفات السلع والخدمات عن طريق وضع الوسم مباشرة على : كيفيات الوسم -

المنتوج أو على غلاف ، على أن يتضمن السعر كل الرسوم ويعترر الرسم على القيمة المضافة أكثر الرسوم تطبيقا على السعر 

                                                                                                                                                                                                          
1
 Lamy Droit Economique, op.cit., n°1186, p. 442.  

2
 .  69.بن عزوز أحمد، دور الشفافية في حماية المستهلك، مرجع سابق، ص 

 . المثكور سابقا  58-50من القانون رقم  58فقرة  50المادة  3
4
 Rép. min. n° 29773 : JOAN Q, 26 fév. 1990, p.861.  -Rép. min. n°35536 : JOAN Q, 25 janv. 1988, p. 1544. – Rép. 

min. n° 1800 : JORF Sénat Q, 29 déc. 1988, p. 1485, cité par, J.J. BIOLAY, Transparence tarifaire et pratiques 

relatives aux prix «Transparence tarifaire »,  op.cit., n° 24, p.17. 

 
5

لكن بالرجوع إلى نصوالأ قانونية متفرقة متعلقة بنشاطات مختلفة، نجد أحوام تنص ، 71.مرجع سابق، صبن عزوز أحمد، دور الشفافية في حماية المستهلك،  

الثي يعرف الم سسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها وكثا  8555مارس  8الم رخ في  00 – 8555من المرسوم التنفيثي رقم  08على كيفية إشهار الأسعار فمثلا المادة 

يجب إ هار أسعار إيجار الغرل واستهلا  الم كو ت والمشرو ات في  فتات توضع عند مدخل المؤسسة الفندقية، " ، التي تنص على أن  85ر، العدد .، جكيفيات استغلالها

 " .  وفي م اتب الاستقبال والدفع، و في الغرل والمطاعم، طبقا للتنظيم المعمول به ووفقا للنظام الداخلي
6
 L’arrêté du 3 décembre 1987, relatif à l’information du consommateur sur les prix, JORF 10 décembre 1987, Modifier 

par arrêté du 4 mai 1993. JORF. 13 mai  1993,  V. Lamy , Dr. Econ. , 1998 , n°1265, p.464.  
7
 G. RAYMOND, Information du consommateur,  op. cit., n° 92, p.18. « Le prix de tout produit non exposé à la vue du 

public, mai disponible pour la vente au détail, soit dans le magasin, soit dans les locaux attenants au magasin et 

directement accessibles aux clients, doit faire l’objet d’un étiquetage. Cette exigence se justifie par le fait que le 

consommateur doit être informé sur les prix des marchandises qui pourraient lui être offertes en remplacement ».   
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أما بالنسبة للمهن . ن كتابة السعر باليد أو طبع  وإلصاق  على المنتوج أو على غلاف  بدل استعمال الوسمكما يمك 1.المعلن

، أين "quincaillerie"التي تعرف تنوع كبير في المواد المعروضة البيع كما هو الحال بالنسبة لمهنة بيع الأدوات والخردوات 

كن إعداد دليل لأسعار المواد غير الموسومة وغير المعلن ع ها وتسليم  يوون من الصعب تقنيا وسم جميع هثل المواد، يم

من هثل الأحوام المنتوجات الغثائية سهلة التلف، المنتوجات التي يوون فيها السعر  3ويستثني المشرع الفرنس ي 2للمستهلك،

 (en vrac)تلف والمباعة بلا ترتيب المعلن بواسطة الكتابة على عينة معروضة على نظر الجمهور، والمنتوجات غير سهلة  ال

 .  (affichage) وتأدية الخدمات، أين يتم إشهار الأسعار عن طريق المعلقات

 Prestations de services:      الفرا ال الث تقديم الخدمات

ة، ومع وفيما يتعلق بالخدمات فإنها تتميز بخصائص تجعلها تختلف عن السلع إذ تعد غير ملموس :ضرورة المعلقات -

ذلك فإن المشرع نص على إجبارية اشهار التعريفات الخاصة  ها عن طريق معلقات في الموان الثي تعري في  الخدمات 

للمستهلكين، كما أن  يتعين على العون الاقتصادي تسليم كشف للمستهلك قبل إنجاز الخدمات يوضح في  بشول مفصل 

  4.عريفات وكيفيات الدفعطبيعة الخدمات والعناصر الموونة ل سعار والت

ويجب وضع هثل المعلقات إما في الأماكن التي يوون فيها اقتراح تقديم الخدمة للجمهور، وهو الموان الثي يستقبل 

يجب أن تنجز المعلقات في وميقة واحدة تشتمل قائمة الخدمات . في  عادة المستهلك، أو توون خارجا على واجهة هثل الأماكن

 5.ثي يقابل كل خدمة بصورة واضحة ك تخلق أي إ هام في ذهن المستهلكالمعروضة وسعر ال

 بين غموي أو شك أي يثير ك بشول ومقروءة مرئية بصفة التعريفات أو الأسعار يجب أن تبين :كيفيات التعليس -

أو الموان الثي يستقبل في  وأن تعلق في الأماكن التي تقدم فيها الخدمة للجمهور،  6.المعلنة التعريفة أو السعر وبين الخدمة

وك يكفي أن تتضمن المعلقات جميع الخدمات المعروضة على الزبون والأسعار المقابلة لها، وإنما حتى  7.عادة المستهلك

  8.الخدمات التكميلية والخاصة

، مع وجود وعندما يوون عدد الخدمات المقدمة كبير. وتنجز المعلقات من خلال ملصق إعلاني مطبوع، جدول أو لوحة

تنوع في شروط التقديم، بحيت ك يمكن للعون الاقتصادي إعداد معلقة تسمح بقراءة جيدة من طرف المستهلك، فإن  يمكن 

  9.إستبدال المعلقات بقائمة تفصيلية عامة، توضع تحت تصرف المستهلك في أماكن الإستقبال حالة وكاكت السفر مثلا

                                                             
1

لها المستهلك، تحصل بصفة منتظمة كلما يعترر الرسم على القيمة المضافة ضريبة عامة للاستهلا  يخص العمليات ذات الطابع الصناعي والتجاري والحرفي أو الحر يتحم 

 .88.، الأ8558تمت معاملة خاضعة للرسم، الدليل التطبيقي للرسم على القيمة المضافة، منشورات الساحل، الجزء الأول، 
2
 G. RAYMOND, Information du consommateur, op. cit., n° 93, p.18. 

3
 V. art. 12 et 13 de l’arrêté du 3 décembre 1987, relatif à l’information du consommateur sur les prix, op. cit. 

 
يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو  8550فيراير 51الم رخ في  00-50من المرسوم التنفيثي  رقم  50تنص المادة  4

يتعين على العون الاقتصادي في مجال تقديم الخدمات تسليم كشف للمستهلك، قبل ." 51.، الأ85، العدد 8550فرراير  88 رخة في ر الم.بعض السلع والخدمات المعينة، ج

 ". انجاز الخدمات يوضح في  بشول مفصل، على الخصوالأ طبيعة الخدمات والعناصر الموونة ل سعار والتعريفات وكيفية الدفع

5
 .71.حماية المستهلك، مرجع سابق، ص بن عزوز أحمد، دور الشفافية في 
6

 ". ومقروءة  مرئية بصفة التعريفات أو الأسعار يجب أن تبين" ، مرجع سابق، 58-50من القانون رقم  58فقرة  50المادة  
7
 L’affichage, dans un parc de stationnement, des tarifs indiquant des prix inferieurs à ceux qui étaient  réellement 

pratiqués suffit à caractériser une publicité mensongère au sens de l’article L. 121-1 de code de la consommation 

français ( Cass. crim., 18 nov. 1986 : Bull. crim. 1986, n°346).   
8
 CA Rennes, 15 avr. 1981 : juris-Data n° 1981-040420, pour défaut d’affichage du prix des travaux photographiques 

dans une grande surface. 
9
 - J.PIERR MARCHI, Prix ( infraction ) , Encyc. D., Rec.  prix, 1988, n°163 et s, pp.13 et 14. 
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 Les règles particulières à certains services    :   القواعد الخادة ببعي الخدمات -

يتعين على العون الاقتصادي في مجال تقديم الخدمات تسليم كشف للمستهلك قبل انجاز الخدمة يوضح في  بشول 

حيت يوجد العديد من النصوالأ التنظيمية  1.مفصل طبيعة الخدمة والعناصر الموونة ل سعار والتعريفات وكيفية الدفع

 :  نصت على طرق إعلان تعريفات الخدمات ونثكر على سبيل المثال  التي

 8555مارس  58الم رخ في  00 -8555من المرسوم التنفيثي رقم  08نص المشرع بموجب المادة  :الـخدمات الـفندقية ● 

عار إيجار الغرف على وجوب إعلان أس 2الثي يعرف الم سسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها وكثا كيفيات استغلالها،

واستهلا  المأكوكت والمشروبات في كفتات توضع عند مدخل الم سسة الفندقية وفي مواتب الاستقبال والدفع وفي الغرف 

 .والمطاعم طبقا للتنظيم المعمول ب  ووفقا للنظام الداخلي

ن بارز من المكتب لتمكين الزبائن من ينبقي على المومق أن يضع جدول التعريفة الرسمية ل تعاب في موا :خـدمة المو س  ●

حيت يمنع علي  الحصول على أتعاب غير تلك المنصوالأ عليها في التعريفة الرسمية الملحقة بالمرسوم  3.الإطلاع علي 

 4.الثي يحدد أتعاب المومق 800 -51التنفيثي 

و اعتباري بنقل أ خاالأ أو بضايع يقصد  بالنقل الرري، كل نشاط يقوم من خلال   خص طبيعي أ :خـدمة النقل البري  ●

النقل بالسكك : من موان إلى موان آخر، عرر الطرق أو السكة الحديدية على متن مركبة ملائمة، ويشمل النقل الرري 

حيت يفري المشرع على متعاملي النقل الرري إلتزام  5الحديدية، نقل الأ خاالأ عرر الطرقات، نقل البضايع عرر الطرقات،

ين عن طريق كل الوسائل المناسبة وباستمرار بالشروط العامة للنقل، إلى جانب ضمان علانية تسعيرة بإعلام المسافر 

 6.خدماتهم

يجب على أصحاب سيارات الأجرة الفردية والجماعية  ":طاكس ي " الـخدمات الـمتعلقة بنقل الركاص في سيارات لجرة 

ن تجهز السيارات التي تضمن خدمات سيارات الأجرة الفردية تعليق التعريفات بشول واضح داخل السيارات، كما يجب أ

   7.بعداد يشير إلى التسعيرة المطبقة والمبل  الواجب الدفع

 8أما بالنسبة للخدمات التي يوون سعرها جزافي فإنها توون محل وميقة مسلمة للزبون تتضمن سعر الخدمة الفعلية،

 العمل عن دورية أتعابا موكل  ل  يدفع أن المحامي يقبل أن يمكن كما حرية، لبو الأتعاب على موكل  مع المحامي يتفق فمثلا

 1.إلي  ويسلم  تقاضال الثي المبل  عن وصلا ل  يحرر  وبالمقابل 9ينجزل، الثي الاستشاري 

                                                             
1
 - Lamy Droit Economique, (concurrence, distribution, consommation), éd. 2111 , n°1206, p.446. 

2
، يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض 8550فرراير سنة  1الم رخ في  00-50من المرسوم التنفيثي  0المادة  

 .  1. ، الأ85، العدد 8550فرراير  88ر الم رخة في .السلع والخدمات المعينة، ج
3

 .51.، الأ85، العدد 8555ارس م 50ر الم رخة في . ج 
يجب على المومق أن "، 50.، الأ00، العدد 8551أوت  50ر الم رخة في .يحدد أتعاب المومق، ج 8551أوت  50الم رخ في  800 -51من مرسوم تنفيثي رقم  51تنص المادة  4

 ". علي  يضع جدول التعريفة الرسمية ل تعاب في موان بارز من المكتب لتمكين الزبائن من الاطلاع

5
 .الثي يحدد أتعاب المومق 800 -51من نفس مرسوم تنفيثي  50المادة  
 .50و 50.، الأ00، العدد 8558أوت  51ر الم رخة في .يتضمن توجي  النقل الرري وتنظيم ، ج 8558أوت  51الم رخ في  80-58من القانون رقم رقم  80و 58ف  58المادة  6

7
لزم متعاملو النقل الرري بإعلام المستعملين عن طريق كل الوسائل المناسبة وباستمرار، بالشروط العامة للنقل فيما يخص الجال ي"من نفس القانون،  80تنص المادة  

 .والوتيرة والتوقيت
8

 ".كما يلزم متعاملو النقل البري للمسافرين بضمان علانية تسعيرة خدما هم 
ديسمرر  88ر الم رخة في .، ج"طاكس ي " يتعلق بالتعريفات القصوة لنقل الركاب في سيارات الأجرة  8558ديسمرر  81 الم رخ في 001-58من مرسوم تنفيثي رقم  51المادة  9

 ...".يجب أن تعلق التعريفات التي تطبق على الخدمات التي يقدمها أصحاب سيارات الأجرة الفردية والجماعية بشول واضح داخل السيارات" ، 51.، الأ10، العدد 8558
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 حا ت خادة لليفيات الاعلام: المطلب ال ااي

 Erreur d’étiquetage:    الخط  في الوسم -الفرا لول 

باع المنتوج بالسعر المسجل على المنتوج، لأن  بمثابة عري للتعاقد من طرف البايع والثي يقابل  المستهلك مبدئيا ي

ولكن في حالة وجود خطأ في السعر المعلن عن  من طرف البايع،  2.بالقبول، وبالتالي ينعقد العقد بالتقاء الإيجاب والقبول 

لهثا اعترر الاجتهاد القضايي الفرنس ي أن الأحوام . فان العقد كيررم بشرط أن ك يوون من وراء هثا الخطأ إشهار كاذب

التنظيمية المتعلقة بالوسم وإشهار الأسعار تهدف بالأساس إلى إعلام المستهلك، وأن الخطأ الثي وقعت في  إحدة المحلات 

ر الأسود بسعر ك يتماش ى مع التجارية الكررة لبيع السجاد في وسم سجادة من المشرق مصنوعة باليد من الصوف والحري

حيت اعتررت أن سعر البيع المعلن عن  من طرف المحل التجاري هو أقل بكثير من . قيمتها الحقيقية هو خطأ مادي فقط

وبالتالي هثا الخطأ المادي في الوسم ك يمكن بموجب  إلزام البايع ببيع السجادة بالسعر المعلن . القيمة الحقيقية للسجاد

السعر المعلن عن  خطأ ك يعرر عن الإرادة الحقيقية للمحل التجاري في بيع السجادة، وما ي كد وجود خطأ مادي في لأن  3.عن 

الإعلان عن السعر، أن المحل التجاري اشترة السجادة بسعر يفوق بكثير السعر المعلن عن  للبيع، وبالتالي يعترر عقد ملقى 

    4.لغياب الرضا في عقد بيع للسجادة

ا أن وجود خطأ في وسم سعر المنتوج، قد ي دي إلى غياب السبب الثي يمثل أحد أركان العقد إذا كان السعر كم

المعلن عن  تاف ، والثمن التاف  هو مبل  من النقود يتفق علي  المتعاقدان كثمن للش يء المبيع، يصل إلى حد التفاهة لعدم 

وأن البايع لم يتعاقد للحصول على مثل هثا  قاد اتجاه  بأن  ممن غير جدي،تناسب  مع قيمة المبيع إلى الحد الثي يقوم الاعت

في هثل الحالة الثمن التاف  يشب  الثمن غير الموجود، الثي يجعل البيع باطلا بطلانا مطلقا، وليس فقط . المقدار التاف 

 5 .البطلان المنصوالأ علي  في حالة الغرن

 في الواقع الافتراض يالإعلام عن أسعار البيع : الفرا ال ااي

والتي عرفها المشرع بموجب المرسوم التنفيثي رقم " تقنية الاتصال عن بعد"يندرج البيع عن بعد ضمن ما  يعرف با

كل وسيلة بدون الحضور الشخ  ي والمتزامن "الثي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، بأنها  011 -80

وعرف المشرع التجارة الالكترونية بأنها النشاط  6".عمالها لإبرام العقد بين هثين الطرفينللمتدخل والمستهلك، يمكن است

الثي يقوم بموجب  المورد الالكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد للمستهلك الالكتروني، عن طريق 

                                                                                                                                                                                                          
1

مايو سنة  81، الم رخة في  00، يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، جر العدد 8588مايو سنة  80، الم رخ في 805-88من المرسوم التنفيثي رقم  00ص المادة تن 

يوون في وضعية تشغيل جيدة، " ارات الأجرةعداد سي"يجب أن تجهز السيارات التي تضمن خدمات سيارات الأجرة الفردية بجهاز قياس ساكيلومتري يدعى "،  1. الأ 8588

     ".ويشير إلى التسعيرة المطبقة والمبلغ الواجب دفعه
2
 J. BEAUCHARD, Droit de la distribution et de  la consommation,  op. cit., p.309. 

 
3
 T.G.I Caen, 14 nov. 1984: Gaz. Pal. 1985, 2 somm. p.244, « les dispositions réglementaires sur l’étiquetage et la 

publicité des produits sont destinées à l’information des consommateurs, mais sont sans conséquences impératives sur 

la validité des contrats portant sur les produits concernés et la qualité des consentements, leur sanction étant de nature 

pénale ; spécialement , l’erreur invoquée par un  grand magasin ayant mis en vente un tapis d’orient fait main , laine et 

soie noir de 181*181 cm à un prix sans rapport avec sa valeur n’est pas une erreur de jugement sur l’appréciation de la 

valeur du prix de vente de ce bien, erreur qui ne saurait être prise en considération , mais une erreur purement matérielle 

d’étiquetage, ayant provoqué la facturation de l’objet vendu à un prix erroné, compte tenu des modalités pratiques de 

vente dans ce magasin à rayons multiples ». 
4
 G. RAYMOND, Information du consommateur, op. cit., n° 89, p.17. 

5
 .10.ن عزوز أحمد، دور الشفافية في حماية المستهلك، مرجع سابق، الأب 

 "، المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، مرجع سابق، 8580رر نوفم 50الم رخ في  011-80تنص المادة الثالثة  في فقرتها  الأخيرة من المرسوم التنفيثي رقم  6

 ".تقنية الاتةال عن بعد  ي كل وسيلة بدون الحضور الشخص ي والمتزامن للمتدخل والمستهلك، يملن استعمالها لإبرام العقد بين ه ين الطرفين
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الاجبارية للمستهلك قبل إتمام الشراء، وأن تظهر حيت فري المشرع على المتدخل تقديم البيانات   1الاتصاكت الإلكترونية،

هثل البيانات على دعامة البيع عن بعد، باستثناء تلك المتعلقة بمدة صلاحية المنتوجات، على أن تقدم هثل البيانات 

  2.للمستهلك بشول فعلي وقت التسليم

  :لساس القانواي -2

 ،58-50من قانون  50مات إجباري في أماكن البيع وفقا للمادة يعترر إعلام المستهلك بأسعار وتعريفات السلع والخد

هثا هو المبدأ عموما لكيفيات إشهار الأسعار والتعريفات، لكن المشراع نص على إستثناءات للكيفيات المتعلقة بالإعلام حول 

تنظيم وفقا لما جاء في الأسعار والتعريفات المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات والتي يحددها ال

 8550فرراير  51الم رخ في  00-50وهو ما أكدل المرسوم التنفيثي رقم  58.3-50من قانون  50الفقرة الأخيرة من نص المادة 

الثي يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات 

شرع الفرنس ي  فقد وضع على عاتق كل  خص يعري عن بعد سلع وخدمات وعن طريق الكتروني، التزاما المعينة، أما الم

 010.4 -8550بالشفافية بموجب القانون 

ويقصد بالكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار بأنها طرق الاشهار حول الأسعار والتعريفات المتعلقة بالسلع 

ولقد اعتررت  5.ى استعمال وسائل معينة، كسيما الدعائم التقنية والتكنولوجية للإشهار والاتصالوالخدمات التي تعتمد عل

الثي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، بمناسبة تعريفها للإعلام  011 -80 من المرسوم التنفيثي 0المادة 

وسائل وطرق إعلام المستهلك حول المنتوجات، حيت جاء فيها    حول المنتوجات أن الطرق التكنولوجية الحديثة تشول إحدة

أي كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة أو أي وميقة أخرة مرفقة ب  أو بواسطة : إعلام حول المنتوجات"

 ".    أو من خلال الاتصال الشفيي وسيلة أخرى بما في ذلك الطرق التلنولوجية الحدي ة

  :م المستهلكإعلا  -8

سواء كان البيع عن طريق المراسلة أو باستعمال التقنيات الحديثة للاتصال عن بعد، يقع على البايع الالتزام العام 

ومهما اختلفت التقنية التي . بالإعلام المسبق للمستهلك حول أسعار السلع وتعريفات الخدمات التي يعرضها للبيع عن بعد

 السمعية والوسائل ) تيليماتيك ( اللي الإعلام دعائم طريق ي لعري السلع والخدمات سواء عنيعتمد عليها العون الاقتصاد

الإلكترونية أو بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة عن بعد كالهاتف مثلا فإن  يجب بيان السعر  واللوحات والهاتفية البصرية

                                                             
1

 . 0.، الأ8581مايو  80الم رخة في  81ر العدد . ، يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج8581ايو سنة م 85ه الموافق  8000شعبان عام  80الم رخ في  50-81قانون  
2

بغض النظر عن أحوام هثا المرسوم، تطبق على المنتوجات المعروضة للبيع عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد، القواعد "من نفس المرسوم التنفيثي،  50تنص المادة  

 :التية

يع عن بعد، حيت نات الاجبارية المنصوالأ غليها في هثا المرسوم، باستثناء تلك المتعلقة بمدة صلاحية المنتوجات، قبل إتمام الشراء وتظهر على دعامة البتقدم البيا -(8

 ترسل بأي طريقة أخرة مناسبة ومحددة بوضوح من طرف المتدخل المعني،

 .تقدم كل البيانات الإجبارية وقت التسليم -(8

 ."أعلال، على المواد الغثائية المقترحة للبيع عن طريق الموزعين الليين أو في محلات تجارية آلية 8الأحوام المحددة في النقطة وك تطبق 

 
3

ات الخاصة المتعلقة تحدد الكيفي"الثي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، مرجع سابق،  58-50تنص الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم  

 ".بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة عن طريق التنظيم
4
 L. n° 2004-575, 21 juin 2004, JORF 22 juin 2004, modifié L. n° 2008-3, introduit une obligation de transparence à la 

charge de toute personne qui « propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de 

services ».  
النشاط يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات  8550فرراير  51الم رخ في   00-50من المرسوم التنفيثي رقم  8فقرة  58المادة   5

 .51.، الأ85، العدد 8550فرراير  88ر الم رخة في .أو بعض السلع والخدمات المعينة، ج
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رام العقد مع احتفاظ العون الاقتصادي بما يدل على بصفة واضحة وإعلام المستهلك ب  بول وسيلة تدل على ذلك قبل إب

 . إعلان  عن السعر

ويملك العون الاقتصادي الحرية الواملة في اختيار الوسيلة التي تسمح ل  بالإعلام المسبق للمستهلك سواء عن طريق 

إلخ، ...البيانية والنشرات والدكئل رونيةالإلكت واللوحات والهاتفية البصرية السمعية والوسائل ) تيليماتيك ( اللي الإعلام دعائم

الثي يحدد  00-50من المرسوم التنفيثي رقم  50هثل التقنيات الحديثة للاتصال التي نص عليها المشرع بموجب المادة 

الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة، 

، وفيها دليل على أن مجال "أو أي وسيلة أخرة ملائمة"على سبيل المثال ك الحصر أين استعمل المشرع عبارة  جاءت

 تتم عملية الإعلام المتعلقة بالإشهار والإعلان عن"استعمال هثل الوسائل التقنية الحديثة في اعلام المستهلك يبقى مفتوحا، 

 ) تيليماتيك ( اللي الإعلام دعائم عرر والخدمات المعينة والسلع النشاط عاتقطا  بعض المطبقة على  والتعريفات الأسعار

  1."ملائمة أخرى  وسيلة أي أو البيانية والنشرات والدكئل الإلكترونية واللوحات والهاتفية البصرية السمعية والوسائل

 : الالتزام المسبس ب علام المستهلك -0

ية إعلام المستهلك حول الأسعار والتعريفات المطبقة أن يطلع المستهلك قبل يجب على العون الاقتصادي في إطار عمل

انجاز المعاملة، على الخصوالأ على طبيعة السلع والخدمات ومجموع العناصر الموونة ل سعار والتعريفات الواجب دفعها 

وتحرر  2.والرسوم المطبقة وكيفية الدفع وكثا عند الاقتضاء، كل الاقتطاعات والتخفيضات أو الانتقاصات الممنوحة

  3.المعلومات المتعلقة بالأسعار والتعريفات باللغة العربية أو إستعمال لغات أجنبية على سبيل الإضافة

 شفافية ومرونة البيع عن بعد  -1

ما يخضع البيع باستعمال تقنية الاتصال عن بعد، باستعمال الانترنت لنفس المبادئ التي تحكم البيع العادي للسلع، 

أين يمكن للمستهلك في البيع الالكتروني  4.عدا تميزل ببعض الخصائص، كشفافية الأسعار، تركيز العري ومرونة الأسعار

تصفح عدة مواقع الكترونية للمقارنة بين العروي المختلفة للسلع والخدمات في نفس الوقت من دون عناء التنقل، مم 

كما أن البيع عن بعد نظرا كعتمادل على التقنيات الحديثة . والسعر التنافس ياختيار المنتوج المناسب الثي يحقق الجودة 

للاتصال يمكن  تعديل الأسعار بصفة مستمرة نظرا للتواليف الضعيفة التي يتحملها من خلال تعديل دليل الأسعار، على 

  5.ار أقل من البيع عن بعدخلاف البيع المباشر أين يتحمل المهني تواليف الطبع ما يجعل من مرونة تعديل الأسع

                                                             
 .من نفس المرسوم التنفيثي 50المادة  1

2
 .800 .، الأ0، العدد 85قارس بوبكر، الالتزام المسبق باكعلام لحماية المستهلك في العقود المررمة عن بعد، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، المجلد  
 .من نفس المرسوم التنفيثي 51و 50المادة   3

4
 M. BEHAR-TOUCHAIS, Internet, entente et abus de position dominante, Communication. Commerce électronique, 

2007, n°9, étude 19, «Pour les économistes l’Internet marchand obéit aux mêmes principes que les marchés physiques 

avec cependant quelques caractéristiques spécifiques : une transparence élevée sur les prix, une concentration 

importante de l’offre et une forte flexibilité des décisions ». 

5
 A. PAGOT, Grande distribution, commerce traditionnel : Quelle concurrence?, n° 365, p. 381. « Les sites marchands 

-à la différence des commerçants classiques- bénéficient de coûts catalogue relativement faibles. Dans le monde 

matériel, les commerçants modifient rarement leurs prix compte tenu des coûts que de telles modifications engendrent. 

Les prix ne sont effectivement modifiés que si le coût de changement est compensé par la hausse des profits attendus. A 

contrario, sur Internet, la faiblesse des coûts de catalogue devrait conduire à des changements de prix beaucoup plus 

fréquents, mais en moyenne d’ampleur plus faible. Les prix devraient donc mieux refléter les conditions du marché ». 



 بن عزوز أحمد  /د..............................................................  تزام ب علام المستهلك بالأسعار والتعريفات بين الواقع المادي والافتراض يالال

 

- 56 

- 

 .8588جوان  81يوم  -في الوسط المادي والافتراض ي بين تجليات الواقع ورهانات المستقبلحماية المستهلك : لملتقى الدولي حول ا

 

ـــة ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  :خاتمـــ

حتى يوون للسعر دور فعال في تحقيق المنافسة، يجب أن توون المعلومات المقدمة من البايع للزبائن معلومات صادقة 

جتهاد القضايي الفرنس ي بل اعترر الا . وكاملة ما أمكن، خاصة ما تعلق م ها بشروط البيع وأسعار وتعريفات السلع والخدمات

أن تقديم البايع لجداول أسعار للزبون تتضمن معلومات ناقصة ك تشمل التخفيضات التي يطبقها، يشول خرقا ل حوام 

لهثا . كما يعترر تقديم معلومات خاطئة عن السعر من قبيل الإشهار الواذب. القانونية التي تحظر الممارسات التمييزية

تعكس التواليف الحقيقية التي سيتحملها الزبائن بموجب  عريفات عامة، تعري من خلالها أسعارالم سسة ملزمة بوضع ت

على أن ". إعلام الزبون بأسعار السلع والخدمات"المعاملات التجارية، الهدف م ها تحقيق الغاية الاقتصادية الأساسية وهي 

تفاق عدة م سسات على توحيد جداول الأسعار تضع كل م سسة تعريفات السلع والخدمات بشول فردي واعتررت أن ا

وما يميز  الإعلان عن الأسعار والتعريفات في الواقع الافتراض ي  أن  يتميز بمرونة   .ي دي إلى الإخلال بالمنافسة وتقليصها

سهولة  شديدة من حيت عري الأسعار حيت يمكن للبايع تغيير الاسعار والتعريفات بكبسة زر دون تواليف تثكر ، ومن حيت

الاطلاع من طرف الزبون من جهة أخرة حيت يمكن للمستهلك الاطلاع على الاسعار والتعريفات من خلال تصفح على عدة 

 .صفحات على الانترنت في نفس الوقت دون عناء يثكر تمكن  من اختيار  المنتوج الثي يجمع بين الجودة والسعر المثالي

 

 :عجقائمة المرا

 ةالمراجع باللغة العر ي -2

 اللتب - أ

 والمقايضة، الجزء   على الملكية، البيع التي تقع    القانون المدني، العقود  الس هوري، الوسيط في شرح  الرزاق أحمد  عبد  -

 الرابع، دار إحياء الثرات العربي، لبنان

 .8550علي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، دار موفم للنشر،  طبعة الثانية، الجزائر،  -

فرحة زراوي صالح، الوامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجارية، التاجر، الحرفي، الأنشطة التجارية المنظمة،  -

 .8550السجل التجاري، إبن خلدون، الطبعة الثانية، 

 .8550، الإسكندرية، أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة -

دراسة فقهية : المهدي نزي  محمد الصادق، الالتزام قبل التعاقدي بالإدكء بالبيانات و تطبيقات  على بعض أنواع العقود -

 .8018قضائية مقارنة، دار ال هضة العربية، القاهرة، 

 الرسائل والم كرات الجامعية  - ص

ك، أطروحة دكتورال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد بن عزوز، ، دور الشفافية في حماية المستهل -8

 .8581محمد بن أحمد،  8وهران 

كلية الحقوق والعلوم دراسة مقارنة، مثكرة ماجيستير ،  -أحمد بن عزوز، الأمن الغثايي في قانون الاستهلا  -8

 .8588محمد بن أحمد،  8السياسية، جامعة وهران 

ت التجارية وحماية المستهلك،  مثكرة ماجستير في قانون الأعمال، جامعة وهران بلقاسم فتيحة، شفافية الممارسا  -0

 .8551، كلية الحقوق، 58

التزام الامحترف بالإعالام، مثكرة ماجستير في قانون الأعمال، جامعة وهران، كلية الحقوق والعلوم  بن عديدة نبيل، -0

 .8585-8550السياسية، 

  :المقا ت -ت         
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، مجلة 58-50عاش ي، زكرياء جرفي، مبدأ الشفافية لحماية المستهلك في ظل قانون الممارسات التجارية سميرة م - .8

 .8581، أفريل 0الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 

زبانة  سليمان نعيمة، إلتزام العون الاقتصادي بالإعلام عن الأسعار والتعريفات، مجلة القانون، المركز الجامعي أحمد .8

 .8580، ديسمرر 51غليزان، العدد 

قارس بوبكر، الالتزام المسبق باكعلام لحماية المستهلك في العقود المررمة عن بعد، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية،  .0

 .0، العدد 85المجلد 

لسياسية، جامعة س ي يوسف زاهية حورية، إلتزام المنتج بإعلام المستهلك، مجلة البحوث والدراسات القانونية وا - .0

 .8588، جانفي 58سعد دحلب، البليدة، العدد 

 المداخلات - ث

علال قاش ي، الإلتزام بإعلام المستهلك وسيلة لحمايت  ضمن القوانين المنظمة لثلك، الملتقى الوطني حول المنافسة 

 . 8588ديسمرر  50 -50وحماية المستهلك، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة خميس مليانة، 

 النةو  القانونية -ج

 .، الأ8010جويلية  80، الم رخة في 80ر عدد .بالأسعار، ج يتعلق ، 8010 جولية 50 في الم رخ 88-10 رقم القانون  -8

 101. 

، 0، العدد 8008يناير  81ر الم رخة في .، المتعلق بتعميم اللغة العربية، ج8008يناير  80الم رخ في 50-08القانون رقم -8

  80. الأ

 .80.، الأ8000فيفري  88م رخة في  0ر عدد .بالمنافسة، ج يتعلق ، 8000 جانفي 80 في الم رخ 50-00 مرق الأمر -0

ر .، يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار، ج8000أبريل  50الم رخ في  50-00القانون رقم   -0

 ، 80.، الأ80، العدد 8000أبريل  51الم رخة في 

، 8558أوت  51ر الم رخة في .يتضمن توجي  النقل الرري وتنظيم ، ج 8558أوت  51رخ في الم   80-58القانون رقم  -0

 50.، الأ00العدد 

، 08، العدد 8550أوت  81ر الم رخة في .يتعلق بالنقد والقري، ج 8550أوت  80الم رخ في  88-50القانون رقم  -0

 .50.الأ

  .0.، الأ08ر العدد . ارية، ج، الثي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التج58-50قانون  -1

 . ، المعدل والمتمم80ر العدد .، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، ج8550فرراير سنة  80م رخ في  50-50قانون  -1

ر العدد . ، يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج8581مايو سنة  85ه الموافق  8000شعبان عام  80الم رخ في  50-81قانون  -0

  . 0.، الأ8581ايو م 80الم رخة في  81

الثي يعرف الم سسات الفندقية ويحدد تنظيمها  8555مارس  8الم رخ في  00 – 8555المرسوم التنفيثي رقم  -85

 ، 85ر، العدد .وسيرها وكثا كيفيات استغلالها، ج

 يتعلق بالتعريفات القصوة لنقل الركاب في سيارات 8558ديسمرر  81الم رخ في  001-58تنفيثي رقم الرسوم الم -88

 ،51.، الأ10، العدد 8558ديسمرر  88ر الم رخة في .، ج"طاكس ي " الأجرة 

، العدد 8551أوت  50ر الم رخة في .يحدد أتعاب المومق، ج 8551أوت  50الم رخ في  800 -51تنفيثي رقم الرسوم الم -88

 "، 50.، الأ00
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 تعزيز عنةر ال قة في عقد الاستهلا  الإللترواي 

Enhancing the element of trust in the electronic 
 consumption contrac 

 
 اسيم بلقاسمدكار  /  د. ط                                                          ر يعة دبايحي/د . أ

 جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريت                                           تيزي وزو -جامعة مولود معمري                   
rabea.sbaihi@gmail.com                                           skyblu235@gmail.com 

 : ملخص

أن تحصنت المطالب المشروعة  ترتب عن استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في مجال تسويق السلع والخدمات

للمستهلك بزيادة التزامات المتدخلين والصرامة في معاقبتهم بتجاوز حدود هثل التزامات، كما ترتب عن اتساع سوق 

وحلت محلها بدائل وتقنيات إلكترونية مثل النقود الإلكترونية  التقليدية أن تراجعت وسائل الدفع الاستهلا  الإلكتروني

 أنا 
ا
والبطاقات الائتمانية والثكية أو الممغنطة والتي تحقق لأطراف العقد الكثير من المزايا المرتبطة بالوقت والتولفة، إك

حتيال الوسائل الإلكترونية المتاحة بقصد قراصنة الفضاء الإلكتروني وبدافع أغراضهم غير المشروعة يستغلون بثكاء وا

الحاق الخلل  ها وتعطيلها، تواج  أغلبية الدول هثا الوضع المختل من خلال تكريس نصوالأ قانونية تحدد ضوابط 

استعمال تقنيات الدفع المتاحة مع تبني أنظمة للتأمين من المخاطر التي تعتري السير العادي للمواقع الإلكترونية وسلامة 

 .انات والمعطيات المتداولة الكترونياالبي

عقد الاستهلا  الإلكتروني، الثقة، النزاهة في إنتاج وتسويق السلع والخدمات، الدفع الإلكتروني، : المفتاحيةال لمات 

 .الإلكتروني المخاطر، التأمين
Abstract: 

Consequences of the use of information and communication technology in the field of 

marketing goods and services, the legitimate demands of the consumer are fortified by increasing 

the obligations of the intruders and the strictness in punishing them that exceeds the limits of these 

obligations.  

The expansion of the electronic consumer market also results in the decline of traditional means of 

payment and replaced by alternatives and electronic technologies such as electronic money and 

credit smart and magnetic cards which bring to the contracting parties many advantages related to 

time and cost. 

Key words: Electronic consumption –Trust -Integrity in the production of goods and services 

Risks - Electronic insurance  

 

 : مقدمة

في ظل التوج  التدريجي نحو الاقتصاد التنافس ي والتطور التكنولويي المثهل واللامحدود في عملية عري السلع 

خدمات على المستهلك، قد يغري بعض التجار أو المستوردين أو المنتجين على تحقيق أق  ى ربح ممكن على حساب وال

المستهلكين بسبب أساليب الدعاية والإعلان التي قد توون مضللة أو منطوية على غح ومغالطات ينجم ع ها ارتفاع في نسب 

 وأموالهم، الأضرار والأخطار التي تهدد المستهلكين في أرواحهم 

 المتدخلين، وكثا  جماعة يمارسها  التي   حفاظا على المقتضيات المرتبطة  بمبدأ سلامة المستهلك من تبعات التجاوزات

mailto:skyblu235@gmail.com
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بالرغم من انسحا ها عن -مبدأ التوازن العقدي الثي يشول عصب العقود الخاصة، فانا الدولة منث تبنيها اقتصاد السوق  

نها لم تخلي الدولة عن دورها في حماية المستهلك والدفاع عن حقوق  بما يعزز مقت  في إبرام فإ–تسيير   النشاط الاقتصادي 

العقود المختلفة سواء كان ذلك في الوسط المادي أو الإلكتروني، تكرست هثل الحماية من خلال عدة قوانين أبرزها قانون 

المتعلق بحماية المستهلك  50-50لتجارية، والقانون رقم المنافسة، والقانون الثي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات ا

 .المعدل والمتمم 1وقمع الغح

تتضمن الورقة البحثية تحليل مسالة تعزيز عنصر الثقة الثي يساهم في توسيع نطاق إبرام عقود الاستهلا  في 

ن خلال تحصين المطالب المشروعة الوسط الإلكتروني لما ينال  المستهلك في هثا الوسط من امتيازات، نتناول المسألة م

 (.الثاني بحتالم)مم من حيت تحصين آليات الدفع الإلكتروني ( الأول  بحتالم)للمستهلك 

 المطالب المشروعة للمستهلك تحةين: لول  المبحث

( الأول  بطلالم)الالتزام بالإعلام وتجريم أفعال الغحا والخداع تحليل : نتناول هثا المحور من خلال نقطتين أساسيتين

زي  ومعاقبة الإشهار المضلل 
ا
 (.الثاني طلبالم)الالتزام بالإشهار الن

 الالتزام بالإعلام وتجريم أفعال الغّ  والخداا: المطلب لول 

عاقد  لعة أو الخدمة التي يريد التا نظرا للمخاطر التي تحيط بالمستهلك بسبب عدم توافر المعلومات لدي  عن السا

لع وإلزام  بشأنها، فإنا حمايت  ية في إنتاج وتخزين السا حية والمواصفات الفنا روط الصا
ا

في مرحلة الإنتاج يوون بمراعاة الش

تها وأوصافها و أسعارها  نات كلا سلعة ومصدرها ونوعيا عين بنظام الإعلام الوامل للمعلومات الخاصة بمووا المنتجين والموزا

لاحية ة وسيلة أخرة مستحدمة كنظام القضبانبواسطة الوسم أو وضع علامة أو  2وتاري  الصا ي إلى تعزيز قدرة  3أيا بما ي دا

عين الثين يلتزمون  نافس ي للمنتجين والموزا المستهلك على الانتقاء والاختيار، وبما يضمن في الوقت نفس  تدعيم الموقف التا

لع بأفضل الأسعار، وإذا كان تقرير الالتزام بالإعلام هدف  حماية  المستهلك، فإنا هثل الحماية كبدا أن بتقديم أجود السا

وازن العقدي عامل لضمان التا وازن في الحقوق والواجبات بين أطراف التا  . تضمن العدالة والتا

فاوت الكبير في مستوة العلم والخررة بين المستهلك والمنتج بسبب  فمن ناحية أولى الالتزام بالإعلام يزيل خطر التا

كنولو  ناعي والتا قدم الصا دة، بما يجعل مستحيلا على المستهلك العادي الكشف التا يي وظهور المخترعات الحديثة والكت المعقا

مس
ا
د الملاحظة والل ية من مجرا عرف على تفصيلاتها الفنا ر حماية لرضا 4أو التا

ا
، وعلي  فإنا الإفشاء الوامل للمعلومات يوف

ياسات لمستهلك من خلال إيفائ  بولا البيانات والمعلومات المطلو  بة في العقد، ومن ناحية مانية فإنا مختلف القواعد والسا

                                                             
 .8550مارس  51صادر في  80عدد . ر.يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، ج 8550فرراير  80الم رخ في  50-50قانون رقم  - 1
 .المرجع السابق 50-50القانون رقم من  81أنظر المادة -2
رة ( code à Barres)نظام القضبان  -3 زات المنتوج من خلال قضبان سوداء ذات مساحات بعد متغيا تقنية إليكترونية للوسم، تسمح بعري مميا

هايي، بعد انضمام الجزائر إلى الجمعي نة للمنتوج ال ا لع في تقرأ إلكترونيا، وتسمح بمعرفة دقيقة للمادة المووا ولية لترقيم السا أصبح  8000ة الدا

ص 
ا
مة الوطنية بالجزائر المرخ

ا
وج  مباشرة إلى المنظ اغبين في الوسم بطريقة القضبان التا عين الجزائريين الرا لها من قبل بإموان المنتجين والموزا

نة من  ولية وذلك بواسطة أعداد مووا  .رقما 80أو  1الجمعية الدا
هضة العربية، القاهرة، "الحماية الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاستهلا "، حماية المستهلك حسن عبد الباسط جميعي- 4 ، الأ 8000، دار ال ا

88. 
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ر سلبا 
ا
زي  لأنا الإخلال بحقوق هثا الأخير يمكن أن ي م

ا
ر حماية للمنتج الن

ا
بقدر عنايتها بمصلحة المستهلك وحمايت  فيي توف

لعة حتى وصولها إلى المستهلك  .على إنتاج السا

عامل، فإنا دعم هثا المقتض ى فعلا  إذا كان مقتض ى حماية المستهلك هو توفير  رورية الخاصة بمحلا التا المعلومات الضا

ب من المشراع تكريس التزامين على عاتق المتدخل
ا
 :وواقعا تطل

دليس والغ : الفرا لول 
ّ
    :التزام سلبي من حيث امتناا المتدخل عن كتمان الحقيقة باعتباره أحد وسائل الت

رة لإنتاجها يخفي من  ويعرف هثا الأخير على أن     وابط المقرا كلا فعل ينصبا على سلعة معيبة بشول يخالف الضا

زاتها وهثا هو مقتض ى المادة  من قانون عقوبات جزائري، وعلي  فإنا كلا فعل ينصب على انتها   080عيو ها أو ينقص من مميا

رها المادة ت  وطرق استعمال  كما تقرا ل جريمة معاقب  50-50من القانون  85 ضوابط أمن المنتوج في خصائص  وهويا
ا
يشو

روع فيها ولو لم يلحق المستهلك ضررا
ا

د الش د ضبطها ولمجرا  .عليها لمجرا

ط في الغح بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات  حماية المستهلك في هثا الخصوالأ تظهر من خلال عقاب المتورا

لفاسدة أو المغشوشة بالمستهلك مرضا أو عجزا عن العمل وإذا ألحقت المادة ا ،1دج 05.555دج إلى  85.555وبغرامة من 

فاء فإنا 855.555إلى  055.555مراات وبغرامة من  85إلى  0ترتفع العقوبة من 
ا

بت تلك المادة في مري غير قابل للش ، وإذا تسبا

ت من 
ا
جن الم ق ويعاقب الجناة دج  8555.555إلى  8555.555سنة وغرامة من  85إلى  85القانون يعاقب الجناة بالسا

ب تلك المادة في وفاة المستهلك د إذا تسبا جن الم با ، وإذا كان تجريم أفعال الغحا والخداع لغري حماية المستهلك فإنا  2بالسا

جريم غير كاف لتغطية الغري المقصود لسببين  :من وجهة نظرنا نرة أنا هثا التا

قة بالأ  -(أ)
ا
بية فقط، اكتفاء المشراع بتجريم أفعال الغحا المتعل

ا
صة للإنسان والحيوان والعقاقير الط غثية المخصا

ناعية كالآكت الميوانيكية، قطع الغيار والكت الكهرو  منزيلية، خاصة وأنا عصرنة المنازل بالهياكل  وأغفل المنتوجات الصا

روريات الحيوية لولا فرد في الوقت الحالي كنولوجية أصبح من الضا  .التا

عها باستخدام الاكتفاء بتجريم أ-(ب) ر أساليب الغحا وتنوا ر حماية المستهلك نتيجة تطوا
ا
فعال الغحا ك يوف

لاحية وإعادة تعبئة المنتوج بإضافة مواد تظهرل في قالب جديد بعد نفاذ تاري   كنولوجيا الحديثة في الغحا كنزع بيانات الصا التا

 .صلاحيت 

و اشتراط وجود شهادات أو نتائج تجارب وتحاليل مخررية وعلي  فإنا من سبل حماية المستهلك في مجال الإنتاج ه

وق الوطني ة كشرط لطرح المنتوج في السا  .تصل إلى علم وفهم المستهلك، واشتراط شهادات الجودة من الجهات الراسمية المعنيا

 .المتدخل إيجابيا من خلال الإد ء بالبيانات الخادة بالسّلع والخدمات مالتزا :الفرا ال ااي

  
ا
ل هثا الالتزام مبدأ عام يرتبط بنظرية العقد من حيت أحوام ضمان العيوب الخفية وشرط العلم الواف بالمبيع، يشو

اء ملزمون بإعلام  مي الخدمات للوفاء ب ، فالأطبا اوية فهو يلزم مقدا ويرتبط على وج  الخصوالأ بعقود الاستهلا  ومن هثل الزا

مون ملزمون بإعلام زبائ هم بغري إنجاح دعواهم، غير أنا هثا الالتزام ينفرد بنوع مرضاهم بالمخاطر المرتبطة بالعلاج، والمحا

                                                             
خ ف 80-50من قانون  005المادة  - 1  قانون العقوبات 008/8، والمادة 85/88/8550ي الم را
خ في  80-50من قانون  008المادة  -2  .85/88/8550الم را
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من الخصوصية في مجال بعض المنتوجات، ويًدرج  القانون ضمن الالتزامات الخاصة للمحترفين والتي يمكن تصنيفها إلى 

زات المنتوج والخدمات: صنفين  .أوك الإعلام بالأسعار ومانيا الإعلام حول مميا

ن  
ا
الي حماية المستهلك، حيت تمك ية المنافسة وبالتا وق وحرا بالنسبة للإعلام في مجال الأسعار يعد شرطا لشفافية السا

هايي يحمي رضا  عر ال ا عر الثي يلائم ، وعلي  فالعلم بالسا ر ل  الاقتناء حسب السا من المقارنة بين مختلف الأسعار بما ييسا

ت  المادة  وهو التزام إجباري على 1المستهلك خ في  58-50من الأمر  0عاتق البايع أقرا دة للقواعد  8550يونيو  80الم را المتعدا

جاوزات في هامح الأرباح  جارية، إنا حماية المستهلك في هثل المرحلة توون من خلال معاقبة كلا التا قة على الممارسات التا المطبا

رة بغرامة من   .58-50من الأمر  08ادة دج طبقا للم 855.555دج إلى  0555المقدا

زات المنتوج والخدماتالإعلام  وبخصوالأ ة البيع بإخبار المستهلك ختنجد القانون يلزم البايع قبل ا بمميا تام عمليا

زاهة في ذلك
ا
دق والن ز المنتوج، وألزم  بالصا ق 2بالمعلومات التي تميا

ا
، ففي شأن المنتوجات الغثائية يلزم القانون ذكر كلا ما يتعل

ة صلاحيتهابتركي رفي  المنزلي فيشترط 3بتها ومقدارها وطريقة تناولها ومدا
ا
يانة والت ا المنتوجات غير الغثائية كمواد الصا ، أما

ق بكيفية استخدامها للخطورة الوامنة فيها
ا
ن بيانات غير كاذبة خصوصا ما تعل  . تعبئتها بطريقة متينة تتضما

م فإنا الالتزام بالإعلام  سبة للمحترفين بناءً على ما تقدا
ا
ق فقط بالن

ا
هو إجراء حمايي لمصلحة المستهلكين لأنا  ك يتعل

لعة أو الخدمة كشرط ضروري لعرضها على المستهلك، ولكنا يمنح هثا الأخير فرصة إبرام عقد  بالكشف عن خصائص السا

بات  ورغبات  من جهة وإموانيات  المادية من جهة أخرة، لأنا إعلامهم الم
ا
ستهلكين بحق جعلهم قادرين على يستجيب لمتطل

 .حماية مصالحهم بأنفسهم

زيه ومعاقبة الإشهار المضلل :المطلب ال ااي
ّ
 الالتزام بالإشهار الن

شريعات المختلفة  –وقد أولى المشراع الجزائري 
ا
عريف   -على غرار الت الة للتا ية خاصة للإشهار باعتبارل وسيلة فعا أهما

، 4تهلكين في علاقاتهم بالمنتجين وكبار المحترفين من خلال حماية المستهلك من كلا إشهار مضرا بالمنتوج وتقريب وجهة نظر المس

والإشهار المضرا هو كلا عري أو بيع من شأن  أن يدخل لبسا في ذهن المستهلك حول طبيعة المنتوج، تركيب  والأجل الأق  ى 

 .5لصلاحية استهلاك 

ة الإشهار ا لخفي وهو من أخطر الأنواع لما ل  من مصداقية لدة الجمهور بسبب اختلاط  من بين أنواع الإشهار المضرا

هديد بعقوبة جنائية كلا من يلجأ لهثا  شرة الإخبارية أو المقالة العلمية في محتواها، والجزائر تمنع صراحة تحت التا
ا
بأسلوب الن

وع من الإشهار كما اعترر المشراع الجزائري الإشهار الواذب أو الغام د الخطأ في  معاقب علي  وهو ما النا ض أو المضلل بل مجرا

                                                             
1
- Bernard GROSS ; Le droit de la vente, 2 

e
 édition ; Presses Universitaire de France ; Paris, 1987, pp 94 et suites. 

خ في  58-50من الأمر رقم  08المادة  -2  .8550يونيو  80الم را
نفيثي رقم  1، 0المادتان  -3 خ في  001-05من المرسوم التا ق بالوسم 85/88/8005الم را

ا
 .المتعل

خ في  51-05انون الإعلام رقم ق -4 ريعة الإسلامية  50/50/8005الم را
ا

ع العنف والإجرام وكثا الإشهار المتعاري مع أحوام الش تمنع كلا إشهار يشجا

 .وحقوق الإنسان
نفيثي رقم  -5 خ في  01-01المرسوم التا نظيف، المادة  80/58/8001الم را جميل والتا ق بصنع مواد التا

ا
الإشهار المضلل، وقانون  من  تمنع 88المتعل

فولة ( 00م )والإشهار الغامض ( 08م )والإشهار المقارن ( 08م )يمنع الإشهار الواذب  8000الإشهار لسنة 
ا
وبكرامة المرأة ( 01م )والإشهار المضر بالط

ظام العام والداب الإسلامية ( 00م )  (.00 - 00المواد )والمتعاري مع فكرة النا
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نت  المادتين  عاءات أو إشارات أو  8000من قانون الإشهار لسنة  00، 08تضما ن ادا والإشهار المضلل هو كلا إعلان إشهاري يتضما

لع والخدمات، وتحدث غموضا في ذهن  بخصوالأ طبيعة  عروي خاطئة من شأنها أن تخدع المستهلك أو المستعمل للسا

لعة أو الخدمة سواء  المنتوج وطريقة إنتاج  وتركيبت  ومصدرل بما يوقع المستهلك في غلط أو عدم الفهم أو الغلط بشأن السا

ية في  يابة العامة أهما ة أو سوء نية، حماية المستهلك تررز من خلال تجريم كلا إشهار كاذب تثبت النا تما ذلك عن حسن نيا

ظر عن وقوع مخادعة المستهلك وإحداث ل بس في ذهن ، وكعتبار الفعل من جرائم الخطر، فإنا المشراع يعاقب علي  بغض النا

 .ضرر للمستهلك من عدم 

 تحةين وسائل الدفع الإللترواي: ال ااي المبحث

عملية بتحويل لموال في لساس  من السلعة أو خدمة بطريقة رقمية، أي "الدفع الإلكتروني على أن   الفق  عرف

، بناء على هثا 1"استخدام أجهزة اللمبيوتر، وإرسال البيانات عبر خط تلفواي أو شبلة ما أو أي طريقة لإرسال البياناتب

المتاحة في القانون الجزائري وشروط  الدفع الإلكتروني تناول وسائل: أساسيتيننتناول في هثا المحور نقطتين التعريف 

 المضر بالمصلحة المادية للمستهلك من مخاطر الاختراق لمواقع الدفع الإلكترونيالتأمين مم كيفية ( الأول  طلبالم) صحت 

 (.الثاني طلبالم)

 المتاحة في القانون الجزائري وشروط ةحته الدفع الإللترواي وسائل :لول  المطلب

ل المتاحة من قبل المشرع وبالوسائ بدفع قيمة من المال بطريقة الكترونية في الجزائر  يلتزم المستهلك المتعاقد الكترونيا

ل   -خلافا للوفاء التقليدي -، و هثا فإن الدفع الإلكتروني(الفرع الأول )خدمات ا تحصل علي  من سلع أو من لممقابل وذلك ك

 .(الفرع الثاني)بشأن  طابع غير مادي وينفرد بخصوصيات  وشروط  مستخلصة من جملة التعاريف التي قدمت 

 المتاحة للمستهلك في القانون الجزائري  ع الإللتروايالدف وسائل: الفرا لول 

ترتب عن التطور المثهل الثي شهدت  التجارة الإلكترونية حتمية توج  المشرع الجزائري إلى إجراء تعديلات في 

ل في النصوالأ القانونية السارية المفعول وذات الصلة بتنظيم التجارة الإلكترونية والإسراع لجعلها تواكب التطور الحاص

هثا المجال وكانت ممرة هثل المبادرة أن تم تعديل القانون التجاري مم قانون النقد والقري مم إصدار قانون خاالأ بالتجارة 

 .هثل النصوالأ توج  الجزائر نحو تبني المفهوم الواسع لوسائل الدفع الإلكتروني ، وتعكس جملة8581في الإلكترونية 

-50من قانون النقد والقري رقم  00في المادة  بشول ضمني لدفع الإلكترونيانظام بطاقات المشرع الجزائري  كرس

تعتبر وسائل الدفع كل لدوات التي تملن كل شخص من تحويل لموال مهما يلن السند أو "التي نصت على  2 88

من الجمهور وعمليات تتضمن العمليات المةرفية تلقي لموال ": من  على 00نصت المادة و  ،"لسلوص التق ي المستعمل

ويستفاد من المادة أن المشرع الجزائري لم  ،"القرض، وك ا وضع وسائل الدفع تحت تةرل الز ائن وإدارة ه ه الوسائل

يحدد بدقة وسائل الدفع بدليل أن  لم يورد لنا قائمة جامعة وحصرية لهثل الوسائل، مما يفهم مع  أن وسائل الدفع تدرج 

 .ليدية، وكل وسيلة دفع مبتكرة ومتطورةفيها وسائل الدفع التق

                                                             
، النظام القانوني لوسائل الدفع الالكتروني، أطروحة لنيل شهادة الدكتورال، كلية الحقوق، جامعة بوبكر بلقايد، حوالف عبد الصمد- 1

 .80، الأ 8580-8580تلمسان، 
 .، معدل ومتمم8550أوت  81صادر في  08يتعلق بالنقد والقري، ج ر عدد  8550أوت  80م رخ في  88-50قانون رقم - 2
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 00-10المعدل والمتمم ل مر رقم  58-50ومن خلال التعديل الطارئ على القانون التجاري بموجب القانون رقم 

مكرر  000المواد من " في بعض وسائل وطرق الدفع" المتضمن القانون التجاري، فإن المشرع من خلال الباب الرابع المعنون با 

و  80مكرر  000في المواد من " بطاقات الدفع و السحب"وتضمن هثا الباب الفصل الثالت المعنون با  80مكرر  000 إلى 80

ورد تعريف بطاقة  80مكرر  000وفي المادة : ، تضمنت هثل المواد أحوام وقواعد العمل بالبطاقات الإلكترونية80مكرر  000

تعتبر بطاقة الدفع كل بطاقة دادرة عن البنو  والهيئات المالية  "ها الدفع الإلكتروني وبطاقة السحب النقد على أن

المؤهلة قانونا وتسمح لةاحبها بسحب أو تحويل أموال، تعتبر بطاقة سحب كل بطاقة دادرة عن البنو  والهيئات 

 ".المالية المؤهلة قانونا وتسمح لةاحبها  فقط بسحب أموال

حيت  851-50الإلكتروني في القانون المدني الجزائري المعدل بموجب القانون  وقد تطرق المشرع الجزائري إلى التوقيع

 .أن الإمبات بالكتابة في الشول الإلكتروني مثل  مثل الإمبات بالكتابة على الورق 8مكرر  080تنص المادة 

فإنها علة لترويجها وباعتبار وسائل الدفع الإلكترونية هي العصب النابض للتجارة الإلكترونية وأهم العوامل الفا

العديد من في  2المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81القانون رقم  حظيت باهتمام واسع من قبل المشرع، أدرج أحوامها ضمن

، كما تكشف تلك بشول منسجم جدا مع ما هو مقرر في الأنظمة المقارنة وكثا التشريع الأوروبي والعربيوقد وردت المواد 

المشرع الجزائري من تبني  المفهوم الواسع بصدد وسائل الدفع بحيت جعل كل وسيلة الدفع مقبولة موقف  الأحوام على

 و التي تنص على 50ف/50المادة وهثا ما يستفاد من وصالحة للوفاء مهما كانت الدعامة المستعملة تقليدية أو حديثة، 

لمعمول به تملن داحبها من القيام بالدفع عن كل وسيلة دفع مرخص بها طبقا للتشريع ا: وسيلة الدفع الإللترواي"

 ".قرص أو عن بعد عبر منظومة اللترونية

قد أشار إلى بعض وسائل الدفع   ،3المتعلق بالرريد والاتصاكت الإلكترونية 50-81هثا و نشير إلى أن قانون رقم 

ائل الدفع الإلكترونية، وهو ما نصت علي  الإلكتروني من خلال الحوالة الإلكترونية و الشيك الإلكتروني، دون أن يعرف وس

 85ف / 85ولكن  من خلال المادة " يتم تحويل الأموال عن طريق جميع وسائل الدفع الكتابية أو الإلكترونية: "...00/0المادة 

كل : لترونيةاتةا ت ال" :كشف لنا عن كيفية إجراء الدفع الإلكتروني التي تتم عرر اتصاكت الكترونية ونص المادة كما يلي

إرسال أو تراسل أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو دور أو بيانات أو معلومات مهما كانت طبيعتها، عبر 

 ".لسلا  أو لليال البةرية أو بطريقة كهرومغناطيسية

م القطاعات غم التطورات التي عرفتها وسائل الدفع الإلكتروني في العالم وتوسيع نطاق توظيفها لتشمل معظر

باعتبارها وسيلة دفع تضمن السرية والأمان، فإن الجزائر بقيت بعيدة عن العصرنة التي شملت وسائل الدفع الكتروني 

تثبثب  مقارنة بالكثير من الدول العربية مثل الأردن وتونس التي بلغت شوطا معتررا في هثا المجال، وهو ما يفسر لنا ظاهرة

 .كتروني في التشريع الجزائري في تنظيم وسائل الدفع الإل

 
                                                             

 00، يتضمن القانون المدني، ج ر عدد 8010سبتمرر  80م رخ في  01-10يتمم الأمر رقم ، يعدل و 8550جوان  85خ في م ر  85-50قانون رقم - 1

 .8550سنة 
 .8581ماي  50صادر في  81، يتعلق بالتجارة الالكترونية ج ر عدد 8581ماي  85م رخ في  50-81قانون رقم - 2
ماي  80صادر في  81القواعد العامة المتعلقة بالرريد والاتصاكت الالكترونية، ج ر عدد  ، يحدد8581ماي  85م رخ في  50-81قانون رقم - 3

8581. 
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 شروط ت مين الدفع في المعاملات الإللترونية لفائدة المستهلك: الفرا ال ااي

المتعاقد المستهلك تطلب نظام الدفع الإلكتروني لتسوية المعاملات الإلكترونية مجموعة من الشروط غرضها حماية ي

 : ختصر هثل الشروط فيما يلينوالمتعاملين بتلك الوسائل، 

 .1شرط التشفير  (1)

إيجاد نظام مصرفي معد لإتمام عملية الدفع الإلكتروني ويرتبط هثا الشرط بخاصية الطابع الدولي للدفع  -(8)    

الإلكتروني، مفادل إقبال الأفراد والشركات والم سسات والمتعاملين على الفضاء الإلكتروني على استخدام وسائل الدفع 

 .لعمليات الجارية على الحسابات الإلكترونيةالإلكتروني كآلية لتسوية ا

توفير السرية التامة للبيانات وتأمين عملية الدفع يشترط في الدفع الإلكتروني التزام الجهة التي تقدم خدمة الدفع  -(0)       

راف عملية الدفع التي الإلكتروني بالسرية التامة للبيانات المتعلقة بأطراف العقد الإلكتروني وهي بيانات تتعلق بتحديد أط

 .2تتم بطريقة التشفير بحيت، ك يكشف على الفضاء الإلكتروني ك الرقم البنوي وك المبل  المدفوع لتنفيث العقد

 الت مين من مخاطر الاختراق لمواقع الدفع الإللترواي: المطلب ال ااي

التجارة الإلكترونية وفي بسط الائتمان بين ك أحد ينكر أهمية الدفع الإلكتروني في تحقيق السرعة في تنفيث عقود 

المتعاملين مهما اختلف موان تواجدهم، والدليل على ذلك هو  جم الصفقات التجارية المنجزة والتي هي في طور الإنجاز، 

 أنا هثل الميزة الإيجابية حملت في طياتها مخاطر هي وليدة الثروة
ا
المعلوماتية  المررمة والمنفثة عرر الفضاء الإلكتروني، إك

وتكنولوجيا الاتصاكت، تتمثل في ظهور نوع جديد ومتطور من الجرائم المستحدمة تسمى بالجرائم الإلكترونية، وهي جرائم 

عابرة للحدود لها امرها السلبي والبال  على أطراف عقد التجارة الإلكترونية، وعلى الوسيط الضامن على تنفيث العقد، 

 .ى النظام الاقتصادي والاجتماعي كول في الدولة ناهيك عن الأمر السلبي عل

الجريمة المعلوماتية هي الجريمة التي يوون موضوعها نظام المعلومات والبيانات التي يتبادلها الأطراف في شول رقمي 

لنقود الشيك الإلكتروني وا)والتي يسهل اختراقها أو العبت  ها أو استنساخها، وهو ما يعري وسائل الدفع الإلكتروني 

 .لخطر التزوير والغح والاحتيال وغيرها من الأفعال والتصرفات المحظورة عرر قنوات الاتصال المستحدمة...( الإلكترونية

ندرج ضمن أسباب ظهور واتساع نطاق الجرائم الماسة بوسائل الدفع الإلكتروني تكنولوجيا الإعلام  والاتصال بسبب 

لتأمين تلك النظم، استغلت البنو  هثا التطور وتبنت تقنية المعلوماتية في  ما تفرزل من نظم دفع متطورة وبرمجيات

التعامل بالنقود، وكثا التواصل بين البنو  وبين فروعها الثي يتم عن طريق الوسائل السريعة المرفقة بمفاتيح كوسيلة 

 أنا فك هثل المفاتيح ليس بأمر مستحيل على عصا
ا
بات الإجرام التقني، فالبطاقات لتأمين الرسالة الإلكترونية، إك

الإلكترونية تمتاز باحتوائها مايكرو معال  تشحن بموافئ الكتروني من النقود بواسطة الهاتف المزود  هثا النظام، مما 

تستخدم للدفع، وخطورة هثل البطاقات تكمن في تمكن المجرمين من تحويل أموالهم مما تشفير عملية التحويل عرر الأنترنت، 

                                                             
هو وسيلة لحماية ما يتم من مراسلات ونقل معلومات وبيانات على شبكة الانترنت بصفة دائمة  (ENCRYPTION OU CRYPTAGE) التشفير- 1

السيد أحمد عبد الخالق، التجارة الالكترونية : أنظر. والتشفير باستخدام المفتاح الخاالأ التشفير باستخدام المفتاح العام: ويتم بطرق عديدة

 .850، الأ8551، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر الجديدة، 8والعولمة، ط
 .00-01، الأ الأ 8551لقاهرة ، مصر، ، دار ال هضة العربية، ا( بحت في التجارة الالكترونية)طاهر شوقي م من، عقد البيع الالكتروني - 2
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تكنولوجيا الإعلام والاتصال ملامية الأبعاد    صعب مع  تعقب العملية أو الكشف عن مضمونها، مما تقدم يستفاد أنا مما ي

سبب لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، سبب للاعتداء عليها  وسبب لحمايتها، علي  نكتفي في هثا الجزء ببيان أخطار    فيي

 (.الفرع الثاني)ين وسائل الدفع الإلكترونيمما تأم ،(الفرع الأول )الدفع الإلكتروني

ــــــع الإللترواي :الفرا لول  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  أخطار الدفـ

بالرغم من التقدم الثي أحرزل الإنسان في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتسهيل الحصول على السلع 

 أن  كل تطور حاصل
ا
قد تعترض  المخاطر التي تعيق تقدم ، وهو ما يصدق على  والخدمات ومتطلبات الحياة المستمرة، إك

واقع وسائل الدفع الإلكتروني، بالرغم من موجة التطور التي لحقت وسائل الدفع على شبكة الإنترنت قصد توفير الأمن 

 أنا جميع البيانات المتوفرة على الشبكة مهما كانت طبيعتها 
ا
معرضة ...( ة أو  خصيةتجارية، إعلاني)والسلامة لمستخدميها، إك

للسطو والقرصنة من قبل الهواة والمحترفين، ولقد تنبهت الكثير من الدول للجرائم الناتجة عن استغلال الأ خاالأ للتطور 

التكنولويي وكثا الاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني، وأقرت في مختلف تشريعاتها أحوام للعقاب والمتابعة تتماش ى 

طر، وفي معري تناول طبيعة أخطار الدفع الإلكتروني نعتمد على معيار مصدر هثل الأخطار لنميز بين وتنسجم وطبيعة الخ

 )الأخطار التي يرجع سببها لظروف القوة القاهرة أو بفعل وإرادة الإنسان
ً
والأخطار التي يوون مصدرها تقنيا مرتبط  (أوك

 )والاتصال بالضوابط العلمية للتكنولوجيا المعاصرة في مجال الإعلان
ً
 . (مانيا

 
ً
 :الطبيعية أو الواقعة بفعل الإاسان ر لخطا : أو 

يقصد بالأخطار الطبيعية مختلف الحوادث التي تتسبب فيها الطبيعة دون تدخل إرادة الإنسان فيها، ويتصدر قائمة 

في تلف مختلف الوسائل المتعلقة الخ، وقد تساهم هثل الحوادث ...هثل الأخطار الفيضانات والزلزال وخراب التيار الكهربايي

بالدفع الإلكتروني مما يحدث تجميد في عملية الوفاء في عقود التجارة الإلكترونية التي تررم وتنفث على شبكة الإنترنت، مثل 

هثا التجميد يوون ل  أمرل السلبي الواضح كل الأطراف المتعاملة على الشبكة من بايع ومشتري والبنو  التي تلعب دور 

وسيط في تنفيث عملية الدفع الإلكتروني، ومعلوم أنا  في حاكت الأخطار الطبيعية التي توقف حركة التجارية الإلكترونية ال

 إذا مبت الخطأ في جانب 
ا
 .والتوقف عن الدفع ك يمكن للمتضرر من هثا الوضع أن يثير مس ولية الطرف الملتزم بالدفع، إك

يمكن  أن يشول   -إهماك أو عمدا من –لكتروني عندما يخلا بالتزامات  القانونية كما أنا المستخدم لوسائل الدفع الإ

خطرا على عملية الدفع الإلكتروني، ويعرقل سيرورتها مما يسبب الأضرار للطرف المدفوع ل ، فعلى سبيل المثال منح بريد 

تحت طائلة مس وليتهم  -ويلزمهم القانون ...بريديةالجزائر بطاقة الدفع الإلكتروني الثهبية لزبائن  الثين يمتلوون حسابات 

عن استعمال البطاقة بعناية من خلال حفظها في موان آمن وحملها معهم والاحتفاظ بالرقم السري، كما يمنع  -الشخصية

 .1عليهم إعارتها أو منحها لشخص أخر

 
ُ
 التقنية للدفع الإللترواي ر خطال  :  انيا

م اختراق المواقع الإلكترونية من أجل الوصول إلى البيانات المتعلقة  هوية الأ خاالأ الأخطار التقنية مرتبطة بجرائ

طبيعية كانت أو معنوية والكشف عن أرصدتهم من أجل تحويلها إلى حسابات مجهولة الهوية وتوجيهها نحو أغراي غير 

                                                             
  ".الثهبية"من الشروط العامة لبطاقة الدفع الالكتروني 0- 0أنظر المواد -1
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والتي تتسبب في خسائر فادحة  مشروعة، ويتحقق هثا الغري من خلال تقنيات الفيروسات التي تدرج ضمن نظام الدفع

 .1للشركات التجارية التي تتعامل الكترونيا مع زبائ ها

 ت مين وسائل الدفع الإللترواي :الفرا ال ااي

إذا كانت مهمة حماية الدفع الإلكتروني من مهام أصحاب الاختصاالأ في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، كمتيازهم 

برامج وآليات لتامين التواصل الإلكتروني، وضمان سلامة وصحة البيانات المتداولة على مواقع بالثكاء والمهارة في ابتوار وصنع 

التعامل الإلكتروني، فان  ليس وحدهم المعنيين بحماية الشركات التجارية والبنو  وحاملي بطاقات الدفع الإلكتروني، بمعنى 

ة بت وج  تشريعي صارم لتحصين عمليات الدفع الإلكتروني من خلال أنا الحماية التقنية لوحدها غير كافية إن لم تكن مدعما

تكريس نصوالأ قانونية تكرس شروط  وضوابط  وتردع كل من تسول ل  نفس  إحداث الخلل في السير الحسن لوسائل 

الدفع  الشق الأول يوون حول الحماية التقنية لوسائل: الدفع الإلكتروني، على هثا الأساس فانا تحليلنا يتوزع على شقين

 (.مانيا)والشق الثاني حول الحماية القانونية أو التشريعية لها( أوك)الإلكتروني

 الحماية التقنية لوسائل الدفع الإللترواي :أو 

نتعرف من خلال هثا العنوان على معنى الحماية التقنية لوسائل الدفع الإلكتروني، وفي إتمام هثل الحماية نفرق  

 .نية لوسائل الدفع الإلكتروني، وبعدها الررامج المعتمدة في ذات المنوالبين أليات الحماية التق

تعددت التعاريف التي قيلت حول المسألة ، نكتفي بعري : تعريف الحماية التقنية لوسائل الدفع الإلكتروني_ (8)

، حيث يتم ت مين المنش ة نفسها حماية وت مين كافة الموارد المستخدمة في معالجة المعلومات "أرجحها، والتي تتمثل في أنها 

ولفراد العاملين فسها وأجهزة الحسابات المستخدمة فسها ووسائط المعلومات التي تحتوي على بيانات، ويتم ذلك عن 

طريس اتباا إجراءات ووسائل حماية عديدة تضمن في النهاية سلامة المعلومات و ي اللنز ال مين ال ي يجب على المنش ة 

، بمعنى أنا الحماية التقنية هي مختلف الوسائل الفنية المبتكرة آليا للتحكم في كافة أنواع ومصادر 2 "هالمحافظة علي

 .المعلومات وحمايتها من السرقة والتشوي  والابتزاز والتلف والضياع والتزوير والاستخدام غير المرخص وغير القانوني

ة بالغة في مجال التجارة الإلكترونية، لأن  مبعت للثقة لشركات يكتس ي التامين التقني لوسائل الدفع الإلكتروني أهمي

سواء كانت بنو  أو تجار ومتعاملين اقتصاديين والمستهلكين المتعاملين معهم، وعلي  فانا الشركة التي ك توفر مستوة معين 

 .من أمن المعلومات يجعل المتعاملين معها ينفرون من التعامل معها

م الطابع غير الملموس لوسائل الدفع الإلكتروني على إيجاد وسائل وتقنيات :  ع الإلكترونيوسائل تأمين الدف_(8) حتا

وضعت تحت تصرف الشركات والبنو  التجارية وكثا حاملي بطاقات الدفع لضمان الثقة في التعامل وتأمين البيانات 

التوقيع، التشفير والرقم السري، ويبقى أن  أكثر موضوع هثا التعامل، وقد تما تبني العديد من الوسائل التقنية من بي ها 

الوسائل استخداما وتأمينا لخدمة الدفع الإلكتروني هو التوقيع بول أنواع  ومستويات ، ونثكر من أهما التوقيعات  الأكثر 

 .تداوك التوقيع  بواسطة الرقم السري، التوقيع الرقمي والتوقيع البيومتري 

                                                             
جم خسائر قدر  جم الأضرار التي تسببها الفيروسات لشركات الأعمال التجارية في الوكيات المتحدة الأمريكية قيمة بليون دوكر سنويا، كما بل   -1

أهمية الوفاء الإلكتروني في "معزوز دليلة، : أنظر.8000مليون دوكر في الوكيات المتحدة الأمريكية سنة  815ة بسبب الاختراق التجارة الإلكتروني

  .800.البويرة، الأ -جامعة أكلي محند ولحاج -، قسم العلوم القانونية8580جوان / 85، العدد مجلة معارف، "الأداء والتأمين
  .08.وأمن المعلومات، معهد الإدارة العامة، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياي، الأحسين طاهر داود، الحاسب -2
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قم السري المقترن بالبطاقة الممغنطة من بين التقنيات التكنولوجية المبتكرة لإنجاز يعترر التوقيع باستعمال الر 

المعاملات المصرفية وتسهيل الحصول على النقود، ولهثا عملت أغلبية البنو  على إصدار بطاقة الكترونية ممغنطة مرفقة 

ب وتحويل النقود للوفاء بثمن السلع ، يعتمد عليها في سح(Numéro d’identification personnel: NIP)برقم سري 

، من بين وسائل (Carte à Puce)والخدمات على كل المستويات المتاحة للملتزم بالدفع، وبثلك اعتررت بطاقة الائتمان الثكية 

قنية والمادية الدفع الإلكتروني الحديثة  الأكثر استعماك في عقود التجارة الإلكترونية نظر كستجابتها للمعايير والمواصفات الت

 .1المطلوبة في تأمين وسائل الدفع على المستوة الدولي

الثي يوفر الكثير من الثقة والأمان لطرق الدفع  (Signature numérique)تتمثل الوسيلة الثانية في التوقيع الرقمي 

فر مستوة عالي من السرية التي تو  (Cryptologie Asymétrique)الإلكتروني، يعتمد فيها على نظام التشفير اللاتماملي 

مفتاح التشفير العام : والسلامة للبيانات والمعطيات المتداولة الكترونيا، ويوظف التشفير اللاتماملي بنوعين من المفاتيح

ومفتاح التشفير الخاالأ، بحيت أنا إصدار البيانات تقتض ي من صاحبها أن يبحت في الدليل الإلكتروني عن المفتاح العام 

 .  2 ، وهثا الأخير يقوم بتشفير الرسالة الإلكترونية الموجهة إلي  باستعمال مفتاح التشفير الخاالأللمرسل إلي

المعدل  85-50من القانون رقم  081/8اعتمد المشرع الجزائري على التوقيع الإلكتروني لأول مرة في نص المادة 

، حيت عرفت  503-80صل بموجب القانون رقم للقانون المدني الجزائري، والتي تضمنت شروط ، مما نظم على وج  مف

من  التوقيع الإلكتروني على أن  بيانات في شول الكتروني موافقة ومرتبطة منطقيا ببيانات الكترونية أخرة  8/8المادة 

صلة من نفس المادة تجعل شهادة التصديق الإلكتروني الوميقة الإلكترونية التي تثبت ال 1تستعمل كوسيلة توميق، والفقرة 

 .4بيم بيانات التحقيق والتوقيع الإلكتروني والموقع

إنا أهم ما استحدمت  الشركات العالمية في تكنولوجيا المعلومات :  الررامج المعتمدة لتأمين الدفع الإلكتروني-(0) 

بوات ومنع ، وهو من أهم الأدوات المستخدمة في تأمين الش Pare feu/ Fire Wellesوالاتصاكت هو الحوائط النارية 

 .فيها للوصول داخل مواقع التسلل إلى حسابات الأ خاالأ   الاتصاكت المشوو 

 أنا نظام الحوائط لوحدل غير كاف، ولهثا بادرت أغلبية التشريعات من اجل تأمين تعاملاتها التجارية الإلكترونية 
ا
إك

يت يضمن سرية المعلومة وسلامتها من بداية إرسالها إلى استخدام نظام التشفير المعتمد في التوقيع الرقمي والبيوميتري، بح

 .إلى زمن وصولها

بناء على ما تقدم البنو  رفع مستوة تأمين نظمها الخاصة بالدفع الإلكتروني لمنع الاختراق والقرصنة وهثا باللجوء 

اقة البنكية باعتماد إلى وسيط ضامن موموق ب  يضمن سلامة الوفاء المالي وع ضمان صحة المعلومات الصادرة من البط

 :أنظمة موموق  ها عالميا، نتناول على تفصيل متواضع أهما هثل الأنظمة فيما يلي

                                                             
 

 
2-Jean –Luc ARCHIMBAUD ; « Les principes techniques des certificats électroniques » Les cahiers du numériques ; 

Vol.4 n°3-4/2003 ; p.p. 103et 104. 
صادر في  50عدد . ر.يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ج 8580يفري ف 58م رخ في  50-80قانون رقم -3

  .8580فيفري 85
4
 -Jeffrey FRAYPORT- Bernard J. JAURORSKI; Commerce électronique; Edition Cheneliere/MCGRAM-HILL 

MONTREAL- TORONTO. 2003. P.56.  
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  Réseau virtuel privé نظام الشبكة الافتراضية/ أ

Vertuel private network 

يعتمد على  وهو عبارة عن فضاء الكتروني غير موجود في الواقع، بل مجرد تخصيص للمستخدم على شبكة الإنترنت،

وهي قنوات خاصة تربط نقطة الاتصال والاستقبال باستعمال أنظمة تشفير قوية جديرة  VPNبروتوكول أمن يسمى بااا 

بضمان سرية البيانات، وعند إبرام عقد البيع الإلكتروني يتواصل المشتري بالشبكة المثكورة بواسطة كلمة السر التي تسمح 

ا با لنسبة لدفع ممن السلعة أو الخدمة فان  يتم بواسطة رقم سري أخر عرر الهاتف، وهثل ل  بالتعامل مع الشركة، أما

 .الأرقام السرية هي وسائل معتمدة من قبل الشبكة الافتراضية للتأكد من مصداقية بيانات البطاقة البنكية

 SSS  (Secure Socket Layers )  نظام /ب

تشفير كل البيانات الصادرة على برامج التصفح والمواقع المتواجدة عرر على  Netscape، والمعروف با SSL 1يعمل نظام  

الشبكة وتأمين بيانات البطاقة البنكية يوون بواسطة مفتاح مقفل يظهر على الركن الأيسر لشاشة الوومبيوتر، وقد تطور 

-Sنحو  httpل من البايع والمشتري من الأمر إلى استخدام بروتوكول أكثر تأمين وهو تغيير مقر المعلومات والبيانات الخاصة بو

http  (Secure HyperText Transport) . 

بخلق ( SMT)الإلكترونية وضمان تقنية الدفع عرر الإنترنت قامت الشركة المصرفية لتونسلتأمين إبرام الصفقات 

طاقات الائتمان الثكية معتمدا على ب 2(SPS)تكتل بنوي يضم جميع البنو  التونسية وإحداث مشغل دفع الكتروني آمن 

 carte CIB- Master Card- Visa-American Express –Diner Club)المحلية والأجنبية أمناء عملية الدفع الإلكتروني 

International  ) مع اعتماد نظام تراخيص يمكن التجار من قبول الدفع الفوري المن، ولوي تتم عملية الدفع باستعمال ،

يجب أن يرتبط صاح البطاقة عقديا مع البنك، وان يرتبط هثا الأخير مع البايع بتعهد   carte à puceكية بطاقة الائتمان الث

لمجرد حصول  على ترخيص من قبل بنك ، وان يوون للمشتري متصفح ( المشتري ) يضمن الدفع من قبل صاحب البطاقة 

   .  D Secure-3  أو   SSL بنظام   يقبل التشغيل Netscapeأو   Internet Explorerويب مثل 

 الخصوصية القوية PGPنظام / ج

إخصايي في تكنولوجيا الإعلام اللي، وهو موج  لحماية ZIMMERMANN من طرف 8000ابتكر هثا النظام في 

ن الرسائل الإلكترونية ل فراد، بحيت تشفر كل المعلومات التي تتضم ها اعتمادا على المفتاح العام والمفتاح الخاالأ، وم

خصوصيات هثا النظام أن  يجمع بين السهولة في استخدام  والصعوبة في اختراق بيانات الرسالة الإلكترونية، وقد تما 

 . عري هثا النظام على المستخدمين مجانا احترتما للحياة الخاصة ل فراد

 SETنظام تأمين المعاملات الإلكترونية / د

                                                             
بالتعاون مع الشركة البنكية الأمريكية ماستر  8000الرروتوكوكت المبتكرة من قبل شركة ست سكيب الأمريكية سنة أحد  SSL يشول نظام - 1

  MASTER CARD .كارد
على أن  يقلص من تعري البنو  لمختلف المخاطر وعلى وج  الخصوالأ تلك المرتبطة بالنزاعات، يعزز  (SPS)يتميز مشغل الدفع الإلكتروني  - 2

 David BOUNIE ; «Quelques: أنظر. ة بين البايع والمشتري من خلال التحديد الدقيق لهوية كل طرف، مع تعزيز الدفع المنمن الثق

incidences bancaires et monétaires des systèmes de paiement électronique» Revue économique/ Presses de Sciences 

Po ;2001/7 Vol P.P.315-317.
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عاملات الإلكترونية خصوصا ما تعلق م ها بالدفع عرر الخط، تما تطويرل من هومن أبرز وأقوة الأنظمة التأمينية في الم

، يضمن (…Visa Card, Master Card, Netscape, Microsoft, IBM, HP et Oracle) قبل مجموعة من الشركات الأمريكية 

ديق الكتروني تسهل عملية الدفع بشهادة تص)( الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقات الائتمان الثكية وي من المواقع التجارية

التي تتم بعد التأكد من صحة وسلامة البيانات الصادرة من كل الأطراف كالتأكد من أنا المشتري هو صاحب البطاقة 

البنكية، وأنا البيانات بداخلها هي خاصة ب ، وأنا حساب  يسمح بالوفاء بالثمن دون أن يعطي للبايع فرصة لمعرفة رقم 

 .حساب المشتري 

تقريبا من كل  8555يعاب على هثا النظام أن  معقد، وأنا تولفة اعتمادل جدا مرتفعة، وتما هجرل ابتداء من سنة 

ي بنظام  يضمن أنا البطاقة  Visa Card, Master Cardالثي تما إنشاسل من قبل شركة  D Secure-3البنو  الأمريكية وعوا

 .تولفة للمشتري وأن  يستطيع الوفاء بثمن المبيع وبأقل

 
ً
 القانونية لوسائل الدفع الإللترونية ةالحماي:  انيا

تجسدت أول تجربة للبنو  الجزائرية في مجال استخدام أدوات الدفع في استعمال بطاقات السحب الخاصة 

وزع الخاالأ في المرحلة الأولى كانت تستعمل بطاقة السحب في الشبا  اللي والم DAB والموزع اللي GABبالشبا  اللي البنوي 

بالبنك المصدر للبطاقة، بمعنى ك يستطيع عامل البطاقة السحب من جهاز بنك آخر، في المرحلة الثانية تما ربط الشبكة 

التي تسمح بإموانية السحب من أي موزع للنقود سواء كان تابع لمصدر البطاقة SATIM البنكية الجزائرية من خلال شبكة 

لت بطا1أو بنك أخر إلى بطاقة سحب بين البنو  وعملها يشب  عمل غرفة  SATIM  قة السحب العادية على يد، وبثلك تحوا

 . المقاصة بالبنك المركزي في تسوية المعاملات المالية بين البنو 

المتعلق بالتجارة الإلكترونية أدرجت قواعد جديدة في مجال الدفع الإلكتروني ويتعلق  50-81بعد صدور قانون رقم 

تخضع منةات " :من القانون أعلال على 80بدأ سلامة وأمن البيانات المتداولة وفي هثا المقتض ى نصت المادة الأمر بدعم م

أعلاه لرقابة بنك الجزائر لضمان استجابتها لمتطلبات التشغيل  83الدفع الإللترواي المنش ة والمستغلة طبقا للمادة 

 ."البيئي ودرامة البيانات وسلامتها وأمن تبادلها

على أنا الدفع الإلكتروني يتم من خلال منصات دفع مخصصة لهثا الغري تنشأ  50-81نص القانون رقم  كما

حصريا من طرف البنو  المقدمة من طرف بنك الجزائر وبريد الجزائر وموصولة من محطات الدفع الإلكتروني عرر شبوات 

انون نص المشرع  على ضرورة احترام المعايير والمواصفات ، وقبل هثا الق2المتعامل العمومي للمواصلات السلكية واللاسلكية

                                                             
شركة آلية للعمليات المصرفية  8000تشجيعا كستعمال طرق الدفع الإلكتروني المن في التجارة الإلكترونية قامت البنو  العمومية في سنة - 1

وضعت في قالب شركة مساهمة تضم حاليا  Société d’Automatisation des Transactions et de Monétiqueفيما بين البنو  والنقدية 

 ضافة إلى بنك الجزائر، من أجل تاأمين جميع المعاملات المصرفية التي تعتمد على طرق الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقات الائتمانبنك بالإ  81

(CIB Carte Interbancaire)   عرر الشبكة المصرفية المشتركة فيما بين البنو(RMI   Réseau Monétique Interbancaire :)  وذلك

وموق ب  في المعاملات المصرفية، لثا تقوم الشركة بإصدار شهادة تصديق الكتروني تربط من خلالها الشبكة النقدية باعتبارها طرف مالت م

ونهائيات الدفع الإلكتروني للتجار  DAB   بمفتاح عمومي يضمن قبول جميع البطاقات البنكية المشتركة على مستوة جميع الموزعات اللية للنقود

 .: TPE  Terminal de Paiement Electronique     المنخرطين في شبكة 
  ".الإلكترونيةيتم الدفع في المعاملات التجارية العابرة للحدود حصريا عن بعد عرر الاتصاكت :" على 50-81من قانون  81/0تنص المادة -2
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دها بنك الجزائر فيما يخص شبوات الرريد المقيسة ووسائل الدفع الأخرة في المادة  من القانون رقم  00/0التقنية التي حدا

81-50. 

ــــــة ــــ ــــ ـــــ   :الخاتمـــ

ة، مصداقيت  من الناحية العملية تتطلب السرعة الالتزام بالدفع التزام جوهري وأساس ي في كل صفقة تجاري

والائتمان بين كل أطراف الصفقة، وقد وجدت هثل المصداقية مجالها الخصب في إطار ما توفرل التكنولوجيا الحديثة 

سمح للإعلام والاتصال من وسائل وأنظمة مبتكرة تتماش ى مع متطلبات التجارة الإلكترونية، التي تتم عرر شبكة الإنترنت وت

بنقل معلومات ذات قيمة مالية بالطرق الإلكترونية ممهورة بشهادة تصديق الكترونية تضمن مصداقية العملية، وان كان 

هثا التطور موج  لخدمة الائتمان والأمن والاقتصاد في الوقت والتولفة  والسرعة لأطراف الصفقة، فان  حمل في طيات  

 .تدعي موافحتها بالوسائل القانونية والتقنية المسايرة لعصر الرقمنة والافتراضيةمخاطر تهدد التجارة الإلكترونية مما يس

 :باللغة العر ية عالمراج-2

 :اللتب - أ

 .حسين طاهر داود، الحاسب وأمن المعلومات، معهد الإدارة العامة، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياي/8

 .8551، دار ال هضة العربية، القاهرة ، مصر، ( الإلكترونيةارة بحت في التج) الإلكترونيطاهر شوقي م من، عقد البيع /8

 .8551، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر الجديدة، 8والعولمة، ط الإلكترونيةأحمد عبد الخالق، التجارة /0

هضة العربية، "هلا الحماية الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاست"حسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك /0 ، دار ال ا

 .8000القاهرة، 

 :الرسائل والم كرات الجامعية - ص

 جامعة الحقوق، كلية الدكتورال، شهادة لنيل أطروحة الالكتروني، الدفع لوسائل القانوني النظام الصمد، عبد حوالف/8

    .8580-8580 تلمسان، بلقايد، بوبكر 

 :المقا ت - ت

 -القانونية العلوم قسم ،8580 جوان/ 85 العدد معارف، مجلة ،"والتأمين الأداء في لكترونيالإ الوفاء أهمية" دليلة، معزوز/8

     .البويرة -ولحاج محند أكلي جامعة 

 :النةو  القانونية-ج

  .، معدل ومتمم8550أوت  81صادر في  08يتعلق بالنقد والقري، ج ر عدد  8550أوت  80م رخ في  88-50انون رقم ق/ 8

، يتضمن القانون 8010سبتمرر  80م رخ في  01-10رقم  ويتمم الأمر ، يعدل 8550جوان  85م رخ في  85-50نون رقم اق/ 8   

 .8550سنة  00المدني، ج ر عدد 

مارس  51صادر في  80عدد . ر.يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، ج 8550فرراير  80الم رخ في  50-50قانون رقم / 0

8550. 

عدد . ر.يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ج 8580فيفري  58م رخ في  50-80قانون رقم / 0

 .8580فيفري 85صادر في  50
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 81، ج ر عدد الإلكترونية، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالرريد والاتصاكت 8581ماي  85م رخ في  50-81قانون رقم /0

 .8581ماي  80صادر في 

 .8581ماي  50صادر في  81ج ر عدد  الإلكترونية، يتعلق بالتجارة 8581ماي  85م رخ في  50-81قانون رقم /0  

2- Ouvrages en langues étrangères :  

1/Jeffrey FRAYPORT- Bernard J. JAURORSKI ; Commerce électronique ; Edition 

Chènevière/MCGRAM-HILL MONTREAL- TORONTO. 2003. 

2/Bernard GROSS ; Le droit de la vente, 2 
e
 édition ; Presses Universitaire de France ; Paris, 1987. 

3/Jean –Luc ARCHIMBAUD ; « Les principes techniques des certificats électroniques » Les 

cahiers du numériques ; Vol.4 n°3-4/2003. 

.  :4/David BOUNIE ; « Quelques incidences bancaires et monétaires des systèmes de paiement 

électronique » Revue économique/ Presses de Sciences Po ;2001/7 Vol. 

 

 

 



  8282 جوان 82يوم   -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل : الملتق  الدولي حول 
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 إلتزام المورد الإللترواي بحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي لز ائنه

 "لتزام مستحدث في  ل البيئة الافتراضيةا"  
The obligation of E-Provider to Client Personal Data Protection 

"A Novel obligation in a Virtual Environment" 

 
 

 اشناش مُنية/ د

  جامعة جيجل

  mounia.necheneche@univ-jijel.dz 

 : ملخص

بالرغم من الميزات الكثيرة التي حققتها الوسائط الإلكترونية في التعامل بعد توظيفها كوسائل يتم من خلالها إبرام 

يتم إرسالها من  معينةبيانات عادة ما يتطلب تقديم أطرافها ل يةعقود الاستهلا ، إك أن إتمام تلك العقود في البيئة الافتراض

 هدف تأكيد الطلبية، وهي البيانات التي عادة ما تكتس ي طابعا  خصيا، قد  ورد الإلكترونيالم نظيرل إلى الإلكتروني المستهلك

البيانات في  تلكتروني استخدام الإلك الموردوقد يس يء ، هثا من جهة، كما في الكشف ع ها هثا المستهلك أو ذا  ك يرغب

 .من جهة أخرة  اغير الأغراي المخصصة له

التزاما مستحدما في جانب المورد الإلكتروني يلزم   50-81تجنبا لثلك رتب المشرع بموجب قانون التجارة الإلكترونية 

 51-81إصدارل للقانون رقم المعطيات ذات الطابع الشخ  ي لزبائن ، ليعود وي كد على ذلك ببضرورة وضع آليات لحماية 

 .الشخصيةالمتعلق بحماية الأ خاالأ الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات 

قانون التجارة   المورد الإلكتروني  المستهلك الإلكتروني  ذات الطابع الشخ  ي المعطيات: المفتاحيةال لمات 

 .الإلكترونية
Abstract: 
Despite the many merits achieved by modern electronic platforms after being deployed as tools 

through which consumer contracts may be conducted, the conduction of these contracts in virtual 

environment usually requires the parties involved to provide certain data that is sent from the E-

consumer to the E- provider; in a process of order confirmation. This data is usually characterized by 

being of a personal nature, that the consumer may not wish to disclose as they are related to his/her 

personal life, on one hand, and the possibility of the E-provider to use them maliciously for other 

unintended purposes, on the other hand.  

In order to avoid that, the legislator has set forth a new obligation for E- provider towards 

obligation on the basis of E-commerce law 18-05. This law obliges the e-provider to install personal 

data protection mechanisms for his/her clients, the legislator also emphasized the aforementioned point 

through the law 18-07 related to the protection of individuals in the domain of personal data processing. 

Keywords: Personal data, E-consumer, E-provider, E-commerce law. 
 

 : مقدمة

 احترام على الول عصب الحرية الشخصية وركيزة أساسية لحقوق الإنسان لثا وجب الحق في الخصوصية يعترر 

ة التي يمكن أن الانتهاكات غير المشروع كل صور أن تكفل ل  حماية ضد  نفس في الوقت  وجب، كما أفرادا كانوا أو م سسات

حماية خاصة  والوطنية وسبقتها في ذلك الشريعة الإسلامية عديد الدساتير والمواميق الدولية ل ، من أجل ذلك كرستتطا

mailto:mounia.necheneche@univ-jijel.dz
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من   01بموجب المادة الثي جعل المشرع من بي ها دستور الجزائر  ،كل أشوال الاعتداء علي  ظرتوح في الخصوصية، للحق

،إلى جانب عديد القوانين الخاصة في مقدمتها قانون العقوبات 1وري الأخيرالمتضمن التعديل الدست 008-85رسوم الرئاس ي الم

  .أصلا  عاما و مبدأ دستوريا  ك يجوز لأي كان التعدي علي   الحق في الخصوصيةالجزائية من  تالإجراءاوقانون 

ستخدام واسع ا ي صاحبهاتالثي شهدل العالم في مجال التكنولوجيا والاتصاكت وال هائلومع التطور اللكن 

ذات الطابع الشخ  ي ل  خاالأ في إطار ما المعطيات  ونقل لجمع وتخزين ومعالجة ائلكوس ، وشبوات الانترنتللحواسيب

يعرف ببنو  المعلومات، تجلى واضحا الخطر الثي أصبح يتهدد الشخص في حيات  الخاصة، أين أصبحت معطيات  

علم ، أكثر من ذلك حيت سهل ذلك التطور من عمليات التجسس  الشخصية محل معالجة ونقل وتخزين بعلم  أو بدون 

 .والرقابة والتقاط الصور والأصوات حتى من داخل بيت الشخص، وعلى نحو يعكس الجانب المظلم لهثا التطور 

وفي ظل انتشار التجارة الإلكترونية كإحدة مفرزات هثا التطور وغدوها واقعا فري نفس  بنفس  بالنظر إلى ما 

وما تحقق  من أرقام اقتصادية هائلة، خاصة في ظل جائحة كورونا التي ضربت العام بأكمل ، وعلى اعتبار أن معظم  حققت 

يتم  معينة عقودها ذات طابع استهلاكي فعادة ما يضطر أطرافها في سبيل اتمام إبرامها إلى الافصاح عن بيانات أو معطيات

 .ما أسمال المشرع بعملية تأكيد الطلبيةفي إطار  ورد الإلكترونيالم ظيرلن إلى الإلكتروني من المستهلكعادة إرسالها 

ما ك، أو تواري  وأرقام  خصيةتوون عبارة عن بيانات اسمية، تكتس ي طابع  خ  ي، حيت عادة ما  تلك المعطيات

في الكشف  تهلك أو ذا هثا المس ك يرغبقد ، وغير ذلك من البيانات التي مهنت إقامة المستهلك، وطبيعة  عنوانقد تشمل 

 ،االإلكتروني استخدام هثل البيانات ويتعامل معها في غير الأغراي المخصصة له الموردقد يس يء أكثر من ذلك فع ها للغير، 

من  80أن المشرع قد رتب بموجب المادة لثلك نجد  ،بحرمة الحياة الخاصة للمستهلكعلى نحو قد يشول مساسا صارخا 

بضرورة وضع آليات لحماية حرمة إلتزاما مستحدما في جانب المورد الإلكتروني يلزم    50-81ترونية قانون التجارة الإلك

من خلال تحديدل لكيفيات التعامل مع بياناتهم ذات الطابع الشخ  ي، ليعود وي كد  ،زبائن  من المستهلكينالحياة الخاصة ل

 .قانون التجارة الإلكترونية ، الصادر كحقا على صدور 51-81على ذلك بموجب القانون رقم 

توضيح كن  هثا الإلتزام المستحدث في ظل البيئة الإلكترونية جاءت هات  الورقة البحثية لنحاول من خلالها  وبهدل

تسليط الضوء على مضمون هثا الالتزام وتحديد طرق تنفيثل، وهو الالتزام الثي لم يكن موجودا أو مكرسا في القواعد 

برام عقود الاستهلا  دون حاجة الأطراف إلى الإفصاح عن يدية التي كانت طبيعتها المادية تسمح بإئة التقلالعامة في ظل البي

 .بياناتهم الخاصة كأصل

فيكمن استيقاسها من أهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخ  ي  ،موضوع هات  الورقة البحثية أهميةأما عن 

وصية، الثي ل  ما ل  من حرمة وقدسية يستدعيان إحاطت  بحماية قانونية باعتبارها جزء ك يتجزأ من الحق في الخص

وتقنية، ترقى إلى الدور الحاسم الثي يجب أن تلعب  تلك الحماية في خلق بيئة م اتية لتأمين سلامة البيانات الشخصية في 

ة في المعاملات الإلكترونية ومن مم البيئة الافتراضية،  هدف تحقيق أعلى درجات الأمن السيبيراني الثي يبعت بدورل الثق

كما أن هثا الإلتزام يعترر تطبيقا فعليا لحماية حقوق الانسان بصفة عامة والتي تسعى جل التشريعات   استمرارية ازدهارها

 . الدولية والإقليمية والوطنية إلى تحقيقها، باعتبارل صورة من صور حماية الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة

كان منطلقها التعاري الحاصل بين حتمية توظيف مفرزات التطور  إش اليةهات  الدراسة حول  وقد تمحورت

التكنولويي كانعواس للمجتمعات الحديثة في مختلف منا ي الحياة، وعلى رأسها الحياة الاستهلاكية، وبين المخاطر التي تتهدد 

التوظيف، أين أصبحت تلك البيانات معرضة للكشف الأ خاالأ في حياتهم الخاصة وسرية بياناتهم الشخصية نتيجة ذلك 

                                                             
 .8585ديسمرر 05صادر بتاري   18مية عدد جريدة رسيتضمن التعديل الدستوري، ، 8585ديسمرر  05م رخ في  008-85مرسوم رئاس ي رقم  (1)
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ومحلا للمعالجة والتخزين والاسترجاع في سبيل إبرام مختلف العقود في البيئة الإلكترونية وعلى رأسها عقود الاستهلا ، وهو 

ية خةو ين ضرورة حماية البيانات الش كيفية توفيس المشرا بين حتمية ه ا التو يم: ما استدعى طرح التساسل حول 

  للمستهللين في البيئة الافتراضية؟

و هدف تحقيق الغاية المرجوة من  الدراسةنظر لحدامة موضوع وبال في سبيل الإجابة عن الإشوالية المتقدم طرحها

مثلان في المن   يت من جينمن الضروري عدم الاقتصار على اتباع من   بعين ، وإنما اللجوء إلى المزج بين كان  ل،اختيار 

في من أجل بيان المفاهيم المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية للمستهلك الالكتروني في البيئة الافتراضية، وكثا المن   الوص

 .50-81من القانون  80التحليلي من خلال مناقشة النصوالأ القانونية ذات الصلة بالموضوع وعلى رأسها نص المادة 

رئيسيين خصص  مبحثينالتقسيم الثنايي، من خلال اعتماد  اسة علىعتماد عند تقسيم خطة هات  الدر الا  كما تم    

نطاق التزام المورد الإلكتروني بحماية المعطيات ذات الطابع الشخ  ي لزبائن ، في حين خصص  الأول م هما للحديت عن

 .الثاني للحديت عن الجزاء المترتب عن مخالفة المورد كلتزام  هثا

 ورد الإللترواي بحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي لز ائنهنطاق التزام الم: لول  المبحث

مجموعة من القواعد المتعلقة من   80من خلال نص المادة (1)المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81تضمن القانون رقم 

 ستهلكينانا لحق الم، وذلك ضمفي شول التزام ألحق  المشرع بثمة المورد الإلكتروني الشخ  ي بحماية المعطيات ذات الطابع

ضرورة وضع مجموعة من الليات لحمايتها من المخاطر التي  في الحياة الخاصة، بحيت تقتض ي أهمية المعطيات الشخصية

 .في ظل البيئة الإلكترونية تهددها

ير ب  من في جانب المورد الإلكتروني كان كبد من تحديد نطاق إلتزام هثا الأخ وعلى اعتبار أن هثا الالتزام مستحدث

، مم تحديد (مطلب أول )  خلال تحديد المقصود بالمعطيات ذات الطابع الشخ  ي في مجال عقود الاستهلا  الإلكترونية

  (.مطلب ماني)ضوابط تعامل المورد الإلكتروني باعتبارل مدينا  هثا الالتزام مع البيانات الشخصية لزبائن  من المستهلكين

 .ات ذات الطابع الشخص ي في مجال عقود الإستهلا  الإللترونيةالمقةود بالمعطي :ول ل  المطلب

يقتض ي تحديد المقصود من المعطيات ذات الطابع الشخ  ي في مجال عقود الاستهلا  الإلكترونية التطرق إلى 

فرع )ية، مم تحديد طرق تحريك تلك البيانات في البيئة الإفتراض(فرع أول )تعريف البيانات الشخصية للمستهلك الإلكتروني

 (.ماني

 تعريم البيانات الشخةية للمستهلك الإللترواي: الفرا لول 

إلى تحديد تعريف البيانات ( أوك)من أجل الإحاطة بتعريف البيانات الشخصية للمستهلك الإلكتروني وجب التطرق  

تعريفين للخروج بتعريف جامع ، ومن مم محاولة الجمع بين ال(مانيا)الشخصية، مم إلى تحديد مفهوم المستهلك الإلكتروني 

لها، وتجدر الإشارة إلى أن كلا المفهومين وهما منفصلين قد حظي بعدة تعريفات على الصعيدين الفقيي والقانوني، إك  أننا 

 .سنكتفي من خلال هات  الورقة البحثية بالتطرق إلى التعريف القانوني لهما مادام أن المشرع قد تصدة للمسألة بنفس 

 لتعريم القانواي للبيانات ذات الطابع الشخص ي   ا: أو 

 -81من القانون  0من أجل تحصيل تعريف قانوني للبيانات ذات الطابع الشخ  ي كان كافيا الرجوع إلى نص المادة 

                                                             
 . 8581ماي  80صادرة بتاري   81، يتضمن قانون التجارة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 8581ماي  85م رخ في  50-81قم قانون ر ( 1)
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ها من  في فقرت 0،أين تنص المادة (1)الشخ  ي الطابع المعطيات ذات معالجة مجال في الطبيعيين بحماية الأ خاالأ المتعلق 51

 : يأتي بما يقصد القانون، هثا لأغراي" الأولى على أن 

 علي  قابل للتعرف أو معرف بشخص متعلقة دعامتها عن النظر معلومة بغض كل:  ”الشخص ي الطابع ذات المعطيات“ 

 عدة أو صرعن أو رقم التعريف إلى بالرجوع كسيما مباشرة، غير أو بصفة مباشرة (2)”المعني الشخص“ أدنال، إلي  والمشار

 ."الاجتماعية أو الثقافية أو أو الاقتصادية النفسية أو البيومترية أو الجينية أو أو الفيزيولوجية البدنية  هويت  خاصة عناصر

وعلي  ومن خلال هثا النص يمكن تعريف البيانات ذات الطابع الشخ  ي بأنها بصفة عامة كل المعلومات والبيانات 

بيعيين من حيت اسم ، لقب ، تاري  وموان ميلادل، صورت ، طبيعة عمل ، موان إقامت ، وضع  المتعلقة بأحد الأ خاالأ الط

وغيرها من المعلومات المتعلقة بحيات  الخاصة والتي ت دي ......   الجسمانية كالصوت والصورةتالاجتماعي والصحي، ومواصفا

ن خلال هثا النص تعداد المشرع لبيانات معينة بشول إلى التعرف علي  إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما يلاحظ م

ة عليها تلك البيانات أن  لم يهتم لنوع الدعامة المثبت، كما (3)لمثال ك الحصرخاالأ إك أن ذكرل لها لم يأت إك على سبيل ا

 .مادية كانت أو إلكترونية

 القانون بعض المعطيات هثا تطبيق مجال من تستثنى  51-81من القانون  0، 0، 0غير أن  واستنادا إلى نص المواد 

 :الشخ  ي م ها الطابع ذات

 .الوطني فوق التراب العبور  لأغراي تستعمل التي البيانات المعالجة .8

 أو للغير عدم إحالتها شرط العائلي، أو الشخ  ي الاستعمال تتجاوز  لغايات ك طبيعي  خص طرف من البيانات المعالجة .8

 نشرها،

 والأمن الوطنيين، الدفاع لمصلحة والمعالجة اعليه البيانات المحصل .0

 قواعد البيانات في المحتوال وتلك وقمعها مرتكبيها ومتابعة من الجرائم الوقاية لأغراي والمعالجة عليها البيانات المحصل .0

 .القضائية

 .للمرض ى ةالفردي الطبية أو العلاجية المتابعة م ها يوون الغري التي الشخ  ي الطابع ذات المعطيات معالجة .0

 المري، على بالتأمين المولفة الهيئات قبل من أو  الرقابة التعويض م ها الغري يوون  التي المعالجات .0

 .الطبية المعلومة عن المس ولين قبل الأطباء من الصحة م سسات داخل تتم التي المعالجات .1

يفيد جواز معالجتها، أنها ك تخدم  فئة بما  51-81والملاحظ على قائمة هات  البيانات المستثناة من حماية القانون 

الموردين الإلكترونيين، كونها بيانات لها مجالها البعيد عن مجالهم التجاري وأهدافهم في تحقيق الربح من خلال سوق 

 .الاستهلا 

 التعريم القانواي للمستهلك الإللترواي:  انيا

 ": من  بصدد التعريفات تنص على ما مفادل أن 0نجدالمادة المتعلق بالتجارة الإلكترونية  50-81بالرجوع إلى القانون 

 :يأتي بما القانون  هثا مفهوم في يقصد

                                                             
، صادر بتاري  00، جريدة رسمية عدد ذات الطابع الشخ  ي، يتعلق بحماية الأ خاالأ الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات 8581يونيو  85م رخ في  51-81قانون رقم  (1)

 .8581يونيو  85

(
2

كل  خص طبيعي توون المعطيات ذات الطابع الشخ  ي المتعلقة ب  موضوع : الشخص المعني" : أن أعلال ب 51-81من القانون  0يقصد بالشخص المعني حسب نص المادة  (

 ."معالجة

، مقال منشور (51-81دراسة على ضوء القانون )    لضمانات القانونية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخ  ي في التشريع الجزائري عبد السلام طوبال، منى غبولي، ا( 3)

 .801، الأ8585، سنة 8، العدد 0بالجلفة، الجزائر، مجلد  بمجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور 
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 الاتصاكت عن طريق خدمة أو سلعة مجانية بصفة أو بعوي يقتني أو معنوي  طبيعي  خص كل:  الإللترواي المستهلك

 ."ال هايي الاستخدام بغري (2)الإلكتروني المورد من (1)الإلكترونية

 عقود التجارةاق طالمستهلك في ن   مفهوملكترونية هو ذاتالتجارة الإ معاملاتاق طالمستهلك في نعلي  فمفهوم و 

 كل ما في الأمر أن  ،اق التجارة التقليديةط ها المستهلك في ن يتمتعالتي  ياأن ل  كافة الحقوق والمزالك ذ ةم د و  ة،التقليدي

 .(3)عن طريق الاتصاكت الإلكترونية كونها تتمالخصوصية   لعقودل نوعا منأعطت  لكترونيةإ يتعامل من خلال وسائط

بالجمع بين تعريف البيانات ذات الطابع الشخ  ي من جهة وتعريف المستهلك الإلكتروني من جهة أخرة يمكن 

 كلتروني هي البيانات الشخصية للمستهلك الإلك: ، كما يليتعريم البيانات الشخةية للمستهلك الإللترواياستنتاج 

 كسيما مباشرة، غير أو بصفة مباشرة علي  قابل للتعرف أو معرف بمستهلك إلكتروني متعلقة دعامتها عن النظر معلومة بغض

أو  النفسية أو البيومترية أو الجينية أو أو الفيزيولوجية البدنية  هويت  خاصة عناصر عدة أو عنصر أو رقم تعريف  إلى بالرجوع

 .الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية

 طرق تحريك البيانات الشخةية للمستهلك الإللترواي في البيئة الافتراضية :الفرا ال ااي

يقصد بطرق تحريك البيانات الشخصية للمستهلك الإلكتروني في البيئة الافتراضية مجموع الوسائل والوسائط التي 

 الخاصة، بحيات  أو بشخص  المتعلقة المستهلك الإلكتروني بيانات يمكن أن تنتقل من خلالها تلك البيانات، حيت تنتقل

 هدف  إلى الموردين الإلكترونيين عرر الاتصاكت الإلكترونية بإرسالها التعاقد عند المستهلك يقوم مختلفة، الكترونية بوسائل

 :بإيجاز إلى أهمها تأكيد الطلبيات، ومن تم ابرام العقود، لثلك نحاول من خلال مضمون هثا الفرع الإشارة

 E-mailعن طريس البريد الإللترواي : أو 

إلى  ستهلك الإلكترونيعلى تبادل الرسائل الإلكترونية والملفات عن طريق إرسالها من الم (4)تقوم فكرة الرريد الإلكتروني

 من حيت  من ناحية الوقت وك بطريقة إلكترونية سهلة وبسيطة ك تولف المرسل شيئا، ك  وهو المورد الإلكتروني المرسل إلي 

انتشار استخدام تقنية الرريد الإلكتروني في تبادل العروي والرسائل سواء على  علىالتواليف، وهو الأمر الثي ساعد كثيرا 

 .المستوة الشخ  ي أو لأغراي تجارية

ريد والاتصاكت الإلكترونية المتعلق بالر 50-81 قانون رقمال، و 50-81رقم  وقد جاء كل من قانون التجارة الإلكترونية

شرع بنفس  مهمة من تعريف الرريد الإلكتروني تاركين المهمة في ذلك للفق ، على خلاف بعض التشريعات التي تولي الم ينخالي

المتعلق بالثقة في الاقتصاد  8550جوان  88الم رخ في  010-8550تعريف الرريد الإلكتروني، أين نجد القانون الفرنس ي 

كل رسالة، في ش ل نص، أو دوت  أو دور، يتم  للتروايإيفهم من بريد ": من  أن  8 ، والثي جاء في نص المادة(5)الرقمي

                                                             
(

1
يحدد القواعد العامة المتعلقة بالرريد والاتصاكت الإلكترونيةا 8581ماي  85م رخ في  50-81من القانون  85ة من خلال نص المادة عرف المشرع الاتصاكت الإلكتروني (

الألياف البصرية أو بطريقة أو كل إرسال أو تراسل أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات  أو بيانات أو معلومات مهما كانت طبيعتها، عرر الأسلا  :" بأنها

 ".كهرومغناطيسية

 .كل  خص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصاكت الإلكترونية: كما عرفت المادة نفسها المورد الإلكتروني بأن    (2)

 .00، الأ8555العربية، القاهرة،  ترنت، دار ال هضةهدة حامد قشقوش، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية عرر الان(3)

(
4

ميرا في انتشار استخدام "في ظهور تقنية الرريد الالكتروني العالم الامريوي "«Tomlinson»"nosnil m» ويرجع الفضل في ظهور تقنية الرريد الإلكتروني إلى العالم الأمريوي  (

ت صمم على شبكة الإنترنت برنامجا لكتابة الرسائل، ألحقها بررنامج آخر يسمح بنقل الملفات من جهاز كمبيوتر إلى آخر مم حيتقنية الرريد الالكتروني في تبادل العروي و الر 

، 8الإمبات، ط خالد ممدوح ابراهيم،  جية الرريد الإلكتروني في :قام بدمج الررنامجين مع بعضهما البعض في برنامج واحد، فتم بثلك ميلاد الرريد الإلكتروني، أنظر في ذلك

  .05، الأ 8551دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 

(5)- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique, J.O n° 143 du 22 juin 2004, p.11168 texte n°2. 

Disponible sur:     http://www.globenet.org/IMG/pdf/LCEN_21_juin_2004_annotee.pdf  
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جهاز سهائي للمرسل إليه ليتملن ه ا لخير من  إرسالها عبر شبلة اتةا ت عامة وتخزن على مستقبل أو في

 .(1)"استعاد ها

قنية أو وسيلة تسمح بتبادل الرسائل والملفات والرسوم والصور يمكن القول أن الرريد الإلكتروني هو تمن ممة 

الإلكترونية وغيرها، عن طريق إرسالها من المرسل إلى  خص آخر يسمى المرسل إلي ، باستخدام عنوان  الإلكتروني بدك عن 

كتابة إلكترونية يمكن عنوان  التقليدي، ويوون نقل الرسائل هنا بواسطة الإشارات بوصفها ظاهرة فيزيائية تتحول إلى 

، وهي التقنية المستخدمة بكثرة من طرف المتعاملين الإلكترونيين، ووسيلة شايعة لتداول البيانات قراءتها بصورة واضحة

 .الشخصية

 (الويب)عن طريس الموقع الإللترواي:  انيا

ن صفحات فرعية وصفحة رئيسية، عترر الويب الوسيلة الأكثر استعماك في الاتصاكت عرر شبكة الإنترنت، ويتألف مي

عن طريق الاشترا  في خدمة إنشاء صفحة   site، ويتم إنشاء موقع الويب ساعة وطيلة أيام الأسبوع 80متوفر على مدة 

بحيت يضع   -وهو ما اصطلح علي  المشرع مصطلح المورد الإلكتروني البايع أو مقدم الخدمة -Home page خاصة بالعميل 

 ، ومن أجلمن بيانات مكتوبة أو مصورة أو أفلام داخل الموقع، من أجل تمكين الخرين من الاطلاع عليهاكل ما يرغب في  

 .(2)وغيرها نشر المعلومات أو ترويج البضايع والخدمات

ومن مم  ويوون التعاقد عرر هات  الوسيلة من خلال زيارة العميل أو الزبون  للموقع الإلكتروني للبايع أو مقدم الخدمة

المنشودة ويضغط على أيقونة الموافقة، فتظهر أمام   أو الخدمة حيت يختار المستهلك السلعة، (3)استكمال إجراءات التعاقد

فإذا أراد المستهلك إتمام التعاقد يقوم بالضغط  ،صفحة أخرة تتضمن العقد النموذيي المتضمن لشروط وبنود التعاقد

، ومن مم إرسال مجموعة من البيانات ذات الموافقة باستخدام لوحة المفاتيح على أيقونة القبول، أو بكتابة عبارة تفيد

 .الطابع الشخ  ي خاصة م ها اسم  وعنوان إقامت  ورقم بطاقة ائتمان  في إطار عملية التأكيد على الطلبية

 عن طريس المحاد ة اللتابية: ا ال 

ف عرر شبكة اتصال فوري سواء باستخدام نظام تم التعاقد بطريق المحادمة الكتابية عن طريق تخاطب الأطراي

، أول باستخدام شبكة الإنترنت من خلال مختلف غرف الدردشة ومختلف وسائل التواصل smsالرسائل القصيرة 

وغيرها من التطبيقات التي تمكن من  ،whatsApp، والواتس آب Messenger، والماسنجر Facebook الاجتماعي، كالفيس بو 

 .ي للكتابة الإلكترونيةالتبادل الفور 

بخدمة الواميرات الرقمية التي تسمح بأن يشاهد كل متعاقد الطرف الخر فيصبح وقد تم تدعيم تلك الوسائل 

وهو ما يتيح تبادل أكثر البيانات دكلة على الشخص والمتمثلة في صورت   التعاقد هنا عن طريق المحادمة والمشاهدة معا،

 .وصوت 

 المؤتمت ريس الوسيط الإللتروايعن ط: الفرا الرابع

                                                             
(1(L’article 1– IV énonce : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, 

envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que 
ce dernier ne le récupère ». 

 .51، الأ 8550أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عرر الإنترنت، دار ال هضة العربية، القاهرة، ( 2)

 .08-08: الأ.، الأ8551معة الجديدة، الاسكندرية الجوانب القانونية لعقد التجارة الإلكترونية، دار الجا: إيمان مأمون أحمد سليمان، إبرام العقد الإلكتروني وإمبات ( 3)
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على خلاف بعض  (1)لم يعرف المشرع الجزائري بل ولم يشر تماما في قانون التجارة الإلكترونية إلى الوسيط الإلكتروني

في ها حتم علينا الرجوع إلى بعضوهو ما يالتشريعات المقارنة الناظمة للتجارة الإلكترونية التي عرفت  وحددت أحوام ، 

قد عرفت الوسيط الإلكتروني  (2)من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني 58حيت نجد أن المادة  ،رصد تعريف ل محاولة ل

و أالبرنامت الإللترواي ال ي یستعمل لتنفی  إجراء أو الاستجابة لإجراء بش ل تلقائي بقةد إاشاء رسالة معلومات  " :بأن 

ري المتعلق بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا كما عرف  القانون المص،"اإرسالھا أو تسلمھ

 ."أداة أو أدوات أو أنظمة إاشاء التوقيع  الإللترواي: " د بأن /8المعلومات من خلال نص المادة

والتي الانجليزية، ( automate)فهو مصطلح دخيل على لغتنا العربية، وإنما أخث من كلمة " م تمت"أما مصطلح  

 .تنصرف إلى كل ما يمكن تشغيل  آليا أو أوتوماتيكيا، تلقائيا أو بصفة ذاتية

وعلي  فهثا الوسيط يعمل تلقائيا بعد برمجت  من طرف المالك لغايات ابرام العقود الإلكترونية وهو ما يسمح 

الإفصاح عن بعض البيانات ذات للموردين الإلكترونيين باعتمادل كطريقة للتعاقد، عادة ما يتطلب إتمامها بواسطت   

 .  الطابع الشخ  ي للطرف المتعاقد مع هثا الوسيط وهو المستهلك في دراستنا هات 

 .ضوابط تعامل المورد الإللترواي مع المعطيات ذات الطابع الشخص ي لز ائنه :ال ااي المطلب

ترونية مجموعة من الضوابط ألزم المتعلق بالتجارة الإلك 50-81من القانون  80حدد المشرع بموجب نص المادة 

المورد الإلكتروني باتباعها عند تعامل  مع البيانات الشخصية لزبائن ، وحتى لزبائن  المحتملين، وعلي  سنحاول من خلال هثا 

ضرورة جمع : الم سس لها في 50-81من القانون  80المطلب التطرق إلى مجموع هات  الضوابط والمتمثلة حسب نص المادة 

، وضرورة حصول  على موافقة مسبقة من (فرع أول )رد الإلكتروني للبيانات الضرورية فقط لإبرام المعاملات التجاريةالمو 

، وأخيرا ضرورة التزام  بوامل (فرع مالت)، وضرورة التزام  بضمان أمن نظم المعلومات وسرية البيانات(فرع ماني)المستهلك

 (. فرع رابع)ا في هثا المجالالأحوام القانونية والتنظيمية المعمول  ه

 :ضرورة جمع البيانات الضرورية فقط  برام المعاملات التجارية: الفرا لول 

ينبقي : " المتعلق بالتجارة الإلكترونية على أن 50-81من القانون  80نص المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة 

ع الشخ  ي ويشول ملفات الزبائن والزبائن المحتملين، أن ك يجمع للمورد الإلكتروني الثي يقوم بجمع المعطيات ذات الطاب

 ..."إك البيانات الضرورية كبرام المعاملات التجارية

يستخلص من نص هات  الفقرة أن المشرع قد قيد المورد الإلكتروني الثي يضطر في سبيل ممارسة تجارت  في البيئة 

بائن  الفعليين، أو لأ خاالأ يحتمل أن يصيروا زبائنا ل ، بأن يقوم بجمع الإفتراضية إلى جمع بيانات ذات طابع  خ  ي لز 

ومعالجة البيانات الضرورية واللازمة فقط كتمام معاملات  التجارية التي يوون محلها السلعة، أو الخدمة التي يقوم بتقديمها 

ن، وبمفهوم المخالفة فإن  يمنع على المورد عرر الاتصاكت الإلكترونية دون غيرها من البيانات الشخصية الأخرة للمستهلكي

الإلكتروني أن يجمع في ملفات  أي بيان ذو طابع  خ  ي ليس ل  علاقة بالعقود التجارية التي يررمها، وإنما علي  الإكتفاء 

 اسم المستهلك  فقط بالحد الأدنى م ها والوافي كتمام تلك العقود خاصة في مرحلة التنفيث، وهي البيانات التي تتمثل عادة في

                                                             
تجارة الإلكترونية لسنة تطلق على الوسيط الإلكتروني عدة تسميات أخرة، م ها  تسمية الوسيط الإلكتروني الم تمت التي يستخدمها قانون امارة دبي للمعاملات وال (1)

، وتسمية النظام 8000، وقانون كندا الموحد للتجارة الإلكترونية لسنة 8558للمعاملات الإلكترونية لسنة ، وتسمية الوكيل الإلكتروني التي يستخدمها القانون البحريني 8558

 :ير أنظرالحاسوبي الم تمت التي يستخدمها مشروع اتفاقية التعاقد الإلكتروني لليونسترال، بدك من تسمية الوكيل الإلكتروني لعدم دقة هثا الأخ

- Legal aspects of electronic commerce, électronique contracting: provisions for a draft convention note n0 A/CN.9/WG-IV/WP-95 
issued by secretariat of UNCITRAL, 20 septembre 2001, p.17, disponible sur le site: http: //www.unicitral.org.  le 6/06/2021, 18 :35h 

  :، متاح على الرابط8580لسنة  80الإلكترونية الأردني رقم قانون المعاملات  -(2)

c21fc21a5251.pdf-ac89-47c6-40fa-http://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/66cb60aa 

http://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/66cb60aa-40fa-47c6-ac89-c21fc21a5251.pdf
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 .  الإلكتروني ولقب  والعنوان ورقم بطاقة الإئتمان وكثا رقم الهاتف

كما قيدل بالهدف من تجميع تلك البيانات وحصرل فقط في البيانات الضرورية كتمام المعاملات التجارية، وهو القيد 

 مجمعة الشخ  ي الطابع ذات المعطيات ون تو التي أوجبت أن 51-81من القانون  0الثي يتماش ى مع ما ذهبت إلي  المادة 

 في كل معالجة ما يستلزم الغايات، هثل مع متناسبة كحقة معالجة كل توون  وأن ومشروعة، محددة وواضحة لغايات

بعدم  هثل المعطيات، وهو ما يلزم المورد الإلكتروني تجميع أساسها على تم التي الغايات وفق توون  أن الشخصية للمعطيات

والمتمثل في إبرام المعاملات  الجمع أساس  على تم الثي ند تجميع  للمعطيات الشخصية للمستهلكين عن الهدفالخروج ع

 .التجارية

 

 ضرورة الحةول على موافقة المستهللين الإللترونيين قبل جمع البيانات: الفرا ال ااي

الإلكترونية المورد الإلكتروني بضابط آخر المتعلق بالتجارة  50-81من القانون  80ألزم المشرع أيضا بموجب المادة 

علي  مراعات  عند تجميع البيانات ذات الطابع الشخ  ي لزبائن  أو زبائن  المحتملين من المستهلكين، أك وهو ضرورة حصول  

ء من على موافقتهم المسبقة قبل الشروع في عملية جمع بياناتهم ذات الطابع الشخ  ي، ول  في سبيل طلبها اتباع ما يشا

 الرض ى هثا غياب من طرف المورد الإلكتروني في يتم جمع للبيانات كل مشروع معالجة أو جمع غير تعتررإجراءات، وعلي  

المعني وهو المستهلك  والشخص المورد الإلكتروني بين ينشأ أن خلاف يمكن كل هو من سيساهم في حل الأخير فهثا المسبق،

 .الإلكتروني

 قبل من الموافقة الصريحة 51-81 القانون  من 1 المادة من الأولى الفقرة ط المشرع بموجباشتر  وفي الاتجال نفس ،

 بالعملية المعني الشخص عن الصادر الرض ى عن على التعبير بناء وذلك ،1الشخصية للمعطيات معالجة كل في المعني الشخص

غير أن المشرع وإن كان في القواعد العامة لمعالجة للشك،  أي مجال يتر  صريح ك بشول وذلك المرتقب إنجازها، العمليات أو

وتجميع البيانات بموجب هث النص قد اشترط الموافقة الصريحة من قبل المعني بالمعالجة، بما يعني استبعاد الموافقة 

-81نون من القا 80الضمنية، فإن  في مجال تجميع البيانات الشخصية للمستهلكين الإلكترونيين قد اكتفى بموجب المادة 

باشتراط الموافقة المسبقة فقط دون أن يحدد ما إن كانت صريحة أو ضمنية، وهو ما يفتح المجال كعتماد الموافقة  50

 . الضمنية تطبيقا لقاعدة القانون الخاالأ يقيد القانون العام

القانون  من 1 المادة من الثالثة  الفقرة أقرت  ما وهو وقت أي في موافقت  عن يتراجع أن المعني للشخص غير أن  يجوز 

، وهو الحكم الثي يمكن اعتبارل حكما عاما يمكن تطبيق  لصالح المستهلك الإلكتروني وإن لم ينص المشرع على ذلك 81-51

  .50-81صراحة في القانون 

 ضرورة ضمان المورد الإللترواي لأمن نظم المعلومات وسرية البيانات: الفرا ال الث

                                                             
(

1
: حين نص على ما يلي 51-81من القانون 1ى المشرع صراحة المس رول عن المعالجة من الحصول على الموافقة المسبقة للمعني بالمعالجة في حاكت ضم ها نص المادة أعف (

 : غير أن موافقة الشخص المعني ك توون واجبة ، إذا كانت المعالجة ضرورية "...

 المعني أو المس رول عن المعالجة  كحترام التزام قانوني يخضع ل  الشخص. 

  لحماية حياة الشخص المعني . 

  لتنفيث عقد يوون الشخص المعني طرفا في  أو لتنفيث اجراءات سابقة للعقد اتخثت بناء على  طلب . 

 رضال  للحفاظ على المصالح الحيوية للشخص المعني إذا كان من الناحية البدنية أو القانونية غير قادر على التعبير عن 

 مهام الصالح العام أو ضمن ممارسة مهام السلطة العمومية التي يتوكها المس رول عن المعالجة أو الغير الثي يتم إطلاع  على المعطيات  لتنفيث مهمة تدخل ضمن. 

 وحريات  الأساسيةحقوق أو/لتحقيق مصلحة مشروعة من قبل المس رول عن المعالجة أو المرسل إلي  مع مراعاة مصلحة الشخص المعني و  ". 
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 آخرين  بالتجارة الإلكترونية المورد الإلكتروني بضابطين  المتعلق 50-81  القانون    من   80ادة بموجب الم  المشرع  قيد

يتوجب علي  التقيد  هما أمناء قيام  بعملية جمع المعطيات ذات الطابع الشخ  ي لزبائن  أو زبائن  المحتملين من المستهلكين  

، وكثا ضمان سرية (أوك)ظم المعلومات المستخدمة في عملية الجمع الإلكترونيين، من خلال إلزام  بضمان أمن وسلامة ن

 .، لكن  في الوقت لم يحدد آليات هثا الضمان(مانيا)البيانات المتحصلة م ها

 ضمان المورد الإللترواي لأمن نظم المعلومات: أو 

المعلومات التي يوظفها في عملية كما سبق الثكر في مطلع هثا الفرع ألزم المشرع المورد الإلكتروني بضمان أمن نظم 

جمع المعطيات ذات الطابع الشخ  ي لزبائن  من المستهلكين الإلكترونيين، غير أن  لم يحدد آليات أو إجراءات ذلك، 

كافة التدابير  المس ول عن المعالجة باتخاذ 00و 01 المادتيننجد أن المشرع قد ألزم من خلال   51-81وبالرجوع إلى القانون 

 التي كافة المخاطر وبعد معالجتها،من أمناء ضمان سلامتها  هدف الشخ  ي الطابع ذات المعطيات ية والتنظيمية لحمايةالتقن

 وعلى ب ، المرخص غير الولوج أو النشر، أو التلف، أو الضياع ، أو المشروع، غير أو العرض ي الإتلاف كسيما  ها، تلحق أن يمكن

 أن تضمن يجب الانترنت، كما شبكة ذلك في بما معينة شبكة عرر معطيات إرسال ةالمعالج عندما تستوجب الخصوالأ وج 

 الواجب المعطيات وطبيعة تمثلها المعالجة التي المخاطر يرتقي إلى مستوة  الحماية من ملائم مستوة  المثكورة التدابير هثل

 .1حمايتها

مس ولية ضمان  المعالجة عن المس ول 51-81من القانون  00أكثر من ذلك فقد حمل المشرع بموجب نص المادة 

لحساب  من قبل  خص  المعالجة فيها تجري  التي الحالة  خصيا، ففي بالمعالجة يكن هو القائم لم ولو حتى المعطيات، سلامة

 السلامة بتدابير تتعلق كافية ضمانات يقدم الباطن من معال  يلزم باختيار الأخير هثا فإن أي معالجة من الباطن، آخر

 .التدابير في مواجهة المعني بالمعالجة هثل احترام ضمان مس ولية يتحمل كما بالمعالجة المراد إجراسها، لمتعلقةا

 ضمان المورد الإللترواي لسرية البيانات:  انيا

 80 لزبائن  من المستهلكين الإلكترونيين بموجب المادة الشخصية سرية البيانات المورد الإلكتروني بضمان ألزم المشرع 

أمناء  اطلعوا الثين الأ خاالأ وكافة الباطن من المعال  المثكورة أعلال، وفي السياق نفس  ألزم المس ول عن المعالجة وكثلك

 العقوبات طائلة مهامهم تحت انتهاء بعد حتى ذلك ويستمر  خ  ي باكلتزام ذات ، طابع ذات معطيات على لمهامهم ممارستهم

 . 51-81من القانون  05المفعول، استنادا إلى أحوام المادة  اري الس التشريع في عليها المنصوالأ

المتعلق بحماية الأ خاالأ الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات  51-81كل هات  الأحوام وإن كانت واردة في القانون 

بزبائن  من المستهلكين  ذات الطابع الشخ  ي، إك أن  يمكن تطبيقها على المورد الإلكتروني عند معالجت  للبيانات المتعلقة

 .الإلكترونيين باعتبارها أحواما عامة في هثا المجال، وك حاجة لإيراد أحوام خاصة لول حالة أو فئة في كل مرة

ضرورة التزام المورد ب امل لح ام القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال المعطيات ذات الطابع : الفرا الرابع

 .الشخص ي

مجموع الضوابط التي حدد من خلالها نطاق التزام المورد الإلكتروني بحماية المعطيات ذات الطابع  اختتم المشرع

الشخ  ي لزبائن  من المستهلكين الإلكترونيين بضابط آخر فتح المجال من خلال  للعديد من الضوابط الجزئية التي يمكن أن 

الإلتزام بالأحوام القانونية " 50-81من القانون  80ص المادة تنضوي تحت ، وذلك عندما استعمل العبارة التالية في صلب ن

 51-81، فيوون بثلك قد أحال المورد الإلكتروني إلى جميع الأحوام الواردة في القانون "والتنظيمية المعمول  ها في هثا المجال

م باحترامها بصفة عامة خاصة ما وغيرل من النصوالأ التنظيمية المتعلقة بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخ  ي، والتي يلز 

 . تعلق م ها بحقوق المعني بالمعالجة وهو المستهلك الإلكتروني في حالتنا هات 

                                                             
مجلة الاستاذ الباحت للدراسات القانونية ،مقال منشور في (دراسة تحليلية) 51-81تومي يحيى، الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخ  ي على ضوء القانون رقم  (1)

 .8001 الجزائر، الأ -ف، مسيلةمحمد بوضيا ، جامعة(8000-8088: الأ.الأ)،8580السنة  – 58العدد  - 50المجلد  -والسياسية 
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 .جزاء مخالفة المورد الإللترواي لإلتزامه بحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي لز ائنه: المبحث ال ااي

لكترونية على جزاءات خاصة قد يتعري لها المورد المتعلق بالتجارة الإ 50-81لم ينص المشرع من خلال القانون 

الإلكتروني في حال اخلال  بالتزام  في حماية المعطيات ذات الطابع الشخ  ي لزبائن  من المستهلكين الإلكترونيين، وهو ما 

ن يتعري لها يعني تطبيق القواعد العامة في هثا الشأن، وبالرجوع إلى هات  الأخيرة يمكن تقسيم الجزاءات التي يمكن أ

المورد الإلكتروني جراء إخلال  بالتزام  هثا، إلى جزاءات ذات طابع إداري توقعها علي  الم سسات المنشأة من طرف المشرع 

، وأخرة ذات طابع قضايي تترتب عن دعوة يرفعها المستهلك (المطلب الأول )خصيصا لحماية العطيات ذات الطابع الشخ  ي

 (.  لثانيالمطلب ا)الإلكتروني المعني

 

 الجزاءات الإدراية: ول ل  المطلب

من قبل السلطة  ضد المس ول عن المعالجة اللية للمعطيات توقعذات طبيعة إدراية جزءات  51-81أقر القانون 

وهي ذات العقوبات التي يمكن أن تطبق ضد  ،المنشأة خصيصا لهثا الغري قبة المعطيات ذات الطابع الشخ  يراالوطنية لم

بيان نشأة ل وجب التطرق أوك لثا  الإلكتروني، باعتبارل مس وك عن معالجة بيانات زبائن  من المستهلكين الإلكترونيين،المورد 

 الإدارية ءاتاالجز  صور  ، مم(فرع ماني)مجموع المهام التي يتوجب عليها القيام  ها نابيلمم ، (فرع أول )وتنظيم هثل السلطة

 .ولو بإيجاز( فرع مالت)حتمل صدورها ع ها الم

 للجزاء الإداري  موقعة كسلطة الشخص ي الطابع ذات المعطيات لمراقبة الوطنية السلطة: الفرا لول 

من  88بموجب المادة  ذات الطابع الشخ  ي بصفة عامة قام المشرعفي إطار وضع آليات لمراقبة وتنظيم المعطيات 

الشخصية وهي سلطة إدارية مستقلة تنشأ لدة رئيس  الوطنية لمراقبة المعطياتالسلطة حداث ستإب 51-81القانون 

المنش ئ والاستقلال المالي والإداري تهدف إلى السهر على احترام وتنفيث قواعد القانون   الجمهورية تتمتع بالشخصية المعنوية

 .لها، وتوقيع الجزاءات على مخالفي قواعدل

 رئيس و من  51-81من القانون  80حسب المادة تتشول السلطة و 
ً
 :من بي هم خمسة عشر عضوا

 ملامة  خصيات من بي هم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاختصاالأ في مجال عمل السلطة-

 .الوطنية

 .ملامة قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة-

 .ئيس كل غرفة بعد التشاور مع رسساء المجموعات الررلمانيةعضو من كل غرفة من الررلمان يتم اختيارل من قبل ر -

ممثل عن الوزير المولف  –،ممثل عن وزير الخارجية-، ممثل عن وزير الدفاع –ثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مم-

 .بالداخلية

 واللاسلكية ممثل عن الوزير المولف بالرريد والمواصلات السلكية –ممثل عن وزير العدل حافظ الأختام -

 ، والتكنولوجية والرقمنة

 .ممثل عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي –ممثل عن الوزير المولف بالصحة-

مجال معالجة المعطيات ذات الطابع  أو التقني في/يتم اختيار أعضاء السلطة الوطنية، حسب اختصاصهم القانوني وو 

ويتم تعيين  ،بأي  خص  خص م هل، من شأن  مساعدتها في أشغالها ينكما يمكن السلطة الوطنية أن تستع الشخ  ي،

 .رئيس السلطة وأعضائها بموجب مرسوم رئاس ي لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد
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 مهام ودلاحيات السلطة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخص ي: الفرا ال ااي

ذات الطابع الشخ  ي، ك سيما م ها المهام المحددة  المعطيات مايةح بخصوالأ عديدة مهام الوطنية السلطة تتولى

 : يلي فيما 51-81القانون  من 80 المادة بموجب

 .الطابع الشخ  ي ذات المعطيات بمعالجة المتعلقة التصريحات وتلقي التراخيص منح-

 .وواجباتهم بحقوقهم المعالجة عن والمس ولين المعنيين الأ خاالأ إعلام-

 . الطابع الشخ  ي ذات المعطيات لمعالجة تلجأ التي والكيانات ل  خاالأ ستشاراتالا  تقديم-

 . أصحا ها وإعلام الشخصية المعطيات معالجة تنفيث بخصوالأ والشواوي  والطعون  الاحتجاجات تلقي-

 . الخارج نحو الشخصية المعطيات بنقل الترخيص-

  .اتلافها أو أوسحبها معطيات بإغلاق عالجة وكثا الأمرالم الشخصية المعطيات لحماية اللازمة بالتغييرات الأمر-

 .المعطيات الشخصية لمعالجة والتنظيمي التشريعي الاطار وتحسين لتبسيط الاقتراحات تقديم-

 . الوطني السجل في  ها المدلى راءوال  الممنوحة التراخيص نشر-

  . بالمثل ةالمعامل مراعاة مع الأجنبية السلطات مع التعاون  علاقات تطوير-

  .الشخصية المعطيات حماية مجال في معايير ووضع إدارية عقوبات إصدار-

 .الشخ  ي الطابع ذات المعطيات معالجة لها تخضع التي والأخلاقيات السلو  قواعد وضع-

 .دور الجزاءات الإدارية المحتمل ددورها عن السلطة: الفرا ال الث

حق  في إدارية إصدار عقوبات صلاحية الوطنية أعلال للسلطة 51-81ن من القانو  80بموجب المادة  المشرع أعطى

من ، وهي العقوبات التي يمكن  01 و 01و 00 المواد حددتها 51-81 رقم القانون  لأحوام خرق  حال في المعالجة عن المس ول

ن  من المستهلكين الإلكترونيين إصدارها في حق المورد الإلكتروني إذا ما أخل بالتزام  في حماية المعطيات الشخصية لزبائ

 :الادارية في العقوبات هثل وتتمثل الثي أحال على ذلك، 50-81من القانون  80استنادا إلى نص المادة 

وهو المورد الإلكتروني في  في حال خرق المس ول عن المعالجة : والإع ار وغيرها من الإجراءات الإدارية الإن ار: أو 

ءات رافي حق  الإج أن تتخث 00استنادا إلى نص المادة  لسلطة الوطنيةل فإن  يمكن 51-81 انون القم أحوا دراستنا هات 

مة، المدة ك تتجاوز سنة أو السحب ال هايي لوصل التصريح أو للترخيص، الغر  الإنثار، الإعثار، السحب الم قت: الإدارية التية

 .للتشريع الساري المفعول   دولة وفقاات السلطة الوطنية قابلة للطعن أمام مجلس الار قر وتوون 

قدرها  مالية مةاغر  51-81م القانون  01استنادا إلى نص المادة  تصدر السلطة الوطنية: توقيع الغرامات المالية:  انيا

ي االتصحيح أو الإعتر  حقوق الإعلام والولوج أو :ضد كل مس ول عن المعالجة يرفض دون سبب شرعي  دج 055.555

 80و  80و 0ك يقوم بالتبلي  المنصوالأ علي  في المواد  الثيأو  ،القانون  من هثا 00و  00و  00و  08ا في المواد المنصوالأ عليه

 .من هثا القانون  00تطبق العقوبات المنصوالأ عليها في المادة فمن هثا القانون ،أما في حالة العود، 

يمكن للسلطة الوطنية حسب  51-81القانون  من 01استنادا إلى نص المادة : الترخيص أو التةريح سحب:  ال ا

ء المعالجة موضوع التصريح أوالترخيص، أنها تمس احب وصل التصريح أو الترخيص إذا تبين بعد إجر سالحالة ودون أجل، 

مخالفت  ، وهو الإجراء الثي يمكن اتخاذل في المورد الإلكتروني في حال بالأمن الوطني أو أنها منافية ل خلاق أو الداب العام

 .أحوام هات  المادة

 الجزاءات القضائية :ال ااي المطلب

 الطابع   ذات بالمعطيات  تمس  جرائم  أو   مخالفات وقوع   في منع الطابع الإدراي   العقوبات ذات كفاية  نظرا لعدم 

، فإن الوسائل التقليدية ، كونها ذات طابع وقايي أكثر من  ردعي51-81الشخ  ي والمقررة من طرف المشرع بموجب القانون 
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، (8فرع)في توقيع الجزاء تبقى متاحة أمام المستهلك الإلكتروني، وهي الوسائل المتمثلة في الدعوة المدنية للمطالبة بالتعويض 

ها بالإضافة إلى الدعوة الجزائية لتوقيع العقوبات الجزائية المقررة ل فعال الصادرة عن المورد الإلكتروني والمصنفة على أن

 (. 8فرع)جرائم أو مخالفات ماسة بالمعطيات ذات الطابع الشخ  ي 

 الجزاء المداي: الفرا لول 

يمكن للمستهلك الإلكتروني أن يلجأ إلى دعوة المس ولية المدنية للمطالبة بالتعويض عن كل ما قد يلحق ب  من 

دعوة مس ولية )خصية، سواء التي تنشأ عن العقد أضرار جراء إخلال المورد الإلكتروني بالتزامات  في حماية معطيات  الش

 (.دعوة مس ولية تقصيرية)، أو عن الإخلال بالتزام قانوني (عقدية

 قيام المسؤولية العقدية للمورد الإللترواي عن تجميع البيانات ذات الطابع الشخص ي: أو  

ناشئة عن عقد نتيجة عدم تنفيثها أو  تقوم المس ولية العقدية استنادا للقواعد العامة عند الإخلال بالتزامات

، وتقوم على ملامة أركان يجب توافرها مجتمعة وهي  1من القانون المدني 810تقض ي ب  المادة  التأخر في تنفيثها وهو ما

 . الضرر والعلاقة السببية بي هما الخطأ،

ينظم مس وليت  المدنية عن  وهي ذات القواعد التي يمكن تطبيقها على المورد الإلكتروني لعدم وجود نص خاالأ

الإخلال بالتزام  بحماية المعطيات ذات الطابع الشخ  ي لزبائن ، وبالتالي فلقيام مس وليت  العقدية يجب أن يوون هنا  

يرتب إلتزامات قانونية في جانب   -وهو عقد الإستهلا  الثي يجعل  زبونا ل -عقد صحيح يررم بين  وبين مستهلك إلكتروني 

ك المعطيات، فإذا أخل المورد الإلكتروني  ها قامت مس وليت  العقدية متى توافر الركنيين الخرين كما تقدمت بحماية تل

 .الإشارة إليهما

فإذا تحقق ذلك قامت المس ولية العقدية للمورد الإلكتروني، ويترتب عن ذلك الحكم بالتعويض علي  لمصلحة 

طيات  ذات الطابع الشخ  ي، وتطبق في شأن  تحديد مقدار هثا التعويض المستهلك الإلكتروني المتضرر من المساس بمع

 .القواعد العامة المستقرة في التقنين المدني، وكثلك بشأن تعديل أحوام هات  المس ولية أو انتفائها

 قيام المسؤولية التقةيرية للمورد الإللترواي عن تجميع المعطيات ذات الطابع الشخص ي :  انيا

س ولية العقدية تقوم في حق المورد الإلكتروني نتيجة إخلال  بالتزامات ناشئة عن عقد استهلا  يربط  إذا كانت الم

، فإن مس وليت   50-81من القانون  80بزبائن  من المستهلكين الإلكترونيين، كما اصطلح علي  المشرع بموجب المادة 

القانون مباشرة في مواجهة زبائن  المحتملين أو الغير ،  التقصيرية تقوم في حال إخلال  بالتزامات قانونية مستمدة من

من القانون المدني كأساس للمس ولية التقصيرية 880فالملاحظ أن المشرع لم يكتف بالواجب العام المقرر بموجب المادة 

إستخدام  لعبارة ب 50-81من القانون  80للمورد الإلكتروني عن حماية المعطيات الشخصية، وإنما أكد علي  بموجب المادة 

، وهم مستهلكين لم يجمعهم بعد عقد مع المورد الإلكتروني، وبالرغم من ذلك قد يتعرضون  إلى معالجة  ''ز ائنه المحتملين''

 .بياناتهم الشخصية وتجميعها من طرف 

كء له   نحو سبب فإذا أخل المورد الإلكتروني بإلتزامات  العامة في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ  ي على 

 يستلزم إلزام  بجرر ذلك الضرر عن طريق  الزبائن المحتملين أو الغير ضررا، قامت مس وليت  التقصيرية في مواجهتهم، وهو ما

 .دفع تعويض، تطبق في شأن  القواعد العامة من حيت تقديرل ونوع 

 الجزاء الجنائي: الفرا ال ااي

                                                             
 .، معدل ومتتم8010سبتمرر  05صادر بتاري   11يتضمن القانون المدني، جريدة رسمية عدد  8010سبتمرر  80م رخ في  01-10أمر رقم  (1)
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من الحياة الخاصة والحق في الخصوصية، وهو ما جعل المشرع  يتجزأك  تعترر المعطيات ذات الطابع الشخ  ي جزء

وضع من خلال  مجموعة من النصوالأ تجرم  51-81يفري حماية جنائية لها، من خلال إصدارل لقانون خاالأ تحت رقم 

ني، بإعتبارها الإنتهاكات الماسة بالمعطيات ذات الطابع الشخ  ي وهي العقوبات التي يمكن فرضها على المورد الإلكترو

نصوصا عامة في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ  ي، وذلك بالإضافة إلى العقوبات الواردة في نصوالأ أخرة على 

-81غرار قانون العقوبات، غير أننا سنكتفي من خلال هات  النقطة بالإشارة إلى الجرائم والعقوبات المقرر بموجب القانون 

 (8فرع)، وأخرة ماسة بالقواعد الشولية لها ( 8فرع)م ماسة بالقواعد الموضوعية للمعالجة ، والتي قسمها إلى جرائ51

 الجرائم والعقو ات الماسة بالقواعد الموضوعية للمعالجة: أو 

قد يرتكب المورد الإلكتروني عند تجميع البيانات الشخصية لزبائن  من المستهلكين الإلكترونيين مجموعة من الجرائم 

 51-81تبط بعدم احترام  للقواعد الموضوعية الضامنة لحقوق وحريات المستهلكين والمنصوالأ علها في القانون التي تر 

ة لها علي ، وهي دباعتبارها قواعد عامة في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ  ي، ما يررر توقيع العقوبات المحد

 :الجرائم والعقوبات التي يمكن أن نجملها في

 .عالجة المعطيات دون احترام اللرامة الإاسانية والحياة الخادة والحريات العامةجريمة م - أ

من ، ولقيامها  8بخرق أحوام المادة  والمتعلقة 51-81من القانون  00وهي الجريمة المنصوالأ عليها بموجب المادة 

تهلكين ذات الطابع الشخ  ي، بعدم احترام يجب توفر الركن المادي المتمثل في قيام المورد الإلكتروني عند تجميع بيانات المس

الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة لهم، والركن المعنوي المتمثل في توفر القصد الجنايي، على اعتبار أنها من 

 .الجرائم العمدية التي تتطلب قصد جنايي عام يتمثل في العلم والإرادة

رتواب  لهثل الجريمة إلى عقوبة مقدرة بالحبس من  سنتين إلى خمس سنوات،  ويتعري المورد الإلكتروني في حال ا

 .دج وذلك حسب ما قضت ب  المادة أعلال 055555دج إلى  855555وبغرامة من 

 جرائم الجمع غير المشروا للمعطيات الشخةية - ص

ثل الجريمة عدة صور ، بحيت تتضمن ه51-81من القانون  01و  00نظم المشرع هثل الجريمة من خلال المادتين 

ات المعطي أساسها مخالفة أحوام جمع المعطيات ذات الطابع الشخ  ي، م ها ما تتعلق بطريقة الجمع، وم ها ما تتعلق بنوع 

محل الجمع وطبيعتها، فإذا قام المورد الإلكتروني باستخدام أساليب غير مشروعة في جمع المعطيات ذات الطابع الشخ  ي 

ين الإلكترونيين، كأن يقوم بجمعها بطريقة تدليسية أو غير  نزيهة أو غير مشروعة، فإن  يوون مرتكبا لزبائن  من المستهلك

 00لجريمة استعمال أساليب غير مشروعة في جمع المعطيات الشخصية، ما يجعل  عرضة للعقوبة المقررة بموجب المادة 

 .دج 055555دج إلى  855555وغرامة من  والمتمثلة في الحبس من سنة إلى ملاث سنوات  51-81من القانون 

أما إذا قام في غير الحاكت المنصوالأ عليها قانونا بوضع أو حفظ في الثاكرة اللية معطيات  خصية بخصوالأ 

ابير أمن توون متخثة ضد أحد الأ خاالأ فإن  يوون قد ارتكب الجريمة المنصوالأ والمعاقب عليها و تدجرائم أو إدانات أ

 .دج 055555دج إلى  05555أشهر إلى ملاث سنوات وغرامة من  0بالحبس من  51-81ن القانون م 01بموجب المادة 

 :وتتمثل هثل الجرائم في: جرائم الاستعمال غير المشروا للمعطيات ذات الطابع الشخص ي -جـ

 جريمة استعمال معطيات لأغراض غير تلك المةر  بها أو المرخص لها  -2
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، فإذا قام المورد الإلكتروني بجمع بيانات 51-81من القانون  01عليها بموجب المادة وهي الجريمة المنصوالأ والمعاقب 

 خصية لمستهلكين واستعمالها في غير إبرام معاملات  التجارية فإن  يتعري لعقوبة مقدرة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، 

 .دج أو بإحدة هاتين العقوبتين 855555دج إلى  05555وبغرامة من 

 حتفاب بالمعطيات الشخةية خارج المدة المحددةجريمة الا  -8

حيت عاقب المشرع كل من يقوم باكحتفاظ  51-81من القانون  00/8وهي الجريمة المنصوالأ عليها بموجب المادة 

بالمعطيات الشخصية بعد المدة المحددة للحفظ، والواردة في التشريع المعمول ب ، أو في التصريح أو الترخيص الممنوح، 

دج، وذلك دون الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوالأ عليها في التشريع  055555دج إلى  855555قب حي ها بغرامة من فيعا

 .الساري المفعول 

 جريمة السما  لغير المؤهلين بالولوج إلى المعطيات الشخةية -0

ولوج إلى المعطيات ذات فعل السماح لغير  الم هلين بال 51-81من القانون رقم  05جرم المشرع من خلال نص المادة 

الطابع الشخ  ي، فول  خص يحوز بحكم مهام  على معطيات ويسمح للغير بالولوج إليها يعترر مرتكبا لهثل الجريمة، 

 .دج 055555دج إلى  855555ويعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 

 جريمة إفشاء المعلومات -1

أعضاء السلطة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع  51-81القانون رقم من  08ألزم المشرع بموجب المادة 

الشخ  ي، وأمي ها التنفيثي ومستخدمي أمانتها التنفيثية بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أمناء أو بمناسبة 

من قانون العقوبات التي أحالت  058المادة ممارستهم لمهامهم، فإذا خالفوا هثا الالتزام تعرضوا للعقوبة المنصوالأ عليها في 

 .أعلال وذلك دون الاخلال بالحوام الجزائية التي يستدعي تطبيقها طبيعة المعلومات محل الافشاء 08عليها المادة 

 جريمة المساس بحقوق الشخص المع ي بالمعالجة -د

ين يرفض المس ول عن المعالجة دون وتتحق ح 51-81من القانون  00نظم المشرع هثل الجريمة بموجب نص المادة 

التصحيح أو الاعتراي التي خولها المشرع كحقوق كحقوق للمعني بالمعالجة، فإذا و سبب مشروع حقوق الاعلام أو الولوج أ

دج  855555دج إلى  85555قام المورد الإلكتروني بثلك تعري للعقوبة المقدرة بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 

 .ة هاتين العقوبتينأو بإحد

 الجرائم الماسة بالقواعد الش لية للمعالجة:  انيا

تشمل هات  الطائفة الجرائم التي تمس بجملة القواعد الإجرائية التي ألزم  ها المشرع المس ول عن المعالجة وهو المورد 

ي، وعلي  فإن أية مخالفة لها تعترر الالكتروني في دراستنا هات ، وذلك  هدف حماية المعطيات الشخصية للمستلك الإلكترون

 :جريمة معاقب عليها قانونا وهي

 الجرائم المتعلقة بعدم استيفاء الإجراءات المسبقة على المعالجة - أ

مجموعة من الإجراءات المسبقة يتوجب على المورد الإلكتروني احترامها تحت  51-81اشترط المشرع بموجب القانون 

 :م هيطائلة المتابعة الجزائية بجرائ

 جريمة معالجة المعطيات الشخةية دون موافقة الشخص المع ي أو رغم اعتراضه -2

، اللتين عاقبتا على مخالفة أحوام المواد 51-81من القانون رقم  01و  00نظم المشع هات  الجريمة بموجب المادتين 

مة الأخيرة فإن  يوون مرتكبا لجريمة معالجة من القانون نفس ، فإذا خالف المورد الالكتروني أحوام المواد الثلا 00و  81و 51

المعطيات الشخصية دون موافقة الشخص المعني أو رغم اعتراض ، ويتعري بثلك لعقوبة قدرها الحبس من سنة إلى ملاث 
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، وبالحبس من سنتين إلى خمس 51دج، إذا تعلق الأمر بمخالفة أحوام المادة  055555دج إلى  855555سنوات وبغرامة من 

دج إذا تعلق الأمر بمعالجة معطيات حساسة ، أو بمعالجة معطيات دون  055555دج إلى  855555ات وغرامة من سنو 

 .الموافقة الصريحة لصاحبها وفي غير الحاكت المنصوالأ عليها قانونا

 جريمة معالجة معطيات شخةية دون الحةول على ترخيص أو تةريح مسبس  -8

على المس ول عن المعالجة الحصول على ترخيص أو تقديم  51-81انون من الق88اشترط المشرع بموجب المادة 

تصريح بثلك لدة السلطة الوطنية قبل المعالجة، وأية مخالفة لحكم هات  المادة تعري صاحبها إلى العقوبات المنصوالأ 

 .ألف دج 055لف دج إلى أ 855سنوات وبغرامة من  0سنة إلى  8من القانون نفس ، والمقدرة بالحبس من  00عليها في المادة 

 

 الجرائم المتعلقة ب جراءات الحماية - ص

جة في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية لتتمثل هات  الطائفة في جميع الجرائم الناجمة عن تقصير المس ول عن المعا

ا، أو في حال نقل المعطيات ذات الطابع الشخ  ي، وعن عدم الإلتزام بالتعاون مع السلطة الوطنية في إطار ممارسة مهامه

 :معطيات ذات طابع  خ  ي نحو دولة أجنبية، نفصلها بإيجاز من خلال النقاط التالية

 جريمة عدم الالتزام بسرية وسلامة المعطيات ذات الطابع الشخص ي -2

، وتنتج عن مخالفة المس ول عن 51-81من القانون  00وهي الجريمة المنصوالأ والمعاقب عليها بموجب المادة 

من القانون نفس ، وهي الأحوام التي تلزم  بضرورة اتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية  00و 01لأحوام المادتين  المعالجة

من  50-81من القانون  80اللازمة لحماية المعطيات المعالجة من طرف ، وهي ذات التدابير التي تطلبها المشرع بموجب المادة 

ألف دج، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الأشد  055ألف دج إلى  855عقوبة مقدرة بالمورد الإلكتروني، فإذا خالفها تعري ل

 .المنصوالأ عليها في التشريع الساري المفعول 

 جريمة خرق الالتزام بالتعاون مع السلطة الوطنية لمراقبة المعطيات الشخةية  -8

من بي هم المورد الإلكتروني بالتعاون كل مس ول عن المعالجة  51-81من القانون  00و 08ألزم المشرع بموجب المادة 

أشهر إلى  0مع السلطة في مهمتها الرقابية، ومخالفة هثا الإلتزام ت دي إلى تعري المخالف إلى عقوبة مقدرة بالحبس من 

ألف دج، أو بإحدة العقوبتين فقط، إذا كانت المخالفة مجرد عرقلة لعمل السلطة  855ألف إلى  05سنتين وبغرامة من 

ألف، أو بإحداهما، إذا كانت  055ألف إلى  855سنوات وبغرامة من  0، وبعقوبة الحبس من سنة إلى 08ص المادة حسب ن

المخالفة عدم قيام المس ول عن المعالجة بإعلام السلطة الوطنية والشخص المعني بالمعالجة عن كل انتها  للمعطيات 

 . من القانون نفس  00ق ما قضت ب  المادة من هثا القانون، وف 00الشخصية، خلافا لأحوام المادة 

 جريمة نقل معطيات ذات طابع شخص ي نحو دولة أجنبية -0

كل من يقوم بنقل معطيات ذات طابع  خ  ي نحو دولة  51-81من القانون  01عاقب المشرع من خلال المادة 

 8ألف دج إلى  055وات، وغرامة من سن 0سنة إلى  8من القانون نفس ، بعقوبة الحبس من  00أجنبية خرقا لأحوام المادة 

 .مليون دج

، فإن الشخص 51-81من القانون  15وقبل اختتام هثا المطلب تجدر الإشارة إلى أن  واستنادا إلى أحوام المادة 

المعنوي الثي يرتكب الجرائم المنصوالأ عليها في هثا القانون يعاقب وفقا للقواعد العامة المنصوالأ عليها في قانون 

، كما أن  يمكن توقيع العقوبات التكميلية المنصوالأ عليها في ذات القانون على الأ خاالأ الثين يخالفون أحوام العقوبات

 .من  18، وذلك إلى جانب العقوبات الأصلية المقررة في  إعماك لنص المادة 51-81القانون 
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يعاقب على محاولة ارتواب الجنح  51-81من القانون  10كما تجدر الإشارة إلى أن  واستنادا إلى أحوام المادة 

المنصوالأ عليها في  بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة، وأن  في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوالأ عليها استنادا 

 .من 10إلى نص المادة 

 

   :خاتمةال

صية أفرزت  يعترر الحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخ  ي مظهرا حديثا من مظاهر الحق في الخصو 

التطورات الحاصلة في مجال المعلوماتية، هات  الأخيرة التي أصبحت تشول خطرا حقيقيا عليها نتيجة ما وفرت  من وسائل 

تمكن من جمع وتخزين ونقل ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخ  ي ل  خاالأ بسهولة ويسر ودون تواليف، على نحو 

يت أن المستهلك كفرد في المجتمع فإن ل  كامل الحق في حماية خصوصيت  يعكس الجانب المظلم لتلك التطورات، وح

ومعلومات  الشخصية التي يدلي  ها في إطار تعاملات  اليومية من جهة، كما ل  الحق في الاستفادة من مزايا التطور التكنولويي 

ت ذلك التطور من جهة أخرة، وحيت لتحسين معيشت ، والتي دفعت  إلى إبرام عقودل الاستهلاكية عن طريق توظيف مفرزا

أن هثا الأخير يوجد مجال  في بيئة افتراضية محاطة بالعديد من المخاطر يجهل المستهلك طريقة التعامل معها، مما استوجب 

لهثا الغري قام المشرع الجزائري بتعديل قوانين كانت ية اللازمة ل  ضد كل تلك المخاطر،تكفل الدولة بتوفير الامن والحما

قائمة، وبإصدار قوانين جديدة خاصة بحماية الخصوصية المعلوماتية بصفة عامة، من خلال فري الالتزام بالغايات 

 .المحددة من جمع المعطيات، وعدم التصرف فيها من دون علم أصحا ها تحت طائلة المساءلة الجزائية

ين وبين مستهلكين إلكترونيين من بين العقود وحيت أن عقود الاستهلا  الإلكترونية التي تجمع بين موردين إلكتروني

المتعلق  50-81من القانون  80فقد ألزم المشرع بموجب المادة  -المتميزة بتلك المخاطر-المررمة في البيئة الإفتراضية ذاتها 

حتملين من بالتجارة الإلكترونية المورد الإلكتروني الثي يقوم بجمع معطيات ذات طابع  خ  ي لزبائن ، أو لزبائن  الم

المتعلق بحماية الأ خاالأ الطبيعيين في  51-81المستهلكين الإلكترونيين، بحماية تلك المعطيات وبالخضوع لأحوام القانون 

مجال المعطيات الشخصية، ليوفق المشرع بثلك بين الحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخ  ي وبين حتمية توظيف 

 .الناحية القانونيةمفرزات التطور التكنولويي ولو من 

 :وقد تم التوصل من خلال هات  الدراسة إلى مجموع من النتائج نثكر أهمها

 متعلقة دعامتها عن النظر معلومة بغض كل: أن المقصود بالبيانات الشخصية للمستهلك الإلكتروني ينصرف إلى 

 عدة أو عنصر أو رقم تعريف  إلى بالرجوع سيماك  مباشرة، غير أو بصفة مباشرة علي  قابل للتعرف أو معرف بمستهلك إلكتروني

 .الاجتماعية أو الثقافية أو أو الاقتصادية النفسية أو البيومترية أو الجينية أو أو الفيزيولوجية البدنية  هويت  خاصة عناصر

  من أهمها أن طرق تحريك البيانات ذات الطابع الشخ  ي للمستهلك الإلكتروني في البيئة الإفتراضية تختلف وتتعدد

 .ة، مواقع الويب، غرف المحامة والدردشةني، الوسائط الإلكترونية الم تمتالرريد الإلكترو

  عند  عها  باتبا الإلكتروني   المورد ألزم   الضوابط من  مجموعة  50-81القانون   من  80وضع المشرع بموجب المادة 

 الغري ل    حدد ائن  المحتملين من المستهلكين الإلكترونيين، كما الشخ  ي لزبائن  أو زب الطابع  ذات   قيام  بجمع المعطيات

 .الوحيد الثي يستطيع جمع تلك البيانات من أجل  وحصرل في جمع المعلومات الضرورية فقط كبرام تعاملات  التجارية 

 ابع الشخ  ي أن المشرع لم يحدد جزاء خاصا لمخالفة المورد الإلكتروني كلتزام  بحماية المعطيات ذات الط

للمستهلكين الإلكترونني بموجب قانون التجارة الإلكترونية، ما يعني خضوع المورد الإلكتروني في ذلك للقواعد العامة في هثا 
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فيما يتعلق  51-81الشأن، سواء المتضمَنة في القانون المدني فيما يتعلق بمس وليت  المدنية، أو في قانون العقوبات والقانون 

 .جنائيةبمس وليت  ال

 :استنادا إلى ذلك تقدم الإقتراحات التالية

   أول أقتراح أجدل جديرا بالثكر، هو ضرورة تحديد المشرع للجزاء المترتب عن مخالفة المورد الإلكتروني كلتزام

-81بحماية المعطيات ذات الطابع الشخ  ي لزبائن  من المستهلكين الإلكترونيين بموجب نص خاالأ ضمن أحوام القانون 

المتعلق بالتجارة الإلكترونية، وذلك على غرار تحديدل لهثا الإلتزام بموجب نص خاالأ وعدم اكتفائ  بشأن تقريرل بما هو  50

 .موجود في القواعد العامة

  فئة المستهلكين حول المخاطر التي تتربص  هم نتيجة توظيفهم لمفرزات التطور التكنولويي في حياتهم توعية ضرورة

وحول حقوقهم في هثا بأنفسهم من جهة، حماية معطياتهم الشخصية  لعامة، وكثا أهمية حرصهم علىالاستهلاكية وا

من جهة أخرة، ذلك أن كل حماية مكرسة للمستهلك قانونا ومهما بلغت درجتها ستبقى قاصرة عن تحقيق الغاية  الصدد

 .ى إك من قبل مستهلك واع بظروف  وحقوق المرجوة إن لم يبادر هو بنفس  إلى طلبها والبحت ع ها، وذلك ما لن يتأت

  الجدية في تسريع عصرنة أجهزة الدولة وتزويدها بأحدث التكنولوجيات التي تكفل لها مسايرة مختلف المخاطر

والأضرار التي قد تلحق بالمعطيات الشخصية، خاصة في ظل عجز الأفراد المالي والمعرفي في حماية بياناتهم الشخصية، وكثا 

 . ل الجهات والهيئات الإدارية والقضائية بالوسائل المادية والبشرية الم هلة واللازمة للتصدي لتلك المخاطرتزويد ك

 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العر ية_ 1

 :اللتب - أ

 .51، الأ 8550أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عرر الإنترنت، دار ال هضة العربية، القاهرة،  -8

الجوانب القانونية لعقد التجارة الإلكترونية، دار : أحمد سليمان، إبرام العقد الإلكتروني وإمبات إيمان مأمون  -8

 .8551الجامعة الجديدة، الاسكندرية 

 .8551، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 8خالد ممدوح ابراهيم،  جية الرريد الإلكتروني في الإمبات، ط -0

 .8555لتجارة الإلكترونية عرر الانترنت، دار ال هضة العربية، القاهرة، هدة حامد قشقوش، الحماية الجنائية ل -0

 :المقا ت - ص

دراسة ) 51-81تومي يحيى، الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخ  ي على ضوء القانون رقم  -8

 -اف، مسيلةمحمد بوضي جامعة -مجلة الاستاذ الباحت للدراسات القانونية والسياسية ،مقال منشور في (تحليلية

 .8000-8088: الأ.الأ ،8580السنة  – 58العدد  - 50المجلد ، الجزائر

)    عبد السلام طوبال، منى غبولي، الضمانات القانونية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخ  ي في التشريع الجزائري  -8

 معة زيان عاشور ، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جا(51-81دراسة على ضوء القانون 

 .8585، سنة 8، العدد 0بالجلفة، الجزائر، مجلد 

 :النةو  القانونية -ت

سبتمرر  05صادر بتاري   11يتضمن القانون المدني، جريدة رسمية عدد  8010سبتمرر  80م رخ في  01-10أمر رقم  -8

 .، معدل ومتتم8010
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 80صادرة بتاري   81الإلكترونية، جريدة رسمية عدد ، يتضمن قانون التجارة 8581ماي  85م رخ في  50-81قانون رقم  -8

 . 8581ماي 

، يتعلق بحماية الأ خاالأ الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات 8581يونيو  85م رخ في  51-81قانون رقم  -0

 .8581يونيو  85، صادر بتاري  00، جريدة رسمية عدد الطابع الشخ  ي

صادر  18جريدة رسمية عدد يتضمن التعديل الدستوري، ، 8585مرر ديس 05م رخ في  008-85مرسوم رئاس ي رقم  -0

 .8585ديسمرر 05بتاري  

  :، متاح على الرابط8580لسنة  80قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم   -0

http://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/66cb60aa-40fa-47c6-ac89-c21fc21a5251.pdf 

2-Ouvrages en langues étrangères :  

1- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique, J.O 

n° 143 du 22 juin 2004, p.11168 texte n°2. Disponible sur:                              

http://www.globenet.org/IMG/pdf/LCEN_21_juin_2004_annotee.pdf  

2- Legal aspects of electronic commerce, electronic contracting: provisions for a draft 

convention note n0 A/CN.9/WG-IV/WP-95 issued by secretariat of UNCITRAL, 20 

September 2001, p.17, disponible sur le site: http: //www.unicitral.org. 

 

http://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/66cb60aa-40fa-47c6-ac89-c21fc21a5251.pdf
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 قةور حماية المستهلك الإللترواي من مخاطر الوفاء الإللترواي

Failure to protect the electronic consumer from the dangers of electronic 

fulfillment 

  
                                   نوارة حمليل/ د    

 .جامعة مولود معمري، تيزي وزو            
nouara.hamlil2018@gmail.com 

. 
 : ملخص

ت ومنتجات ساهم التقدم العلمي والتطور التكنولويي في تطوير النشاط المصرفي في استحداث صي  استثمارية وأدوا

صاحب هثا التطور استجابة تشريعية . مالية جديدة م ها النقود الالكترونية التي تعاظم استخدامها في التجارة الالكترونية

 .على المستوة الدولي والوطني

قانونية التي سارعت الدول إلى وضع اطر قانونية تنظم النقود الالكترونية من حيت إصدارها وآمارها والمراكز ال              

كما عملت على ضمان حماية االمستهلك الإلكتروني وكل المتعاملين بالنقود الإلكترونية عن طريق إلزام مقدمي . تخلقها

الخدمات المصرفية الإلكترونية بتأمين هثل المعاملات عن طريق برامج متخصصة، و قمع وردع كل الجرائم الماسة بالأنظمة 

الحماية التشريعية قاصرة ، في ظل التطور الرهيب لتكنولوجيات الدفع الإلكتروني التي يصاحبها الإلكترونية، مع ذلك تبقى 

 .دائما تطور في أليات اختراقها

 .، بنو  الكترونية، حماية المستهلك الإلكتروني، تأمين أنظمة الدفع الإلكترونية نقود الكترونية: ال لمات المفتاحية

 
Abstract: 

Scientific progress and technological development have contributed to the development of 

banking activity in the development of investment formulas, tools and new financial products, 

including electronic money, whose use has increased in electronic commerce. This development 

was accompanied by a legislative response at the international and national levels. 

Countries hastened to put in place legal frameworks regulating electronic money in terms of its 

issuance, effects, and the legal centers that it creates. It also worked to ensure the protection of the 

electronic consumer and all those dealing with electronic money by obligating the providers of 

electronic banking services to secure these transactions through specialized programs, and to 

suppress and deter all crimes against electronic systems. However, legislative protection remains 

deficient, in light of the terrible development of electronic payment technologies that It is always 

accompanied by an evolution in its penetration mechanisms. 

Keywords: Electronic money, electronic banks, electronic consumer protection, electronic payment 

systems insurance. 

 

 

 

mailto:nouara.hamlil2018@gmail.com
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 : مقدمة

تأمر النشاط المصرفي بالعولمة الإقتصادية فما كان ل  إك مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، وإستغلالها 

بائ بات الزا
ا
ن، هثا ما  خلق منافسة حادة بين البنو  في عري أحدث الخدمات لطرح منتوجات وخدمات مالية تستجيب لمتطل

 لزبائن وطنيين ودوليين
ً
 .المصرفية وأكثرها فعالية وأمان وإسقطابا

 ومقتضيات التجارة الإلكترونية التي 
ً
 في الوقت الحالي، تماشيا

ً
تعترر النقود الإلكترونية أكثر الإبداعات المصرفية رواجا

 ل سواق التقليدية والمعاملات الماديةجعلت من الأسواق الإف
ً
 حقيقيا

ً
فإختزلت العالم في قرية إفتراضية ألغت . تراضية بديلا

لب على النقود الإلكترونية بإعتبارها وسيلة دفع أساسية في عمليات التجارة 
ا
ا زاد الط الحدود الجغرافية والقانونية، مما

ر التكنولويي إعترا. الإلكترونية ا دفع بالدول إلى صاحب هثا التطوا عيد الدولي، مما ف تشريعي بالنقود الإلكترونية على الصا

فع الجديدة خلق أطر قانونية لتنظيم الصيرفة الإلكترونية بالشول الثي . تحيين تشريعاتها الداخلية بما يتماش ى مع وسائل الدا

ك إلكتروني ، خاصة وأن  يعد الطرف الضعيف في يحقق الحماية المزدوجة لول المتعاملين  ها سواء كان مقدم الخادمة أو مستهل

 . العلاقة العقدية

قنية للنقود الإلكترونية   وء على بعض الجوانب القانونية والتا من خلال هثل المداخلة سنسعى إلى تسليط الضا

ني من مخاطر الوفاء بإعتبارها وسيلة دفع حديثة، وذلك بالبحت في إشوالية مدة كفاية الحماية القانونية للمستهلك الإلكترو

ق إلى ما يلي  :الإلكتروني، وللإجابة على هثل الإشوالية سنتطرا

 .التكريس القانوني لوسائل الدفع الإلكترونية: المبحت الأول 

 .تقييم الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني من مخاطر الوفاء الإلكتروني: المبحت الثاني

 سائل الدفع الإللتروايالتلريس القانواي لو  : المبحث لول 

ل إلى العالم الرقمي، الثي ساهمت   لتسارع وتيرة التحوا
ً
 في معظم مجاكت الحياة نظرا

ً
 رهيبا

ً
را  تطوا

ً
را

ا
شهد العالم م خ

دت ع ها التقنيات الحيوية وتقنيات سلسلة الكتل 
ا
كاء الصناعي التي تول

ا
وظهور  ،(1)( البلوكشين)في  بشول كبير تقنيات الث

 .ختلفة من وسائل الدفع والنقود الإلكترونيةأنظمة م

ل التشريعات لتوفير حماية قانونية للمستهلكين المتعاملين  ها من 
ا
إستدعى الإستعمال المتنامي للنقود الإلكترونية تدخ

مولة  ها، ، ولشمولية هثل الحماية وجب تحديد نطاقها من حيت النقود الإلكترونية المش(2)جهة، ولأنظمة الدفع من جهة أخرة 

ن من تمييزها عن بعض المفاهيم المشا هة لها(المطلب الأول ) من خلال تعريفها
ا
) ، الثي نستخلص من خلال  خصائصها، لنتمك

 (.المطلب الثاني

 

 

                                                             

يات الواقع وآفاق المستقبل" الباري مشعل، عبد   1- رة، تحدا ادرة عن مصرف السلام الجزائر، العدد ، مجلة السلام للإقتصاد الإسلا "النقود الرقمية المشفا ، 8مي، الصا

  .05، الأ 8588جوان 

 8 - Face à une utilisation de plus en plus répondu de la monnaie électronique, les organismes de réglementation doivent mettre l’accent sur la 

protection du consommateur et l’intégrité de l’ensemble du système de paiement; NOLTE Jean et GARRIDO José, 

Rendre la monnaie électronique plus sur à l’aire du numérique,  

https://www.imf.org/fr/News/Articles/2021/12/14/blog121421-making-electronic-money-safer-in-the-digital-age, 

consulté le: 18/01/2022.    

https://www.imf.org/fr/News/Articles/2021/12/14/blog121421-making-electronic-money-safer-in-the-digital-age
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 تعريم وسائل الدفع الإللترونية: المطلب لول 

 

د المصطلحات التي أطلقت عليها ت حدامة موضوع النقود الإلكترونية إلى تعدا من طرف الإقتصاديين والقانونيين  أدا

 أخرة، لثا وجب الإلمام بمختلف التعاريف الفقهية
ً
، أو مفاهيم مختلفة أحيانا

ً
كلة على نفس المفهوم أحيانا ، (الفرع الأول ) للدا

ادرة عن الهيئات المهنية  التعاريف القانونية (الفرع الثاني) وبعض التعاريف الصا
ً
بشأن نية لبعض التشريعات الوط، وأخيرا

 (.الفرع الثالت)النقود الإلكترونية

 .التعاريم الفقهية لوسائل الدفع الإللترونية: الفرا لول 

د التسميات المشا هة لها م ها  لتعدا
ً
د للنقود الإلكترونية نظرا ل إلى تعريف موحا ن الفق  من التوصا

ا
النقود : لم يتمك

، والتي بدأت  Electronic cash , Digital cash, Electronic money, Virtual cashالإفتراضية، النقود الإلكترونية، النقود الرقمية

 
ا
ة عن بعضها البعض،تتجل

ا
ل مفاهيم مستقل

ا
 :لثا سنحاول إستعراي أهما التعاريف م ها ى ش يءً فش يءً لتشو

ها عبارة عن       توون فيها الأموال قيمة، أو وسيلة الدفع بأموال مد: " هنا  من يعراف النقود الإلكترونية أنا
ً
فوعة مسبقا

رة ومخزونة على جهاز إلكتروني في حيازة المستهلك
ا
لة ومتوف   .(1)"مسجا

ها فها البعض الخر على أنا  ضمن أنظمة البنو  : " في حين عرا
ً
عملية دفع أو تحويل الودايع المدخلة والمعالجة إلكترونيا

ها عبارة عن"الإلكترونية  على بطاقة تخزين ذات بطاقات تحوي مخز : " ، وأنا
ً
لة إلكترونيا ون إلكتروني أو أرصدة نقدية محما

 .(3)تطراق هثا التعريف إلى وسيلة تحويل القيمة النقدية ذاتها دون تعريفها. (2)"قيمة

ها فها أنا زت تعاريف أخرة على طريق تحويل النقود الإلكترونية، فم ها من عرا
ا
ريقة وحدات إلكترونية يتما إنتقالها بط: " رك

ا في ذاكرة كمبيوتر صغير ملتصق في بطاقة  نة من حساب  خص إلى حساب  خص آخر، حيت تخزان هثل الوحدات إما معيا

خ  ي يستخدم  المستهلك للوفاء
ا

ها عبارة عن نقود ملموسة تأخث . (4)يحملها المستهلك، أو تخزان في ذاكرة الكمبيوتر الش أو أنا

آمن على الهارد ديسك في كمبيوتر العميل، يستخدمها عند إتمام عمليات البيع والشراء  صورة وحدات إلكترونية تخزان في موان

 .(5)والتحويل

النقود الإلكترونية هي تلك : " حاول البعض تعريف النقود الإلكترونية عن طريق تمييزها عن النقود الإفتراضية كما يلي

اتجة ل عن النا
ا
فع الإلكتروني تتمث . في كلا من محفظة النقود الإلكترونية ومحفظة النقود الإفتراضية وسيلتين أساسيتين للدا

فمحفظة النقود الإلكترونية مجال إستعمالها هي القيم الصغيرة في المعاملات التجارية عن قرب عن طريق بطاقة ممغنطة 

                                                             
. د ،6 ل البيت، العدد، مجلة أه"لتزامات التعاقديةلكترونية ودورها في الوفاء بالإالنقود الإ "باسم علوان العقابي، علاء عزيز الجبوري، نعيم كاظم جبر،   -3

 .08ص  ن،. س

لكتروني، منشأة لكترونية، التوقيع الإلكترونية، العقود الإلكترونية، التجارة الإلكتروني للقانون التجاري، النقود الإنسرين عبد الحميد نتيه، الجاني الإ - 2
 . 11، ص2880 ، مصر،سكندريةالإ ،المعارف

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة،  ، مجلة صوت القانون،"فاق، وتجاهل القانونت  بين مرونة الإ لكترونيةالنقود الإ" لموشي عادل،   -5
 .626، ص 2812، نوفمبر 2د السادس، العدد المجل   خميس مليانة

 . 0ص ،2886 مصر، لكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،شريف محمد غنام، محفظة النقود الإ - 4
" زكرياء مسعودي، الزهرة جقريف،  :نقلًا عن. 56، ص 2882دار الثقافة للنشر والتوزيع،  الطبعة الأولى، لكترونية،جلال عابد الثورة، وسائل الدفع الإ - 5

  . 41ص ، 2810بر ، ديسم3 ، العدد2 المجلد جامعة الوادي، ، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية،"ماهية النقود الإلكترونية
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ا محفظة النقود الإفتراضية فيي عبارة عن وح. بلة للتحويل مباشرة1مشحونة بقيم حقيقية قا دات مشحونة في ذاكرة أما

ز بين . (2)"الحاسوب أو في برامج الحاسوب تستعمل كأداة الدفع في التجارة الإلكترونية عن بعد من ميزات هثا التعريف أنا  ميا

النقود الإلكترونية المستعملة مباشرة عن قرب عن طريق أجهزة خاصة بثلك، والنقود الإفتراضية المستعملة عن بعد عن 

 .(3)في حين يضيف البعض أنا محفظة النقود الإفتراضية يتما تحويلها أو الوفاء  ها عن طريق الأنترنت .طريق الحاسوب

 .تعاريم الهيئات المهنية لوسائل الإللترونية: الفرا ال ااي

 
ً
ها: تعريم البنك المركزي لورواي: أو  ى وسيلة تقنية مخزون إلكتروني لقيمة نقدية عل: " عراف النقود الإلكترونية على أنا

دين غير من أصدرها، دون الحاجة لوجود حساب بنوي عند إجراء الصفقة  يستخدم بصورة شايعة للقيام بالمدفوعات للمتعها

 
ً
ما تختلف الوسائل المستعملة في تخزي ها بإختلاف التكنولوجية المعتمدة في خلقها ، و (4)وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدا

 .(5)ا على نظام السوفت ويير أو الهارد وييرو ح ها فتوون مبنية إما 

 
ً
ها 8000أكتوبر  58عرافت لجنة بازل في م تمرها المنعقد في  :تعريم لجنة بازل  : انيا  : النقود الإلكترونية بأنا

                                                             
1

  
2
- La monnaie électronique est véhiculée à travers deux nouveaux instruments de paiement : le porte-monnaie 

électronique et le porte-monnaie virtuel. Le porte-monnaie électronique a pour objet l’automatisation des paiements de 

petits montants dans le commerce de proximité par le biais d’une carte à microprocesseur chargée de valeurs 

électroniques réelles qui peuvent être transférées directement entre les agents économiques. Ce nouvel instrument de 

paiement est conçu comme un substitut des pièces et des billets de banque et vise à réduire les coûts de collecte et de 

stockage des monnaies divisionnaires. Les applications directes de ce nouvel instrument de paiement concernent les 

distributeurs automatiques, les horodateurs, les péages, les publiphones, etc. Le principe du porte-monnaie virtuel est 

sensiblement le même que le porte-monnaie électronique à la différence près que des unités électroniques sont chargées 

sur un logiciel – porte-monnaie virtuel – stocké sur le disque dur de l’ordinateur. Le porte-monnaie virtuel a alors pour 

objet le paiement de petits montants à distance sur internet. Ces valeurs électroniques sont alors transmises sur le réseau 

pour le règlement des obligations financières entre les internautes et les e-marchands.  

- BOUNIE David et SORINO Sébastien, « Le finance électronique», Revue Les Cahiers du numérique, volume 4,  n° 1, 

2003, p71. 

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2003-1-page-71.htm consulté le: 20/02/2022. 
3
- le porte-monnaie électronique (pme) représenté par les cartes prépayées, d’ont l’utilisation n’est pas restreinte à un 

type de transaction spécifique.  

 - le porte-monnaie virtuel  (pmv) représenté par les produits purement logiciel permettant d’effectuer des transactions 

par internet 

REFAF Abderrahim, «  La monétique en Algérie développement et perspectives», Journal d’études en économie et 

management, volume 3, n°3, décembre 2020,  p 297. 
4
- “ Electronic money (e-money) is broadly defined as an electronic store of monetary value on a technical device that 

may be widely used for making payments to entities other than the e-money issuer. The device acts as a prepaid bearer 

instrument which does not necessarily involve bank accounts in transactions”. 

https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/electronic_money/html/index.en.html  
5
- “ E-money products can be hardware-based or software-based, depending on the technology used to store the 

monetary value. 

Hardware-based products 

In the case of hardware-based products, the purchasing power resides in a personal physical device, such as a chip card, 

with hardware-based security features. Monetary values are typically transferred by means of device readers that do not 

need real-time network connectivity to a remote server. 

Software-based products 

Software-based products employ specialised software that functions on common personal devices such as personal 

computers or tablets. To enable the transfer of monetary values, the personal device typically needs to establish an 

online connection with a remote server that controls the use of the purchasing power. Schemes mixing both hardware 

and software-based features also exist. 

https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/electronic_money/html/index.en.html.  

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2003-1-page-71.htm
https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/electronic_money/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/electronic_money/html/index.en.html
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نة في بطاقة مسبقة الدفع أو على جهاز كمبيوتر  خ  ي لإستخدام"    عرر هي سجل الأموال أو القيم المتاحة للمستهلك والمخزا

 .(1)"شبكة  مفتوحة مثل الأنترنت

 
ً
ها :تعريم المجلس الإقتةادي الفراس ي : ال ا مجموعة التقنيات الإعلامية : " عراف الدفع الإلكتروني بالنقود الإلكترونية بأنا

ة بين البنك والبايع إلخ، التي تسمح بتحويل الأموال دون دعامة ورقية والتي ينتج ع ها علاقة ملامي....المغناطيسية والإلكترونية

 .(2)والمستهلك

 
ً
ها :2882لسنة  تعريم المفوضية لورو ية :رابعا فت النقود الإلكترونية بأنا نة بطريقة إلكترونية على : " عرا قيمة نقدية مخزا

دين غير الم سسة التي أصدرتها، و  يتما وسيلة إلكترونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعها

وضعها في متناول المستخدمين لإستعمالها كبديل عن العملات النقدية والورقية وذلك  هدف إحداث تحويلات إلكترونية 

دة  .(3)لمدفوعات ذات قيمة محدا

البديل الرقمي للنقد، يسمح : " نشرت تعريف آخر على موقعها الراسمي مفادل أنا النقود الإلكترونية هي 8588في سنة 

نة على بطاقة أو هاتف، أو عرر الأنترنتللمستفيدي  .(4)"ن بإجراء مدفوعات دون نقود ورقية بأموال مخزا

 .التعاريم القانونية :الفرا ال الث

 
ً
وجي  الأوروبي الخاالأ : التوجيه لورواي الخا  بتنظيم وإددار النقود الاللترونية: أو  جنة الأوروبية مشروع  للتا

ا
أعدت الل

ل الررلمان الأوروبي في بتنظيم إصدار النقو  ها8555سبتمرر  81د الإلكترونية، والثي أقرا قيمة : " ، عراف النقود الإلكترونية  بأنا

رة مقابل كمية من النقود العادية التي ك تقلا  نة على جهاز الكمبيوتر ومصدا لة بواسطة إلتزام على المصدر، مخزا
ا
نقدية ممث

رة وتوو  دين غير من أصدرهاقيمتها عن القيم النقدية المصدا  ".ن مقبولة كوسيلة للدفع من قبل المتعها

، يعراف النقود (5)8555سبتمرر  81بتاري   00-8555على إمر هثا المشروع صدر عن المجلس الأوروبي تحت رقم 

 توو : " الإلكترونية كما يلي
ً
 ماليا

ً
ل إيداعا

ا
نة على وسيط إلكتروني تمث ن مقبولة كوسيلة هي قيم نقدية مخلوقة من المصدر مخزا

رة  .(6)" دفع من قبل الشركات المالية غير المصدا

قة بالنقود الإلكترونية  :تعريم القانون الفراس ي:  ال ا
ا
 للتوجي  المتعل

ً
فت النقود الإلكترونية ، والتي بدورها DME (7)تطبيقا عرا

مة للنقود تقض ي هثل التوجيهة بضرورة إدراج التشريعات الوطنية  ،(1)م ها 58في المادة 
ا
للمجموعة الأوروبية للنصوالأ المنظ

                                                             
1
- “ Electronic money is a record of the funds or "value" available to a consumer stored on an electronic device in his or 

her possession, either on a prepaid card or on a personal computer for use over a computer network such as the 

Internet”, https://www.bis.org/publ/bisp01.htm  
، 2811تيزي وزو،  ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،لنيل شهادة اللكتروني، مذكرة القانوني للدفع الإ ظامواقد يوسف، الن   - 2

 . 28ص 
 . 626عادل، مرجع سابق، ص  لموشي - 3
، مجلة "فتراضية، والعملات المشفرة، البحث في المفهومالعلاقة بين النقود الإلكترونية، العملات الرقمية، العملات الإ" لعور عبد الله، كبوط عبد الرزاق،  -4

ابط نجليزية عبر الر  غة الإلاع على التعريف بالل  ط  الإ لككذ يمكن كما.4، ص 2821، 82، العدد 11المجلد  ،1جامعة باتنة  قتصاد الصناعي خزارتك،الإ
 :التالي

 -   https://ec.europa.eu/:euro/banking-and-finance/consumeur-finance-and-payments/payment-services/e-money_en.  

5  -  Directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice 

ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements JOUE n°275 du 27 octobre 2000  

، 88، جامعة بابل بالعراق، المجلد للعلوم الإنسانية، مجلة جامعة بابل "النظام القانوني للنقود الإلكترونية" الموسوي نيى خالد عيس ى، الشمري إسراء خيضر مضلوم،   - 6

 .800، الأ 8580، 8العدد
7

 - Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie 

électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la 

directive 2000/46/CE. 

https://www.bis.org/publ/bisp01.htm
https://ec.europa.eu/:euro/banking-and-finance/consumeur-finance-and-payments/payment-services/e-money_en
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الثي عراف النقود الإلكترونية في  (2)855-8580القانون رقم  8580في جانفي  الإلكترونية، على إمرها أصدر المشرع الفرنس ي 

نة نقدية  قيمة   هي: " من  كما يلي 080/8المادة    المغناطيسية   ذلك بما في   إلكتروني  في شول  مخزا
ا
 ل دين علىتمث

فع طبقا للمادة   ، والتي يقبلها CE/2007/64: من التوجيهة رقم 0بند  0المصدر، تصدر مقابل تحويل الأموال بغري عمليات الدا

 .(3) خص طبيعي أو إعتباري بإختلاف الجهة المصدرة ل موال الإلكترونية

 رغم إعتمادل لوسائل الدفع الإلكتر: تعريم القانون الجزائري : رابعا
ً
ونية بمختلف النصوالأ القانونية التي سنستعرضها كحقا

 أنا  لم يعراف النقود الإلكترونية
ا
 .إك

 .خةائص النقود الإللترونية :المطلب ال ااي

ا يجعلها تمتاز ببعض الخصائص  ة نوا ي مما تختلف النقود الإلكترونية كوسيلة دفع حديثة عن النقود العادية من عدا

 (.الفرع الثاني)  ، ومن حيت تقنيتها(ع الأول الفر ) من حيت طبيعتها

 .خةائص النقود الإللترونية من حيث طبيعتها: الفرا لول 

 
ً
ما  :النقود الإللترونية نقود خادة: أو  يطلق عليها هثا الوصف كونها ك تصدر عن البنو  المركزية كالنقود التقليدية، إنا

رها هثل الأخيرة حسب سياستها الإستثماريةتصدر عن البنو  التجارية بالأشوال والحدود ال كما يمكن أن تصدر عن . تي تقدا

 .(4)شركات خاصة تستثمر في مجال إصدار النقود والعملات النقدية

 
ً
بحيت تسمح لصاحبها بإستعمالها لتحويل أموالها ودفع مستلزمات  في مواجهة  :النقود الإللترونية ذات قيمة نقدية:  انيا

ن صاحبها (5)بنو  أخرة،  و هثا تختلف عن بطاقات  حن الهاتف أو بطاقات النقل أو غيرهاالبنك المصدر أو 
ا
، كونها ك تمك

 .(6)من شراء السلع والخدمات

 .خةائص النقود الإللترونية من حيث تقنيتها: الفرا ال ااي

                                                                                                                                                                                                          
Sa présente directive établit une nouvelle définition de la monnaie électronique, dont l’émission peut bénéficier des dérogat ions prévues aux articles 34 et 53 

de la directive 2007/64/CE. Dès lors, il = y a lieu de modifier en conséquence le régime d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle qui 

s’applique aux établissements de monnaie électronique conformément à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 

relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 
1- Article 2: Définitions: 

« Aux fins de la présente directive, on entend par: 

1)   « établissement de monnaie électronique»: une personne morale qui a obtenu, en vertu du titre II, un agrément l’autorisant à émettre de la monnaie 

électronique; 

2)   « monnaie électronique»: une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant  une créance sur 

l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement telles que définies  à l’article 4, point 5), de la directive 2007/64/CE et qui 

est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique; 

3) « émetteur de monnaie électronique»: les entités visées à l’article 1
er
, paragraphe 1, les établissements qui bénéficient de l’exemption au titre de l’article 1

er
, 

paragraphe 3, et les personnes morales qui bénéficient d’une exemption au titre de l’article 9; 

4) « moyenne de la monnaie électronique en circulation»: la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monn aie électronique émise à la 

fin de chaque jour calendaire pour les six mois calendaires précédents, calculée sur le premier jour calendaire de chaque mois calendaire et appliquée pour le 

mois calendaire en question». 
2  - LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et 

financière, JORF n°0024 du 29 janvier 2013. 
3 - https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026998473. 

 مجلدال كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، والسياسية،، مجلة الباحث للدراسات القانونية "لكترونيةعن النظام القانوني للنقود الإ "حزام فتيحة،  - 4
 .1362ص  ،2828 ،2 العدد ،4
 . 42زكرياء مسعودي، الزهرة جقريف، مرجع سابق، ص  - 5
 . 1360حزام فتيحة، مرجع سابق، ص  - 6

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2013/01/29/0024
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ً
 : أو 

ً
موس وذلك عن طريق تخزين بعض دون أن يوون لها كيان مادي مل :النقود الإللترونية نقود مخزّنة إللترونيا

البيانات وتشفيرها، فيتما  حن القيمة النقدية على بطاقات مغناطيسية أو قرالأ صلب للكمبيوتر، التي يتما شراسها من 

ل جيل جديد من العملات . الشركة المصدرة لها
ا
ورغم أنا البعض يثهب إلى أبعد من ذلك في التساسل إن كانت بالفعل تمث

مادية، أم
ا
ل قطيعة حقيقة مع النقود المعروفة لتخلق بثلك نوع جديد من النقود اللا

ا
ها تشو  . (1)أنا

 
ً
يحتاج إستعمال النقود الإلكترونية إلى تكنولوجيا  :إستعمال النقود الإللترونية يحتاج إلى ب ي تحتية إللترونية:  انيا

صة لهثا الغري بداية بالحواسيب الإ قة وإموانات مادية مخصا لكترونية التي تلحق  ها آكت لقراءة البطاقات عالية الدا

لة لها، وتعتمد هثل
ا
 ربط بين البنك المصدر لهثل النقود والم سسات المستقبلة لها،   وجود شبكة  العملية على   والشرائح الممث

ق عالي
ا
 .وأنترنت ذات تدف

مة حتية عندها،  إذا كان إنتشار إستعمال النقود الإلكترونية واسعا في البلدان المتقدا  لمستوة البنى التا
ً
أمر بدييي نظرا

امية ك يزال أمامها الكثير للإستفادة من هثل التكنولوجيات، إذ عليها القيام بإستثمارات ضخمة في هثا المجال . فإنا الدول النا

ب الدول النامية من حيت  جم معاملاتها بالنقود الإل : كترونية نجد كلا منففي تقرير نشرل الصندوق النقدي الدولي ورتا

 .، في حين غابت الجزائر تماما عن هثا الجدول (2)السنغال والطوغو وأوغندا

 
ً
ها تختلف بإختلاف الشركة المصدرة لها سواءً من حيت قيمتها أو من حيت مزاياها  :نقود غير متجااسة:  ال ا يقصد بثلك أنا

 تحض ى بقبول واسع (3)نقود الإلكترونيةوشروطها، فولا شركة مصدرة لها سياستها الإستثمارية في ال
ً
، ومع ذلك فيي جميعا

 .(4)لدة الأ خاالأ والم سسات وليس لديها نطاق إقليمي محصور 

 .تقييم الحماية القانونية للمستهلك الإللترواي من مخاطر الدفع الإللترواي: المبحث ال ااي

ح  على التقنيات الحديثة للتجارة الإلكترونية وذلك بتوفير تسعى الجزائر إلى مواكبة التقدم العلمي والتكنولويي والتفتا

زمة لثلك، مع مرافقة هثل الإموانات المادية  بإطار قانوني خاالأ يحكم 
ا
كلا الوسائل المادية والكفاءات البشرية والمهنية اللا

اش(المطلب الأول )عمليات التجارة الإلكترونية بولا جوانبها ئة عن إستخدام النقود ، ويحكم العلاقات القانونية النا

 (.المطلب الثاني)الإلكترونية

 .القانونية من مخاطر الوفاء الإللترواي آليات الحماية: المطلب لول 

ح على البيئة الإلكترونية في المعاملات المصرفية عند إصدار الأمر رقم  ت  في التفتا  88-50أظهر المشرع الجزائري نيا

قد والقري ق بالنا
ا
ة ، بالت(5)المتعل وسيع من نطاق وسائل الدفع، لكن لتطبيق الدفع بالنقود الإلكترونية وجب علي  إجراء عدا

( الفرع الأول )تعديلات على المنظومة القانونية بتحديت النصوالأ القانونية بما يتماش ى مع إستعمال النقود الإلكترونية

ى تنفيث ذلك
ا
 (. الفرع الثاني)وإستحداث الهيئات التي تتول

 ت مين التوقيع الإللترواي وتةديقه، آلية تحقس الإئتمان والحماية للمستهلك في:  ول الفرا ل 

 .مواجهة وسائل الدفع الإللترواي 

                                                             
1

 - la monnaie électronique ne constitue-t-elle qu’une « deuxième génération » de systèmes scripturaux dématérialisés 

ou bien constitue-t-elle une réelle rupture consacrant ainsi l’avènement d’une nouvelle forme monétaire?. BOUNIE 

David et SORINO Sébastien, op-cit, p71. 
نات صندوق النقد الدولي، "لعصر الرقميتعزيز أمان النقود الإلكترونية في ا" نولتي وخوسيه غاريدو، جان  - 2  : ، الموقع الإلكتروني التالي2821، مدو 
.age-digital-the-in-safer-money-electronic-making-1https://www.imf.org/ar/News/Articles/2021/12/14/blog12142  
 . 1362حزام فتيحة، مرجع سابق، ص  - 3
  .266الموسوي نهى خالد عيسى، الشمري إسراء خيضر مضلوم، مرجع سابق، ص  - 4
قد والقري، ج ر، عدد 8550أوت  80م رخ في  88-50أمر رقم  - 5  (. عدل ومتممم)8550أوت  81، صادر في 08، يتعلق بالنا

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2021/12/14/blog121421-making-electronic-money-safer-in-the-digital-age
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خطى المشرع الجزائري خطوات  الأولى نحو تحديت منظومت  القانونية لإستقبال المعاملات الإلكترونية بصفة عامة، 

س نظام الراخص في إستغلال مختلف ش سلكية بموجب القانون رقم حينما أسا
ا
لكية واللا ، (1)8555/50بوات التواصل السا

د لنظام هثا الإستغلال المعدل سنة  (3)880-58من ، ليلي  مرسوم تنفيثي رقم  (2)08والمادة  1/1خاصة في مادت    المحدا

 .(4)50/801بموجب المرسوم التنفيثي رقم  8550

التي أعطت  88-50الأمر رقم من  00ة ضمن وسائل الدفع بموجب المادة مما فتح الباب لإدراج النقود الإلكتروني 

ند أو الأسلوب المستعمل  لوسائل الدفع وجعلها وسيلة تسمح بتحويل الأموال مهما كان السا
ً
 واسعا

ً
مع ذلك كان يجب . (5)مفهوما

لإعتراف بالكتابة الإلكترونية كدليل أن ترافق هثل الخطوة نصوالأ قانونية أخرة وتعديلات كثيرة أوك في القانون المدني ل

 .لإمبات

أحدث المشرع الجزائري قفزة نوعية بإدراج  للكتابة الإلكترونية ضمن وسائل الإمبات القانونية بمناسبة تعديل 

التي تعترف بالكتابة  8مكرر  080، الثي إستحدث المادة (6)50/85بموجب القانون رقم  8550القانون المدني لسنة 

ة ومحفوظة في ظروف تضمن الإلكترو خص المصدر، وأن توون معدا
ا

د من هوية الش
ا
ية شرط إموانية التأك

ا
نية كالكتابة الخط

صديق الإلكتروني، دون أن يصراح  ها. سلامتها رط تقنية التا
ا

 . قصد المشرع المدني  هثا الش

ة في القانون الجزائري سنة  ل مرا صديق الإلكتروني لأوا -51موجب المرسوم التنفيثي رقم ب 8551ظهر مصطلح التا

الثي أدرج ضمن قائمة الخدمات الخاضعة للترخيص والتي كانت تنصا عليها  880-58المعدل للمرسوم التنفيثي رقم  (7)808

صديق  50-8555من القانون رقم  1/1عليها المادة  صديق الإلكتروني الثي رافق الترخيص لممارسة خدمة التا خدمات التا

 .وط نموذييالإلكتروني بدفتر شر 

صديق الإلكتروني لم يصدر سوة في  ، حيت أنا القانون الإطار لعمليات التا تسراع المشرع الجزائري في إصدار هثا النصا

صديق الإلكتروني 50-80بموجب القانون رقم  8580 وقيع والتا قة بالتا
ا
ن القواعد العامة المتعل  .(8)المتضما

صدي 50-80نصا القانون رقم  تحت تسمية الشهادة  808-51ق الإلكتروني التي تضما ها المرسوم على شهادة التا

ع، يتما ذلك عن طريق 
ا
ق من التوقيع الإلكتروني والموق لة بين بيانات التحقا الإلكترونية وهي وميقة في شول إلكتروني تثبت الصا

 : مفتاحين هما

                                                             
سلكية، ج ر، عدد 8555أوت  0م رخ في  50-8555قانون رقم  - 1

ا
لكية واللا د القواعد العامة المتعلقة بالرريد والمواصلات السا معدل )، 8555أوت  50، صادر في 01، يحدا

 (.ومتمم
سلكية موفر الخدمات كلا  خص معنوي » : على ما يلي 8555/50من القانون رقم  1/1تنص المادة  - 2

ا
لكية واللا م خدمات مستعملا وسائل المواصلات السا  .«أو طبيعي يقدا

ا المادة  - تمنح الرخصة لولا  خص طبيعي أو معنوي يرس ي علي  المزاد إمر إعلان المنافسة ويلتزم بإحترام الشروط المحددة في دفتر » : من القانون نفس  تنص على ما يلي 08أما

 .«الشروط
سلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات 8558ماي  0م رخ في  880-58رقم مرسوم تنفيثي  - 3

ا
ق على كلا نوع من أنواع الشبوات بما فيها اللا ق بنظام الإستغلال المطبا

ا
، يتعل

سلكية، ج ر، عدد 
ا
لكية واللا  (.معدل ومتمم)، 8558ماي  80، صادر في 81المواصلات السا

لت المادة  سلكية، ومن بين النشاطات التي أخضعتها هثل المادة لرخصة سلطة من هثا المرسوم صلاحية  0خوا
ا
لكية واللا منح الراخص لسلطة ضبط الرريد والمواصلات السا

فاذ إلى الأنترنت  .الضبط هي خدمات توفير النا
م المرسوم التنفيثي رقم 8550ماي  08م رخ في  801-50مرسوم تنفيثي رقم  - 4 ل ويتما ق على كلا نوع  8558ماي  0الم رخ في  880-58، يعدا ق بنظام الإستغلال المطبا

ا
والمتعل

سلكية، ج ر، عدد 
ا
لكية واللا سلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السا

ا
 (.معدل ومتمم)، 8550جوان  8، صادر في 00من أنواع الشبوات بما فيها اللا

ند أو الأسلوب المستعملتعت: " على ما يلي 88-50من الأمر رقم  00تنص المادة  - 5 ن كلا  خص من تحويل أموال مهما كان السا
ا
 ". رر وسائل الدفع كلا الأدوات التي تمك

م الأمر رقم 8550جوان  85م رخ في  85-50قانون رقم  - 6 ل ويتما ن القانون المدني، ج ر، عدد 8010سبتمرر  80الم رخ في  01-10، يعدا جوان  80، صادر في 00، والمتضما

 (.معدل ومتمم)، 8550
7
سلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات 8551ماي  05م رخ في  808-51مرسوم تنفيثي رقم  - 

ا
ق على كلا نوع من أنواع الشبوات بما فيها اللا ق بنظام الإستغلال المطبا

ا
، يتعل

م المرسوم رقم  ل ويتما سلكية، يعدا
ا
لكية واللا  .8551جوان  51في ، صادر 01، ج ر عدد 880-58المواصلات السا

صديق الإلكترونيين، ج ر، عدد 8580فيفري  58، م رخ في 50-80قانون رقم  - 8 وقيع والتا قة بالتا
ا
د القواعد العامة المتعل  .8580فيفري  85، صادر في 50، يحدا
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شفير العمومي -2
ّ
ق من وهو سلسلة من الأعداد توضع في متناول الجمه :مفتا  الت ور  هدف تمكي هم من التحقا

 . الإمضاء الإلكتروني

شفير الخا  -8
ّ
ع ويستخدم هثا المفتاح لإنشاء  :مفتا  الت

ا
وَق

ُ
هو عبارة عن سلسلة من الأعداد يحوزها حصريا الم

 . (1)توقيع إلكتروني ويرتبط هثا المفتاح بمفتاح تشفير عمومي

صديق الإ 50-80إستحدث القانون رقم  اها السلطة الوطنية ملاث سلطات للتا س سلطة أولى سما لكتروني، بحيت أسا

ة
ا
لطة الإدارية المستقل فها بالسا ها تابعة للوزير الأول مباشرة، وسلطتان أخريان  ،وكيا وإن كانت إستقلاليتها نسبية يكفي أنا

صديق الإلكتروني للهيئات الحوومية العمومية، في حي ى توفير خدمات التا
ا
صديق إحداهما حوومية تتول  ن أنا خدمة التا

صديق لطة الإقتصادية للتا  . (2)المعروضة على الجمهور هي من صلاحية السا

ق  بالتجارة الإلكترونية 50-81صدر القانون رقم 
ا
 50فقرة  50، الثي عراف وسيلة الدفع الإلكترونية في المادة (3)المتعل

شريع: " من  كما يلي
ا
 للت

ً
ص  ها طبقا

ا
ن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد عرر  هي كلا وسيلة دفع مرخ

ا
المعمول ب  تمك

 ".منظومة إلكترونية

صة لهثا  50-81إشترط المشرع الجزائري من خلال القانون رقم  ات دفع مخصا أن يتما الدفع الإلكتروني من خلال منصا

 من طرف البنو  المعتمدة من قبل بنك الجزائر 
ً
ة حصريا

ا
وبريد الجزائر وموصولة بأيا نوع من أنواع  الغري، منشأة ومستغل

ات الدفع  سلكية، على أن تخضع منصا
ا
لكية واللا ات الدفع الإلكتروني عرر شبكة المتعامل العمومي للمواصلات السا

ا
محط

صاك   عن بعد عرر الإتا
ً
صديق الإلكتروني، ويتما الدفع في المعاملات التجارية العابرة للحدود حصريا ت الإلكتروني للتا

 .(4)الإلكترونية

 إلزام مقدمي خدمات الةيرفة الإللترونية باستخدام برامت  أنظمة  لعملية: الفرا ال ااي

 .الدفع بالنقود الإللترونية 

أقدمت العديد من البنو  العامة والخاصة في الجزائر على إنجاز إستثمارات ضخمة في سبيل عصرنة هياكلها 

زبائ ها، بإدخال وسائل الدفع الإلكترونية، وخدمة الصيرفة الإلكترونية بل وحتى خدمات  وخدماتها والمنتوجات المعروضة على

فاقيات مع مختلف الشركات والهيئات التي تساعدها على بلوغ هثل الأهداف(5)بنكك عرر هاتفك . ، وذلك عن طريق إبرام إتا

عد هثل الررامج أهم الدعائم التريجية التي تستعملها لتحقيق حماية مزدوجة لأنظمتها المالية من جهة وزبائ ها من جهة، إذ ت

 . المصارف الإلكترونية لترويج منتجاتها

عرفت الساحة المصرفية في الجزائر بروز العديد من الشركات التي تستثمر في هثا المجال بحيت تعري خدمات 

 :وبرامج تستجيب لمتطلبات المصارف،  نثكر م ها

لقائية بين البنو  شركة النقد الآلي والع: أو 
ّ
 من طرف ممانية بنو  عمومية هي  8000أنشأت سنة  :SATIMلاقة الت

BNA, BADR, BEA, CNEP, BDL, CNMA, EL BARAKA, مما أضيفت إليها بنو  أخرة خاصة وبريد الجزائر، هي شركة

                                                             
شفير أو التناظري بإعتماد المشرع لنظام المفاتيح المزدوجة، مفتاح عام ومفتاح خاالأ، يظهر بأنا  إعتمد على تقنية ا - 1

ا
صديق بنموذج الت  .لتا

La cryptographie asymétrique: « Cette technique s’appuie sur la propriété des algorithmes asymétriques qui vent qu’un message codé par une clé publique 

n’est lisible que par le propriétaire de la clé privée… ». Voir : Certificat électronique, sur le site internet suivant : www.certifiactssl.org/certificat-electronique.  
صديق الإلكتروني من قبل سلطة ضبط الرريد والموا يتما  - 2 لطة الإقتصادية للتا صديق تعيين السا ي خدمات التا ف بمتابعة ومراقبة م دا

ا
سلكية، وتول

ا
لكية واللا صلات السا

صديق الإلكترونيين لصالح الجمهور  وقيع والتا مون خدمات التا ثين يقدا
ا
 .الإلكتروني الل

دد كر50-80القانون رقم  من 05و 80المواد : أنظر في هثا الصا
ا
 .، سالف الث

3
ق بالتجارة الإلكترونية، ج ر، عدد 8581ماي  85، م رخ في 50-81قانون رقم - 

ا
 . 8581ماي  80، صادر في 81، يتعل

 . ، المرجع نفس 50-81من القانون رقم  81و 8أنظر المواد  - 4
5  - CAREF Leila, « S’E-banking en Algerie », AL MOASHER Journal of economics studies, n°3, 2017, p p 178-179. 

http://www.certifiactssl.org/certificat-electronique


 حمليل نوارة/ د---------------------------- -------------قةور حماية المستهلك الإركترواي من مخاطر الوفاء الإللترواي  

 

- 111 

- 

 8588جوان  81يوم   -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي الملتقى الدولي حول 

 

قنية تعمل الشركة على تجسيد وسائل الدفع الإلكتروني وو . مليون دينار 801مساهمة رأسمالها  ضع وتسيير القاعدة التا

نظيمية للوصول إلى توافق بين المتعاملين في شبكة النقد اللي في الجزائر  .(1)والتا

ت شركة 
ا
إنشاء بطاقات السحب الرريدية والمصرفية بمقاييس عالمية، سواءً بطاقات وطنية ذات " ساتيم" تول

ثين ل
ا
بائن الل هة للزا هة للإستعمال خارج الوطن، إستعمال داخل الوطن أو دولية موجا عبة موجا ديهم حسابات بالعملة الصا

عات اللية على مركز المعالجة بين المصارف وتعمل على ربط " ساتيم" كما تشرف شركة . (2)إضافة إلى وضع قيد العمل الموزا

حب ومعالجة الصفقات وإجراء عمليات   .(3)المقاصةمراكز التوزيع مع مختلف الم سسات المشاركة في عملية السا

 
ً
 8550هي شركة أنشأت  في جانفي  : Algerien e-banking cerveciesشركة الجزائرية لخدمات الةيرفة الإللترونية:  انيا

قة بالصيرفة الإلكترونية وأمن البيانات المالية،  DIAGRAM EDIبين المجموعة الفرنسية 
ا
ائدة في مجال الررمجيات المتعل الرا

، فيي CERIST  (4)ومركز البحت للإعلام العلمي والتقني Multimedia Mmagact و  Soft Enginering: ة هيوملامة م سسات جزائري

قة  م خدمات تسيير البنو  عن بعد عن طريق برمجيات عالية الدا بمثابة خطوة حقيقية للصيرفة الإلكترونية في الجزائر، تقدا

هة جهو  ق أمن وسلامة العمليات الإلكترونية، موجا دها بصفة رئيسية نحو عصرنة الخدمات البنكية وأنظمة الدفع تحقا

قة بالبنو  الإلكترونية . (5)الإلكترونية
ا
 نوعان من الخدمات المتعل

ً
م أساسا وخدمة التبادل الإلكتروني للبيانات  E-BANKINGتقدا

  .EDI(6)للبيانات 

 
ً
ظام في :  ATCIنظام المقادة الإللترونية:  ال ا جوان  80وفي   ATOSوتما إمضاء عقد مع مجموعة  8550جانفي  80بدأ هثا النا

ظام المعلوماتي للمساهمين 8550 بط والنا نفيث في ماي (7)تما تعيين الوسطاء مابين الرا ز التا ظام 8550، دخل حيا ، ويختصا هثا النا

ظام على أسلوب التبادل  بالمعالجة اللية لوسائل الدفع العام وعمليات السحب والدفع ببطاقات بنكية، كما يعتمد هثا النا

 .(8)المعلوماتي للبيانات الرقمية

 أنا كثرة العقبات حالت 
ا
غبة الجامحة في عصرنة النشاط المصرفي وتعميم الصيرفة الإلكترونية في الجزائر، إك رغم الرا

ق بشبكة الأنترنت ذاتها، وم ها: دون بلوغ هثل الأهداف م ها
ا
ق ببيئة الأعمال بشول عقابات هيولية وأخرة : عقبات تقنية تتعل

ا
تتعل

ابطة لهثا القطاع  ل الدول التي ك تجيد دور الدول الضا
ا
ظام المصرفي في الجزائر من تدخ ا يعاني  النا عام في الجزائر، ناهيك عما

(9). 

اشئة عن إستعمال وسائل الدفع ال: المطلب ال ااي
ّ
 إلأكترونية.حماية أطرال العلاقات القانونية الن

، صاحب النقود (الفرع الأول ) مصدر النقود وحاملها: ال النقود الإلكترونية علاقة ملامية بين كلا منتنشأ عن إستعم

م الخدمة اجر أو مقدا م الخدمة، وبين (الفرع الثاني) حامل البطاقة والتا اجر أو مقدا  (.الفرع الثالت) البنك مصدر البطاقة والتا

                                                             
، الأ 8580شهادة دكتورال، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، لنظام القانوني للدفع الالكتروني، دراسة مقارنة، رسالة لنيل هداية بوعزة، ا - 1

 . 000-001الأ 
ظام القانوني للعقود الخاصة  ها" صليح بونفلة، عصام نجاح،  - 2 نونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، مجلة العلوم القا"بطاقة الدفع البنكية والنا

 . 000، الأ 8581، 50، العدد 50الوادي، المجلد 
3
 . 008هداية بوعزة، مرجع سابق، الأ  - 

4  -  Site internet suivant: www.aebs-tech.com, consulté le : 10/01/2022.  
رها في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتورال في العلوم الاقتصادية، تخصص بنو  وتأمينات،   E-BANKINGالسعيد، واقع عمليات الصيرفة الإلكترونية  بريكة - 5 وآفاق تطوا

 . 801-800، الأ الأ 8588جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
ة بنو  نثكر م ها - 6 ة عقود مع عدا  PARIBAS BNP ، ومع بنك  DIAGRAM- EDIلتزويدل بخدمة  8550قد مع القري الشعبي الجزائري في جويلية ع: أمضت هثل الشركة عدا

 .801بريكة السعيد، المرجع نفس ، الأ : ولمزيد من التفاصيل أنظر DIAGRAM E-BANKINGلتزويدل بخدمة  
 .  000هداية بوعزة، مرجع سابق، الأ  - 7
ر الخدمات المصرفية الإلكترونية بين وسائل الدفع الحديثة والتقليدية" العياطي جهيدة، محمد بن عزة،  - 8 ، مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية، جامعة "تطوا

 . 1، الأ 50، عدد 58المسيلة، مجلد 
9  - BELAHCEN Mohamed, FEROUANI Belkacem, « S’adoption des systèmes du e-banking dans les pays en vois de développement : analyse du cas algérien à la 

lumière des résultats obtenus dans d’autre pays», Revue d’économie et de management, volume 13, n°2, p p 10-15. 

http://www.aebs-tech.com/
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  االعلاقة بين مةدر النقود وحامله: الفرا لول 

لة للنقود الإلكترونية بعلاقة عقدية تحكم أطراف  
ا
يرتبط البنك مصدر النقود الإلكترونية بزبون  حامل البطاقة الممث

رفين، وعادة ما توون 
ا
ب على هثل العلاقة العقدية جملة من الحقوق والإلتزامات المتبادلة بين الط والعمليات المدرجة في ، يترتا

ة في هثا المجال جعلت البنو  تطرح هثل العقود عقود نموذجية ي فري فيها البنك شروط  على كلا زبائن ، لكن المنافسة الحادا

بائن لكسب أكرر عدد ممكن م هم ي رغبات شرائح مختلفة من الزا  .منتوجات مختلفة تلبا

ترونية، كما يحقا يحقا للبنك مصدر البطاقة إختيار زبائن ، فل  قبول أو رفض طلبات الحصول على بطاقات الدفع الإلك

حب وتحديد مقابل الخدمة لولا عملية، وفي المقابل يلتزم البنك بضمان أمن  للبنك تسقيف العمليات المنجزة بالدفع أو السا

ية ن الغير من خرق هثل السرا
ا
ية العمليات المنجزة، إذ يقع على عاتق البنك مس ولية في حالة تمك  .وسلامة وسرا

ستعمال هثل النقود في الحدود التي رسمها العقد المررم مع البنك، ويحقا ل   أن  يحظى من جهة أخرة يحقا للعميل إ

ظام  بقبول هثا الوفاء دات التي على أن يسعى . بقبول الم سسات المتعاملة  هثا  النا بون من التعها ة الزا البنك المصدر إلى تررئة ذما

وقيع على هثل ا دات دليل على قبول  لهاأبرمها بموجب هثل البطاقة، إذ أنا التا فبالمقابل ل  حقا الإعتراي على العمليات . لتعها

 
ً
دة مسبقا  .المنجزة في الجال المحدا

صريح بضياعها أو إتلافها أو سرقتها، العمليات المنجزة  بون حامل البطاقة بالإستعمال القانوني لبطاقت  والتا يلتزم الزا

 .خلال هثل الفترة

اجر أو مقدّم الخدمةالعلاقة بي: الفرا ال ااي
ّ
 . ن داحب النقود حامل البطاقة والت

دة بتقنية وآكت وشبكة  مي الخدمات المزوا ار أومقدا  عند كلا التجا
ً
يمكن لصاحب النقود حامل البطاقة الوفاء إلكترونيا

اجر الإعلان عن إموانية الوفاء  هثل الطريقة ووضع الك  فهم، ويلتزم بآمان الدفع الإلكتروني، وفي المقابل يلتزم التا ت تحت تصرا

 .العملية ويعري الفاتورة على صاحب البطاقة لتوقيعها مباشرة بعد الأمر بالدفع

اجر أو مقدّم الخدمة: الفرا ال الث
ّ
 .العلاقة بين البنك مةدر البطاقة والت

عة 
ا
بون وتقديمها للبنك الثي هنا يتما التحقق من صلاحية البطاقة قبل إستعمالها، كما يلتزم بحفظ الفواتير الموق من الزا

ار المتعاملين ببطاقت  عن كلا سحب أو إتلاف  وقيع، في المقابل يلتزم البنك بإعلام التجا ق من مطابقة البيانات والتا يتحقا

اجر في الجال القان روط وتحويل الأموال لحساب التا
ا

 .(1)ونيةللبطاقات، كما يلتزم البنك بقبول أوامر الدفع المستوفية لولا الش

 :خاتمة

م العلمي والتكنولويي في  حاق بالراكب الحضاري والتقدا
ا
رغم المجهودات الكبيرة التي تبثلها الدولة الجزائرية في سبيل الل

ها ك تزال دون المستوة المطلوب، إذ يجب تسخير إموانات مادية أكرر لتوفير كلا البنى التحتية   أنا
ا
مجال التجارة الإلكترونية، إك

 
ا
 .زمة وتشجيع الإستثمار في هثا المجالاللا

رات، لتحصين عمليات التجارة الإلكترونية بصفة عامة والدفع أو  من جهة أخرة يجب على القانون مواكبة هثل التطوا

 
ا
قة في هثل الليات إذ أنا مشول الث

ا
قة في الوفاء بالنقود الإلكترونية بصفة خاصة من الممارسات غير المشروعة، وذلك لتعزيز الث

يها رغم مزاياها العديدة،  هثل التكنولوجيات وفي العالم الإفتراض ي هو سبب عزوف المتعاملين الإقتصاديين وحتى الأفراد على تبنا

قات نقترح ما يلي ر أساليب القرصنة وإختراق البيانات والحسابات الإلكترونية، وللحدا من كلا هثل المعوا  :خاصة مع تنامي وتطوا

ناخ قانوني ملائم للصيرفة الإلكترونية بصفة عامة والنقود الإلكترونية بصفة خاصة، يجد فيها المتعاملون ضرورة توفير م -

يتها، وذلك بتوفير الحماية المناسبة لهم ومعاقبة كلا المخالفين يتها وجدا  .ضمانات أكثر بشأن سلامة العمليات وأم ها وسرا

                                                             
 . 10واقد يوسف، مرجع سابق، الأ  - 1
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متناهية في المجال الإلكتروني، يجب أن تضطلع الهيئات أمام عدم قدرة التشريع بمفهوم  التقليدي مواكب -
ا
رات اللا ة التطوا

ي حاجات المتعاملين في مجال  ابطة للمجال المصرفي ومجاكت الإتصاكت بوضع قواعد مهنية جديدة تلبا المهنية الضا

 .النقود الالكترونية، وتحقق في ذات الوقت الحماية المناسبة والوافية للمستهلك الإلكتروني

ي عن دورها التقليدي وفتح المجال أمام المبادرات الحديثة في خلق وعري منتوجات مالية  -
ا
يجب على البنو  التخل

عات مختلف شرائح المجتمع، مع قدر عالي من الأمن والسلامة
ا
 .إلكترونية تستجيب لتطل

رويج له -
ا
ل وسائل الإعلام المختلفة لنشر مقافة المعاملات الإلكترونية والت

ا
ا وإظهار مزاياها لتحقيق نقلة نوعية إلى إدارة تدخ

ق  من مزايا للفرد والمجتمع  . إلكترونية وتجارة إلكترونية بولا ما تحقا
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 نظام مسؤولية المنتت عن أضرار منتجاته المعيبة في القانون الجزائري 

The system of producer responsibility for the damages of its 

 defective products in Algerian law 

 
 علي  بن قايد محمد لمين    /د                                                              نورة جبارة     /د       

 جامعة امحمد بوقرة بومرداس                                                             جامعة امحمد بوقرة بومرداس
n.djebara@univ-boumerdes.dz                                        a.benkaid@univ-boumerdes.dz 

 : ملخص

يدية للمس ولية المدنية في جرر الضرر اللاحق بالمتضررين ظهرت عدة مشاكل واختلاكت عند تطبيق القواعد التقل

الخصائص  عنبفعل المنتجات المعيبة، مما استدعى إلى إقرار مس ولية من نوع خاالأ على المنتج، وهو ما يجعلنا نتساءل 

 تقوم علي ا التي جعلت مس ولية المنتج تخرج عن نطاق القواعد التقليدية للمس ولية المدنية والأساس القانوني الثي

مم  ،(المبحث ال ااي)وشروط قيامها  ،(المبحث لول )للإجابة على الإشوالية المطروحة قمنا باتباع التقسيم، تحديد مجالها 

البحت بخاتمة تتضمن أهم النتائج المتوصل إليها وبعض  وفي الأخير ذيلنا هثا (.المبحث ل الث)تحديد أساس مس ولية المنتج 

 .الاقتراحات

 ،المنتج  عيب المنتوج  الضرر  المس ولية : ات المفتاحيةال لم
Abstract: 

Several problems and imbalances appeared when applying the traditional rules of civil liability in 

redressing the damage caused to those affected by defective products, which called for the adoption 

of a special kind of liability on the product, which makes us wonder about the characteristics that 

made the product’s responsibility beyond the scope of the traditional rules of civil liability and the 

legal basis that you do it? To answer the problem posed, we followed the division, defining its 

scope (the first topic), the conditions for its establishment (the second topic), and then determining 

the basis of the product's responsibility (the third topic). Finally, we appended this research with a 

conclusion that includes the most important findings and some suggestions.. 

Keywords: product; product defect; Damage; the responsibility.  

 

 : مقدمة

دا مكرر نظاما جدي 805المتضمن القانون المدني في أحوام المادة  85-50استحدث المشرع الجزائري بموجب القانون رقم    

للمس ولية في الفصل الثالت الفعل غير المستحق للتعويض القسم الثاني من المس ولية عن فعل الغير، فكرس بموجب 

المشرع الجزائري لمس ولية المنتج  واستحداث. هثل المادة مس ولية المنتج عن الأضرار التي يسببها المنتوج المعيب للمستهلك

الأضرار التي تلحق بمستهلوي ومستعملي المنتجات المعيبة، تحت تأمير المعطيات  راجع لقصور القواعد التقليدية في جرر 

 .الاقتصادية والاجتماعية، بصرف النظر عن الخطأ والإهمال

نشير إلى أن مس ولية المنتج تقوم على عنصر وجود عيب في المنتوج إذ ك مس ولية بدون وجود العيب، وحدوث ضرر،    

 :من خلال كل ما تقدم يمكن أن نطرح الإشوالية التالية. ببية بين الضرر والعيب في المنتوجوإلزامية توافر علاقة س

 ماهي القواعد المستحدمة لمس ولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجات  المعيبة في القانون الجزائريا   

mailto:n.djebara@univ-boumerdes.dz
mailto:لمينa.benkaid@univ-boumerdes.dz
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دراسة كل هثل النقاط وفق التقسيم التالي، نقوم وللإجابة على هثل الإشوالية نتبع في ذلك المن   الوصفي التحليلي، وسيتم 

المبحت )، مم تحديد أساس مس ولية المنتج (المبحت الثاني)، وشروط قيامها (المبحت الأول )بتحديد مجال مس ولية المنتج 

 (.الثالت

 تحديد معالم مسؤولية المنتت عن أضرار منتجاته المعيبة في القانون الجزائري :  المبحث لول 

ع معالم مس ولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجات  المعيبة، يقتض ي وضع الحدود وتوضيح نطاقها أو مجالها إن وض

 (.المطلب الثاني)، مم تبيان الشروط الواجب توافرها لقيام مس ولية المنتج (المطلب الأول )

ق مس ولية المنتج بتحديد مجالها الشخ  ي تظهر أهمية تحديد نطاق مس ولية المنتج بالوقوف عند نطا: المطلب لول  

، وكثا بموضوعها ويقصد ب  المنتوج الثي يفتري تعيب  (الفرع الأول )وذلك من خلال تبيان الأ خاالأ أطراف المس ولية 

 (.الفرع الثاني)حتى تقوم هثل الأخيرة 

 النطاق الشخص ي لمسؤولية المنتت عن أضرار منتجاته المعيبة: الفرا لول 

المتضمن القانون المدني فيي تنص على أن   85-50مكرر فقرة أولى من القانون رقم  805إلى نص المادة  بالرجوع

، ومن خلال هثا 1"يوون المنتج مس وك عن الضرر الناتج عن عيب في منتوج  حتى ولو لم تربط  بالمتضرر علاقة تعاقدية"

المنتجات المعيبة من أضرار هما المنتج المس ول، والمتضرر النص يتبين لنا أن طرفي المس ولية المستحدمة عما تسبب  

 .المستفيد من التعويض جراء قيام المس ولية

  .(مانيا)، والمتضرر (أوك)فمن خلال هثا النص نلاحظ أن هثا النوع من المس ولية مرتبط بثبوت صفتين وهما المنتج 

 دفة المنتت: أو 

أي  خص آخر في  مكرر الثي يتحمل المس ولية عن المنتوجات المعيبة قبل 805إن المنتج هو وحدل حسب نص المادة  

،وبالتالي فهو وحدل المس ول عن الضرر الناتج عن عيب  في سلامة المنتوجات دون الموزع والتاجر 2الدورة الإنتاجية

راية بما يجعل المنتوج أكثر والوسيط، وبالنتيجة فهو الثي يتحمل لوحدل التعويض اتجال المتضرر، كون  يملك الخررة والد

سلامة، نظرا لمعرفت  للمخاطر التي قد تنتج عن السلع التي يقوم بتوزيعها، فالمنتج ال هايي هو الثي يعرف  المتضرر، وأيضا أن 

، سواء كان المنتج  خصا طبيعيا أو معنويا، فهو المس ول عن التعويض الثي يسبب  3المنتوج المستعمل هو من صنع 

 .4المنتوج

مع العلم أن  قد استعملت عدة مصطلحات في النصوالأ القانونية للدكلة على المس ول عن فعل المنتوجات المعيبة  

مكرر من  805، إن حصر المشرع الجزائري المس ول عن المنتجات المعيبة في نص المادة 5 في ضوء أحوام المس ولية المستحدمة

                                                             
1

 .8550أوت  80، الصادر بتاري  00دني، الجريدة الرسمية العدد يعدل ويتمم القانون الم 8550جوان  85الم رخ في  85-50القانون رقم  

2
 .88، الأ 8010محمد شكري سرور، مس ولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجات  الخطرة، دار الفكر العربي، القاهرة،  

 .800، الأ 8550ر، محمد بودالي، مس ولية المنتج عن منتوجات  المعيبة، دراسة مقارنة، دار النشر والتوزيع، مص 3
4

وم القانونية، فرع المس ولية شعباني حنين نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغح، مثكرة لنيل شهادة ماجستير في العل 

 .85، الأ 8588-8585المهنية، جامعة تيزي وزو، 

5
، 05المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، الجريدة الرسمية العدد  80/50/8005الم رخ في  800-05المرسوم التنفيثي رقم من  8لقد تم اعتماد لفظ المحترف في المادة  

لك وقمع ، يتعلق بحماية المسته8550فرراير  80الم رخ في  50-50الملقى، أما فيما يخص لفظ المتدخل فقد تم استعمال هثا المصطلح في القانون رقم  80/50/8005الصادر في 
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هوما ضيقا للمنتج، فوان من الأحسن أن تشمل المس ولية كل من المنتج والمورد القانون المدني في المنتج ال هايي يعطي مف

 .1والتاجر والوسيط، كون أن العيب قد ينشأ في المنتوج بفعل  وهو ملزم أن يعلم بالعيب الموجود بالسلعة

 دفة المتضرر :  انيا

ات المعيبة للمنتج، ويظهر ذلك من خلال عدم لقد أخث المشرع الجزائري بالمفهوم الواسع أيضا لفكرة المتضرر من المنتج

مكرر مدني بأهمية العلاقة بين التي تربط المنتج بالمضرور ومن مم المساواة بين كل المضرورين من  805اهتمام نص المادة 

أي أغيار،  المنتوج المعيب، وتقرير حقهم في التعويض، وذلك بغض النظر عما إذا كانوا متعاقدين أو غير متعاقدين مع المنتج

 .2مضرورين مباشرين أو باكرتداد، مستهلكين، مهنيين، طبيعيين أو معنويين

ويعترر هثا التوسيع لدائرة المضرورين المشمولين بالحماية عن الأضرار التي تسببها المنتجات المعيبة للمنتج خصوصية يحظى 

العامة في مجال المس ولية المدنية بشقيها العقدي  ها هثا النوع الجديد من المس ولية، الثي يعترر خروج عن القواعد 

 .والتقصيري، والثي يبحت دائما عن طبيعة العلاقة التي تربط المضرور بالمتسبب في الضرر قبل تقرير الحق في التعويض

 النطاق الموضوآي لمسؤولية المنتت عن أضرار منتجاته المعيبة: الفرا ال ااي

نتج من حيت الموضوع تقتصر على فكرة المنتوج، وهو مصطلح مألوف في قوانين إن نطاق تطبيق قواعد مس ولية الم

قانون  58مكرر فقرة  805، لكن  ورد ولأول مرة في القواعد العامة ضمن نص المادة 3  حماية المستهلك ونصوصها التنظيمية

 .المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي يعترر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار ك سيما: "مدني التي تقض ي بأن 

 " .وتربية الحيوانات والصناعة الغثائية والصيد البحري والطاقة الكهربائية

يتضح من خلال هثا النص أن المنتوج الثي تنعقد مس ولية المنتج بمناسبة تعيب  هو المال المنقول ولو كان متصلا 

نتوجات، سواء كانت مادية كالمنتوجات الزراعية والصناعية وتربية بعقار، ولقد ذكر المشرع في هثا النص بعض صور الم

ويستثنى العقار من مس ولية  4إلخ، أو معنوية أي حسية كالكهرباء ويأخث الغاز أيضا حكمها...الحيوانات والصناعة الغثائية

 .المنتج ذلك أن ل  نصوالأ خاصة تنظم 

 منتجاته المعيبة وطرق نفسها شروط قيام مسؤولية المنتت عن أضرار : المطلب ال ااي

من جهة، وبالمقابل ( الفرع الأول )لما كانت مس ولية المنتج مس ولية مستحدمة، فإن ذلك كان ل  تأمير على شروط انعقادها    

 (.الفرع الثاني)الطرق التي يمكن للمنتج من خلالها دفعها 

 عيبةشروط قيام مسؤولية المنتت عن أضرار منتجاته الم: الفرا لول 

                                                                                                                                                                                                          
، يحدد شروط 8580سبتمرر  80والم رخ في  081-80، وكثا الشأن بالنسبة لنصوالأ المرسوم التنفيثي رقم 51/50/8550، الصادر بتاري  80الغح، الجريدة الرسمية العدد 

 .8580أكتوبر  8، الصادر بتاري  00وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيث، الجريدة الرسمية العدد 

1
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح اعترر المس ول عن الأضرار الناتجة عن غياب السلامة هو المتدخل  50-50إذ أن  بالرجوع إلى القواعد الخاصة، نجد أن القانون رقم  

 .القانون  من نفس 0/1الثي هو كل  خص طبيعي أو معنوي يتدخل في عمل  عري المنتوجات للاستهلا  وكثا ما تضمنت  المادة 

2
ارن، مجلة البحوث و الدراسات القانونية قادة شهيدة، إشوالية المفاهيم و تأميرها على رسم ملامح النظام القانوني لمس ولية المنتج، دراسة في القانون الجزائري والقانون المق 

 .01-81الأ ، جامعة سعد دحلب، البليدة،8588، جانفي 8و السياسية،  العدد 

3
، الأ 8580،8581 لتزام العون الاقتصادي بالتسليم المطابق، أطروحة دكتورال في القانون الخاالأ، كلية الحقوق والعلوم السياسية أبو بكر بلقايد، تلمسان،يغلى مريم، ا 

850-888.  

4
Répertoire pratique de droit privé, vente Fascicule 43, 2002, P 11. 
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تحظى مس ولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجات  المعيبة بخصوصية من حيت شروط انعقادها مقارنة بالمس ولية 

المدنية التقليدية التي تقوم على أساس الخطأ، حيت يسأل المنتج عن الأضرار التي تلحقها منتجات  بالغير متى كانت هثل 

،مم العلاقة ( مانيا)للتداول مما جعلها تلحق أضرار بالغير جراء العيب الثي يشو ها ، وقد تم طرحها(أوك)الأخيرة معيبة 

 (.مالثا)السببية بين العيب والضرر 

 عيب المنتوج: أو 

 50-81المعدل والمتمم بالقانون  50-50لم ينص القانون المدني على تعريف لفكرة العيب، غير أن  وبالرجوع إلى قانون 

المنتوج السليم والنزي  والقابل : "من  على أن 88فقرة  0ستهلك وقمع الغح نجدل قد نص في المادة المتعلق بحماية الم

أو مصالح  المادية /المنتوج الخال من أي نقص أو عيب خفي يضمن عدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلك و: للتسويق هو

 ".والمعنوية

، على أن هثل 1معيب عندما يلبي الرغبة المشروعة للمستهلك من خلال هثا النص يتضح أن المنتوج يوون سليما وغير 

الأخيرة لم يرد في شأنها تعريف ك في القانون الجزائري وك في القانون الفرنس ي، ولك ها ترتبط بنوعين من الأحوام أولهما 

 . 3من الخاصة بالمنتوج، ومانيا ضوابط تتعلق خصوصيات بمتطلبات السلامة والأ 2ضوابط تتعلق بالحالة المادية للمنتوج

وهنا ذهب المشرع الفرنس ي إلى أبعد مما نص علي  المشرع الجزائري، وذلك عندما عرر عن الحالة المادية للمنتوج 

، حيت أوجب أن يوون المنتوج صالحا للاستعمال العادي بالنظر إلى منتوج ممامل 4بالضمان القانوني للمطابقة العقدية

 .شروعة بمتطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالمنتوجومانيا ارتباط الرغبة الم

إن الإشوال الثي يثور في مسألة قيام المس ولية المستحدمة للمنتج ك يتعلق فقط بمفهوم العيب الموجب للمس ولية، بل 

، إك مكرر عن ذلك 805كثلك بزمن تقدير ذلك العيب الثي يشوب المنتوج، و رغم سووت المشرع الجزائري في نص المادة 

المتعلق بحماية المستهلك و قمع  50-81أن  أمر في غاية الأهمية، ربما يوون المشرع قد تدار  أهميت  من خلال القانون 

الغح، عندما قيد استفادة المستهلك من الضمان القانوني بمناسبة عيب المنتوج، بمسألة طرح هثا الأخير للتداول، حيت 

و إحدة الولمات المفتاحية التي 5  المحورية المتعلقة بقانون حماية المستهلك و قمع الغحتعد هثل الأخيرة من بين المفاهيم 

 . 6عرفها المشرع من خلال هثا القانون 

ويتحقق الطرح للتداول كشرط لقيام مس ولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجات  المعيبة وفقا لما ذهبت إلي  المادة 

توافر شرطين، يتمثل الأول في التخلي الإرادي للمنتج عن المنتوج وتر  الحيازة المادية عن طريق قانون مدني فرنس ي ب 8800-0

 . 8وبعلم7 تسليم  فعليا إلى الغير

                                                             
1
  -Natacha Saupharor –Brouilland, la confiance dans les contrats de consommation, Dalloz, 2008, p58 et suivant 

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح 50-81من قانون  88أنظر المادة  2
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح 50-81من قانون  81/50أنظر المادة  3
 .058-8580 من قانون الاستهلا  الفرنس ي رقم l 881-0المادة  4

5
المجلة الجزائرية –ري والمقارن بن طرية معمر، نظام المس ولية الموضوعية للمنتج ودورل في تقوية النظام التعويض ي لحوادث المنتجات المعيبة، دراسة في التشريع الجزائ 

 .880، دار كنوز للإنتاج والنشر والتوزيع، تلمسان، الأ 8580، سنة 8للقانون المقارن، العدد 

6
 مجموع مراحل الإنتاج والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة والتجزئة: عملية وضع المنتوج للاستهلا : على أن 50-81من قانون  8/1نص المادة ت 

7
 -Paulette Veaux – Fournerie et Daniel Veaux, Obligation de sécurité du vendeur, vente, fascicule 43, n° 40, Juris 

classeur 2002, P 13. 
8
 -Rabih Chendeb, le régime juridique du contrat de consommation, étude comparative, éditions ALPHA, Begronth, 

2010, p 261; Catherine Weniger, la responsabilité du fait des produits pour les dommages causés à un tiers au sein de la 

communauté européenne, étude en droit comparé, librairie Droz, Genève, 
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أما الشرط الثاني وهو شرط التخلي الواحد، وهو شرط مهم، منطقي ومناسب لأن لهدف هو إلقاء المس ولية عن فعل 

أخث مبادرة و مخاطر وضع المنتوج في السوق، وأن قبول فكرة تعدد الطرح للتداول من المنتجات المعيبة على عاتق كل من 

 .شأن  إدخال وسطاء في سلسلة التوزيع ومن مم اللاعدالة في مواجهة بقية المتدخلين

ويتحقق شرط طرح المنتوج للتداول مرة واحدة بوضع المنتوج تحت تصرف المستهلك قصد الانتفاع ب ، وضرورة إعلام 

،  ومن مم فإن  يشترط في المنتوج الثي يسأل المنتج عن الأضرار التي تسببها للغير أن يوون هثا المنتوج 1المنتج للمستهلك بثلك

معيبا أي ك يستجيب للرغبة المشروعة للمستهلك وأن يوون قد تم طرح  للتداول وذلك بخروج  الطوعي أو الإرادي من 

 .ويق للجمهور قصد استعمال  فيما أعد ل مرحلة الإنتاج و دخول  مرحلة التس

 لضرار المعوض عنها:  انيا

من المعروف أن المس ولية المدنية ك تقوم إك إذا وجدت أضرار تلحق بالغير، حيت تهدف إلى جرر هثا الضرر عن طريق 

 بها منتجات  المعيبةاهل المس ولية المدنية للمنتج تغطي جميع الأضرار التي تسب: التعويض، والس ال المطروح هنا

لقد سكت المشرع الجزائري على الضرر المستوجب للتعويض، ومن مم يفهم من ذلك أن التعويض يشمل جميع الأضرار، 

التي توجب أن توون المنتوجات  50-81من القانون  0ونقصد بثلك الضرر المادي أي الجسماني وهو ما ت كدل المادة 

ر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المتوقع م ها، وأك تلحق ضررا بصحة المستهلك الموضوعة للاستهلا  مضمونة وتتوف

 .2وأمن  ومصالح ، ذلك أن توظيف المشرع لعبارة صحة المستهلك وأمن  إنما ينصرف معناها إلى الجانب البدني  

، المعدل والمتمم 50-50ي آخر تعديل للقانون وتدخل كثلك الأضرار المعنوية إلى دائرة الأضرار المعوي ع ها وذلك ما جاء ف

على أن المنتوج المقدم للمستهلك ك يجب أن يمس بمصالح  المادية، وك أن يسبب  80، عندما نصت المادة 50-81بالقانون 

 .ل  ضررا معنويا

لتي تلحقها منتجات  ومن مم يمكن القول بأن المس ولية المدنية للمنتج يترتب ع ها تعويض المضرور بمناسبة العيوب ا

 .المعيبة المطروحة للتداول، ويستوي أن توون الأضرار مادية أو معنوية

 العلاقة السببية بين العيب والضرر :  ال ا

ونعني بثلك أن يوون الضرر الحاصل للمتضرر مترتبا عن العيب الموجود في المنتوج، وأن يوون المصدر الرئيس ي والمباشر  

ن يوون الضرر نتيجة العيب الثي أصاب المنتوج والثي يتمثل في نقص السلامة، وبالتالي فعلى للضرر، وبعبارة أخرة أ

المتضرر أن يثبت أن الضرر مصدرل إحدة المنتجات المعيبة وهو ما يمثل العلاقة السببية بين العيب في المنتوج والضرر 

كرر من القانون المدني الجزائري على إمبات عناصر م 805الحاصل، ونلاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة في المادة 

مس ولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجات  المعيبة بما فيها علاقة السببية بين العيب في المنتوج والضرر، لثا فلابد من 

في كثير من الأحيان غير من نفس القانون، وإن كانت  080الرجوع إلى القواعد العامة في الإمبات المنصوالأ عليها في المادة 

كافية لإمبات معيوبية المنتوج نظرا لما تمتاز ب  هثل الأخيرة من تقنية عالية وتعقدها وتداخل العمليات التصنيعية المساهمة 

 .  3في إنتاج  مع تزايد الوسطاء بين مرحلة التصنيع والاستهلا 

 

                                                             
1

 .80و 80يغلى مريم، الرسالة السابقة، الأ  
2

 .800، الأ 8550-8551سهام المر، التزام المنتج بالسلامة، دراسة مقارنة، مثكرة ماجستير، تخصص قانون خاالأ، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، سنة  
3

 .05رجع السابق، الأ قادة شهيدة، الم 

 .8588رة ماجستير جامعة تيزي وزو مامح نادية، مس ولية المنتج، دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي، مثك
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 منتجاته المعيبة الطرق الخادة لنفي مسؤولية المنتت عن أضرار : الفرا ال ااي

يستطيع المنتج أن ينفي المس ولية المدنية عن  متى قدم دفوعا تنفي علاقة السببية بين عيب المنتوج والضرر الناش ئ، و 

من المعروف أن المس ولية المدنية يمكن نفيها بالدفوع التقليدية المنصوالأ عليها في القواعد العامة و المتمثلة أساسا في 

ميع صورل من قوة قاهرة و حادث مفايئ و خطأ المضرور و خطأ الغير، غير أننا سنقتصر في هثل الدراسة السبب الأجنبي بج

على أسباب الإعفاء الخاصة لأنها خصوصية بالنسبة لمس ولية المنتج دون سواها وذلك رغم عدم النص عليها في القانون 

 :الجزائري و ذلك عكس الفرنس ي، و سنتطرق لها فيما يلي

 الدفع المتعلس بفلرة طر  المنتوج للتداول  :أو 

قانون مدني فرنس ي على هثا الدفع الثي يمكن المنتج من نفي مس وليت  متى أمبت أن  لم  8010/88لقد نصت المادة 

بح يطرح المنتوج للتداول، أي بإمبات أن  طرح للتداول بدون إرادت ، أو بإمبات أن المنتوج قد طرح للتداول لكن ليس قصد الر 

أو ممارسة نشاط مهني كأن يوون الهدف من الطرح للتداول هو إجراء تجارب على المنتوج وهنا يسأل على أساس الخطأ 

 . 1الشخ  ي المعروف في القواعد العامة وليس على أساس القواعد المستحدمة

 .أساس مسؤولية المنتت عن أضرار منتجاته المعيبة في القانون الجزائري : المبحث ال ااي

إن مناط المس ولية المدنية في القواعد العامة هو الخطأ، الثي يلزم من ارتكب  بتعويض الشخص المضرور، غير أن 

الأمر مختلف بالنسبة للمس ولية المستحدمة للمنتج، التي فرضها التطور الصناعي والتكنولويي الثي عرف  العالم وما 

ترتبة عن عيوب هثل الأخيرة، وعلي  سنتطرق إلى أساس مس ولية المنتج صاحب  من تنوع في المنتجات وحتما في الأضرار الم

 (.مطلب الثاني)، مم إلى أساس مس ولية المنتج وفقا للقواعد المستحدمة (المطلب الأول )وفقا للقواعد التقليدية 

 أساس مسؤولية المنتت وفقا للقواعد التقليدية: المطلب لول 

م علي  مس ولية النتج عن منتوجات  المعيبة  محل نقاش كبير كعتمادها على يبقى الأساس القانوني الثي تقو   

الضرر وتراجع دور الخطأ، ما يرجح فكرة استبعاد الأسس القانونية التي تقوم عليها المس ولية وفق القواعد التقليدية، فهل 

أم أن نظرية المخاطر التي تقوم على ا، (ل الأو  الفرع)نوني تقوم علي  مس ولية المنتج يعد ذلك استبعادا للخطأ كأساس قا

أم أن بروز فكرة  (الفرع الثاني)تحمل التبعة ولو في غياب أي خطأ من المنتج، تكفي لتوون أساس قانوني لمس ولية المنتج 

 .(الثالت لفرعال)تأمر التشريعات الحديثة  ها  العيب كأساس قانون لهات  المس ولية كافية في ظل

 خط  أساس مسؤولية المنتت عن أضرار منتجاته المعيبةال: لول  الفرا

س ولية الخطئية هي التي ترجع إلى فعل  خ  ي يصدر من المس ول ويوون تدخل  مباشرة في حدوث الضرر دون الم

 .2ة  خص أخر أو تدخل ش يء مستقل عن وساط

هنيا يفتري مع  أن قد بثل قدرا معنيا والاستناد إلى الخطأ كأساس لمس ولية المنتج يرجع لوون أن المنتج باعتبارل م

من العناية لطرح منتوج آمن للتداول، بمستوة يفوق العناية التي يبثلها الرجل العادي، بل وأن العناية والحرالأ المبثولين 

تزام  من قبل المنتج سبب الإقدام وبثقة على منتوجات ، وبالتالي فإن طرح منتوج معيب من قبل المنتج يدل على الإخلال بال

 .بغض النظر عن الضرر التي يمكن أن يتخثها هثا الأخير 3بوضع منتوج سليم ونزي  وبالتالي يكيف على أن  خطأ
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 01قادة شهيدة، المرجع السابق، الأ 
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 808و 805كريم بن سخرية، المرجع السابق، الأ 
3

 .801نفس المرجع، الأ  
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مكرر فإن المشرع أوجب على المنتج ليتحلل من مس وليت  أن يثبت انعدام الخطأ من جهت ،  805ووفقا للمادة 

قابل ك يولف المضرور بإمبات الخطأ من جانب المنتج، بل يكفي ومعنى ذلك أن  يفتري وجود الخطأ من جانب المنتج، وبالم

 .أن  تضرر من المنتوج المعيب الثي طرح  المنتج للتداول 

غير أن المضرور قد يجد صعوبة في الإمبات خاصة بعد التطور الصناعي وتطور طرق الإنتاج وتعق تركيب المنتجات، 

ون أن يوون ذلك راجعا إلى انحراف المنتج إلى انحراف المنتج أو الموزع عن إذ يحدث أن يوون في المنتوج عيبا يشول خطرا د

السلو  المألوف هثا من ناحية، ومن ناحية أخرة قد يتعثر على المضرور إقامة الدليل على وجود الأخطاء لأن الأمر يقتض ي 

لسلو  المألوف لمنتج أخر من الطائفة تتبع السلعة في مراحل إنتاجها المختلفة للتعرف على سلو  المنتج ومدة مطابقت  ل

فالأخطاء النية والأخطاء العادية يقصد  ها 1نفسها ، وهو عبء يتعثر على المضرور التمييز بين الأخطاء العادية والفنية 

لمنتج التمييز في اتخاذ الاحتياطات الواجبة لتجنب وقوع الضرر وهي أخطاء سهلة الإمبات من قبل المضرور، ومثالها أن يهمل ا

التحقق من سلامة المواد الداخلة في تركيب صناعة منتجات ، أو قيام المنتج يطرح منتجات  في الأسواق دون أن يقوم بالرقابة 

 .الداخلية عليها والمتمثلة في الكشف ع ها كليا أو على عينة م ها وغيرها

ارسة مهنت  مخالفا في ذلك القواعد الفنية التي أما الأخطاء الفنية يقصد  ها الأخطاء التي يرتكبها المس ول أمناء مم 

 .تفرضها قواعد المهنة، ومثالها أن يخطأ المنتج في عملية التصميم أو التصنيع وغيرها

غير أن  ي خث على هثا الأساس أن  يكرس العودة للمس ولية الخطئية الشخصية، في حين أن الهدف من تقرير  

 .وعدم تركهم بدون تعويض 2ة هو غير ذلك تماما، بل هو حماية أكرر قدر من المضرورينالمس ولية عن أضرار المنتجات المعيب

 تحمل التبعة أساس مسؤولية المنتت عن أضرار منتجاته المعيبة: ال ااي الفرا

إن نظرية تحمل التبعة تقوم على فكرة الضرر والضرر فقط، كونها ك تهتم بسلو  الفاعل أو محدث الضرر بل      

بجرر الضرر، وتعترر أن نشاط  استحدث ضررا وعلي  تحمل تبعة نتائج ، وبالتالي يوون الغنم بالغرم، أي جرر الضرر تهتم 

، فتلقي تبعة الضرر على من تسبب في  وهو بطبيعة الحال المنتج، الثي أنتج منتوجا  مقابلا للمنفعة التي تحصل عليها المنتج

 .ي مسلك  أو قصدل في ذلك، دون النظر ف(العيب)يحتوي على مخاطر 

إن الأحسن في نظرية التبعة أو المخاطر أنها تركز على الضرر دون الاهتمام بسلو  محدم ، وهو ما جعلها تتقدم      

على كامل الأسس لقيام مس ولية المنتج كون هات  الاخيرة تم إقرارها نظرا لعجز القواعد التقليدية في إنصاف المضرورين 

 .ويضاتوبقائهم دون تع

كما أن أنصار نظرية التبعة كأساس لمس ولية المنتج، انقسموا إلى رأيين، فم هم من يرة أنها تقوم على أساس      

المخاطر المقابلة للربح، فمن ينتفع بش يء علي  تحمل مخاطر ذلك النشاط وهو بطبيعة الحال المنتج، وم هم من يرة أنها تقوم 
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 81، الأ 8555تهلك والمس ولية المترتبة ع ها، دار الهدة، الجزائر بولحية بوخميس، القواعد العامة لحماية المس 
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تج لما ينتج أي منتوج يوون قد استحدث خطرا، فإذا وقع ضررا بسبب ذلك المنتوج على فكرة الخطر المستحدث، فالمن

 .التعويض( المنتج)استوجب على مستحدم  

ولم يكتف المشرع بوضع الأساس الثي تقوم علي  هثل المس ولية وإنما وسع من دائرة الحماية، وذلك لما حمل عبء 

مكرر قانون مدني  805، وذلك من خلال نص المادة 1المعيبة على لدول  ة عن المنتوجاتتعويض الأضرار الجسمانية الناتج

 .إذا انعدم المس ول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد في ، تتكفل الدولة بتعويض هثا الضرر : التي تقض ي بأن 

 .عيب المنتوج ك ساس لقيام مسؤولية المنتت: ال الث الفرا

ولية المنتج، حاول الفقهاء والقضاة البحت عن نظام قانوني يشتمل على كل الأضرار التي في ظل تراجع الخطأ لقيام مس       

تسببها المنتجات المعيبة، أي تبني مس ولية بدون خطأ، فتم إعمال العيب كأساس لقيام المس ولية وتم اعتبارل هو الأنسب 

، الثي يتم (المبيع)ك يعرر عن العيب في المنتوج  لثلك، كون عيب السلامة في المنتوج ينطوي على خطر غير عادي، وهو عيب

 .، كونها عيوب مادية يتم معاينتها موضوعيا(ضمان العيوب)ضمان  في إطار التزامات البايع 

، وهو ما يجعل iiكما أن العيب في المنتوج يترجم وجود خطر غير عادي، وهو إخلال بالتزام بالسلامة من قبل المنتج      

المنتوج الثي يلحق بالأ خاالأ أو الأموال أخطارا، وبالتالي أصبح العيب يقدم : فالمنتوج المعيب يعرف بأن المنتوج خطير، 

 . كشرط لإعمال مس ولية المنتج

أما في فرنسا فقد تم إعمال العيب كشرط لقيام مس ولية المنتج، ليس تحت تأمير التشريعات الحديثة للمس ولية، وإنما      

مان العيوب الخفية في اعتمادها على التزام البايع بسلامة المنتوج، وانفصال عيب انعدام السلامة عن بسبب دور نظرية ض

 .عيب الش يء المبيع

كل ذلك جعل من العيب أساسا لقيام مس ولية المنتج في ظل عجز الخطأ ليوون أساس لقيام هات  المس ولية، غير أن        

  .ت الحاصلة وظهور نظريات أخرة لتوون كأساس فعال لقيام مس ولية المنتوجذلك لم يكن بشول نهايي نظرا للتطورا

كما يمكن للمنتج أن يدفع بعدم تعيب المنتوجات قبل طرحها للتداول بمعنى أن  يمكن نفي علاقة السببية بين العيب    

 .2   للتداول العيب قد شاب  بعد طرحوالضرر بأن يثبت خلو المنتوج من العيب وقت طرح  للتداول وأن 

 دفع المسؤولية بعدم مخالفة المنتت للقواعد الآمرة

و يقصد  هثا الدفع أن المنتج يستطيع أن يتحلل من مس وليت  متى أمبت أن عيب المنتوج راجع إلى إتباع  للقواعد   

ات و المقاييس القانونية التي المرة، التي يعرف ع ها عدم جواز مخالفة أحوامها، و يقصد  ها في هثا المجال المطابقة للمواصف

المتعلق بالتقييس، و يقصد  50-50المعدل و المتمم للقانون  8580يونيو  80الم رخ في  50-80يحكمها و ينظمها القانون 

حيت  ، 3بالمطابقة للمواصفات القانونية تلك الأعمال التقنية التي تحتوي عليها المنتوجات والخدمات التي تميزها عن غيرها

عن الخصائص و المميزات المطلوبة في المنتوج سواء كانت سلعة أو خدمة قصد تحقيق غري معين يستوجب على المنتج  تعرر 

احترامها منث شروع  في عملية الإنتاج إلى غاية طرحها للاستهلا ، و نظرا لأهميتها جعل المشرع القواعد المتعلقة  ها ذات 
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دفع مس وليت  استنادا لإتباع  هثل القواعد المرة إذا كانت هي السبب في تعيب ومن مم يستطيع المنتج أن ي ، 1طبيعة آمرة

 .المنتوج

 الدفع المتعلس باستحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلمي

يقصد بمخاطر التطور في الفق  القانوني، أن المنتج ك يستطيع أن يكتشف، أو يتحاش ى العيب الموجود في المنتوج وفقا 

 ية والفنية الموضوعية والممكنة وقت طرح المنتوج للتداول، فمخاطر التطور تربط بين الحدث والعيب حيت للمعطيات العلم

 .2تنتج الأضرار نتيجة لمخاطر متضمنة في الش يء ذات ، فالخطر يوون كامن في أصل الش يء

نتج لم يكتشف  بعد أن بثل جهدل في إذن يفتري في هثا الدفع أن بالمنتوج عيب أدة إلى الإضرار بمستعمل  غير أن الم      

 .3  حدود المعطيات العلمية والتقنية المتاحة، وفي هثل الحالة يعفى من المس ولية استنادا إلى أن العيب من مخاطر التطور 

من القانون المدني بأن مخاطر التطور ك تعد سببا مطلقا للإعفاء من  8010/8ولقد اعترر المشرع الفرنس ي في المادة 

س ولية، ومن مم ك يمكن للمنتج التمسك  هثا الدفع عندما ك يتخث في مواجهة ما يتم الكشف عن  من قصور خلال الم

 .4العشر سنوات التالية لتاري  طرح المنتوج للتداول، ما يلزم لتوقي المار الضارة

   : خاتمة

مكرر من  805سببها المنتوج المعيب للمستهلك وفق المادة إن تكريس المشرع لمس ولية المنتج عن الأضرار التي ي                

المتضمن القانون المدني يعد قفزة نوعية في مجال حماية الطرف المتضرر سواء كان متعاقدا أم غير  85-50القانون رقم 

ت الحاصلة في متعاقد، إذ يعد ذلك تطور كبير في نظام المس ولية المدنية كون أن هثل الأخيرة أصبحت ك تساير التحوك 

 .جميع الميادين

نلاحظ أن  وبالرغم من أن المشرع الجزائري قد حاول بقدر المستطاع توفير حماية لصالح ضحايا المنتوجات المعيبة            

، وذلك إدراكا من  بأهمية 85-50وذلك باستحداث نظام موحد للمس ولية وإدراج  في القانون المدني بموجب القانون رقم 

مكرر إك أن  كحظنا عدة نقائص يجب تفاديها لثلك فإننا  805اطر التي قد تلحقهم، ونص على مس ولية المنتج في المادة المخ

 :نقترح ما يلي

مكرر وتزيل الغموي ع ها، وتضع النظام القانوني الواضح  805سن نصوالأ قانونية أخرة تكمل المادة العمل على  -8

 .لمس ولية المنتج

ساسية التي تتعلق  هثا الموضوع، لما لها من تأمير على نظام المس ولية ولوونها كلمات مفتاحية ضبط المفاهيم الأ  -8

المنتج، المتضرر، العيب الموجب للمس ولية الثي يختلف عن العيب الخفي، الأضرار المشمولة : للدراسة، وخاصة

 الخ...بالحماية

م ، مثل المستورد، طالما أن الجزائر تستورد المنتجات توسيع نطاق المس ولية من المنتج إلى كل  خص يدخل في حك -0

 .المختلفة من الأسواق الخارجية، دون أن تقوم بالتصنيع
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تحديد عبء الإمبات بوضوح والخروج عن القواعد العامة، وكثا تخفيف  لفائدة المضرورين حتى تفي هثل المس ولية  -0

 .بالغري الثي شرعت من أجل 

للحصول على التعويض في حالة انعدام المس ول وتوسيع مجال التعويض لتشمل حتى وضع آليات وإجراءات بسيطة  -0

 .الأضرار المادية 

   

 : قائمة المراجع 

 المراجع باللغة العر ية  -

 : اللتب : أ

 .8551الرراوي حسن حسين ، مخاطر التطور بين قيام المس ولية والإعفاء م ها، دار ال هضة العربية، سنة  -2

 .8580، المس ولية المدنية للمنتج و اليات تعويض المتضرر، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، بن سخرية كريم  -8

 .8555بولحية بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمس ولية المترتبة ع ها، دار الهدة، الجزائر  -0

 .8550ر النشر والتوزيع، مصر، محمد ، مس ولية المنتج عن منتوجات  المعيبة، دراسة مقارنة، دا -بودالي  -1

 .8010سرور محمد شكري ، مس ولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجات  الخطرة، دار الفكر العربي، القاهرة،  -0

سليم محمد محي الدين إبراهيم ، مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المس ولية، مطبعة حمادة الحديثة، مصر  -6

8551. 

 .8550المس ولية المدنية للمنتج، دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائرية، س ي يوسف زهية حور  -3

 :الاطاريح ، الرسائل و الم كرات : ص
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 كضمانة لحماية المستهلك في القانون الجزائري  العقو ات المقررة لردا المتدخل

Penalties to deter the intervenor as a guarantee of consumer  
protection in Algerian law 
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  :ملخص
أساليب ، في توسع المنتجين في معرفة وممارسة وسائل و دياح الاقتصاساهم التطور التكنولويي، وكثا سياسة الانفت     

مستهدفين تحقيق  ،مجاكت الاستهلا  المختلفة ، حيت أصبحوا يمارسون الغح بأشوال متنوعة وفيحديثة للاحتيال

طيرة، ومن أجل مواجهة هثل الظواهر الإجرامية الخ .أهدافهم المالية والاقتصادية دون التفكير في صحة وسلامة المستهلك

للمستهلك من خلال التنوع في النصوالأ القانونية، فبالإضافة إلى القواعد العامة المنصوالأ  أقر المشرع الجزائري حماية

ينظم الثي المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح،  50-50القانون رقم  :عليها في قانون العقوبات، أصدر المشرع نصا خاصا

 .، وقرر لها عقوبات تتناسب والضرر اللاحق بالمستهلكالمنتوجات والخدماتال تجريم أفعال الغح والخداع التي تط

في حماية  المقررة لردا المتدخل( ئيةالمدنية والجزا) مدى فعالية العقو اتيتمحور موضوع مداخلتنا حول و       

 .اية المستهلكعقوبات في حم، ومدة فعالية هثل الخلنتناول بالدراسة أنواع العقوبات المقررة لردع المتدوسالمستهلك؟

 .مستهلك، متدخل، حماية، عقوبات، فعالية: ال لمات المفتاحية

Abstract: 
       Summary of technological development has contributed, as well as the policy of economic 

openness, the expansion of producers in the knowledge and practice of modern means of fraud and 

methods, where they became engaged in fraud in various forms and in different areas of consumption, 

targeted to achieve their goals of financial without thinking of the consumer health and safety. In order 
to confront these phenomena, the Algerian legislature approved consumer protection through the 

diversity of the legal texts, in addition to the general rules set foth in the Penal Code, issued special text: 

Law No.09-03 on consumer protection and suppression of fraud, which regulates the acts of fraud and 

deception, and decided penalties. The central theme of the effectiveness of our intervention on the civil 

and penal sanction, established to deter intervener in protecting consumer? 

Keywords: consumer, intervenor, protection, sanctions,effective. 

 

 : مقدمة

كانت سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انت جتها الجزائر، فرصة ممينة للمنتجين للتلاعب والاتجار بصحة المستهلك       

 وبسلامت ، حيت ملئوا الأسواق بالسلع الغثائية الفاسدة، أو المغشوشة أو غير المطابقة للمقاييس القانونية وللاشتراطات

 .ساس بصحة و بسلامة المستهلكالصحية ، مما ترتب علي  الم

كما ساهم التطور التكنولويي في توسع ه كء المنتجين المخالفين في معرفة وممارسة وسائل و أساليب و طرق حديثة       

للاحتيال و للغح بأشوال متنوعة وفي مجاكت الاستهلا  المختلفة، سلع غثائية أجهزة كهربائية، أدوية و مواد تجميل، 

 .لخ، مستهدفين تحقيق أهدافهم المالية والاقتصادية دون التفكير في سلامة وصحة المستهلكإ....خدمات

mailto:karimabk399@gmail.com
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للمستهلك من خلال التنوع في ( مدنية و جزائية) ومن أجل مواجهة هثل الظواهر الإجرامية الخطيرة، أقر المشرع حماية       

، أصدر المشرع نصا خاصا يتمثل  1ها في قانون العقوباتالنصوالأ القانونية، فبالإضافة  إلى القواعد العامة المنصوالأ علي

، ينظم من خلال  تجريم الكثير من أفعال الخداع والغح التي 2المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح 50-50في القانون رقم 

لاحق تطال كل المنتوجات والخدمات مهما كانت طبيعتها و مصدرها، وقرر لها عقوبات مختلفة تتناسب والضرر ال

، وهثا حتى يتسنى 50-50، ولقد شدد المشرع في صياغة أحوام المخالفات والعقوبات الخاصة بالقانون رقم 3بالمستهلك

لأعوان الرقابة ردع جميع المخالفات وحتى يحرالأ المخالف على تسويق منتوج أو سلعة أو يقدم خدمة دون تعريض المستهلك 

 .  المادية والمعنويةلأي خطر مهما كان نوع  أو أن يمس بمصالح

( المدنية و الجزائية) ما مدى فعالية العقو ات : وعلى هثا الأساس يتمحور موضوع مداخلتنا حول الإشوالية التالية       

  المقررة لردا المتدخل في حماية المستهلك؟

 50-50خاالأ وهو القانون رقم وللإجابة ولتحليل هثل الإشوالية نقول بداية أن مس ولية المتدخل تتقرر وفق نص        

المتعلق بحماية وقمع الغح، و نص عام وهو قانون العقوبات وقد تضمن هثان القانونين مجموعة من العقوبات ذات 

طبيعة مختلفة يعاقب  ها المتدخل في حاكت محددة بالنص الخاالأ، وفي حالة عدم وجود نص خاالأ يعاقب وفق النص 

 .العام أي وفق قانون العقوبات

عقوبات : مادة ذات طبيعة جزائية تتضمن نوعين من العقوبات 81وقد تضمن قانون حماية المستهلك وقمع الغح،        

، لكن هل هثل الأنظمة القانونية للعقوبات سواء تلك المنصوالأ عليها في قانون (المبحت الأول )أصلية وعقوبات تكميلية 

ها في قانون العقوبات تحقق حماية كافية للمستهلك بوج  عام، وهل هي حماية المستهلك وقمع الغح، أو تلك المنصوالأ علي

 (.المبحت الثاني) كافية لردع المتدخلين المنحرفينا

 أنواا العقبات المقررة لردا المتدخل: المبحث لول 

المطلب )لية مادة في ، نصت على عقوبات أص 81تضمن قانون حماية المستهلك وقمع نوعين من العقوبات من خلال        

 (.المطلب الثاني)وعقوبات تكميلية ( الأول 

 العقو ات لدلية: المطلب لول 

هي العقوبة التي قررها المشرع باعتبارها الجزاء الأساس ي المباشر للجريمة،   تنقسم العقوبات الأصلية 4العقوبة الأصلية       

 .عقوبات سالبة للحرية وعقوبات مالية: إلى صنفين هما

 العقو ات السالبة للحرية: ا لول الفر 

نص المشرع على هثل العقوبات بالنسبة لجرائم الخداع والغح، سواء كانت هثل الأخيرة جنحا، أو كانت جناية كقتران         

 .ويمكن أن توون هثل العقوبات السالبة للحرية السجن الم قت أو الم بد. بإحدة ظروف التشديد المنصوالأ عليها

عاقب المتدخل بمثل هثل العقوبات بعد التأكد من إخلال  بإحدة القواعد المرة المنظمة لمجال نشاط ، وبعد وي       

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، وتلك  50-50من القانون رقم  15-00-01تكييف فعل  المجرم تطبق علي  إحدة المواد 

 .من  008و  008و 080إلى قانون العقوبات وبالتحديد إلى المواد  المواد ك تنص على العقوبة في مت ها، ولكن تحيلنا

تعترر جريمة الخداع واحدة من أخطر الجرائم المهددة لأمن وسلامة المستهلك، لثلك نظمها المشرع تنظيما مزدوجا        

 تحت   الثالت   الكتاب من  الرابع  ب البا في  ق ع ج، الواردة  080والمادة  50-50رقم    القانون   من  01خلال المادة   وذلك من

                                                             
 .، يتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم8000يونيو  1م رخ في  800-00أمر رقم  - 1
2
 .، معدل ومتمم8550مارس  1، الصادر في 80، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، ج ر العدد 8550فرراير  80م رخ في  50-50قانون رقم  - 

 ...".باتيوون جزاء الجرائم بتطبيق العقو :" ق ع ج بنصها على أن  8فقرة 0حيت أن  ك معنى لتجريم الفعل إذا لم يكن هنا  جزاء رادع عن إتيان ، وهو ما قررت  المادة  - 3
 " .تلك العقوبات التي يجوز الحكم  ها دون أن تقترن  ها أية عقوبة أخرة :" ق ع ح بأنها 8فقرة  805عرفتها المادة  - 4
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 ".الغح في بيع السلع والتدليس في المواد الغثائية والطبية:" عنوان

في حين نصت المادة  ،..."اعاقب كل من يخدا أو يحاول أن يخدا المتعاقد:" ق ع ج على أن  080ولقد نصت المادة        

من يخدا  أو يحاول أن يخدا المستهلك ب ية وسيلة أو طريقة اعاقب كل :" على ما يلي 50-50من القانون رقم  01

فعلى هثا الأساس يجرم القانون بالخصوالأ الأفعال التي تصدر عن كل عون اقتصادي أو متدخل أو وسيط،  ...".كانت

أو طرق الاستعمال  حول كمية المنتوج، قابلية استعمال المنتوج أو النتائج المنتظرة من ، 2المستهلك المتعاقد 1وت دي إلى خداع

، فكيف المشرع الفعل 3أو الاحتياطات اللازمة للاستعمال،  وفي كل الحاكت يحاول المتدخل إخفاء عيب موجود في منتوج 

دج أو بإحدة 85.555و 8555على أن  جنحة يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى ملاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 

 .هاتين العقوبتين

وباستقراء المادتين السابقتين بالثكر، نجد أن المشرع اعترر أن جنحة الخداع قائمة بغض النظر عن الوسائل المستعملة        

في الخداع إذ لم يشمل الوسائل بالتنظيم، وحسنا فعل المشرع باعتبار أن جرائم الاستهلا  من الجرائم المتطورة التي 

أكثر تحديدا، ووسع  -01من خلال نص المادة  –وبالتالي فقد كان المشرع . تكشف في كل يوم عن جديد مختلف عن سابق 

، وهثا برأينا يجعل تطبيق هثا النص أكثر فاعلية و 4من نطاق تطبيق هثل المادة ليشمل طرق الخداع التقليدية والالكترونية

 . مردودية وملائمة للتطورات التكنولوجية الوضعية

كل :" بعبارة 50-50من القانون رقم  01رد الشروع في الخداع وهو ما عرر عن  في نص المادة كما يجرم المشرع أيضا مج       

وتعود الحكمة من تجريم الفعل التحضيري وتشديد العقوبة إلى الوقاية من ، ..."من يخدا أو يحاول أن يخدا المستهلك

 .ارتواب الجرائم

لم يوجد متعاقد، إك أن أمن وسلامة المستهلك يحتم افتراي وجود ولما كان الأصل أن  ك تقوم جريمة الخداع ما        

مبدأ "متعاقد عند عري منتجات غير مطابقة من حيت مصدرها أو تركيبتها أو من حيت صلاحيتها، وهو ما يتوافق مع 

التدابير " نوان ، وذلك تحت ع50-50الثي تبنال المشرع بموجب الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم " الاحتياط

 . 5، باعتبار أن جرائم الاستهلا  من جرائم الخطر ك من جرائم الضرر "التحفظية ومبدأ الاحتياط

، ترجع العقوبة إلى الحبس 50-50من القانون رقم  00وفي حالة اقتران هثل الأفعال بظروف مشددة طبقا لنص المادة        

وذلك إذا ما ارتكب المنتج جريمة الغح أو الخداع أو محاولة الخداع د ج،  055.555مدة خمس سنوات وغرامة قدرها 

، 6بواسطة الوزن أو الكيل أو بواسطة أجهزة وأدوات مزورة أو غير مطابقة أو غير مصنوعة بطريقة مشروعة وكان عالما بثلك

التعيير عن ريق الغح في تركيب أو  أو استعمال طرقا ت دي إلى التغليط في عمليات التحليل او المقدار أو الوزن أو الكيل أو 

 .وزن أو  جم المنتوج، أو استعمل طرقا إدعائية تدليسية للتشهير بالمنتوج ووقوع المستهلك في ضرر 

                                                             
القيام بأعمال :" أن  خداع علىلم يعرف المشرع الجزائري جريمة الخداع وإنما اكتفى بتبيان نطاقها وعقوبتها، وتدخل الفق  لسد هثا الفراغ التشريعي، وأعطى مفهوما لل -1

محمد بودالي، شرح جرائم الغح في البيع والتدليس في المواد الغثائية والطبية، دراسة ". من شأنها إظهار الش يء على غير حقيقت  أو إلباس  مظهرا يخالف ما هو علي  في الواقع

 .0، الأ 8550مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
2
 : ن خداع المتعاقد ما لم تتوفر في المجني علي  صفة المتعاقد، للمزيد من التفصيل أرجع إلىك يمكن الحديت ع - 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، والسياسية مجلة العلوم القانونية والادارية، "حماية المستهلك جنائيا من جريمة الخداع في عملية تسويق المواد الغثائية"نوال مجدوب،  

 .0، الأ 8580، 80ر بلقايد، تلمسان، العدد جامعة أبو بك
على وج  التحديد لأن مفهوم المنتوج " السلعة" يشترط لقيام جنحة الخداع، ضرورة وجود محل للتعاقد، أي سلعة ونقصد هنا في مجال الخداع بثكر مصطلح منتوج  - 3

على اعتبار أن  ك مجال للحديت عن جنحة خداع المتعاقد في الخدمة، وبالتالي المشرع قد يشمل كل سلعة أو خدمة، و  50-50من القانون رقمك  85ف /  0طبقا لنص المادة 

 .0نوال مجدوب، المرجع السابق، الأ . 5حصر الحماية على السلعة دون الخدمة
حماية المستهلك "زينب كريم، . ا خداع المستهلكنقصد بالخداع الالكتروني كل فعل تستخدم في  تقنيات المجتمع الالكتروني  هدف تحقيق كسب مادي غير مشروع، وكث - 4

، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني الخامس حول أمر التحوكت الاقتصادية على تعديل قانون حماية المستهلك، كلية "جنائيا من مخاطر الغح والتحايل التجاري الالكتروني

 .8588ديسمرر  0و 0الحقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
 .0نوال مجدوب، المرجع السابق، الأ  - 5
 .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، المرجع السابق 50-50من القانون رقم  15المادة  -6
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كما يعاقب المتدخل في حالة قيام  بتزوير منتوج موج  للاستهلا  أو الاستعمال البشري أو الحيواني أو عري أو وضع        

مزورا أو فاسدا، أو ساما، أو خطير للاستعمال البشري أو الحيواني أو عري للبيع مواد أو أدوات أو أجهزة  للبيع أو باع منتوجا

من  15أو كل مادة خاصة من شأنها أن ت دي إلى تزوير أي منتوج موج  للاستعمال البشري أو الحيواني طبقا لنص المادة 

الداخلة في صناعة المنتوج، بعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس  وكثا في حالة عدم مراقبة المواد. 50-50القانون رقم 

، و هثا يوون المشرع قد رفع الحد الأدنى للعقوبة المفروضة سابقا 1( دج05.555إلى  85.555و بغرامة مالية من )سنوات 

 .بسبب ما تشول  هثل الأفعال من خطورة تهدد أمن و سلامة المستهلك وتعري صحت  للهلا 

 8555.555إلى  055.555وغرامة من ) أشهر إلى ملاث سنوات  0من نفس القانون عقوبة الحبس من  10رر المادة وتق       

على كل من يبيع منتوجا مشمعا أو مودعا لضبط المطابقة أو سحب  م قتا من عملية عري ( دج أو بإحدة العقوبتين

المنتوج المغشوش أو الفاسد أو المسموم وغير الم من طبقا  ، وإذ ألحق2للاستهلا  أو يخالف إجراء التوقيف الم قت للنشاط

والمعروي للبيع أو المباع، بشخص المستهلك مرضا أو عجزا عن العمل وكان صاحب   50-50من القانون رقم  85لنص المادة 

،  (دج 8555.555إلى  055.555وغرامة قدرها ) عالما بصفات ذلك المنتوج، فإن  يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات 

 3.ق ع ج 008طبقا لنص المادة 

وبثلك يوون المشرع قد احتاط جدا للتضرر الثي قد يسبب  مثل هثا المنتوج والخطورة التي يشولها على صحة         

سنوات وجعلها في مقدارها تتناسب وعقوبة الجناية حماية  85المستهلك، ومن مم عمد إلى رفع الحد الأق  ى للعقوبة إلى 

 .للمستهلك وردعا وقمعا لخطورة أفعال المتدخل المخالف

وبالتالي نص المشرع في قانون حماية المستهلك وقمع الغح على جرائم تأخث وصف الجنح وتوون عقوبتها الحبس الثي        

تي رفع من يتراوح بين حد أدنى قدرل شهرين و حد أق  ى هو خمس سنوات، ما عدا في الحاكت الاستثنائية الجسيمة وال

 .سنوات 85حدها إلى عقوبة الجناية و المقدرة با 

) سنة  85سنوات إلى  85المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح على عقوبة السجن من  50-50كما نص القانون رقم         

وجات  المزورة  أو ق ع ج،  إذا سبب المتدخل بفعل منت 008/8طبقا لنص المادة ( د ج 8555.555إلى  8555.555وبغرامة من 

الفاسدة أو السامة للمستهلك مرضا غير قابل للشفاء، أو أدة ذلك إلى فقدان  عضوا من أعضائ  و أصيب بعاهة مستديمة 

، ولكن في حالة ما إذا أدت تلك المنتوجات المعيبة إلى وفاة  خص واحد أو عدة أ خاالأ فإن عقوبة السجن المقررة 

ق ع ج، وهثا بالنظر إلى خطورة النتيجة الإجرامية المترتبة على  008/8طبقا لنص المادة  4د للمتدخل ترفع إلى السجن الم ب

استخدام منتوجات مغشوشة أو فاسدة أو انتهت مدة صلاحيتها، وهو الأمر الثي دفع بالمشرع إلى تغيير وصف الفعل من 

 .جنحة إلى جناية

على المتدخل سواء كان  خصيا طبيعيا أو معنويا ليأخث واجب الحيطة ولقد شدد المشرع الجزائري في مقدار العقوبة        

والحثر و يتأكد من سلامة أغثية المستهلك وصلاحيتها وعدم وجود ما يشوب خصائصها أو ترتيبها فما  بمطابقة المتوج 

 .للمواصفات القانونية مفتري في  وك يمكن التخلص من 

نلاحظ أن المشرع ممن خلالها قليلا ما ينص على عقوبة السجن نبل  50-50رقم  وبالتمعن جديا في أحوام القانون        

، و فسر ذلك البعض من الفق  أن (10و 10، 10، 15، 00، 01المنصوالأ عليها في المواد ) وحصرها في بعض الجرائم فقط 

ن  تبين أن صرامة العقاب ك ت دي محاولة المشرع إدخال نوع من المرونة على النظام العقابي حتى يكفل احترام القانون، لأ 

كما يرة البعض أن عقوبة السجن ك تضر بالجاني فقط بل ك . إلى نتيجة، باعتبار أن المخالف يعيد ارتواب الجرائم نفسها

                                                             
 .ق ع ج 008طبقا لنص المادة  -1
2

 .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، المرجع السابق 50-50من القانون رقم  10المادة  -
 .، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، المرجع السابق50-50رقم  من القانون  10/8المادة  -3
 .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، المرجع السابق 50-50من القانون رقم  0و 10/0المادة -4
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تضمن كثلك حماية المجتمع لأن العقاب أصبح عنصرا مساهما في تفاقم الإجرام و اللجوء إلى تكرارل، الأمر الثي دفع 

ع للاهتمام أكثر بفري الغرامات، وهكثا فإن بعض الأفعال الإجرامية تأخث وصف الجنح والمخالفات مما جعل المشرع بالمشر 

 .1يكثر من العقوبات المالية كالغرامة مثلا

 العقو ات المالية: الفرا ال ااي

والربح غير المشروع وكان من المناسب  بما أن غالبية الجرائم في قانون حماية المستهلك وقمع الغح ترتكب بدافع الطمع       

 .2أن توون العقوبات المالية بما في ذلك الغرامة هي الأنسب لأنها تصيب الجاني في ذمت  المالية

نتيجة لثلك انت   المشرع في قانون حماية المستهلك وقمع الغح سياسة عقابية ترتكز على الإكثار من العقوبات المالية        

بات البدنية  وذلك اقتناعا من المشرع أن سجن المخالف ك يخدم مصلحة المستهلك، بل على العكس من على حساب العقو 

ذلك  فإن  ي دي إلى اضطراب حركة التوزيع، وربما يهدد بتسريح الكثير من العمال والموظفين من أماكن الشغل نتيجة غلق 

 .الم سسة الإنتاجية

قدار الغرامة المالية تفاوت الأضرار الناجمة من جريمة إلى أخرة، فنص عليها إلى جانب ولقد راعى المشرع في تحديدل لم       

)  15و  00و ( ق ع ج  080) 01العقوبات السالبة للحرية، تارة على سبيل الاختيار وتارة أخرة كعقوبة إجبارية و ذلك في المواد 

تعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، أما في الجرائم المتبقية الم 50-50من القانون رقم ( ق ع ج 000)  10و  10و ( ق ع ج 008

 .من نفس القانون  18و المادة  11الى  18الأخرة فلقد نص على الغرامة بصفة منفردة كعقوبة أصلية في المواد 

نتوج المزور أو دج، وذلك إذا تسبب الم8.555.555دج إلى 8.555.555ويتراوح الحد الأق  ى للغرامة في هثل الجرائم بين        

الفاسد أو السام أو غير المطابق في مري غير قابل للشفاء أو في فقدان أحد الأعضاء أو الإصابة بعاهة مستديمة طبقا لأحوام 

 .50-50من القانون رقم  10/8المادة 

مات، كما يمكن للجهة وفي حالة تعدد الجرائم، نص المشرع على ضم الغرامات، أما في حالة العود فتضاعف هثل الغرا       

 .3القضائية المختصة إعلان شط السجل التجاري لمرتكب الجريمة، وتعود السلطة التقديرية في ذلك للقاض ي

وسيلة سريعة لتسوية ودية بين الإدارة المولفة بمراقبة الممارسات التجارية وقمع الغح، ويتم  4وتعد غرامة الصلح       

، مقابل دفع 50-50من القانون رقم  11ناجم عن بعض المخالفات المنصوالأ عليها في المادة خلال المصالحة إنهاء النزاع ال

يوما التي تلي تاري  الإنثار، وإذا لم يسدد 05ويتم تسديد الغرامة في أجل . المخالف للغرامة المقترحة إلى خزينة الوكية

أما في (. 50-50من القانون رقم  10المادة ) ضائية المختصة المخالف الغرامة في هثا الأجل يرسل الملف والمحضر إلى الجهة الق

، تنقض ي الدعوة العمومية وتوقف المتابعة 50-50حالة تسديد مبل  الغرامة في الجال والشروط المحددة في القانون رقم 

 . القضائية

 58-80إك أن الأمر رقم . د ج 055.555دح والحد الأق  ى ب  05.555وقد حدد المشرع الحد الأدنى لغرامة الصلح ب        

، ورفع من الحد الأدنى لغرامة 50-50من القانون رقم  11، عدل أحوام المادة 58580المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 

 .  د ج 055.555إلى  055.555د ج، ورفع الحد الأق  ى كثلك من  855.555إلى  05.555الصلح من 

فع الحد الأدنى والحد الأق  ى للغرامة المفروضة على المتدخل إلى قيمة مالية كبيرة حتى إذن نستنتج أن المشرع ر        

يتمكن من أن يحقق التوازن بين الأضرار اللاحقة بالمستهلك وبين العقوبة المحووم  ها بما يحقق ردع الجناة،  وبثلك يضمن 

                                                             
فعل منتجات  المعني وسيلة لحماية المستهلك كلية الحقوق  ، يوم دراسة حول مس ولية المنتج عن" العقوبات الأصلية كوسيلة لحماية المستهلك و ردع المنتج " ويزة بلعسلي،  -1

 . 815، الأ (810-808الأ الأ ) ، 8580جوان  80،جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
 .0، الأ 8550-8551لمنار، إيمان الحرشاني، الحماية الجزائية لحرية التجارة والصناعة، مثكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تونس ا -2
3

 . المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغح، المرجع السابق 50-50من القانون رقم  10المادة -
 .يتم اللجوء إلى هثا الإجراء لتخفيف العبء على الجهات القضائية نظرا للعدد الكثير من الملفات القضائية المرسلة إلى العدالة - 4
 .8580جويلية  80، الصادر في 05، يتضمن قانون المالية التكميلي، ج ر العدد 8580لية جوي 80م رخ في  58-80أمر رقم  - 5
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فساد، لكن نستطيع القول أن  رغم جهود المشرع في مزيدا من الحماية لصحة المستهلك من كافة مظاهر الخداع والغح وال

 .رفع حد الغرامة المفروضة على المتدخل، إك أن  مبل  الغرامة يبقى غير كاف مقارنة مع ما يحقق  المتدخل من أرباح طائلة

 العقو ات التلميلية: المطلب ال ااي

بالإضافة إلى العقوبات الأصلية، عقوبات تكميلية  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح 50-50تضمن القانون رقم       

، وكثا دفع مبل  بيع 1تتمثل في مصادرة المنتوجات وإتلافها، ومصادرة الأدوات وكل وسيلة استعملت كرتواب المخالفات

أو على  المنتوجات موضوع المخالفات للخزينة العمومية، ويحدد هثا المبل  على أساس سعر البيع المطبق من طرف المخالف

 .2أساس سعر السوق 

 مدى فعالية العقو ات المقررة لردا المتدخل في حماية المستهلك: المبحث ال ااي

،وتمثل هثل 3تضمن قانون العقوبات، جزاءات رادعة على جرائم الغح في بيع السلع و التدليس في المواد الغثائية        

ة بالأفعال المجرمة التي تمس المستهلك، لثلك يلجا القاض ي إليها في حالة الأحوام الشريعة العامة في المادة الجزائية الخاص

باعتبارل النص الخص المجرم ل فعال المادية بالمستهلك والمقررة لها  50-50عدم وجود قاعدة قانونية في القانون رقم 

 .العقوبات المناسبة

 المتدخلالجانب الإيجااي لأنظمة العقو ات المقررة لردا : المطلب لول 

سواء تعلق الأمر بالعقوبات المنصوالأ عليها في قانون حماية المستهلك وقمع الغح أو تلك المنصوالأ عليها في قانون  -8

العقوبات، فيي تتراوح بين العقوبات السالبة للحرية مع الغرامة في حالة الجنح، والغرامة فقط في حالة المخالفات ، و في 

 .ماية المستهلك إلى حد بعيد نظرا للطابع الردعي الثي تتسم ب الحقيقة ساهمت هثل العقوبات في ح

الأمر الإيجابي الثاني الثي يدعم فعالية العقوبة يتمثل في كون الأفعال المجرمة التي يغلب عليها الطابع الوقايي، يقرر لها  -8

لمنتوج للمواصفات القانونية المشرع عقوبات لردع المتدخل الثي يخالف القواعد القانونية الخاصة بإلزامية مطابقة ا

، فسن مثل هثل القواعد القانونية الوقائية يضمن حماية للمستهلك أكثر من تلك القواعد التي تعاقب 4والقياسية

المتدخل بعد ارتواب  للفعل المجرم أي بعد وقوع الضرر إذ ك يوون المستهلك قد استفاد من أية حماية، والتعويضات 

 .تأسيس  كطرف مدني في الدعوة العمومية ك تعترر حمايةالتي يحصل عليها جراء 

الش يء الإيجابي الثالت الثي يدعم من فعالية العقوبة هو اعتماد القاض ي على القرائن في تجريم الفعل حيت اعترر عدم  -0

لغح و قيام كل متدخل بالتحريات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتوج للمواصفات المقررة قانون قرينة على نية ا

التدليس و تعدم عدم المطابقة ،وبثلك يتحمل المس ولية وتوقع علي  العقوبات المقررة قانونا ، كما جعل المشرع الخطأ 

المفتري أحد أركان المس ولية الجزائية المتدخل ، حتى و لو لم يترتب ضرر للمستهلك ، كما سوة بين الخطأ العمدي 

، أو باكمتناع (تصرف إيجابي ) ل بقاعدة آمرل سواء كان الإخلال بالقيام بعمل والخطأ الغير عمدي ن يترتب عند الإخلا

 .5(تصرف سلبي) عن القيام بعمل 

كما أن تقرير نوعين من العقوبات لفعل واحد في مادة الجنح، ومنح القاض ي سلطة الاختيار بين العقوبة السالبة للحرية  -0

، ليقرر العقوبة المناسبة بحسب معطيات القضية ودرجة الأضرار التي 6وعوالغرامة المالية تعطي حرية أكرر لقاض ي الموض

                                                             
 .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح 50-50من القانون رقم  18المادة-1
 .، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح50-50من القانون رقم  15طبقا لنص المادة  -2
 .مكرر ق ع ج 000إلى  080مواد من  1و يضم : ع من الكتاب الثاني، تحت عنوان الغح في بيع السلع والتدليس في المواد الغثائيةتضمن قانون العقوبات باب راب -3
4

 50-50من القانون رقم  10المادة  -
 800-800، الأ الأ 8558-8558لية الحقوق، الجزائر ،الياقوت جرعود، عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري، مثكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، ك -5
 .حيت تقترن عقوبة الغرامة بالحبس بصفة وجوبية أو جوازية بحسب ما يفرض  القانون  -6
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، معتمدا في ذلك على معيار الرجل العادي المتوسط الثكاء، المعروف في القانون المدني، 1التي ألحقها المنتوج بالمستهلك

 .2كينوبالتالي تعترر هثل نقطة إيجابية في العقوبات المقررة للمتدخل، وضمانا  وحماية للمستهل

وتساهم العقوبات التكميلية في حماية المستهلك، وبالخصوالأ عندما تأخث شول سحب المنتوج من السوق ومصادرة  -0

 .المنتوجات المخالفة للقانون وإتلافها وهثا يسمح بعدم إلحاق أضرار بالمستهلكين الخرين

لمنحرفين يجعل م ها رادعا مهما لهم،يجررهم على و هثل النقاط الإيجابية المميزة لأنظمة العقوبات المقررة للمتدخلين ا  

 .3احترام المقاييس وتحقيق مطابقة المنتوجات للمواصفات القانونية

 أسباص قةور أنظمة العقو ات المقررة لردا المتدخل: المطلب ال ااي

لحرية وعقوبات مالية، بالرغم من تنوع وتعدد العقوبات المقررة لردع المتدخلين المخالفين، بين عقوبات سالبة       

وعقوبات تكميلية، إك أننا نجد فئة من المتدخلين ك تكفي هثل العقوبات لردعهم،وبالتالي لحماية المستهلك ويرجع قصور 

هثل العقوبات عن ردع المتدخلين المخالفين إلى أسباب كثيرة ك تتعلق بالعقوبة بحد ذاتها، بل هي خارجة عن العقوبة وتتعلق 

 .جريم الخاصة بحماية المستهلك وبالإجراءات وبالإمباتبنصوالأ الت

 لسباص المتعلقة بنةو  التجريم الخادة بحماية المستهلك: الفرا لول 

ي خث على نصوالأ التجريم في المنظومة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك جملة من الثغرات التشريعية الصارخة       

المتعلق  50-50الخداع من حيت الأ خاالأ والتي تنصب على المستهلك بموجب القانون رقم والمتمثلة أساسا في نطاق جنحة 

ويطرح ذات الأشوال عندما يتعلق الأمر بنطاق . بحماية المستهلك وقمع الغح، وعلى المتعاقد من خلال قانون العقوبات

نون العقوبات، وتارة أخرة ينصب بموجب أحوام قا جنحة الخداع من حيت الموضوع، فتارة ينصب الخداع على السلعة

 .50-50الخداع على المنتوج الثي يحمل تحت لوائ  السلعة والخدمة وذلك من خلال القانون رقم 

انعكس هثا الإشوال سلبا على الإخلاكت والخروق القانونية التي تشول صورة من صور الخداع المنصوالأ عليها في       

 .المستهلك وقمع الغح، دون قانون العقوباتالمتعلق بحماية  50-50القانون رقم 

مما يدفعنا للقول أن التنظيم التشريعي المزدوج لجريمة الخداع في عقود الاستهلا  ك يمكن أن يرقى لمستوة طموح       

 . ستهلك، ما دام وراء ذلك مصلحة الم(وقانون العقوبات 50-50قانون رقم ) المستهلك، ما لم يتم التنسيق بين ن  ي التجريم 

 لسباص المتعلقة بالإجراءات: الفرا ال ااي

يتم تحريك الدعوة العمومية ضد المتدخل المنحرف وفق القواعد العامة والمتضمنة في قانون الإجراءات الجزائية، وهي       

م تحريك نفس الإجراءات المتبعة في كل أنواع الدعاوي، بالرغم من خصوصية موضوع هثل الدعوة بالتحديد، حيت يت

، أو عن طريق مهام وصلاحيات الضبط القضايي أو بناء  4الدعوة من طرف النيابة العامة بناء على شووة المستهلك المضرور

كما أن قاض ي الموضوع يستغرق مدة زمنية طويلة للفصل .  بناء على إحالة الملف من طرف الإدارة المولفة بحماية المستهلك

قضاة متخصصين في مادة الغح والجرائم الاقتصادية، الأمر الثي يجعل القاض ي ينظر  بالإضافة إلى عدم وجود 5في القضية

 .ينظر بنظرة بساطة وعدم أهمية إلى دعاوي المستهلكين

                                                             
أما بالنسبة . ق ع ج 080ادة وعلي  فإن  في جريمة الخداع يوون للقاض ي السلطة التقديرية للحكم بمبل  الغرامة، والحبس معا، أو بإحدة العقوبتين فقط، طبقا لنص الم - 1

 .مكرر ق ع ج نصت على أن عقوبة السجن ك تمنع الحكم بعقوبة الغرامة 0للجرائم التي تأخث وصف جناية فأن المادة 
 .811، الأ8588يزي وزو، زوبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مثكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة ت -2
 .801الياقوت جرعود، المراجع السابقة،الأ -3

من القانون  80المادة قد توون الشووة من طرف المستهلك المضرور، وقد توون من طرف جمعيات حماية المستهلك، التي مك ها المشرع من ممارسة هثا الحق طبقا لنص  - 4

 .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح 50-50رقم 
 .حيت يستعين القاض ي بأخصائيين في التحاليل الكيماوية كستخلاالأ الخداع أو الغح الواقع على السلع - 5
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حيت أن القاض ي قد تطرح أمام  مسائل ليست من صميم اختصاصها، ومن هنا فالبحت في جريمة الخداع بصورل أو       

فلم يتبين للمشرع فكرة إخضاع جرائم الخداع والغح إلى .، ك يدخل ضمن اختصاص الغح والتزوير في قضايا الاستهلا 

 .قضاء خاالأ

 لسباص المتعلقة بالإ بات  :الفرا ال الث

في القوانين الخاصة  كانت المس ولية الجنائية في الماض ي مس ولية  خصية أساسها الخطأ الشخ  ي، أصبحت اليوم      

، وأصبح في عقود الاستهلا ، الخطأ مفتري بقوة القانون في جانب 1عن نتائج الفعل الضارمس ولية مادية، أي مس ولية 

المنتج، إك أن هثا الأخير يمكن  التهرب من تحمل المس ولية الجزائية إذا أمبت وجود أحد أسباب الإعفاء من المس ولية  

 :المتمثلة فيما يلي

وك إذا أمبت أن  لم يطرح المنتوج للتداول، بأن أخرج  إراديا من تحت فلا يوون المنتج مس  : عدم طر  المنتوج للتداول  -8

كما أن  ك يعترر المنتوج طرح للتداول، إك حينما يتم انتقال  إراديا إلى الموزع بالتسليم ة ك يعترر بالتالي طرحا . 2سيطرت 

أن المنتج لم يفقد سيطرت  ورقابت  على  للتداول قيام مخرر أو مركز بحت بإجراء بعض الدراسات على المنتوج، باعتبار 

 .3المنتوج، وتعترر عملية الطرح لم تتم بعد 

يمكن للمنتج أن يتخلص من المس ولية إذا أقام الدليل على أن المنتوج : عدم وجود العيب لحظة طر  المنتوج للتداول  -8

 .في السوق، أو أن العيب نشأ في وقت كحقلم يكن معيبا وقت طرح   -مع الأخث بعين الاعتبار بالظروف -الثي سبب الضرر 

يمكن أن يعفى المنتج كليا أو جزئيا من تعويض  الضرر المسبب في بفعل منتوج ، إذا كان : خط  المتضرر أو فعل الغير -0

 سبب العيب خطأ المضرور، وحتى يعتد بخطأ المضرور، في إعفاء المنتج من المس ولية ، يتعين أن تتوافر في  صفتي الفداحة

و الجسامة ، أما حينما يوون الخطأ عاديا، فلا يمكن أن ي مر على مس ولية المنتج ، كما يعترر فعل الغير سببا للإعفاء من 

، و تنسحب صفة ( استحالة دفعها وأن يوون الحادث خارجيا  –عدم التوقع ) المس ولية إذا كانت ل  خاصية القوة القاهرة 

 .4والمدعي علي ، وكثا من يسألون ع ها قانونا أو اتفاقالغير في كل  خص من غير المتضرر 

يقصد بمخاطر التوور عدم المعرفة العلمية والتقنية التي يمكن المنتج من الوقوف على حالة المنتوج : مخاطر التطور  -0

 ، إك أن المنتج لم وقت تداول ، وبالتالي عدم القدرة على الإحاطة بمخاطرل، فإذا كان بالمنتوج عيب أدة إلى الإضرار بمستعمل

يكتشف  بعد أن استفرغ وسع  في حدود المتاح من المعطيات لعملية والتقنية يعفى في هثل الحالة من المس ولية استنادا إلى 

 .5أن هثا العيب يعد من مخاطر التطور 

خاطر التطور تقتض ي الموازنة بين كما أن مسألة إعفاء المنتج أو المتدخل عموما من المس ولية عن الأضرار المترتبة على م       

مسألتين متعارضتين، فمن جهة يبدو من الصعب تر  المستهلك دون حماية جنائية، ومن جهة أخرة فإن مساءلة المنتج عن 

 .6خطر أفرزل التطور من شأن  الحد من عملية الإنتاج وتقييدها، والتعسف في حق هثا الأخير

 :الخاتمة

نتوصل إلى نتيجة هامة مفادها وضع المشرع منظومة قانونية ذات طبيعة جزائية للإحاطة  من خلال هثل الدراسة       

وبقي المستهلك ضحية . بموضوع حماية المستهلك، إك أن هثل المنظومة لم تكف لتحقيق الحماية التي ينشدها المستهلك

                                                             
 .801، الأ 8580، أطروحة دكتورال في العلوم، تخصص قانون، جامعة تيزي وزو، (دراسة مقارنة)كريمة بركات، حماية أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق  -1
 .015السابق، الأ كريمة بركات، المرجع  -2
 .050،  الأ8551، دار الجامعة الجديدة، مصر،(دراسة مقارنة)قادة شهيدة، المس ولية المدنية للمنتج  -3

4
 .10، الأ 8555ائر، علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمس ولية المترتبة ع ها في التشريع الجزائري، دار الهدة، عين مليلة، الجز  - 

 .010و 018-001-000كريمة بركات، المرجع السابق، الأ الأ  -5
 .880و 880، الأ الأ 8555عامر أحمد القيس ي، الحماية القانونية للمستهلك، دار الكتب العربية، عمان،  -6
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كين الثين يستعملون منتوجات وامقين من المنتجين الثين يعمدون إلى التدليس والغح والاستقلال غير المشروع للمستهل

أمانة منتجها و موزعها وبايعها، فضلا عما تمثل  هثل الأفعال من جرائم خطيرة ت مر على اقتصاد الدولة كل ، لأن الهم الأول 

ساب و الأخير له كء المتدخلين المنحرفين هو تحقيق أكرر نسب أرباح ممكنة على حساب صحة و سلامة المستهلك، وعلى ح

 .نمو وتطور الاقتصاد الوطني دون تحمل أية مس ولية ودون تسليط أية عقوبة

وأمام النقائص التي تضمنتها تلك النصوالأ القانونية أمبتت قصورها وعدم فعاليتها لردع المتدخلين المنحرفين وبالتالي        

 .لحماية المستهلك

 قائمة المراجع

 اللتب: أو 

 .8555ة القانونية للمستهلك، دار الكتب العربية، عمان، عامر أحمد القيس ي، الحماي -8

علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمس ولية المترتبة ع ها في التشريع الجزائري، دار الهدة،  -8

 .8555عين مليلة، الجزائر، 

 .8551جديدة، مصر،، دار الجامعة ال(دراسة مقارنة)قادة شهيدة، المس ولية المدنية للمنتج  -0

محمد بودالي، شرح جرائم الغح في البيع والتدليس في المواد الغثائية والطبية، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات  -0

 .8550الجامعية، الجزائر، 

 الرسائل والم كرات الجامعية:  انيا

دكتورال في العلوم، تخصص قانون،  ، أطروحة(دراسة مقارنة)كريمة بركات، حماية أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق  -8

 .8580جامعة تيزي وزو، 

الياقوت جرعود، عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري، مثكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية  -8

 .8558-8558الحقوق، الجزائر ،

لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  إيمان الحرشاني، الحماية الجزائية لحرية التجارة والصناعة، مثكرة -0

 .8550-8551السياسية، جامعة تونس المنار، 

زوبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مثكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم -0

 .8588السياسية،جامعة تيزي وزو، 

 المقا ت:  ال ا

مجلة العلوم القانونية ، "اية المستهلك جنائيا من جريمة الخداع في عملية تسويق المواد الغثائيةحم"نوال مجدوب، -8

 .8580، 80، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، العدد والسياسية والادارية

 المداخلات: رابعا

، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني "التحايل التجاري الالكترونيحماية المستهلك جنائيا من مخاطر الغح و "زينب كريم، -8

الخامس حول أمر التحوكت الاقتصادية على تعديل قانون حماية المستهلك، كلية الحقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي، 

 8588ديسمرر  0و 0الشلف، 

، مداخلة مقدمة في اليوم الدراس ي حول "  العقوبات الأصلية كوسيلة لحماية المستهلك و ردع المنتج" ويزة بلعسلي،  -8

جوان  80مس ولية المنتج عن فعل منتجات  المعني وسيلة لحماية المستهلك كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

 (.810-808الأ الأ ) ، 8580
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 .دل ومتمم، يتضمن قانون العقوبات مع8000يونيو  1م رخ في  800-00أمر رقم  -8
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 القواعد المادية للتجارة الاللترونية

 ك جراء بديل لتنازا القوانين في مجال العقود الاستهلاكية في الوسط الافتراض ي
The material rules of e-commerce As an alternative measure to solve conflict of 

laws in the field of consumer contracts in the virtual area 

 
                                  خليفي سمير/ د

                                                          -البويرة–جامعة أكلي محند أولحاج 
 bouira.dz-s.khelifi@univ 

 : ملخص

وضع الإطار التنظيمي لمعاملات التجارة الإللترونية في مواجهة أدبحت القواعد الموضوعية ضرورة ملحة ل

ومع تطور المعاملات ، الإش ا ت المتعددة التي تعااي منها قواعد التنازا في ه ا العالم الافتراض ي نظرا لطابعها الجغرافي

المؤسسات فيما بين و ين التجارية تطورت القواعد المادية وواكبت ه ا المسار السريع للمعاملات الإللترونية بين 

 .المؤسسات والمستهلك

ضع مباشرة تنظيما موضوعيا خادا للتطبيس على المعاملات القانونية ذات ت على ه ه القواعد أسهااعرل  

، تقدم الةفة الدولية، وهو عبارة عن مجموعة القواعد التي تش ل قانونا ذاتيا مستقلا وغير مرتبط بالقوانين الوطنية

ة تتما  ي وطبيعة العقد المبرم بين الطرفين، وال ي يراآي خةودية العالم الافتراض ي ال ي تم فيه العقد  حلو  مباشر 

 .من شروط لتنفي ه حماية للطرل الضعيم وهو المستهلك هوما يتطلب

 .نية، حماية المستهلكالقواعد الموضوعية، التجارة الالكترونية، المستهلك الالكتروني، المعاملات الالكترو : ال لمات المفتاحية
Abstract: 

Substantive rules have become an urgent necessity to develop the regulatory framework for e-

commerce transactions in the face of the multiple problems that conflict rules suffer in this virtual 

world due to their geographical nature. Indeed with the development of commercial transactions, 

material rules have evolved and kept pace with this fast track of electronic transactions between 

institutions and between institutions and consumers. 

 These rules should directly establish a special objective organization for the application to 

legal transactions of an international character, which is a set of rules that constitute a self-

independent law and which is not linked to national laws, providing direct solutions in parallel with 

the nature of the contract concluded between the two parties, and which takes into account the 

privacy of the virtual world in which it was made. The contract and the conditions required for its 

implementation protect the weak party, that is the consumer. 

Keywords: substantive rules; E-Commerce; electronic consumer; electronic transactions; 

consumer protection. 
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 : مقدمة

أبرز ما يعيش  العالم اليوم هو التأمير المباشر للتكنولوجيات المعلومات  على عقود التجارة المحلية والدولية، مما 

ر على الأطراف استخدامها واتخاذها  يستوجب مواكبتها عن طريق وضع الإطار القانوني الثي يكرس الاعتراف لها كما تيسا

تهم، فالأنظمة الاقتصادية تتغير وفق ما تقتضي  الساحة الدولية، كسيما وسط وسيلة لإبرام عقودهم وإتمام صفقا

الصراعات التكنولوجية التي فرضتها الم سسات العالمية، مما ي كد ضرورة العمل والتحدي لمواجهة الحاضر بموسوعة 

 . تشريعية تضمن الحقوق والحريات ل طراف المتعاقدة

لأن أطرافها أ خاالأ متواجدون في " تم عرر الإنترنت إنما هي عقود ذات طابع دوليغالبية العقود التي ت"وإذا كانت 

دول مختلفة أو لأنها تمس مصالح تجارية دولية، فإن الطابع الدولي لهثل المعاملات من جانب، ومن جانب آخر إتمام هثل 

القانونية والعملية الهامة التي تحتاج إلي  المعاملات عرر الإنترنت أو بوسائط تكنولوجية حديثة، يثير العديد من المشكلات

بحت متعمق وتركيز الأضواء عليها، م ها مشولة تصادم هثل العقود مع قواعد قانونية ترتكز على ضوابط موانية ك تعترف 

 .بالعالم الافتراض ي لعقود التجارة الالكترونية

وسط الصراعات التكنولوجية ترونية الحلقة الضعيفة في مجال المعاملات التجارية الالك (1)يظهر المستهلك الالكتروني

التي فرضتها الم سسات العالمية من جهة، وغياب منظومة تشريعية دلية واضحة حول تقنين المعاملات التجارية الالكترونية 

كترونية، من جهة أخرة، مكتفيا بالقوانين الوطنية التي تعتمد على مرتكزات جغرافية ك تتماش ى وخصوصية العقود الال

والعقود النموذجية التي تفتقر لصفة القواعد القانونية على غرار ارسمية والجزاء، مما يظهر أهمية موضوع القواعد 

الموضوعية التي تقدم حلوك مباشرة وسريعة لحماية المستهلك، ومن خلال هثا يهدف موضوعنا إلى تبيان الجانب القانوني 

 .المتعاملين الاقتصاديين يشول نظاما قانونيا مستقلاالمباشر الثي نشأ  وسط مجموعة من 

ف ذا سلمنا أن الطابع الافتراض ي له ه العقود من خلال ما سبق ذكرل حول خصوصية عقود التجارة الالكترونية، 

راءات المبرمة عبر الإنترنت تتميز بطبيعة خادة تتم ل في أسها عقود عبر دولية، و أن معطيا ها   تستجيب للقواعد والإج

الم انية، وتنظيمها يجب أن يرتلز على قواعد موضوعية مباشرة تقدم حلو  موضوعية ل ل إش ا  ها حماية للمستهلك 

الاللترواي، فما مفهوم القواعد المادية للتجارة الاللترونية، وإلى أي مدى كان تطبيقها اش ل حماية قانونية لمعاملات 

 .المستهلك ؟

لية، قسمنا موضوعنا هثا إلى محورين أساسيين، بداية الموضوع توون حول مفهوم القواعد للإجابة على هثل الإشوا

المادية للتجارة الالكترونية مبينين تعريفها وخصائصها ومختلف المصادر التي استمدت م ها، مركزين على الطبيعة القانونية 

يق هثل القواعد المادية على مختلف المعاملات الالكترونية، ، ومن الناحية المقابلة سنحاول تطب(ول ل بحث الم)التي تتميز  ها 

، معتمدين في دراستنا على المن   الوصفي ( اايالبحث الم)وما مدة تشكيلها لحماية قانونية للطرف الضعيف وهو المستهلك 

تلف التوجيهات والتحليلي، فمن خلال المفاهيم نعتمد على تعريف قانونية وفقهية، ومن الجانب القانونية نحلل مخ

والقواعد القانونية التي تم تكريسها كقواعد موضوعية تقدم حلوك مباشرة في مواجهة ضوابط تنازع القوانين التي تقدم 

 .حلوك موانية ك تتوافق وحدامة المعاملات التجارية

 

                                                             
و استعمال أفراد أسرته أو الشخص ال ي يقوم بشراء السلع والخدمات على الخط، وذلك  ستعماله الشخص ي أ: "  عرف المستهلك الإلكتروني على أن  - 1

إلى تحقيس لفراد ال ين اعيلهم، للن ه ا   ينطبس فقط على الشخص الطبيعي، فحتي لشخا  المعنوية كالجمعيات الخيرية والنقابات التي    هدل 

استكماك لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستير، في ، الحماية المدنية للمستهلك في العقد الإلكتروني، رسالة مقدمة فهد العجمي فلا : ، مشار ل  لدة"الر ح

 .00، الأ 8588القانون الخاالأ، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
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 التنظيم الموضوآي المباش: القواعد المادية للتجارة الاللترونية :المبحث لول 

تعامون في مجال التجارة الإلكترونية إلى البحت عن القواعد المادية الموضوعية التي تقدم الحل المباشر لول سعى الم

الإشواكت القانونية التي تتعري لها في جميع مراحل سيرها خاصة في مواجهة ضوابط الإسناد الموانية في مسألة تنازع 

لوطنية، والتي جاء مولدها في أوائل القرن الأخير، بعد تنامي استخدام ، وتوون بالضرورة بعيدة عن القوانين ا(1)القوانين

، مختلفة مستخدمة في الفق  للتعبير عن تلك (2)الشبكة الدولية للمعلومات في المسائل التجارية، حيت عرفت بعدة تسميات

 (.ي ااالطلب الم)، مم طبيعتها القانونية (ول ل طلب الم)القواعد، لهثا سنطرق أوك إلى تحديد مفهومها 

 القانون الموضوآي الاللترواي: مفهوم القواعد المادية للتجارة الاللترونية :المطلب لول 

سميت بقواعد التجارة الإلكترونية لتمييزها عن القواعد المادية للتجارة الدولية، التي تضع تنظيما مباشرا، وخاصة 

نية، وهي قواعد تستجيب في مضمونها وأهدافها للمعاملات الإلكترونية التي للروابط القانونية التي تتم عرر الشبوات الإلكترو

، لتحديد مفهومها بصفة دقيقة نستهل (3)تتم عرر شبكة الاتصاكت الدولية نظرا لنشأتها واستقرارها في المجتمع الافتراض ي

 (.ي ااالفرا ال)مم نختم بتحديد أهم الخصائص المميزة لها ( ول ل فرا ال)بتعريفها 

 :تعريم القواعد المادية للتجارة الاللترونية: الفرا لول 

تتمثل هثل القواعد في جملة العادات والممارسات التي نشأت واستقرت في المجتمع الافتراض ي، وعملت الهيئات  

 ها في المسائل ، والتي يستنجد (4)الحوومية والمستخدمين في مجال تكنولوجيا المعلومات، والمنظمات الدولية على تطويرها

التنظيمية والإشواكت التي تطرأ على مراحل معاملاتهم التعاقدية في مثل هثا الفضاء الواسع، ومع تطور استعمالها وتوسع 

انتشارها يتم قبولها والاعتراف  ها من قبل القائمين على تنظيمها، وكثا المعنيين بممارستها لتمتد إلى الهيئات القضائية 

 .(5)الاعتراف، لتتحول من قواعد عرفية بحتة إلى قواعد قانونية تمتاز بقيمة قانونية ملزمةلتكتسب القبول و

تعد كثلك القواعد الموحدة للمعاملات الإلكترونية تجعل القانون يعاصر التقدم التكنولويي، والتغيير السريع في 

ين المتعاقدين وتوون غير مرتبطة بموان معين، طبيعة الانترنت، وهي القواعد التي ي خث  ها لحل موضوع النزاع القائم ب

فهنا  من نادة إلى ضرورة تنظيم هثل القواعد على غرار قواعد قانون التجارة الدولية المعمول ب  في المعاملات التجارية 

                                                             
 .81، الأ 8558، الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية، القاهرة، محمد حسام محمود لطفي - 1
، وقانون lex numerica، والقانون الرقمي lex virtual، والقانون الافترايlex informaticaة ، وقانون المعلوماتيlex elecronicaم ها القانون الإلكتروني  - 2

، وغيرل من المصطلحات، بينما يميل اتجال آخر إلى تسميتها على غرار القواعد المادية للتجارة الدولية، jus communication، وقانون الاتصاكت lex netالأنترنت 

 Droit، وقانون فوق الدول Droit commercial transational، والقانون التجاري عرر الدول lex corporativeانون الطائفي فيطلق عليها تسمية الق

supernational وقانون التجار الجديد ،neo lex mercatoriaوكثا قانون التجار الرقمي ،  lex mercatoria numericaدالح المنز وي، : ، أنظر في هثا الموضوع

 .850 ، الأ8550لقانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، ا
 التعاملات المررمة ضرورة وجود أو التأكيد على القواعد الموضوعية للتجارة الالكترونية فرضتها تحديات جديدة جاءت  ها أو كانت من بين الثار المترتبة عن - 3

ختلف فروع عرر الإنترنت، تتمثل أساس في مشكلات قانونية لم يكن لرجال القانون بمختلف فروع  أن سبق التعامل  ها، وباتت تشول تحديا على مستوة م

لي الخاالأ، الثي تأمر القانون، كالقانون المدني، القانون الجنايي والقانون التجاري، غير أن معظم المشاكل حسب البعض تضرب بجثورها صميم القانون الدو 

بين أجهزة كمبيوتر  أكثر من غيرل بعدما عجزت قواعدل على مواكبة التطور الحاصل في مجال التجارة الدولية، سيما وأن شبكة الإنترنت بأبعادها الدولية تربط

ملامح هثا القانون تظهر وتتحدد معالم  عن طريق  موجودة في دول مختلفة، فيي شبكة وجدت أصلا لأجل الاتصال بين الأفراد عرر حدود الدول، فبدأت بثلك

: ، تطرق لهثا الموضوعالمصادر الخاصة التي وجدت لأجل تدعيم  بالقواعد مما جعل  يتميز بالعديد من الخصائص التي تميزل عن من   تنازع القوانين التقليدي

الإنترنت، رسالة لنيل شهادة الدكتورة في العلوم، التخصص القانون،  كلية الحقوق،  النظام القانوني لعقد البيع الدولي الالكتروني المررم عرر  ،حمودي نادر

 .000، الأ 8550جامعة مولود معمري، 
 .888، المرجع السابق، الأ دالح المنز وي  - 4

-00، الأ 8550لبي الحقوقية، لبنان، ، تحديات شبكة الإنترنت على الصعيد القانون الدولي الخاالأ، دراسة مقارنة، منشورات الحبولين أنطونيوس أيوص - 5

01. 
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قانون الواجب ، لتصبح قواعد موضوعية بول مصادرها ومووناتها قانونا عالميا، ليمثل المرجع الأساس ي في تحديد ال(1)الدولية

  . التطبيق على الخلافات التي قد تنشأ عن المعاملات الإلكترونية دون الدخول في إشواكت تنازع القوانين

 :خةائص القواعد المادية للتجارة الاللترونية: الفرا ال ااي

من الخصائص تتمثل  تتميز القواعد المادية للتجارة الالكترونية إضافة إلى تقديمها حلوك موضوعية مباشرة مجموعة

 :في كل

وجدت هثل القواعد لمخاطبة فئة معينة من الأ خاالأ، وهم المستخدمون والمتعاملون : قواعد طائفية ونوعية: أو 

عرر الشبكة الدولية للمعلومات، لهثا الأساس سمي بالقانون الطائفي، باعتبارل قانون موج  لطائفة معينة من الأ خاالأ، 

فتنظم قواعدل وأحوام  نوعا معينا من المعاملات والمسائل المتعلقة  ها، وهي تلك التي ، (2)قانون نوعيهثا بالإضافة إلى أن  

توون ناشئة في مجال التجارة الإلكترونية، م ها الدعاية والترويج للسلع والخدمات، والمعالجة اللية للبيانات والمعلومات، 

 .روني، الرريد الإلكتروني، والعقود الدولية التي تررم إلكترونيانظام التعامل مع بنو  المعلومات، الدفع الإلكت

توصف هثل القواعد بأنها تلقائية النشأة، فيي لم تظهر بإحدة الطرق التي تتطلب : قواعد تلقائية النش ة:  انيا

ررز وتتطور حسب الشولية والرسمية التي تتبع لوضع قاعدة قانونية وضعية، بل نشأت من العادات والأعراف التجارية ت

تطور المعاملات الإلكترونية عرر الشبكة، فجثورها تعود إلى القواعد القانونية النابغة من مجتمع ذاتي بطوائف مختلفة، 

ومن غير المرور عرر القناة الرسمية لسن القوانين، وما يكفل تطبيقها هو رضا الأطراف، ولقد صارت هثل العادات والممارسات 

قدرتها على الاستجابة للمعطيات المادية  هثل الخاصية كثلك لتعترر  ،(3)م العام المشتر  الثي يلتزمون ب عرر الوقت قانونه

للعالم الإلكتروني، فالعرف يتلاءم مع التطور السريع والمتلاحق للتجارة الإلكترونية، على خلاف القوانين الوضعية التي تتميز 

 .(4)المعاملات التجارية على المستوة الدوليبالركود والبطء في مواكب تطور ونمو معدل 

تتميز العقود والمعاملات المتعلقة بالتجارة الدولية بصفة عامة بصفتها الدولية، وبتعبير أقرب : قواعد عبر دولية:  ال ا

لدولية بتحديد إلى لغة الاقتصاد فيي معاملات موجهة لأن تتخطى حدود دولة لترتكز آمارها في دولة أخرة، وتعني الاتفاقيات ا

يوجد نصا في هثا الصدد فيجب أن  لوونها هي مناط تطبيق الأحوام في المسائل التي تنظمها، غير أن  حينما ك " الدولية"معنى 

توون الحقيقة الاقتصادية هي الأساس، ومن هنا يظهر الاختلاف مع قانون التجار الوطني الثي يقتصر عمل  على إقليم دولة 

 .(5)جاوز فاعلية قانون التجارة الدولية حدود الدول وتنظم علاقات تجري في إقليم دولتين أو أكثرمعينة، بينما تت

يعد الوسط الثي يطبق ويسري في  القانون الموضوعي الإلكتروني بأن  عالم خاالأ ومستقل عن القوانين الوطنية، 

سلكية، ولقد خصص أساسا لسد الفجوة يتضمن بيانات ومعلومات تقنية قصد تنظيم التبادل بالطرق السلكية واللا 

 .(6)الموجودة بين القانون بمفهوم  التقليدي والمعطيات الجديدة التي فرضتها المعاملات الافتراضية

                                                             
 .088الأ،  ،8550برام العقد الالكتروني، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، إ ،خالد ممدو  إبراهيم - 1

 .850، الأ 8551، التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، خالد ممدو  إبراهيم - 2
 .858المرجع نفس ، الأ  ،خالد ممدو  إبراهيم - 3
، عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاالأ، رسالة لنيل شهادة الدكتورال، كلية الحقوق جامعة حوتةعادل أبو هشيمه محمود  - 4

 .800،  الأ 8550القاهرة، مصر، 
5

ان موضوع الاتفاق نقل التكنولوجيا عرر حدود دولة ما سواء أكان طرفا الاتفاق يقيمان أو يمارسان في عقود نقل التكنولوجيا تتحقق صفة الدولية إذا ك -

تين مختلفتين، نشاطا تجاريا أو صناعيا في الدولة نفسها أم في دولتين مختلفتين، وك عررة بجنسية الطرفين، فقد يوونان من الجنسية نفسها أو من جنسي

قد دوليا إذا انتقلت التكنولوجيا من مورد يقيم في فرنسا فرنسيا كان أم غير فرنس ي إلى مستورد يقيم في مصر مصريا كان أم غير وطبقا لهثا الضابط يوون الع

طرفي  مصري، ونفس الش يء في عقد النقل الدولي فإن اتفاقية وارسوا اعتمدت في ضابط الدولية مسار الرحلة ومحطات الرسو الجوي، كما اعتمدت قصد

دة، لتفاصيل بالتالي ك تلعب الجنسية دورا في تحديد الدولية، فقد يوون النقل دوليا ولو كان الناقل والطائرة وأطراف العقد الخرين من جنسية واحالعقد و 

 .15-10، الأ الأ 8588، قانون التجارة الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، طالب حسن موس ي: أكثر أنظر
 .50، الأ www.arablawinfo.comنظرات قانونية في التجارة الإلكترونية، الدليل الإلكتروني للقانون العربي، مقال منشور على الموقع، ، حسين الماحي - 6
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عقود نقل التكنولوجيا تتحقق صفة الدولية إذا كان موضوع الاتفاق نقل التكنولوجيا عرر حدود دولة ما  نجد مثلا في

يقيمان أو يمارسان نشاطا تجاريا أو صناعيا في الدولة نفسها أم في دولتين مختلفتين، وك عررة سواء أكان طرفا الاتفاق 

بجنسية الطرفين، فقد يوونان من الجنسية نفسها أو من جنسيتين مختلفتين، وطبقا لهثا الضابط يوون العقد دوليا إذا 

رنس ي إلى مستورد يقيم في مصر مصريا كان أم غير مصري، انتقلت التكنولوجيا من مورد يقيم في فرنسا فرنسيا كان أم غير ف

ونفس الش يء في عقد النقل الدولي فإن اتفاقية وارسوا اعتمدت في ضابط الدولية مسار الرحلة ومحطات الرسو الجوي، كما 

ان الناقل اعتمدت قصد طرفي العقد وبالتالي ك تلعب الجنسية دورا في تحديد الدولية، فقد يوون النقل دوليا ولو ك

 .(1)والطائرة وأطراف العقد الخرين من جنسية واحدة

 الطبيعة القانونية للقواعد المادية للتجارة الاللترونية :المطلب ال ااي

جاءت القواعد المادية للتجارة الالكترونية أصلا لتغطية الفراغ الثي يثيرل التعامل على الشبكة الدولية للمعلومات، 

نظم الوضعية في الدول المختلفة، خاصة بالنسبة إلى المخاطر التي تظهر في معاملة الطرف الضعيف، وذلك بالرجوع إلى ال

ففي أغلب الأحيان تفري قواعد قانونية من الطرف الأقوة اقتصاديا لتفادي استبعاد القاض ي أو المحكم لهثا القانون 

، كما تشول القواعد المادية (ول ل فرا ال)لنظام القانوني وبالتالي الاعتماد على قناعت  الشخصية، فيي قواعد تتمتع بصفة ا

 (.ي ااالفرا ال)نظاما قانونيا مستقلا بحد ذات  

 :تمتع القواعد المادية للتجارة الاللترونية لةفة النظام القانواي: الفرا لول 

اطها، كما تفري الجزاءات التي تتمتع القواعد التي تصدر ع ها بالقوة والفعالية في الفصل في النزاعات المتعلقة بنش

دت مدرسة قانون التجارة الدولية على أن  (2)تضمن لتلك القواعد الاحترام
ا
على غرار القواعد المادية للتجارة الدولية، كما أك

سلطة وضع أو سنا تقنين لقواعد قانونية ك يقتصر على السلطات التشريعية للدول فقط، بل من حق التنظيمات المهنية 

ولية والتي تهتم بحركة التجارة الدولية وضع تقنين خاالأ، باعتبارها الأقدر على معرفة مصالح المتعاملين في فضائها، والد

وقد استرشدت بوجود بعض التنظيمات المهنية التي تتمتع بتنظيم قانوني ومقدرة فنية ومالية هامة، وهي ميزات ك نجدها 

بمهمة تقنين سلو  الأفراد الثين ينتمون إليها، وبالتالي إعطاء القوة والفعالية  عند أغلب الدول، وهثا ما ي هلها للاضطلاع

 .(3)لهثل القواعد في الفصل في النزاعات المتعلقة بنشاطها

 :تشليل القواعد المادية للتجارة الاللترونية لنظام قانواي مستقل: الفرا ال ااي

مع متوامل يشول وحدة واحدة متماسكة بدرجة كافية، يثهب أنصار هثا الاتجال، إلى التأكيد على وجود مجت

ويتمتعون بفكر واحد ومرتبطون بعلاقات ومعاملات وميقة، مما يجعلهم يشولون مجتمعا دوليا حقيقيا، يتولى أعضاسل وضع 

صل في القواعد السلوكية التي تحكم معاملاتهم، ومن مم فإن القواعد التي تصدر ع ها تتمتع بالقوة والفعالية في الف

المنازعات المتعلقة بنشاطها، كما تفري الجزاءات التي تضمن لتلك القواعد الاحترام على غرار القواعد المادية للتجارة 

 .الدولية

 المجتمع  وتجانس  قائما، والمتمثلة في تماسك  تشول نظاما قانونيا قواعد   على وجود المجتمع الافتراض ي  وأكد أنصار 

                                                             
 .15-10، الأ الأ المرجع السابق، طالب حسن موس ي - 1

 :مجال فري الجزاءات أضاف وفي. 850، المرجع السابق، الأ دالح المنز وي  - 2

الفرالأ إك أن مجال فري الجزاءات يبقى صعب التطبيق نظرا لتعدد العمليات الإلكترونية، وتعدد موردي الخدمة في هثا المجال، الأمر الثي يمنح  -  

ي دي إلى التقليل من فعالية الجزاء الثي يدافع عن  للمستخدمين قصد التلاعب بعناوي هم وتغييرها متى شاءوا، وبالتالي فمن الصعوبة التعرف عليهم، وهثا ما 

 . مناصرو الاستقلال العام للعالم الافتراض ي
، عقد الاشترا  في قواعد المعلومات عرر شبكة الإنترنت، دراسة تطبيقية لعقود التجارة الإلكترونية الدولية، دار الجامعة فاروق محمد أحمد الإباديرى  - 3

 .801-800، الأ 8558رية، الجديدة للنشر، الإسكند
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جارة الإلكترونية، وذلك عن طريق هيئات تسهر على تقنين قواعد السلو ، وحمايتها تحت طائلة المنظم لمجاكت الت 

فري جزاءات صارمة عند مخالفتها، لكن يتساءل الكثير عن حقيقة هثل القواعد ومدة كفايتها لسد الثغرات القانونية 

 .(1)لتي تتم في مجالهاوإعطاء حلول لمشاكل التجارة الإلكترونية، وهثا في ظل  جم المعاملات ا

لهثا فاجتمعت للقواعد المادية للتجارة الإلكترونية العناصر اللازمة لتووين نظام قانوني مستقل ومتميز، وذلك مع 

وجود مجتمع متجانس من المتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية، ووجود هيئات وأجهزة تقوم بمهمة تنقية القواعد 

ر على احترامها، من بي ها غرفة التجارة الدولية ولجنة منظمة الأمم المتحدة للقانون التجاري السلوكية وصياغتها والسه

الدولي، وأن هثل القواعد ك تفتقر إلى الجزاء عند مخالفتها، وهثا دليل يفري إعلان عن استقلال هثا المجتمع الشبوي عن 

 .أي تدخل أو رقابة من قبل الدولة

في فكرة الاعتراف بصفة النظام القانوني للقواعد الموضوعية في مجال  -ارة الإلكترونيةكثلك من جانب التج-يفتري 

التجارة الإلكترونية وجود هيئة متماسكة أو جماعة معينة لها مواصفاتها الخاصة وقدرتها على خلق قواعد تنظيمية، فمن 

ت الإنترنت، والتي تعد بمثابة النواة الحقيقية الناحية الواقعية والتطبيقية من الم كد الاعتراف بوجود وحدة أو جماعا

للمجتمع الإلكتروني، وإذا كان ما يميز النظام القانوني هو وجود سلطة تتولى وضع القواعد السلوكية التي تحكم المعاملات في 

لجنة منظمة الأمم الوسط الإلكتروني، فتلك السلطة موجودة في مجال التجارة الإلكترونية، وتتمثل في التنظيمات المهنية، 

 .المتحدة للقانون التجاري الدولي، غرفة التجارة الدولية ومراكز التحكيم الالكتروني

 تطبيقات القواعد المادية للتجارة الاللترواي لحماية المستهلك : المبحث ال ااي

ة، أنشأت وسطا عالميا تزامن مع تطور مجاكت التجارة الإلكترونية ومزاولة الأنشطة التجارية عرر الشبكة العالمي

يجتمع في  التجار والمستهلوون والحوومات من دون قواعد حاكمة موضوعة مسبقا لتنظيم هثا المجال، كما يسعى ه كء 

ن الإطار القانوني لمعاملاتهم، فتسن على شول شروط قانونية بين المورد  الناشطون لإرساء بعض القواعد الميدانية والتي تووا

ن سواء كانوا مستهلكين أو مهنيين، وتوون بمثابة عقود نموذجية بين الأطراف ويتم تنظيمها من بعض مثلا والمستخدمي

 .الهيئات المتخصصة

اختلفت تطبيقات القواعد المادية للتجارة الالكتروني لحماية المستهلك من القواعد المادية ذات الطابع التشريعي م ها 

، والقواعد المادية ذات الطابع القضايي سواء كانت تطبيقاتها (ول ل طلب الم)دولي تلك المقررة على المستوة الداخلي أو ال

تلك المقررة على المستوة الدولي من قوانين نموذجية بالإضافة إلى  أو على مستوة مختلف القوانين المقارنة الداخلية 

 (.ي ااالطلب الم)التوجيهات الأوربية 

 ية للتجارة الاللترونية ذات الطابع التشريعيتطبيقات القواعد الماد: المطلب لول 

تناولتها مختلف التشريعات المقارنة للدول من خلال تأميرها بالقواعد المادية المقررة في مختلف القوانين النموذجية، 

تلف كما استمدت أغلبها من الأعراف والتقاليد الراسخة في المجتمع الافتراض ي، مما جعل المشرع المحلي يكرسها في مخ

، كما تم إقرار الكثير م ها على شول قواعد سلو  وقوانين إطار معترف  ها من طرف (ول ل فرا ال)قوانين  الداخلية 

 (.ي ااالفرا ال)المتعاملين الاقتصاديين في مجال التجارة الالكترونية 

 :القواعد المادية الداخلية ذات الطابع التشريعي: الفرا لول 

   خاصة  مادية  عن طريق سن قواعد   الدولية   التجارة     الوطنية بوضع تنظيم خاالأ بعقودبادرت بعض التشريعات 

 عقود     يحكم  الثي  القانوني  التنظيم   عن وأحوامها   مضمونها  في   ، تختلف العقود لهثل           المميزة  والطبيعة     تتلاءم 

                                                             
 .880، المرجع السابق، الأ دالح المنز وي  - 1
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 .المعاملات الداخلية

 (1)الداخلية أن تتسامح مع هثل القواعد وتشول الاستثناء وأسست لقواعد موضوعيةاستطاعت بعض التشريعات 

، هثا ما خفف من العجز الثي ساد التنظيم الداخلي لعدة (2)وجعلتها من بين تشريعاتها الداخلية إلى جانب القوانين الأخرة 

ية بالرغم من أنها تشريع داخلي، فأصبح دول، فأصبحت هثل القواعد تمتاز بالتطبيق المباشر على عقود التجارة الدول

، مما جعل بعض الفقهاء ي كدون إموانية القاض ي (3)القانون الوطني في هثا الوضع الجديد قانون احتياطي في التطبيق

 .(4)نادتطبيق هثل القواعد المادية المباشرة على النزاع المعروي علي  إذا تعلق الأمر بالتجارة الدولية دون الرجوع لقواعد الإس

كرس المشرع الجزائري بدورل تشريعات وطنية تنظم مجاكت التجارة الدولية من خلال قانون الإجراءات المدنية 

وفي غياب هثا الاختيار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها : "... من  على أن 8505والإدارية، فنصت المادة 

ن الإجراءات المدنية الفرنس ي، حيت راعى تعدد القواعد القانونية مع الأخث بالأعراف من قانو  8000تقابلها المادة  (5)"ملائمة

 .(6)التجارية السائدة، والتي يراها أنها مناسبة لحل النزاع

 80مكرر  001نجد كثلك أن المشرع الجزائري قد سبق وأن كراس القواعد الموضوعية قبل هثا من خلال نص المادة 

والتي استوحاها " اعد القانون التي ينبغي أن تفسر تفسيرا واسعا دون التقيد بقانون وط ي معينقو "عندما جاء بمصطلح 

من قانون الإجراءات المدنية الفرنس ي، وانت   الطريق المباشر لتحديد القانون الواجب التطبيق على  8000من نص المادة 

 .(7)لتطبيقموضوع النزاع، بوصف  أحدث المناه  في تحديد القانون الواجب ا

 :القواعد المادية الدولية ذات الطابع التشريعي: الفرا ال ااي

تزامن مع صدور القانون النموذيي بشأن التجارة الإلكترونية أن وضعت اليابان تدابير تشريعية بشأن التجارة 

القانوني والتقني والتنظيمي  ، مهمتها وضع الإطار 8000الإلكترونية، الثي أسند هثل المهمة إلى هيئة حوومية عليا منث سنة 

، لكن تبقى اليابان من الدول التي واكبت التطور الحاصل في 8001لهثل التجارة، واستطاعت أن تنجز أولى أعمالها عام 

مجال التجارة الدولية، فقد سنت العديد من التشريعات في هثا الميدان، وتحديدا في ميدان حماية المعلومات، الموموقية 

 .  (8)عد شهادات ضمان صحة تبادل المعلوماتوتنظيم قوا

                                                             
، العقد الدولي بين التوطين والتدويل، مثكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية العلوم القانون والإدارية، جامعة حسيبة سعد الدين أمحمد - 1

 .01، الأ 8551/8551بن بوعلي، الشلف، 
، تنازع القوانين في العقود الالكترونية نحو إيجاد منظومة للقواعد الموضوعية الموحدة، رسالة استكماك لمتطلبات الحصول علي المحاسنةمحمد أحمد  - 2

 .800، الأ 8550على درجة الماجستير في القانون، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، الأردن 

 .001، الأ 8550ر الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، العقود الدولية، دا ،محمد حسين منةور  - 3
، دراسة تحليلية في ضوء أحوام القانون الدولي الخاالأ، مجلة المحقق الحلي Lex electronica ، القواعد المادية للتجارة الالكترونية فراس كرم شيان - 4

 .000، الأ 8580لعلوم القانونية، العراق، للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، السنة الثامنة، جامعة بابل ل
 .8551لسنة  88، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر عدد 8551فيفري  80الم رخ في  50-51قانون رقم  - 5
اة في الم تمر السنوي التاسع ، القواعد الموضوعية في القانون واجب التطبيق في منازعات عقود النفط، مداخلة ملقيوسم سليمان عبد الرحمن الحداد - 6

 .81، الأ 8580، المنعقد في صلالة، عمان، 8580أوت  80و 80عشر حول التحكيم في عقود النفط والإنشاءات الدولية، يومي 
ام، تخصص قانون التعاون ، سلطة المحكم في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، مثكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العدريدر مل ي - 7

 .881، الأ 8588الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 .10، الأ 8550، قانون التجارة الدولية، النظرية المعاصرة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر، عمر سعد الله - 8
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 8000أصدرت الوكيات المتحدة الأمريكية بدورها قانونين، الأول يتعلق بقانون المعاملات الإلكترونية الموحدة لعام 

الخاصة    الأمريوي  الرئيس  والثاني يتمثل في القانون الموحد بشأن التجارة الإلكترونية إضافة إلى خطة العمل التي أطلقها 

 .(1)بتطوير التجارة الإلكترونية

ت كندا قانون التجارة الإلكترونية الموحد لعام   
ا
لسنة  58، ليلي  قانون التجارة الإلكترونية الصيني رقم 8000كما سن

لسنة  10 ، والقانون التونس ي للمبادكت والتجارة الإلكترونية رقم8555، قانون التجارة الإلكترونية الايرلندي لعام 8555

 .(2)ألفين

 تطبيقات القواعد المادية للتجارة الاللترونية ذات الطابع القضائ :المطلب ال ااي

تماشيا مع التطور المستمر الثي تعرف  التجارة الالكترونية وحاجتها لقواعد قانونية تلاءم بيئتها الافتراضية، أقرت 

المباشر   يد فكرة الاعتماد على القواعد المادية، فوان الاعتمادالعديد من التشريعات الوطنية قواعد للتطبيق القضايي ت

، وكان ذلك تأمرا بمختلف القواعد المعتمدة على (ول ل فرا ال)للقواعد المادية للتجارة الدولية من طرف القضاء الوطني 

فرا ال)التجارة الالكترونية المستوة الدولي كاتجال جديد بعيدا عن القواعد الموانية التي ك تتواكب مع تطور معاملات 

 (.ي ااال

 :اعتماد القضاء الوط ي على القواعد المادية لحماية المستهلك الاللترواي: الفرا لول 

ذهب من جانب آخر القضاء الوطني في مجال عقود التجارة الالكترونية إلى توفير الحماية اللازمة للمستهلك 

تصاالأ القضايي لمحكمة موطن المستهلك أو محل إقامت  مع منح  الحق في الالكتروني، فنصت عدة قوانين على منح الاخ

إقامة الدعوة أمام محكمة دولة المورد، أو المهني إذا كان يحقق حماية أفضل ل  من قانون دولت  لوون  الطرف الضعف في 

 .(3)العقد

ك تزال غير جاهزة التطبيق في ميدان  بالإضافة للمبادئ التي أرساها القضاء، اهتم الفق  الحديت بقواعد مادية أخرة 

التجارة الدولية، م ها شرط حق المعارضة، وشرط حصة الأسد، فيسعى الفق  إلى إضفاء المشروعية عليها رغم حظرها في 

ير باعتبار أن عقود التجارة الإلكترونية مرتبطة بالعملية الاستهلاكية، فإن نجاحها يتوقف على مدة توف، و (4)القانون الداخلي

ير الحماية القانونية للمتعاملين بصفة عامة والمستهلك بصفة خاصة، فتطور هثا المجال مرهون بتوفير ضمانات تحترم توف

 . (5)حقوق الطرف الضعيف وهو المستهلك

 اعتماد القواعد المادية لحماية المستهلك الاللترواي على المستوى الدولي: الفرا ال ااي

لك إلكترونيا، خاصة في الدول الغربية، ترفع صوت المستهلك في حمايت  من الغح ظهرت عدة مواقع للدفاع عن المسته

بشأن حماية المستهلكين في العقود  85/50/8001الصادر في  01/1إضافة إلى التوجي  الأوربي رقم  التجاري بجميع أشوال ،

بشأن حماية  50/50/8000الصادر في  80/00 على غرار الاتحاد الأوروبي من خلال التوجي  الأوروبي رقم، (6)المررمة عن بعد

الصادر في  00/800هثا بالإضافة للتوجي  رقم  المستهلك من الشروط التعسفية التي تفري علي  من طرف المزود المحترف،

                                                             
  .50 الأ، www.arablaw.org: الالكترونيلتجارة الإلكترونية والمسائل القانونية، متوفر على الموقع ، سياسات ابتول الطيب - 1
 .10، قانون التجارة الدولية، النظرية المعاصرة، مرجع سابق، عمر سعد الله - 2
 .058، مرجع سابق، الأ فيراس كرم شيان - 3
 .858، مرجع سابق، الأ ن أمحمدسعد الدي - 4
، جوان 85، الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد ر احي أحمد - 5

 .850، الأ 8580
، 81المجلد رقم ( العلوم الإنسانية)، مجلة جامعة النجاح ل بحاث (اسة مقارنةدر )، حماية المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائري، عبد الرحمان خلفي - 6

 .50، الأ 8580، لسنة 58عدد 

http://www.arablaw.org/
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، بالإضافة إلى حماية بيانات  (1)بشأن حماية المستهلك من عمليات البيع وخانات الأموال الاستهلاكية 80/50/8000

 حماية عبارة   وأضاف الاتجال   بنفس 8555جوان  51الصادر بتاري  (  8555/08) جاء التوجي  الأوربي رقم صية، كما الشخ

 .(2)الطرف القاصر 

تم تدشين كثلك بعض المواقع العربية على الإنترنت لحماية المستهلك العربي وتعريف  بحقوق  الاستهلاكية، التي من  

حق في الاختيار، والعلم بأي عيوب في السلعة، بالإضافة إلى الحق في التوعية، والتعويض عن أبرزها سلامة المنتوج وال

 .(3)الأضرار التي يتعري لها المستهلك

مما ك شك في  أن ضمان السلامة في البيع الإلكتروني، هو ذلك الالتزام الثي يتطلب وجود ضمانات في الش يء المبيع 

، م ها افتقار (4)المخاطر التي تمس صحت  وأموال ، إضافة إلى مخاطر التقدم التكنولوييأو المنتوج، تحمي المستهلك من 

المستهلك الإلكتروني إلى التنوير المعلوماتي الوافي، فتوون أغلب المعلومات المتعلقة بالعقد مستترة وراء وصلات الربط 

 .(5)للمنتوج المحورية، فنجد المستهلك يبحت عن آلية معينة ليصل إلى معرفة كاملة

يتمتع الطرف المستهلك بأحقية إبطال العقد في حالة وقوع  ضحية غلط جوهري وقت إبرام العقد، حيت يبقى من 

حق  إبطال العقد للغلط في أي وصف من أوصاف محل العقد جاءت هثل الحماية مدعمة من الفق  نظرا كنتشار الشروط 

، ولوضع نظام حمايي أكثر للمستهلك، أصدرت (6)قص الخررة لدة المستهلكالغامضة في العقود النموذجية بالإضافة إلى ن

لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية قواعد نظامية في آخر تقرير لها والثي أعدت  مجموعة من الخرراء في القانون وسياسة 

لك من خلال الاجتماع السنوي للجنة ، وكان ذ"حماية المستهلك في التجارة الإللترونية"حماية المستهلك، وكان تحت عنوان 

 .  2017جويلية 50و 50حول التجارة والتنمية المنعقد يومي 

 :خاتمة

تعترر عقود دولية تخضع لضوابط  الإنترنتأغلب العقود التجارية المررمة بالطرق الالكترونية، خاصة المررمة عرر 

ع مميزات العقود الالكترونية التي ك تعترف بالحدود الجغرافية الإسناد المقررة في مبادئ تنازع القوانين، وهثا ما يتصادم م

التي تقود عليها الضوابط المثكورة أعلال، لهثا جاءت القواعد المادية لعقود التجارة الالكترونية للتطبيق من أجل حماية 

الإشواكت  المترتبة عن العلاقة  المستهلك الالكتروني أمناء المعاملات الالكترونية، التي تقدم حلوك موضوعية مباشرة لول

 .التعاقدية

يثير الموان صعوبة عملية تتمثل في تجاوز شبكة الإنترنت كل حدود الدول، وهي في الوقت ذات  مفتوحة للاستخدام 

للوافة دون ارتباط بأي موان، فليس هنا  حدود تحول دون استخدام الشبكة، بين مقدمي الخدمة أو المستفيدين، ويبدوا 

                                                             
، حماية أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق دراسة مقارنة، أطروحة لنيل درجة الدكتورال في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم بركات كريمة - 1

 .80-80، الأ الأ 8580ود معمري تيزي وزو، السياسية، جامعة مول
، الحماية القانونية للمستهلك في ميدان التجارة الالكترونية، مثكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم جلول دوافي بلحول  - 2

 .10، الأ 8580السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
، الأ 8550ترونية وحماية المستهلك، مثكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع عقود ومس ولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ، العقود الإلكإسماعيل قطال - 3

850. 
دراسة مقارنة، أطروحة لنيل درجة " ضمان التعري والاستحقاق والعيوب الخفية" ، الضمان في عقود البيع الكلاسيكية والإلكترونية معزوز دليلة - 4

 .001-000، الأ الأ 8580في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الدكتورال 
، كلية 8588، جوان 58، حماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، عدد درماش بن عزوز - 5

 .011، الأ 8588عة الجزائر، الجزائر، الحقوق، جام
سية، عدد ، الأمر القانوني لإبرام عقود الاستهلا  في ظل التضليل أو العلم غير الوافي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياأمازوز لطيفة - 6

 .815الأ   8580، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 8580، مارس 58
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ر الموان غائبا فعليا على الشبكة، فقد يوون مقر إدارة الشبكة في موان ومقدم خدمة الإنترنت في موان آخر وصاحب عنص

المتجر الافتراض ي في موان مالت، في حين يتوطن المشتري في بلد رابع، ويتم تنفيث العقد في دول مختلفة، وهثل الصعوبة تظهر 

 .كلما ارتبط الإسناد بضابط مواني

د يوما بعد يوم عدم وفاء التنظيمات القانونية القائمة بمتطلبات التجارة الالكترونية، مما يستلزم تدخل تنظيم يتأك

قانوني سريع، قائم على دراسة علمية لمدة التدخل التشريعي المطلوب، والثي يحتاج قبل إصدارل دراسة أبعادها 

بات والعقبات والعراقيل التي سوف يواجهها التبادل الالكتروني وانعواساتها القانونية خاصة فيما يتعلق بمواجهة الصعو 

 . للمعلومات في الأوساط التجارية على الصعيد القانوني

ضرورة العمل على تقنين تعد القوانين النموذجية التي تقدم في أغلب الإشواكت حلوك مباشرة على شول قواعد  -*

ستكمال التفاصيل الإجرائية، باعتبار أن مهمتها يقتصر على وضع الإطار أو مادية، من خلال منح الدول الدور التنظيمي ك 

 .الهيول العام من القواعد الضرورية للتطبيق

، والتي تعمل هثل التقنيات على إنشاء قواعد الافتراض يالعمل على تطوير تقنيات السلو  الناشئة في الوسط  -*

يز  ها المعاهدات أو القوانين المحددة للالتزامات الأدبية المتعلقة بالعلاقات سلو  دون أن تضفي عليها قوة الإلزام، التي تتم

 .الاقتصادية العابرة للحدود، كما نجد أن هثل التقنيات وضعت لمتطلبات محددة

، توحيد القواعد المادية للتجارة الالكتروني ضمن اتفاقية دولية كإطار قانوني لتنظيم معاملات التجارة الالكترونية -*

 .تعمل على التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية

 قائمة المراجع

  :اللتب: أو 

، تحديات شبكة الإنترنت على الصعيد القانون الدولي الخاالأ، دراسة مقارنة، منشورات بولين أنطونيوس أيوص -*

 .8550الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 .8550سة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، برام العقد الالكتروني، دراإ ،خالد ممدو  إبراهيم -*

 .8551، التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، خالد ممدو  إبراهيم -*

 .15-10، الأ الأ 8588، قانون التجارة الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، طالب حسن موس ي -*       
، عقد الاشترا  في قواعد المعلومات عرر شبكة الإنترنت، دراسة تطبيقية لعقود فاروق محمد أحمد الإباديرى  -*

 .8558التجارة الإلكترونية الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

لتوزيع، الطبعة الثانية، ، قانون التجارة الدولية، النظرية المعاصرة، دار هومة للطباعة والنشر واعمر سعد الله -*

 .8550الجزائر، 

القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، دالح المنز وي،  -*

 .8550مصر، 

 .8558، الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية، القاهرة، محمد حسام محمود لطفي -*

 .8550العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة،  ،ور محمد حسين منة -*

  المقا ت:  انيا

، الأمر القانوني لإبرام عقود الاستهلا  في ظل التضليل أو العلم غير الوافي، المجلة الجزائرية للعلوم أمازوز لطيفة -*

 .  8580جامعة الجزائر، الجزائر، ، كلية الحقوق، 8580، مارس 58القانونية الاقتصادية والسياسية، عدد 

 .www.arablaw.org: ، سياسات التجارة الإلكترونية والمسائل القانونية، متوفر على الموقع الالكترونيبتول الطيب -*

http://www.arablaw.org/
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نون العربي، مقال منشور على الموقع، ، نظرات قانونية في التجارة الإلكترونية، الدليل الإلكتروني للقاحسين الماحي -*

www.arablawinfo.com.  

، حماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية درماش بن عزوز -*

 .8588الجزائر، الجزائر،  ، كلية الحقوق، جامعة8588، جوان 58والسياسية، عدد 

، دراسة تحليلية في ضوء أحوام القانون Lex electronica ، القواعد المادية للتجارة الالكترونية فراس كرم شيان -*

الدولي الخاالأ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، السنة الثامنة، جامعة بابل للعلوم 

 .8580، القانونية، العراق

، الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم ر احي أحمد -*

 .8580، جوان 85الاقتصادية والقانونية، العدد 

اح ل بحاث ، مجلة جامعة النج(دراسة مقارنة)، حماية المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائري، عبد الرحمان خلفي -*

 .8580، لسنة 58، عدد 81المجلد رقم ( العلوم الإنسانية)

 :الرسائل والم كرات:  ال ا

 :الرسائل -*2

النظام القانوني لعقد البيع الدولي الالكتروني المررم عرر الإنترنت، رسالة لنيل شهادة الدكتورة في  ،حمودي نادر -*

 .8550مولود معمري،  العلوم، التخصص القانون،  كلية الحقوق، جامعة

، حماية أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق دراسة مقارنة، أطروحة لنيل درجة الدكتورال في العلوم، بركات كريمة -*

 .8580تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

لكترونية في القانون الدولي الخاالأ، رسالة لنيل شهادة ، عقود خدمات المعلومات الاعادل أبو هشيمه محمود حوتة -*

 .8550الدكتورال، كلية الحقوق جامعة القاهرة، مصر، 

دراسة " ضمان التعري والاستحقاق والعيوب الخفية" ، الضمان في عقود البيع الكلاسيكية والإلكترونية معزوز دليلة -*

صص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري مقارنة، أطروحة لنيل درجة الدكتورال في العلوم، تخ

 .8580تيزي وزو، 

 : الم كرات -8

، العقود الإلكترونية وحماية المستهلك، مثكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع عقود ومس ولية، كلية إسماعيل قطال -*

 .8550الحقوق، جامعة الجزائر، 

انونية للمستهلك في ميدان التجارة الالكترونية، مثكرة لنيل شهادة الماجستير في ، الحماية القجلول دوافي بلحول  -*

 .8580القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

في ، سلطة المحكم في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، مثكرة لنيل شهادة الماجستير دريدر مل ي -*

 .8588القانون العام، تخصص قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

، العقد الدولي بين التوطين والتدويل، مثكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية العلوم سعد الدين أمحمد -*

 .8551/8551وعلي، الشلف، القانون والإدارية، جامعة حسيبة بن ب

http://www.arablawinfo.com/
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، الحماية المدنية للمستهلك في العقد الإلكتروني، رسالة مقدمة استكماك لمتطلبات الحصول على فهد العجمي فلا  -*
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 .8551لسنة  88جراءات المدنية والإدارية، ج ر عدد ، يتضمن قانون الإ 8551فيفري  80الم رخ في  50-51قانون رقم  -*
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  الالتزام بضمان سلامة المستهلك الإللترواي

Commitment to ensuring the safety of the electronic consumer  

 
 مليلة  جامع /د

                                                          المركز الجامعي علي كافي تندوف
Malika_dja@hotmail.fr  

 : ملخص

قصور القواعد المتعلقة بضمان العيوب الخفية وعجزها على الإحاطة بالأضرار الناتجة عن السلع المعيبة، تبنى إزاء 

القضاء الفرنس ي وسيلة أخرة أكثر ملاءمة لفكرة المس ولية والتعويض، أك وهي الاعتراف بوجود التزاما آخرا بضمان السلامة 

الالتزام تبنت  أيضا القواعد القانونية الفرنسية التي ترة أن الالتزام بالسلامة ك بد أن يمس جمهور  لمصلحة المستهلك، هثا

المستهلكين والمستعملين التي توج  إليهم السلع والخدمات على نطاق واسع ويقدرونها حسب توقعاتهم المشروعة، وليس على 

 .أساس توقعات فئة معينة من الأ خاالأ

ة غاية يهدف أيضا المشرع الجزائري لتحقيقها من خلال إلزام المنتج بضمان سلامة المنتوجات التي في السلاموالحق 

ليس في فترة العري للإستهلا   .يقدمها للمستهلك من أي عيب يجعلها غير صالحة للاستعمال، أو لخطر ينطوي علي 

 .فحسب وإنما أن يسري مفعول هثا الضمان لدة تسليم المنتوج

 .الخفي، ضمان السلامة، المستهلك الإلكتروني، خطر التصنيع، المنتج العيب: لمفتاحيةال لمات ا
Abstract: 

In light of the insufficiency of the rules related to guaranteeing hidden defects and their 

inability to take notice of the damages resulting from defective goods, the French judiciary adopted 

another method that is more appropriate to the idea of liability and compensation, which is the 

recognition of the existence of another obligation to ensure safety for the benefit of the consumer, 

this obligation has also been adopted by the French legal rules that consider that the obligation to 

safety The mass of consumers and users to whom goods and services are widely directed must 

touch and value them according to their legitimate expectations, and not on the basis of the 

expectations of a particular group of people. 

The right to safety is a goal that the Algerian legislator also aims to achieve by obliging the 

producer to guarantee the safety of the products it provides to the consumer from any defect that 

makes it unfit for use, or for the danger it entails. Not only during the period of display for 

consumption, but that this guarantee will take effect upon delivery of the product. 

Keywords: Hidden defect; Safety Guarantee; Electronic Consumer; Manufacturing Hazard; the 

product 

 : مقدمة

ك شك أن المعاملات الإلكترونية بما تحمل  من أوج  تقنية معقدة تنطوي على الكثير من المخاطر المادية والمعنوية 

للإنسان، خاصة المستهلك البسيط الثي أصبح في حاجة ماسة لحمايت  من الأضرار التي قد يتعري لها بصدد التعامل مع 

 .لحياةالتكنولوجيا المتقدمة في كافة أوج  ا
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فالأضرار التي تمس حياة المستهلك وسلامة جسدل ك تقتصر على تلك الناجمة عن عيوب السلعة بل قد تتعداها إلى 

الأضرار التي تنشأ بسبب الخطورة الوامنة فيها لثا عمل الفق  والقضاء على إنشاء التزام بضمان السلامة يثقل كاهل 

 .المحترف بسبب خطورة السلعة

منث مدة وجود التزام بضمان السلامة في عقد البيع ولكن  ظل مع ذلك يخضع  لقواعد ضمان  وقد أكد الفق 

العيوب الخفية، وقد كان للقضاء الفرنس ي قصب السبق في تأكيد استقلال الالتزام بضمان السلامة عن الالتزام بضمان 

المحترف بالبايع الثي يعلم بعيوب المبيع على العيوب الخفية، حيت اعتمد بعض الشراح في تفسير القضاء الثي شب  البايع 

وجود التزام بضمان السلامة، أي التزام بالعلم بعيوب المبيع وإزالتها حتى يتحقق في هثا المبيع الأمان الثي يتوقع  عند 

م فلا يجدي  نفعا استعمال ، والبايع ك يضمن سلامة المستهلك في إطار التزام بوسيلة بل في إطار التزام بتحقيق نتيجة، ومن ت

بيع أن يثبت أن  بثل العناية الواجبة للتأكد من خلو المبيع من العيوب، فالمس ولية تقوم متى تبت وجود عيب بالشااااااااااايء الم

 .1وأن  كان سببا للضرر الثي لحق المستهلك بصرف النظر عن علم البايع بالعيب أو جهل  ب  أو حتى مبوت استحالة علم  ب 

ع الجزائري وبعد إدراك  لقصور الأحوام العامة المتعلقة بضمان العيب الخفي في حماية المستهلك، كونها تغطي والمشر 

الأضرار التجارية فقط وك تغطي الأضرار الصناعية التي تصيب  في جسم  ومال ، قد تدخل في تعديل  للقانون المدني بموجب 

في القسم الثالت المعنون  8مكرر  805مكرر و 805حيت أدرج ن  ي المادتين ، 8550يونيو  85الم رخ في  85-50القانون رقم 

بالمس ولية الناشئة عن الأشياء في محاولة من  لتوسيع مفهوم العيب الخفي مقتديا بالتشريعات الأوروبية خاصة القانون 

 .الفرنس ي

لق بحماية المستهلك وقمع الغح الم رخ المتع 50-50فضلا على أن المشرع نظم الالتزام بالسلامة بموجب القانون رقم 

 8588ماي  50الم رخ في  850-88من ، وكثا المرسوم التنفيثي رقم  85و 50المعدل والمتمم في المادتين  85502فرراير  80في 

 .المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات

لية النصوالأ التقليدية في ضمان سلامة المستهلك وتهدف هثل الورقة البحثية إلى الإجابة عن إشوالية حول مدة فعا

لم ينص على هثا  85813مايو  85الم رخ في  50-81الإلكتروني، خاصة وأن المشرع بمقتض ى قانون التجارة الإلكترونية 

للطلبية  من  ألزمت المورد الإلكتروني استعادة سلعت  في حالة تسليم  غري غير مطابق 80الالتزام، على الرغم من أن المادة 

 .  وج معيباتأو في حالة ما إذا كان المن

 تحليليا، نقسم  إلى محورين نعال  في المبحت الأول مضمون 
ً
 وصفيا

ً
سنحاول الإجابة على الإشوالية بانتهاجنا من جا

 .الالتزام بالسلامة، ونخصص المبحت الثاني للحديت عن جزاء الاخلال بالتزام ضمان السلامة

 ون الالتزام بالسلامةمضم :المبحث لول 

ك شك أن المعاملات الإلكترونية بما تحمل  من أوج  تقنية معقدة تنطوي على الكثير من المخاطر المادية والمعنوية 

للإنسان، خاصة المستهلك البسيط الثي أصبح في حاجة ماسة لحمايت  من الأضرار التي قد يتعري لها بصدد التعامل مع 

 .4ي كافة أوج  الحياةالتكنولوجيا المتقدمة ف

 فالأضرار التي تمس حياة المستهلك وسلامة جسدل ك تقتصر على تلك الناجمة عن عيوب السلعة بل قد تتعداها إلى

 التزام بضمان السلامة يثقل كاهل إنشاء  على  والقضاء  الفق    عمل لثا  الوامنة فيها   الخطورة بسبب  تنشأ  الأضرار التي  

                                                             
، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، -دراسة في القانون المدني والقانون المقارن –قاسم أحمد القيس ي، الحماية القانونية للمستهلك  عامر  -1

 .11. ، الأ8558عمان، الأردن، 
2

 .8550مارس  51الم رخة في  80، الجريدة الرسمية العدد 8550ر فرراي 80المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح الم رخ في  50-50القانون رقم  -
 .8581مايو  80الم رخة في  81، الجريدة الرسمية العدد 8581مايو  85الم رخ في  50-81قانون التجارة الإلكترونية  -3
 .00. ، الأ8550حسين منصور، المس ولية الإلكترونية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -4
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 (.المطلب الأول ) 1خطورة السلعةالمحترف بسبب  

ويقصد بمبدأ الالتزام بالسلامة عامة ذلك الالتزام الثي يقع على عاتق البايع المحترف بتسليم منتجات خالية من كل 

 .2عيب أو خلل في التصنيع، يوون مصدر خطر بالنسبة ل  خاالأ أو الأموال

جوهرية التي على المهني احترامها، لأن  بات من الضروري أن وعلى ذلك، يعد الالتزام بضمان السلامة من الالتزامات ال

، ويتحقق ذلك بأن  3يعرف المستهلك مخاطر السلع والخدمات التي يمكن أن تمس بسلامت  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 (.المطلب الثاني)يراعي المنتج عناصر الالتزام السلامة 

 مة في عقد الاستهلا  الاللتروايخةودية الالتزام بضمان السلا : المطلب لول 

ن الالتزام بضمان سلامة المستهلك من الالتزامات القائمة على عاتق البايع المحترف لصالح المستهلك الإلكتروني في إ

، (الفرع الأول )عقد البيع الإلكتروني، لثلك نحاول التعرف على طبيعة الإلتزام بضمان السلامة في عقد الإستهلا  الإلكتروني 

 (.الفرع الثاني)م نتحدث عن شروط الإلتزام بضمان السلامة في عقد الإستهلا  الإلكتروني م

 طبيعة الإلتزام بضمان السلامة في عقد الإستهلا  الإللترواي: الفرا لول 

في باعتبار أن عقد البيع الإلكتروني ل  خصائص تميزل عن عقد البيع التقليدي، لثلك فإن اعتبارات حماية المستهلك 

هثا العقد تقتض ي إسباغ حماية خاصة علي ، ولهثا نرة أن البايع المحترف ملزم بتحقيق نتيجة بصفة مطلقة ويلتزم 

بضمان سلامة المستهلك الإلكتروني دون حاجة إلى القول أن التزام  في هثا العقد هو دون الالتزام بتحقيق نتيجة وأقوة من 

 .4الالتزام ببثل عناية

يجعلنا نقرر بأن الالتزام بالسلامة الملقى على عاتق البايع المحترف في عقد البيع الإلكتروني قبل والحقيقة أن ما 

المستهلك هو التزام مطلق بتحقيق نتيجة، هو الخطر المهدد لسلامة المستهلك والموجب للحمايااة والمتضمااان فااااي المبيااااع ذات ، 

مواد الحفظ السامة أو الأشياء التي تحمل في طياتها أو بين عناصرها مسببات وقد يتمثل في مواد خطرة بطبيعتها من ذلك 

الخطر بعد خروجها من يد المنتج إذا ما اتصلت بعوامل خارجية التي ت مر على خواصها من ذلك المشروبات الغازية التي 

ااااااا مااااان ذلك جهاااااااز التلفزيااااون الثي يحتوي يمكن أن تتخمر من حرارة الجو وتنفجر، وقد توون المواد المبيعة خطرة فااااي ذاتها

على عيب الشاشة الخاصة ب  وينفجر في وج  المشاهدين، أو شواية اللحم الكهربائية والتي بسبب عيب فيها ت دي إلى صعق 

 .5من يستعملها

 :6نتجيااااااان ويخلص جوهااااااااارل في التينظاما خاصا في شأن مس ولياااااااة الم 8010وقد أوجد التوجي  الأوروبي الصادر عام 

وجوب حماية كل ضحايا الأضرار الجسدية الناتجة عن منتجات مطروحة في السوق بنفس الطريقة، أي دون  -

 .التفرقة بين المضرور المتعاقد والمضرور من الغير

 .إلزام المنتج بإصلاح الأضرار المترتبة على العيب في منتجات  -

 .المعيب بأن  ذلك المنتج الثي ك يوفر الأمان أو السلامة لول من يسوغ ل  أن ينتظرها من  تعريف المنتج -

 

                                                             
 .801. ، الأ8588، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، (دراسة مقارنة)الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية د عبد، موفق حما -1
، المجلد (الجزائر)ان عاشور، الجلفة سعيود محمد الطاهر، الالتزام بضمان السلامة الغثائية في قانون حماية المستهلك، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زي -2

 .808. ، الأ8585الثالت، العدد الخامس، سبتمرر 
، 80العدد ، 80المجلد ، (الجزائر)بطيمي حسين، غزالي نصيرة، طبيعة وأساس الالتزام بضمان السلامة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار مليجي، الأغواط  -3

 .00. ، الأ8581مارس 
4

 .885. ، الأ8551لفتاح بيومي  جازي، حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية، دار الكتب القانونية، مصر، عبد ا -
 .888. عبد الفتاح بيومي  جازي، المرجع السابق، الأ -5
  .15. ، الأ8551مصر،  عبد الفتاح بيومي  جازي، حماية المستهلك عرر شبكة الإنترنت، دار الكتب القانونية، -6
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 شروط الإلتزام بضمان السلامة في عقد الإستهلا  الإللترواي: الفرا ال ااي

 :1يمكن تلخيص شروط الالتزام بضمان السلامة المتطلبة في عقد التجارة الإلكترونية في التي

 ر يهدد أحد العاقدين في سلامته الجسديةوجود خط: أو 

يفوق غيارل مااااان فإن عقد البيع  -مثل الأجهزة الطبية أو الرياضية–في ظل التقدم الصناعي وتعقد الأجهزة الحديثة 

المستهلك يشتري يت حالعقاااااود بسبب الأخطار المحتملة لجمهور المستهلكياان الثيااان يستعملاااااون هاااااثل المنتجات الصناعياااة، 

السلعة من موقع على شبكة الإنترنت وليس لدي  مصدر معلومات سوة من البايع، وهي تلك الموجودة في نموذج الاستعمال 

 .المرفق مع السلعة

ن المستهلك من ذلك  ِ
ا
وعلى هثا الأساس، يفري على المنتج أو المهني التزاما بضمان تسليم مبيع آمن وسليم، وأن يُمَك

 .2ع، حتى ك يوون مصدر خطر علي  نتيجة استعمال ، وأن يغطي مستوة كاف من أمن  وسلامت المبي

 أن يلون الحفاب على السلامة الجسدية لأحد العاقدين موكلا للآخر:  انيا

يرجع سبب افتراي هثا الشرط كنعدام توازن علمي وتقني بين المتعاقدين في عقد الإستهلا  الإلكتروني، حيت يوون 

 .3بايع أكثر دراية بالمبيع على من يتقدم لشرائ ، مما يجعل  مطمئنا لسلامت  ويمنح  الثقة كون  أعلم بمحل التعاقدال

فالمستهلك الإلكتروني بحكم جهل  بتووين السلع والمنتجات الفنية والكيميائية معقدة التركيب فإن  يتر  أمر ضمان 

 .لثلك الأخير، أي أن  يوون تحت الهيمنة الاقتصادية للمهني سلامتها إلى المنتج، ويوون في حالة خضوع تام

 أن يلون مقدم السلعة أو الخدمة مهنيا:  ال ا

تااااا ، فالمهني بأصااااااول مهنتااااااا  أو حرفحيااااااات يُقاااادِم المتعاقاااااد علاااى التعامل مع الشخااااص المهني لماااااا لااااااا  ماااااان خبااااااارة ودراياااااااة 

ك يقوم على احتراف مهنة إك إذا كان محيطا بالأصول والخبااارات الفنية التي تمكن  من ممارستها على  -البايع أو المحترف–

أفضل وج ، إذ تتيح ل  خررت  العلمية والفنية التعرف على كل مبيع محل الصنع، ومن مم يدر  طبيعت  وخصائص ، 

 . توج لمتطلبات السلامة قبل عرض  للبيعفيتأكد من استجابة المن

وذلك أيضا شأن البايع الثي يعري سلع معقدة أو أجهزة فنية ويعرضها على شبكة الإنترنت، ويمكن ل  الاتصال 

بعدد غير محدود من الناس، الأمر الثي يجعل الضرر كبيرا في هثل الحالة متى كانت السلعة المعيبة تنطوي على خطر محدق 

 .بالآخرين

فالإلتزام بضمان السلامة هدف  الأساس ي توفير الأمان، أي ضمان حصول المستهلك الإلكتروني على سلعة ك تنطوي 

 .4على خطورة يمكن أن توون مصدر ضرر بالنسبة ل  وكثلك المحيطين ب 

 عنادر الالتزام بضمان السلامة: المطلب ال ااي

على  50-50واعد العامة، فقد حرالأ بموجب أحوام القانون فضلا عن الضمانات التي أرساها المشرع بمقتض ى الق

إنشاء التزام بضمان السلامة توفير حماية أكرر للمستهلك باعتبارل الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ، وذلك من خلال 

والإلتزام ( لفرع الأول ا)، ويحقق هثا الإلتزام بوجود عنصرين هما الالتزام بالإعلام  يثقل كاهل المحترف بسبب خطورة السلعة

 (.الفرع الثاني)باتخاذات احتياطات معينة 

                                                             
 .850. عبد الفتاح بيومي  جازي، حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية، المرجع السابق، الأ -1
علوم السياسية، جامعة محمد ، كلية الحقوق والعقود ومس ولية لموشية سامية، الضمانات القانونية للمشتري في عقد البيع الإلكتروني، أطروحة دكتورال، تخصص -2

 . 808. ، الأ80/50/8580خيضر، بسكرة، 
 .800. لموشية سامية، المرجع السابق، الأ -3
 .01. عبد الفتاح بيومي  جازي، حماية المستهلك عرر شبكة الإنترنت، المرجع السابق، الأ -4
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 الإلتزام بالإعلام: الفرا لول 

قد يوون المنتوج خاليا من أي عيب غير أن استهلاك  واستعمال  ينطوي على بعض المخاطر مما يستلزم إخطار 

 . ها كتقائهامستهلكي  بالأخطار الوامنة في  وإرشادهم إلى الاحتياطات الواجب اتخاذ

فلا يكفي أن يقوم المنتج أو الموزع بتسليم المستهلك سلعة مررأة من العيوب، ذلك أن  إزاء تعقد الأجهزة الحديثة 

وخطورة المنتجات العصرية وشيوع استعمالها بين الناس، وما يصاحب ذلك من أضرار يمكن أن تنتج عن سوء استعمالها أو 

أضاف القضاء وجها جديدا إلى حماية المستهلك في عقد البيع فجعل المنتج والبايع ملتزمين  حتى عن حيازتها بشول غير سليم،

بالإدكء للمستهلك بالبيانات الضرورية عن كيفية استعمال السلعة وتجنب مخاطرها، فالبايع يلتزم من ناحية بإرشاد 

رتبة على الاستعمال غير السليم، وهو من ناحية أخرة المستهلك إلى الطريقة المثلى كستعمال السلعة بما يجنب  المخاطر المت

يلتزم بأن يلفت نظرل إلى المخاطر الوامنة في السلعة ويبين ل  الاحتياطات الواجب إتباعها للوقاية من هثل المخاطر، والإهمال 

 .1في تنفيث هثا الالتزام أو ذا  يجعل البايع مس وك عن الأضرار التي تلحق المستهلك

لتزام بالإعلام غالبا بأن  التزام ببثل عناية ك بتحقيق نتيجة، ذلك أن المهني هنا مطالب بالسعي إلى استخدام ويعترر الا

 . 2كافة الوسائل التي من شأنها أن تجعل الالتزام ناجعا، ولكن  ك يضمن فهم ما أبدال إلى المستعملين أو تقيدهم بالتعليمات

 نطاق الالتزام بالإعلام: أو 

 :نطاق الالتزام بالإعلام بمعرفة المنتوجات الخاضعة لهثا الالتزام والأ خاالأ الملزمين ب يحدد 

 من حيث المنتوجات/ 2

بند  50دة هنا  من يرة أن الالتزام بالإفضاء يقاااااااااااوم بالنسبة للمنتجات الخطيااااااااارة التي عرفها المشاااااااارع بموجااااااب الما

، فبايع هثل المنتجات منتجا كان 3"كل منتوج ك يستجيب لمفهوم المنتوج المضمون المحدد أعلال"بأنها  50-50من القانون  80

أم بايعا يلتزم بالإفضاء للمستهلك بطريقة استعمالها وباكحتياطات اللازم اتخاذها لتجنب ما تنطوي علي  من مخاطر، وقد 

، فقد قررت أن المنتج يلتزم 8018كانون أول  80أصدرت  في عررت محكمة النقض الفرنسية عن هثا المبدأ في حكم 

بالإفضاء بجميع البيانات الضرورية كستعمال السلعة وعلى وج  الخصوالأ إخطار المستهلك بجميع الاحتياطات عندما توون 

خطورة الكبيرة لهثا الثي لم يحثر من ال( مبيد الطفيليات النباتية)السلعة خطرة، وانتهت المحكمة إلى قيام مس ولية منتج 

المنتوج على العيون مكتفيا التوصية بضرورة تجنب اتصال  بالجلد فترة طويلة، وقضت المحكمة بعدم كفاية الإشارة على 

بل يجب فضلا عن ذلك أن توون هنا  تحثيرات كافية على الغلاف وفي نشرة  للاشتعالالغلاف الخاريي للمنتوج بقابليت  

 .  4لعةالاستعمال المرفقة بالس

وقد ذهب رأي آخر إلى أن الالتزام بالإفضاء ك يقتصر على الأشياء التي تكمن خطورتها في ذاتها أو في كيفية استعمالها، 

وإنما يمتد ليشمل أيضا جميع الأشياء التي تتميز بالحدامة، فالأشياء الجديدة بالنظر إلى عدم شيوع استعمالها يتحتم على 

 .ستعمالها أو تشغيلها إلى المستهلك حتى يجنب  أخطارهاالبايع أن يفض ي بكيفية ا

وقد أخثت بعض أحوام القضاء  هثا الرأي حيت أشارت إلى صفة الحدامة بوصفها من أسس قيام الالتزام 

بالإفضاء، وجاء في حكم محكمة ليون الفرنسية أن هثا الالتزام يقع على وج  الخصوالأ على مديري المشروعات الثين 

 .5م التطور السريع للعلم والتقنية بطرح منتجات جديدة في السوق توون خصائصها وتفاعلاتها غير معروفةيقومون بحك

                                                             
 .880. القيس ي، المرجع السابق، الأعامر قاسم أحمد  -1
 .880. ، الأ8551، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة، الإسكندرية، (دراسة مقارنة)نتج المس ولية المدنية للم -2
كل منتوج في شروط استعمال  العادية أو الممكن توقعها بما في ذلك المدة، ك يشول أي خطر أو يشول "المنتوج المضمون بأنااااااا   50-50من القانون  88بند  50عرفت المادة  -3

  ".ي أدنى مستوة تتناسب مع استعمال المنتوج وتعترر مقبولة بتوفير مستوة حماية عالية لصحة وسلامة الأ خاالأأخطارا محدودة ف
 . 880. القيس ي، المرجع السابق، الأعامر قاسم أحمد  -4
 .880. المرجع نفس ، الأ -5
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وك جدال عندنا في أن الالتزام بالإفضاء ينصرف إلى الأشياء الخطرة والأشياء التي يتطلب تشغيلها عمليات معقدة قد 

دة يمكن أن توون بسبب الحدامة من قبيل الأشياء الخطرة أو المعقدة ك يعرفها المستهلك، وك مراء كثلك في أن الأشياء الجدي

 .1فالخطورة أو التعقيد يمكن استنتاجها من حدامة الش يء

المتعلق بالتجارة الإلكترونية، أكد أن تمارس هثل الأخيرة في  50-81والجدير بالثكر هنا، أن المشرع بموجب القانون 

لثلك أق  ى بعض المعاملات من مجاكت تطبيق ، وبالتالي توون هثل المعاملات غير  إطار التشريع والتنظيم المعمول ب ،

 .50-81من القانون  50مشمولة بالتزام المهني بضمان السلامة استنادا لمفهوم المادة 

من مجال تطبيق  كل معاملة عن طريق الاتصاكت الإلكترونية  01-01بمقتض ى المادتين  50-81كما أق  ى القانون 

أو الخدمات الأخرة /العتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول ب ، وكثا كل المنتجات و في

التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأمن العمومي، ورتب المشرع جزاءً جنائيا على مخالفة هثل 

 .لية دون إغفال بعض العقوبات التكميليةالأحوام تمثل في عقوبة الغرامة الما

وفي اعتقادنا، وبالنظر ل حوام المتقدمة نرة أن المشرع الجزائري لم ينظم الإلتزام بضمان السلامة بموجب القانون 

من هثا القانون من  80، بل أخضع  للقواعد العامة في القانون المدني، وما ي كد هثا الطرح هو  ما حددت  المادة 81-50

يارات للمستهلك الإلكتروني إذا سلم  المورد الإلكتروني منتوجا غير مطابقا أو معيبا، وهي نفسها المتعلقة بضمان العيوب خ

ق م، وهي عيوب من شأنها أن تجعل المنتوج غير صالح للاستعمال  010-010الخفية التي نص عليها المشرع بموجب المادة 

من القانون  80عة أو عدم جدواها، وبالتالي تقرر للمستهلك الخيارات الواردة في المادة الثي أعد ل  مما ي دي إلى إنقاالأ المنف

 . المعدل والمتمم 50-50من القانون  80وهي نفسها الخيارات التي نصت عليها المادة  81-50

 من حيث لشخا / 8

 .وزعا ويقوم هثا الالتزام لمصلحة كل مشترالأصااااااااال أن الإلتزام بالإعلام يقع على كل متدخل سواء كان منتجا أو م

 بين التوازن  من اختلال الحد ب  قصد التزام بالإعلام العقدي الالتزام أن المعلوم من: الدائن با لتزام بالإعلام. أ

 بسيط خص  عادة هو الالتزام  هثا ومشتملات ، فالدائن العقد بجوانب والمعرفة الدراية مستوة  في العقود إبرام في الراغبين

 على يقدم بما المرتبطة والضرورية الهامة بالمعلومات للعلم والإحاطة اللازمين والدراية الخررة مقومات لدي  تتوفر ك ساذج

 ومرررات أسباب لدي  تتوافر أو المعلومات، هثل مثل عن للاستعلام اللازمة إلى الوسائل يفتقر أن  كما عقود، من إبرام 

 .2والاستعلام التحري  بواجب الاضطلاع عدم ل  تسوغ أو موضوعية  خصية

عطفا على ذلك، يعد دائنا باكلتزام بالإفضاء كل مشتر ك دراية ل  بالمبيع، ويعد هثا الالتزام من حيت المبدأ واحدا 

م بول بالنسبة لول المشترين يستوي في ذلك المستهلك والمشتري المتخصص متى كانت حرفة هثا الأخير ك تمكن  من الإلما

 .3خصائص ودقائق الش يء المبيع

وتطبيقااااااااااا لثلك اتج  القضاء الفرنس ي إلى تحميل البايعين المحترفين  هثا الالتزام لصالح المشترين، ولكن ليس لفائدة 

 .4كافة المشترين فيلتزم ب  البايع بقدر كون المشتري محترفا أم ك

م بالإعلام بصورة رئيسية على عاتق المنتج، ويرجع ذلك إلى  جم المعلومات يقع الالتزا: المدين با لتزام بالإعلام. ص

المتوفرة لدية عن السلع والتي يقوم بإنتاجها، فهو بالتأكيد يعرف كل صغيرة وكبيرة عن مووناتها وخصائصها وكيفية 

 لتي تمكن  من إعلام المستهلك  هثلاستعمالها والأخطار التي تحيط  هثا الاستعمال، فضلا عن ذلك أن المنتج يملك الوسائل ا

  

                                                             
 .880. نفس ، الأ -1
2

  .80. ، الأ8580، جوان 88العدد  ،50المجلد مجلة السياسة والقانون، جامعة قاصادي مرباح، ورقلة، أحمد خديجي، حماية المستهلك من خلال الالتزام بالإعلام العقدي،  -
 .888. القيس ي، المرجع السابق، الأعامر قاسم أحمد  -3
  .15. الأ، 8550بودالي محمد، حماية المستهلك في القانون المقارن دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي، دار الكتاب الحديت، القاهرة،  -4
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 .1سواء بالكتابة على السلعة نفسها أو على غلافها أو بإرفاق نشرات معها)الأمور 

 موقم المشرا الجزائري من الإلتزام بالإعلام:  انيا

لتزام بالإعلام فاك. إن الالتزام بالإعلام منبثق من قانون العقود، الثي يلزم أن يوون المتعاقد على علم كاف بالمنتوج

التي ت كد على ضرورة تعاقد المشتري بعلم اليقين بأن يُمَكن من الإطلاع  2ق م 008/8من طرف المنتج يجد أساس  في المادة 

 .بكفاية على المنتوج الثي يتوافق مع رغبات  وتطلعات  المشروعة

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  50-50م من القانون رق 81و 81كما أشار المشرع إلى هثا الالتزام بمقتض ى المادة 

الثي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة  8580نوفمرر  50الم رخ في  011-80الغح، فضلا على المرسوم التنفيثي رقم 

يتم إعلام المستهلك عن طريق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلان أو بأي "من  على أن   50، حيت تنص المادة 3بإعلام المستهلك

 ".وسيلة أخرة مناسبة عند وضع المنتوج للاستهلا  ويجب أن يقد الخصائص الأساسية للمنتوج طبقا لأحوام هثا المرسوم

الثي  8550يونيو  80الم رخ في  58-50ومن جهة أخرة نص المشرع على موجب الالتزام بالإعلام بمقتض ى القانون 

يلتزم البايع قبل اختتام "من  على أن   51دل والمتمم حيت تنص المادة المع 4يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية

لمتعلقة بمميزات هثا عملية البيع بإخبار المستهلك بأية طريقااااااااة كاناااااااااات وحسااااااااب طبيعاااااااة المنتوج بالمعلومات النزيهة والصادقة ا

 ".حدود المتوقعة للمس ولية التعاقدية لعملية البيع أو الخدمةالمنتوج أو الخدمة وشروط البيع الممارس وكثا ال

البند الأول من قانون التجارة  80كما أشار المشرع إلى التزام المهني بالإعلام بطرقة ضمنية بموجب نص المادة 

الخصائص  -: يجب أن يتضمن العقد الإلكتروني على الخصوالأ المعلومات التية"الإلكترونية الجزائري، حيت قضت أن  

 ...". التفصيلية للسلع والخدمات

 الإلتزام باتخاذ إحتياطات معينة: ال ااي االفر 

ضمانا لسلامة المستهلك وتكريسا لحق  في الحماية، ألزم المشرع المنتج أن يتخث بنفس  أو بواسطة غيرل الاحتياطات 

 يقتصر واجب  على إعلام المستهلك وتبصيرل لمخاطر الضرورية لتفادي المخاطر التي يمكن أن تنجر من استهلا  منتجات ، فلا 

المنتجات فقط، بل علي  اتخاذ كل الاحتياطات المادية الكفيلة بتحقيق حماية فعالة للمستهلك، سواء في مرحلة تصميم 

 . 5السلعة وتصنيعها أو أمناء تغليف وتعبئة المنتوج أو حتى أمناء التسليم

بجلمة من الالتزامات ورتب على الإخلال  ها جزاءات معينة، ومن ( المهني)لمتدخل تحقيقا لهثا الغري ألزم المشرع ا

 :تهاأمثل

 الإلتزام بالرقابة: أو 

وضع المشرع على عاتق المتدخل التزاما برقابة المطابقة المسبقة للمنتوج يتعين علي  إجراسها قبل عرض  للمنتوج، 

يتعين على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرض  "  على أن 50-50من القانون  88/8حيت تنص المادة 

 00-08من المرسوم التنفيثي رقم  58/8، كما نصت المادة "للإستهلا  طبقا ل حوام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول 

يجب على "والمتمم على أن  المعدل  6المتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة 88/58/8008الم رخ في 

                                                             
  .888. القيس ي، المرجع السابق، الأعامر قاسم أحمد  -1
تعرف يجب أن يوون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعترر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصاف  الأساسية بحيت يمكن ال"ق م على أن   008/8تنص المادة  -2

 ".علي 
 .8580نوفمرر  81الم رخة في  01يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، الجريدة الرسمية العدد  8580نوفمرر  50الم رخ في  011-80المرسوم التنفيثي رقم  -3
 .8550يونيو  27، الم رخة في 08الثي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية العدد  8550يونيو  80الم رخ في  58-50القانون  -4
5

جانفي  80ري، تيزي وزو، مامح نادية، مس ولية المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي، مثكرة الماجستير، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معم -

  .88. ، الأ8588
  .8008فرراير  80الم رخة في  80، الجريدة الرسمية العدد المواد المنتجة محليا أو المستوردة المتعلق بمراقبة مطابقة 8008فرراير 88الم رخ في  00-08المرسوم التنفيثي رقم  -6



                          جامع مليلة                                                                                                                   / د                                                                                                                                                    الالتزام بضمان سلامة المستهلك الإللترواي

 

- 143 

- 

 8588جوان  81حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل يوم الملتقى الدولي حول 

 

دة المتدخلين في مرحلة إنتاج المواد الغثائية والمنتجات الصناعية واستيرادها وتوزيعهاااااااا، أن يقوماوا بإجاراء تحلياااااااال الجو 

 ".أو التي يتولون المتاجرة فيها أو يولفون من يقوم بثلك/ومراقبة مطابقة المواد التي ينتجونها و

في قيام   هثا الالتزام على وسائل مادية وعلى أ خاالأ م هلين للقيام بالفحوالأ ( المهني)لمتدخل حيت يعتمد ا

، ويتحصل في مقابل ذلك على شهادة المطابقة تثبت قيام   هثا 1الضرورية لتحليل الجودة ومراقبة مطابقة المواد المنتجة

النوعية وقمع الغح، كما يتعين علي  الاحتفاظ  ها طوال الفترة  الالتزام والتي يتعين علي  تقديمها ل عوان المولفين بمراقبة

ويترتب على مخالفة المتدخل أو المهني لإلزامية رقابة المطابقة المسبقة عقوبة  .2القانونية المطبقة على حفظ الومائق التجارية

ة من خمسين ألف دينار إلى خمسمائة تتمثل في غرام المعدل والمتمم، 50-50من القانون رقم  10نصت عليها المادة  جزائية

 . ألف دينار

 الالتزام بسلامة المواد الغ ائية:  انيا

المعدل والمتمم يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغثائية  50-50من القانون  50عملا بأحوام المادة 

 .لكللإستهلا  احترام إلزامية سلامة هثل المواد والسهر على أك تضر بصحة المسته

للمواد السريعة التلف كاللحوم  3وتحقيقا لثلك، يتعين علي  السهر على عدم الإخلال بالمواصفات الميكروبيولوجية

 .4والأسما  والحليب، كما يتعين علي  السهر على احترام كمية المضافات المسموح  ها في المواد الغثائية

 50-50من القانون  18أقرتها المادة المواد الغثائية عقوبة جزائية كلتزام  بسلامة ( المهني)ويترتب على مخالفة المتدخل 

 .دج 055.555دج إلى  85.555مثل في غرامة من تت ،المعدل والمتمم

 إلزامية النظافة والنظافة الصحية:  ال ا

فة يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغثائية للإستهلا  أن يسهر على احترام شروط النظافة والنظا

د وضمان الصحية للمستخدمين، وأماكن ومحلات التصنيع أو المعالجة أو التحويل أو التخزين وكااااااااااااثا وسائل نقاااااااااااااال هثل الموا

وإخلال المتدخل  هثا الالتزام يعرض  لعقوبة جزائية . 5عدم تعرضها للإتلاف بواسطة عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية

 .6دج8.555.555دج إلى  05.555ل في غرامة من جزائية تتمث

 جزاء الإخلال بالتزام ضمان السلامة المستهلك الإللترواي: المبحث ال ااي

إن المستهلك في التعاقاد الإلكتروني يتجول عرر صفحاات الإنترنت بغياة التساوق والشراء، وحينما يستقر على منتج 

هو ( المزود)في الغالب ليس صانع المنتج هو الثي يتعاقد مع المستهلك، فالتاجر معين أو خدمة فإن  يررم تعاقدا بشأنها، و

الثي يقوم بالتعاقاد مع المستهلك ويسلم  السلعة، وبالتالي ك يوون مماة علاقة تربط ما بين المستهلك والمنتج، ومع ذلك فاإن 

، حيت أن مس ولية صانع المنتَج تقوم على أساس المستهلك يستطيع الرجوع علاى المنتِج على أساس المس ولية التقصيرية

                                                             
1

 .المعدل والمتمم السالف الثكر 00-08من المرسوم التنفيثي رقم  50و 50راجع المادتين  -
 .المعدل والمتمم السالف الثكر 00-08المرسوم التنفيثي رقم  50أنظر المادة  -2
الثي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغثائية، الجريدة  8580يونيو  80الم رخ في  818-80رسوم التنفيثي رقم أنظر الم -3

واد الغثائية من أجل ضمان احترام النظافة من  الخصائص الميكروبيولوجية بأنها معايير تطبق على الم 50، حيت عرفت المادة 8580يوليو  51الم رخة في  01الرسمية العدد 

أو حصة من المواد الغثائية أو طريقة  وسلامة هثل الأغثية أمناء عملية وضعها للاستهلا ، كما عرفت نفس المادة المعايير الميكروبيولوجية بأنها معايير تحدد مدة قبول منتوج

  .نواتج الأيض لوحاااااادة أو وحدات الكتلة أو الحجم أو المساحة أو الحصة/ أو كمية من سمومها/ها وعلى أساس غياب أو وجود الوائنات الحية الدقيقة أو عدد م 
مايو  80الثي يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغثائية الم رخ في  880-88المعدل والمتمم، وراجع أيضا المرسوم التنفيثي رقم  50-50من القانون  50أنظر المادة  -4

  .يحدد قائمة المواد المضافة المرفقة  ها 80/58/8558، وأيضا القرار الوزاري المشتر  الم رخ في 8588مايو  80الم رخة في  05، الجريدة الرسمية العدد 8588
5

لشروط النظافة والنظافة الصحية أمناء عملية  المحدد 8581أبريل  88الم رخ في  805-81المعدل والمتمم، وكثا المرسوم التنفيثي رقم  50-50من القانون  50أنظر المادة  -

 .8581أبريل  80الم رخة في  80وضع المواد الغثائية للاستهلا  البشري، الجريدة الرسمية العدد 
  .المعدل والمتمم 50-50من القانون  18أنظر المادة  -6
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إخلال  بالإلتزام بالسلامة، وأن قريناة الإخلال بالسلامة هثل ك تقبل إمباات العكس، فالا يكفاي أن يثباات صاناع المنتج عدم 

اا يستطياع المستهلك أيضا الرجااوع إخلال  بالسلامة، وإنما يتعين علي  إمبات أن وقااوع الضرر يعااود إلااااااى سبااب أجنباي عن ، كم

 .1علااى التاجر علااى أسااس المس ولية العقدية أو على أساس المس ولية التقصيرية

إن رجوع المستهلك على المنتج بمقتض ى قواعد المس ولية التقصيرية هو أمر جائز ويستقيام مع موقف المشرع الجزائري 

كل فعل أيا كاان يرتكب  الشخص بخطئ  ويسبب ضررا للغير يلزم "تنص على أن   ق م التي 880الثي تبنال بمقتض ى المااادة 

ص يمكن القول أن تقديم المهني أو المنتج مبيعا غير مطابق "من كاان سببا في حدوم  بالتعويض ، وبموجب هثا النا

ت  كلتزام النظافة والنظافة للمواصفات المقاررة قانونا أو عدم مطابقت  ل حوام التشريعية والتنظيمية أو عدم مراعا

، مما يستتبع حق المستهلك في الرجوع علي  وفقا 2الصحية، ففي مثل هثل الفروي يعترر المنتج أن  قد خالف نصا قانونيا

لقواعد المس ولية التقصيرية، وما ي كد هثا الطرح أن المشرع رتب المس ولية على عاتق المنتج حتى ولو لم تربط  بالمتضرر 

 .3تعاقديةعلاقة 

والالتزام بضمان السلامة هدف  تقوية الحماية القانونية المقررة للمستهلك عن طريق وضع قواعد ذات طابع وقايي 

قصد منع ظهور منتوجات ضارة أو خطرة في السوق، وتقرير مس ولية المنتج والموزع الثي يقوم بطرح منتجات تلحق بسبب 

أو جزائية ( المطلب الأول )مدنية لثلك فمس ولية المنتج قد توون   ،4يستهلكهاما فيها من عيوب ضررا لمن يستعملها أو 

 (.المطلب الثاني)

 المسؤولية المدنية: المطلب لول 

بعد إبرام العقد الإلكتروني، يصبح المورد الإلكتروني مس وك "من قانون التجارة الإلكترونية أن   81/8تنص المادة 

الإلكتروني عن حسن تنفيث الالتزامات المترتبة على هثا العقد، سواء تم تنفيثها من قبل  أو من بقوة القانون أمام المستهلك 

 ".قبل م دي خدمات آخرين دون المساس بحق  في الرجوع ضدهم

يوون المنتج مس وك عن الضرر الناتج عن عيب في منتوج  حتى ولو لم تربط  "مكرر ق م على أن   805وتنص المادة 

 ". لاقة تعاقديةبالمتضرر ع

تحميل المنتج المس ولية أوك، بوصف  أكثر الأ خاالأ "حيت ذهب المشرع الجزائري بمقتض ى النصوالأ المتقدمة إلى 

تمركزا لجعل المنتوج أكثر سلامة، ولسهولة اكتتاب  تأمينا للمس ولية، ويقصد بالمنتج ليس فقط منتج المنتوج ال هايي، وإنما 

 . 5"ومنتج الجزء أو الأجزاء المركبة أيضا منتج المادة الأولية

تبعا لثلك، تترتب على عاتق المنتج مس ولية قانونية بمجرد تقصيرل في واجب الأمان والسلامة والثي أدة إلى إحداث 

مس ولية مهنية تتطلب لقيامها أن توون مهنة الشخص المس ول صناعة المنتجات كاملة أو أجزاء مركبة فيها أو "ضرر، فيي 

 . 6"أوليةمادة 

يعترر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، "مكرر ق م المنتوج بأن   805وقد عرفت الفقرة الثانية من المادة 

 ".كسيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغثائية والصيد الرري والبحري والطاقة الكهربائية

ق م، أن المشرع استثنى العقار من مفهوم المنتوج، وهثا غير منطقي كون  8/مكرر  805المادة ويلاحاااظ من خلال نص 

 .أن المستهلك يتعامل في العقارات ويقتنيها كما يتعامل في المنقوكت

                                                             
  .811. ، الأ8588ة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، عبد الله ذيب محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارن -1
 . المعدل والمتمم التي تنص على بعض الالتزامات الملقاة على عاتق المهني 50-50من القانون  88، 50، 50أنظر المواد  -2
  .ق  م 8/مكرر  805راجع المادة  -3
4

 .00. بطيمي حسين، المرجع السابق، الأ -
  .08. ، الأ8550، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة، (دراسة مقارنة)دالي محمد، مس ولية المنتج عن منتجات  المعيبة بو  -5
 . 08.، المرجع السابق، الأ(دراسة مقارنة)بودالي محمد، مس ولية المنتج عن منتجات  المعيبة  -6
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مكرر ق م السالفة الثكر، نلاحظ أن المشرع وسع من نطاق مس ولية  805من جهة أخرة، وباستقرائنا لنص المادة 

( المستهلك)ورتبها على عاتق  حتى ولو لم يربط  بالمتضرر علاقة عقدية، الأمر الثي يستفاد من  أن  إذا كان المتضرر  المنتج،

تربط  بالمنتج علاقة عقدية ففي هثل الحالة ما علي  سوة الاستناد على قواعد المس ولية العقدية حتى ولو توفرت لدي  

عدم جواز الجمع بين المس وليتين وما تقتضي  هثل القاعدة من أن دعوة  شروط المس ولية التقصيرية، عملا بقاعدة

ب دعوة المس ولية التقصيرية، أما إذا لم تربط  بالمنتج أي علاقة عقدية ففي هثل الحالة ما على  المس ولية العقدية تجا

 .المتضرر إك اللجوء إلى قواعد المس ولية التقصيرية

لتمييز بين الضحية المتعاقد والضحية الغير، مادام أن مس ولية المنتج تترتب في تبعا لثلك، لم يعد هنا  جدوة ل

 .  جميع الأحوال، كما ك أهمية للتفرقة بين ما إذا كان المضرور مستهلوا أو محترفا

لة التزاما بتعويض المتضرر في حا وضع على عاتق الدولة ق م 8مكرر  805وبموجب المادة  والجدير بالثكر أن المشرع

 .عدم وجود المس ول عن الضرر الجسماني

 أركان المسؤولية المدنية: الفرا لول 

 8-1245إذا أخل المنتاااااااااااج بالتزام في الأمان والسلامة تنشأ مس وليت  المدنية متى توافرت أركانها، حيت نصت المادة 

 ".لعلاقة السببية بين العيب والضرر يجب على المدعي إمبات الضرر، العيب وا"على أن   1قانون مدني فرنس ي

الفرنس ي لم يأخث بأية افتراي أو قرينة لرابطة السببية، الأمر الثي نستخلص من   يستفاد من هثا النص أن المشرع

أن مجرد إمبات المضرور للضرر غير كاف كعتبار المنتوج معيبا، بل ك بد علي  حتى يستفيد من أحوام المس ولية المدنية أن 

وجود العيب والضرر وعلاقة السببية بي هما، وهثا الإمبات يبدو عسيرا على المضرور، إك أن  يمكن التخفيف من حدت   يثبت

بالقول أن المضرور ليس علي  أن يثبت قدم العيب أي أن  كان موجودا وقت عري المنتاااااوج للتااااااداول، ذلك أن إمبات شاااااارط 

ااااان عدم  يدخل في حاكت إعفاء المنتج من المس ولية، وبالتالي يقع على هثا الأخير إمبات أن العيب لم يكن قااااااادم العيااااااااب م

 .قديما أي لم يكن موجودا وقت عرض  المنتوج للتداول حتى يتخلص من المس ولية

 :السالفة الثكر فأركان المس ولية المدنية تتمثل في 8-1245وعملا بمقتضيات نص المادة 

 ركن العيب في المنتوج: أو 

مكرر ق م ج السالفة الثكر، يقصد بالعيب في المنتوج انعدام الأمان والسلامة في ،  805نص المادة لاستنادا 

فالعيب الثي يعقد مس ولية المنتج هو ذلك العيب الثي يعري سلامة المستهلك وأمن  لخطر محدق، وهو أمر يرجع تقديرل 

 .لقضاة الموضوع

المعدل والمتمم المنتوج الخطير بأن  كل منتوج ك  50-50من القانون رقم  50المشرع عراف بموجب المادة  وإن كان

يستجياااب لمفهاااااوم المنتوج المضمون المحدد أعلال، وعراف هثا الأخير بأن  كل منتوج في شروط استعمال  العادية أو الممكن 

و يشول أخطارا محدودة في أدنى مستوة تتناسب مع استعمال المنتوج، وتعترر توقعها بما في ذلك المدة، ك يشول أي خطر أ

 . مقبولة بتوفير مستوة حماية عالية لصحة وسلامة الأ خاالأ

إك أن  برجوعنا للقواعد العامة في القانون المدني، فإن المشرع الجزائري بالرغم مما استحدم  من نصوالأ في مجال 

السالفة الثكر ولم يعرف المنتوج المعيب، وهثا  8/مكرر  805فى بتعريف المنتوج بموجب المادة المنتجات المعيبة إك أن  اكت

يعد المنتوج معيبا في هثا الفصل إذا لم يوفر "ق م ف على أن   0-8800خلافا للمشرع الفرنس ي الثي عرف  بمقتض ى المادة 

 على  والاستعمال المنتظر من   المنتوج   تقديم  ااااروف وبالأخص شول الأمان المنتظر من  بصفة مشروعة مع مراعاة جميااااااااع الظااا

 . 1"أن يوون عقلاني، وك يوون المنتوج معيبا لمجرد وجود منتوجا آخرا أكثر تطورا قد تم تداول  فيما بعد

                                                             
1
- art. 1245-8 de code civil français « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le 

défaut et le dommage ».  
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ااا  سليمااااة ومضمونة حيت وإذا كان المشرع الجزائري لم يعرف المنتوج المعيب إك أن  ألزم المنتج أن تكااااون منتجاتاااا

مضمونة وتتوفر  للاستهلا يجب أن توون المنتوجات الموضوعة "المعدل والمتمم على أن   50-50من القانون  50تنص المادة 

تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمن  ومصالح ، وذلك ضمن  وأك على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر م ها، 

 ".ة للاستعمال أو الشروط الأخرة الممكن توقعها من قبل المتدخلينالشروط العادي

بناء علي ، يعترر المنتوج معيبا إذا لم يقدم السلامة المنتظرة من  شرعا فيوون المنتج مس وك عن ، ولكن ك بد أن 

دة تقادم دعوة المس ولية، يوون هثا المنتوج معيبا عند عملية الوضع للتداول، إذ تمثل هثل الفترة نقطة بداية احتساب م

وفترة تقدير العيب يرتبط بفترة عري السلعة للتداول فيي تنحصر بين خروج السلعة من حيز الإنتاج إلى حيز الاستعمال 

خروجا ماديا وبإرادة المنتج ورغبت ، عطفا على ذلك فالمس ولية ك تنشأ إذا لم تتم عملية العري للتداول وكثا في حالة إذا 

 .2لعيب لم يكن موجودا وقت إطلاق السلعة للإستهلا  أو أن العيب نشأ بعد هثا الإطلاقتبت أن ا

صفوة القول، فالعيب الثي من شأن  أن يعقد مس ولية المنتج، هو فقط ذلك الثي يعري للخطر سلامة المستعمل 

إذا لم يستجب للسلامة المرغوبة  للمنتوج، سواء السلامة الجسدية أو السلامة العقلية للمستهلك، فالمنتوج يوون معيبا

شرعا، وقد ذهب غالبية الفق  إلى أن الرغبة المشروعة لمستعمل المنتوج ك يجب أن تقدر تقديرا  خصيا ولكن تقديرا 

مجردا، وأن القاض ي ك يجب علي  أن يأخث بعين الاعتبار الرغبة الخاصة بمستعمل المنتوج الضار، وهي رغبة تتغير حسب 

يم، السن، الجنس ونزوات المستعمل، ولكن علي  أن يأخث بالرغبة المشتركة لمستعمل متوسط استنادا إلى درجات التعل

المعيار التقليدي لرب الأسرة الحريص على ش ون أسرت  بل أن م هم من يثهب إلى أبعد من ذلك بالقول أن المعيار يتمثل في 

 .3الطابع غير العادي لخطورة المنتوج

ق م ف بعض العوامل التي يمكن الاستناد عليها لتقدير الرغبة  0-8800الثانية من المادة  وقد حددت الفقرة

المشروعة، حيت أكدت على ضرورة الأخث بجميااع الظاااروف خاصة ما يتعلق م ها بطريقة عاااااااري المنتوج، والاستعمال 

قرتها الثالثة على أن المنتوج ك يعترر معيبا لمجرد أن المعقول المرجو من ، ووقت عرض  للتداول، كما أكدت نفس المادة في ف

 . منتوجا آخرا أكثر تطورا قد تم تداول  فيما بعد

ـــــرر  :  انيا  ركـــن الضـ

يعد الضرر ركنا من أركان مس ولية المنتج عن منتجات  المعيبة، حيت يشترط في الضرر أن يوون ناتجا عن سلعة 

 .مان والسلامةطرحت للتداول ك تتوفر على الأ 

تسري أحوام هثا الباب على التعويض عن الضرر الناتج عن الإصابة "ق م ف على أن  8-8800حيت نصت المادة 

 .الجسدية

وتنطبق أيضًا على التعويض عن الضرر الثي يزيد عن المبل  المحدد بالمرسوم، والثي ينتج عن تلف الممتلوات غير 

 .4"المنتج المعيب نفس 

                                                                                                                                                                                                          
1
- v. art. 1245-3 de code civil français: « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la 

sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. 

Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les 

circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du 

moment de sa mise en circulation. 

Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis 

postérieurement en circulation ». 
  .00. مامح نادية، المرجع السابق، الأ -2
  .00-01. ، المرجع السابق، الأ(دراسة مقارنة)ت  المعيبة بودالي محمد، مس ولية المنتج عن منتجا -3

4
-  v. art. 1245-1 de code civil français: «Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage 

qui résulte d'une atteinte à la personne. 
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المادة يتضح أن الأضرار المعوي ع ها هي الأضرار التي تمس المضرور في  خص  كالمري والوفاة، من خلال نص 

 . والأضرار التي تمس ممتلوات  باستثناء تلك المتعلقة بالمنتوج المعيب نفس 

ى المنتج مكرر ق م السالفة الثكر، يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد الأضرار التي يتعين عل 805وبمقتض ى المادة 

المعدل والمتمم بالنص على وجوب أك يمس المنتوج المقدم  50-50من القانون  80/8التعويض عليها، واكتفى بموجب المادة 

 .يسبب ل  ضررا معنويا وأك للمستهلك بمصلحت  المادية 

ااص مااااااان جاااااااراء المساس بحق من حقوق ، أو بمصلحة ولماااااااا كااااااااااان تعريف الضارر بأناااااا  الأذة الاااااااثي يصيااااااااب الشخا

، فالضرر المعوي عن  في مجال ضمان سلامة المستهلك هو الضرر بنوعي  المادي 1مشروعة سواء كانت مادية أو معنوية

مكرر ق  818ادة والمعنوي بشرط أن يوون محققا ومباشرا، وهثا الرأي يستقيم مع موقف المشرع الجزائري الثي تبنال في الم

  .إلى جانب الضرر المادي 2م حيت أقر التعويض عن الضرر المعنوي 

بناء على ما تقدم، إذا ترتب عن المنتوج المعيب ضررا فإنها تنشأ مس ولية المنتج، أما إذا انتفى الضرر فلا تقبل 

ق م ضرورة  880ة قاطعة في المادة دعوة المس ولية لأن  ك دعوة بغير مصلحة، لثلك فقد اشترط المشرع الجزائري بصف

توفر الضرر لقيام المس ولية التقصيرية، ذلك أن  مهما كانت جسامة الخطأ فإن  ك يقيم وحدل هثل المس ولية، فلا يكفي 

، وعلى من يدعي 3وقوع الخطأ وإنما يجب أن يترتب عن هثا الخطأ ضرر وإك كانت دعوة المس ولية نفسها غير مقبولة

 .مبات  بوافة طرق الإمبات بما في ذلك البينة والقرائن باعتبارل واقعة ماديةحدوت ضرر إ

ونحن نعتقد أن الأمر نفس  ينطبق بشأن مس ولية المنتج عن منتجات  المعيبة، حيت يشترط لقيامها أن يوون الضرر 

 .ناتجا عن عيب في المنتوج وليس عن خطأ ارتكب  المنتج

 ركن علاقة السببية:  ال ا

كفي لقيام مس ولية المنتج وجود منتوج معيب وحدوث ضرر، بل يشترط أن يوون عيب المنتوج هو السبب المباشر ك ي

 .في حدوث الضرر وإك انعدمت المس ولية

ذلك أن  ك وجود لقرينة تفيد توفر رابطة السببية بين العيب والضرر، فإذا كانت الضحية معفاة من إمبات قدم 

عرض  للتداول، فإنها ملزمة بإمبات أن الضرر الحاصل كان سبب  عيب في سلامة المنتوج وهو أمر ليس  العيب في المنتوج على

 .4هين

تبعا لما تقدم، يتعين على المستهلك إقامة الدليل على علاقة السببية، بمعنى أن الضرر الثي أصاب  كان نتيجة العيب 

أن هثا الإمبات ليس بالأمر السهل والهين بالنسبة للمستهلك خاصة في  الموجود في المنتوج المطروح للتداول، والجدير بالثكر 

مواجهة المهني الثي لدي  الخررة والدراية، وبإموان  التملص من المس ولية وهثا من شأن  أن يسمح للعديد من المنتجين 

 .بالإفلات من المس ولية

 حا ت الإعفاء من المسؤولية: الفرا ال ااي

ة المنتج هي مس ولية موضوعية وليست  خصية حيت يسأل عن الأضرار المترتبة عن عيب المنتوج باعتبار أن مس ولي

 الإنتاج، وبالتالي ك يوون  عملية  لم يرتكب خطأ في   أن   بادعائ   المس ولية دفع هثل   يمكن  سلوك ، فلا   أساس   وليس على

                                                                                                                                                                                                          
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une 

atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ». 

 .800. الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، الجزائر، الأ ، ديوان المطبوعات الجامعية،(الواقعة القانونية)بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري  -1
شعااااورل أو في شرف  أو في معتقدات  الضرر المعنوي هو الضرر الثي يلحق الشخص في غير حقوق  المالية أو في مصلحة غير مالية، فهو يصيب الشخاااااص في كرامتاااااا  أو في  -2

 (. 801. بلحاج العربي، المرجع السابق، الأ)طف من آكم نتيجة لفقدان  خص عزيز الدينية أو في عاطفت ، وهو أيضا ما يصيب العوا
 . 808. بلحاج العربي، المرجع السابق، الأ -3
 .08. ، المرجع السابق، الأ(دراسة مقارنة)بودالي محمد، مس ولية المنتج عن منتجات  المعيبة  -4
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 (.قوة القاهرةالحادث الفجايي أو ال)أمام  إك إمبات السبب الأجنبي  

غير أن ، يمكن المورد الإلكتروني أن "من قانون التجارة الإلكترونية الجزائري أن   81/8وفي هثا الإطار قضت المادة 

 ".يعود إلى المستهلك الإلكتروني أو إلى قوة قاهرة سوئ يتحلل من كامل مس وليت  أو جزء م ها إذا أمبت أن عدم التنفيث أو 

وفي مثل هثل  80-8800إلى  0-8800اكت استثنائية أوردها المشاااااارع الفرنس ي في القانون المدني المااااااااواد كما أن هناااااا  ح

الحاكت يجوز للمنتج أن ينفي المس ولية عن نفس ، وعموما يمكن أن نجمل حاكت الإعفاء العامة والخاصة من المس ولية 

 :التي أوردها المشرع الفرنس ي فيما يلي

 ااعدام دفة المنتت: أو 

يجب على المنتج أو المحترف أن يثبت عدم عرض  المنتوج للتداول، حتى وإن كان المنتوج معروضا للتداول فإن  غير 

 .موج  نحو البيع في أي حال من الأحوال

 ااعدام الطابع المعيب للمنتوج:  انيا

عري المنتوج للتداول، وأن  طرأ في وقت كحق عن ك يوون المنتج مس وك إذا أمبت أن العيب لم يكن موجودا وقت 

 .عرض 

 (الدائن)خط  المستهلك :  ال ا

يتعين على المنتج في  إذيعترر خطأ المستهلك أو الضحية سببا ماااان أسباب الإعفاااااء الولاااي أو الجزئاااااي لمس ولياااة المنتاااج، 

 لمنتوج في إحداث الضرر، وهثا  الإمبات  من  شأن  أن  يخفف  من هثل الحالة أن يثبت أن خطأ الضحية اشتر  مع عيب ا

 .مس ولية المنتج

يجوز "ق م ج التي تنص على أن   811وك شك أن هثل الحالة ما هي إك تطبيق للقواعد العامة الواردة في المادة 

 ".ر  في إحداث الضرر أو زاد في للقاض ي أن ينقص مقدار التعويض أو ك يحكم بالتعويض إذا كان الدائن بخطئ  قد اشت

وعلي ، يحكم القاض ي بالتعويض تبعا كستغراق أحد الخطأين الخر أو أنهما اشتركا معا في إحداث الضرر بنفس 

 .الدرجة

 فعل الغير: رابعا

مس ولية المنتج تجال الضحية ك تخفف لمجرد مبوت مساهمة فعل الغير في "على أن  1ق م ف 80-8800تنص المادة 

 ". إحداث الضرر 

أي الغير –يتضح من النص أن فعل الغير ك يعترر سببا من أسباب إعفاء المنتج من المس ولية، ولكن يمكن أن يوونان 

 .مس وكن بالتضامن قِبل الضحية -والمنتج

 القوة القاهرة أو الحادث الفجائي: خامسا

قاهرة أو حادث فجايي فإن  وحسب القواعد العامة  إذا أمبت المنتج أن الضرر الثي حصل للمستهلك كان راجعا لقوة

 .في القانون المدني ك تترتب علي  المس ولية المدنية

فالقوة القاهرة حادث غير متوقع ك يد للشخص في  وك يستطيع دفع ، ويترتب علي  أن يصبح تنفيث الالتزام 

 .2مستحيلا

 أمر القانون : سادسا

أن العيب كان نتيجة امتثال  :... المنتج هو المس ول بقوة القانون ما لم يثبت"ن ق م ف على أ 85/0-8800تنص المادة 

 ".القواعد المرة طبقا للتنظيم التشريعي أو اللائحي

                                                             
1
- v .art. 1245-13 de code civil français : « La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait 

d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage ». 
  .858. بلحاج العربي، المرجع السابق، الأ -2
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 مخاطر النمو: سابعا

ن حالة المعرفة العلمية أ :...المنتج هو المس ول بقوة القانون ما لم يثبت"ق م ف على أن  85/0-8800تنص المادة 

 "ية وقت وضع المنتج في التداول، لم تكن تسمح باكتشاف وجود العيبوالتقن

 المسؤولية الجزائية: المطلب ال ااي

نظااارا لما توفااااارل الحماية الجزائية للمستهلك من أمن وسلامة وبعت الثقة في المنتجات المعروضة للإستهلا ، تدخل 

لى جزاءات تلحق بالمنتج الثي أخل بالتزام  بضمان سلامة المشرع بموجب قانون حماية المستهلك وقمع الغح ونص ع

 .المنتوج

 لساس القانواي لمسؤولية المنتت الجزائية: الفرا لول 

من القانون  10كراس المشرع الجزائري المس ولية الجزائية للمنتج عند إخلال  بإلزامية أمن المنتجات بموجب المادة 

كل متدخل احترام إلزامية  المعدل والمتمم، 50-50من القانون  85رع ألزم بموجب المادة المعدل والمتمم، ذلك أن المش 50-50

 :أمن المنتوج الثي يضع  للاستهلا  فيما يخص

 .مميزات  وتركيبت  وتغليف  وشروط تجميع  وصيانت  -

 .تأمير المنتوج على المنتوجات الأخرة عند توقع استعمال  مع هثل المنتوجات -

ورسم  والتعليمات المحتملة الخاصة باستعمال  وإتلاف  وكثا كل الإرشادات أو المعلومات الصادرة عن عاااري المنتوج  -

 .المنتج

 .فئات المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج خاصة الأطفال -

 .وينبني على مخالفة هثل الأحوام تقرير مس ولية المنتج أو المتدخل الجزائية

 جزاء المقرر للإخلال بالتزام ضمان السلامة: الفرا ال ااي

، أما إذا 1دج055.555دج إلى 855.555ينجر على مخالفة الالتزام بأمن المنتوج عقوبة جزائية مالية تتراوح قيمتها من 

ررة في ألحق المنتوج الثي ك يستجيب لإلزامية الأمن مرضا بالمستهلك أو عجزا عن العمل فإن المخالف يخضع للعقوبات المق

دج، وإذا 8.555.555دج إلى 055.555، وهي الحبس من خمس سنوات إلى عشرة سنوات وغرامة من 2ق ع 008/8المادة 

تسبب هثا المنتوج للمستهلك في مري غير قابل للشفاء أو فقدان  لعضو أو إصابت  بعاهة مستديمة فالعقوبة تشدد وتصبح 

 .3دج8.555.555دج إلى 8.555.555وات إلى عشرون سنة وبغرامة من جناية يعاقب عليها بالسجن الم قت من عشرة سن

 . 4ويتعري المخالف لعقوبة السجن الم بد إذا تسبب المنتوج الثي ك يستجيب لإلزامية الأمن بوفاة  خص أو عدة أ خاالأ

بة من  لتحقيق وحسن فعل المشرع الجزائري عندما وضع جزاء ذو طابع جنايي والمتمثل في الغرامة والحبس، وذلك رغ

 .  نوع من الردع

  : الخاتمة

 إن توفير الحماية للمستهلك الإلكتروني يعترر من أهم التحديات في مجال التجارة الإلكترونية، خاصة بالنظر إلى مركز 

الضعف الثي يتواجد في  المستهلك من جهة وافتقارل للمعلومات التقنية من جهة أخرة، لثلك قد تدفع  الإعلانات 

الثي يتم من خلال  دعايات المغرية على شبكة الإنترنت إلى إبرام العقد الإلكتروني، نظرا لسهولة هثا النوع من التعاقدوال

 .الضغط على زر الفأرة ليررم العقد

                                                             
  .المعدل والمتمم 50-50من القانون  10المادة  -1
2

  .ق ع 008/8تي أحالت إلى المادة ال 50-50من القانون  10/8أنظر المادة  -
  .المعدل والمتمم 50-50من القانون  10/8المادة  -3
 .المعدل والمتمم 50-50من القانون  10/0المادة  -4
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من أجل ذلك كان ك بد من إحاطة هثا النوع من التعاقد بالضمانات اللازمة التي تضمن للمستهلك الإلكتروني 

ت  التجارية، وتبعت في نفس  الطمأنينة والأمان مما يساهم في تعزيز الثقة لدي  وبالتالي زيادة إقبال  على إستقرار معاملا

  .العقود الإلكترونية، خاصة وأنها تتيح ل  إموانية توفير السلعة أو الخدمة دون مشقة أو عناء بل هو جالس في منزل 

 :ات والنتائج نوجزها في التيومن خلال دراستنا هثل خلصنا إلى جملة من التوصي

 نتائت الدراسة: أو 

مكرر ق م، والتي قرر بمقتضاها مس ولية المنتج عن الضرر  805حسن فعل المشرع الجزائري بإيرادل لنص المادة 

 الناتج عن عيب في منتوج  حتى ولو لم تربط  بالمتضرر علاقة تعاقدية، وك شك أن في هثا الأمر توسيع لمجال الحماية

 .إلى أحوام المس وليااااااااة العقديااااااااة أو إلى أحوام المس ولياااااااة التقصيرية الاستنادالمقاااااااارر للمستهلك، والثي ل  أن 

بتحقيق نتيجة، وبالتالي يسأل المهني بمقتضال إذا لم  التزاماالمهني بضمان سلامة المستهلك  التزام اعتبارنرة بضرورة 

وما يجعلنا نقرر بأن الالتزام بالسلامة الملقى على عاتق البايع المحترف في عقد البيع الإلكتروني قبل المستهلك  تحقق النتيجة،

 .هو التزام مطلق بتحقيق نتيجة، هو الخطر المهدد لسلامة المستهلك والموجب للحمايااة والمتضمااان فااااي المبيااااع ذات 

ضمان الالتزام بالسلامة ورتب على الإخلال ب  التزاما على عاتق المنتج، ووسع  أن المشرع وإن أعطى للمستهلك حق  في

مكرر ق م ج لتشمل أي متضرر ولو لم تربط  بالمنتج علاقة تعاقدية، حيت ألقى المس ولية على  805من نطاق تطبيق المادة 

لجملة وبايع التجزئة إذا تعامل أي م هم مع عاتق المنتج فقط، الش يء الثي يستفاد من  عدم مساءلة المورد والموزع وبايع ا

 .المستهلك

ق م ج وعند تعريفها للمنتوج أقصت الخدمات من نطاق التطبيق، وهثا يتعاري مع نص  8/مكرر  805كما أن المادة 

ا، كما التي عرفت المنتوج بأن  كل سلعة أو خدمة يمكن أن توون موضوع تنازل بمقابل أو مجان 50-50من القانون  50المادة 

ق م أق  ى العقارات من نطاق نص المادة في حين أن المستهلك قد يتعاقد حول عقار  8/مكرر  805أن المشرع وبموجب المادة 

 .كما قد يتعاقد بشأن منقول 

وضع المشرع على عاتق المستهلك إمبات علاقة السببية بين عيب المنتوج والضرر الثي أصاب ، وهثا أمر صعب 

باعتبارل طرفا ضعيفا خاصة في مواجهة المنتج المتمرس الثي ل  خررة ودراية ويعرف كيف يتملص من بالنسبة للمستهلك 

 . المس ولية

 التوديات:  انيا

بما أن المشرع استحدث نصوصا في مجال المنتجات المعيبة، لثلك نوصي  بضرورة ضبط تعريف للمنتوج المعيب 

 .  أسوة بالمشرع الفرنس ي

 .ي إلى ضرورة تحديد الأضرار المعوي ع ها في نطاق الالتزام بالسلامةندعو المشرع الجزائر 

، بمادة صريحة غير ما 50-81بضمان السلامة بموجب القانون  الالتزامننب  المشرع الجزائري إلى ضرورة النص على 

 .من  والتي تسري على المنتوجات غير المطابقة أو المعيبة 80هو وارد في المادة 

 :قائمة المراجع

 :اللتب/ 2

، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، (الواقعة القانونية)بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري  -

 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر

لطبعة الأولى، القاهرة، ، دار الفجر للنشر والتوزيع، ا(دراسة مقارنة)بودالي محمد، مس ولية المنتج عن منتجات  المعيبة  -

8550. 

 .8550بودالي محمد، حماية المستهلك في القانون المقارن دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي، دار الكتاب الحديت، القاهرة،  -
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 .8550حسين منصور، المس ولية الإلكترونية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -

فكرية وحماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية، دار الكتب القانونية، عبد الفتاح بيومي  جازي، حقوق الملكية ال -

  .8551مصر، 

  .8551عبد الفتاح بيومي  جازي، حماية المستهلك عرر شبكة الإنترنت، دار الكتب القانونية، مصر،  -

ة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عبد الله ذيب محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، الطبع -

 .8588الأردن، 

، الدار العلمية الدولية -دراسة في القانون المدني والقانون المقارن –عامر قاسم أحمد القيس ي، الحماية القانونية للمستهلك  -

 .8558عمان، الأردن، الطبعة الأولى، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 

 .8551، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة، الإسكندرية، (دراسة مقارنة)ة المدنية للمنتج قادة شهيدة، المس ولي -

، منشورات زين الحقوقية، (دراسة مقارنة)الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية موفق حماد عبد،  -

 .8588بيروت، الطبعة الأولى، 

 :الرسائل والم كرات الجامعية/ 8

كلية تخصص عقود ومس ولية، أطروحة دكتورال، ، ية سامية، الضمانات القانونية للمشتري في عقد البيع الإلكترونيلموش -

 .80/50/8580الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

عمال، كلية تخصص قانون الأ مامح نادية، مس ولية المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي، مثكرة الماجستير،  -

 .8588جانفي  80جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الحقوق، 

 :المقا ت/ 0

سعيود محمد الطاهر، الالتزام بضمان السلامة الغثائية في قانون حماية المستهلك، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية،  -

 (.800-805)، الصفحات 8585بتمرر ، س(الجزائر)المجلد الثالت، العدد الخامس، جامعة زيان عاشور، الجلفة 

بطيمي حسين، غزالي نصيرة، طبيعة وأساس الالتزام بضمان السلامة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار  -

 (.18-00)، الصفحات 8581، مارس 80العدد ، 80المجلد ، (الجزائر)مليجي، الأغواط 

بالإعلام العقدي، مجلة السياسة والقانون، ، جامعة قاصادي مرباح، أحمد خديجي، حماية المستهلك من خلال الالتزام  -

 (.05-80)، الصفحات 8580، جوان 88، العدد 50المجلد  ورقلة

 :النةو  القانونية/ 1

الثي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية العدد  8550يونيو  80الم رخ في  58-50القانون  -

 .، المعدل والمتمم8550يونيو  27 رخة في ، الم08

الم رخة  80، الجريدة الرسمية العدد 8550فرراير  80المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح الم رخ في  50-50القانون رقم  -

 .، المعدل والمتمم8550مارس  51في 

 .8581مايو  80الم رخة في  81مية العدد ، الجريدة الرس8581مايو  85الم رخ في  50-81قانون التجارة الإلكترونية  -

، 8010سبتمرر  05الم رخة في  11، الجريدة الرسمية العدد المتضمن القانون المدني 8010سبتمرر  80الم رخ في  01-10الأمر  -

 .المعدل والمتمم

، تجة محليا أو المستوردةالمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المن 8008فرراير 88الم رخ في  00-08المرسوم التنفيثي رقم  -

 .، المعدل والمتمم8008فرراير  80الم رخة في  80الجريدة الرسمية العدد 

، 8588مايو  80الثي يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغثائية الم رخ في  880-88المرسوم التنفيثي رقم  -

 .8588مايو  80الم رخة في  05الجريدة الرسمية العدد 
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يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، الجريدة  8580نوفمرر  50الم رخ في  011-80لتنفيثي رقم المرسوم ا -

 .8580  نوفمرر 81الم رخة في  01الرسمية العدد 

الثي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص  8580يونيو  80الم رخ في  818-80المرسوم التنفيثي رقم  -

 ، 8580يوليو  51الم رخة في  01وبيولوجية للمواد الغثائية، الجريدة الرسمية العدد الميكر 

المحدد لشروط النظافة والنظافة الصحية أمناء عملية وضع  8581أبريل  88الم رخ في  805-81المرسوم التنفيثي رقم  -

 .8581أبريل  80الم رخة في  80المواد الغثائية للاستهلا  البشري، الجريدة الرسمية العدد 
- Code civil français, Dernière modification le 01 janvier 2022.
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 مبدأ الحيطة تدعيم للشس الوقائي لقواعد حماية المستهلك في مواجهة مخاطر المنتوجات

The principle of precaution is to strengthen the preventive aspect of consumer 

protection rules in the face of product risks 

 
                                   كهينة قونان/ د

                                                           جامعة مولود معمري، تيزي وزو

Kahina.gounane@ummto.dz 

 : ملخص

 

الحيطة تقوم على أساس الأخطار المشبوهة،  أماالم كدة،  مخاطر المنتوجات الوقاية شكلا من أشوال مواجهة  تشول      

  .وكثا على أساس عدم اليقين العلمي

ساهم في تدعيم وتقوية الوظيفة الوقائية للالتزام بالسلامة، باعتبارل يسعى لتعزيز  يلثلك فإن ظهور مبدأ الحيطة          

كاكلتزام بالإعلام، المتابعة، السحب من  ، الالتزامات الاحترازية في المراحل الأولية للخطر وتقويةبالوقاية العام  الالتزام

 .السوق، التتبع

 ،الخطر المشوو  في ، اليقين العلمي، الوقاية، الالتزام بالسلامة، مبدأ الحيطة : ال لمات المفتاحية
Abstract: 

     Prevention is a form of counteracting the risks of certain products, while precaution is based on 

suspicious risks, as well as on scientific uncertainty. 

    Therefore, the emergence of the principle of precaution contributes to strengthening and 

strengthening the preventive function of commitment to safety, as it seeks to enhance commitment 

to general prevention and strengthen precautionary commitments in the initial stages of danger, 

such as commitment to information, follow-up, withdrawal from the market, tracking. 

Keywords: The principle of precaution, commitment to safety, prevention, scientific certainty, 

doubtful danger 

 

 : مقدمة

كان من نتاج تطور العلم والمعرفة تطور حياة البشرية في كل المجاكت، حيت شهدت مع مطلع القرن التاسع عشر 

ر تقني و تكنولويي خاصة في مجال انجازات علمية عظيمة في مختلف الميادين بسبب ا لثورة الصناعية وما أفضت  من تطوا

الإنتاج، أين أصبح التنافس بين المنتجين في تقديم منتوجات تختلف في جودتها وتقنيتها، تتسم بالتعقيد في الصنع والدقة في 

إك أن غرم هثا  الإنسان،عها لحجات الاستعمال، إك أن هثل المنتوجات بالرغم من  بالرغم من مما حققت  من رفاهية واشبا

 . الإشباع، أضرار قد ترقى لدرجة فقدان  لحيات ، نتيجة عيب في المنتوج أو خطورة تكتنف 

لثلك أصبحت الحاجة ملحة لمواجهة تلك المخاطر، من خلال ضبط ووضع القواعد الملائمة للاستفادة من هثا 

، الأمر الثي ل قانونية جديدة لمواكبة هثل التحوكت الاقتصادية والاجتماعيةالتفكير جيدًا في ابتداع وسائالتطور العلمي، و 

تصدة ل  القضاء والفق  ليوجدوا التزاما جديدا اطلق علي  الالتزام بالسلامة، فبعدما نشأ في عقدي النقل والعمل في نهاية 

mailto:Kahina.gounane@ummto.dz
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 عيب أي من خالية منتجات بتسليمحترف ملزما القرن التاسع عشر ما لبت أن اعترف ب  في مجال عقد البيع ليصبح البايع الم

ا قد صناعتها في خلل أو الة على أخطارها، مما تمسا سلامتهم  أخطار إلى الأ خاالأ تعري إلى ي دي أو نقص في البيانات الدا

 .سواء في أجسادهم أم في ممتلواتهم المادية

كل محتوياتها وآمارها بسبب حدامتها،  ومع التقدم ظهرت في الونة الأخيرة بعض المنتوجات لم تفصح بعد عن 

فبالرغم من أن المعرفة العلمية في تطور مستمر إك أن العديد من النتائج والمار الناجمة عن تطبيقها ليست معروفة بعد 

  أصبحوك يمكن قياسها بدقة، لثلك 
ا
ق الأول  بخطر  يقين أو م ك

ا
عا على  قسمين،  يتعل د الخطر المرتبط باكستهلا  موزا

(risque avéré) ،د
ا
احية (risque suspecté) يقابل  خطر مشبول أو غير م ك دة  من النا

ا
، وأمام  تزايد هثل الأخطار غير  الم ك

ة، ولمواجهة   وو العلميا
ا

خوف الش كان كبد من تدعيم حماية المستهلك بمبدأ آخر كنتهاج سياسة وقائية  المصاحب لها، والتا

ة القانونية، فالوقاية تهدف إلى تفادي وقوع مخاطر معروفة ومتيقن م ها بفري التزامات على وأخرة تحوطية من الناحي

عاتق المنتج وتحميل  المس ولية في حالة عدم احترامها، وتحوطية يسعى من خلالها اتقاء أخطار غير م كدة قد ترتب أضرارا 

د الثي الحيطة في المستقبل، ومن هنا ظهر مبدأ طو  فلسفة ممرة يجسا خاذ  وجوب مضمونها  ،فكرة يدور حول  ر، جديدة للتا  اتا

دابير  زمة التا
ا
ة، تو ي  أسباب  قيام عند اللا د منتوجا ما، أو نشاطا بأنا  جديا ة على انعواسية جسيمة بأضرار يهدا  . البيئة أو الصحا

 مجاور، ميدان في لينمو انتقلركائزل،  من ركيزة ويعدا ، (1)الثي يعترر أول المجاكت الثي ظهر في  البيئة حماية قانون  فمن          

ة وهو كيف تم تدعيم حماية : يهدف إلى الاجابة على الاشوالية التالية البحتلثلك فإن موضوع  ،المستهلكن وسلامة صحا

ن العلمي م ها من خلال الاعتراف باكلتزام بالحيطة وعدم الأخطار المستهلك في مواجهة ما  فرضت  جسامة  ا التيقا

شوالية، اعتمدنا المن   التحليلي، الثي يمكننا من الوقوف على مختلف لبلوغ أهداف البحت ووصوك إلى حل الا  

النصوالأ القانونية الناظمة للموضوع، والمن   الوصفي، من خلال إدراج بعض التعاريف كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، 

 تفاعل مبدأ الحيطة مع المسعى الوقايي لحماية المستهلك  :الأول معتمدين على خطة مقسمة إلى مبحثين، يتناول المبحت 

لحماية المستهلك في مواجهة أخطار المنتوجات مبدأ الحيطة تكريس ، بينما يخصص المبحت الثاني لدراسة (المبحت الأول )

 (.المبحت الثاني)

 تفاعل مبدأ الحيطة مع المسعى الوقائي لحماية المستهلك:  المبحث لول 

يظهر ذلك الالتزام بالسلامة، تطور   ، ومظهرا من مظاهر لحماية المستهلكيمكن اعتبار مبدأ الحيطة الوج  الحديت               

، يضطلع فقط بدور الأول فبعدما كان الالتزام ، (المطلب الأول )من خلال تحليل المقصود من الالتزام بالسلامة ومبدأ الحيطة 

دالوقاية، لمواجهة الخطر الم  
ا
 إذا كان الخطر معروفا  ،ك

ا
والثي لم يكن يقبل قبل تبني مبدأ الحيطة مساءلة المحترف، إك

ة الإنسان والبيئة د من ضررل الفعلي على صحا
ا
أك  إلى الافتقاريقض ي بعدم اعتبار أصبح في ظلا مبدأ الحيطة  ،علميا، وتما التا

  العلمي، اليقين
ً
  سببا

ً
خاذ  لتأجيل وجيها زمالإجراء ال اتا

ا
اليجسيم  ضرر  حدوث احتمال لتفادي لا د   ، بالتا ة  غياب فإنا مجرا

ا
 الأدل

                                                             
حادية ألمانيا جمهورية في الحيطة مبدأ ظهر  - 1  ، 1970لقانون  أولي مشروع ناقح ثيالVorsorgeprinzip م تمر إلى نسبة Vorsorgeprinzip تسمية تحت الستينات أواخر في الاتا

قي الهواء لضمان نعيمة عمارة، مبدأ الحيطة ومس ولية المهنيين، رسالة مقدمة  : إلى  الرجوع . السياسية الحياة في عام بشول البيئية الإيوولوجية القضايا تطوير ساير الثي النا

 .80  الأ، 8580، تلمسان  أبو بكر بلقايد، لسیاسیة، جامعةا والعلوم الحقوق  كلیة لنيل شهادة الدكتورال في القانون الخاالأ،
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 (.المطلب الثاني)العلمية القاطعة، ك يعدا  جة كفتراي سلامة المنتوج  

 العلاقة القانونية بين الالتزام  بالسلامة ومبدأ الحيطة :المطلب لول 

، ومبدأ (الفرع الأول )ام بالحيطة، استعراي المقصود بالسلامة يقتض ي فهم العلاقة بين الالتزام بالسلامة والالتز 

 (.الفرع الثاني)الحيطة في مجال الاستهلا  

 ومبدأ الحيطة تلريس للشس الوقائي لحماية المستهلك  الالتزام بالسلامة : الفرا لول 

ر التي تصيب جمهور المستهلكين شهد العالم تقدما صناعيا ك مثيل ل  في شتى منا ي الحياة، أدة إلى تفاقم الأضرا

والمستعملين للمنتوجات الصناعية، فلم يعد الأمر مقصورا كما كان على الاضرار الناجمة عن عقد البيع، والتي تصيب 

المشتري نتيجة عدم مطابقة المنتوج للمواصفات المطلوبة في العقد أو عدم صلاحيت  للاستعمال المقصود من ، وهي الأضرار 

عليها الفق  الأضرار التجارية، وإنما ظهر نوع جديد من الأضرار أشد خطورة تصيب الأ خاالأ في أرواحهم وأحيانا التي يطلق 

 . 1في أموالهم، يطلق عليها الفق  الأضرار التي يتسبب المنتوج في حدوثها تمييزا ع ها عن الطائفة الأولى من الأضرار

خثت مجالها  قني وعدم معالجة القانون لها وأمام خطورة هثل المنتجات التي اتا كنولويي والتا قدم التا الواسع مع التا

ة، آمر القضاء والفق  الفرنس ي ال هوي بفكرة جديدة عُرفت باكلتزام بالسلامة
ا
استتبع  تكريس  ،بوضع نصوالأ مستقل

ق وإزالتها حتى المبيع بعيوب بالعلم الالتزام القانون مضمون  ع  الثي الأمان المبيع هثا في يتحقا
ا
  2.استعمال  عند المستهلك يتوق

مضمون   عدم التثرع بغياب وتقوية لحماية المستهلك في مواجهة ما أسفر عن  التطور التكنولويي ظهر مبدأ الحيطة               

باط  في اتخاذها اليقين العلمي إذا تعلق المر بالآمار الضارة ل نشطة للامتناع عن اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة أو الت

 3.هثل الأضرار لتفادي وقوع مثل 

مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها حينما تتوفر أسباب كافية للاعتقاد أن منتجا يمكن أن : " كما يعرف على أن            

لتقليل من يسبب ضررا خطيرا ال يمكن تصحيح  أو تدارك  للمستهلك أو البيئة، هثل الإجراءات يمكن أن تهدف إلى ا

النشاط أو إنهائ  أو منع طرح المنتوج دون اشتراط دليل قاطع على وجود عالقة   سببية بين النشاط والمنتوج والمار السلبية 

 المتوقع حدوثها

على  بمقتضال يتعين ركائزل، من ركيزة مبدأ الحيطة ويعدا  أول المجاكت الثي ظهر في  البيئة حماية قانون  ويعترر               

الدول اتخاذ التدابير اللازمة كستدرا  تدهور البيئة، والتدمير المتواصل للموارد الطبيعة ك سيما المائية م ها والهوائية ما عرر 

عن توفر وعي استباقي واحتياطي خصوصا في ظل قصور العلم على تحديد الاخطار البيئية الم كدة أو حتى في حالة تناقض 

وقد تناول   ،4ية مما ي دي لعدم توفر يقين علمي في توصيف المخاطر الممكن وقوعها في المستقبلوتضارب النتائج العلم

 من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  0الفقرة  0المشرع الجزائري مبدأ الحيطة في مجال حماية البيئة  في المادة 

50-  855 .  
                                                             

 .888، الأ 8585دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، (  نحو نظرية عامة) الالتزام بضمان السلامة في العقود  ،عبد القادر أقصاص ي  - 1

 .11 ، الأ8558والمقارن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  عامر قاسم أحمد القيس ي، الحماية القانونية للمستهلك  دراسة في القانون المدني  - 2
 . 80، الأ 8551، دار ال هضة العربية، القاهرة، (دراسة في إطار القانون الدولي للبيئة ) محمد صافي يوسف، مبدأ الاحتياط لوقوع األضرار البيئية  - 3
 .   008، الأ 8581ث العلمية في التشريعات البيئية، عباس ي مولود، الفلسفة القانونية لمبدأ الحيطة، مجلة البحو   - 4
 .85/51/8550، صادر في 00ر عدد . ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج80/51/8550م رخ في  85 -50قانون رقم  - 5
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ة وهو مجاور، ميدان في لينمو انتقل هثا المبدأ               والثي اعتررل البعض الأداة الفعالة لمواجهتها المستهلك،  وسلامة صحا
ق 50 -50القانون رقم  تبنال  وهو ما ; .(1)

ا
، في الفصل الأول من الباب الرابع تحت عنوان 2المستهلك وقمع الغح بحماية المتعل

ن الرقابة وقمع الغح إموانية التدخل في حالة الشك، من خلال التدابير التحفظية ومبدأ الاحتياط، عندما أعطى لأعوا"

 00التصريح بالرفض الم قت لدخول منتوج مستورد عند الحدود، في حالة الشك في مطابقة المنتوج المعني وفقا للمادة 

 .58الفقرة  

، الإجراءات والتدابير 3ال أمن المنتجاتالمتعلق بالقواعد المطبقة في مج 850-88كما تضمن المرسوم التنفيثي رقم               

 .طبقا لمبدأ الحيطة وضمانا لحماية المستهلك الاحترازية

  .وعلي  فإن مبدأ الحيطة يكشف أن الانسان ك يمكن  التحكم في كل المعطيات والاعتبارات العلمية            

 الالتزام بالحيطة تطور للالتزام بالسلامة: الفرا ال ااي

وهي علاقة متواملة  ،العلاقة بين مبدأ الحيطة و مبدأ الوقاية ،د العلاقة بين مبدأ الحيطة والالتزام بالسلامةتجسا                

المتعلق بالوقاية من الأخطار الكررة وتسيير  80/88متداخلة، ولثلك فمن العسير التمييز بي هما، يحيت يررز القانون رقم 

تدامة، التوامل الموجود بين بين المبدئين، إذ أن  يندرج وفقا لهثا القانون ضمن الوقاية من المس الووارث في إطار التنمية 

تحديد التدابير والقواعد التي يوون هدفها التقليل من قابلية الإنسان والممتلوات من الإصابة بالمخاطر  ،الأخطار الكررة 

مكن من المنب الأضرار الناجمة عن الأخطار المعروفة علميا و مبدأ الوقاية يعني تجف   ،الطبيعة والتكنولوجية وتنفيث ذلك

يهدف إلى أخث الحيطة فمبدأ  أما، 4 مواجهتها من خلال العمل في المقام الاول على المصدر واستخدام أفضل التقنيات المتاحة

 ، 5الحيطة في مواجهة أخطار ك تزال مجهولة أو غير معروفة جيدا 

منتجات الاستهلاكية وصنعها بتقنيات علمية متطورة ومعقدة، ولتعاظم احتمال وجود التزايد الكبير للفقد أدة 

مخاطر على أمن المستهلك وصحت ، بدول العالم إلى تكريس مبدأ الحيطة من المجال البيئي إلى مجال الاستهلا  في قواني ها 

ية والصحية التي قد تهدد صحة المستهلك الداخلية بما فيها الجزائر من أجل مواجهة مختلف الأزمات والمخاطر الغثائ

  .6وسلامت 

لمبدأ الوقاية على اعتبار أن ما يواجه  مبدأ  بالتالي فإن مبدأ الحيطة ك يشول مبدأ مستقلا وإنما تطوير وامتداد            

 . 7الحيطة أكرر جسامة وأقل يقينا مما يعالج  مبدأ الوقاية

 

                                                             
1  - Dominique AUVELTO, Joël HAMELIN, Jean-Luc PUJOL, « Le principe de précaution : quelques réflexions sur sa mise en œuvre », document de travail, n° 05,  

2013, p. .81  

، معدل ومتمم بالقانون 51/50/8550، صادر في 80ر عدد . ، ج8550/ 58/ 80، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، م رخ في 80/58/8550م رخ في  50-50قانون رقم  - 2

 . 80/50/8581، صادر في 00ر ، عدد . ، ج8581/ 85/50م رخ في  50 -81رقم 

 .8588/ 50/50، صادر في 81ر عدد . ، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، ج8588/ 50/ 50م رخ في  850-88مرسوم تنفيثي رقم  - 3
 80و 88التكريس القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقات  يومي : قى الدولي الموسوم بنوي عقيلة، تفاعل مبدأ الحيطة مع الدور الوقايي للمس ولية المدنية، كتاب أعمال الملت - 4

 .11الأ ، 8588كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، ، 8588أفريل  
والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر  بن معروف فوضيل، تأمير مبدأ الحيطة في توزيع عبء إمبات الخطأ الطبي في مجال المس ولية الطبية، مثكرة ماجستير، كلية الحقوق  - 5

 .880، الأ 8588بلقايد، تلمسان، 
 .8810،  الأ  8588، 58قاض ي كمال، التكريس القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقات  في مجال الاستهلا ، مجلة صوت القانون، عدد  - 6
 11، الأ مرجع سابقنوي عقيلة،   - 7
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 أ الحيطةمبررات اقرار مبد : المطلب ال ااي

 ارتبطت في المستقبل، فقد   يشير  مبدأ الحيطة بالدرجة الأولى إلى النشاط الهادف إلى التنب  والاستشراف لما قد يحدث       

بدايات تطبيق  بالمجال البيئي قصد مواجهة مخاطر الووارث الطبيعية، مم انتشر تطبيق  في مجال الاستهلا   قصد  

ستهلاكية، غير أن تطبيق هثا المبدأ يستدعي توفر جملة من الشروط تعد بمثابة المررر لإقرارل مواجهة الأزمات الصحية والا 

، مع عدم (الفرع الثاني)، ي دي إلى ضرر جسيم (الفرع الأول )وجود خطر مشبول محتمل الوقوع  من الناحية القانونية، في

 (.الفرع الثالت)اشتراط اليقين العلمي 

 قين العلميغياص الي:  الفرا لول 

نفس  وينطبق عندما توون هنالك شوو  كبيرة، بمعنى عدم وجود يقين علمي مابت شرط غياب اليقين العلمي يفري           

و مفاد هثا الشرط أن  ك يتم  .حول العلاقة السلبية العلمية لحجم وطبيعة حدوث الخطر و جم الأضرار الناجمة عن 

إك عند عدم توفر الأدلة العلمية الوافية بناء على المعرفة العلمية الحالية، وك نقصد اللجوء الى اعتماد مبدأ الحيطة، 

بغياب اليقين العلمي، الاقتصار على منطقة معينة بثاتها، بل يجب حتى يتم الاعمال بمبدأ الحيطة واتخاذ جميع التدابير 

  .1ى الأدلة يقين  بشأن الخطر وآمارل المحتملة الوقوعن توون المعرفة العلمية العالمية الحالية ك تتوفر علأالضرورية، 

ذلك أن مبدأ الوقاية يدخل في نطاقة الخطر المعروف  الوقاية، مبدأ عن  الحيطة مدأ العلمي  اليقين تميز خاصية عدم          

  موجا  مبدأ الحيطة بينماالثي يمكن استدراك  ومعطيات حدوم  مابتة 
ً
  .2مجهول  خطر لمواجهة أساسا

فتوون  وتختلف قواعد الحيطة من حيت درجة صرامتها تبعا لدرجة عدم التيقن العلمي بشأن الخطر الثي تواجه ،         

لتجنب أق  ى حد ممكن لظهور أي خطر يصعب مواجهت  مستقباك ، . أكثر صرامة في مواجهة الأخطار الأكثر  شبهة وجسامة

الحماية الثي تختارل بما يتماش ى واإلموانيات العلمية والتقنية التي تتوفر لديها فتتبنى بثلك كل دولة قواعد تبعا لمستوة 

  .3فتوون على شول ق ارر بمنع تداول منتوج معين في السوق . لتحمل مستوة معيان من الخطر

 احتمال حدوث ضرر جسيم يمس ةحة المستهلك وسالمته ومةالحه نتيجة خطر:  الفرا ال ااي

مشبول، لأن آمارل احتمالبية  ب تطبيق مبدأ الحيطة وجود خطر يمس صحة المستهلك أو أمن ، ويتميز بأن  خطر يتطل              

خطيرة، على صحة وأمن المستهلك والثابتة عن طرياق تقييم علمي وموضوعي للخطر دون أن يسمح هثا التقييم بالتحديد 

 .العلمي الدقياق للخطر، أو التأكيد القطعي بتحقق 

إن الخطر الثي يأخث ب  في فكرة الاحتياط هو الخطر الجسيم و غير القابل للإصلاح بحيت توون درجة الخطورة             

معتررة، فيوون الضرر غير قابل للاسترداد وك رجعة في ، حيت إذا انتشرت مثال المواد المعدلة وراميا في البيئة وبين 

يصعب علاج ، علاوة على إموانية تواجد أضرار أخرة تنبثق عن هثل المواد والتي  المستهلكين، فإن تأميرها على صحة الإنسان

 . 4تسببها كائنات دقيقة تنشأ من المواد المعدلة وراميا

                                                             
كنوز الحكمة ، 8588أفريل   80و 88التكريس القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقات  يومي : اب أعمال الملتقى الدولي الموسوم بأمال كاب، الإطار القانوني لمبدأ الحيطة، كت - 1

 880الأ ، 8588للنشر والتوزيع، الجزائر، 
لقانون الإداري المعمق، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر لعمري محمد، مبدأ الحيطة للوقاية من الاضرار الجسيمة المضرة بالبيئة، مثكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في ا - 2

 .05، الأ 8580بلقايد، تلمسان، 
أفريل   80و 88التكريس القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقات  يومي : بن عزوز أحمد، تطبيق مبدأ الحيطة في مجال الأمن الغثايي، كتاب أعمال الملتقى الدولي الموسوم ب - 3

 .800، الأ 8588والتوزيع، الجزائر،  كنوز الحكمة للنشر ، 8588
كنوز ، 8588أفريل   80و 88التكريس القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقات  يومي : كمية لااعجال، حماية المستهلك وفق مبدأ الاحتياط، كتاب أعمال الملتقى الدولي الموسوم ب - 4

 .800الأ ، 8588الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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كما يتميز الخطر محل تطبيق مبدأ الحيطة بأن  خطر غير  متيقن من  من الناحية العلمية، لثلك يحتاج إلى بحت             

 . 1أكثر وتحليل  واستشراف

 في مواجهة مخاطر المنتوجات تلريس مبدأ الحيطة لحماية المستهلك : المبحث ال ااي

يشتر  كل من الالتزام بالسلامة  ومبدأ الحيطة  في العمل على منع حدوث الأضرار، مما ي دي في كثير من الأحيان إلى 

ا المبدأ ك يضطلع فقط بدور الوقاية، لمواجهة الخطر تداخلهما في مجال الليات و الإجراءات التي يتخثانها، ولما كان هث

 إذا كان الخطر معروفا علميا، 
ا
د والثي لم يكن يقبل قبل تبني  مساءلة المحترف، إك

ا
  الم ك

ا
 اليقين إلى الافتقارأصبح في ظل

  ليس  العلمي
ً
  سببا

ً
خاذ  لتأجيل وجيها زم اتا

ا
ادخال مضمون  لك لثلك تم  لثجسيم،  ضرر  حدوث احتمال لتفادي الإجراء اللا

 (.المطلب الثاني)إضافة إلى اتكريس تدابير  لمواجة  الأخطار المحتملة ، (المطلب الأول )في الالتزامات المكرسة للالتزام بالسلامة 

 ادخال مضمون مبدأ الحيطة في الالتزامات الملرسة للالتزام بالسلامة:  المطلب لول 

ي مجال الاستهلا  في تحميل التزامات المتدخل مضمون هثا المبدأ، ويتلق الأمر بول يظهر الاعتراف  بمبدأ الحيطة ف

 (.  الفرع الثاني)، والالتزام بتتبع مسار المنتوج (الفرع الأول )من الالتزام بالإعلام 

قة بالأخطار والبيانات المعلوماتاشتراط كمال الإعلام من خلال الإد ء ب   :الفرا لول 
ّ
 غير المؤكدة علميا يةالعلم المتعل

قة بالمنتوج الثي يضع  للاستهلا ، وهو ما يستفاد 
ا
ل بإعلام المستهلك بجميع المعلومات المتعل

ا
ألزم  المشرع الجزائري  المتدخ

 : المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، التي تنص على أنا  50-50من القانون رقم  81من المادة 

 .«...لمستهلك ب ل المعلومات المتعلقة بالمنتوجيجب على كل متدخل أن اعلم ا» 

باعها  حاثير من مخاطارل والاحتياطات اللازمة إتا قة بالمنتوج، التا
ا
د على ذلك أيضا  يدخل ضمن المعلومات المتعل

ا
أك

تعلقة الثي يحدد الشروط والكيفيات الم 011-80من المرسوم التنفيثي رقم  00بخصوالأ بيانات المادة الغثائية  في المادة 

  .2بإعلام المستهلك

ما وك يقتصر  الالتزام بالتحثير من الخطر الم كد،  حول  علميا المتنازع أو فيها الأخطار المشوو  يشمل زيادة على ذلك وإنا

يتها قة والبيانات بوافة المعلومات المشتري  أو للمستهلك يدلي بأن وذلك جدا
ا
دة العلمية بالأخطار المتعل  بعض تشولها التي المعقا

ة، العلمية الراء إلى تمتدا  أن المنتوجات  بل يمكن
ا
سة تظهر أنها طالما الشاذ من خلال  وسم الأغثية المحتوية على  ،3 جديا م سا

وجب إلزام شركات الاتصاكت المتعاملة في مجال الهاتف  في هثا الإطار  ، و عضويات معدلة وراميا أو على المضافات الغثائية

من يودون الاشترا  في شبواتها بالمخاطر المشوو  فيها و المتداولة في مختلف الأوساط العلمية بشأن المحمول بإعلام 

استعمال هثا النوع من الهاتف، كما يجب في حالة السماح بعري الأغثية المعدلة وراميا أن يرفق ذلك بنظام صارم 

 . 4ضويات و طريق التعديل الوراثي المستخدمة بخصوالأ قواعد الوسم، وك سيما على البيانات الدالة على مصدر الع

 أصبح من الضروري الأخث بعين الاعتبار هثا الريب حول احتمال حدوث ضرر جسيم ، لثلك يتعين على المنتجحيت 

                                                             
ولي الموسوم حتمية تطبيق مبدأ الحيطة في مجال الرعاية الصحية للطفل في الجزائر م سسات إستقبال الطفولة الصغيرة نموذجا، كتاب أعمال الملتقى الدبلفرار الطيب،  - 1

 .88  ، 8588كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، ، 8588أفريل   80و 88التكريس القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقات  يومي : ب
 .81/88/8580،  الصادر  في  01ر  عدد. يحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج 0/88/8580م رخ في  011-80مرسوم تنفيثي رقم    - 2
3
  .085 -050  الأ .الأ، مرجع سابق، نعيمة عمارة - 

 .085مرجع سابق، الأ نعيمة عمارة،  - 4
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ي تضمي ها في التزام  حتى يوون موفيا ب ، وهنا يتجلى تطبيق مبدأ الاحتياط باعتبار أن  ك يجب أن يوون عدم اليقين العلم  

الضرر مع وجود خطر احتمالي سببا في عدم إعلام المستهلك بما يجب ويحاول أن يسِوق منتج  فقط دون مراعاة  .بوقوع ِ 

  .1مصلحة المستهلك

 الالتزام بتتبع مسار المنتوج: الفرا  لول 

 المتطورة، العلمية ةوالمعرف الحالة معطيات وفق الضرورية والاحتياطات التدابير المستهلك على اتخاذ  تتوقف حماية

بحيت ك يمكن ،   «tracabilité » بالتتبع وفي هثا الاطار فري مبدأ الاحتياط التزام آخر لم يكن موجود من قبل وهو الالتزام

تقنية أو إجراء يسمح بالكشف وإيجاد تاري  استعمال  وهو  .للمنتج  الاستناد إلى الإعفاء من المس ولية بدعوة أخطار التطور 

تحديد المنتج أو المستورد ومختلف المتدخلين انطلاقا من عملية  ، وكثا(سلعة أو خدمة) ات وموونات منتوج ما ومحتوي

ن مدة   وفق الضرورية والاحتياطات التدابير احترامالإنتاج لغاية عملية التوزيع والاستهلا ، وذلك باكعتماد على ومائق تبيا

ن والثي طرح  للتداول، بعد المنتوج تعيب عن الناتجة الأضرار تقاءك المتطورة، العلمية المعرفة حالة معطيات
ا
العلم  لم يتمك

 .(2)للتداول  طرح  لحظة وفنيا علميا سليما المنتوج كان بعدما العلمي، التطور  سرعة بفضل زمنية فترة بعد إك من اكتشاف ،

يقةد بتتبع مسار : "  بأن  (3)850 -88نفيثي رقم من المرسوم الت 50وقد عراف المشرع الجزائري تتبع المسار في المادة 

الإجراء ال ي اسمح بتتبع حركة السلعة من خلال عملية إنتاجها وتحويلها و توضيبها واستيرادها وك ا تشخيص : السلعة

 ،المنتت أو المستورد ومختلم المتدخلين في تسويقها ولشخا  ال ين اقتنوها با عتماد على الو ائس

الإجراء ال ي اسمح بتتبع عملية تقديم الخدمة في كل مراحل أدائها للمستهلك ال ي : ةد بتتبع مسار الخدمةيق        

 ".استفاد منها با عتماد على و ائس

التزام المنتج بتتبع مسار المنتوج، التزام  بضرورة المسارعة بوقف توزيع المنتوج إذا وصل إلى علم  أنا  هثا ويتصل 

ب في وقوع ح أو إذا سحب الترخياااص الممنوح ل  بالإنتاج على أمر مبوت أضرار المنتوج، كما ينبقي أن ينبا   (4)وادثتسبا

بوها    .(5)الحائزين ل  إلى الأضرار الجديدة كي يتجنا

 احترام  قواعد تحوطية:  المطلب ال ااي

فقد  ن الخطر الثي تواجه ،تختلف قواعد الحيطة من حيت درجة صرامتها تبعا لدرجة عدم التيقن العلمي بشأ

، وقد توون أكثر صرامة في مواجهة (الفرع  الأول )تدابير تحفظية للتأكد من سلامة منتوج مشوو  في سلامت  تتخث شول 

                                                             
 .810الأ / https://dspace.univ-adrar.edu.dzالمستهلك،  الليل أحمد، مبدأ الاحتياط وأمرل في حماية - 1
 .  880، الأ 8581، 81دراسة مقارنة، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، عدد  -حاج بن علي محمد، الالتزام بالتتبع - 2
 .50/8588/ 50، الصادر في 81عدد ر .لق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، ج، يتع50/8588/ 50م رخ في  850-88مرسوم تنفيثي رقم  -3
، بعدما مبت خطر هثا المنتوج على السلامة، تمت دعوة المستهلكين إلى الإقلاع عن استهلاك ، كحتوائ  على نسب "Lolait"مثلا حادمة حليب البودرة الثي يحمل علامة لولي  -4

 :الرجوع في هثا الصدد إلى. التي تشول خطر على صحتهم عالية من الميكروبات

13 /02/ 2014, p.  05.          R.N, « Alerte au lait en poudre ( Lolait) », Se Quotidien d’Oran,  

وق مواد      ص  ها تستخدم لتفتيح أو تبييض الجلد كما حدث أيضا في فرنسا، أين ظهرت في السا
ا
قن تحت أسماء مختلفة مخالفة ل حوام المعمول عن طريق الح ،غير مرخ

حاليل المار الظارة لها على الصحة  إلى غير ذلك من المار الجانبية غير المرغوب فيها، ...إذ تبين أن استعمالها ي دي إلى الغثيان ألم في البطن والدوخة، = =  ها  بعدما أظهرت التا

 :الرجوع في هثا الصدد إلى .لثلك تما إصدار قرار بمنع تداولها في السوق 

Suspension de la mise sur le marché des produits éclaircissants de la peau présentés en solution injectable - Point d'Information .Voir sur :  

http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Suspension-de-la-mise-sur-le-marche-des-produits-eclaircissants-de-la-peau-

presentes-en-solution-injectable-Point-d-Information. Consulté le: 29/04/2016. 
. الأ ،8551الإساكندرية،  ،ضرار الصحية الناشئة عن الغثاء الفاسد أو الملوث وسائل الحماية م ها، ومشكلات التعويض ع هاا، دار الجامعاة الجديادةمروت عبد الحميد، الأ   - 5

05. 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Suspension-de-la-mise-sur-le-marche-des-produits-eclaircissants-de-la-peau-presentes-en-solution-injectable-Point-d-Information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Suspension-de-la-mise-sur-le-marche-des-produits-eclaircissants-de-la-peau-presentes-en-solution-injectable-Point-d-Information
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لتجنب أق  ى حد ممكن لظهور أي خطر يصعب مواجهت  مستقباك ، من خلال الحظر ال هايي . الأخطار الأكثر  شبهة وجسامة

 (.الفرع الثاني)ج ما المسبق  لعري منتو 

 تدابير  تحفظية  :الفرا لول 

 التحفظية التدابير مسمى تحت 03 / 09 القانون  من الرابع الباب من الأول  الفصل في التحوطي المن   المشرع تبنى

 يكن لم ولو ، خطر وجود احتمال لمجرد التحفظية التدابير كتخاذ التدخل في العامة للسلطة الحق منح بحيت ومبدأالاحتياط،

فحماية لصحة . المشبول، أو المنتوجات المشوو  في سالمتها 81نح المشرع  : على أن  00المادة  نصت فقد ، الوقوع محقق

عند المستهلك وأمن  ومصالح ، منح المشرع الجزائري للسلطات الإدارية المختصة إموانية السحب الم قت للمنتجات المحلية 

ك حالة يفالاشتبال في مطابقتها أو 
ا

يقصد بإجراء السحب الم قت للمنتوج، منع المنتج أو حائز المنتوج من و  سلامتها في الش

التصراف في ، أي منع  من التداول طيلة الفترة التي تستغرقها عملية إجراء الفحوالأ واقتطاع العينات، وقد تناول هثا 

  .1تهلك وقمع الغح، ويتم اعتمادلالمتعلق بحماية المس 50 -50من القانون رقم  00التدبير المادة 

المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، التي  880-88من المرسوم التنفيثي رقم  85أكدت على ذلك المادة 

 : تنصا على أنا 

زات وفي ه ا الاطار يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات إتخاذ التدابير الملائمة المتعلقة بممي... «

 :...السلع أو الخدمات التي يقدموسها والتي من ش سها

 اتخاذ الإجراءات اللازمة  لتفادي ه ه لخطار،  سيما،  سحب المنتوجات -

 ». ...من السوق والإن ار المناسب والفعال للمستهللين واسترجاا المنتوج ال ي في حوز هم أو تعليس الخدمة 

على أن تتناسب . لول المنتجات المستوردة المشوو  في سلامتها عند الحدودكما تشتمل التدابير التحفظية رفض دخ

 التدابير الاحتياطية المتخثة، مع احتمالية الخطر وجسامة الأضرار المتوقعة والمحتملة، 

إذ تخضع المنتوجات المستوردة، للمعاينة المباشرة لول سلعة مستوردة عند الحدود قبل جمركتها، طبقا للفقرة 

تتم رقابة مطابقة : " المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح،  بنصها على أن  50 -50من القانون رقم  05ية من المادة الثان

 . وذلك للتأكد من مدة سلامتها، "المنتوجات المستوردة عند الحدود قبل جمركتها

من  8فقرة   00فقا للمادة وهنا يوون التصريح يوون إما بالرفض الم قت لدخول منتوج مستورد في حالة الشك و 

 ، 8فقرة  00يصرح بالرفض ال هايي وفقا للمادة  50 -50-قانون 

 الحضر النهائي: الفرا ال ااي

تعد هثل القاعدة أشد قواعد الحيطة قساوة، إذ ترمي إلى منع المهني من عري منتوجات أو خدمات مشبوهة بتأميرها 

 Zéro) ما يعرف بدرجة الخطر صفر نفي كل الخطر، وذلك  هدف بتحقيق  حتى يتم التأكد من . السيئ على صحة المستهلك

Risque.(   عن التصريح بالرفض ال هايي لدخول منتوج  للاستهلا تختلف قاعدة الحظر الكلي لعري منتوج غثايي مقتر ح

م مطابقة المنتوج أما قاعدة ،كون هثا الأخير يوون في حالة إمبات عد 8فقرة  00مستورد عند الحدود التي نصت عليها المادة 

                                                             
خث في مواجهة المكمل الغثايي الثي يحمل اسم : ومن بين الأمثلة على ذلك 1 ق " رحمة ربي"الإجراء المتا رت وزارة التجارة المواطنين من استعمال هثا المنتوج  الثي يسوا

ا
أين حث

من باب الحيطة قامت مصالح مراقبة النوعية "الوزارة في بيان لها أنا  وأوضحت  في الصيدليات على أساس أنا  منتوج من شأن  تخفيف التعقيدات المرتبطة بداء السكري 

أكد من مطابقتها عدم اقتناء هثا المكمل الغثايي، إلى غاية "وأوصت الوزارة المستهلكين با ،"وقمع الغح بوزارة التجارة، بسحب هثا المنتوج مع أخث عينات بغية تحليلها والتا

    .81/50/8588: تم الاطلاع علي  بتاري  http://www.elkhabar.comالموقع  :  لتفاصيل أكثر حول الموضوع الرجوع إلى". ثل التحاليلالحصول على النتائج ال هائية له



 قونان كهينة/ د                                                         مبدأ الحيطة تدعيم للشس الوقائي لقواعد حماية المستهلك في مواجهة مخاطر المنتوجات 

 

- 161 

- 

 8588جوان  81يوم  ستهلك في الوسط المادي والافتراض ي بين تجليات الواقع ورهانات المستقبلحماية المالملتقى الدولي حول 

 

الحظر فتمنع دخول منتوج معين ومحدد مسبقا لمجرد الشك في ضررل مستقبلا، كالمادة النباتية المغيرة وراميا واللحوم 

 .  1الهرمونية

في مجال الورامية  الهندسة أو الحديثة، الإحيائية نتج عن استعمال التقنيات العلمية المتطورة كالتكنولوجيا فقد          

ة، إلى تغيير النظام الجيني للنبات،  ناعات الغثائيا عديل (2)كحقن النباتات  هرمونات تضخيم الثمار الصا ، كما طال أيضا التا

ة المنتجات جدل كبير حول  سلامة  الجيني الحيوانات، نشأ عن  ة  الحيوانات هثل  من الاستهلاكية، المشتقا على  صحا

بأضرار ك يمكن معرفتها أو التنب   ها إك بعد وقوع الووارث، ولعل ما شهدت  الدول الأوروبية خلال  كحتمال تسببها. المستهلكين

العقود الماضية من أزمات وأخطار صحية واستهلاكية كأزمة جنون البقر وأنفلونزا الطيور وغيرها أمثلة حية لتلك الووارث 

الم إلى التدخل واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي الأخطار النية والأخطار المحتملة، على امر ذلك سارعت مختلف دول الع

   ، (3)والمستقبلية لتلك الووارث، ضمن ما سمي بمبدأ الحيطة

حوم استيراد يثكر مثلا  قرار الاتحاد الأوروبي بشأن حظر
ا
 تلك استخدام والكندية، ومنع  الأمريكية الهرمونية ال

هة  لحيواناتا نموا  لتحفيز كوسيلة الهورمونات حوم هات   عري  منع  إلى  إضافة  الدمي، للاستهلا  الموجا
ا
 الأسواق،  في  نهائيا الل

 . 4ذلك يثبت لم أم المستهلك على خطورتها مبتت سواء شاملا، حظرا 

وهو  ، قرارا بخصوالأ منع استيراد الطحين الحيواني من بريطانيا،80/51/8010اتخثت بتاري  فقد فرنسا، أما         

ر الطحين مة الحيوانات جثت من المحضا للاستهلا ، بعدما خلصت الدراسات إلى أن الفرضية الأكثر احتماك  صالحة غير الملوا

رت لظهور مري جنون البقر هو إطعامها إيال، مم  الماشية تغثية في نهائيا الطحين هثا استعمال منع 1990 /51/ 24 بتاري  قرا

 نظرا  الإنسان للمري تعري إموانية عن 1996 /50/ 20 بتاري  لندن في الإعلان تما  وفعلا. محليا مصنوع أو مستوردا كان سواء

ة الإنسان، الأمر الثي يصيب الإسفنجي الدماغي الاعتلال من جديد نمط لظهور  جنة أدا
ا
خاذ قرار إلى الأوروبية بالل  فوري اتا

 معاهدة من 130 المادة خلال من 1996 /50/ 27 بتاري  ريطانياب من هثل الحيوانات منتجات وباقي الأبقار استيراد بحضر

         .الاتحاد

ن وقف استيراد الطيور والمدخلات والجزائر كول الدول تبنت نفس التوج   يظهر ذلك مثلا من اصدارها قرارا يتضما

 .5ي أنفلوانزا الطيور ومنتوجات الدواجن المشتقة ذات المنشأ والمستقدمة من البلدان التي أعلن فيها تفش ي مر 

 الترخيص والتةريح المسبس: الفرا ال الث

الأصل هو حرية تداول المنتجات والخدمات في السوق، على أن يسأل المتدخل عن الأضرار المترتبة عن نشاط ، من 

وزيع مادة معينة، ولكن يتدخل المشرع أحيانا ليقيد هثل الحرية، بمنع إنتاج أو ت. خلال توقيع جزاءات عقابية وأخرة مدنية

ولكن مع استحالة تعميم هثا الجزاء على جميع المنتوجات التي تحمل أخطار . بدافع حفظ صحة وسلامة الأ خاالأ

مشبوهة، الأمر الثي دفع الادارة إلى إخضاع دخول بعض المنتجات والخدمات إلى السوق إلى ترخيص مسبق، بالنظر 

ي التي تكتانفها كالمواد السامة والمستحضرات العلاجية والإضافات الغثائية، والتي لأخطارها المعاقدة وحالة عدم التيقن العلم

                                                             
 805، الأ  مرجع سابقبن عزوز أحمد،  - 1
  . 800  ، الأ8588، 51بسكرة،، عدد  عة محمد خيضر،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام، مجلة المفكر، »بحري طروب،  الأمن الغثايي، المفاهيم والأبعاد - 2
  . 800. الأ، مرجع سابق، بحري طروب - 3
 .00 -05. الأ. نعيمة عمارة، مرجع سابق، الأ - 4
5
ن وقف استيراد الطيور والمدخلات ومنتوجات الدواجن المشتقة ذات المنشأ والمستقدمة من البلد50/50/8550م رخ في قرار وزاري مشتر   -  ان التي أعلن فيها تفش ي ، يتضما

 .58/85/8550صادر في  08ر عدد . مري أنفلوانزا الطيور، ج
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بالرغم من خطورتها فإن  ك يمنع عرضها للاستهلا  وانما تخضع لترخيص مسبق، ، والهدف من  تأكد الإدارة المختصة من 

  .1أن المتدخل قد اتخث جميع الاحتياطات التي يفرضها القانون والتانظيم

النسبة لمنتجات أخرة تتطلب مجرد تصريح مسبق من المنتج أو المستورد لعرضها في السوق وهو أقل صرامة من وب

حيت يلتزم المتدخل الثي يرغب في إدخال منتوج جديد إلى السوق، بالقيام بتصريح مسبق لدة  .نظام الترخيص المسبق

وج، ما يسمح بتحديد المخاطر التي يمكن أن تنشأ عن استعمال الإدارة المختصة، يزودها بموجب  بمعلومات تقنية حول المنت

 المنتوج، وتعترر مواد التجميل والتنظيف البدني من أبرز أمثلة المنتوجات الخاضعة لنظام التصريح المسبق، إلى جانب المواد 

  .2الغثائية الموجهة للاستهلا  الخاالأ

 :الخاتمة

 الم كدة، فإن الحيطة تقوم على أساس مواجهة المخاطر ية تشول شكلا من أشوال إذا كانت الوقايمكن القول أن            

وهثا ما يجرنا الى  "،صفر خطر" عدم اليقين العلمي والخوف وتعد بأكثر أو بأقل من وكثا على أساس ،المشبوهة الأخطار 

د شك حول اموانية تسبيب ن يوون الخطر مشبوها، بمعنى وجو أوهي  في مجال الاستهلا ، تحديد شروط مبدأ الحيطة

دراساات لتقييم  على أن تجرة و نفي ، أ، وعجز المعرفة العلمية القائماة عن تأكيد هثا الشك بالمستهلك صحية لأضرار المنتوج

 ير بحيت ك  صحة المستهلك،على  المنتوج الجديد أمر
ا
 اذا برهنتبتطبيق المبدأ  صخ

ا
يشول خطرا ينثر حال وقوع    أنعلى  إك

 . يمكن مقاومتها ك  على المستهلك ضرار جسيمةأ بحدوث

 لتعزيز باعتبارل يسعى في تدعيم وتقوية الوظيفة الوقائية للالتزام بالسلامة،  بساهممبدأ الحيطة  لثلك فإن ظهور            

، المتابعة، السحب من السوق، الالتزام بالوقاية العام وصقل الالتزامات الاحترازية في المراحل الأولية للخطر كاكلتزام بالإعلام

 ...التتبع

اهتمام القضاء بتفعيل مبدأ الحيطة نظرا لدورل في توقي المخاطر المحتملة، من وتأسيسا على ذلك تظهر  ضرورة             

 .خلال تطبيق هثا المبدأ كلما استدعى الأمر

عد خصبة لتطبيق مبدأ الحيطة نظرا لوونها محفوفة بنوع التعامل بصرامة قانونية في مختلف المجاكت التي توكثا             

إعطاء الالتزام من خلال   السلامة بشول عام وسلامة المستهلك بشول خاالأ،من الأضرار المشبوهة ذات التأمير الخطير على 

 .الخاصة بحماية المستهلكبالحيطة صورة واضحة ضمن القواعد 

 :المراجع باللغة العر ية_ 1

 :اللتب - أ

ضرار الصحية الناشئة عن الغثاء الفاسد أو الملوث وسائل الحماية م ها، ومشكلات التعويض الأ بد الحميد، مروت ع -8

 .05. ، الأ8551لجامعة الجديدة الإسكندرية، ع ها، دار ا

عامر قاسم أحمد القيس ي، الحماية القانونية للمستهلك  دراسة في القانون المدني والمقارن، دار الثقافة للنشر  -8

 .11. ، الأ8558زيع، عمان، والتو 

                                                             
 800 -800  مرجع سابق،بن عزوز أحمد،  - 1
 800 -800الأ الأ  مرجع سابق،بن عزوز أحمد،  - 2
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، دار ال هضة (دراسة في إطار القانون الدولي للبيئة ) محمد صافي يوسف، مبدأ الاحتياط لوقوع األضرار البيئية -0

 . 80، الأ 8551العربية، القاهرة، 

الأ .   008، الأ 8581عباس ي مولود، الفلسفة القانونية لمبدأ الحيطة، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية،  -0

 الأ

، 8585دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، (  نحو نظرية عامة) الالتزام بضمان السلامة في العقود  ،عبد القادر أقصاص ي -0

 .888الأ 

 :الرسائل والم كرات الجامعية - ص

 رسالة دكتوراه: 

 كلیة خاالأ،نعيمة عمارة، مبدأ الحيطة ومس ولية المهنيين، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتورال في القانون ال

  .80 .الأ، 8580، تلمسان  أبو بكر بلقايد، السیاسیة، جامعة والعلوم الحقوق 

 الم كرات: 

بن معروف فوضيل، تأمير مبدأ الحيطة في توزيع عبء إمبات الخطأ الطبي في مجال المس ولية الطبية، مثكرة  -8

 .8588ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

لعمري محمد، مبدأ الحيطة للوقاية من الاضرار الجسيمة المضرة بالبيئة، مثكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في  -8

 .8580القانون الإداري المعمق، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 :المقا ت -ـت 

 ./ https://dspace.univ-adrar.edu.dzأحمد الليل، مبدأ الاحتياط وأمرل في حماية المستهلك،  -8

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد ، مجلة المفكر، »بحري طروب، الأمن الغثايي، المفاهيم والأبعاد -8

  .8588، 51بسكرة،، عدد  خيضر،

وم دراسة مقارنة، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، قسم العل -حاج بن علي محمد، الالتزام بالتتبع -0

   .8581، 81الاقتصادية والقانونية، عدد 

 .8588، 58كمال قاض ي، التكريس القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقات  في مجال الاستهلا ، مجلة صوت القانون، عدد  -8

  :المداخلات  -ث

ريس التك: أحمد بن عزوز، تطبيق مبدأ الحيطة في مجال الأمن الغثايي، كتاب أعمال الملتقى الدولي الموسوم ب -8

 .8588أفريل   80و 88القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقات  يومي 

التكريس القانوني لمبدأ الحيطة : أمال كاب، الإطار القانوني لمبدأ الحيطة، كتاب أعمال الملتقى الدولي الموسوم ب -8

 .8588أفريل   80و 88وتطبيقات  يومي 

الصحية للطفل في الجزائر م سسات إستقبال الطفولة  حتمية تطبيق مبدأ الحيطة في مجال الرعاية الطيب بلفرار، -0

 80و 88التكريس القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقات  يومي : الصغيرة نموذجا، كتاب أعمال الملتقى الدولي الموسوم ب

 .8588أفريل  

ريس القانوني لمبدأ التك: كمية لااعجال، حماية المستهلك وفق مبدأ الاحتياط، كتاب أعمال الملتقى الدولي الموسوم ب -0

 .8588أفريل   80و 88الحيطة وتطبيقات  يومي 

: عقيلة نوي، تفاعل مبدأ الحيطة مع الدور الوقايي للمس ولية المدنية، كتاب أعمال الملتقى الدولي الموسوم ب -0

 .8588أفريل   80و 88التكريس القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقات  يومي 
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 :النةو  القانونية -جـ

 قوانين: 

، صادر في 00ر عدد . ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج80/51/8550م رخ في  85 -50قانون رقم  -8

85/51/8550. 

، 80ر عدد . ، ج8550/ 58/ 80، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، م رخ في 80/58/8550م رخ في  50-50قانون رقم  -8

، صادر في 00ر ، عدد . ، ج8581/ 85/50م رخ في  50 -81لقانون رقم ، معدل ومتمم با51/50/8550صادر في 

80/50/8581. 

 مرسوم تنفي ي: 

، 81ر عدد.، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، ج50/8588/ 50م رخ في  850-88مرسوم تنفيثي رقم  -8

 .50/8588/ 50الصادر في 

،  01ر  عدد. يحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج 0/88/8580م رخ في  011-80مرسوم تنفيثي رقم   -8

 .81/88/8580الصادر  في  

  قرار وزاري: 

ن وقف استيراد الطيور والمدخلات ومنتوجات الدواجن المشتقة ذات 50/50/8550م رخ في قرار وزاري مشتر   ، يتضما

 .58/85/8550في  صادر  08ر عدد . لوانزا الطيور، جالمنشأ والمستقدمة من البلدان التي أعلن فيها تفش ي مري أنف

 2- Ouvrages en langues étrangères :  

 - Dominique AUVELTO, Joël HAMELIN, Jean-Luc PUJOL, « Le principe de précaution : quelques réflexions sur sa 

mise en œuvre », document de travail, n° 05,  2013, p. .81  

Suspension de la mise sur le marché des produits éclaircissants de la peau présentés en solution injectable - Point 

d'Information .Voir sur :  

http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Suspension-de-la-mise-sur-le-

marche-des-produits-eclaircissants-de-la-peau-presentes-en-solution-injectable-Point-d-Information. Consulté 

le: 29/04/2016. 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Suspension-de-la-mise-sur-le-marche-des-produits-eclaircissants-de-la-peau-presentes-en-solution-injectable-Point-d-Information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Suspension-de-la-mise-sur-le-marche-des-produits-eclaircissants-de-la-peau-presentes-en-solution-injectable-Point-d-Information
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  خةودية التراض ي في عقود الاستهلا  الاللترونية

Privacy of consent in electronic consumer contracts 

 
برإهيم . م                                         زياد طارق جاسم /د                                                        إ خلاص مخلص إ 

 جامعة الفلوجة، العراق                                                          جامعة الأنبار، العراق
rtaaraw@uoanbar.edu.iq                        dr.zyad.rawi@uofallujah.edu.iq 

                                                                

  : ملخص

أوجدت شبكة المعلومات الالكترونية نمطاً جديدا من العلاقات التي تبرم عبر وسائطها وتقنياتها، وكما هو       
الحال بالنسبة للعقود التقليدية فان من الواجب توافر اركان القعد العامة من رضا ومحل وسبب، وما يستتبع من 
ضرورة توافر الترابط بين إرادة طرفي العقد وتقابلها بما يحقق التراضي التام بخصوص عناصر العقد، كما ان 

لكتروني مفتوح امام مستخدمين قد يتخذون من التراضي لا يتوفر إلا بكمال أهلية المتعاقدين في ظل وسط ا
وسائطه وتقنياته وسيلة للتحايل واخفاء اهليتهم القانونية، وهو ما يسبب اثارة مشكلة عن مدى توافر الاهلية 

 .بالنسبة لطرفيه وهو ما يستتبع البحث عن حلول عملية وقانونية للتحقق من توافر تلك الاهلية
Abstract 

     The electronic information network has created a new pattern of relations that are concluded 

through its media and technologies, and as is the case with traditional contracts, the general pillars 

of the seat must be satisfied, locality and reason, and the consequent necessity of the need for 

interconnection between the will of the parties to the contract and its correspondence in order to 

achieve complete compromise regarding the elements of the contract Also, mutual consent is only 

available with the full capacity of the contractors in light of an electronic medium open to users 

who may use its means and techniques as a means of circumvention and conceal their legal 

capacity, which causes a problem about the availability of eligibility for the two parties, which 

entails the search for practical and legal solutions to verify the availability That eligibility.                                                                                                  

    

            
 :مقدمة

تشول شبكة الانترنت بمضمونها ووسائطها واحدة من اهم الموضوعات التي امرت على نظرية العقد من حيت               

انعقادل وتنفيثل ومتطلبات وجودل، ومن المعروف ان انعقاد العقد في الوسط التقليدي يتم بتوافر اركان  العامة من رضا 

لتراض ي ومضمون العقد كما هو الامر بالنسبة للتوج  الحديت في القانون المدني ومحل وسبب وان شئنا قصرناها على ا

الفرنس ي، ويشول التراض ي جوهر وجود العقد ومناط تحقق باقي الأركان التي ك يمكن الحديت ع ها بدون وجود هثا التراض ي، 

نعقد التراض ي بتطابق إرادة كل من الموجب وقوام التراض ي هو وجود ارادتين تتج  لإحداث امر قانوني في المعقود علي ، وي

، بل وكزما لإبرام العقد في الوسط التقليدي ويمكن القول 
ً
، واذا كان هثا التطابق ضروريا

ً
والقابل وهما طرفي العقد غالبا

ها بوجودل دون ادنى شك متى كان كل من الموجب والقابل حاضرين بمجلس واحد، فأن مثل هثل الفكرة قد ك يتصور حدوث

 في ظل الوسط الافتراض ي، وهثا ما يستدعي التحقق من وجود هثا التطابق وتوافرل في ظل تقنيات التراسل والتخاطب 
ً
ماديا

 .عن بعد والتي أضحت اليوم الوسيلة الامثل والاسرع لإبرام العقود

mailto:rtaaraw@uoanbar.edu.iq
mailto:dr.zyad.rawi@uofallujah.edu.iq
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ة اطراف  وخلو تلك الاهلية من أي ومن متعارف علي  إن وجود التراض ي وتطابق الارادتين يرتكز في أصل  على تمام أهلي     

 امام عدم اكتمال ، وهو ما يستدعي ضرورة التعرف على أهلية المتعاقدين، إذ ك مشولة تثار في ظل 
ً
عيوب قد تقف حائلا

الوسط المادي من التأكد من أهلية المتعاقدين ومدة صلاحيتهم القانونية لإبرام العقد، لكن الامر يصعب وقد يصل لحد 

لة في حالة العقد الالكتروني، إذا ما علمنا ان هنا  من المستخدمين والمستهلكين ممن يدخلون في علاقات عقدية، الاستحا

وهم يخفون اهليتهم القانونية وس هم القانوني اللازم لصحة التصرف عرر التحايل أو الغح أو الدخول غير المشروع للمواقع 

ها، وهو ما يثير موضوع مدة إموانية التحقق من أهلية المتعاقدين عرر والصفحات بقصد ابرام عقود بيع أو شراء عرر 

 .الشبكة وكيف يوون ذلك التحقق

 أهمية الموضوا

تندرج أهمية الموضوع في ناحيت  القانونية والعملية على مجموعة من الأهداف التي يسعى البحت للخوي فيها والوقوف     

 :عندها وهي

المساواة بين طرفي العقد المررم عرر شبكة الانترنت، من خلال التعرف على أهلية كل من إيجاد حماية تتسم بالعدالة و  -8

 في العقد
ً
 .الموجب والقابل ومعرفة مدة إموانية كل م هم ليوون طرفا

 رحبا للمتدخلين والطفيلين ممن يستخدمون الانترنت  -8
ً
اتساع نطاق العقود الالكترونية والتعامل  ها وهو ما اوجد مناخا

 .عتمدوا على وسائط  في ابرام عقود وبناء علاقات قانونية رغم عدم اكتمال اهليتهم القانونيةلي

البحت عن حلول عملية وقانونية في التحقق من أهلية المتعاقدين عرر شبكة الانترنت سواء كانت مستمدة من النصوالأ  -0

 .ة المتبعة في الوسط الالكترونيالقانونية بتشريعاتها الدولية أو الوطنية أم من التقنيات الالكتروني

 إش الية البحث

أن الدخول الحر للشبكة وانفتاحها على كافة الصعد اسهم في إيجاد تعاملات ك يتحقق فيها التوازن المطلوب في             

ابرام العقد  الرابطة العقدية بسبب وجود طرف من أطرافها غير كامل الاهلية، وهو ما يتسبب بضياع فرصة الطرف الاخر في

والحصول على منافعة، فيما لو تم وقف ذلك العقد أو بطلان  دون أي خطأ صدر من ، بل مجرد ان الطرف الاخر لم يعلن أو 

يبين اهليت  للدخول في تلك الرابطة العقدية، وهثا ما يستوجب البحت عن قواعد قانونية تحكم مثل هثل المسألة في وسط 

بطة موانية في نظام قانوني معين، فموضوع اخضاع الاهلية لثات الحلول المتبعة في الوسط ك تحدل حدود وك تربط  را

التقليدي قد ك ت تي اكلها في ظل خصوصية التعامل عرر شبكة الانترنت وخصوصية الطرق المتبعة في التعبير عن إرادة 

راف ، من هنا تنبثق إشوالية نقص القواعد اطراف العقد من حيت تبادل الايجاب والقبول وتنفيث العقد والتحقق من اط

 يحدد مناط 
ً
التقليدية في سد النقص فيما شرع من قوانين خاصة في ميدان التعاملات الالكترونية إذ لم نجد نصا صريحا

 .التحقق من الاهلية وضرورة وجودها وتأكيدها عند التعامل بالوسط الالكتروني

 نطاق البحث وفرضياته

قد البحت في نطاق التعاملات الالكترونية وبالتحديد في مسألة خصوصية التراض ي وكيفية التحقق من وجود ينع              

 ما يرتبط بالأهلية من احوام ومدة إموانية التحقق من كمالها بموجب ما تفرض  القواعد 
ً
الرضا لطرفي العقد، وخصوصا

وما يصيبها من عيوب قد تخل بكمالها وتنقص من قابلية صاحبها  العامة والقواعد الخاصة في ميدان التعاملات الالكترونية،

- : في إتمام ابرام العقد، وفي هثا النطاق تثار مجموعة من التساسكت ندرجها على النحو التي

 متى وكيف يتم التوافق بين الارادتين في عقود الاستهلا  الالكترونيةا -8

 لى تمام العقد الالكترونيامدة إموانية تحقق عيوب الإرادة وما هي أمرها ع -8

 كيف يتم تحديد أهلية طرفي العقد وما هي الحلول الواجب اتباعها في الوسط الافتراض يا -0

 منهجية البحث
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جل الإحاطة بموضوع البحت سنعتمد على المن   التحليلي والاستقرايي من خلال تحليل المواقف القانونية في أمن               

راء الفقهية موقف القضاء واستقراءها فيما يتفق مع خصوصية الرضا في التعاقد الالكتروني، النصوالأ التشريعية وال 

 عن قانون الأونسترال النموذيي 
ً
والمقارنة في هثل المواقف بين التشريعات الوطنية في كل من العراق ومصر وفرنسا فضلا

وسط الافتراض ي والقياس على ما موجود م ها في هثا وتطبيق ما يمكن اعمال  من القواعد العامة في ميدان التراض ي في ال

المجال قدر ارتباط مضمونها والغاية م ها، آملين إيجاد وتفعيل الحلول التي تخدم التحقق من أهلية المتعاقد في العقود 

 .الالكترونية

 خطة البحث

التراض ي في الوسط الالكتروني والحلول  للإحاطة بموضوع البحت وخروج بنتائج عملية بشأن التحقق من خصوصية              

التي تحد من المشاكل التي تواج  طرفي العقد في معرفة أهلية الطرف الاخر صحتها لإتمام العقد وتنفيثل، لثا سنقسم 

البحت إلى فرعين نبحت في الأول م ها وجود التراض ي الالكتروني، وعالجنا في الفرع الثاني التحقق من أهلية المستهلك 

- : لكتروني، وعلى النحو التيالا

 وجود التراض ي الاللترواي: الفرا لول 

 على نحو            
ً
الرضا ك يتحقق إك بوجود إرادتين أحدهما للموجب والأخرة للقابل، ولتمام الرضا ك بد من تطابقهما معا

كبد من حماية رضال وخصوصية هثا الرضا  يثبت أمرل في المعقود علي ، والمستهلك الالكتروني يشول احد اطراف الرضا لثا

في ميدان التعاملات الالكترونية، وعلى الرغم من كون المستهلك الالكتروني يأخث ات الوصف والسمات التي يتسم  ها 

 ما تتم عرر تقنيات الكترونية في ميدان 
ً
المستهلك في الوسط التقليدي الاختلاف في وسائل التعبير عن الرضا والتي غالبا

التعامل عند بعد، وهنا  اكثر من تجال في تحديد مفهوم المستهلك عموما، إذ يضيق الاتجال الأول من مفهوم المستهلك 

 على الشخص الثي يتعاقد  هدف اشباع حاجات  ورغبات  الشخصية والعائلية، فأي  خص بمفهوم هثا 
ً
ليجعل  قاصرا

، أي  خص يسعى الاتجال يتعاقد لتلبية اغراض  الشخصية من السلع وال
ً
خدمات دون تلك الاحتياجات المهنية يعد مستهلوا

، بينما يثهب الاتجال (1)لسد حاجات  اليومية والضرورية والكمالية من سلع وخدمات عرر التعاقد وابرام العقود اليومية 

ة بنشاط  المهني أو الأخر للتوسيع في مفهوم المستهلك فيجعل من  كل  خص مهني يقدم على ابرام عقد ك يتصل مباشر 

 أو سلعة معينة سواء 
ً
 خارج اختصاص  المهني، فأي  خص يشتري ماك

ً
 المحترف الثي يتصرف عقديا

ً
التجاري فيعد مستهلوا

 .(2)كان بقصد سد حاجات  الخاصة أو حاجات نشاط  المهني في مجال ك يعود إلى اختصاص  

كل  خص : هلك الالكتروني في عقود الاستهلا  الإلكترونية بان ومن هثا التقديم الموجز يمكننا بيان مفهوم المست  

يتوسل احدة وسائط شبكة الانترنت لإبرام عقود لسد حاجات  اليومية والضرورية بالقدر الثي ك يدخل في نشاط  الاحترافي 

 ب  أو التجاري، ويرتكز عمل  في إبرام تلك العقود على ما يبادل  من رسائل ومعلومات الكترونية ت
ً
 موموقا

ً
جعل من  طرفا

لإتمام عقد في نطاق شبكة الانترنت، فوصف المستهلك الالكتروني يدلل على تلك المعلومات والبيانات التي يتم تبادلها 

واستقبالها بين طرفي العقد الموجب والقابل عرر رسائل ومستندات ذات طابع الكتروني تجعل من  مستهلك في وسط يعتمد 

المعلومات التي تنساب بشول الكتروني بين المتعاملين في ذلك الوسط، وهنا ك بد من البحت في تطابق على كم هائل من 

الايجاب والقبول بالقدر الثي يحقق الأمان والموموقية لهثا المستهلك ولطرفي العلاقة على حد سواء، من مم البحت في مدة 

قة تنفيث ما قد ينشأ ع ها من امار في ظل التعاملات الالكترونية سلامة ذلك الرضا من العيوب التي قد تومر في وجود العلا

- : ذات الطابع اللامادي، وعلى النحو الاتي

 
ً
 تطابس الايجاص والقبول : أو 

 ينعقد التصرف الالكتروني بتواجد إرادتين كما هو الحال في الوسط التقليدي، إذ ك بد من وجود ايجاب يوصف بان  

                                                             
1))

 .01، الأ8588كومر سعيد عدنان، حماية المستهلك الالكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  

2) )Jean CALAIS- AULOY, frank STEINMETZ, droit de la consommation, 5 eme édition, dalloz, 2000, p.10.                                                                                                                      
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، وعلى الرغم من سمة الوسط الالكتروني وتأميرل على العقد الكتروني يطابق  قبو 
ً
ل يتسم كثلك بوصف  قبوك

والتزامات  فان الايجاب والقبول ك زال يتسم بثات السمات والخصائص التي يتسم  ها نظيرل التقليدي، وارود المشرع العراقي 

 /8)التراض ي بالصيغة الالكترونية في المادة 
ً
قيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية عندما عرف العقد من قانون التو ( عاشرا

 (1)بان  ارتباط الايجاب بالقبول بوسيلة الكترونية 
ً
، وسنبحت بإيجاز كل من الايجاب والقبول دون التوسع في ذلك تجنبا

تطلب  من شروط يتحقق لتكرار ما قد يقل بشأن كل م هما في الوسط القانوني والفقيي، ونكتفي ببيان تعريف كل م هما وما ي

 عن طرق تبادل كل م هما، وعلى النحو التي
ً
- :  ها التراض ي فضلا

 الايجاص الاللترواي -2

                
ً
لم تشر أغلب التشريعات الوطنية لتعريف الايجاب الالكتروني، وتصدة لوضع تعريف ل  الفق  والقضاء، وبعيدا

اب  هثا المفهوم اقترن بالرسالة الالكترونية التي يتم اعتمادها كوسيلة عن الخوي في كل تلك التعريفات نختصر فالإيج

للتعبير عن مضمون ذلك الايجاب متى توج  لشخص أو ا خاالأ محددين ومعروفين متى تضمنت نية صريحة كلتزام 

نصا ( 1/8001)رقم صاحبها في حال اقترانها بقبول من طرف آخر، وأورد التوجي  الأوربي الخاالأ بحماية المستهلك عن بعد 

كل اتصال عن بعد يتضمن كافة العناصر اللازمة لتمكين المرسل إلي  الايجاب من أن يقبل : "يعرف الايجاب الالكتروني بان 

 .(2)"التعاقد مباشرة، ويستبعد من هثا النطاق مجرد الإعلان

كل تعبير : " الايجاب  هثا الشأن بأن  وأشار الفق  للعديد من التعريفات التي ك مجال لسردها في هثا المقام، وعرف

 جميع العناصر الجوهرية 
ً
محدد وبات صادر عن إرادة حرة ومستنيرة باستخدام وسيلة الكترونية أو تقنية حديثة متضمنا

، ومثل (3)" للعقد المراد إبرام  ك يحتمل التأويل أو عدم الوضوح وك يحمل اية تحفظات تحول دون قبول الطرف الخر ل 

ثا التعريف ي شر بصراحة كون الايجاب الالكتروني ما هو إك تعبير عن إرادة من يرغب بالتعاقد عن بعد بوسيلة من ه

وسائل شبكة المعلومات والاتصاكت مرئية كانت أم مسموعة ويتضمن العناصر اللازمة لإبرام العقد والمقترنة بنية حقيقة 

 يتحقق ب  تلاقي الارادتين  هدف احداث امر قانوني معترف ب  باتة وصادقة ك رجوع فيها لحين تلقي الرد ا
ً
لمطابق مع  قبوك

 
ً
 .(4) يستطيع من وج  إلي  قبول التعاقد مباشرا

 في 
ً
فالمسألة بالنسبة للإيجاب ما هي إك مجرد وصف الالكتروني أضيفت إلى الايجاب، وهثا الوصف ك يغير شيئا

عن ، إذ توون في وسط كمادي قوام  الالكترونيات، تتجسد باستخدام أدوات النقر  مضمون الايجاب، إنما في الية التعبير 

على ازرار الحاسب لتعال  تلك الايعازات عرر نظم الحاسوب وتنقل ل  خاالأ عرر الحواسيب وتظهر على شاشاتهم متى 

 .(5)استقبلها أحدهم عرر الانترنت 

 ويشترط في الايجاب الالكتروني ذات الشروط الواج
ً
 وجازما

ً
ب توافرها في الايجاب التقليدي من حيت وجوب كون  باتا

ويتسم بالدقة فلا يثير الشوو  في عزم من وجه  للتعاقد إذا ما اقترن بقبول مطابق ل ، من خلال اقتران عبارة الايجاب على 

الايجاب عدم اقتران  بشرط فاسخ كن ما يدلل على العزم والتصميم ال هايي على ابرام العقد واتمام التعاقد، كما ويشترط في 

، ويجوز اقتران الايجاب بأجل معين لسريان  كما هو حال الايجاب التقليدي
ً
، (6) تحقق الشرط ي دي لسقوط الايجاب حكما

 وك بد من يضمن الايجاب العناصر الجوهرية والاساسية الموونة للعقد المقترح إبرام ، فيوون جاهزا  هثا الوصف كقتران 

                                                             
 /8)ينظر المادة ( (1

ً
 : "والتي نصت على أن العقد الالكتروني 8588لسنة ( 11)ع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم من قانون التوقي( عاشرا

ً
: العقد الالكتروني: عاشرا

بتاري  ( 0800)لعراقية بالعدد منشور بالوقايع ا". ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وج  يثبت امرل في المعقود علي  والثي يتم بوسيلة الكترونية

0/88/8588. 
 .811، الأ 8588، دار الثقافة، عمَان 8، ط-مع التركيز على عقد البيع الدولي للبضايع–حمودي محمد ناصر، العقد الدولي الالكتروني المررم عرر الانترنت . د: نقلا عن( (2
 .081، الأ 8581، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة 8لكتروني، طإسماعيل يوسف حمدون، حماية المستهلك في التعاقد الا. ينظر د( (3
4
 .01، الأ 8550محمد حسين منصور، المس ولية الالكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية . ينظر د( (

 . 00، الأ8588االأ، دار ال هضة العربية، القاهرة سليمان احمد فضل، المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونية في اطار القانون الدولي الخ. ينظر د( (5
 .800 – 805حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، الأ . ينظر د( (6
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 .(1)لقبول ب ، وبمجرد الاقتران يتم العقد دون أي عنصر أخر ا

ومن هثا العري يتبين لنا ان الايجاب الالكتروني  هثا المدلول ك يختلف عن ذلك المدلول التقليدي من حيت               

ذات العناصر التي يتضم ها  الاحوام باستثناء الوسيلة التي يتم التعبير  ها عن ذلك الايجاب والتي ك بد فيها من تحقيق

 وبشول صريح وجدي كقتران قبول من 
ً
الايجاب فلا بد ان يحوي الايجاب على كافة العناصر الجوهرية للعقد وان يوون مهلا

 لثلك الايجاب، وهثا ما يجعل من تلك الوسائل الالكترونية التي يعرر  ها عن 
ً
 خص آخر ينعقد ب  العقد متى كان مطابقا

ائل مثلى لتداول الرسائل والاعلان عن مقتضيات الايجاب الموج  لشخص أو لعدة ا خاالأ والتي أصبحت ك الايجاب وس

 أن  
ً
غنى ع ها في دوام واستمرار الحركة التجارية والاقتصادية في الوقت الحاضر، فالإيجاب الموج  من الموجب يفتري اساسا

ل عرر شبكة المعلومات والتي تتسم بالعالمية والانفتاح، موج  لعدد غير محدود من الأ خاالأ وبحسب طبيعة التعام

 يطابق ما تضمن  الايجاب من عناصر ويحقق 
ً
والموجب بإعلان   هثا الشول أنما يبحت عن  خص واحد يقدم ل  قبوك

 لهثا التطابق بين الايجاب والقبول 
ً
 .بثلك توافق الإرادتين، فينعقد العقد طبقا

 القبول الاللترواي -8

ري في التعامل الالكتروني ان توون طريقة التعبير عن الرضا بالضغط على ازار وايقونات تتضم ها واسطة التعامل يفت     

 فان مجرد القيام بثلك ك يعني بالضرورة موافقة المستهلك وقبول  على إبرام 
ً
 كان هثا الوصف صحيحا

ً
الالكتروني، وأيا

، (2)رادة الثانية في العقد تصدر ممن وج  إلي  الايجاب بقصد إتمام الالتزام العقد، فالقبول الالكتروني  هثا السياق هو الإ 

و هثا المعنى فول تعبير بات عن إرادة الطرف الثي وج  إلي  الإيجاب الثي يفيد موافقت  الصريحة على الايجاب الثي ما زال 

 .(3)قائما 

 وصادر 
ً
 وجديا

ً
ا عن إرادة حرة مستنيرة بإبرام العقد في حال فالقبول من وج  من صدر من  يجب ان يوون كزما

مطابقت  للإيجاب وبنفس الوسائل التي تم فيها الايجاب، ومن هنا يمكننا التصريح بان القبول الالكتروني هو ذلك التعبير عن 

تم تحديدل  إرادة من وج  ل  الايجاب عرر الوسائط الالكترونية، مع بيان عدم خروج ذلك القبول في شروط  ومطابقت  لما

 .من عناصر في الايجاب

ويثار تساسل حول مدة الاعتداد بالسووت للتعبير عن القبول الالكتروني، هنا  اكثر من موقف بشأن جواز او عدم 

يطابق ما قيل بشأن السووت والاعتداد ب  عندما يوون هنا  تعامل سابق بين  فالرأي لول جواز الاعتداد بالسووت، 

 مع ما مهنيين، جرت العاد
ً
 تماشيا

ً
ة على استعمال التقنيات الحديثة بي هما في ابرام العقود عررها، فالسووت هنا يعد قبوك

يناهض ما ذهب  بينما الرأي ال ااي ،(4)معمول ب  في القواعد العامة والتي ك يوجد مررر كستبعادها من التطبيق الالكتروني 

روني عندما رفضوا ان يوون للسووت امر في القبول الالكتروني فلا يمكن ذهب إلي  انصار من يجيز الاعتداد بالسووت الالكت

 وان العادات 
ً
في سياق التعاملات الالكترونية التحدث عن الأعراف والعادات، كن هثا النوع من التعاملات تعد حديثة نسبيا

 يعتد ب  في الوسط الالكتروني 
ً
يجمع بين  ي هب رأي  الثهثين الرأيين ، إلى جانب (5)والأعراف لم تكتمل بعد لتشول مقلا

 في 
ً
 ايجابيا

ً
، فأجاز إعطاء السووت موقفا

ً
 ايجابيا

ً
 وبين من منح السووت موقفا

ً
 سلبيا

ً
ما قال ب  من اعطى السووت موقفا

، مع اخث الاحتياطات والحثر عند اعمالها لصعوبة الاعتداد بال
ً
 الكترونيا

ً
حاكت حاكت استثنائية وعد السووت فيها قبوك

 كن تلك الحاكت لها خصوصية في التعامل عرر الانترنت، كما هو الحال في حالة العرف 
ً
التقليدية التي يعد السووت فيها قبوك

 ما مسألة غير مألوفة في الوسط الالكتروني، وعندئث 
ً
 عن إن مصلحة من وج  إلي  الايجاب تعد نوعا

ً
 المعمول ب ، فضلا

                                                             
 . 00سليمان احمد فضل، المرجع السابق، الأ. ينظر د( (1
 .01، الأ 8588الجامعة الجديدة، الإسكندرية  عبد الفتاح محمود كيلاني، المس ولية المدنية الناشئة عن المعاملات الالكترونية عرر الانترنت، دار . ينظر د( (2
3
 .850، الأ 8550، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية -دراسة مقارنة–أسامة احمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني . ينظر د( (

 .850-850حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، الأ . ينظر د( (4
 . 11ع السابق، الأ سليمان احمد فضل، المرج. ينظر د( (5
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 أو يجب الاعتداد في السووت ف
ً
ي حال كان هنا  اتفاق بين طرفي التعاقد على الاعتداد ب  سواء كان الاتفاق صريحا

 
ً
 .(1) ضمنيا

 
ً
 ايجابيا

ً
ونجد ان الراجح هو أن  ك يوجد نص قانوني في نطاق التعاملات الالكترونية يعطي للسووت عن القبول دورا

 في مادت  التاسعة  8555لكترونية لسنة ويعتد ب  كقبول، كما إن التوج  الأوربي المتعلق بالتجارة الا
ً
لم يعترر السووت قبوك

، ومع ذلك فأن التوج  في ميدان التجارة الالكترونية يعطي للإرادة حرية اكرر من نظيرتها التقليدية في تنظيم التعاقد فيما (2)

عام وبالنتيجة يجوز الاتفاق على بين أطرافها، وهو ما يجعل القواعد الخاصة بالإعلان عن القبول ليست من النظام ال

 .(3)مخالفتها وتنظيمها بما يتلاءم وتحقيق مصالح الطرفين وتحقيق التوازن بي هما

و هثا المفهوم فأن القبول الالكتروني يتم بثات الوسائل الالكترونية التي يتم  ها الايجاب الالكتروني من خلال               

 ل   استعمال الوسائل الالكترونية من
ً
رسائل إلكترونية وبيانات تعرر عن إرادة من وج  إلي  الايجاب، ومتى ما كان مطابقا

 .اعتد بثلك القبول في إبرام العقد

هنا  مجموعة من الوسائل التي يتم التعبير من خلالها عن الرضا الثي يشول جوهر وجود التعاقد الالكتروني، 

الوسط الالكتروني، وقد أكد المشرع العراقي بقانون التوقيع الالكتروني وهثل الوسائل مستمدة في وجودها واساسها من 

والمعاملات الالكترونية على اعتماد الوسائل الالكترونية في التعبير عن الايجاب والقبول في الحاكت التي توون الرسالة 

صداقية التعامل وارتباط  بمن ارسل  مسندة لمن أرسلها أو معتمدة ممن تلقاها متى اعتمدت فيها وسائل الكترونية ت كد م

 .(4)كموجب ومن تسلم  وقبل بمضمون  كقابل 

إذ يمكن من خلال  ارسال الايجاب الموج  لشخص محدد أو فقد يتم تبادل الايجاص والقبول عبر البريد الاللترواي، 

الاتصال الفوري والمتزامن بين عدة ا خاالأ محددين واستلام القبول المطابق ل  أيضا، وتمكن خدمة الرريد الالكتروني 

طرفي العقد عرر تبادل الرسائل المكتوبة أو المسموعة وحتى التواصل المريي مما يجعل مجلس العقد بحكم المجلس الحقيقي 

يوون هو الناقل  وقد يتم تبادل الايجاص والقبول عبر وسيط اللترواي. (5)وتسري علي  احوام التعاقد بين حاضرين 

ادلة بين طرفي العقد، فيوون ذلك أما باكعتماد على وسيط آلي أو وكيل الكتروني، فالوسيط اللي وهو عبارة للرسائل المتب

عن برنامج الكتروني حاسوبي يستخدم من اجل تنفيث واجراء بعض العمليات والاستجابة لها بقصد انشاء أو ارسال أو 

 .(6) ي في ذلك، بحيت يتم من خلال  إتمام العقد بين طرفي استقبال أو تبادل رسائل وبيانات دون تدخل الشخص الطبيع

 يتم تبادل الايجاب والقبول بين طرفي والقبول عبر المحاد ة المرئية والاتةال الفوري   تبادل الايجاص  ويملن تحقس

                                                             
 .10-18أسامة أحمد بدر، المرجع السابق، الأ . ينظر د( (1
 .850حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، الأ . د: نقلا عن( (2
 .800، الأ 8001ان دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عم–عباس زبون العبودي، التعاقد بوسائل الاتصال الفوري و جيتها في الامبات المدني . ينظر د( (3
 : "والتي نصت على أن ( 81)ينظر المادة ( (4

ً
 . يجوز ان يتم الايجاب والقبول في العقد بوسيلة الكترونية: أوك

ً
تعد المستندات الالكترونية صادرة عن الموقع سواء صادرت عن  : مانيا

 بوساطة الموق
ً
 . ع او بالنيابة عن او نيابة عن  او بواسطة وسيط الكتروني معد للعمل اوتوماتيكيا

ً
للمرسل الي  ان يعد المستندات الالكترونية صادرة عن الموقع وان : مالثا

إذا استخدم المرسل الي  نظام معالجة معلومات سبق ان اتفق مع الموقع على استخدام  لهثا الغري للتحقق من ان . أ: يتصرف على هثا الاساس في أي من الحاكت الاتية

إذا كانت المستندات التي وصلت للمرسل الي  ناتجة عن اجراءات قام  ها  خص تابع للموقع او من ينوب عن  ومخول بالدخول . ب. ونية صادرة عن الموقعالمستندات الالكتر

 . الى الوسيلة الالكترونية المستخدمة من أي م هما لتحديد هوية الموقع
ً
 عن الموقع إذا: رابعا

ً
علم المرسل الي  بعدم صدور المستند عن الموقع او  ك يعد المستند الالكتروني صادرا

 ".لم يبثل العناية المعتادة للتأكد من ذلك
( 8880)وقد اقرت العديد من التشريعات الحديثة اعتماد والسائل الالكترونية في ابرام العقد فجاءت المادة . 815حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، الأ . ينظر د( (5

يجوز نقل المعلومات : "المتعلق بإصلاح قانون العقود والنظام العام وامبات الالتزامات بالنص على أن  8580شباط  85في  808فرنس ي المضافة بالتعديل القانون المدني ال

من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات ( 81)ادة وينظر الم". المطلوبة لغري إبرام عقد أو الموجهة امناء تنفيثل بالرريد الالكتروني إذا قبل المرسل إلي  استخدام هثل الوسيلة

( 0)، منشور بالجريدة الرسمية بالعدد 8585لسنة ( 80)من القانون القطري الخاالأ بالمعاملات والتجارة الالكترونية رقم ( 0)، والمادة 8588لسنة ( 11)الالكترونية العراقي رقم

 .8580لسنة ( 80)من قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم ( 88)وكثلك المادة ( بياناترسالة ال 0فقرة /8)، ونص المادة 81/0/8585بتاري  
6
وك يختلف الوكيل الالكتروني عن فكرة الوسيط اللي، فكلاهما ما هو إك برنامج حاسوبي أو اية وسيلة أخرة . 05عبد الفتاح محمود كيلاني، المرجع السابق، الأ . ينظر د( (

من قانون التجارة الأمريوي الموحد ( 8/0)لا من خلال الرد على تسجيلات ورسائل الكترونية أو أي عمل معين أخر دون تدخل الانسان الطبيعي، ينظر المادة اعد ليمارس عم

(U.C.C ) الخاالأ بالتعاملات الالكترونية ( 058)القسم(U.ET.A.) 
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تلك الوسائط من العقد في هثل الوسيلة عرر استخدام شبكة الانترنت من خلال الهاتف أو التلفزيون الثكي بطريقة تجعل 

 على الرغم من البعد المواني، فيمكن لطرفي العقد من 
ً
 وحقيقيا

ً
 حضوريا

ً
مجلس العقد منعقد بشول يجعل من  مجلسا

 .(1)تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالعقد عرر المحادمة الفورية بشول مسموع ومريي ومباشر

 
ً
 سلامة رضا المستهلك المعلوماتي:  انيا

كان من المقرر وفقا للقواعد العامة ما وردت ب  نصوالأ القانون المدني أن  يجب لتمام العقد وجود إرادتين لما       

متطابقتين، أي إيجاب معين وقبول مطابق ل  عن تراي  صحيح، ويتحقق صحة التراض ي إذا كانت إرادة كل من الطرفين 

وسوف نبحت أمر هثل العيوب في مجال التعاملات .  للإبطالصادرة من ذي أهلية وخالية من العيوب وإك أصبح العقد قابلا 

 .الالكترونية بالنسبة للمستهلك الالكتروني

 الغلط الاللترواي -2

فيبعت في نفس المتعاقد الغلط بمفهوم  العادي هو وهم يقوم في ذهن المتعاقد فيصور ل  الامر على غير الحقيقة، 

، إك أن التطور التقني والتكنولويي الثي أحدمت  مورة (2)دفع  إلى التعاقد فيحالة تجعل  يتصور الأمور على غير واقعها 

الاتصاكت والمعلومات قد أدي إلى التلاش ي التدريجي للمبادئ القانونية التقليدية التي افترضت تساوي طرفا التعاقد في 

 .احية الفنية أو الاقتصاديةالقدرة ليحل محلها اهتمام فقيي وتشريعي بحماية الطرف الأقل خررة سواء من الن

ومن بين ما قام ب  الفق  والقضاء لمواكبة التطور السابق، توسعهما في فهم المقصود بعيوب الإرادة  هدف تحقيق       

الحماية للطرف الأقل قدرة أو خررة، ومن مم فإذا لم يوفر الطرف الأكثر خررة للطرف الخر المعلومات الوافية التي كان يجب 

الإدكء  ها جاز للمتعاقد غير الخبير أن يتمسك بوقوع  في الغلط نتيجة عدم علم  الوافي بمحل التعاقد أو بشروط علي  

العقد، أو بسبب عدم تبصرت  بالدقائق التكنولوجية والفنية للمنتج أو الخدمة المتعاقد عليها، وما يترتب عن التعامل بشأنها 

 .من آمار قانونية

 قد يتوهم أحد المتعاقدين أن الطرف الخر معروف لدي ، والثي وعيب الغلط الإلكتر
ً
وني من الممكن حدوم ، فمثلا

يقدم منتجات ذات شهرة واسعة كأن يتم تصنيعها بطريقة يدوية مثلا، وأن  يرغب في التعاقد مع  لمهارت  وخررت  مم يتضح 

لويب الثي يعري نفس السلعة، فهنا يمكن  طلب أن المتعامل مع   خص غير معروف لتشاب  الأسماء أو لتشاب  موقع ا

 في ركن من اركان العقد فيتسبب في اعدام الإرادة، 
ً
فسخ العقد لوقوع الغلط في  خص المتعاقد، وقد يوون الغلط ماسا

في حين ان كما لو قام المستخدم بتحميل برنامج من احد المواقع الالكترونية والمعلن ع ها على الشبكة على انها دعاية مجانية 

 . (3)مزود الخدمة كان يقصد بيعها بمقابل مادي 

 بسبب العري الناقص للمنتجات، متى ما كان               
ً
فالغلط المتصور وقوع  في ميدان العقود الالكترونية قد يوون ايضا

، كما قد العري غير واضح وغير مفهوم مما ي دي لوقوع الطرف الاخر في الغلط بشأن المنتج المعروي والم
ً
علن عن  الكترونيا

يحدث الغلط في صفة جوهرية في الش يء محل التعاقد تمنع المتعاقد من ابرام العقد لو كان يعلم بعدم وجودها، كما في 

حالة الإعلان عرر الانترنت عن بيع مقتنيات فنان مشهور بعد فرزها وتصنيفها لتلك المقتنيات والتي من ضم ها لوحات فنية 

 لشرائها، والتي ظهر مشهورة لف
ً
نانين عالميين، وهو ما دفع احد الأ خاالأ للدخول لشراء تلك المقتنيات عرر التعاقد الكترونيا

 في وقف العقد إذا ما امبت المتعاقد أن 
ً
فيما بعد انها مجرد لوحات مقلدة للوحات الفنية الاصلية، وهثا الغلط يعد سببا

ما تقض ي ب  القواعد العامة، لكن الصعوبة في ظل الوسط الالكتروني ترتكز الطرف الاخر قد وقع في نفس الغلط بحسب 

 في مهمة امبات هثا الغلط، في ظل إموانية تغيير العري الناقص وغير الصحيح أو تعديل  في أي وقت كحق على الإعلان الثي

                                                             
1
 .00، الأ8550، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 8نت، طينظر محمد أمين الرومي، التعاقد الالكتروني عرر الانتر ( (

 .08عبد الفتاح محمود كيلاني، المرجع السابق، الأ. ينظر د( (2
 888حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، الأ. ينظر د( (3
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 .(1)دي ملموس على تغيير الإعلان أو تعديل  اعتمدل المتعاقد في ابرام العقد باستخدام وسيلة الكترونية قد ك تتر  أي امر ما

ويشترط للتمسك بالغلط، سواء في القانون المصري والفرنس ي، أن يقع أحد المتعاقدين في غلط جوهري وأن يتصل ذلك      

ويوون  .الغلط بعلم المتعاقد الخر الثي قد يوون وقع في ذات الغلط أو يوون قد علم ب  أو كان من السهل علي  أن يعلم ب 

 .(2)الغلط جوهريا إذا وقع في جوهر الش يء، أو وقع على  خص المتعاقد، أو في طبيعة العقد

ويلاحظ هنا أن هثا الغلط في ابرام العقود الالكترونية والثي قد يقع ب  أحد طرفي العقد نتيجة عدم توامل 

في  خص المتعاقد أو مي عنصر جوهري من الرسائل المتبادلة في مطابقة الايجاب والقبول سواء في مضمون العقد أو 

 أو قف تنفيثل، ك يمنع من رجوع المستهلك أو التاجر علي مقدم 
ً
عناصر العقد بالرغم من ان  ي دي لأبطال العقد احيانا

الخدمة الإلكترونية بالتعويض عما لحق  من ضرر إن كان لثلك مقتض ي، وذلك إذا كان الغلط أو التحريف في نقل الإرادة 

 .جع إلى خطأ من  أو لعيب في أجهزة الربط التي يستخدمهارا

 الاكراه الاللترواي -8

يعرف الإكرال بأن  ضغط مادي أو أدبي يتعري ل  أحد المتعاقدين يولد في نفس  رهبة تدفع  إلى التعاقد فالإكرال 

 .(3)يعيب الإرادة فيجعل رضاء الشخص غير سليم حيت يفقدل الحرية والاختيار 

كرال ليس بثات  هو الثي يفسد الإرادة ويعيب الرضاء، وإنما يفسدها ويعيبها ما يولدل الإكرال في نفس المتعاقد من والإ     

 : هي (4)وحتى يعترر الإكرال عيبا من عيوب الرضا يتعين أن تتوافر في  ملامة شروط . خوف ورهبة

 .حقأن يتم التعاقد تحت سلطان رهبة بعثت في نفس المتعاقد بدون وج   - أ

 . أن توون الرهبة دافعة إلى التعاقد - ب

 . (5)اتصال المتعاقد الخر بالإكرال  - ت

      
ً
 ( أي التهديد بالقيام بعمل)والإكرال إما أن يوون إيجابيا

ً
والإكرال قد يوون ، (أي الامتناع عن عمل)وإما أن يوون سلبيا

 في التعاقد الإلكتروني، أو على الأقل غير متصور لأن ال
ً
تعاقد الإلكتروني يتم بين طرفين يفصل بي هما موان مستبعدا

ويجمعهما مجلس عقد حكمي وليس حقيقي، خصوصا في مجال الاكرال المادي، إك ان يمكن تصور الاكرال في مجال العقود 

ا يجعل من الالكترونية متى اتسم بوون  معنوي ونفس ي كما في حالة الابتزاز أو التهديد عرر وسائل الاتصال الالكتروني، مم

 على إرادة المتعاقد الخر تدفع  للتعاقد 
ً
 .(6)هثل الوسيلة تشول ضغطا

 من عيوب الإرادة في التعاقد الالكتروني فيعدم رضا 
ً
هنا  أكثر من رأي بشأن مدة قابلية الإكرال ليشول عيبا

نية التي تجري عرر وسائط الكترونية وذلك المستهلك المعلوماتي، فالرأي الأول يستبعد فكرة قيام الاكرال في المعاملات الكترو

لعدم وجود التعاصر المادي بين طرفي العقد وان بعد المسافة الفاصل بي هم يحول دون تحقق مخاطر الاكرال المادي 

 في الضغط على إرادة المتعاقد الاخر وحمل  على 
ً
الملموس، كما ان وسيلة الابتزاز او الاكرال المعنوي ليست مقنعة ايضا

                                                             
1
 .800، الأ 8550العربية، القاهرة ، دار ال هضة 8، ط-دراسة مقارنة–سمير حامد الجمال، التعاقد عرر تقنيات الاتصال الحديثة . ينظر د( (

 . مدني عراقي( 880)مدني مصري، والمادة ( 885)، والمادة 8580وما يليها من القانون المدني فرنس ي بتعديل  الأخير لعام ( 8805)ينظر المواد ( (2
 .801، الأ8550سكندرية ، دار الفكر الجامعي، الإ -دراسة مقارنة–خالد ممدوح إبراهيم، ابرام العقد الالكتروني . ينظر د( (3

 .050الأ  8010عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة، بدون ناشر . د (4)

  أو من القانون المدني أن الإكرال المبطل للرضا ك يتحقق إك بتهديد المتعاقد المكرل بخطر جسيم محدق بنفس 881إذ قضت محكمة النقض المصرية بأن مفاد نص المادة ( (5

أو التخلص م ها ويوون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمل  علي الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبل  اختيارا، ويجب , بمال  أو باستعمال وسائل ضغط أخرة ك قبل ل  باحتمالها 

إلي ش يء غير مستحق حتي ولو سلك في سبيل ذلك وسيلة وهو يوون كثلك إذا كان الهدف الوصول , أن يوون الضغط الثي تتولد عن  في نفس العاقد غير مستند إلي حق 

قل  ها محكمة الموضوع وك وأن تقدير وسائل الإكرال ومبل  جسامتها وتأميرها علي نفس المتعاقد والترجيح بين البينات والأخث بقرينة أخري هو من الأمور التي تست, مشروعة 

قضاء النقض في المواد   1/88/8011ق جلسة  00لسنة  800طعن نقض رقم .)ا علي أسباب سايغة تكفي لحمل رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متي أقامت قضاءه

 (.800المدنية  الجزء الثاني المجلد الأول الأ 
 .01عبد الفتاح محمود كيلاني، المرجع السابق، الأ . ينظر د( (6



 جاسم زياد طارق / د   إخلاالأ مخلص إبراهيم،. م------------------------------------------------خةودية التراض ي في عقود الاستهلا  الاللترونية 

- 173 

- 

 8588جوان  81، يوم -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض يالملتقى الدولي حول 

 

تعاقد، فإذا كان بالإموان تحقق ذلك في معاملة  خصية بحتة وليس في معاملات تجارية تررم وربما تنفث في جزء م ها عرر ال

 .(1)شبكة الانترنت 

ونحن ان كنا نميل لعدم تصور تحقق الاكرال المادي والملموس في الوسط الالكتروني إذ ك بد تحقق الاكرال الضغط 

لمتعاقد، وهثا غير ممكن بسبب بعد المسافة وعدم تعاصر طرفي العقد في مجلس واحد، بينما النفس ي مباشرة على  خص ا

ك نميل إلى موضوع الاكرال المعنوي الثي قد يتعري ل  أحد طرفي العقد من خلال التهديد والابتزاز عرر شبكة الانترنت أو 

، خصوصا عندما يوون التهديد والابتزاز بالمقايضة بين ابرام وسائطها الالكترونية مما يدفع المتعاقد لإبرام العقد نتيجة لثلك

 .صفقات أو نشر معلومات وبيانات وصور تنتهك حرمة الانسان وكرامت 

بينما يثهب الرأي الاخر إلى تصور الاكرال الالكتروني في حال وجود تبعية اقتصادية أو تجارية كحد المتعاقدين تجال 

نادر مما يجعل المتعاقد يضطر للتعاقد تحت ضغط اكراه  وحرمان  من المنتج في حال عدم  الأخر بشأن احتوار توريد منتج

، حيت يضطر المتعاقد إلى إبرام العقد تحت (2)ابرام عقد ما بشأن بضاعة أخرة ك يرغب المتعاقد الاخر بالتعاقد عليها 

نتاج  مم بيع قطع غيارل بشروط مجحفة ضغط الاحتياج الاقتصادي ويمكن تصور ذلك بصدد توريد المنتج واحتوار إ

 .(3)ويضطر العميل إلي قبولها حيت ك بديل أمام  سوي القبول بإبرام ذلك العقد 

 التغرير مع الغبن الاللترواي  -0

الغح أو التدليس قد يوون في صورة مادية تظهر في عدم التعادل بين القيمة التي يدفعها أحد الطرفين مقابل ما يأخثل         

، فإذا كانت التزامات أحد المتعاقدين ك تتعادل ب
ً
، وقد ينظر إلي  من الناحية النفسية فيسمي استغلاك

ً
المقابل فيسمي غبنا

البتة مع ما حصل علي  هثا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم 

 جاز للقاض ي بناء علي طلب المتعاقد المغبون أن يررم العقد إك لأن المتعاق
ً
 أو هوي جامحا

ً
 بينا

ً
د الخر قد استغل في  طيشا

 .يبطل العقد

، وعدم التعادل يوون عادة في (4)" عدم التعادل بين التزامات كل من العاقدين في العقد الملزم للجانبين: "فالغرن هو

 قد يوون كثلك ف
ً
ي العقود الاحتمالية إذا كان احتمال الخسارة في جانب أحد الطرفين يرجح العقود المحددة، إك أن  أيضا

 على احتمال الربح وذلك متي اجتمع في العقد الاحتمالي معني الإفراط ومعني استغلال العاقد كما في بيع عقار مقابل 
ً
كثيرا

وهو يقوم على مجرد عدم التعادل . رر السنإيراد مرتب لمدي حياة البايع إذا كان احتمال وفاة البايع قريبة الحدوث بسبب ك

والأصل أن الغرن ك ي مر في العقد التقليدي لمجرد عدم تعادل الالتزامات ما لم يقترن بتغرير أو غح . بين الالتزامات المتقابلة

 .(5)يحمل الطرف الاخر لإبرام العقد 

لى رضا المتعاقد الخر باستخدام الطرق الاحتيالية أو هو فعل يقوم ب  المتعاقد للحصول ع" اما التدليس أو التغرير      

، وأي سووت متعمد عن واقعة أو حالة ما كان من وقع بالتدليس ليررم العقد لو علم  ها، فالسووت المتعمد عن (6)" الكثب

 
ً
علم  ها الطرف الاخر  ، ويشول عدم البيان والافصاح الوافي عن الملابسات والاحوال التي لو (7)بيان تلك الحالة يعد تدليسا

                                                             
 .10، الأ 8555زيون، النشر الثهبي للطباعة، القاهرة محمود السيد عبد المعطي خيال، التعاقد عن طريق التلف. ينظر د( (1
 .والتي ت كد تحقق الاكرال باستغلال احد الأطراف لحالة التبعية التي يوجد فيها المتعاقد الخر 8580من القانون المدني الفرنس ي المعدلة لعام ( 8800)ينظر المادة ( (2

 .10محمد حسين منصور، المس ولية الإلكترونية، الأ . د (3)

 .051نظرية العقد والإرادة المنفردة بدون ناشر الأ  –سليمان مرقص الوافي في شرح القانون المدني . د (4)
من  (880)بينما تطلبت المادة ". مجرد الغرن ك يمنع من نفاذ العقد ما دام الغرن لم يصحب  تغرير: "من القانون المدني العراقي والتي تنص على أن ( 880/8)ينظر المادة ( (5

 .8580المعدل لعام ( 8801)وهو مسلك القانون المدني الفرنس ي في المادة . القانون المدني المصري تحقق التدليس لجواز ابطال العقد
 ، 8580من القانون المدني الفرنس ي المعدلة لعام ( 8801)ينظر نص المادة ( (6
 .من القانون المدني المصري ( 880/8)ينظر نص المادة ( (7
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، فهو أي تصرف يحتمل الغح والاحتيال وعدم الصحة، والثي ما كان للطرف الاخر ليررم العقد (1)كمتنع عن ابرام العقد 

 .(2)إك باللجوء إلي  

ويمكن تحقق الغرن والتغرير في العقود الالكترونية في حالة تعري المتعاقد الثي يستخدم شبكة الانترنت، كما في 

حال الرسائل الترويجية المضللة الواذبة التي ترسل عرر مواقع وصفحات شبكة الانترنت والرريد الالكتروني والتي تحمل 

معلومات وبيانات خاطئة عن طبيعة المنتج وخصائص  ومنشأل، فتضلل بثلك الطرف الاخر فتدفع  للتعاقد، ويحدث ذلك 

 في التعاقدات الالكترونية إذ إن التقني
ً
ات الالكترونية المستخدمة في شبكة الانترنت تتيح للكثير من العابثين والمحتالين كثيرا

من التلاعب بالنظم الالكترونية واختراقها والإساءة لمحتوياتها من خلال الإعلانات الخادعة والواذبة أو الوعد بمميزات وهمية 

 .(3)للتعاقد وابرام العقد للمتعاقدين مع الطرف المروج لتلك الرسائل بقصد دفع الطرف الاخر 

وقد يحمل هثا الغح والتدليس وجود غرن فاحح وعدم تعادل بين التزامات طرفي العقد وهو ما يجعل من ابطال 

 في وقف ، أو ان يقترن الغرن مع 
ً
 ليوون سببا

ً
العقد امر واقع، فالمشرع العراقي اعتمد لوقف العقد ان يوون الغرن فاحشا

 لإظهار الأمور على غير حقيقتها بحت تدفع الطرف الاخر وجود تغرير باستخدام ا
ً
 احتيالية وتدليسا

ً
حد طرفي العقد طرقا

للتعاقد وتجعل من التزامات طرفي العقد غير متعادلة مما يوجب عدم نفاذ العقد، ولأعمال وقف العقد ك بد ان يوون 

 .(4)لتدليس وقت ابرام العقد العاقد الاخر على علم او من السهل علي  ان يعلم  هثا التغرير وا

 بتطبيق نظرية الغح في مجال المعلوماتية عندما أتاح لمستخدم برامج كمبيوتر 
ً
ونجد ان القضاء الفرنس ي كان سباقا

ابطال العقد المررم بين  وبين مجهز للررامج الالكترونية بسبب تدليس  وكتمان  لمعلومات كان من شئ ها ان تتيح ل  حسن 

أكثر من برنامج بالتالي يمكن ل  التعاقد بإرادة واعية ومستنيرة وهو ما لم يتحقق بسب التدليس والكتمان الثي  الاختيار بين

 .(5)استعمل  المورد عند الترويج للررامج الالكترونية 

الكمالية والصحية وقد انتشرت وسائل الغح الالكتروني في الونة الأخيرة خاصة في مسألة الترويج للسلع والبضايع             

 عن الررامج الألعاب الالكترونية، ومع انتشار وباء كورونا المستجد انتشرت في العديد من المواقع الوهمية الترويج لتوفر 
ً
فضلا

اللقاح، وهو ما دفع الوكالة الوطنية الرريطانية للجريمة لتحثير المواطنين من الاحتيال بخصوالأ توفير لقاح كورونا المستجد 

دام طرق الغح والاحتيال من اجل الحصول على معلومات حساباتهم الشخصية واستغلالها واختراقها ب جة إيصال باستخ

 .(6)تلك اللقاحات المغشوشة 

والقاعدة في القانون المدني المصري والفرنس ي والسائد في الفق  الإسلامي أن الغرن المجرد، أي عدم التعادل بين ما 

 للطعن في العقود يعطي  المتعاقد وما يأخث
ً
فالغرن وحدل، ومن غير أن يأتي نتيجة أحد عيوب الرضاء من . (7)ل، ك يعد سببا

 للطعن في العقود، وإنما يشترط 
ً
غلط أو تدليس أو إكرال أو استغلال، ك يوون ل  أي تأمير على العقد وك يصلح بثات  سببا

مدني وم ها العنصر النفس ي وهو استغلال الطيح البين ( 880)ة لثلك أن تتوافر شروط الاستغلال المنصوالأ علي  في الماد

 .والهوة الجامح، والحكمة من ذلك أن المشرع أراد أن يحيط العقود بالأمن والاستقرار

                                                             
 . من القانون المدني العراقي( 888/8)ظر نص المادة ين( (1
 .888حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، الأ . ينظر د( (2
 .888أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، الأ. ينظر د( (3
 . من القانون المدني العراقي( 880 - 888)ينظر نص المواد ( (4

 .808، الأ 8001امج الحاسب اللي، دار ال هضة العربية، القاهرة حسن عبد الباسط جميعي، عقود بر . ينظر د (5)

سجلت حاكت احتيال رحل وبحسب الشرطة ،  01بعد الاعلان عن لقاح كورونا حتى الان في بريطانيا : "ينظر مقال منشور على موقع شبكة المدونون العرب والثي بين أن (6)

الن طلبت حوومة المملكة المتحدة من ه كء المحتالين توخي . رفية أو الأموال عرر الهاتف أو الرريد الإلكتروني أو الخطابفإن المتهم يسأل الناس عن تفاصيل حساباتهم المص

 :منشور على الرابط الالكتروني ".الحثر

B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7A8%D9%85https://mudwen.com/%D8%A8%D8%/  م، مكة المكرمة 80:58الساعة  80/0/8588 تمت الزيارة بتاري. 

 .050عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة، الأ . ينظر د (7)

https://mudwen.com/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7A8%D9%85/
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إذا استغل أحد  وذات الموقف اعتمدل المشرع العراقي عندما عرف الاستغلال بتحقق غرن وقع في  أحد طرفي العقد

طيح أو هوة أو عدم خررة أو ضعف إدرا  المتعاقد الاخر، فلحق  من جراء ذلك التعاقد غرن فاحح المتعاقدين حاجة أو 
، فاكسااتغلال من حيت وجودل وجوهرة ينجم عن حالة الضعف وقلة الخررة وعدم الادرا  التي يمر  ها المتعاقد الثي (1)

ادل في الالتزامات بين ما يتلقال المتعاقد المغبون وما استغلت في  تلك العناصر مما يتسبب في اختلال التوازن وعدم التع

يتلقال المتعاقد الخر نتيجة للحاجة التي دفعت  لأبرام العقد وتم استغلالها من المتعاقد الخر، فجوهر الاستغلال ان  يقوم 

وازن فتوون الأداءات بين على اغتنام الفرصة التي يوون فيها المتعاقد الاخر في حالة ضعف يضطر معها للتعاقد غير المت

 .(2)التزامات الطرفين غير متعادلة 

لثا فإن الاستغلال في العقود عموما ومن حيت الأصل ك ي مر على صحة وجودها إك في حاكت استثنائية، لأن الغرن   

القاصر، وهثا يعني  والاستغلال عيب استثنايي في العقود على سبيل الحصر، كما في عقد قسمة المال الشايع، أو بيع عقار 

ان وجود الغرن كان نتيجة لتوافر أحد عيوب الرضا فأن الأصل بالطعن ك يوون مرجع  الاستغلال والغرن، أنما يوون أساس  

العيب الثي نتج عن  الاستغلال، فإذا قام الغرن نتيجة وقوع المشتري في غلط في قيمة المبيع أو في صفة جوهرية في المبيع 

قد نتيجة لتحقق هثا الغرن المصاحب للغلط، أو اذا اتصف الغرن بان  فاحح أو اقترن بالتدليس والتغرير جاز جاز ابطال الع

للمغبون هنا المطالبة بإبطال العقد أو وقف تنفيثل بحسب الأحوال كقتران الاستغلال بعيب اخر هو التدليس أو الغرن 

 .الفاحح

فمن الممكن تحقق الاستغلال إذا ما وقع المتعاقد ضحية طيش  وهوال الجامح وضعف  وفي ميدان التعاقد الالكتروني             

وعدم خررت  واستغلها الطرف الاخر لمجرد ان  بحاجة لإبرام عقد الكتروني لشراء مادة أو سلعة ضرورية بالنسبة ل ، ومثل 

ترنت المختلفة مستغلة بثلك ضعف وطيح بعض هثل العقود والوسائل المتبعة في ابرامها انتشرت بشول كبير على مواقع الان

الشباب باستعمالها وسائل اغراء تدفعهم للتعاقد عرر وسائط الشبكة، ولعدم خررتهم الوافية في التعامل مع التقنيات 

الحديثة التي تستخدم في التعاقد فيقعون ضحية لتلك الوسائل دون تروي وتفكير كافي، فيوون من نتيجة ذلك عدم التعادل 

، فيتحقق بثلك عيب الاستغلال والغرن فإذا ما وصف بان  فاحح (3)التوازن في الالتزامات المترتبة على عاتق طرفي العقد و 

 .(4)جاز للمغبون المطالبة برفع الاستغلال للحد المعقول بحسب ما تقض ي ب  القواعد العامة 

الالكتروني متصور وعلى نطاق واسع نتيجة كنتشار تقنيات  من هنا فان إموانية تحقق التغرير مع الغرن في الوسط           

ووسائل الترويج والاختراق والغح الالكتروني المتبعة في تداول المنتجات وعرضها وهو ما قد يلحق بالمستهلكين عرر شبكة 

 يوجب عدم نفاذ التعاقد في حقهم متى امبتوا تحقق ذلك التدليس أو 
ً
 وتدليسا

ً
 فاحشا

ً
الغرن الفاحح وعلم أو  الانترنت غبنا

 .خر للعلم ب  عند ابرام العقدال إموانية الطرف ا

 التحقس من أهلية المستهلك الاللترواي: الفرا ال ااي

يعد توافر الاهلية لدة المتعاقد من الشروط الواجب توافرها لصحة إبرام  من طرفي ، والتحقق من أهلية المتعاقد               

فيما لو كان العاقد يتم بشول مادي عرر ابرام  بطرق تقليدية، إذ يمكن التحقق من أهلية طرفي العقد يعد من اليسر بموان 

من خلال الاطلاع على وهوية المتعاقد وومائق  الثبوتية التي ت يد كمل اهليت  ام ك، إك ان الامر ليس  هثل السهولة بالنسبة 

ادي وانفتاح الشبكة على عدد غير محدود من الافراد مما يسهم في وجود للوسط الالكتروني في ظل طابعها الافتراض ي وللام

الكثير من حاكت الغح والتحايل والاستغلال غير المشروع للمستخدمين لها، فالقت مشولة التعاقد عرر الانترنت بظلالها على 

 في إبرام العقد، خاصة وأن وجود الاهلية ال
ً
لازمة للتعاقد تعد ضمانة ضرورية للثقة التثبت من أهلية المتعاقد ليوون طرفا

                                                             
 . من القانون المدني العراقي( 880)ينظر المادة ( (1

في عقود المعلوماتية في الفق  الإسلامي والقانون المدني الأردني، بحت منشور في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد  نائل علي المساعدة، حكم الاستغلال. ينظر د( (2

 . 880، الأ 8580( 8)، العدد (0)

 .15عبد الفتاح محمود كيلاني، المرجع السابق، الأ . ينظر د( (3

 .ي، التي تجيز لمن وقع في غرن فاحح المطالبة برفع الغرن عن  إلى الحد المعقول خلال سنة من وقت العقدمن القانون المدني العراق( 880)ينظر المادة ( (4
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 عالمية يتطلب التعامل  ها المزيد من الامن والثقة في انسياب 
ً
المفروضة في التعاملات الالكترونية التي أصبحت تشول سوقا

الوسط ، فمن حق كل متعامل  هثل الطريقة المطالبة بأحسن الضمانات التي تجنب  مخاوف التعامل ب(1)المعلومات إلكترونيا 

، سنعمل على 
ً
الافتراض ي، وخصوصا ما يثار من شك حول مصداقية واهلية الطرف الأخر الثي ينوي التعامل مع  افتراضيا

 : لية المتعاقد وعلى النحو التيتحديد مضمون أهلية المستهلك الالكتروني من مم نبحت الحلول الواجب اتباعها للتأكد من أه

 
ً
 للتروايمضمون أهلية المستهلك الا: أو 

ك مشولة فيما لو تم التعرف على أهلية المستهلك الالكتروني على الانترنت وتم التأكد من تمام هثل الاهلية وصلاحيتها               

 ولم يفصح عن ذلك، فبموجب 
ً
 أو قاصرا

ً
لممارسة التعاملات التجارية، لكن المشولة تثور متى كان المتعاقد الاخر صغيرا

 بحسب الأحوال، ومن هنا يوون الأمر كزما لحماية القواعد العا
ً
 أو موقوفا

ً
مة يعد العقد الثي يررم  هثا الشخص باطلا

 كن التعاقد 
ً
الطرف الاخر من التعاقد مع  خص غير كامل الاهلية والدخول مع  في علاقة قانونية على ان  بال  عاقل، ونظرا

لتأكد من أهلية اطراف التعاقد، وتزداد الصعوبة مع ازدياد عمليات في مثل هثل الأحوال يتم عند بعد قد يصعب مع  ا

الاختراق والقرصنة لمحتويات الشبكة من خلال تلاعب الغير ببيانات  خص اخر فيظهر من خلالها على غير الحقيقة التي هو 

نبا لإبطال ما يصدر من  من ، من هنا فالبايع بموجب ما يفري علي  القانون ملزم بالفصاح عن كامل بيانات  تج(2)عليها 

عقود وذات الالتزام يفتري على الطرف الخر، ومع الإقرار بصعوبة الامر لسعة المتعاملين في الشبكة ولوون غالبيتهم من 

المراهقين وناق  ي الاهلية فأن الامر دفع جانب من الفق  الى القول بتوسيع الاخث بنظرية الوضع الظاهر والتي يرة فيها 

 
ً
لمصلحة المهنيين إذ يمكن وفق هثا الرأي ان يعتمد التاجر الحسن النية على الوضع الثي ظهر ب  المتعاقد عند ابرام ترجيحا

، وعلى الرغم من ان القضاء الإنوليزي مسبوقا بالقانون يفرق يفرقان (3)العقد والاعتداد ب  حتى لو كان الأخير ناقص الاهلية 

لى أشياء ضرورية عرر الانترنت كل الاكل والشراب والكتب وغيرها من سلع الاستهلا  بين ما إذا كان القاصر قد تعاقد ع

اليومي وهنا ك يجوز الحكم بابطالها، وبين تلك العقود التي يررمها والتي ك تدخل من ضمن العقود الضرورية الاستهلاكية، 

 بالقاض ي 
ً
 عن تصرفات   ، واعمال نظرية الوضع(4)فيوون امر الحكم في ابطالها منوطا

ً
الظاهر وجعل ناقص الاهلية مس وك

التي يجريها عرر الانترنت تزيد من مقة التعامل واستقرار المعاملات، وبالنتيجة يدفع الإباء للمزيد من الرقابة على أبنائهم عند 

ة تجعلهم مس ولين استخدامهم لشبوات الانترنت، وتجنب الأبناء قدر المستطاع من الدخول في علاقات عقدية غير متوازن

 
ً
 .(5)ع ها مدنيا

من التوجي  ( 0)وهنا  من يثهب ل خث بما فرض  الاتفاق الأوربي لتبادل البيانات الكترونيا وما اوصت ب  المادة            

امنية من مشروع الأمم المتحدة بشأن التعاقد الالكتروني، بضرورة اتخاذ إجراءات ( 80)والمادة  8555الأوربي الصادر عام 

يتم من خلالها التحقق من معلومات منش ئ الرسالة الالكترونية وصحتها وعدم رفض منش ئ الرسالة لها مع مراعاة سرية تلك 

المعلومات، وهو ما يجعل من متلقي الخدمات الالكترونية يتيح وبشول دائم اسم وعنوان ورقم المستخدم للخدمة إضافة إلى 

 .(6) وأهليت ويت  أي معلومات أخرة تفيد في تحديد ه

                                                             
1))D. de Bellescize Droit de la communication, 2005 ،L. Franceschini, P.437.                                                                                                                                         

 . 00سليمان احمد فضل، المرجع السابق، الأ . ينظر د( (2
، 8001 محمود السيد عبد المعطي خيال، الانترنت وبعض الجوانب القانونية، دار ال هضة العربية، القاهرة. ود. 18عبد الفتاح محمود كيلاني، المرجع السابق، الأ . ينظر د( (3

 .008إسماعيل يوسف حمدون، المرجع السابق، الأ. ود. 880، الأ8550أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عرر الانترنت، دار ال هضة العربية، القاهرة . ، د880الأ 
4
 .880حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، الأ . ينظر د( (

 .008إسماعيل يوسف حمدون، المرجع السابق، الأ . ينظر د( (5
 . 881سليمان احمد فضل، المرجع السابق، الأ . ينظر د( (6
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 لخصوصية التعاملات التي تتم عرر الانترنت، فينبقي حماية المتعاقد             
ً
ونميل للقول بإعمال نظرية الوضع الظاهر نظرا

الثي ك يعلم بحقيقة وحالة المتعاقد الأخر، ومن خلال فري إجراءات تقنية تمكن مزود الخدمة من التعرف على بيانات 

خدمي الشبكة عرر افصاحهم الدائم عن أي معلومات تتعلق باسم المستخدم وعنوان  ورقم  الشخ  ي ومعلومات مست

 عما يتعلق بصحة تلك المعلومات واهليت  الواجب توافرها لإتمام التصرف، وهثا يتطلب إيجاد وسائل وإجراءات 
ً
فضلا

اول  م ها عرر الانترنت إذا ما وصلت لعلم تحقق قدرا من الحفاي على سرية تلك البيانات وحماية خصوصية ما يتم تد

 خص اطلع عليها وعرف مضمونها تبين فيما بعد ان  ليس المقصود بأن تصل إلي ، لثا ينبقي في هثل الحالة حماية المتعاقد 

 من الثقة والأمان القانوني في التعاملات التجارية التي تررم عرر الانترنت وحف
ً
 على حسن النية من خلال لتوفير قدرا

ً
اظا

 .استقرارها، وكي ك يفايئ المتعاقد حسن النية ببطلان العقد لسبب يجهل  ولم يكن باستطاعت  ان يعلم ب  وقت التعاقد

 تجال من              
ً
وبالنتيجة فأن تصرفات ناقص الاهلية رغم بطلانها إك انها تبقى قابلة للتعويض ع ها مع بقاء التصرف قائما

، ولعدم وجود نص خاالأ في التشريعات الخاصة بالمعاملات الالكترونية وحماية المستهلك يحدد (1)هلية تعاقد مع  ناقص الا 

الموقف من تعاقد ناقص الأهلية، يوون من الواجب القياس الحكم المعمول ب  في القواعد العامة فيما يخص تصرفات 

والوسائط الالكترونية التي يتم بواسطتها ابرام العقود ناقص الاهلية مع الاخث بنظر الاعتبار خصوصية الوسط الافتراض ي 

الالكترونية، فهنا  من ذهب إلى تطبيق ما تقض ي ب  القواعد العامة في خصوالأ تصرفات ناقص الاهلية وعد هثل 

 التصرفات الصادر من ناقص الاهلية موقوف على إجازة من ل  حق الاجازة أو عند بلوغ  سن الرشد، ومع ذلك فان قابلية

الابطال في هثا الفري ليست مطلقة بل مقيدة بنوعية العقود التي يررمها القاصر فيما لو كانت ضرورية كما بينا في حالة 

ورودها على الطعام والشراب، أو كونها غير استهلاكية وذات القيم الكبيرة فتخضع بثلك للقواعد العامة في تصرفات الصغير 

 .(2)وعديم التمييز 

ى البحت عن نصوالأ خاصة في ميدان التعاملات الالكترونية لتطبيق مضمونها على العقود التي يررمها خر إلآويثهب  

القاصر عرر الوسط الالكتروني ومدة خضوعها لهثل النصوالأ، وهنا  من يبحت عن هثل الحلول داخل الوسط الالكتروني 

التقنية والفنية ووسائل دعم الثقة المفترضة في   بحيت تنسجم تلك الحلول مع طبيعة التعامل الالكتروني من حيت آليات 
(3) 

ً
 .، وهو ما نبحث  كحقا

- : ونخلص مما سبس ببيان الآتي    

ان النصوالأ السابق ذكرها لم تحدد أو تشرط بنص صريح ضرورة وجود أهلية المتعاقد وتمامها ليوون ل  إموانية  -8

ا اسناد الرسالة أو الخطاب الالكتروني أو الدعوة لمن قام بإنشائها او التعاقد عرر الانترنت، إنما اوجدت قواعد يتم من خلاله

تداولها أو تخزي ها، وك يمكن لمن صدرت من  أي من تلك الرسائل أو الخطابات انوارها ما دامت تحمل توقيع  وتدل بشول 

 إك بإقامة دليل على خلاف ذلك
ً
 .قاطع على صدورها من  أو ممن يمثل  قانونا

وجود الرسائل أو البيانات او الدعوة للتعاقد بشول الكتروني ك يمنع من الاعتراف  ها، ما دام بالإموان التعرف ان مجرد  -8

 .على هوية من انشئها أو أرسلها

                                                             
ك يحول مجرد اعلان القاصر عن بلوغ  سن الرشد دون : "والتي تنص على ان  8580لعام ( 808)من القانون المدني الفرنس ي بتعديل  بالقانون رقم ( 8800)ينظر المادة ( (1

 ."ات التي ترتبت على عاتق  عند ممارست  مهنت ك يجوز للقاصر أن يتهرب من التعهد. بطلان تعاقدل

 .850، الأ 8581ئر جامع مليكة، حماية المستهلك المعلوماتي، أطروحة دكتورال، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزا. ينظر د( (2

 .881حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، الأ . ينظر د( (3
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إن فكرة اسناد الرسائل أو الخطابات الالكترونية تدلل على ان مرسلها أو من انشئها يتحمل ما ينتج ع ها من نتائج حتى لو  -0

المرسل او المنش ئ لها ناقص الأهلية، كن التعامل بالوسط الالكتروني يفتري أصلا وجود الثقة اللازمة للاعتداد كان هثا 

 يفري على من يتعامل  هثا النمط من 
ً
 ان هنا  واجبا

ً
بمخرجات هثا الوسط كما يدعم فكرة استقرار المعاملات، خصوصا

 .بمعلومات  وبيانات  بما فيها اهلت  الوسائط الإفصاح المستنير عن أرادل وكل ما يتعلق

وعلى الرغم من هثل المحاوكت والتي تستند في اصل وجودها على القواعد العامة في محاولة لتطويع نصوصها ومدها      

لتشمل تصرفات القاصر في نطاق العقود الالكترونية، إك ان هثا الامر يبقى في  نوع من الوجاهة من حيت عدم بقاء 

ت التي يثيرها التعاقد الالكتروني بالنسبة للقاصر بدون حلول قانونية تحكم تلك التصرفات، لكن الامر قد ك يبدو الإشواك 

 هثل البساطة فما يمكن ان يطبق من احوام وقواعد في الوسط المادي قد يختلف بمجرد استعمال تقنيات وسيطة لتبادل 

ووسائط الاتصال على مضمون التصرف من حيت مدال وقابلية التواصل  وانشاء الايجاب والقبول، إذ ان تأمير التقنيات

مع  والتي ك تحدها ك ظروف الزمان وك الموان جعلت من تبادل الرسائل والخطابات الالكترونية على نطاق واسع وفتحت 

ن لخدماتها ومتعاملين المجال لناق  ي الاهلية من الدخول في ميدانها والتعامل بمخرجاتها، وهو ما جعل م هم مستهلكي

بعقودها النمطية والنموذجية خاصة في حالة عدم اعلانهم الصريح عن اهليتهم ومدة تمتعهم بتلك الاهلية اللازمة لممارسة 

 عن الدعوة كعتماد 
ً
التصرف، وهو ما اوجد ضرورة للبحت عن حلول في النصوالأ التشريعية والاتفاقيات الدولية، فضلا

 .ة للتحقق من أهلية من يتعامل في الوسط الرقميالتقنيات الالكتروني

 
ً
 الحلول العملية للتحقس من أهلية المستهلك الاللترواي:  انيا

هنا  مجموعة من الطرق والوسائل التي يمكن اللجوء إلي  من اجل التحقق من حماية المتعاقد في الوسط الالكتروني     

بينا وبين ما هو تقني يستمد من ذات الوسط الالكتروني الثي يجري في  وهثل الحلول تتنوع بين ما هو قانوني كما سبق و 

 على النحو الاتي
ً
- : التعاقد، وهثا ما نقف عندل تباعا

 الحلول القانونية في التشريعات المقارنة -2

للترونية الاتفاقيات لدولية والتشريعات الدولية في ميدان التجارة الاينبقي الإشارة أول الأمر إلى ما ذهبت إلي      

، من خلال بيان النصوالأ التي عالجت مشولة نقص الاهلية والاليات القانونية المتبعة في التحقق من وحماية المستهلك

أهلية المتعاقد من خلال نسبة البيانات والرسائل لمنش ئ الرسالة، فجاء قانون الأونسترال النموذيي بشأن التجارة 

تي بينت بان  ك يمكن انوار المفعول القانوني للمعلومات التي ترد في رسالة بيانات تفيد من  وال( 0)الالكترونية بنص المادة 

، وبين القانون رسالة البيانات بانها المعلومات التي يتم انشاسها وارسالها واستلامها (1)بأنشاء المفعول القانوني لتك الرسالة 

ك الوسائط واردت بعضها على سبيل المثال كالتبادل الالكتروني وتخزي ها عرر وسائط الكترونية مم بينت ما المقصود بتل

والررق والتلكس والنسخ الرقمي، من مم عرفت منش ئ الرسالة الالكترونية بان  الشخص الثي يرسل الرسالة أو ينشئها قبل 

 .(2) هثل الرسالة تخزي ها سواء تم ذلك من  مباشرة أو من نائب  القانوني دون الاعتداد بالشخص الثي يتصرف كوسيط 

فهثا النص أرس ى قرينة قانونية بإسناد رسالة البيانات للشخص الثي انشئها متى كان هو من أرسلها بنفس  أو من                 

قبل النائب القانوني عن ، وهنا  من يثهب للتساسل فيما لو ادعى من أرسل الرسالة خلاف القرينة بالقول أن  لم يكن هو 

، بالرجوع لنصوالأ القانون نجد إن نصوالأ القانون قد اوجدت (3)وان التوقيع المقترن  ها مزور من  خص اخر من أرسلها 

                                                             
حيت عرفت ، 8555( Sales No: A.99.V.4)، منشورات الأمم المتحدة الوميقة 8001بصيغت  المعتمدة  8000قانون الأونسترال النموذيي للتجارة الالكترونية لعام  ينظر ( (1

بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشا هة، بما في ذلك على المعلومات التي يتم انشاسها أو ارسالها أو استلامها أو تخزي ها : "بأنها( أ)من  رسالة البيانات بفقرتها ( 8)المادة 

 ". سبيل المثال ك الحصر تبادل البيانات الالكترونية أو الرريد الالكتروني أو الررق أو التلكس أو النسخ الرقمي
 من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق علي  لتووين نقل المعلوم: "م ها بالقول إنها( ب)ما لمقصود بتبادل البيانات في الفقرة ( 8)المادة  بينت( (2

ً
ات الكترونيا

الشخص الثي يعترر أن ارسال أو إنشاء رسالة بيانات قبل تخزي ها، إن حدث، قد تم على يدي  أو نيابة : "بأن ( ج)، مم عرفت منش ئ تلك الرسائل والبيانات بفقرتها "المعلومات

 ".يتصرف كوسيط فيما يتعلق  هثل الرسالة عن ، ولكن ك تشمل الشخص الثي
 .881حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، الأ . ينظر د( (3
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 لثلك الامر فجاء نص المادة 
ً
من القانون ببيان أن  في حال اشتراط القانون وجود توقيع لشخص ما فلابد ان يستوفي ( 1)حلا

ا استخدمت طريقة لتعين هوية ذلك الشخص والاستدكل على موافقت  تلك الشروط بالنسبة لرسالة البيانات في حال إذا م

على المعلومات الواردة في الرسالة، وكانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للظروف المحيطة بإنشاء 

لثي انشئها ما لم يكن من ذات القانون على ان من يرسل الرسالة في الأصل هو الشخص ا( 80)الرسالة، مم اكدت المادة 

 من المرسل الثي انشأ رسالة البيانات ي كد في  أن الرسالة غير صادرة من ، فعلى مستلم الاشعار 
ً
المرسل إلي  تسلم اشعارا

ان يتصرف على ضوء ذلك مع بقاء المنش ئ مس وك عن أي نتائج قبل الاشعار، أو متى كان المرسل إلي  قد علم أو كان 

 .(1)الرسالة لم تصدر عن المنش ئ  بوسع  ان يعلم ان

ولم يقتصر الموقف التشريعي والاتفاقي الدولي على نصوالأ الأونسترال، بل اوجدت نصوالأ اتفاقية الأمم المتحدة              

 بشأن نسبة رسالة البيانات لمنش ئ هثل الرسال8550بشأن استخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية لعام 
ً
ة ، حلوك

ك يجوز انوار صحة الخطاب او العقد الالكتروني أو إموانية : "بان ( 1/8)بما يثبت هويت  ومعلومات  الشخصية، فبينت المادة 

 لتوقيع ( 0/0)، وقد اكدت الاتفاقية بمادتها (2)" إنفاذل لمجرد كون  في شول خطاب إلكتروني
ً
بأن اشتراط كون العقد متضمنا

ذلك الشرط وبخلاف  يتحمل ذلك الطرف ما ينتج عن  من عواقب لعدم وجود التوقيع، وبينت  طرف ما فلا بد من استيفاء

المادة الوسائل المستخدمة لتعين هوية صاحب التوقيع ونيت  فيما يخص التمسك بالخطاب الالكتروني ومضمون ، من خلال 

لخطاب مع الاخث باكعتبار الملابسات استخدام وسائل موموق  ها بقدر مناسب للغري الثي أنش ئ أو ارسل من اجل  ا

المحيطة واي اتفاق يتصل بالخطاب، إذا مبت فعليا انها بحد ذاتها مقترنة بأدلة إضافية اوفت بمتطلبات الثقة المفروضة 

حيت ، (8001لسنة  1)، وكثلك اقر التوجي  الأوربي بحماية المستهلكين في التعاقد الالكتروني رقم (3)بإسناد التوقيع للمنش ئ

على المهنيين في تعاملاتهم عرر وسائل الاتصال الحديثة تزيد اطراف العقد بول البيانات الضرورية التي ( 0/8)فري في مادت  

بشأن التجارة الالكترونية والثي تطلب ( 8555لسنة  08)تمكن الاخرين من التعريف  هم، كما نص التوجي  الأوربي رقم 

 .من خلالها يتم التعرف على هوية واهلية المتعاقدضرورة تحديد كافة العناصر التي 

من قانون ( 0-888/8)فنجد إن الإشارة الأقرب كانت في نص المادة  أما فيما يخص الحلول التشريعية الوطنية، 

والتي نصت على ضرورة التحقق من  خصية الأطراف المتعاقدة على نحو يحقق  8580لعام ( 000)الاستهلا  الفرنس ي رقم 

، حيت يلزم التاجر أو مقدم الخدمة بأن يتيح لعميل  كافة البيانات التي الأم
ً
ان والثقة في المعاملات المتبادلة والمررمة الكترونيا

تفصح عن وهويت  واهليت  القانونية وعلى نفس النمط يلزم العميل بأن يدلي ببيانات  والمعلومات الضرورية عن هويت  

بالنص على إن ارتباط التوقيع  8588لسنة ( 11)يع الالكتروني والمعاملات العراقي رقم ، وجاء قانون التوق(4)واهليت  

                                                             
عندما يشترط القانون وجود توقيع من  خص يستوي ذلك الشرط : "والتي تنص على 8000من قانون الأونسترال النموذيي للتجارة الالكترونية ( 1/8)ينظر نص المادة ( (1

كانت تلك  -استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقة ذلك الشخص على المعلومات الواردة في رسالة البيانات  و ب -أ: بيانات، إذا بالنسبة إلى رسالة

وكثلك نص " ك أي اتفاق متصل بالأمرالطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغري الثي أنشئت وأبلغت من اجل  رسالة البيانات، في ضوء كل الظروف بما في ذل

 ". تعترر رسالة البيانات صادرة عن المنش ئ إذا كان المنش ئ هو الثي أرسلها بنفس : "من ذات القانون والتي اكدت صدور الرسالة من المنش ئ بالنص على ان( 80/8)المادة 
2
حيت ، 8551عام ( Sales No: A.07.V.2)، منشورات الأمم المتحدة بالوميقة 8550لعقود الدولية لعام اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية في ا( (

أي بيان أو إعلان أو مطلب أو اشعار أو طلب، بما في ذلك أي عري وقبول عري يتعين على الأطراف توجيه  أو تختار توجيه  : "من الاتفاقية بان الخطاب هو( أ/0)عرفت المادة 

، اما تعبير المنش ئ فهو "أي خطاب توجه  الأطراف بواسطة رسائل بيانات: "من ذات المادة بأن ( ب)ويقصد بالخطاب الالكتروني في الفقرة " تووين العقد أو تنفيثل في سياق

 .من ( ج/8)مطابق لما أوردل قانون الأونسترال النموذيي للتجارة الالكترونية في المادة 
 بتوقيع طرف ما، أو ينص على عواقب لعدم وجود توقيع يستوفي ذلك : " والتي تنص على( 0/0)ينظر المادة ( (333

ً
حيثما يشترط القانون ان يوون الخطاب أو العقد ممهورا

وارة في الخطاب الالكتروني  استخدمت طريقة ما لتعيين هوية الطرف المعني وتبين نية ذلك الطرف قيما يخص المعلومات ال( أ: )الاشتراط فيما يخص الخطاب الالكتروني إذا

موموق  ها بقدر مناسب للغري الثي أنش ئ الخطاب الالكتروني أو ارسل من أجل ، في ضوء كل الملابسات، بما فيها أي اتفاق ذي صلة  أو ( 8: )وكانت الطريقة المستخدمة( ب)

، بحد ذاتها أو مقترنة بأدلة إضافية، إنها أوفت بالوظائف ( 8)
ً
 .أعلال( أ)المثكورة في لفقرة الفرعية قد امبتت فعليا

4
 :ينظر نص قانون الاستهلا  الفرنس ي( (

Les informations relatives à son identité-1/4-Article 6/Art L.111–((Cgapiter IX  2014: mars 17 du 344-2014 no LOI( ،à ses coordonnées postales ،

téléphoniques et électroniques et à ses activités)).                                                                                                                                  
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الالكتروني بالموقع يشول جوهر الدكلة على الشخص الثي اعتمد هثا التوقيع في مستند الكتروني عندما يوون التعامل 

 في نطاق المعاملات الالكترونية، ما تبنت  المادة 
ً
القانون، وهو ذات المنحى الثي سلكة المشرع المصري في من ذات ( 0)الكترونيا

 .(1)8550لسنة ( 80)قانون التوقيع الالكتروني رقم 

، وكثلك المشرع 8585لسنة ( 8)وبتفحص قوانين الاستهلا  وجدنا ان المشرع العراقي في قانون حماية المستهلك رقم  

تشريعين على المتعاملين في عقود الاستهلا  ضرورة بيان ما ، حيت أوجب كلا ال8581لسنة ( 818)المصري بالقانون رقم 

يتعلق  هم من معلومات تخص الهوية الشخصية، وكل ما من شان  التعرف على  خص المتعاقد ويحدد هوية واهلية 

 عن أي ضرر يصيب الاخر من جراء مجهولية تلك البيانات بال
ً
نسبة المتعاقد، وبدون هثا التحديد يجعل المتعاقد مس وك

 .(2)إلي  

 عن النصوالأ الوطنية لمسنا ان اغلب 
ً
من خلال العري السابق لنصوالأ الاتفاقيات والتشريعات الدولية فضلا

المعالجات التشريعية اوجدت طرق لبيان هوية المتعاقد ومعرفة كل ما يتعلق ب  من معلومات يتم من خلالها اسناد الرسالة 

جب أو من القابل، إذ تتضمن هثل المعلومات ما يمكن الاستدكل ب  على هوية الالكترونية سواء كانت صادرة من المو 

واهليت ، وهثل الضمانات وان كانت تشير صراحة على تلك البيانات وما يتعلق  هوية المتعاقد إك ان  قد ك ت دي تلك البيانات 

اهليت  أو سن  القانوني في الكثير من الأحيان ما لم  المقصود م ها وك تضمن أهلية المتعاقد، إذا ان المتعاقد قد ك يلزم بثكر 

يكن المتعاقد الاخر يشترط ذلك في نص العقد أو الاتفاق الثي يتم تداول  عرر وسيط إلكتروني أو أن يشترط مقدم الخدمة 

افية عن أحوال على طرفي العلاقة ادراج بيانات تتعلق  هوية واهلية من يتعاملون مع  كضمانة لثقة التعامل والكشف بشف

المتعاقد وهويت  واهليت ، وهو ما يعني أن  حتى مع هثل الحلول قد يوون هنا  مستهلكين ومتعاملين يتهربون من بيان نقص 

اهليتهم أو قد يلجئون كستخدام طرق احتيالية للتهرب من ذلك، وهو ما يعني عدم كفاية تلك الإجراءات لضمان التحقق من 

 .التعقيدات والاشواكت الأمنية والتقنية التي تنشأ عن شبكة الانترنت ووسائطها الالكترونيةأهلية المتعاقد في ظل 

 الحلول التقنية في الوسط الاللترواي -8

مام ما قد يعتري المتعاقدين في الوسط الالكتروني من عدم إموانية التحقق من الطرف الاخر واهليت ، في حال أ

المعلومات المرتبطة بموقف  القانوني من التعاقد، لثا اوجدت التقنيات الالكترونية تهرب  أو تدليس  عند ذكر بيانات  و 

 في علاقة 
ً
مجموعة من الليات والإجراءات التي يتم من خلالها التأكد من اهلية الطرف الاخر ومدة قابليت  ليوون طرفا

                                                             
 : "والتي نصت على أن من قانون التوقيع والاللترواي والمعاملات الاللترونية العراقي( 1)ينظر المادة ( (1

ً
 عن الموقع اذا توافرت يعد ال: أوك

ً
 وصادرا

ً
توقيع الالكتروني صحيحا

 . المعاملة الالكترونيةوسائل لتحديد هوية الموقع والدكلة على موافقت  لما ورد في المستند الالكتروني وبحسب اتفاق الموقاع والمرسل الي  حول كيفية اجراء 
ً
يوون للتوقيع : مانيا

، ."من هثا القانون ( 0)ة والتجارية والادارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطي اذا روعي في انشائ  الشروط المنصوالأ عليها في المادة الالكتروني في نطاق المعاملات المدني

 من جه: "ببيان ارتباط التوقيع بالشخص عندما نصت على أن ( 0)واسهبت المادة 
ً
ة التصديق توافرت في  الشروط يحوز التوقيع الالكتروني الحجية في الامبات اذا كان معتمدا

 : الاتية
ً
 . ان يرتبط التوقيع الالكتروني بالموقع وحدل دون غيرل: أوك

ً
 . ان يوون الوسيط الالكتروني تحت سيطرة الموقع وحدل دون غيرل: مانيا

ً
ان يوون اي تعديل او تبديل في : مالثا

 للكشف
ً
 . التوقيع الالكتروني قابلا

ً
 للإج: رابعا

ً
 .". راءات التي تحددها الوزارة بتعليمااات يصدرها الوزيران ينش ئ وفقا

يتمتع التوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية بالحجية في الإمبات إذا ما توافرت فيها : "والتي تنص على أن  منه( 22)ينظر بش ن القانون المةري المادة 

ع وحدل دون غيرل ارتباط التوقيع(  أ: )الشروط التية
ا
ع وحدل دون غيرل على الوسيط الإلكتروني(  ب. )بالموق

ا
إموانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر ( ج. )سيطرة الموق

بتاري  ( د)تابع ( 81)الرسمية العدد  منشور بالجريدة". وتحدد اللائحة التنفيثية لهثا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لثلك. الالكتروني او التوقيع الإلكتروني

88/0/8550. 
 /6/2)ينظر نص المادة ( (2

ً
 : "والثي نص على أن  8222لسنة ( 2)من قانون حماية المستهلك العراقي رقم ( أو 

ً
جميع  -أ: للمستهلك الحق في الحصول على ما يأتي: أوك

  مم بين". المعلومات المتعلقة بحماية حقوق  ومصالح  المشروعة
ً
للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصول  على : المشرع ما يترتب على مخالفة تلك البيانات بالفقرة مانيا

 أو جزءا ًإلى المجهز والمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية عن الضرر ا
ً
". ذلك لثي يلحق ب  أو بأموال  من جراءالمعلومات المنصوالأ عليها في هثل المادة إعادة السلع كلا

 .1/8/8585بتاري  ( 0800)منشور بالوقايع العراقية بالعدد 

يلتزم المورد إعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى : "والتي نصت على أن 8222لعام ( 222)من قانون حماية المستهلك المةري رقم ( 1)ينظر المادة 

منشور بالجريدة الرسمية العدد ". الأساسية، أي بيانات أخرة تحددها اللائحة التنفيثية لهثا القانون بحسب طبيعة المنتج الأخص مصدر المنتج وممن  وصفات  وخصائص 

 .م8581سبتمرر سنة  80السنة الحادية والستون، -( تابع( )01)



 جاسم زياد طارق / د   إخلاالأ مخلص إبراهيم،. م------------------------------------------------خةودية التراض ي في عقود الاستهلا  الاللترونية 

- 181 

- 

 8588جوان  81، يوم -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض يالملتقى الدولي حول 

 

دت مجموعة من الوسائل مستمدة من الوسط قانونية يترتب عليها التزامات وحقوق، وكانت من ممرة تلك التوجهات أن وج

الالكتروني ذات  تعتمد على ذات الليات الالكترونية والررمجيات التي تثبت صدور التصرف من الطرف الاخر وتثبت اهليت  

  -: متى ما تطلب الامر ذلك، وتتنوع الوسائل التقنية على النحو التي

 :التوقيع الاللترواي - أ

 كما عرف  القضاء بأن والتوقيع              
ً
تصرف إرادي يقر ب  الموقع بول ما مثكور بالسند وهو دليل مادي يثبت : "عموما

كل ما يضع  الموقع من علامة خطية أو " ، وعرف  رأي فقيي بأن (1)" بشول مباشر حصول صدور الرضا من  عند انشائ 

 .(2) "المستند من  وموافقت  على الالتزام بمضمون شول معين أو وسيلة معينة يستخدمها الموقع ليعرر  ها عن صدور 

مجموعة من : " باكنطلاق من هثل المفاهيم يعرف التوقيع الالكتروني في ظل خصوصية التعاملات الالكترونية بأن      

لتصرف الحروف والاشوال والرموز والأرقام أو الإشارات من ضم ها الصور والاصوات يتخثها  خص ما للتعبير عن صدور ا

المعدل ( الجزء الثاني م ها/8001)، وجاء التقنين المدني الفرنس ي في مادت  "من  واسنادل إلي  تجري عرر وسيط الكتروني

والتي بينت ان التوقيع الثي يتم بشول الكتروني باستخدام وسيلة موموق يتم من خلالها  8580لسنة ( 808)بالقانون رقم 

ت  بالسند أو التصرف الثي صدر من ، والتي نفري موموقية هثل العملية لحين امبات التعرف على هوية صاحب  وتضمن صل

 /8)، ونجد قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي في المادة (3)العكس 
ً
: عرف التوقيع الإلكتروني بأن ( رابعا

صوات أو غيرها ول  طابع متفرد يدل على نسبت  إلى علامة  خصية تتخث شول حروف أو ارقام أو رموز أو اشارات أو ا"

 من جهة التصديق
ً
 .(4)" الموقع ويوون معتمدا

وتتجلى أهمية التوقيع الالكتروني من خلال الوظائف التي ينعكس امرها بالتأكيد على هوية واهلية المتعاقد صاحب 

 من القائم بع أذ يقوم التوقيع الاللترواي ب  بات هوية الشخصالتوقيع، 
ً
ملية التوقيع سواء كان وضع التوقيع من  مباشرا

، فهو يثبت إن للشخص حق القيام بول ما يفرض  القانون من التزامات تنسجم وطبيعة 
ً
قبل  خص ينوب عن  قانونا

صية فالتوقيع الإلكتروني من حيت خصو  ،(5)التوقيع الالكتروني من تحديد نطاق التوقيع ومدال وصحة البيانات المسندة ب  

الوسط الالكتروني ك يثبت هوية الموقع ويسند التوقيع لصاحب ، على حد قول رأي في الفق ، بل يسمح بتحديد هوية 

، الا ان هثا الرأي ك يمكن الاخث ب  وذلك (6)الحاسوب ومصدر وموان هثا الحاسب المستخدم في الارسال دون هوية صاحب 

 .التوقيع الإلكتروني التي اعترفت ل  بالحجية القانونية في إطار القوانين التي عالجت ونظمت أحوام

                                                             
ت "يل مادي مباشر على حصول الرضا في إنشائ تصرف ارادي يقصد ب  اقرار الموقع لما هو مدون في السند ودل"عرف  القضاء العراقي بأن  ( 1) ، أما محكمة النقض المصرية عد 

، النشرة القضائية، العدد 0/0/8010في  110قرار محكمة تمييز العراق المرقم " هو كل علامة يعرر بمقتضاها  خص ما على ان  قد ارتض ى مضمون الورقة والتزم  ها" التوقيع 

 .805، الأ8010الأول،

 إلى الالتزام بمضمون ما وقع علي  تعد بمثابة توقيع"لك وعرف كث( 2)
ً
محمد حسام  .ينظر د" كل وسيلة تقوم بوظيفتي التوقيع وهما تعيين صاحبها وانصراف ارادت  نهائيا

وكثلك تم تعريف التوقيع بأن  . 00، الأ8558هرة الق( ت. ب)دراسة في قواعد الامبات في المواد المدنية والتجارية، –محمود لطفي، الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية 

 لأن  من الامور اللصيق"
ً
ينظر اسل " ة بالشخصيةتصرف ارادي  خ  ي يقصد ب  التعبير عن موافقة الموقع على مضمون المحرر ولثلك يجب ان يتم من قبل الموقع  خصيا

 .00، الأ8550جامعة بغداد،  -القانون  كاظم كريم،  جية المحرر الإلكتروني في الإمبات، اطروحة دكتورال، كلية

الضمان الثي يقدم   وقد أبدت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بأن التوقيع المتضمن الأرقام الالكترونية السرية وهو توقيع معلوماتي ي كد على تحقيق ذات( 3)

حكم محكمة النقض . صدرت من  ويوفر نفس الأمان والثقة الموجودة في التوقيع التقليدي التوقيع التقليدي، لأن  وسيلة اكيدة لنسبة المعلومات التي يتضم ها السند لمن

 عن(Credicas)في القضية المعروفة باسم  8010/تشرين الثاني/1الفرنسية في 
ً
 .081حمودي محمد ناصر، الرجع السابق، الأ. د: ، نقلا

ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخث شول حروف أو ارقام أو رموز أو : التوقيع الإلكتروني: "على ما يأتي( ج/8)أما قانون التوقيع الإلكتروني المصري فقد نص في المادة ( 4)

 وعرف  قانون التوقيع الإلكتروني الاتحادي الامريوي عرف التوقيع الالكتروني في القسم". اشارات أو غيرها ويوون ل  طابع متفرد يسمح بتحديد  خص الموقع ويميزل عن غيرل

، أما قانون المعاملات الالكترونية "أي رمز أو وسيلة بصرف النظر عن التقنية المستخدمة إذا ما تم نسبت  إلى  خص يرغب في توقيع مستند"على ان  ( a /1)من الفقرة ( 858)

 ".خر، ينفث أو يصدر من  خص بقصد التوقيع على السجل أو العقدصوت أو رمز أو وسيلة يقع في شول إلكتروني يرتبط بعقد أو سجل آ"بأن  ( 8/1)الموحد الامريوي في المادة 

 . 000، الأ8551عبد الفتاح بيومي، النظام القانوني للتوقيع الالكتروني، دار الكتب القانونية، القاهرة . د( (5

 عن .Christiane FERAL-SCHUHI.(C).Cyber Droit "Le Driot A Lepreuve par Linternet" 2e ed,Dolloz,2001,p.189:ينظر( 6)
ً
عيس ى غسان ربض ي، القواعد .د: ، نقلا

 .818، الأ8550الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
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مبات اسناد التعبير للشخص الثي يضع توقيع  على السند فهو بثلك  يحقس التوقيع الاللترواي من ناحية أخرى   

التوقيع يعرر عن ارادت  في الرضا بما ورد في السند من التزامات وما اوجب  ل  من حقوق، وجرت العادة ان يثيل السند ب

ليوون دليلا على الرضا بما ورد في كامل السند من اعلال الى اسفل ، إذ ان  من المتعارف ان يجري التوقيع في آخر السند، 

 على عدة أوراق فيكفي التوقيع في نهاية الورقة الأخيرة من  شرط مبوت الاتصال الوميق بين الأوراق 
ً
فإذا كان السند مشتملا

 ويدل التوقيع الا .(1)
ً
ان يمتلك  (2) على حضور صاحب التوقيع، إذ يجب على صاحب التوقيع الإلكتروني للترواي اخيرا

البيانات الخاصة بإنشاء التوقيع الإلكتروني وان يوون تحت سيطرت ، ويجب علي  المحافظة علي  وان يحرالأ على عدم 

صداقية التوقيع الإلكتروني في التحكيم الإلكتروني، ، لوي ك يتم التلاعب ب  والتحريف من اجل تحقق م(3)وصول  إلى الغير 

وهثا يستلزم ضرورة توامل البيانات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني بحيت يوون أي تغيير برسالة البيانات أو المستند بعد 

 للكشف، ولثلك فإن التوقيع المومق، يومق المستند الإلكتروني المرتبط ب  بحيت يشكلان مع 
ً
  توقيع  قابلا

ً
 إلكترونيا

ً
قيدا

 في حال سلامت  لإمبات الواقعة التي يتضم ها
ً
  .(4)يوون صالحا

 هو التوقيع الرقمي والتوقيع البيومتري والتوقيع 
ً
يتخثل التوقيع الإلكتروني عدة صور، من أهمها واكثرها انتشارا

 لما يتمتع ب  من قدرة فائقة على تحديد يعدُّ من أهم صور التوقيع الإلكتروني ن: فالتوقيع الرقميبالقلم الإلكتروني، 
ً
ظرا

 عما يتمتع ب  من درجة عالية من الثقة والامان والسرية، ويتم باستخدام 
ً
هوية أطراف العقد الالكتروني، فضلا

م  حفظ
َ
  على اللوغاريتمات والمعادكت الرياضية بتحويل المستند المكتوب إلى معادلة رياضية وتحويل التوقيع إلى ارقام ومن م

والتوقيع الرقمي عبارة عن رقم سري أو رمز ينشئ  صاحب  باستخدام برنامج على الحاسوب ويسمى  .(5)جهاز الحاسوب 

الترميز، الثي يقوم بتحويل التوقيع إلى صي  غير مفهومة حتى ك يمكن للغير استخدام ، مم اعادت  إلى صيغت  الاصلية في 

 .(6)حالة استخدام  من قبل الموقع 

وهو الثي يقوم على فكرة الرقم السري : يعتمد التوقيع الرقمي على التشفير المتمامل وغير المتمامل، فالتشفير المتماملو 

، (8)وهو الثي يعتمد على زوج من المفاتيح : أما التشفير غير المتمامل .(7)والمعلوم من قبل صاحب التوقيع والجهاز فقط 

القيام بقراءة الرسالة عرر الإنترنت دون الاستطاعة من إدخال أي تعديل علي ، المفتاح العام والثي يسمح لول  خص 

والمفتاح الخاالأ وهو الثي ك يملك  الا صاحب التوقيع الرقمي إذ ك يمكن لأي عميل إجراء أي تعديل على الرقم، وان 

ى هثا الاساس يعترر التوقيع وعل .المفتاح الخاالأ يعتمد من قبل الجهة المختصة بإصدارل للتحقق من  خصية الموقع

الرقمي المرتكز على التشفير غير المتمامل، آلية توقيع ذات موموقية عالية يجعل  بمرتبة الصدارة إذ من شأن  ان يحدد هوية 

 
ً
 كاملا

ً
 كتابيا

ً
 .الموقع مع عدم اموانية تعديل  أو العبت ب ، وهو بثلك يحقق الشروط اللازمة في المستند لوي يوون دليلا

وهو النوع الثاني من أنواع التوقيع، فيعتمد على  (:التوقيع باستخدام الخوا  ال اتية)أما التوقيع البيومتري              

الصفات المميزة للإنسان وخصائص  الطبيعية والسلوكية التي تختلف من  خص إلى آخر، فبصمة الاصابع وبصمة قزحية 

                                                             
 .801، الأ8550الياس ناصيف، العقد الإلكتروني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، . د: ينظر( 1)

الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز على بيانات انشاء التوقيع الإلكتروني الثي يوقع على المستند الإلكتروني ويوقع عن نفس  أو " ويُعرف صاحب التوقيع الإلكتروني بأن ( 2)

 
ً
ن قانون التوقيع الإلكتروني م( ها/8)من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي، وتقابلها المادة ( خامس عشر/8)، تنظر المادة "عمن ينيب  أو يمثل  قانونا

 .من القانون النموذيي للتوقيعات الإلكترونية( د/8)المصري، والمادة 

 850من اللائحة التنفيثية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري بموجب القرار رقم ( 8/1)وبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني هي مفاتيح الشفرة الخاصة بالموقع، تنظر المادة ( 3)

 .80/0/8550في  8550سنة ل

 .808لورنس محمد عبيدات، مصدر سابق، الأ .د: ينظر( 4)

 .808الياس ناصيف، مصدر سابق، الأ.د: ، كثلك ينظر800لورنس محمد عبيدات، مصدر سابق، الأ .د: ينظر( 5)

 للتوقيع الرقمي على ان  8011قاييس في عام الصادرة عن المنظمة الدولية للمواصفات والم( 1001-8)رقم ( ISO)وقد تضمنت المواصفات القياسية ( 6)
ً
بيان أو معلومة : "تعريفا

ا ضد أي تحريف أو تتصل بمنظومة بيانات أخرة أو صياغة منظومة في صورة شفرة والثي يسمح للمرسل الي  إمبات مصدرها والاستيثاق من سلامة مضمونها وتأمي ه

 .800لورنس محمد عبيدات، مصدر سابق، الأ .ود .01اسل كاظم كريم، مصدر سابق، الأ. د: ينظر" تعديل

 .801نضال سليم برهم، مصدر سابق، الأ: ينظر( 7)

 .المقصود بمفتاح التشفير العام ومفتاح التشفير الخاالأ( 88-8/88)ولقد بينت اللائحة التنفيثية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري في المادة ( 8)
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عرف على الوج  البشري وبصمة صيوان الأذن وسواها من الصفات الجسدية العين ونررة الصوت ودرجة ضغط الدم والت

 
ً
 إلكترونيا

ً
 .(1)والسلوكية التي يمكن ان تعتمد باعتبارها توقيعا

ويتم التحقق من  خصية أطراف التعاقد اجهزة إدخال المعلومات إلى الحاسب اللي مثل الفأرة ولوحة المفاتيح التي   

ة كحد الخواالأ الثاتية للإنسان، ويتم تخزي ها بطريقة مشفرة داخل الحاسوب بحيت ك يستطيع تقوم بالتقاط صورة دقيق

  ها لتمييز الشخص وتحديد هويت  عن 
ً
احد التعامل ب  الا في حالة المطابقة، ولثلك فإن هثا التوقيع يعترر وسيلة موموقا

  .(2)طريق تشفيرل حتى ك يمكن ان ينتحل  خص آخر  خصية الموقع 

ويبدو ان التوقيع البيومتري يمكن ان يحقق وظائف التوقيع التقليدي إذا احيط بالأمان عن طريق اعتمادل من                

قبل الجهة المختصة بالتصديق بحيت بإموان  ان يحدد هوية صاحب ، الا ان هثا الاسلوب من التواقيع يوون باهض التولفة 

م  قلة لجوء الافراد الي  
َ
في التعاملات المالية، ويبقى للشركات التجارية والم سسات الحوومية استخدام هثا الاسلوب ومن م

 .من التواقيع الإلكترونية وذلك لقدرتها المالية

يستخدم في  قلم إلكتروني يمكن  الكتابة على شاشة الحاسوب عن طريق برنامج  :بينما التوقيع بالقلم الإللترواي              

يتم بالتقاط التوقيع والتحقق من صحت ، إذ يتم نقل التوقيع بخط اليد عن طريق الماسح الضويي مم تنقل هثل معلوماتي 

 .(3)الصورة إلى الرسالة الإلكترونية المراد م ها اضافة هثا التوقيع اليها لإضفاء الحجية عليها 

نية خدمات التحقق من صحة التوقيع، فبعد ان تكتمل ويقوم هثا الررنامج بوظيفتين، الأولى خدمة التقاط التوقيع والثا    

عملية تصوير التوقيع يقوم الشخص بالضغط على مفتاح معين يظهر على الشاشة بأن  موافق أو غير موافق على هثا 

 .(4)التوقيع، فإذا تمت الموافقة يتم تشفير تلك البيانات الخاصة بالتوقيع 

 التشفير الاللترواي للبيانات المتبادلة - ب

بأن  إخفاء المعلومات والمراسلات الخاصة بالمتعاملين في الوسط الرقمي وفق أسلوب : اعرل التشفير الاللترواي            

 (علم الكتابة السرية)معين، بحيت تصبح غير معلومة المضمون ل  خاالأ غير المخولين باكطلاع عليها، وعرف التشفير بان  

 فيعرف بان . (5)
ً
تخدام خوارزميات رياضية لتحويل البيانات إلى نمط مشوش مما يجعلها غير مفهومة وتقنية اس: أما تقنيا

 .(6)فك التشفير للمخولين قد تعتمد على الخوارزميات، وقد تعتمد على عدد مفاتيح التشفير المتبادلة بين الطرفين 

والرياضية تتم عرر برامج خاصة تقوم بتغير  ومن هثا العري فان التشفير ما هو إك مجموعة من العمليات الحسابية      

البيانات الظاهرة والمتبادلة بين الطرفين عرر وسيط الالكتروني إلى بيانات غير ظاهرة وسرية ك يمكن التواصل معها إك لمن 

يانات عملية حسابية يتم من خلالها استخدام برنامج خاالأ يقوم بتغير الترميز الظاهري للب. يملك مفاتيح فك شفرتها

 .المتبادلة عرر الوسائط الرقمية

أما من الناحية القانونية نجد إن هنا  تنظيم قانوني للتشفير في بعض القوانين الخاصة، وم ها قوانين الاتصاكت             

ي الاقتصاد وقوانين التوقيع الإلكتروني، وقوانين تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني، فجاء تعريف التشفير في قانون الثقة ف

                                                             
: ، كثلك ينظر800الياس ناصيف، مصدر سابق، الأ .د: وما بعدها، كثلك ينظر 10، الأ8550نترنت، دار الكتب القانونية، مصر، حسن بودي، التعاقد عرر الإ .د: ينظر( 1)

 .855، الأ8550جامعة القاهرة -محمد احمد محمد نور، مدة  جية التوقيع الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونية، اطروحة دكتورال، كلية الحقوق 

عيس ى غسان .د: ، كثلك ينظر05مروت عبد الحميد، مصدر سابق، الأ .د: ، كثلك ينظر00محمد الجنبييي، وممدوح محمد الجنبييي، مصدر سابق، الأمنير : ينظر( 2)

 .00ربض ي، مصدر سابق، الأ

: ، كثلك ينظر880، الأ8550معة المنصورة، مصر جا–أطروحة دكتورال، كلية الحقوق  -دراسة مقارنة–بشار طلال احمد الم مني، مشكلات التعاقد عرر الانترنت .د: ينظر(  3)

هدة حامد قشوش، الحماية الجنائية للتجارة .د: وما بعدها، كثلك ينظر 00، الأ8551محمد امين الرومي، النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، دار الكتب القانونية، مصر، 

وسن كاظم زرزور، التوقيع الإلكتروني كدليل من ادلة الإمبات في ضوء أحوام : وما بعدها، كثلك ينظر 11الأ، 8555الإلكترونية عرر الإنترنت، دار ال هضة العربية، القاهرة، 

  .800، الأ8588كلية القانون، السنة الثالثة، العدد الثاني، -، بحت منشور في مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء8010لسنة  851قانون الإمبات العراقي رقم 

 .00-00فتاح بيومي  جازي، التوقيع الإلكتروني، مصدر سابق، الأعبد ال.د: ينظر( 4)

 .880، الأ8585، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة، 8عبد الصبور عبد القوي علي مصري، التجارة الإلكترونية والقانون، ط( (5

علاء الدين أمين، العبيوان للنشر والتوزيع، . رضوان السعيد عبد العال ود. ي ودالسيد محمد الألف. د. وليام ستولنيج، أساسيات امن الشبوات تطبيقات ومعايير، ترجمة( (6

  .88، الأ8588الرياي 
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أي جهاز أو برنامج تم تصميم ، : "الرقمي الفرنس ي في الباب الثالت من ، وتحت عنوان الأمن في الاقتصاد الرقمي وعرف  بأن 

أو تعديل  لتحويل البيانات سواء كانت معلومات، أو إشارات إلى شول غير مفهوم، لضمان امن سريتها في التخزين والنقل 

أي عملية تهدف إلى تنفيث وسائل التشفير نيابة عن ) انون السالف الثكر خدمة التشفير على أنهاوالتبادل، كما وعرف الق

 ل  بان  8550لسنة ( 80)، واوردت اللائحة التنفيثية الخاصة بقانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم (1)" الأخرين
ً
: تعريفا

رامج أو منظومات تقنية، وأدارتها من خلال مفاتيح مخصصة عبارة  عن عملية معالجة للمعلومات والبيانات من خلال ب)

، وك مقابل لهثا التنظيم في  التشريع العراقي، إك ان (2)(لقراءة البيانات المعالجة، والتي تقيد معرفتها بأطراف العلاقة العقدية

، (4)تعريف  للاتصاكت اللاسلكية عند  (3)اورد مصطلح مجفرة  8015لسنة ( 800)قانون الاتصاكت اللاسلكية العراقي رقم 

 على مستوة الأ خاالأ الاعتيادين، وقد يوون مجانيا، أوقد يوون 
ً
 على مستوة الشركات أو مدنيا

ً
والتشفير قد يوون تجاريا

ومن الجدير بالثكر أن هنالك وسائل أخرة تتشاب  مع فكرة . (5)بمقابل كما ويختلف التشفير في نوع  على حسب استعمال  

والثي وعبارة عن برمجيات تقوم بفحص رزم البيانات الواردة، من خلال مجموعة ( كالجدار الناري )ير في طريقة عملها التشف

من الررامج التي يضعها مزودي الخدمات والتي تتلخص وظيفتها بالتصدي للررمجيات الخبيثة أو ل  خاالأ الغير مخولين 

ار الناري تحديد المخولين من خلال تخصيص، مزودي الخدمات كما للدخول إلى الخدمة، ويمكن عن طريق برنامج الجد

، أك أنها تختلف عن التشفير في أنها وسيلة حماية عامة لعموم (6)ويمكن  جب الرسائل الاختراقية وتامين قواعد البيانات 

 .كيان النظام الخدمة وك ترقى إلى قدرات الحماية من خلال التشفير

لتشفير في حماية المتعاملين بواسطة التقنيات الرقمية تررز في ان للتشفير خصائص يمكن من خلال ن ضمانة اإ            

الوقوف عليها تحديد دور التشفير في تقديم الحماية لأمن خدمات شبكة الأنترنت، وتتجلى تلك الخصائص في إن التشفير 

سلات، وهثا ما نص علي  قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي وسيلة لحماية سرية التبادكت الرقمية والبيانات المخزنة والمرا

وكثلك إن التشفير وسيلة لضمان امن وسرية وسلامة المستندات الإلكترونية  إذ ان التشفير (. 08و 80المواد )الفرنس ي في 

جل ذلك يمكن استخدام   ولأ (7)يلعب دور أساس ي في عملية تنظيم التوقيع الإلكتروني في مجال الأرشفة والحفاظ على سريتها 

                                                             
(1)  Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique Article (29): "On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel 

conçu ou modifié pour transformer des données ،qu'il s'agisse d'informations ou de signaux ،à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération 

inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de 

données ،en permettant d'assurer leur confidentialité ،leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.On entend par prestation de cryptologie toute 

opération visant ،pour le compte d'autrui.    de moyens de cryptologie. 

منظومة تقنية حسابية تستخدم مفتاح لمعالجة )الخاالأ بإصدار اللائحة التنفيثية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري،  8550لسنة  850القرار رقم ( 0ف8م)المادة : ينظر( 2)

 (.والمعلومات أك عن طريق استخدام مفاتيح فك الشفرةوتحويل البيانات والمعلومات المقروءة الكترونيا بحيت تمنع استخلاالأ هثل البيانات 

3)  لغري حمايتها، و( 
ً

: )التشفيرالمجفرة تعني المشفرة أي الإشارات التي تتضمن رموز وأرقاما CRIPTOLOGIE ، هو إجراء يسمح بتوفير الثقة للمعاملات الإلكترونية، يتم من (

كومر مازوني، الشبكة الرقمية وعلاقتها هدف إخفاء محتوياتها والحيلولة دون تعديلها أو استخدامها غير المشروع، انظر خلال أدوات أو وسائل أو أساليب لتحويل المعلومات  

ة للقراءة أو وهو  هثا الوصف يعد عملية تموي  للرسائل والمعلومات والبيانات بشول يجعل م ها غير قابل. 810، الأ 8551بالملكية الفكرية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 

عصمت عبد المجيد بكر، أمر التقدم العلمي في العقد، . د .الانتفاع م ها إك من قبل من وجهت إلي ، حيت يتعين على مستقبلها فك التشفير ع ها قبل الولوج في الانتفاع م ها

  .808، الأ8551بغداد، 

ة بوافة أنواعها واتصاكتها، سواء كانت بواسطة إشارة أو علامة أو كتابة أو صورة أو صوت أو أية إرسال واستلام الأمواج اللاسلكي: الاتصاكت اللاسلكية"إذ تعرف ( (4

تقنيًا، والتي تربط على الخطوط  معلومات أخرة مهما كان نوعها ولأي غري كان وبضم ها المررقات وأجهزة ناقل الصورة وتبادل المعلومات وأجهزة الهواتف المجفرة والمحورة

 .0/85/8015بتاري  ( 8101)منشور بالوقايع العراقية عدد  .8015( 800)من قانون الاتصاكت السلكية واللاسلكية العراقي رقم  1ثلك ينظر المادة الأولى فقرة السلكية ك

 .10، الأ8550د الوطنية، الرياي ، مكتبة الملك فه8محمد بن إبراهيم السويل، امن المعلومات، ط. محمد بن عبد الله ود. خالد بن سليمان الغثير ود. د( (5

 .05الأ,ه8080، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياي 8خالد سليمان عبد الله، امن المعلومات بلغة ميسرة، ط. محمد عبد الله ود. د( (6

، 8588، 8المعدل، مجلة رسالة الحقوق، العدد 8010ةلسن 851وسن كاظم زرزور، التوقيع الإلكتروني كدليل من ادل  الأمبات في ضوء أحوام قانون الأمبات العراقي رقم ( (7

 .0الأ
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استخدام عدة طرق  وم ها استعمال  التشفير ذا المفتاحين العام والخاالأ، أو تشفير نقل البصمة الكترونيا أو تشفير الصور 

، وهثا ما أخثت ب  المشرع الأمريوي، من خلال القانون الخاالأ بالتجارة (1)وغيرها من وسائل التعبير عن التوقيع الإلكتروني 

التشريع الفرنس ي التشفير من وسائل حماية البيانات المعلومات في مجال العالم  كما وعد، (8555 لسنة)الإلكترونية 

 .(2)الرقمي

كما إن التشفير سلاح ذو حدين، فهو يستخدم لحماية المعلومات والبيانات في نطاق العالم الرقمي كول وبمفهوم              

نة أو استغلال  ل عمال غير المشروعة، ولهثا نص قانون الاتصاكت المصري المخالفة يمكن أن يستخدم للاختراق، أو القرص

على حظر استيراد أجهزة التشفير ومنع استعمالها إذا لم تكن مرخصة، ووفق المواصفات القياسية التي يفرضها الجهاز 

 . (3)القومي لتنظيم الاتصاكت في مصر 

 التوافس البي ي - ج

بيني يعد أحد وسائل الحديثة لربط الخدمات وتبادل البيانات بين مستخدمي شبكة الانترنت، اذ ان التوافق أو الترابط ال     

بدون الترابط البيني ك يمكن للمستهلكين التواصل فيما بي هم داخل الشبوات المختلفة، هثا من جانب، ومن جانب اخر، 

ن لمزودي الخدمات تبادل الخررات الفنية، والتي تزيد فأن  يحد من الحق في الحصول على المعلومة، وعن طريق  الترابط يمك

من تعزيز حماية جودة الخدمة، اذ أن الترابط البيني ك يتحقق مالم يكن هنالك تقارب معين في التقنية المستخدمة في تبادل 

 .وخزن المعلومات وتداولها

مات المتبادلة يقدمها مزودي خدمات شبكة الأنترنت يعرف التوافق أو الترابط البيني ابتداءً على أن  عملية ربط الخدو      

تتيح لجميع المستخدمين والمتعاملين التواصل بحرية مع بعضهم البعض، بغض النظر عن نوع المزود أو شبكة الاتصال التي 

وهو التزام  ،"عملية تحقيق الوصول المتقابل ما بين مزودي خدمات شبكة الأنترنت" أن يستخدمونها، كما ويمكن تعريف  على 

لتسهيل مهمة نقل وتداول المعلومات بين أكثر من شبكة  يقع على عاتق مزودي الخدمات ويفري بموجب عقود الترخيص

ويعد الترابط البيني وسيلة من وسائل حماية مستهلك الخدمة عن طريق تحقيق جودة الخدمة  إذ  ،(4)ومجهز خدمة اتصال 

وجاء قانون الاتصاكت المصري . (5)الخدمات التواصل ما بين الشبوات المختلفة دون الربط البيني يتعثر على مستهلوي 

عملية التوصيل ما بين الشبوات المختلفة والمرخصة بموجب القانون، والتي تهدف إلى إتاحة : "بتعريف الترابط البيني بان 

هثا المعنى يسمح لمستخدمي الشبكة من ، فهو  (6)" الاتصال ما بين المستخدمين بغض النظر عن نوع الشبكة المستخدمة

 لدة مقدم الخدمة، من حيت بيانات  
ً
التعامل مع ا خاالأ ترتبط  هم خوادم شبكة أخرة وكلا الطرفين هنا يوون معروفا

                                                             
 .800، الأ 2009، دار وم سسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 8مصطفى يوسف كافي، التجارة الإلكترونية، ط. أ( (1

وم ها التشفير بمفتاحين وعرفت المفتاح الشفري العام والخاالأ، كما  ومن الجدير بالثكر ان اللائحة الخاصة بقانون التوقيع الإلكتروني المصري نصت على أنواع التشفير،( (2

، 8ضرغام جابر عطوش ال مواش، جريمة التجسس الالكتروني دراسة مقارنة، ط: ونصت على أنواع أخرة لمواكبة وسائل الحماية لما قد يحدث في الوسط الالكتروني ينظر

عبد . د. المستشار: وللاستزادة التقنية ينظر( 8/0)، المادة 80/0/8550الم رخ  8550لسنة 850قرار رقم : وينظر. 01الأ  .8581,مكتبة دار السلام القانونية، النجف الاشرف

أما قانون التوقيع الإلكتروني الفرنس ي فلم ينظم سوة  جية . 8000الأ  -088، الأ (ت. ب)الفتاح مراد، موسوعة مصطلحات الكمبيوتر والأنترنت العربية والإنوليزية، 

 استعمال التوقيع الإلكتروني في المعاملات

  LOI no 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique.                    

يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصاكت والتابعون لهم كثلك مستخدمو هثل الخدمات )حيت جاء فيها  8550لسنة  85 من قانون الاتصاكت المصري رقم 00نصت المادة ( (3

يسري ذلك على أجهزة التشفير  بعدم استخدام أي أجهزة لتشفير خدمات الاتصاكت الأبعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي وك 

 (.لخاصة بالبت الإذاعي والتلفزيونيا

 : ينظر قانون الثقة باكقتصاد الرقمي الفرنس ي(4) 

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance  dans l'économie numérique ،Article (L-32).                                                                                                                                             

 .8، الأITU ،8555الاتصاكت هانك انتفين وموارثي تيترو، دليل تنظيم الاتصاكت، الوحدة الأولى، نظرة عامة على تنظيم الاتصاكت، منشورات الاتحاد الدولي لتنظيم ( (5

التوصيل الفني أو : "أما مشروع قانون الاتصاكت والمعلومات العراقي فلقد عرف الترابط البيني بان . 8550لسنة  85المصري رقم من قانون الاتصاكت ( 8/81)ينظر المادة ( 6)

وع قانون من مشر ( 8/80)، ينظر المادة "الموقعي لشبوات الاتصاكت لغري تمكين المشتركين لدة مشغل معين من الحصول على خدمات الاتصاكت التي يقدمها مشغل اخر

 الاتصاكت العراقي لعام
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معلومات  وحتى اهليت  لو تطلب الامر، ومن هنا نجد ان بيانات المشتركين على سبيل المثال مخزنة ومعروفة لدة شركة زين 

 عن المعلومات البيومترية التي يتم الحصول عليها عند إبرام عقد للاتص
ً
اكت من معلومات العقد ومعلومات الشريحة فضلا

الاشترا  بخدمة الهاتف النقال، وكثلك الحال في شركة اسيا سيل، فعند الربط البيني بين الشبكتين كما هو مفروي في 

و اتما ابرام عقد عرر مجهز الخاالأ بول م هما عرر خدمة الانترنت التي عقد الترخيص توون معلومات طرفي العلاقة فيما ل

توفرها الشبكتين فان معلومات كل م هما معروفة ومخزنة لدة الشركة وتدلل على كل ما يتعلق  هوية الشخص واهليت  وما 

 .يرتبط ب  من بيانات أخرة تسند التصرف إلي  بول دقة

التعامل الالكتروني بمجموعة من الخصائص، إذ يعد الترابط البيني وسيلة من يتسم نظام الترابط البيني في نطاق 

وسائل تنظيم خدمات شبكة الأنترنت، إذ عن طريق  يمكن تنظيم المنافسة ما بين مزودي الخدمات الشبكة والمتعاملين 

  شركات الخدمة من معلومات معها، ول  أمار واضحة في تشجيع التعامل الحر والامن والموموق ب  عرر الشبكة بما تملك

كما إن التوافق البيني وسيلة من وسائل امتداد الشبكة إلى . (1) وبيانات تدلل صراحة على هوية و خص المشتر  معها

النقاط البعيدة، كما ويحقق عملية دمج محتويات الشبوات المختلفة المرئية والصوتية وغيرها، كما وي دي بدافع المنافسة 

الخدمات الأقل تقنية بمزودي الخدمات الأكثر تقنية، إذ ان هثل العملية تتيح للمستهلك المقارنة بين مزايا ارتقاء مزودي 

مزودي الخدمات المختلفين ودرجة الأمان والثقة المعهودة لديهم والخدمات التي يقدمونها وأسعار تلك الخدمات ومضمونها، 

 عن معرفتهم بمستخدمي الشبكة واهليتهم 
ً
 .(2)فضلا

وجاءت المواقف التشريعية متفاوتة بين من عال  موضوع التوافق البيني واخر لم يتطرق لثلك، فالتشريع المصري 

، والثي جعل تحقيق التوافق البيني التزام على 8550لسنة ( 85)نظم التوافق البيني في قانون الاتصاكت المصري رقم 

مزودي الخدمات الإفصاح عن جميع المعلومات الضرورية مزودي خدمات شبكة الاتصاكت، ولأجل ذلك فري على 

أما طريقة تعامل مزودي الخدمات مع بعضهم . والمواصفات الفنية، أو اي بيانات أخرة يتم من خلالها إتمام عملية التوافق

قانون الاتصاكت  نظم، كما و (3)لتحقيق هثا الالتزام، فتتم من خلال أنشاء اتفاقية لثلك أو الدخول في اتفاقية مررمة سابقا 

 .المصري مسألة حل النزاعات التي تنشأ بشأن تطبيق هثل الاتفاقيات

أما المشرع العراقي فلم يتطرق إلى التوافق البيني في نظام  التشريعي، وعلي  ك يوجد نص خاالأ بثلك، ولكن يمكننا 

ي، والثي جعل التوافق البيني التزاما من خلال الوقوف على التنظيم المستقبلي ل  من خلال مشروع قانون الاتصاكت العراق

وأكد على ذلك مشروع قانون هيئة الأعلام والاتصاكت،  عقود الترخيص التي تمنح لغري أنشاء وتشغيل شبوات الاتصاكت

وهثا بخلاف قانون الاتصاكت المصري والثي جعلة التزاما قائما بثات ، وذلك لمتطلبات  العديدة كما وخالف قانون 

الاتصاكت المصري في مسألة أبرام اتفاقيات لأجل تحقيق التوافق البيني، اذ أوجب مشروع قانون الاتصاكت العراقي لأجل 

وأخيرا نظم مشروع . ذلك تقديم طلبا تحريريا من قبل مزودي الخدمات إلى الجهة المختصة لتنظم الاتصاكت في العراق

لومات التي يحصل عليها مزودي خدمات شبكة الأنترنت من خلال عمليات قانون الاتصاكت العراقي مسألة سرية المع

 .(4)التوافق، وفيما يخص المتعاملين بالشبكة، حيت منع إفشاءها باي شول من الأشوال 

ي إما في التشريعات الغربية فنجد ان موضوع التوافق البيني بجميع إشوالياتها عولجت من خلال التوجي  الأوروب              

بتوجي  )، أو ما يسمى (الوصول إلى شبوات الاتصاكت الإلكترونية، والمرافق المرتبطة  ها والتوصيل البيني لها)بشأن 

حيت نص على وجوب الربط البيني ما بين جميع أنواع الشبوات أو خدمات الاتصال المتوافقة سوآءا كانت عامة  ،(الوصول 

                                                             
 .00، الأ8581، منشورات زين الحقوقية، بيروت 8سربست قادر حسين، الممارسات المخلة بالمنافسة في قطاع الاتصاكت، ط ((1

2) )Goff Hill, The Cable and Telecommunications Professionals, Focal Press is an imprint of Elsevier, AMSTERDAM, 3ed, 2007, P. 25.                                                                                             

 .من قانون الاتصاكت المصري  81نص المادة : ينظر( 3)

 .وع قانون هيئة الأعلام والاتصاكتمن مشر ( د/أوك/00)من مشروع قانون الاتصاكت والمعلومات العراقي والمادة ( 81)و( 80)ينظر المادة ( 4)
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وتمت . (1)لبيني، وفق المنافسة المشروعة ودعم المزيد من الخيارات للمستهلكين أو الخاصة، ويجب أن تتم عملية الترابط ا

الإشارة ايضا إلى الترابط البيني من خلال التوجي  الأوروبي بشأن دعم الخدمة الشاملة، وحماية حقوق المستهلك المتعلقة 

 .(2)بالشبوات والخدمات الإلكترونية 

 الخاتمة

حماية خصوصية رضا المستهلك المعلوماتي، خلصنا لمجموعة من النتائج والمقترحات ندرجها  في ختام البحت في موضوع     

- : على النحو التي

 
ً
 النتائج: أوك

لمسنا ان المستهلك الالكتروني ك يختلف من حيت مفهوم  ومضمون  عن المستهلك العادي وانما الاختلاف في الوسيلة التي  -8

رنت، وان خصوصية هثل الوسائل جعلت من المستهلك يضطر كستعمال البيانات يررم فيها العقد عرر شبكة الانت

والمعلومات ذات الطابع الالكتروني بدك من تلك المستندات الورقية التقليدية، وهثا ما جعل من التعامل الالكتروني 

 بالنسبة محفوف بمخاطر تقنية وفنية قد ك يعلمها الكثير من المتعاملين بالعقود الالكترونية و 
ً
هي ما تجعلهم صيدا سهلا

 .للكثير من المحتالين والمخادعين على الشبكة

بينا ان تطابق الايجاب والقبول يفتري وجود مطابقة في العناصر التي تتضم ها رسائل البيانات التي يتم تبادلها بين  -8

التراض ي التام، كما ان شروط تحقق  الموجب والقابل وبدون هثا التطابق على العناصر الجوهرية للعقد ك يتصور تحقق

 .التراض ي هي ذاتها بالنسبة للإيجاب والقبول من حيت جديتهما والالتزام  هما صحة كل م هما

 للوسائل التقنية في تحقيق عيوب الرضا فيمكن تحقق الغلط والاكرال، وان كان الاكرال المادي  -0
ً
مبتنا ان هنا  دورا

نوي، كما وجدنا ان هنا  تطبيقات كثيرة بالنسبة للخداع والتدليس والتغرير يصعب تصورل على خلاف الاكرال المع

الثي يحدث في ظل توسل الكثير ممن يستخدمون الانترنت في سلك مسلك الخداع والتحايل وهو ما يجعل من توازن 

 .العقد والعدالة المنشودة بين التزامات طرفي  امر غير متحقق

لمتعاملين في المعاملات الالكترونية دفع الكثير من التشريعات المقارنة على المستوة الدولي ان الحاجة للماسة لزيادة مقة ا -0

والوطني لإيجاد حلول قانونية يتم من خلالها اسناد الرسائل والبيانات المتداولة بشأن عملية تعاقدية لمن أرسلت من  

 .يمباشرة أو عرر من ينوب عن  سواء كان نظام الكتروني أو وسيط تقن

0-  
ً
ان نظم التوقيع التشفير الالكتروني والتوافق البيني ما هي إك وسائل وحلول يتم من خلالها توميق الرسائل وربطها تقنيا

بمن صدرت من  بما يسمح للتعرف على البيانات الشخصية للمتعاقد وهويت  وحتى اهليت  عرر استعمال تلك البيانات 

 .الربط البيني بين مجموعة من النظم المعتمد في الوسط الالكترونيالموموقة في عملية التوقيع والتشفير و 

 
ً
 المقترحات:  انيا

نقترح على مشرعنا العراقي إعادة النظر في قانون حماية المستهلك وتضمين  نصوالأ قانونية تخصص حماية خاصة  -8

 .يتهم القانونيةللمستهلك الالكتروني وإلزام المتعاملين الكترونية بالإفصاح الصريح هن هويتهم واهل

إعادة النظر في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي بما يضمن وجود قواعد خاصة بإبرام العقود  -8

الالكترونية وبيان الاحوام الخاصة بالتراض ي وصحت  وسلامت  وتعين الجزاء المناسب لول من يستغل شبكة المعلومات 

 .لح  الشخصية عرر استعمال وسائل خداع وتحايلللإضرار بالغير وتحقيق مصا

                                                             
(1)  ( Directive 2002/19/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on access to ،and interconnection of ،electronic communications 

networks and associated facilities (Access Directive)                                                                                                         

 (2)(Directive 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on universal service and users’ rights relating to electronic 

communications networks and services)                                                                                                                                     
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تفعيل دور التصديق والتوميق الالكتروني في ميدان العمليات التجارية وإلزام مقدمي خدمات الانترنت والهاتف النقال  -0

ملين بضرورة اعتماد نظم الية تسمح بالتسجيل الدوري لبيانات المستخدم وهويت  واهليت  بالقدر الثي يتيح لباقي المتعا

 .بالشبكة الاطلاع الامن والموموق عليها مع مراعاة حمايتها وسريتها عرر وسائل حماية فعالة

 المةادر

 
ً
 اللتب: أو 

 .8550أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عرر الانترنت، دار ال هضة العربية، القاهرة . د .8

، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية -دراسة مقارنة– أسامة احمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني. د .8

8550. 

 .8581، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة 8إسماعيل يوسف حمدون، حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني، ط. د .0

 .8550الياس ناصيف، العقد الإلكتروني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت . د .0

 .8550نترنت، دار الكتب القانونية، القاهرة حسن بودي، التعاقد عرر الإ  .د .0

 .8001حسن عبد الباسط جميعي، عقود برامج الحاسب اللي، دار ال هضة العربية، القاهرة . د .0

، -مع التركيز على عقد البيع الدولي للبضايع–حمودي محمد ناصر، العقد الدولي الالكتروني المررم عرر الانترنت . د .1

 .8588 ، دار الثقافة، عمَان8ط

 .8550، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية -دراسة مقارنة–خالد ممدوح إبراهيم، ابرام العقد الالكتروني . د .1

 .8581، منشورات زين الحقوقية، بيروت 8سربست قادر حسين، الممارسات المخلة بالمنافسة في قطاع الاتصاكت، ط .0

ارة الالكترونية في اطار القانون الدولي الخاالأ، دار سليمان احمد فضل، المنازعات الناشئة عن عقود التج. د .85

 .8588ال هضة العربية، القاهرة 

 .نظرية العقد والإرادة المنفردة بدون ناشر –سليمان مرقص الوافي في شرح القانون المدني . د .88

عربية، القاهرة ، دار ال هضة ال8، ط-دراسة مقارنة–سمير حامد الجمال، التعاقد عرر تقنيات الاتصال الحديثة . د .88

8550. 

دراسة مقارنة، دار الثقافة –عباس زبون العبودي، التعاقد بوسائل الاتصال الفوري و جيتها في الامبات المدني . د .80

 .8001للنشر والتوزيع، عمان 

، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة 8عبد الصبور عبد القوي علي مصري، التجارة الإلكترونية والقانون، ط .80

8585. 

 8551عبد الفتاح بيومي، النظام القانوني للتوقيع الالكتروني، دار الكتب القانونية، القاهرة . د .80

 .8010عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة، بدون ناشر . د .80

نت، دار الجامعة عبد الفتاح محمود كيلاني، المس ولية المدنية الناشئة عن المعاملات الالكترونية عرر الانتر . د .81

 .8588الجديدة، الإسكندرية 

 .8551عصمت عبد المجيد بكر، أمر التقدم العلمي في العقد، بغداد . د .81

 .8550، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 8محمد أمين الرومي، التعاقد الالكتروني عرر الانترنت، ط .80

 .8551تب القانونية، مصر ، النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، دار الك--------- .85

دراسة في قواعد الامبات في المواد المدنية –محمد حسام محمود لطفي، الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية  .د .88

 .8558القاهرة ( ت. ب)والتجارية، 

 .8550محمد حسين منصور، المس ولية الالكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية . د .88

 .8001عبد المعطي خيال، الانترنت وبعض الجوانب القانونية، دار ال هضة العربية، القاهرة  محمود السيد. د .80
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 .8555محمود السيد عبد المعطي خيال، التعاقد عن طريق التلفزيون، النشر الثهبي للطباعة، القاهرة . د .80

 .8550وزيع، عمان عيس ى غسان ربض ي، القواعد الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، دار الثقافة للنشر والت.د .80

 .8588كومر سعيد عدنان، حماية المستهلك الالكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  .80

 . 8551كومر مازوني، الشبكة الرقمية وعلاقتها بالملكية الفكرية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  .81

 .8555رنت، دار ال هضة العربية، القاهرة هدة حامد قشوش، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية عرر الإنت.د .81

 
ً
 اطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير:  انيا

 .8550جامعة بغداد  -اسل كاظم كريم،  جية المحرر الإلكتروني في الإمبات، اطروحة دكتورال، كلية القانون . د .80

اليابس سيدي بلعباس، كلية جامع مليكة، حماية المستهلك المعلوماتي، أطروحة دكتورال، جامعة الجيلالي . د .05

 . 8581الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر 

محمد احمد محمد نور، مدة  جية التوقيع الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونية، اطروحة دكتورال، كلية . د .08

 . 8550جامعة القاهرة -الحقوق 

جامعة -، أطروحة دكتورال، كلية لحقوق -مقارنةدراسة –بشار طلال احمد الم مني، مشكلات التعاقد عرر الانترنت .د .08

 .8550المنصور، مصر 

 
ً
 لبحاث المنشورة:  ال ا

لسنة  851وسن كاظم زرزور، التوقيع الإلكتروني كدليل من ادلة الإمبات في ضوء أحوام قانون الإمبات العراقي رقم  .00

 . 8588السنة الثالثة، العدد الثاني، كلية القانون، -، بحت منشور في مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء8010

 
ً
 اللتب العلمية: رابعا

، مكتبة الملك 8محمد بن إبراهيم السويل، امن المعلومات، ط. محمد بن عبد الله ود. خالد بن سليمان الغثير ود. د .00

 . 8550فهد الوطنية، الرياي 

 (.ت. ب)نوليزية، عبد الفتاح مراد، موسوعة مصطلحات الكمبيوتر والأنترنت العربية والإ . د .00

، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياي 8خالد سليمان عبد الله، امن المعلومات بلغة ميسرة، ط. محمد عبد الله ود. د .00

 .ها8080

 .2009، دار وم سسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 8مصطفى يوسف كافي، التجارة الإلكترونية، ط. أ .01

الاستغلال في عقود المعلوماتية في الفق  الإسلامي والقانون المدني الأردني، بحت منشور نائل علي المساعدة، حكم . د .01

 .8580( 8)، العدد (0)في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد 

هانك انتفين وموارثي تيترو، دليل تنظيم الاتصاكت، الوحدة الأولى، نظرة عامة على تنظيم الاتصاكت، منشورات  .00
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يضمنه القانون  ضمان المنتوج وتنفي  خدمة ما بعد البيع للمستهلك المادي والافتراض ي حقا أساسيا  

Product assurance and implementation of a post-sale service for the physical and 

virtual consumer a fundamental right guaranteed by law 

 
 فاطمة الزهراء ر حي تبوص 

 الجزائر–جامعة أمحمد بوقرة بومرداس 
f.tebboub@univ-boumerdes.dz   

 : مــلــخـــص

من أبرز حقوق المستهلك التي سعت مختلف التشريعات إلى حمايتها، حق  في ضمان صلاحية المنتوج للاستعمال 

المخصص ل  ومطابقت  للمواصفات المتفق عليها في العقد طيلة فترة الضمان، وتوفير خدمة ما بعد البيع بالحفاظ على 

 . مواصفات المنتوج وصلاحيت  بعد انقضاء هثل الفترة

حرصا من المشرع الجزائري على تجسيد هثا الالتزام، تم إصدار قانون جديد خاالأ بحماية المستهلك وقمع الغح 

مة ما المعدل والمتمم، الثي عزز من أحوام الضمان وأقرن  بإجراء جديد هو الالتزام بتنفيث خد 50اا50يتمثل في القانون رقم 

المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيث  081اا80وبعد صدور المرسوم التنفيثي رقم . بعد البيع

ومع اتساع . أصبح الضمان وخدمة ما بعد البيع من النظام العام فلا يمكن للمتعاقدين الاتفاق على مخالفتهما أو إسقاطهما

المتعلق بالتجارة الإلكترونية على وجوب أن  50ا81زائر نص المشرع الجزائري في القانون رقم مجال التجارة الإلكترونية في الج

  8580يقدم المورد الإلكتروني في عرض  التجاري شروط الضمان وخدمة ما بعد البيع، كما توج التعديل الدستوري لسنة 

وهكثا أصبح ضمان صلاحية المنتوج .  ونة دستوريابإدراج حق المستهلكين في الحماية ضمن الحقوق الأساسية المضم 8585و

 . وتنفيث خدمة ما بعد البيع من الحقوق المضمونة قانونا  التي يجب على المتدخل الالتزام  ها  وتنفيثها

ضمان صلاحية المنتوج  ضمان تنفيث خدمة ما بعد البيع  أجل الضمان  إمبات الضمان  تنفيث الالتزام  :ال لمات المفتاحية

 .لضمان  تصليح وصيانة المنتوجبا

Abstract: 

One of the most prominent consumer rights that various legislation has sought to protect is the 

right to ensure that the product is suitable for its intended use and meets the specifications agreed in 

the contract for the duration of the warranty, and to provide a post-sale service by maintaining the 

product's specifications and validity after the expiration of the period. 

The Algerian legislature has enacted a new law on consumer protection and the suppression 

of fraud, amended and supplemented by Act No. 09 03. With Executive Decree No. 13,327 

establishing the terms and modalities of the security of goods and services in force, the guarantee 

and the post-sale service are from the public order. With the expansion of electronic commerce in 

Algeria, the Algerian legislator stipulated in Act No. 18-05 on electronic commerce that the 

electronic supplier must provide security and post-sale service conditions in its commercial offer, 

and the constitutional amendment of 2016 and 2020 incorporated the right of consumers to 

protection into the constitutionally guaranteed basic rights. Thus, ensuring the viability of the 

product and implementing a post-sale service has become a legally guaranteed right to which the 

accomplice must be bound and executed. 

Keywords: to ensure the viability of the product; to ensure the execution of the post-sale service; to 

ensure security; to prove security; to implement the obligation of security; and to repair and 

maintain the product. 
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ــــةمـــقــــــ  :دمـ

يعد الأساس الثي يررر الحماية التي استحدمتها تشريعات 1المركز الضعيف الثي يعاني  المستهلك في عقود الاستهلا 

حماية المستهلك في ظل ما بات يطبع علاقة المستهلك بالمهني من تفاوت اقتصادي ومعرفي عميق أخل بتوازنها، على نحو أتاح 

ة الهيمنة على مختلف جوانب هثل العلاقة، التي باتت تمثل نموذجا لظاهرة اللا مساواة بين للمهني ذي المركز القوي إمواني

 .الأطراف في العلاقات التعاقدية المعاصرة

لثلك أولى المشرع الجزائري على غرار كل التشريعات المقارنة اهتماما متناميا بموضوع حماية المستهلك، توج بإدراج 

وهو ما ترجم  المشرع من خلال جملة من النصوالأ  2ضمن الحقوق العامة المضمونة دستورياحق المستهلكين في الحماية 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح الثي يعد أول  8550فرراير  80الم رخ في  50ا  50القانونية يتصدرها القانون رقم 

يونيو  80الم رخ في  58ا  50أحوام القانون رقم قانون عال  بشول مباشر حماية للمستهلك في التشريع الجزائري، وجانب من 

، بالإضافة إلى الحماية التي وفرها المشرع للمستهلك الثي يتعامل في 3المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 8550

 . الوسط الافتراض ي من خلال ما تضمن  قانون التجارة الإلكترونية

الثي وضع مبادئ أساسية تهدف إلى " قانون الاستهلا  الجزائري "رف ب وقد جسد مجموع هثل النصوالأ ما صار يع

ضمان سلامة وأمن المستهلك، بإلقاء على عاتق كلا متدخل التزامات عدة م ها الضمان والخدمة ما بعد البيع وهو التزام 

قصور هثا الأخير في تحقيق من القانون المدني وذلك ل 010يتميز عن الالتزام بضمان الصلاحية المنصوالأ علي  في المادة 

، 80،80الحماية التي ينتظرها المستهلك بسبب أن أحوام  ليست من النظام العام عكس الضمان المنصوالأ علي  في المواد 

، الساعي إلى توفير حماية متواملة للمستهلك لأن  من النظام العام فلا يمكن ل طراف 50اا50من القانون رقم  80، 80

يعترر باطلا :"... التي تنص صراحة أن  0فقرة  80ق على إسقاط الضمان أو التخفيف من  بدليل أحوام المادة المتعاقدة الاتفا

وتتجلى أهمية هثا الالتزام في كون الالتزام بالضمان  يحقق الرغبة المشروعة ...". كل شرط مخالف لأحوام هثل المادة

                                                             
لثاني سلعة أو خدمة لغري غير مهني، فالمستهلك والمهني هما قطبا العلاقة التعاقدية التي تربط المستهلك بالمهني، بموجبها يقتني الأول من ا" عقود الاستهلا "يقصد باصطلاح  - 1

 .  علاقة الاستهلا ، و هاتين الصفتين يتحدد نطاق تطبيق قواعد حماية المستهلك من حيت الأ خاالأ

ني، بمقابل أو مجانا، سلعة أو  خدمة موجهة المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح كل  خص طبيعي أو معنوي يقت 50ا50ويقصد بالمستهلك بصفة عامة في القانون رقم 

ويقصد ب  أيضا في القانون رقم (. 8550لسنة  80ر عدد .ج( )0المادة )للاستعمال ال هايي من أجل تلبية حاجت  الشخصية أو تلبية حاجة  خص آخر أو حيوان متكفل ب  

مم كل  خص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمت 58ا50

كل  خص طبيعي أو معنوي يقتني بعوي أو بصفة  أن  50ا81أما المستهلك الإلكتروني قد عرف  قانون التجارة الالكترونية رقم (. 8550لسنة  08ر عدد .ج( )0المادة)طابع مهني 

 (.8581لسنة  81ر عدد .ج( )0المادة )خدمة عن طريق الاتصاكت الإلكترونية من المورد الإلكتروني بغري الاستخدام ال هاييمجانية سلعة أو 

ي القانون حيت استخدم المشرع  ف. بينما المهني هو مصطلح جامع يعرر عن صفة الطرف المقابل للمستهلك في علاقات الاستهلا ، ويتعلق بول من المتدخل والعون الاقتصادي

 58ا50، واستخدم  في القانون رقم (0المادة )وأكد أن  يقصد ب  كل  خص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عري المنتوجات للاستهلا  " المتدخل"مصطلح  50ا 50رقم 

رس نشاط  في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي وأكد أن  يقصد ب   كل منتج أو تاجر أو مقدم خدمات أيا كانت صفت  القانونية يما" العون الاقتصادي"مصطلح 

في قانون التجارة الإلكترونية الثي أكد أن  يقصد ب  كل " المورد الإلكتروني"أما الطرف المقابل للمستهلك الإلكتروني فقد أصطلح على تسميت  ( 0المادة )تأسس من أجلها 

 .توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصاكت الإلكترونية  خص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح

" ، أيضا 8580سنة 80، ج ر عدد (المتضمن التعديل الدستوري 58 -80من القانون رقم  0ف 00المادة " )تكفل الدولة ضبط السوق، ويحمي القانون حقوق المستهلكين" -2

المتعلق بإصدار التعديل الدستوري،  008اا 85المرسوم الرئاس ي رقم  08المادة ") الصحة وحقوقهم الاقتصاديةتعمل السلطات العمومية، بشول يضمن لهم الأمن والسلامة و 

ل نوفمرر سنة   (.8585لسنة  18ر عدد .ج( )8585المصادق علي  في استفتاء أوا

علاقة الأعوان الاقتصاديين بالمستهلكين، وهثل الأخيرة هي التي تندرج  تضمن هثا القانون أحواما بعضها يخص علاقة الأعوان الاقتصاديين فيما بي هم،  وبعضها يخص - 3

 .السابق الثكر 58ا50ضمن قانون الاستهلا  بمعنال العام، قانون رقم 
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خصص ل  ومطابقت  للوصف المتفق علي  في العقد طيلة فترة للمستهلك من خلال ضمان صلاحية المنتوج للاستعمال الم

 . الضمان، في حين تتكفل خدمة ما بعد البيع بالحفاظ على مواصفات المنتوج وصلاحيت  بعد انقضاء هثل الفترة

على ضوء ما تقدم نتساءل عن مدة فعالية الالتزام بضمان صلاحية المنتوج وتنفيث خدمة ما بعد البيع المنصوالأ 

 يهما قانونا في توفير الحماية الواملة للمستهلك المادي والافتراض يا عل

 :لمعالجة هثل الإشوالية تم الاعتماد على المن جين الوصفي والتحليلي  وفقا لخطة بحت من مبحثين

 حق المستهلك المادي والافتراض ي في ضمان صلاحية المنتوج :  المبحت الأول 

 ادي والافتراض ي في تنفيث خدمة ما بعد البيع حق المستهلك الم:  المبحت الثاني

 حس المستهلك المادي والافتراض ي في ضمان دلاحية المنتوج: المبحث لول 

أولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة لأحوام الالتزام بالضمان نظرا لإدراك  لمدة خطورة عدم تنفيث هثا الالتزام الواقع 

وما بعدها من قانون حماية المستهلك وقمع الغح والمرسوم  80لي  في نص المادة على عاتق المتدخل، من خلال التأكيد ع

من  80و 85كما أكد المشرع  في المادتين . 1التنفيثي المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيث

 . لتجاري وخدمة ما بعد البيعقانون التجارة الإلكترونية على ضرورة  إعلام المستهلك الإلكتروني بشروط الضمان ا

، (المطلب الأول )من خلال ما سبق سوف نتعري إلى مفهوم الالتزام بضمان صلاحية المنتوج وشروط الاستفادة من  

 (.المطلب الثاني)مم نتعري إلى إجراءات الاستفادة من ضمان صلاحية المنتوج 

 الاستفادة منهمفهوم الالتزام بضمان دلاحية المنتوج وشروط : المطلب لول 

، مم شروط قيام حق المستهلك في ضمان (الفرع الأول )نتطرق بداية إلى تعريف للالتزام بضمان صلاحية المنتوج  

 (.الفرع الثاني)صلاحية المنتوج 

 تعريم الالتزام بضمان دلاحية المنتوج: الفرا لول 

يحة أو الضمنية المقدمة من المنتج  أو الموزع عبارة عن الوعود المعلنة الصر :"يعرف الفق  القانوني الضمان بأن 

للمشتري التي تتعلق بأداء المنتج أو مدة الضمان ومس وليت  عن العيوب أو الخلل الناتج عن استخدام ، وفقا للتعليمات 

 .2"الموضوعة ل 

التزام كل :"أن  السابق الثكر  50ا50بالنسبة للتعريف التشريعي فيعرف المشرع الجزائري الضمان في القانون رقم 

متدخل خلال فترة زمنية معينة، في حالة ظهور عيب بالمنتوج، باستبدال هثا الأخير  أو إرجاع ممن  أو تصليح السلعة أو 

 (.80فقرة  0المادة " )تعديل الخدمة على نفقت 

رسوم التنفيثي رقم من الم 8فقرة  0وقد وسع المشرع من المعيار الثي يتم على أساس  المطالبة بالضمان في المادة 

الضمان المنصوالأ علي  في النصوالأ التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالآمار القانونية المترتبة على :"التي جاء فيها  081ا80

كل بند تعاقدي أو فاتورة أو قسيمة شراء أو قسيمة تسليم أو تثكرة صندوق )تسليم سلعة أو خدمة غير مطابقة لعقد البيع 

وتغطي العيوب الموجودة أمناء ( أو كل وسيلة إمبات أخرة منصوالأ عليها في التشريع والتنظيم المعمول  هما أو كشف تواليف

                                                             
 .8580لسنة  00ر عدد .المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيث، ج  8580سبتمرر  80الم رخ في  081ا80المرسوم التنفيثي رقم  - 1

 .050، الأ 8580، العدد الأول، 80سامر مصطفى، أمر خدمة ضمان المنتوج في تعزيز رضا العملاء، مجلة جامعة العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، المجلد  - 2
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في إطار تنفيث الضمان، يتعين على :"كما أكدت المادة الموالية من نفس المرسوم على أن . 1"اقتناء السلعة  أو تقديم الخدمة،

فضلا عن ذلك، أوجب المشرع في قانون التجارة ...". ة لعقد البيعكل متدخل تسليم المستهلك سلعة أو خدمة مطابق

يجب على المورد الإلكتروني استعادة سلعت ، في حالة تسليم غري اا غير مطابق :"الإلكترونية الالتزام بالمطابقة عندما قرر أن 

ك الإلكتروني تتوافر في  جميع المواصفات ، بمعنى يجب على المورد الإلكتروني تسليم منتوج  للمستهل(80المادة ")للطلبية ااا 

 . التي تم الاتفاق عليها في الطلبية

ويعرف المنتوج المطابق لعقد البيع بأن  المنتوج الصالح للاستعمال المخصص ل  والموافق للمواصفات القانونية 

قانون حماية  88و 88المواد ) والقياسية المنصوالأ عليها في التنظيم المعمول ب ، بما يحقق الرغبة المشروعة للمستهلك

 (.المستهلك

وبالتالي فإن المشرع قد وسع من مفهوم العيب الموجب للضمان من مجرد اعتبارل عيبا م مرا في صلاحية المنتوج 

للاستعمال إلى اعتبارل كل تخلف للوصف الثي قدم  المتدخل، أو عدم توفر المنتوج على الخصائص التي تلبى الرغبات 

 .مستهلك أو تلك التي ينص عليها التشريع المعمول ب  كمخالفة المطابقة والتقييسالمشروعة لل

 شروط قيام حس المستهلك في ضمان دلاحية المنتوج: الفرا ال ااي

يشترط لقيام حق المستهلك في الضمان ظهور عيب بالمنتوج، وقد وسع المشرع من مفهوم العيب الموجب للضمان كما 

كن المستهلك من عدة طرق للمطالبة بالضمانسبق القول أعلال، و قص  .2د المشرع من وراء هثا التوسع، حتي يما

، والثاني أن يوون 3الأول يجب أن يكتشف العيب خلال فترة الضمان: المشرع الجزائري قيد العيب الموجب للضمان بشرطين

 المرسوم التنفيثي 0المادة )بصناعة المنتوج العيب الموجب للضمان موجود أمناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة أي مرتبط 

، أما العيوب التي تظهر بعد التسليم والتي قد يوون المتسبب فيها المستهلك أو الغير أو ترجع إلى قوة قاهرة فلا (081ا80رقم 

 .يشملها الضمان

ى تغطية العيوب المشار إلي  أعلال ذكرل أن الضمان يقتصر عل 081-80لكن ي خث على المرسوم التنفيثي رقم 

ى العيوب التي لم توجد وقت البيع، بل استجدت بعد التسليم  الموجودة أمناء اقتناء السلعة، في حين أن الضمان يغطي حتا

 .4وخلال فترة الضمان

 إجراءات الاستفادة من حس ضمان دلاحية المنتوج:  المطلب ال ااي

، كما أن إعلام (الفرع الأول )ين إمبات  قبل المطالبة ب  إن للضمان الثي يلتزم ب  المتدخل أجال محددة، كما يتع

 سيحرم المستهلك من الاستفادة من  
ا
الفرع )المتدخل بالعيب الموجب للضمان أمر ضروري من أجل تنفيث أحوام الضمان وإك

 (.الثاني

 أجال الضمان وإ باته: الفرا لول 

                                                             
، 8581لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ربيع زهية، فاعلية الضمان في حماية المشتري في ضوء القانون المدني الجزائري، دكتورال علوم، ك - 1

 .050الأ 

 .00، الأ I ،8580/8580مسعود فاروق، فعالية الالتزام بالضمان في قانون حماية المستهلك وقمع الغح، ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر - 2
 .081اا 80من المرسوم التنفيثي رقم  0والمادة  من قانون حماية المستهلك وقمع الغح 0فقرة  80المادة  - 3
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح المعدل والمتمم، الطبعة الثانية، دار هومة  8550فيفري  80الم رخ في  50اا50زاهية حورية س ي يوسف، دراسة تحليلية للقانون رقم  - 4

 .00، الأ 8580للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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هلك وقمع الغح ينبقي أن يوون العيب حدث خلال فترة ليتقرر الضمان المنصوالأ علي  بموجب قانون حماية المست

، كما يتعين على المستهلك للإفادة من (أوك)الضمان التي تختلف حسب طبيعة السلعة فيما إذا كانت جديدة  أو مستعملة 

 (.مانيا)الضمان تقديم وسيلة إمبات تتمثل كأصل عام في شهادة الضمان 

 أجال الضمان: أو 

دد لشروط و كيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيث بخصوالأ أجال الضمان بين ما إذا ميز التنظيم المح

أشهر، ( 0)ك يمكن أن تقل مدة الضمان عن ستة  فبالنسبة للمنتوجات الجديدة قرر أن . كان المنتوج جديدا أو مستعملا

أشهر بالنسبة ( 0)تقل مدة الضمان عن ملامة ابتداء من تاري  تسليم السلعة الجديدة أو تقديم الخدمة، وقرر أن ك 

للمنتجات المستعملة، و أما مدة الضمان فتحدد بقرار من الوزير المولف بحماية المستهلك وقمع الغح أو بقرار مشتر  بين  

 .  85801سمرر دي 80، وهو ما تم تحديدي  فعلا بموجب القرار الوزاري المشتر  الم رخ في (81و 80المواد )وبين الوزير المعني 

يلاحظ أن مدة الضمان بالنسبة للمنتوجات المستعملة هو نصف المدة المقررة بالنسبة للمنتوجات الجديدة، كما أن بداية 

تاري  سريان مدة ضمان المنتوجات المستعملة لم يحدد تاري  بدأ سريانها على عكس المنتوجات الجديدة التي يبدأ تاري  

 .لسلعة أو الخدمةسريانها من تاري  تسليم ا

من نفس من التنظيم إعطاء المتدخل إموانية أن  81أعلال قررت المادة  81و 80إضافة للضمان المقرر بموجب المواد 

يمنح المستهلك ضمانا إضافيا أكثر امتيازا يتمثل في كل التزام تعاقدي محتمل يررم إضافة إلى الضمان القانوني الثي يقدم  

ومن . وفي هثل الحالة يطبق هثا الضمان حسب الشروط نفسها. 2دة المستهلك، دون زيادة في التولفةالمتدخل أو ممثل  لفائ

أمثلت  التزم المتدخل أو ممثل  أن يضيف إلى الحد الأدنى لمدة ضمان المنتوجات الجديدة أو المستعملة أجلا أطول من ذلك 

في الأصل غير ملزم ب  مما يشول امتيازا أفضل وحماية قانونية شهرا مثلا، والثي يعترر  88المنصوالأ علي  قانونا كأن يوون 

 .أكرر للمستهلك ويمنح للمتدخل وضع أفضل في السوق إزاء المنافسة

الملاحظ  أن الضمان الإضافي ك يلزم المتدخل أو ممثل  بمنح  للمستهلك طالما أن  يتم بصفة مجانية أي دون مقابل، 

الإضافي من طرف المتدخل لأغراي أخرة مثلا كوسيلة ترويجية لجلب جمهور المستهلكين غير أن   قد يستعمل هثا الضمان 

، وقد  أشار المشرع  في قانون حماية المستهلك وقمع الغح إلى الضمان الإضافي  لكن بطريقة غير 3من أجل اقتناء منتوجات 

، ك يلقي الاستفادة من الضمان القانوني -ابمقابل أو مجان-كل ضمان أخر مقدم من المتدخل :"80مباشرة بموجب المادة 

، وهو ما شول  اختلاف ما بين ما جاء في قانون حماية المستهلك وبين ما جاء في المرسوم "أعلال 80المنصوالأ علي  في المادة 

 .ستهلكالثي اعتررل مجانا أي دون زيادة في التولفة ما يشول قيدا على ما تضمن  قانون حماية الم 8580التنفيثي لسنة 

هثا وقد نص المشرع على إموانية طلب المستهلك تمديد فترة الضمان بثلامين يوما على الأقل بسبب عدم استعمال 

 (.من نفس التنظيم 85المادة )السلعة وتضاف هثل الفترة إلى مدة الضمان الباقية 

يم  غري غير مطابق للطلبية أو في من ، في حالة تسل 80بالنسبة لقانون التجارة الإلكترونية، فقد أوجبت المادة 

حالة ما إذا كان المنتوج معيبا، على المستهلك الإلكتروني إعادة إرسال السلعة إلى المورد الإلكتروني في غلافها الأصلي، خلال 

                                                             
 . 8580لسنة  50ر عدد .المحدد لمدة الضمان حسب طبيعة السلعة، ج 8580ديسمرر  80ار الوزاري المشتر  الم رخ في القر  - 1

ن الضما"-:  ...  يقصد في مفهوم هثا المرسوم، بما يأتي : "0المادة. ، المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيث081-80المرسوم التنفيثي رقم  - 2

 .كل التزام تعاقدي محتمل يررم إضافة إلى الضمان القانوني الثي يقدم  المتدخل أو ممثل  لفائدة المستهلك، دون زيادة في التولفة": الإضافي
 .811، الأ I ،8580نطينة ، جامعة قس00بن بعون زكرياء، آليات تنفيث ضمان السلع والخدمات في القانون الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية المجلد أ، العدد  - 3
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ة وهثا يعد أجل قصير قد يحول دون استفاد.... مدة أقصاها أربعة أيام عمل ابتداء من تاري  التسليم الفعلي للمنتوج

المستهلك الإلكتروني من الغاية المقصودة من هثا النص، بسبب أن الأجل غير كافي يصعب التأكد خلال  من صلاحية السلعة 

للغري أو المواصفات المتفق عليها إك بعد استعمالها لمدة مناسبة خصوصا أن البيع قد تم في وسط افتراض ي والمستهلك عرر 

 .من النماذج المعروضة للمنتجات في شول صور عرر شاشات الكمبيوترعن رضال عند تقديم الطلب انطلاقا 

 إ بات الضمان:  انيا

على خلاف الضمان المنصوالأ علي  في القواعد العامة، الثي يقع عبء إمبات  على المتمسك ب ، وضع المشرع عبء 

 .طلوب من  إمبات عقد الاستهلا  فقطإمبات الالتزام بالضمان في عقود الاستهلا  على عاتق المتدخل و أما المستهلك فالم

 1ويثبت عقد الاستهلا  بتقديم شهادة الضمان المحررة طبقا للنموذج المرفق بالقرار المحدد لنموذج شهادة الضمان

اسم أو اسم شركة : التي يتوجب، بقوة القانون، على المتدخل تقديمها للمستهلك وتضمي ها على الخصوالأ البيانات التية

نوان  ورقم سجل  التجاري، وكثا العنوان الإلكتروني عند الاقتضاء، اسم ولقب المقتني، رقم وتاري  الفاتورة أو الضامن وع

أو كل وميقة أخرة مماملة، طبيعة السلعة المضمونة، وكسيما نوعها وعلامتها ورقمها / تثكرة الصندوق أو قسيمة الشراء و

 0و 0المواد " )، اسم وعنوان الممثل المولف بتنفيث الضمان عند الاقتضاءالتسلسلي، سعر السلعة المضمونة، مدة الضمان

 (.081 -80المرسوم التنفيثي رقم 

، يحتفظ المتدخل بالشق (8)من القرار السابق تتوون من شقين  0جدير بالثكر أن شهادة الضمان بحسب المادة 

لشووة، غير أن للمستهلك إموانية المطالبة بالضمان حتى الأول ويقدم الشق الثاني للمقتني الثي يجب أن يقدم  في حالة ا

في حالة غياب هثل الشهادة أو في حالة وجود الشهادة لكن لم يراعى فيها البيانات المثكورة سابقا، وذلك يوون بتقديم 

 .2أو قسيمة الشراء أو أية وميقة أخرة تثبت البيع، وهو ما يعزز حماية حق المستهلك في الضمان   فاتورة 

أما عن شول الضمان الإضافي فقد أوجب المشرع أن يأخث شول التزام تعاقدي مكتوب تحدد في  البنود الضرورية لتنفيثل، 

ويرجع فري المشرع لهثا الشول إلى تمكين المستهلك من الحصول على دليل . وأن يحتوي على البيانات اللازمة المثكورة أعلال

 .3ل  مقدم الضمان الإضافييحتج ب  في مواجهة المتدخل أو ممث

 طرق تنفي  الالتزام بالضمان: الفرا ال ااي

 يحرم 
ا
إن إعلام المتدخل بالعيب الموجب للضمان من طرف المستهلك أمر ضروري من أجل تنفيث أحوام الضمان وإك

المادة  )شووة كتابية  من الاستفادة  من ، ويتم الإعلام  عن طريق أية وسيلة من وسائل الاتصال أو حتى عن طريق تقديم 

  فالتصريح بالعيب يسمح للمستهلك باكستفادة من الخيارات التي منحها ل  (081-580من المرسوم التنفيثي  8ف 88

استبدال  أو إرجاع ممن ، أو تصليح  أو تعديل الخدمة : من قانون حماية المستهلك وهي 8فقرة  80القانون بموجب المادة 

من نفس التنظيم أن  يجب أن يتم  88تدخل ودون أعباء إضافية، في حين نص المشرع في المادة ويوون ذلك على نفقة الم

تعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، دون تحميل المستهلك أي الم من القانون  80تنفيث وجوب الضمان، طبقا للمادة 

وأما في حالة العطب المتكرر، . ا، وإما برد مم هامصاريف إضافية إما بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة، إما باستبداله

 .فيجب أن يستبدل المنتوج موضوع الضمان أو يرد ممن 

                                                             
    8580لسنة  80ر عدد .، المحدد لنموذج شهادة الضمان، ج8580نوفمرر  88القرار الم رخ في  - 1
 .815بن بعون زكرياء، المرجع السابق، الأ  - 2

 .811بن بوعون زكرياء، المرجع السابق، الأ  - 3
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من التنظيم السابق التي بينت  88من قانون حماية المستهلك والمادة  8ف  80الملاحظ أن هنا  تناقض بين المادة 

التي وضحت طرق تنفيث  8ف  80رة وليس ما ورد في المادة إذ الأصح هو ما ورد في هثل الأخي. طرق تنفيث التزام بالضمان

وكثا البدء بتنفيث الالتزام عن طريق الاستبدال ورد الثمن مم تصليح المنتوج، ( أو)الضمان بصورة اختيارية عند ذكر كل مرة 

 .1فهثا خطأ

التي جاء  80المادة يلاحظ  أيضا في قانون التجارة الالكترونية عندما نص المشرع عن حق العدول من خلال 

يجب على المورد الإلكتروني استعادة سلعت ، في حالة تسليم غري غير مطابق للطلبية أو في حالة ما إذا كان المنتوج :"فيها

 .معيبا

أيام عمل ابتداء ( 0)يجب على المستهلك الإلكتروني إعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي، خلال مدة أقصاها أربعة 

 .لتسليم الفعلي للمنتوج، مع الإشارة إلى سبب الرفض، وتوون تواليف إعادة الإرسال على عاتق المورد الإلكترونيمن تاري  ا

 بآخر المنتوج   إصلاح المنتوج المعيب، أو استبدال للطلبية، أو  تسليم جديد موافق   : ويلزم المورد الإلكتروني بما يأتي

 ال  المدفوعة دون الإخلال بإموانية مطالبة المستهلك الإلكتروني بالتعويض في حالة وقوعأو إلغاء الطلبية وإرجاع المب ممامل،  

 ..."ضرر  

من خلال عري هثل النصوالأ يلاحظ  أن الخيارات التي منحها المشرع للمستهلك أمناء تنفيث الضمان أو حق العدول 

عة و استعمالها مقيد بشروط معينة، حيت يعترر عن العقد ليست متاحة جميعا للمستهلك في الوقت واحد وإنما هي متتاب

إصلاح السلعة أول حق للمستهلك  ينشئ  الضمان القانوني إذا كان عيبا قابلا للإصلاح وهو ما نص علي  التنظيم المثكور 

ممن  أو ، في حين أن المشرع بموجب قانون حماية المستهلك نص في حالة ظهور عيب بالمنتوج على استبدال  أو إرجاع 2أعلال

            تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة، في حين في قانون التجارة الإلكترونية يلزم المورد الإلكتروني بتسليم جديد موافق للطلبية، 

وهثا (. قانون التجارة الإلكترونية 0ف  80المادة ... )أو إصلاح المنتوج المعيب أو استبدال المنتوج بأخر مما مل أو إلغاء الطلبية 

يعد تناقضا واضحا بين ما جاء في قانون حماية المستهلك وبين ما جاء في أحوام المرسوم التنفيثي، ذلك أن المشرع بموجب 

قانون حماية المستهلك قدم الاستبدال على رد الثمن  والإصلاح وتعديل الخدمة، وهو ما ي كد على مخالفة التنظيم لترتيب 

مشاكل بين المتدخل والمستهلك في حالة  ما إذا رفض المستهلك الإصلاح وطلب الاستبدال هثل الخيارات ومن شأن ذلك خلق 

 .أو  رد الثمن والمتدخل رفض الاستبدال قبل محاولة الإصلاح وقبل رد الثمن 

أيام ابتداء من تاري  استلام الشووة، للقيام بمعاينة مضادة، ( 85)وقد مكن المشرع  المتدخل أن يطلب مهلة عشرة 

من المرسوم  8ف  88المادة )وعلى حساب ، بحضور الطرفين أو ممثليهما  في الموان الثي توجد في  السلعة المضمونة 

 (.التنفيثي

 :هثا وقد قرر التنظيم المعمول ب  أيضا أن 

هلك القيام  هثا إذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الجال المتعارف عليها مهنيا، حسب طبيعة السلعة، فإن  يمكن المست -

 (.من المرسوم التنفيثي 80المادة . )الإصلاح، إن أمكن ذلك، عن طريق مهني م هل من اختيارل وعلى حساب المتدخل

يوما التي تلي تاري  استلام الشووة، فإن  يجب على ( 05)في حالة عدم تنفيث المتدخل كلتزام  بالضمان في أجل ملامين  -

ة مانية عن طريق رسالة موص ى عليها مع إشعار باكستلام أو بأية وسيلة أخرة مطابقة للتشريع المستهلك إعثار المتدخل مر 

                                                             
 .08زاهية حورية س ي يوسف، المرجع السابق ، الأ - 1

 . 00، الأ 8550د، مس ولية المنتج عن منتجات  المعيبة، دراسة مقارنة، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، بودالي محم - 2
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يوما، ابتداء من تاري  التوقيع ( 05)وفي هثل الحالة، يجب على المتدخل القيام بتنفيث الضمان في أجل ملامين . المعمول ب 

 (.من المرسوم التنفيثي 88المادة )على الإشعار باكستلام 

ما التشريع فقد نص أيضا على إموانية مطالبة المستهلك بتجريب المنتوج المقتنى دون إعفاء المتدخل من إلزامية أ

، غير أن  كان على المشرع تنظيم مدة الاستفادة من التجربة ما إذا كانت تخصم (قانون حماية المستهلك 80المادة )الضمان

وهو ما أكدل المشرع في قانون . عيب في المنتوج والضرر الناتج عن تجربة ذاتهامن مدة الضمان، وما إذا كان المتدخل يضمن ال

التجارة الإلكترونية حيت مكن المستهلك الإلكتروني من المطالبة بالتعويض في حالة وقوع ضرر بسبب عيب في المنتوج أو في 

 (.0ف   80المادة ) حالة تسليم طلبية غير مطابقة 

 لك المادي والافتراض ي في تنفي  خدمة ما بعد البيعحس المسته: المبحث ال ااي

علاوة على أوج  الضمان السابقة وفي إطار خدمة ما بعد البيع، وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طريق 

 أو في كل الحاكت التي ك يمكن للضمان أن يلعب دورل، قرر المشرع أن  يتعين على المتدخل المعني ضمان صيانة التنظيم،

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح  50-50من القانون رقم  80وتصليح المنتوج المعروي في السوق، وذلك بموجب المادة 

المحدد لشروط وكيفيات وضع الضمان السلع والخدمات،  081اا80من المرسوم التنفيثي رقم   0المعدل والمتمم والمادة 

وهو ما  ،(هام )المحدد لشروط وكيفيات تقديم خدمة ما بعد بيع السلع 800اا  88من المرسوم التنفيثي رقم  8والمادة 

المتعلق بالتجارة الإلكترونية، وذلك راجع لأتساع النشاط  50-81من القانون رقم  80أكدل المشرع أيضا من خلال المادة 

ماية للمستهلك العادي والمستهلك الثي يشهدل قطاع الخدمات في السنوات الأخيرة، لثا فاجتهاد المشرع  في محل  ويشول ح

الافتراض ي لهثل الخدمات التي قد ك تستجيب في كثير من الأحيان للرغبات المشروعة ما يستوجب التطرق لمفهوم الالتزام 

المطلب )، مم شروط وكيفيات تقديم خدمة ما بعد البيع ومجال الاستفادة م ها (المطلب الأول )بتنفيث خدمة ما بعد البيع 

 (.يالثان

 مفهوم الالتزام بتنفي  خدمة ما بعد البيع: المطلب لول 

تعد خدمات ما بعد البيع وسيلة تنافسية فعالة بالنسبة للم سسة الاقتصادية، وقد حازت على اهتمام الفقهاء وكثا 

مم التعريف ( ول الفرع الأ )المشرع، هثا ما يستوجب التطرق لول من التعريف الفقيي للالتزام بتنفيث خدمة ما بعد البيع 

 (.الفرع الثاني)القانوني 

 التعريم الفقهي للالتزام بتنفي  خدمة ما بعد البيع: الفرا لول 

 :وجدت عدة تعريفات لخدمة ما بعد البيع يمكن أن نثكر م ها

إلى كل ما يتوافق خارج حدود الأسعار لربط المستهلك بمنتوج معين محدد :"هنا  من عرف خدمة ما بعد البيع أنها

منتوج منافس من نفس الطبيعة، وذلك بالتزويد بكثير من التسهيلات من أجل كسب هثا المنتوج أو الخدمة، ومنح أكرر رضا 

 .1ممكن في استعمال هثا المنتوج

تلك الخدمات التي تمارس ما بعد البيع من :"وبحسب المفهوم الاقتصادي هنا  من عرف خدمة ما بعد البيع أنها

نتجة ل جهزة والكت أو الموزعين أو من قبل وكلاء يعملون بصفة وكيل الم سسة المنتجة أو الموزعة، وذلك طرف الم سسة الم

 .2وتتمثل خدمات ما بعد البيع في الغالب في أعمال تقنية. على شول محطات للخدمة موزعة على مناطق مختلفة من البلاد

                                                             
، 8581بوكية ورقلة، ماستر في العلوم الاقتصادية، تخصص تسويق وخدمات، IRISنقطة بيع  : سعيد جباس، خدمات ما بعد البيع وتأميرها على قرار المستهلك، دراسة حالة - 1

 .0الأ 

 .بإصلاح حيت تقوم  الم سسة بإزالة الأعطاب لمنتجات زبائ ها، وفي حالة ما إذا كان العطل كبير يوكل التكفل ب  لوكلاء معتمدين من أجل التكفل : إزالة الأعطاب -: وهي - 2
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دة ومتنوعة متصلة بنشاطات تجارية يمكن اقتناسها عن وقد سهلت شبكة الانترنت ظهور خدمات إلكترونية متعد

بعد لم تكن ممكنة في الماض ي القريب، كتوفير الخدمات البنكية والمصرفية والحوومية، فأصبحت وسيلة يمكن بيعها 

وج وشراسها وتوزيعها، سواء تعلقت بخدمات ما بعد البيع كخدمات الصيانة التي يمكن إجرائها عندما توون طبيعة المنت

الإلكتروني تسمح بثلك كررامج الإعلام اللي، وفي هثل الحالة تعد هثل الخدمات من مستلزمات المنتوج  مرتبطة ب ، أو 

الخدمات القائمة بثاتها والتي تباع كمنتوج مستقل، كاكستشارات الطبية والقانونية والمالية أو أعمال الهندسة أو الحلول 

وتتخث الإجراءات . ر أو تصميم موقع إلكتروني أو خدمات التصديق الإلكتروني أو غيرهاالرقمية الخاصة بررامج الكمبيوت

التقنية نفسها المستعملة في التكنولوجيا الرقمية حيت يتم تحويل الخدمة إلى بيانات رقمية تأخث شول رموز وحروف 

، بروتوكول نقل E-MAI ني المعروف باسم الرريد الإلكترو: ومن أهم الخدمات التي تقدمها شبكة الانترنت، نجد. 1وأرقام

 .وغيرها. . . ، خدمات الصيانة عرر الانترنت F T Pالملفات 

 التعريم القانواي للالتزام بتنفي  خدمة ما بعد البيع: الفرا ال ااي

ك يمكن في إطار خدمة ما بعد البيع، وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طريق التنظيم، أو في كل الحاكت التي 

 . 2)...(للضمان أن يلعب دورل، يتعين على المتدخل المعني ضمان صيانة وتصليح المنتوج المعروي في السوق 

يلاحظ أن المشرع  من خلال هثا النص لم يعرف إلزامية الخدمة ما بعد البيع، وإنما اكتفي بالنص  فقط على مدة 

ها في خدمة الصيانة والتصليح، التي سوف نتعري لها كحقا،هثا ما سريانها وتحديد الخدمات التي تدخل في إطارها و حصر 

، عكس المفهوم الواسع الثي يشمل كل أشوال الخدمات 3يدل على أن المشرع قد أخث بالمفهوم الضيق لخدمة ما بعد البيع

المنزل، وتركيب المنتوجات الممنوحة بعد إبرام عقد البيع والمتعلقة بالش يء المبيع مهما كانت طريقة الدفع، كالتسليم في 

 .والصيانة والتصليح، وهي مرتبطة بتنفيث الضمان

                                                                                                                                                                                                          
ث ها على مستوة الورشة أين تنقل اللة من طرف الزبون أو الموزع معتمد سواء في إن هثل العملية يغلب عليها الطابع التقني نظرا لما تتطلب  من يد عاملة يتم تنفي: الإصلاح -

 .فترة الضمان أم خارج 

ة المسجلة بالورقة  التقنيوهي الوظيفة التي تعمل على إعادة أو المحافظة على الحالة التشغيلية للعتاد وإتاحت  المستمرة وهي التي تتم من خلال تلك المعلومات  : الصيانة -

 .المرفقة مع السلعة وإتباع النصائح المقدمة من طرف البايع

 .قد ت من الم سسة نقل المنتجات المباعة من طرفها للعميل حيت تنقل ل  السلع الكبيرة والثقيلة الوزن: النقل -

 .وضبطها قبل تشغيلها، حيت ي مر ذلك على فعالية أدائهاتعد خدمة التركيب ضرورية بالنسبة للسلع المعقدة فنيا والتي تتطلب عناية خاصة في وضعها : التركيب -

، 88شركة كوندور إلكترونكس، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة المسيلة، عدد : فرحات عباس، أهمية خدمات ما بعد البيع في الم سسة الصناعية

 .800.-800، الأ 8580

 .800، الأ 8588/ 8588روني، دكتورال، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر حوحو يمينة، عقد البيع الإلكت - 1

المتعلق بحماية المستهلك  50اا50المعدل والمتمم للقانون رقم  8581يونيو سنة  85الم رخ في  50اا 81من القانون رقم  8من قانون حماية المستهلك متممة بالمادة 80المادة  - 2

 :".نص المشرع 8581.2لسنة   00ر عدد . وقمع الغح،  ج

عقود ومس ولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، : رميلي نو الدين، الضمان وخدمة ما بعد البيع، مثكرة ماستر في القانون، تخصص - 3

 .81، الأ 8588/8580
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، وهو يمتد أيضا 081اا80من المرسوم التنفيثي رقم  0إن نطاق الضمان القانوني بالنسبة للخدمات حدد بنص المادة 

ها أو بتشغيلها عندما تنجز تحت إلى عيوب الخدمات المرتبة باقتناء السلعة، وكسيما فيما يتعلق برزمها وبتعليمات تركيب

 .مس ولية المتدخل

الملاحظ أن هثل المادة حصرت محل الضمان القانوني في تلك المرتبطة باقتناء السلعة ومثالها خدمة رزم السلعة، 

وكون أن الضمان يتعلق بالسلع التجهيزية دون غيرها، . تركيبها أو تشغيلها، شريطة أن تنجز تحت مس ولية المتدخل

النتيجة فإن أي خدمة غير مرتبطة باقتناء هثا النوع من السلع تخرج من نطاق الضمان القانوني، كخدمة الطبيب أو وب

 .المحامي

من خلال النصوالأ السابقة الثكر يتضح أن الالتزام بتنفيث خدمة ما بعد البيع يشمل السلع  التجهيزية والخدمات 

 .المرتبطة بعملية اقتناءها

المحدد لشروط وكيفيات تقديم خدمة ما بعد  8588ماي سنة  08الم رخ في  800ااااا 88لتنفيثي رقم بصدور المرسوم ا

مجموع الخدمات التي يجب على المتدخل تقديمها عندما تعري :" خدمة ما بعد البيع8فقرة  0بيع السلع نصت المادة 

لتصليح، والصيانة، والتركيب، والمراقبة التقنية، السلعة للاستهلا  ، بمقابل أو مجانا، مثل خدمات التصليح الم قت، وا

وهكثا نجد المشرع من خلال إصدارل لهثا المرسوم قد وسع من مفهوم خدمة ما بعد البيع ". والنقل، وكثا توفير قطع الغيار

نت حيت أصبحت تشمل كل أشوال الخدمات الممنوحة بعد إبرام عقد البيع ولم تعد تقتصر على بعض المجاكت كما كا

 .علي  في السابق حيت ورد النص على سبيل الأمثلة وليس على سبيل الحصر

 شروط وكيفيات  تقديم خدمة ما بعد البيع ومجال الاستفادة منها: المطلب ال ااي

من التنظيم المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان  0يمكن أن تستعمل بيانات الضمان المنصوالأ عليها في المادة 

ز التنفيث، عند الاقتضاء، في مجال تقديم الخدمات إما عن طريق بند تعاقدي أوفي الفاتورة أو في السلع والخدمات حي

 (.081ا80مرسوم تنفيثي رقم  1المادة )قسيمة الشراء أو أي وميقة إمبات أخرة، طبقا لتشريع المعمول ب  

م خدمة ما بعد البيع توفر شروط السابق الثكر يستوجب تقدي 800ااا  88وحسب ما تضمن  المرسوم التنفيثي رقم 

،كما أن مجال الخدمات التي يستفيد م ها المستهلك أمناء قيام (الفرع الأول )وكيفيات معينة تتيح المطالبة  ها والاستفادة م ها

 (.الفرع الثاني)خدمة ما بعدبيع  قد توسع ولم يعد يقتصر  على خدمة الصيانة والتصليح فقط 

 ات خدمة ما بعد البيعشروط وكيفي: الفرا لول 

اا 88، كما نص المرسوم رقم (أوك)ليستفيد المستهلك من حق  في خدمة ما بعد البيع كبد من توافر شرطين أساسيين 

 (.مانيا)على كيفيات تقديم خدمة ما بعد بيع السلع  800

 شروط قيام حس المستهلك في تنفي  خدمة ما بعد البيع: أو 

من قانون حماية المستهلك  80تهاء فعالية الالتزام بالضمان حسب ما أشارت إلي  المادة يتمثل الشرط الأول في ان

السابق الثكر، أما الشرط الثاني فيتمثل في دفع المستهلك مبل   800اا  88من المرسوم التنفيثي رقم  8وقمع الغح والمادة 

 (.8فقرة 0المادة )مالي مقابل أداء الخدمة ما بعد البيع

 انتهاء فعالية الالتزام بالضمان : ول الشرط ل 

يقصد بانتهاء فعالية الالتزام بالضمان الحالة التي تنتيي فيها فترة الضمان أو الحالة التي ك يمكن للضمان أن يلعب 

الة دورل، أي أن المتدخل ملزم بصيانة وتصليح المنتوج الثي ظهر ب  عيب بعد انقضاء المدة المقررة قانونا للضمان، أو في ح

 مشمول  غير  يجعل   قاهرة، ما   قوة  بسبب أو الغير أو   أن العيب الثي طرأ على المنتوج كان بسبب خطأ صادر عن المستهلك
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 .1بالضمان

 دفع المستهلك مبلغ مالي مقابل أداء خدمة ما بعد: الشرط ال ااي

، حيت يقوم 2ستهلك ل  وك يدخل في ممن البيعالمتدخل في إطار التزام  بخدمة ما بعد البيع يتلقى مبل  مالي يدفع  الم

من المرسوم  85المتدخل بتصليح المنتوج أو صيانت  إذا طلب المستهلك، مقابل مبل  مالي يدفع  هثا الأخير،حيت نصت المادة 

أو قسيمة  يجب أن توون أي خدمة ما بعد البيع تم تنفيثها محل إصدار، حسب الحالة، لفاتورة:" 800ااا  88التنفيثي رقم 

وك يجوز للمتدخل رفض أداء هثا الالتزام وإك يمكن مساءلت ، إك أن  يجوز الاتفاق بين . أو تثكرة قبل دفع ممن الإصلاح

، كأن يتم الاتفاق بي هما على أن 3المتدخل والمستهلك على أن يوون التصليح أو الصيانة في إطار خدمة ما بعد البيع مجاني

ليح أول عيب يظهر بالمنتوج بعد انتهاء فترة الضمان على عاتق المتدخل، وذلك في سبيل الترويج توون أول صيانة أو تص

 .4لمنتجات   هدف ترغيب المستهلك بشرائ  وزيادة رضال

غير أن الواقع العملي في الجزائر يبين غياب تنفيث خدمة ما بعد البيع  بالنسبة للعديد من المنتوجات  واقتصارها 

بعض الأجهزة الكهرومنزلية والسيارات، وهثا ربما راجع لجهل المستهلكين في المطالبة بحقهم الممنوح لهم قانونا  فقط مثلا على

في تنفيث خدمة ما بعد البيع، وهو ما دفع  المتدخلين في جعل خدمة ما بعد البيع كوسيلة للدعاية  لمنتجاتهم، فيضعون في 

، وأحيانا ما تنفث خدمة ما بعد البيع 5وفرةا  هدف جلب الزبائن كقتناء منتجاتهمخدمة ما بعد البيع مت -إعلاناتهم  عبارة 

بمقابل ب جة أن قطع الغيار مستوردة بالعملة الصعبة ومولفة جدا للعون أو أنها موجودة في السوق الوطنية ولك ها غير 

ع فعلا على استغلال المهني للمستهلك الضعيف ملائمة للمنتوج مما يدفع المستهلك إلى اقتناء منتوج آخر جديد، وهثا ما يشج

 .6خاصة في غياب الرقابة

أو /الزم المنتج و 8فقرة  0السابق الثكر نجد المشرع بموجب المادة  800اا  88غير أن بصدور المرسوم التنفيثي رقم 

ر قطع الغيار لمدة أو المستورد ضمان /يجب على المصنع و :" المستورد ضمان توفر قطع الغيار للمستهلك حيت نص 
ا
توف

 ".سنوات على الأقل، في حالة  التوقف عن إنتاج أو استيراد سلعة معينة، ما لم ينص مص خاالأ على مدة أخرة ( 0)خمس

 كيفيات تقديم خدمة ما بعد البيع:  انيا

سوم رقم من المر  0ة حتى يوفر المشرع حماية للمستهلك في مجال تقديم الخدمات الزم مقدم الخدمة بموجب الماد

بإعلام المستهلك قبل الشروع في الإصلاح، بأصل العطب والقطع الواجب استبدالها وطبيعة التدخل والأخطار  800ااا88

 .المحتملة نتيجة التصليح وأي معلومة أخرة ضرورية

علومات في ويجب علي  أيضا إعلام المستهلك أن  يمكن  الاحتفاظ بالقطع والعناصر المستبدلة، ويجب أن تبين هثل الم

 .المقايسة أو في قسيمة الإيداع أو في أي وميقة أخرة مماملة

                                                             
 .800، الأ 8580دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، مصر، فاطمة بحري، الحماية الجنائية للمستهلك، دراسة مقارنة،  - 1

 .00زاهية حورية س ي يوسف، المرجع السابق، الأ  - 2

 .010، الأ 8550محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن،  دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي، دار الكتاب الحديثة، الجزائر،  - 3

 .055، الأ 8، العدد 80المنتوج في تعزيز رضا العملاء، مجلة جامعة العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق مجلد سامر مصطفى، أمر خدمة ضمان  - 4

ياسية، جامعة مولود شعباني حنين نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغح، ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الس - 5

 .15، الأ 8588عمري، تيزي وزو، م

 .00زاهية حورية س ي يوسف، المرجع السابق، الأ  - 6
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يسلم مقدم خدمة ما بعد البيع مقايسة للزبون إذا طلبها من ، ويجب إعلام  :"من نفس المرسوم 1نصت المادة 

ما بعد البيع والبيان  مسبقا في حالة ما إذا كانت المقايسة بمقابل، يجب أن تحدد المقايسة العناصر الأساسية لعقد خدمة

 .التفصيلي بالكمية والسعر لول خدمة ومنتوج يقدم

يجب على مقدم خدمة ما بعد البيع أن يسلم الزبون قسيمة إيداع تحتوي على :"من نفس المرسوم 1نصت المادة 

 و عنوان  التجاري،رقم القسيمة وتاري  إيداع السلعة،اسم مقدم الخدمة أ: توقيع  وختم ،وتشمل خصوصا البيانات الأتية

العنوان وعند الاقتضاء رقم الهاتف والعنوان الإلكتروني لمقدم الخدمة، اسم الزبون، طبيعة السلعة، وعلامتها وكثا، عند 

الاقتضاء، نوعها ورقمها التسلسلي، نوع الخدمة المقدمة، تولفة الخدمة،التحفظات المحتملة التي يبديها مقدم الخدمة عن 

ل  تعويض السلعة الموكلة للتصليح عندما توون قيمة السلعة تزيد عن الحد الأق  ى للمبل  المحدد في حالة السلعة، مب

جدول التعويضات،المدة التي يستغرقها إصلاح السلعة وتاري  استرجاعها، الشروط الخاصة بخدمة ما بعد البيع، عند 

 ".المرسوممن هثا  88الاقتضاء، بيان يشير إلى الأحوام الواردة في المادة 

يمكن مقدم خدمة ما بعد البيع أن يقترح على الزبون استخدام قطع غيار مستعملة، ويجب أن توون قطع الغيار 

المادة )المستعملة في حالة جيدة وآمنة، يجب على مقدم خدمة ما بعد البيع تجربة السلعة التي تم تصليحها، بحضور الزبون 

 ا إذا لحق ضرر مادي بالزبون، فإن  يمكن  تقديم طلب كتابي أو بأي وسيلة مناسبة، في حالة م(. من المرسوم السابق الثكر 0

 (.من نفس المرسوم8فقرة  88المادة )لمقدم خدمة ما بعد البيع لتعويض 

 مجال الخدمات التي استفيد منها المستهلك أ ناء تنفي  خدمة ما بعد البيع: الفرا ال ااي

مشمولة في ممن البيع كخدمة التسليم في المنزل والتركيب، ويستفيد م ها المستهلك يستفيد من خدمات  توون 

، هما الخدمتان المنصوالأ عليهما في (مانيا)والصيانة ( أوك)المستهلك مرة واحدة عند اقتناء المنتوج، بينما  خدمتي التصليح 

توونان محل تواليف إضافية   800ا  88قم من المرسوم ر  8فقرة  0من قانون حماية المستهلك وقمع الغح والمادة  80المادة 

 .بالنسبة للمستهلك بالإضافة لخدمات أخرة تضم ها المرسوم السابق الثكر  كالمراقبة التقنية وكثا توفير قطع الغيار

 خدمة الةيانة: أو  

هثا الأخير بإصلاح أي يعرف الالتزام بالصيانة أن  ذلك الالتزام الثي يقع على عاتق البايع أو المنتج، يتعهد بمقتضال 

 .1عطب أو خلل يحول دون تأدية الأشياء المبيعة لمنفعتها المقصودة م ها

وترجع أهمية الالتزام بالصيانة إلى أن صلاحية الأجهزة المبيعة وخطورة الحوادث التي يمكن أن تسببها ك تظهر إك بعد 

. الحصول على مبيع صالح، والالتزام بالصيانة يحقق ل  ذلكاستعمالها، بعد فترة زمنية معينة، والمستهلك دائما يرغب في 

كما تهدف أيضا الصيانة إلى تحقيق سلامة المستهلك الجسدية حيت أن الصيانة تحقق الأمان لمستعملي الكت والأجهزة 

 .2الحديثة، وبالمقابل فيي تحسن من سمعة المتدخلين وتساعدهم على الاحتفاظ بالعملاء

صيانة في العقود الإلكترونية على عاتق المورد الإلكتروني، الثي يلتزم  بصيانة الش يء المبيع في الشروط يرد الالتزام بال

العامة لعقود بيع المنتجات الجديدة والأجهزة الحديثة، ذات التقنية العالية والمعقدة  والدقيقة الصنع سريعة الخلل، والتي 

تعطلها، مثل برامج الحاسوب اللي والأجهزة الإلكترونية والحاسبات يصعب على غير الفني المتخصص التعرف على سبب 

يهدف الالتزام بالصيانة إلى محاولة الإبقاء على السلعة المبيعة جيدة وصالحة . اللية والتحضيرات الطبية الإلكترونية وغيرها

بأن يقدم للمستهلك : ني بوصف  معيناللاستعمال لأطول وقت ممكن، وفي مجال البيع على الانترنت يلتزم المورد الالكترو

                                                             
 .888، الأ 8588أمازوز لطيفة، التزام البايع بتسليم المبيع في القانون الجزائري، دكتورال علوم، جامعة مولود معمري، تيزيوزو، - 1

 .08رميلي نور الدين، المرجع السابق، الأ  - 2
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بيانات دقيقة على المنتجات محل التعاقد توضح مووناتها وخصائصها وكيفية تشغيلها وطريقة استخدمها والاحتياطات التي 

 .يجب مراعاتها عند الاستعمال، كما يجنب المستهلك أخطارها وييسر ل  حسن الانتفاع

ةليح:  انيا
ّ
 خدمة الت

السابق الثكر إلى خدمة التصليح الم قت في  800ا  88من المرسوم التنفيثي رقم  8فقرة  0المادة أشار المشرع في 

البداية مم ذكر التصليح هو مصطلح أخص من الصيانة، ويقصد ب  الأعمال الفنية التي يقوم   ها المتدخل لإعادة المنتوج إلى 

، فعند وقوع 1ة الخلل وطبيعة الجهاز والاستعمال المرجو من حالت  الصحيحة بعد الخلل الثي طرأ علي ، تناسبا مع جسام

صليح،    عطل أو خلل بالسلعة دون أن يوون المستهلك أو المستخدم هو المتسبب في حدوم  فهنا تقوم الم سسة بعملية التا

صليح، أما إذا كان العطل صعب ومعقد  فتوج  السلعة ا لمعطلة إلى فإذا كان العطل سهل وبسيط يتحمل البايع التا

 .2الم سسة المنتجة وهنا على الم سسة أن تقوم بعملية التصليح بشول فعال

 :خاتمة

والمرسوم  50ا50أمام القصور الثي شاب القواعد العامة في حماية المستهلك، أقر المشرع بموجب القانون رقم 

ن إلزامية الضمان وخدمة ما بعد البيع، ولعل التزاما جديدا أكثر تطورا في حماية المستهلك تحت عنوا 081-80التنفيثي رقم 

أهم ما يميز هثا الالتزام أن  جعل أحوام الضمان وخدمة ما بعد البيع من النظام العام، بحيت ك يمكن للمتعاقدين الاتفاق 

 حق المستهلكين في الحماية ضمن 8585و 8580كما أدرج في التعديل الدستوري لسنة . على إسقاط  أو التخفيف من 

وهكثا أصبح ضمان صلاحية المنتوج وتنفيث خدمة ما بعد البيع من الحقوق مكرسة . الحقوق الأساسية المضمونة دستوريا

 .ومضمونة قانونا يجب على المتدخل الالتزام  ها وتنفيثها

لموجب وفي سبيل التيسير على المستهلك المطالبة بالتزام المتدخل بالضمان فقد توسع المشرع في مفهوم العيب ا

للضمان من مجرد اعتبارل عيبا م مرا في صلاحية المنتوج للاستعمال إلى اعتبارل كل تخلف للوصف الثي قدم  المتدخل، أو 

عدم توفر المنتوج على الخصائص التي تلبي الرغبات المشروعة للمستهلك أو تلك التي ينص عليها التشريع المعمول ب ، كما 

نتوج بحق التجربة من منطلق اعتبار الالتزام بالضمان حق يضاف إلي  الحق في حصن المشرع حق ضمان صلاحية الم

 .التجربة

 أن 
ا
وقد وفق المشرع في تحديدل للإجراءات الواجب إتباعها من طرف المستهلك من أجل مطالبة المتدخل بالضمان، إك

ت  والثغرات التي تشوب أحوام  والتي تحد من ذلك غير كافي في توفير حماية فعالة للمستهلك على أري الواقع نظرا للتناقضا

 :فعاليت  ولهثا نقترح مايلي

ااا تدخل المشرع لإزالة التضارب الموجود في ترتيب الخيارات الممنوحة للمستهلك أمناء تنفيث طرق الضمان بين كل من أحوام 

لمتخث تنفيثا ل  وإقرار ترتيب واحد بي هما ا 081ا 80المتعلق بحماية المستهلك والمرسوم التنفيثي رقم  50ا50القانون رقم 

 .يخدم المستهلك

على المشرع أن يسعى من خلال النص على الالتزام بالضمان والخدمة ما بعد البيع في عقود الاستهلا  لتحقيق            

 .السلامة الجسدية والمادية للمستهلك المضمونة دستوريا و ليس فقط السلامة التجارية للمستهلك

لي  فإن كل النقائص والتناقضات المشار إليها في هثل الورقة البحثية من شأنها أن ت دي إلى عدم فعالية آلية الالتزام وع

 .بالضمان وتنفيث خدمة ما بعد البيع في الواقع

 
                                                             

1
 .880، الأ 8588/ 8588ر قانون حماية المستهلك في عقد البيع، ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، جليل أمال، تأمي - 
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 تحوير نظرية الإيجاص والقبول لحماية المستهلك الإللترواي

Transforming the theory of the offer and the acceptance to protect the electronic 

consumer   
 

 
 الزو ير  عمر بن                                                                                      جر وا الطيب 

 جامعة الأغواط                            مخرر الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الأغواط                        مخرر الحقوق والعلوم السياسية، 
            a.benzoubir@lagh-univ.dz                                                 t.djerboua@lagh-univ.dz                   

    

 : ملخص   

ما تم التعاقد تتج  مختلف التشريعات الحديثة لحماية المستهلك نظرا لخاصية الضعف التي تلازم ، فإذا 

، ويوون لزاما التدخل لحماية المستهلك ةالتشريعيباستعمال الوسائط التكنولوجية الحديثة، تزداد حاجة المستهلك للحماية 

 .الإلكتروني في مرحلة تووين العقد

ية إن مرحلة تووين العقد، تتميز حسب القواعد العامة بعدم تحديد لمركز الموجب أو القابل، لكن وبدواعي حما

المستهلك الإلكتروني جاء التدخل التشريعي في هثل المرحلة لفري دور الموجب على المورد الإلكتروني، حيت يلتزم بتقديم 

المضمون، وفي المقابل يوون على المستهلك الإلكتروني القبول دون  ومحددإيجاب  على شول عري تجاري إلكتروني مسبق 

قد الإذعان ينطبق على العقد الإلكتروني، إضافة لثلك يمكن للمستهلك مناقشة شروط العقد، هثا ما يجعل وصف ع

 .الإلكتروني التراجع عن رضال

 الإلكتروني، المورد الإلكتروني، المستهلكالعري التجاري ، القبول الإلكتروني، الإيجاب الإلكتروني: المفتاحيةال لمات 

 .الإلكتروني
Abstract: 

The different modern legislations goes to protect the consumer his weakness that accompanies it. If 

the contract is made using modern technological means, the consumer’s need for legislative protection 

increases, and they are obligated to intervene for protecting the electronic consumer in the period of 

contract formation . The period of contract formation is characterized, according to the general rules, by 

not specifying the position of the offerer or the offeree, but for protecting the electronic consumer, the 

legislative intervention came at this period to impose the role of the offerer on the electronic supplier, 
where he is obliged to present his offer in the form of a prior and specific electronic commercial offer, 

on the other hand The electronic consumer ought to accept without discussing the terms of the contract. 

This is what makes the description of the adhesion contract applicable to the electronic contract. In 

addition, the electronic consumer can withdraw from his consent. 

Keywords: the electronic offer; the electronic acceptance; the electronic offer commercial ,the 

electronic consumer; the electronic supplier.  

 

 : مقدمة

، هثا ما ينعكس بالضرورة على مرحلة ةيتميز العقد الإلكتروني أن  عقد دولي يتم عن بعد، عرر الوسائط الإلكتروني

يجاب والقبول في العقد الإلكتروني خصوصية الإ ، فيصبح لول من تووين ، وتحديدا على نظرية الإيجاب والقبول التقليدية

تظهر من خلال تنظيم المشرع لهثل المرحلة، عن طريق فكرة فري الأدوار على أطراف العلاقة الاستهلاكية في القانون 
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قانون التجارة  في ع الجزائري ، فيوون المهني أو المورد الإلكتروني كما عرر عن  المشر 8المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81:رقم

الإلكترونية، في مركز الموجب دائما بينما يوون المستهلك الإلكتروني في مركز القابل، عكس القواعد العامة حيت يوون لول 

 .من طرفي العقد حرية إصدار الإيجاب أو القبول 

لكتروني في أول مرحلة من مراحل العقد، وتظهر أهمية هثا الموضوع من خلال الحاجة الملحة لحماية المستهلك الإ        

 .خاصة مع طبيعة إبرام العقود الإلكترونية، وحدامة التشريعات المنظمة للعلاقة الاستهلاكية في البيئة الإلكترونية

 إلى محاولة تقييم الحماية التشريعية للمستهلك الإلكتروني في مرحلة إبرام العقد، هثل ونهدف من خلال دراستنا       

المتعلق بالتجارة الإلكترونية، وذلك من خلال طرح  50-81:باكعتماد على نظرية الإيجاب والقبول، على ضوء القانون رقم

 الإلكترونياكيف يمكن تكييف نظرية الإيجاب والقبول التقليدية لحماية المستهلك : الإشوالية التالية

  التحليلي الملائم لعري النصوالأ التشريعية، مقترحين الخطة للإجابة على هثل الإشوالية، اعتمدنا على المن        

القبول الإلكتروني، و ، (مبحت أول )الإلكتروني الإيجاب الإلكتروني، حيت نبين مفهوم  وخصوصية في التعاقد : التالية

 . مع توضيح أمر كل ذلك على حماية المستهلك الإلكتروني ، وخصوصيتفنتطرق لمفهوم  

 يجاص الإللتروايالإ : المبحث لول 

بغية حماية المستهلك الإلكتروني، تدخل المشرع في مرحلة صدور الإيجاب من المورد الإلكتروني، هثا ما يجعلنا 

الإيجاب ، مم نبين فكرة العري التجاري الإلكتروني كخصوصية جديدة في (مطلب أول )الإلكتروني نتطرق لمفهوم الإيجاب 

 (. مطلب ماني)

 هوم الإيجاص الإللتروايمف: المطلب لول 

الإيجاب هو عري قانوني، جازم وكامل للتعاقد وفقا شروط معينة، يوون من  خص لآخر معين أو إلى أ خاالأ غير 

ويشتر  مع الإيجاب التقليدي في نفس الخصائص بأن  1التعاقد بالإيجاب الإلكتروني ةيجوز من الناحية القانوني، و معينين

، مم (فرع أول )الإلكتروني ، وعلي  نحاول تعريف الإيجاب 2ميع العناصر الأساسية للعقديوون صريحا جازما ويشتمل ج

 (. فرع ماني)قانوني تكييف ومدة الاعتداد ب  كإيجاب 

 :الإللترواي ريم الإيجاصتع: الفرا لول 

إلكتروني هو مجرد  ، ولفظ3الإيجاب الإلكتروني ك يختلف عن الإيجاب التقليدي إك في وسيلة التعبير عن كل م هما

، أو 5، ويتم الإيجاب الإلكتروني عرر الرريد الإلكتروني الموج  لشخص محدد فيوون إيجابا خاصا4وصف يلحق بالإيجاب

 .2بالإضافة إلى المحادمة الإلكترونية 1فيوون إيجابا عاما 6العري على شبكة الأنترنت الموج  للجمهور 

                                                             
من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلق باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود  51:المادة -. 8000ن قانون الأمم المتحدة النموذيي بشأن التجارة الإلكترونية م 88: لمادةا: ينظر 1

المتعلق بالتجارة  ،8558سبتمرر  80 :رقم من القانون  85:المادة -. رة دبيالمتعلق بالمعاملات والتجارة الإلكترونية لإما 8558لسنة  50:من القانون رقم 80:المادة -. 8551الدولية 

 .الخاالأ بالمعاملات الإلكترونية الأردني8558لسنة  10:من القانون رقم 80 :المادة –. البحريني ةالإلكتروني

Art 1125:(la voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles…), Ordonnance 

n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 

JORF n°0035 du 11 février 2016.  
، نظرية العقد في بلحاج العربي -. 881:، الأ8580عامة للعقد، الطبعة الثالثة، موفم للنشر، الجزائر، النظرية ال ،، الالتزاماتليفيلالي ع: لخائص الإيجاب التقليدي، ينظر  2

 .880:، الأ8580، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (دراسة مقارنة)الجزائري القانون المدني 
 .001:، الأ8588ر، الإسكندرية مصر، كومر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة للنش 3
 .880:، الأ8580، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الاردن،(دراسة مقارنة)الإرادة الفواعير علاء محمد، العقود الإلكترونية، التراض ي، التعبير عن  4
5

 .01:، الأ8588الس هوري، بغداد العراق،  الساعدي جليل، مشكلات التعاقد عرر شبكة الأنترنت، الطبعة الأولى، مكتبة 
، أطروحة دكتورال علوم في القانون، كلية الحقوق بن عكنون الجزائر، (دراسة مقارنة)الإلكتروني ، عقد البيع حوحو يمينة -818:، المرجع السابق، الأيفيلالي عل 6

 .10:، الأ8588/8588
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تعبير عن إرادة الراغب في التعاقد عن بعد حيت يتم من خلال :" أن الإيجاب الإلكتروني ب 3يعرف بعض الفق  

شبكة دولية للاتصاكت بوسيلة مسموعة أو مرئية ويتضمن كل العناصر اللازمة لإبرام العقد بحيت ستطيع من يوج  إلي  

 ".أن يقبل التعاقد مباشرة

د عن بعد ويتم ذلك عرر شبوات الاتصال التعبير عن إرادة المتعاق:" بأن  الإيجاب الإلكتروني ويمكن تعريف

 .4"الحديثة

سواء كانت -تعبير جازم عن الإرادة يتم عن بعد عرر تقنيات الاتصال:" الإيجاب الإلكتروني على أن  5ويعرف البعض الأخر  

العقد إذا ما  ويتضمن كافة الشروط والعناصر الأساسية للعقد المراد إبرام  بحيت ينعقد ب -مسموعة أو مرئية أو كلتيهما

 ".تلاقى مع  القبول 

تعبير عن إرادة التعاقد يتم من خلال أحد الوسائل الإلكترونية :" يمكن تعريف الإيجاب الإلكتروني على أن  كما

يصدر مشتملا على شروط وبنود التعاقد ويوون موجها إلى  خص أو عدة أ خاالأ محددين أو غير محددين، وبتلاقي هثا 

 .6"ابق ينعقد العقدالإيجاب مع قبول مط

الخاالأ بحماية المستهلكين في العقود المررمة عن  8001مايو  85الصادر في  1-01:كثلك عرف التوجي  الأوروبي رقم

كل اتصال عن بعد يتضمن كل العناصر اللازمة بحيت يستطيع المرسل إلي  أن يقبل التعاقد :" بعد الإيجاب الإلكتروني بأن 

 ".لنطاق مجرد الإعلانمباشرة ويستبعد من هثا ا

، إك أن جميع التعاريف السابقة لم تشر إلى 7ونلاحظ أن  رغم وجوب تضمن الإيجاب الإلكتروني لهوية الموجب

 .ذلك، بل اقتصرت على طريقة أو وسيلة تقديم الإيجاب

 ييم الإيجاص الإللتروايتل: الفرا ال ااي

اهرا وواضحا يحدد في  نطاق سريان  المواني والزماني يشترط كعتبار الإيجاب الإلكتروني صحيحا أن يوون ظ

 وكثا شروط التعاقد والتزامات الأطراف ،السلعة أو الخدمة محل العقد عن ومعلوماتوبيانات عن هوية صاحب الإيجاب 

 .الإلكتروني وحقوقهم، خاصة حق المستهلك الإلكتروني في رد السلعة أو العدول عن العقد

 مجرد مييز بين الإيجاب الإلكتروني ومجرد الدعوة إلى للتعاقد، فالعري الموج  للجمهور هو في هثا الصدد يجب الت

، فلا يكفي للانعقاد العقد بل هو ذو طبيعة 8دعوة للتفاوي وهو ما يتفق مع طبيعة ومستلزمات عقود التجارة الإلكترونية

ن إذا تضمن هثا العري العناصر الجوهرية للعقد وكانت لك .، وهثا ما يساهم في حماية المستهلك الإلكتروني9إعلانية مجردة

                                                                                                                                                                                                          
 .00:، المرجع السابق، الأالساعدي جليل  1
 .10:، الأ8580، الطبعة الأولى، مكتبة القانون الاقتصادي، الرياي السعودية، (دراسة مقارنة)الإلكترونية ، التراض ي في تووين عقود التجارة المبدئ جهاد محمود عبد  2
لقانوني للمستهلك الإلكتروني، أكسيوم عيلام رشيدة، المركز ا -. 00:، الأ8551محمد حسين منصور، المس ولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر، 3

- .808:، الأ8581جوان 88:أطروحة دكتورال الطور الثالت، تخصص قانون خاالأ داخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو، نوقشت بتاري 

 .00:، المرجع السابق، الأالمبدئجهاد محمود عبد 
، أطروحة دكتورال في القانون الأساس ي الخاالأ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة (دراسة مقارنة)عن  لية المدنية الناتجة ، العقد الإلكتروني والمس و لعروي زواوية  4

 .08:، الأ8581/8581مستغانم الجزائر، 
 .850:، الأ8551، مصر هضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، دار ال (دراسة مقارنة)الحديثة سمير حامد عبد العزيز الجمال، التعاقد عرر تقنيات الاتصال   5
 .000:كومر سعيد عدنان خالد، المرجع السابق، الأ  6
 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81من القانون  88:المادة: ينظر  7
خالد إبراهيم ممدوح، عقود التجارة الإلكترونية في القانون  -11:، الأ8580، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، بن سعيد لزهر  8

عبد الباسط  -818:، الأ8585بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية مصر،  8550لسنة  8الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 

 .805،800: ، الأ الأ8585ولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، إبرام العقد عرر الأنترنت، الطبعة الأ  ،جاسم محمد

 .8015من اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضايع فيينا 80 :المادة ،ينظر -
 .801،800: ، الأ الأالسابقالمرجع : عبد الباسط جاسم محمد  9
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، 2ويظهر ذلك من صيغة الإعلان أي الألفاظ المستعملة في العري التجاري  1نية صاحب  تتج  للارتباط ب  فهو إيجاب

محل ويستثني من اعتبار العري إيجابا حتى لو تضمن العناصر الجوهرية للعقد، العقود التي يوون فيها  خص المتعاقد 

 .وتحديد هثل العناصر الجوهرية مترو  لقاض ي الموضوع. 3اعتبار

 من القانون  85:أما بخصوالأ المشرع الجزائري، وبالرجوع إلى العري التجاري الإلكتروني المنصوالأ علي  في المادة

ساسية للعقد حسب أن هثا العري هو إيجاب تام، لأن  يتضمن العناصر الأ  ة المتعلق بالتجارة الإلكترونية، نر  50-81:رقم

 .4(المورد الإلكتروني)مهني من نفس القانون، بالإضافة لوون صادر من  88:المادة

 (فلرة العرض التجاري الإللترواي)الإللترواي لجديد في الإيجاص ا: المطلب ال ااي

وني بالعري التجاري المتعلق بالتجارة الإلكترونية عن الإيجاب الإلكتر 50-81:رقم عرر المشرع الجزائري في القانون 

التقليدي خصائص  التي يتميز  ها عن الإيجاب  نونبي( أول فرع )الإلكتروني وعلي  نعري تعريف العري التجاري . الإلكتروني

 (.فرع ماني)

 :تعريم العرض التجاري الإللترواي: الفرا لول 

 :رقم القانون  ضمنرع الجزائري نص علي  المش 5إن العري التجاري الإلكتروني هو إيجاب يتضمن مشروع العقد

يجب أن يوون كل معاملة تجارية إلكترونية مسبوقة :" التي تنص على من  85:المتعلق بالتجارة الإلكترونية في المادة 81-50

، دون تعريف ، مكتفيا بتحديد "بعري تجاري إلكتروني وأن تومق بموجب عقد إلكتروني يصادق علي  المستهلك الإلكتروني

 .للعري التجاري الإلكتروني الجزائري  على عدم تعريف المشرع 7رغم اعتراي بعض الفق وهو أمر نستحسن ،  6مضمون 

التزام قانون سابق عن العقد الإلكتروني :" في تعريف العري التجاري الإلكتروني على أن  8ويثهب بعض الفق 

يع المعلومات والبيانات والمعطيات المتعلق بالسلعة أو يتوجب في  على المورد الإلكتروني إعلام المستهلك الإلكتروني بجم

 ". الخدمة محل الصفقة التجارية عرر شبوات الأنترنت بموجب عقد الكرتوني يصادق علي  المستهلك

الملاحظ أن هثا التعريف اقتصر على مواصفات السلعة أو الخدمة، دون الإشارة إلى شروط التعاقد وهوية المورد 

 .نعتررها عناصر مهمة في التعاقد الإلكتروني التي الإلكتروني

شروط التعاقد، )للعقد من جانبنا نرة أن العري التجاري الإلكتروني هو إيجاب مسبق يتضمن العناصر الأساسية 

، ومعلومات حول هوية الموجب، يتم عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة، يتمكن (مواصفات السعلة أو الخدمة

 .إلي  من قبول  مباشرةالمرسل 

                                                             
الجواري  -080:، الأ8580/8581، 8طروحة دكتورال في العلوم قسم القانون الخاالأ، كلية الحقوق جامعة الجزائر، ركن الرضا في العقد الإلكتروني، أالعيش ي عبد الرحمان  1

، 8585، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، (دراسة قانونية مقارنة)عليها سلطان عبد الله محمد، عقود التجارة الإلكترونية والقانون الواجب التطبيق 

د في الفضاء الرقمي، ساتي عبد العزيز محمد حمد، المبادئ القانونية والأحوام التشريعية المنظمة للعقود الإلكترونية، كتاب دولي جماعي محكم بعنوان التعاق -. 01:الأ

 .00:، المرجع السابق، الأالساعدي جليل -805:، الأ8588اير الطبعة الأولى، المركز العربي الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين ألمانيا، فرر 

 .8551من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية  88:المادة ينظ،
 .818:خالد إبراهيم ممدوح، المرجع السابق، الأ  2
 .881:علاء محمد الفواعير، المرجع السابق، الأ  3

4 
Art.1127-1(…quiconque propose à titre professionnel par voie électronique … met à disposition les stipulation 

contractuelles…l’auteur d’une offre reste engagé par elle…) Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016. 
 .850:، الأ8580الرباط المغرب،  ،، الطبعة الرابعة، دار الأمان(دراسة مقارنة)العقد مصادر الالتزام، الكتاب الأول، نظرية  القادر،العرعاري عبد   5
 .التجارة الإلكترونيةالمتعلق ب 50-81:من القانون رقم 88:ينظر، المادة  6
7 
المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال،  50-81خصوصية الحرية التعاقدية في العري التجاري الإلكتروني طبقا للقانون  فهيمة،قسوري  

 .800:، الأ8581، ديسمرر 50العدد
 .810:المرجع نفس ، الأ فهيمة،قسوري   8
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 :ةائص العرض التجاري الإللتروايخ: الفرا ال ااي

العري التجاري الإلكتروني هو إيجاب ملزم، حسب المشرع الجزائري يجب أن تتضمن  كل  معاملة تجارية إلكترونية، 

بالتجارة الإلكترونية،  المتعلق 50-81:رقم من القانون  85:الواردة في نص المادة "يجب"حيت يظهر ذلك من خلال عبارة 

من طرف المورد الإلكتروني يمكن للمستهلك ... 85في حالة عدم احترام أحوام المادة :" من نفس القانون  80:وتضيف المادة

، جزاء مدني في حالة مخالفة عدم تقديم العري "الإلكتروني أن يطلب إبطال العقد والتعويض عن الضرر الثي لحق ب 

لصالح المستهلك الإلكتروني، ومن جهة أخرة يضل المورد الإلكتروني ملزما بالعري الثي قدم  ما أمكن التجاري الإلكتروني 

 . 1من القانون المدني الفرنس ي 8881:الاطلاع علي ، حسب المادة

كما يتميز العري التجاري أن  إيجاب منظم، محدد المضمون مسبقا، وذلك من خلال مجموعة من البيانات الإلزامية 

يجب أن يقدم المورد الإلكتروني العري :" المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81:من القانون رقم 88:صوالأ عليها في المادةمن

ن يتضمن على الأقل ولكن ليس على سبيل الحصر المعلومات أ التجاري الإلكتروني بطريقة مرئية ومقروءة ومفهوم  ويجب

 لمادية والإلكترونية ورقم هاتف المورد الإلكتروني،رقم التعريف الجبايي والعناوين ا: تيةال

 رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي،

 طبيعة وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم،

 حالة توفر السلعة أو الخدمة،

 كيفيات ومصاريف وأجال التسليم،

 الشروط العامة للبيع،

 ...."العري عند الاقتضاء مدة صلاحية ...

شروط التعاقد، خصائص السلعة أو الخدمة، وهثل البيانات معروفة : ونلاحظ أن هثل البيانات تتلخص إجماك حول 

في التعاقد التقليدي، عكس اشتراط توضيح هوية المورد الإلكتروني، ولغة تقديم العري التجاري، ومدة العري، التي يمتاز 

 . لكتروني ها العري التجاري الإ

من أهم ما يجب أن يتضمن  العري التجاري الإلكتروني هو ضرورة بيان هوية الموجب أو صاحب العري نظرا  إن

فيشترط لوضوح الإيجاب بيان  لهوية الموجب،  هدف . لخصوصية التعاقد الإلكتروني، وما يتطلب  هثا العقد من أمان ومقة

السالفة الثكر، وأكدل التوج  الأوروبي رقم  88:إلي  المشرع الجزائري في المادة، وهو ما ذهب 2حماية المستهلك الإلكتروني

 .4، وبعض التشريعات المقارنة3لمتعلق بالتجارة الإلكترونيةا 8555 /08

أما بخصوالأ اللغة فلا تثير أية مشولة في العقد التقليدي لأنها غالبا ما توون مشتركة بين المتعاقدين ويجمعهما 

حيت توون لطرفي العقد حرية تحديد لغة إبرام العقد، لكن في التعاقد الإلكتروني يختلف الأمر فالطابع  ،5مجلس واحد

 .العالمي للعقود الإلكترونية يجعل المستهلك الإلكتروني يتعاقد بلغة غير لغت ، وهو ما يستوجب حمايت 

 على أن     للغة الفرنسية أو بلغة أجنبية أخرة في هثا الصدد يشترط المشرع الفرنس ي أن يوون الإيجاب الإلكتروني با 

 التي تتسم     الإلكترونية    التعاقدات  ك توون اللغة الوطنية عائقا أمام   ، حتى 6الفرنسية   بالترجمة للغة    توون مصحوبة 

 .2 ، وأكد نفس التوج  في القانون المدني بعد تعديل1بطابعها الدولي، تحت طائلة جزاء جنايي ومدني

                                                             
1
Art.1127-1 (…l’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique…).  

 .058:كومر سعيد عدنان خالد، المرجع السابق، الأ  2
 .880:علاء محمد الفواعير، المرجع السابق، الأ  3
الخاالأ بحماية المستهلك  8581لسنة  818: من قانون رقم 01:المادة -ت والتجارة الإلكتروني التونس يالمتعلق بالمبادك  8555لسنة  10:قانون رقمالمن  00و80 :المواد ،ينظر  4

 .المتعلق بالبيع عن بعد 8001لسنة  1:من التوجي  الأوروبي رقم 50:المادة -المصري 
 .808: المرجع السابق، الأ: عبد الباسط جاسم محمد  5
 .050:الأكومر سعيد عدنان خالد، المرجع السابق،   6
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المتعلق بالتجارة الإلكترونية اللغة الواجبة في العري  50-81:رقم ونلاحظ أن المشرع الجزائري لم يبين في القانون 

التنفيثي التجاري الإلكتروني، بل اكتفى باشتراط وضوح العري للمستهلك الإلكتروني، وعلي  يمكن الرجوع إلى المرسوم 

يجب أن تحرر البيانات الإلزامية :" من  على 51:، حيت تنص المادة3م المستهلكإعلا شروط وكيفيات المتعلق ب 80/011:رقم

لإعلام المستهلك باللغة العربية أساسا وعلى سبيل الإضافة يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرة سهلة الاستيعاب لدي 

 ...."المستهلك

يجب أن تحرر بيانات :" لىع 4وقمع الغح كالمتعلق بحماية المستهل 50-50:من القانون رقم 81:المادة تنص كثلك

وكل معلومة أخرة منصوالأ عليها في التنظيم الساري المفعول باللغة العربية أساسا وعل سبيل الإضافة يمكن ...الوسم 

 ."استعمال لغة أو عدة لغات سهلة الفهم من المستهلكين

ي التجاري الإلكتروني باللغة العربية كلغة نستنتج أن حماية المستهلك الإلكتروني تستوجب أن يوون العر وعلي  

أصلية، أو بلغة أجنبية تصاحبها ترجمة للغة العربية، فصدور العري التجاري الإلكتروني بلغة المستهلك سواء كلغة أساسية 

مما أو مانوية، يضمن إقدام  على قبول العري، وتوون اللغة الوطنية الخاصة بالمستهلك كوسيلة جثب ل  على التعاقد، 

نود بيخدم صاحب العري، فتقديم العري بلغة يجهلها المستهلك الإلكتروني يجعل  ي جم عن التعاقد لعدم فهم شروط و 

 .العقد

من جهة أخرة يجوز لصاحب الإيجاب الإلكتروني أن يقيد نطاق إيجاب  من حيت الزمان والموان، بأن يحدد الإقليم 

إيجاب ، على أن يوون هثا التحديد الزمني دقيق ويعلم المستهلك الإلكتروني  لصلاحية5الجغرافي لعرض  أو المدة الزمنية

 أك ، لكن يجب (7العري ساري إلى غاية نفاذ المخزون:)، كما يجوز أن يشمل الإيجاب الإلكتروني على تحفظات مثل6بثلك

 . ت مر هثل التحفظات على الإيجاب الإلكتروني وتجعل  مجرد دعوة للتعاقد

مخالفة المورد الإلكتروني للبيانات الإلزامية  الإلكتروني قرر المشرع الجزائري أن  في حالةماية المستهلك سبيل ح وفي

يعاقب بغرامة من :" من نفس القانون والتي تنص على 00:يتعري لجزاء جنايي حسب المادة 88:الوارد في نص المادة

 ...". من هثا القانون  88و88تزامات المنصوالأ عليها في المادتين دج كل مورد إلكتروني يخالف أحد الال055.555دج الى05.555

 القبول الإللترواي: المبحث ال ااي

حسب القواعد العامة يمكن للمتعاقدين التعبير عن القبول بأي وسيلة كانت، مما يستتبع إموانية أن يتم ذلك 

في التعاقد  خصوصيت ، مم نبين (مطلب أول )الإلكتروني بالوسائل الإلكترونية، وعلي  نعري بداية مفهوم القبول 

 (.مطلب ماني) لكترونيالإ

 

                                                                                                                                                                                                          
 .800: عبد الباسط جاسم محمد، المرجع السابق، الأ  1

2 Art 1127-1(… les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue 

française…). 
 81، بتاري  01علق بتحديد شروط وكيفيات إعلام المستهلك، الجريدة الرسمية عدد، المت8580نوفمرر0، الموافق 8000محرم 0الم رخ في 011-80:المرسوم التنفيثي رقم  3

 . 8580نوفمرر 
، المعدل 8550مارس51:، بتاري 80، الجريدة الرسمية عددوقمع الغح ، المتعلق بحماية المستهلك8550فرراير سنة80، الموافق8005صفر 80الم رخ في 50-50:القانون رقم 4

 .8581يونيو 80:بتاري  00، الجريدة الرسمية عدد 8581يونيو سنة  85الموافق 8000رمضان80الم رخ في 50-81:بالقانون رقم
5
 .الخاالأ بحماية المستهلك المصري  8581لسنة 818:من القانون رقم 01:المادة -المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81:من القانون رقم 88المادة: ينظر  

 .800: ، المرجع السابق، الأطنطاوي شادي رمضان إبراهيم  6
 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81:من القانون رقم 88:المادةنص  ، في"حالة توفر السلعة أو الخدمة" عرر ع ها المشرع الجزائري بعبارة  7
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 مفهوم القبول الإللترواي: لول المطلب 

القبول هو التعبير الصادر عن الطرف المتلقي للإيجاب، فقد يوون هثا التعبير بواسطة الوسائل التكنولوجية 

 (.فرع ماني)أحوام  ، ونبين (فرع أول )الإلكتروني لقبول الحديثة، فيوصف بأن  قبول إلكتروني، وعلي  سنتطرق لمفهوم ا

 

 تعريم القبول الإللترواي :الفرا لول 

، وهو الإرادة الثانية في العقد، فهو التعبير 1القبول هو التعبير اللاحق للإيجاب يتضمن الموافقة على شروط الموجب

هو التعبير الإرادي الصادر ممن وج  إلي  :" على أن  3لفق ، ويعرف  بعض ا2البات عن إرادة الطرف الثي وج  إلي  الإيجاب

عن  8015من اتفاقية فيينا لسنة  81:المادة ، وعررت"الإيجاب المتضمن رضال بالتعاقد وفقا لما ورد في الإيجاب من شروط

 ".يعد قبوك أي بيان أو أي تصرف آخر صادر عن المخاطب يفيد الموافقة:" القبول بقولها

لكترونية يفيد إتعبير يصدر ممن وج  إلي  الإيجاب باستخدام وسيلة :" الإلكتروني فيعرف على أن  أما القبول 

 .ما يميزل أن  يتم باستخدام وسيلة إلكترونية. 4"موافقت  على إبرام العقد طبقا للشروط الواردة في الإيجاب

 أمر ون صريحا وواضحا، يتج  إلى إحداث ويشترط في القبول الإلكتروني ما يشترط في القبول التقليدي، أي أن يو

يعدل في ، وإك اعترر إيجابا جديدا، خاصة التعديلات التي تمس جوهر الإيجاب، أما إذا  وأك قانوني، ومطابقا للإيجاب تماما 

 . يعتري عليها الموجب أك كانت التعديلات مانوية فلا تعترر من قبيل الإيجاب الجديد، بشرط 

أو " الموافقة"ة الإيجاب الثي يأخث شول عري تجاري إلكتروني عن طرق الضغط على عبارة ويتم القبول في حال

، ولكن و هدف حماية المستهلك الإلكتروني ك ينعقد العقد في هثل الحالة بل يجب تأكيد القبول من 5"قبلت العري"عبارة 

شريعات الحديثة للمستهلك الإلكتروني إموانية التراجع حتى ك يتسرع أو يخطئ في القبول، وتجيز الت 6قبل المستهلك الإلكتروني

 .التراجع عن قبول 

 أح ام القبول الإللترواي :لفرا ال اايا

ما ورد في  الموافقة علىالقبول على شبكة الأنترنت يمكن أن يتم بأي سلو  ك تدع ظروف الحال شوا في دكلت  على 

، فلا يوون القبول الإلكتروني إك 7تتيحها وسائل الاتصال الحديثة الإيجاب الموج  إلي ، ويتم القبول بجميع الأساليب التي

 الملابساولكن ماذا بخصوالأ السووت . ، وهوما ك تثير أي إشوال8صراحة

يتطرق المشرع الجزائري  ولم، 1يعترر السووت الملابس في بعض الحاكت الاستثنائية حسب القواعد العامة قبوك

 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81:قمالقانون ر ضمن للسووت الملابس 

                                                             
 .10: ، المرجع السابق، الأالساعدي جليل  1
 .  800:، المرجع السابق، الأبلحاج العربي  2
 .810: محمد، المرجع السابق، الأعبد الباسط جاسم   3
 .008:كومر سعيد عدنان خالد، المرجع السابق، الأ  4
 .808:المرجع السابق، الأ إبراهيم،طنطاوي شادي رمضان  -.008:الأ نفس ،كومر سعيد عدنان خالد، المرجع   5
 .الخاالأ بحماية المستهلك المصري  8581لسنة  818:قانون رقممن ال 01:المادة -المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81:رقم من القانون  88:ينظر، المادة  6
7

 . من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني 80 :المادة ،ينظر 
اسية قسم الحقوق، عقود التجارة الإلكترونية، أطروحة دكتورال في القانون الخاالأ، كلية الحقوق والعلوم السي إطار المنتصر بالله أبو ط ، الحماية القانونية للمستهلك في  8

 .05:الأ، 8585/8588 خميس مليانة الجزائر، جامعة الجيلالي بونعامة،
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طبيق القواعد العامة، أي البعض ت ة فير  .إلى أن السووت الملابس في التعاقد الإلكتروني محل خلاف نشير بداية 

ج عن تطبيق القواعد رو اعتبارل قبوك في بعض الحلات المحددة لأن استعمال الوسائل الإلكترونية للقبول ك يررر الخ

إلى اعتبار أن  -جدير بالتأييد- ي آخرأويثهب فريق آخر إلى عدم اعتبارل قبوك في التعاقد الإلكتروني مطلقا، ويثهب ر العامة، 

السووت الملابس قبوك حسب القواعد العامة هي حالة استثنائية، يجب التعامل معها  ها بحثر إذا تعلق الأمر بالعقود 

لة وجود تعامل سابق بين المتعاقدين مقترن بظروف ترجح أن السووت هو بمثابة ، فلا يمكن تصورل إك في حا2الإلكترونية

 .، والغاية من ذلك حماية المستهلك الإلكتروني3قبول 

لأن العروي على شبكة الأنترنت تتميز  .رغم أن تطبيق السووت الملابس في العقد الإلكتروني غير وارد بشول واسع

وسكت عن  بمثابة قابل للعري بشول  الإلكتروني يمكن اعتبار كل من وصل  العري بأنها عروي عامة موجهة للوافة، فلا 

ذلك من قرائن، وهو ما  علىصاحب  ما يدل  إذاعن  يعترر قبوك  محدودة فالسووتمطلق، أما الإيجاب الموج  عرر شبكة 

 .4الخاالأ بحماية المستهلكين ذهب إلي  التوجي  الأوربي

لكتروني إشوالية تحديد وقت إبرام العقد، وأخث المشرع الفرنس ي والأردني بنظرية من جهة أخرة يثير القبول الإ

، وهو ما ذهب إلي  مشروع قانون 5جديدة هي نظرية الاستلام الم كد، حيت يعتد بالقبول متى تأكد استلام  من قبل الموجب

 6لحظة تأكيد وصول القبول من قبل الموجب، من  أي ينعقد العقد الإلكتروني 58:التجارة الإلكترونية المصري في المادة

 .والهدف من تأكيد استلام القبول هو حماية المستهلك الإلكتروني

من ،  50/58:اعتد بنظرية تسلم القبول في المادة ،8555أما بالنسبة للعقد النموذيي الصادر عن اليونيسترال مارس 

 .7حماية المستهلكين في مجال التعاقد عن بعدالخاالأ ب 1-01:بينما لم يشر لثلك التوجي  الأوروبي رقم

، ولم يتطرق لوقت إبرام العقد 8وبخصوالأ المشرع الجزائري، ووفق القواعد العامة أخث بنظرية العلم القبول 

 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81:الإلكتروني في القانون رقم

تمر طلبية المنتوج :" تنص على والتيق بالتجارة الإلكترونية المتعل 50-81:رقم من القانون  88:نرة أن المادةومن جانبنا 

التحقق من تفاصيل الطلبية ... وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك الإلكتروني: أو خدمة عرر ملاث مراحل إلزامية

تأكيد الطلبية الثي ... حتملةأو تصحيح الأخطاء الم وإلغائهابغري تمكين  من تعديل الطلبية، ...من قبل المستهلك الإلكتروني

 .، تشير إلى أن تأكيد الطلبية من قبل المستهلك الإلكتروني ي دي إلى انعقاد العقد الإلكتروني..."ي دي إلى تووين العقد

نستنتج من ذلك أن  رغم عدم وضوح موقف المشرع الجزائري من القبول الإلكتروني، إك أن  يستفاد من النص  

في تحديد وقت إبرام  1بعض الفق ، وهو ما ذهب إلي  "تأكيد القبول "يعتد بوقت تسلم المورد الإلكتروني السالف الثكر أن  

 . العقد الإلكتروني

                                                                                                                                                                                                          
سبتمرر  30الم رخة 11، يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد8010سبتمرر سنة  80الموافق  8000رمضان عام  85الم رخ في 10/01:من الأمر رقم 01:ينظر، المادة  1

 .م، المعدل والمتم8010سنة 
 808:علاء محمد الفواعير، المرجع السابق، الأ  2
 .11،11:، المرجع السابق، الأ الأالساعدي جليل  3
 .810،810: عبد الباسط جاسم محمد، المرجع السابق، الأ الأ  4
 .850،851: ، الأ الأ8580يمينة حوحو، عقد البيع الإلكتروني في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، دار بلقيس للنشر، الدار البيضاء الجزائر،   5
 .000:كومر سعيد عدنان خالد، المرجع السابق، الأ  6
7
 .000،000:كومر سعيد عدنان خالد، المرجع نفس ، الأ الأ  

 .01:، الأ8581لحلو خيار غنية، نظرية العقد، بيت الأفوار للنشر والتوزيع، الدار البيضاء الجزائر،   8

 . ري الجزائ من القانون المدني 01المادة : ينظر - 
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رغم أهميتها في حماية المستهلك  الإلكتروني أحوام القبول لم ينظم المشرع الجزائري  أنما سبق، خلاصة و 

 .رة الإلكترونيةالمتعلق بالتجا 50-81:الإلكتروني في القانون رقم

 ةودية القبول الإللتروايخ: المطلب ال ااي

يتميز القبول في العقد الإلكتروني بعدة خصائص، حيت بعد أن تكفل المشرع بتحديد مضمون العري التجاري 

 (.ب)، كما أتاح ل  إموانية العدول عن قبول (فرع أول )المثعن الإلكتروني، جعل المستهلك الإلكتروني في مركز القابل 

 2لقبول في العقد الإللترواي يتم بطريس الإذعانا: ول ل  الفرا

المستهلك )المشتري هو من يضع شروطا وعلى ( المورد الإلكتروني)البايع عقد التجارة الإلكترونية عقد إذعان لأن 

لكتروني عقد إذعان، بل كبد ، غير أن تسليم المشتري بشروط البايع ك يكفي كعتبار العقد الإ3الموافقة أو الرفض( الإلكتروني

، تلك الشروط التي يتطلبها وصف 4شرط الاحتوار، وأن يوون محل العقد سلعة أو خدمة ضرورية: من توافر شرطيين آخرين

 .العقد بأن  من عقود الإذعان حسب القواعد العامة

، لأن  مع ضعف 5د الإذعانلكن بغية حماية المستهلك الإلكتروني يجب اعتبار العقد الإلكتروني من قبيل عقو 

المستهلك الإلكتروني نكتفي بشرط عدم إموانية مناقشة شروط العقد، وهو ما ذهب إلي  المشرع الجزائري في تعريف 

: العقد الإلكتروني:"المتعلق بالتجارة الإلكترونية والتي تنص على  50-81:من القانون رقم 50/58:العقد الإلكتروني في المادة

الثي يحدد القواعد  8550يونيو سنة 80الموافق  8080الم رخ في جمادة الأولى عام  58-50القانون رقم  العقد بمفهوم

المطبقة على الممارسات التجارية، ويتم إبرام  عن بعد، دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطراف  باللجوء حصريا لتقنية 

 ".الاتصال الإلكتروني

من   50:نجد المادة ،المحال إلي  6الأ بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاريةالخا 58-50:رقم وبالرجوع للقانون  

كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلع أو تأدية خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع :" تعرف العقد على أن 

 ...".إذعان الطرف الخر بحيت ك يمكن لهثا الأخير إحداث تغيير حقيقي في 

ح لنا أن المشرع الجزائري يعترر العقد الإلكتروني عقد إذعان، فقط لعدم إموانية مناقشة شروط العقد من فيتض 

 . قبل المستهلك الإلكتروني، حيت يمكن إبطال الشروط التعسفية لمصلحت 

التحقق :"...على المتعلق بالتجارة الإلكتروني التي تنص 50-81:من القانون رقم 88:في نفس السياق ن كد على أن المادة

ك ، ..."بغري تمكين  من تعديل الطلبية، وإلغائها أو تصحيح الأخطاء.... من تفاصيل الطلبية من قبل المستهلك الإلكتروني

 .خاصية الإذعان  يعد من قبيل مناقشة شروط العقد الإلكتروني، فهو تغيير طفيف ك يرفع عن

هلك الإلكتروني، حل محل هثا الأخير في تحديد الحد الأدنى لمضمون الملاحظ أن المشرع الجزائري بغية حماية المست

العقد الإلكتروني، عن طريق فري جملة من البيانات في العري التجاري الإلكتروني يلتزم  ها المورد الإلكتروني، فيكتفي 

 . المستهلك الإلكتروني بقبول العقد أو رفض  دون مناقشة بنودل

 

                                                                                                                                                                                                          
 .008:كومر سعيد عدنان خالد، المرجع السابق، الأ  1
 .القبول بطريق الإذعان هو صورة خاصة من صور التراض ي في العقود  2
 .08:المنتصر بالله أبو ط ، المرجع السابق، الأ  3
 .15:، المرجع السابق، الأالساعدي جليل  4
5
 .18:، المرجع نفس ، الأالساعدي جليل  

: ، بتاري 08، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية عدد8550سنة و يوني80ل الموافق  8080جمادي الأولى عام 0الم رخ في  58-50القانون رقم   6

 .8550يونيو 81
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 الإللترواي لعدول عن القبول ا ةإم اني :الفرا ال ااي

 في حمايةيتمثل دور هثا الحق  1حق العدول عن العقد الإلكتروني يمثل حرية المستهلك الإلكتروني في القبول 

في العقد  عن القبول المستهلك الإلكتروني من التسرع في التعاقد، خاصة أن  ليس بإموان  المعاينة المادية للسلعة، والعدول 

 .التراجع عن قبول حيت يمكن  بعد إبرام العقد إموانية  الإلكتروني، ق  خ  ي مقرر لصالح المستهلكالإلكتروني هو ح

اعترفت مختلف التشريعات بحق حيت ، 2والعدول هو حق للمستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وج  سبب

حيت تقرر حق  51/01:التوجي  الأوروبي رقم من 50:المستهلك الإلكتروني في العدول عن العقد الإلكتروني، مثل المادة

العدول خلال مدة ك تقل عن سبعة أيام، كثلك اعترف المشرع الفرنس ي بحق العدول عن العقد في القانون المدني الفرنس ي 

ق المشرع لمصري ح، بينما اقر 4من قانون الاستهلا  الفرنس ي L221-18: وعن العقد الإلكتروني في نص المادة 85803لسنة 

مع عدم :" المتعلق بحماية المستهلك والتي تنص على 8581لسنة  818من القانون  05:العدول عن التعاقد عن بعد، في المادة

الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية افضل للمستهلك، يحق للمستهلك الثي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد 

 ...".سلعةخلال أربعة عشرا يوما من استلام  ال

 88:أما بخصوالأ المشرع الجزائري فقد أقر حق المستهلك الإلكتروني في العدول عن العقد الإلكتروني حسب المادة

يجب أن يقدم المورد الإلكتروني العري التجاري :" المتعلق بالتجارة الإلكترونية التي تنص على 50-81:من القانون رقم

 طشرو : الأتيةومة ويجب أن يتضمن على الأقل وليس على سبيل الحصر المعلومات الإلكتروني بطريقة مرئية ومقروءة ومفه

 ...".وأجال العدول عند الاقتضاء

والملاحظ من هثا النص أن إقرار المشرع الجزائري لحق المستهلك الإلكتروني في العدول، كان عرضيا، حتى أن  لم  

  .يحدد المدة الزمنية للعدول، رغم أنها جوهر هثا الحق

المتعلق بالتجارة  50-81:رقم وأضاف المشرع الجزائري حق المستهلك الإلكتروني في إرجاع المنتوج أو السلعة في القانون 

التي تنص  88:حسب المادة، أيام، إما في حالة عدم احترام المورد الإلكتروني لآجال التسليم(50)الإلكترونية خلال مدة أربعة

ورد الإلكتروني لآجال التسليم يمكن للمستهلك الإلكتروني إعادة إرسال المنتوج على حالت  في في حالة عدم احترام الم:" على 

يجب :" التي تنص  على 80:طلبية غير مواقفة، أو منتوج معيب، حسب المادة: ، وفي حالتي..."أيام عمل( 50)أجل أقصال أربعة

يجب على ... مطابق أو في حالة ما إذا كان المنتوج معيبا على المورد الإلكتروني استعادة سلعت  في حالة تسليم غري غير 

 ".أيام عمل( 50)المستهلك الإلكتروني إعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي خلال مدة أقصاها أربعة

يعترر أن 6، رغم أن بعض الفق 5لكن إعادة السلعة يختلف طبعا عن حق العدول، فهو مجرد تطبيق للقواعد العامة

 .من القانون السالف الثكر تكريس لحق المستهلك الإلكتروني في العدول  88:أن المادة

                                                             
 .10:، المرجع السابق، الأالساعدي جليل  1
، الم رخة 00، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، الجريدة الرسمية عدد 8581يونيو  85لا وافق ، الم8000رمضان 80الم رخ في  50-81:من القانون رقم 80ينظر، المادة   2

 .8581يونيو  80في 
3 Art 1122 (…un délai de rétractation qui est le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son 

consentement). 
4 Art L221-18 (Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat 

conclu à distance…) 
 .801:الأو  01:، الأ8551خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية مصر،   5
 .800-808-80:، الأ8588حوحو يمينة، عقد البيع في القانون الجزائري، دار بلقيس للنشر، الدار البيضاء الجزائر،   6
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والجدير بالثكر، أن  رغم دور حق العدول في حماية رضا المستهلك الإلكتروني، حيت يمكن  من التراجع عن قبول ،  

 .ق بالتجارة الإلكترونيةالمتعل 50-81: إك أن  هث الحق لم يحظ بتنظيم فعال من قبل المشرع الجزائري في القانون رقم

 :الخاتمة

نخلص في الأخير إلى أن غاية المشرع لحماية المستهلك الإلكتروني دفعت  للتدخل في مرحلة تووين العقد، ويظهر ذلك 

وتوصلنا إلى حيت المتعلق بالتجارة الإلكترونية،  50-81:رقم من خلال محاولة تنظيم مرحلة الإيجاب والقبول في القانون 

 :التالية النتائت

 .مكن التعبير عن الإيجاب والقبول بالوسائل الإلكترونية الحديثةي -58-

 .فكرة العري التجاري الإلكترونيمن خلال تدخل المشرع الجزائري في مرحلة الإيجاب  -58-

تحت تدخل المشرع لتحديد مضمون العري التجاري الإلكتروني بفري مجموعة من البيانات الإلزامية،  -50-

 .مع إغفال النص على لغة العري، ومدت  الزمنيةلة جزاء جنايي، طائ

 .الإذعانالمتعلق بالتجارة الإلكترونية هو عقد  50-81:القانون رقمحسب العقد الإلكتروني  -50-

 . المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81:عدم تنظيم أحوام القبول الإلكتروني في القانون رقم -50-

 . حق المستهلك الإلكتروني في العدول عن قبول ، مع عدم تنظيم فعال لهثا لحقلجزائري المشرع ا قر أ -50-

 :التالية التودياتمن خلال النتائج السابقة يمكننا اقتراح 

المتعلق بالتجارة  50-81:رقم من القانون  85:بخصوالأ العري التجاري الإلكتروني المنصوالأ علي  في المادة -58-

لمشرع الجزائري النص على تحديد لغة العري، بأن توون اللغة العربية لغة أساسية أو مانوية، مع الإلكترونية، نهيب با

 . إلزامية التحديد أقل لمدة زمنية لصلاحية العري التجاري الإلكتروني

المتعلق بالتجارة  50-81:رقم ضرورة تنظيم أحوام القبول في العقد الإلكتروني ضمن نصوالأ القانون  -58-

 . ونيةالإلكتر

المتعلق بالتجارة الإلكترونية  50-81:رقم ضرورة إعادة تنظيم حق العدول عن العقد الإلكتروني في القانون  -50-

 .بطريقة توازن بين حماية المستهلك الإلكتروني من جهة ومصلحة المورد الإلكتروني من جهة أخرة 

 :قائمة المراجع

 :العر ية المراجع باللغة _ 1

  :اللتب -أ
 . 8588جليل الساعدي، مشكلات التعاقد عرر شبكة الأنترنت، الطبعة الأولى، مكتبة الس هوري، بغداد العراق،  -58-
، الطبعة الأولى، مكتبة القانون (دراسة مقارنة)جهاد محمود عبد المبدئ، التراض ي في تووين عقود التجارة الإلكترونية  -58-

 . 8580الاقتصادي، الرياي السعودية، 

خالد إبراهيم ممدوح، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية مصر،  -50-

8551. 

 8550لسنة  8عقود التجارة الإلكترونية في القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ااا ، اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  -50-

 .8585بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية مصر، 

، (دراسة قانونية مقارنة)يق عليها سلطان عبد الله محمد الجواري، عقود التجارة الإلكترونية والقانون الواجب التطب -50-

 . 8585الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 
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، الطبعة الثانية، دار ال هضة (دراسة مقارنة)سمير حامد عبد العزيز الجمال، التعاقد عرر تقنيات الاتصال الحديثة  -50-

 .8551، مصر العربية، القاهرة

م طنطاوي، النظام القانوني للتوقيع والتعاقد في عقود التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، مركز شادي رمضان إبراهي -51- 

 .8580الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة مصر، 

 . 8585ت لبنان، وعبد الباسط جاسم محمد، إبرام العقد عرر الأنترنت، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بير -51-

، الطبعة الرابعة، دار الأمان الرباط (دراسة مقارنة)عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزام، الكتاب الأول، نظرية العقد  -50-

 .8580المغرب، 

 .8580، المطبوعات الجامعية نديوا( دراسة مقارنة)العربي بلحاج، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري  -85-

، الطبعة الأولى، دار الثقافة (دراسة مقارنة)اعير، العقود الإلكترونية، التراض ي التعبير عن الإرادة علاء محمد الفو  -88-

 .8580الأردن،للنشر والتوزيع، عمان 

 .8580الجزائر،  على فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، الطبعة الثالثة، موفم للنشر، -88-

 .8588المستهلك الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية مصر، كومر سعيد عدنان خالد، حماية  -80-

 .8580 الجزائر، لزهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، الطبعة الثانية، دار هومة، -80-

 . 8551محمد حسين منصور، المس ولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر، -80-

يمينة حوحو، عقد البيع الإلكتروني في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، دار بلقيس للنشر، الدار البيضاء الجزائر،  -80-

8580. 

 . 8588يس للنشر، الدار البيضاء الجزائر، اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ، عقد البيع في القانون الجزائري، دار بلق  -81-

 :الرسائل والم كرات الجامعية -ص

، أطروحة دكتورال علوم في القانون، كلية الحقوق بن عكنون (دراسة مقارنة)الإلكتروني حوحو، عقد البيع يمينة  -58-

 .8588/8588الجزائر، 

ني، أطروحة دكتورال الطور الثالت، تخصص قانون خاالأ رشيدة عيلام أكسيوم، المركز القانوني للمستهلك الإلكترو -58-

 . 8581جوان 88:معمري تيزي وزو، نوقشت بتاري  جامعة مولودداخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية 

، أطروحة دكتورال في القانون الأساس ي (دراسة مقارنة)عن  زواوية لعروي، العقد الإلكتروني والمس ولية المدنية الناتجة  -50-

 .8581/8581الخاالأ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مستغانم الجزائر، 

عبد الرحمان العيش ي، ركن الرضا في العقد الإلكتروني، أطروحة دكتورال في العلوم قسم القانون الخاالأ، كلية  -50-

 . 8580/8581، 8الحقوق جامعة الجزائر

عقود التجارة الإلكترونية، أطروحة دكتورال في القانون  إطار لمستهلك في المنتصر بالله أبو ط ، الحماية القانونية ل -50-

 .8585/8588الخاالأ، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، جامعة الجيلالي بونعامة، 

 :المقا ت -ت

ية، كتاب دولي جماعي عبد العزيز محمد حمد ساتي، المبادئ القانونية والأحوام التشريعية المنظمة للعقود الإلكترون -58-

محكم بعنوان التعاقد في الفضاء الرقمي، الطبعة الأولى، المركز العربي الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية 

 .8588والاقتصادية، برلين ألمانيا، فرراير 

المتعلق بالتجارة  50-81فهيمة قسوري، خصوصية الحرية التعاقدية في العري التجاري الإلكتروني طبقا للقانون  -58-

 .8581، ديسمرر 50الإلكترونية، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، العدد

 :النةو  القانونية -ث
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 .8015اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضايع فيينا 

 .8000قانون الأمم المتحدة النموذيي بشأن التجارة الإلكترونية 

 .المتعلق بالبيع عن بعد 8001لسنة  51:التوجي  الأوروبي رقم

 .8551اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكتروني في العقود الدولية 

 .القانون المدني الجزائري 

 .8580القانون المدني الفرنس ي لسنة 

 .المتعلق بالمعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي 8558لسنة  50:القانون رقم

 .المتعلق بالمبادكت والتجارة الإلكترونية التونس ي 8558لسنة  10:القانون رقم

 .المتعلق بالتجارة الإلكتروني البحريني 8558سبتمرر  80:القانون رقم

 . المتعلق بحماية المستهلك المصري  8581لسنة  818:القانون رقم

 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية الجزائري  50-81 :رقم قانون ال

 .وقمع الغح المتعلق بحماية المستهلك 50-81:المعدل والمتمم بالقانون رقم 50-50:قانون رقمال

 .المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 58-50: المرسوم التنفيثي رقم

.المتعلق بتحديد شروط وكيفيات وإعلام المستهلك 011-80:المرسوم التنفيثي رقم



  8282 جوان 82يوم   -ستقبل حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي بين تجليات الواقع ورهانات الم: الملتق  الدولي حول 

 - تيزي وزو -مولود معمري جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية 
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 . 28ناء تنفي  المعاملات التجارية الإللترونية في  ل جائحة كوفيد حماية المستهلك أ 

Consumer protection during the implementation of e-commerce transactions in 

light of the Covid-19 pandemic 
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 : ملخص

لقد أدة الانفتاح الإقتصادي والتجاري التي عرفت  دول العالم إلى تغير نمط المعاملات التجارية حيت أصبحت معظمها        

جائحة كوفيد إنتشار   ،زد على ذلك الوضع الصحي الثي شهدل العالم م خرا من تتسم بالطابع الافتراض ي إلكترونية 

تعاقد الإلكتروني لتلبية جعل من المستهلك يختار أسلوب  ال م على الدول فري  جر صحي ،وهثا الوضع قد ،الثي حت80

،غير أن هثا النوع من التعامل تجعل المستهلك الإلكتروني الطرف الضعيف مقارنة بالمورد الإلكتروني  ،وأمام هثا حاجات  

أمناء تنفيث المعاملات التجارية الإلكترونية ستهلك الم انات تحمي ضم أجل فري الوضع كان على المشرع الجزائري التدخل  

ماي  85الم رخ في  80-81مجموعة من النصوالأ القانونية وعلى رأسها القانون  سن ،وهثا ما حدث بالفعل حيت م

فيفري  80رخ في الم   50-50،بإضافة إلى نصوالأ قانونية  المرجعية الأخرة الموجودة في القانون المدني ،وقانون رقم 8581

  . ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح ومراسيم تنفيثية الأخرة 8550

 19. المعاملات التجارية الإلكترونية  جائحة كوفيد  حماية  المستهلك الإلكتروني : ال لمات المفتاحية
Abstract: 

    The economic and commercial openness that the countries of the world have known has led to a 

change in the pattern of commercial transactions, as most of them have become electronic and have 

a default character, in addition to the health situation that the world recently witnessed through the 

spread of the Covid 19 pandemic, which required countries to impose a quarantine, and this 

situation has made From the consumer chooses the method of electronic contracting to meet his 

needs, but this type of transaction makes the electronic consumer the weak party compared to the 

electronic supplier, and in the face of this situation, the Algerian legislator had to intervene in order 

to impose guarantees that protect the consumer during the implementation of electronic commercial 

transactions, and this is what actually happened where it was enacted. A group of legal texts, on top 

of which is Law 15-18 of May 10, 2018, in addition to other legal texts of reference found in the 

Civil Code, Law No. 09-03 of February 25, 2009, relating to consumer protection and the 

suppression of fraud and other executive decrees. 

Keywords: protection؛ the electronic consumer؛ Electronic commercial transactions؛ The Covid-19 

pandemic.  
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 : مقدمة

ت مورة معلوماتية وتكنولوجية أدت إلى بروز نوع أخر من المعاملات التجارية والتي عرفت بالمعاملا عرفت دول العالم  لقد

وعلي  فقد تم تجاوز المفهوم التقليدي للتعاقد ،التجارية الإلكترونية،و التي تعتمد على وسائل الإتصال عن بعد أي الإنترنت

 .ليتم الانتقال إلى نمط جديد  يعرف بالتعاقد الإلكتروني

لإقثناء السلع والخدمات  راتالاختيامجموعة كبيرة من وتقدم هثل المعاملات التجارية الإلكترونية للمستهلك الإلكتروني 

،وهثل الأسباب أدت بالمستهلك الإلكتروني إلى تغير نظرت  التقليدية في التعاقد ،زد  التي يحتاجها وهثا بول سهولة وسرعة

على ذلك أزمة الصحية التي شهدها العالم ومتمثلة في انتشار وباء كورونا المستجد ،حيت أن هثا الأخير  لم تسلم من  الدول 

 .عالم ومن بي ها الجزائر ،و أمام هثا الوضع  لجأت الجزائر كمثيلتها من الدول لفري الحجر الصحي ال

وهثل الأوضاع جعلت المستهلك مقيدا نوعا ما وحائر بين حفاظ على صحت  بعدم الاختلاط أو الخروج من المنازل والثهاب 

وء إلى المعاملات التجارية الإلكترونية من خلال التعاقد إلى الأسواق من أجل تلبية حاجات ،وما كان ل  سبيل إك اللج

 .الإلكتروني 

كيفية بحيت نظم  ولقد عال  المشرع الجزائري هثا النوع من العقود من خلال مجموعة من النصوالأ القانونية   

يتعلق بالتجارة  8581مايو  85الم رخ في  50-81قانون رقم وعلى رأس هثل القوانين، اوكيفية تنفيثها وأماره ا،أطرافهانعقادها

المتضمن القانون  8010سبتمرر  80الم رخ في  01 - 10الأمر  ،بإضافة إلى نصوالأ أخرة مرجعية موجودة في 1لكترونيةالإ

يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح ومراسيم  8550فيفري  80الم رخ في  50-50قانون رقم الو ( المعدل والمتمم)المدني 

 .تنفيثية أخرة 

أي بين المورد الإلكتروني والمستهلك الإلكتروني،حيت يعد هثا  والعقد الإلكتروني كسائر العقود يتم بين طرفين أو أكثر   

نظرا لخررت  المحدودة في هثا المجال مقارنة بالمورد الإلكتروني الثي هو على في علاقة التعاقدية  هو الطرف الضعيف الأخير 

لمستهلك لمنح ليالمشرع الجزائري يتدخل  ت منجعلالأسباب بالمنتج الإلكتروني ،وهثا  أتم دراية بالمعلومات المتعلقة

 صفتضمانات تالمورد أمناء تنفيث العقد،وهثل الضمانات نوعان م ها  هثا الإلكتروني ضمانات قانونية تحمي  في مواجهة

تعري والإستحقاق وضمان العيوب الخفية،و كمن في ضمان الالتي تطابع العام والتي تندرج ضمن القواعد التقليدية و الب

كما أنها وطبيعة العقد الإلكتروني حيت تتماش ى هثل الأخيرة ستحدمة المضمانات تتمثل في ال طابع الخاالأ و الب تسمم ها ما ت

تحدمة الضمانات المس،و الإلكتروني  تكمل قصور القواعد القانونية التي كرستها النظرية التقليدية في مجال تنفيث العقد 

 .ضمان الإعلام والمطابقة تشمل 

وتررز أهمية هثا الموضوع في البحت عن مدة مواكبة القوانين لتطور التكنولويي الثي أمر على التعاملات التجارية   

الإلكترونية والتي أصبحت هي أخرة في تطور مستمر وسريع ،الأمر الثي يستدعي مع  مواكبة النصوالأ القانونية لهثل 

تحديد و دراسة وتكمن أيضا أهميت  أيضا في . 80صوصا في ظل الظروف التي تسببت فيها انتشار جائحة كوفيد التطور ،خ

في  ةالإلكترونيعاملات التجارية تنفيث المأمناء حماية توفر ل  ال ضماناتحق المستهلك الإلكتروني في مدة الحاجة إلى تكريس 

 .تقليدية والمستحدمة ال ،وكثا الموازنة بين الضمانات80ظل جائحة كوفيد 

أما عن الأهداف المتوخاة من هثل الموضوع هي تسليط الضوء على مختلف النصوالأ القانونية التي تعمل على توفير 

،وكثا الموازنة بين 80الحماية للمستهلك الإلكتروني أمناء تنفيث المعاملات التجارية الإلكترونية في ظل جائحة كوفيد 

هثل النصوالأ القانونية للمستهلك الإلكتروني من أجل  تحقيق الأمن التعاقدي وضمان استقرار الضمانات التي منحتها 

 .  80المعاملات التجارية الإلكترونية في ظل جائحة كوفيد 

                                                             
1

 .81الجريدة الرسمية عدد  
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 .وقد انت جنا في دراستنا لهثا الموضوع  المن   الوصفي والمن   التحليلي 

هل الحماية التي فرضها المشرع الجزائري للمستهلك الإلكتروني :التاليالإشوال  ارتأيت طرحهثا الموضوع لأكثر معالجة للو 

أمناء تنفيث المعاملات التجارية الإلكترونية كافية لمجا هة  التطورات الحاصلة في هثا المجال خصوصا في ظل جائحة كوفيد 

 .ا 80

 :وللإجابة على هثا الإشوال قسمت الموضوع وفقا للخطة التالية 

 .80عقد الإلكتروني في ظل جائحة كوفيد لحماية المستهلك أمناء تنفيث ال تقليديةالضمانات ال:المبحت الأول 

 .ضمان التعري والإستحقاق أمناء تنفيث العقد الإلكتروني:المطلب الأول 

 .ضمان العيوب الخفية أمناء تنفيث العقد الإلكتروني:المطلب الثاني

 .80الإلكتروني في ظل جائحة كوفيد  لمستهلك أمناء مرحلة تنفيث العقدلحماية استحدمة الضمانات الم:المبحت الثاني

 .الإلكترونيضمان حق المستهلك في الإعلام أمناء تنفيث العقد  :الأول المطلب 

 .ضمان حق المستهلك في المطابقة أمناء تنفيث العقد الإلكتروني :الثانيالمطلب 

 الإللترواي في  ل  هلك أ ناء تنفي  العقدالضمانات التقليدية لحماية المست :المبحث لول 

 .28جائحة كوفيد 

وفر المشرع الجزائري للمستهلك مجموعة من الضمانات تحمي  أمناء تنفيث المعاملات التجارية الإلكترونية، وتخضع هثل 

المطلب )عيوب الخفيةوضمان ال( المطلب الأول )الأخير للقواعد العامة لحماية المستهلك،وتكمن في ضمان التعري والإستحقاق

،وفي خضم  جائحة  وهثل الضمانات تعد من الإلتزامات الرئيسية التي تقع على عاتق المنتج أي المرود الإلكتروني،(الثاني

وانتشار المعاملات التجارية الإلكترونية  كان وكبد من دراسة هثل الضمانات  لمعرفة مدة كفايتها في توفير حماية  80كوفيد 

 .   لكترونيللمستهلك الإ

 .ضمان التعرض والاستحقاق أ ناء تنفي  العقد الإللترواي :المطلب الاول 

يرتب العقد الإلكتروني عموما وعقد بيع  خصوصا إلتزام البايع بضمان التعري سواء كان التعري  خ  ي أو صادر        

لتعويض أو الإستحقاق نتيجة للضرر  الثي لحق من الغير،لكن في حالة ما إذا وقع هثا التعري  جاز للمشتري أن  يطالب با

 .ب 

و الإلتزام بضمان التعري هو إلتزام  يقع على عاتق البايع  عن كل فعل صدر من  أو من  خص أجنبي عن العقد        

عن  ،وعلي   فهثا الإلتزام  قد يوون في إذا حالتين لثلك وجب التميز بين ضمان التعري الشخص وضمان التعري الصادر  

 .الغير 

فضمان التعري الشخ  ي هو التزام البايع نفس  بعدم القيام بأي عمل مادي أو تصرف قانوني من شأن  إنقاالأ أو 

 .حرمان المستهلك من الانتفاع بالمبيع،والتعري الشخص قد يتخث عدة صور فقد يوون كليا أو جزئيا ،مباشر أو غير مباشر

مثلا ،كقيام ، مادي التعري قد يوون  بحيت لتعري  على عقد البيع الإلكتروني ويمكن تطبيق القواعد العامة في ضمان ا

البايع المهني بزيارة فيروس داخل برنامج الكمبيوتر المبيع مما قد يسبب تدمير  كلي أو جزيي لنظام المعلوماتي لجهاز الكمبيوتر 

المتعاقد بملكية الررنامج وهو تعري سابق على  الخاالأ بالمشتري عند تشغيل ،هثا العمل يحول كليا أو جزئيا دون انتفاع

 الإلكتروني ليس تعري  في التعاقد  التعري أن   ملاحظة مع  التعري  ذلك  يررر  ما  المبيع وك يوجد في العقد أو في القانون 



شهيدي محمد  .د.عقبي يمينة ،أ.د                         28حماية المستهلك أ ناء تنفي  المعاملات التجارية الإللترونية في  ل جائحة كوفيد 

 سليم

 

- 221 

- 

 8588جوان  81، يوم -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض يالملتقى الدولي حول 

 

 1.مادي ملموس بل هو تعري معنوي ملموس

رفع   يجوز ل بحيت،وجب الضمانعري الشخ  ي للمستهلك المثمتل في عدم الت إذا أخل بالتزام  المورد الإلكتروني و   

بعد تحقق الشرطين  وهثا،وفقا للقواعد العامة لمورددعوة قضائية مطالبا بضمان التعري الشخ  ي الصادر من ا

 :التاليين

 .وقوع التعري فعلا-

 2. أن ي دي التعري إلى منع الإنتفاع الكلي أو الجزيي بالمبيع-

لتعري ل  تطبيقات  في مجال التعاقد الإلكتروني ،إك أن  وجد جانب من الفق  يرة أن  من وبالرغم من أن ضمان ا 

يحرالأ على كسب مقة  لمورد الإلكترونيالصعب تصور التعري الصادر من البايع نفس  في التعامل عرر شبكة الانترنت لأن ا

قيام المهني المتعهد بتزويد :لكتروني صور نثكر م ها في مجال الإ وردالعملاء من خلال السمعة الجيدة،ولتعري الصادر من الم

خدمات معينة كخدمة الاشترا  في النت على سبيل المثال لأحد العملاء بسعر معين يقوم بالتعاقد مع عميل أخر منافس 

 3 .الأول على إمدادل بنفس الش يء بسعر منخفض وبجودة أعلى مما يضر الأول 

يحرالأ على كسب مقة المستهلك حسب هثا الرأي ،إك أن  من خلال الوضع الراهن الثي وبالرغم من أن المورد الإلكتروني 

نجد بعض التجاوزات من قبل بعض التجار بصفة عامة وبعض  المستجد تعيش  دول العالم من خلال تفش ي فيروس كورونا 

ن العري والطلب على سبيل المثال  الموردين الإلكترونين بصفة خاصة ،خصوصا في ما يتعلق  باغتنام فرصة عدم التوازن بي

التعاقد مع أحد المستهلكين من أجل بيع منتوج معين بسعر محددة  وتعاقد مع مستهلك أخر  على بيع  نفس المنتوج بجودة 

أحسن وبسعر أقل ،وفي  هثل حالة يتحقق التعري الشخ  ي مما  ينتج عن ذلك حق المستهلك في دعوة ضمان التعري 

 .تروني وفقا للقواعد العامة  و تحقق الشروط التي نص عليها القانون المدني الجزائري على المورد الإلك

أما عن ضمان التعري الصادر من الغير فإن  التزام يقع على البايع اتجال المشتري بدفع التعري الصادر من الغير الثي       

 .التعري قانوني بعد البيع أو أل إلي  من البايع نفس ،لكن بشرط أن يوون   مبت ل  

 :التاليةتوافر الشروط الغير وجب ضمان التعري الصادر من حتى يتحقق و 

 . أن يقع التعري فعلا-

 . أن يوون التعري هو إدعاء الغير للمبيع-

  4.أن يوون الحق الثي يدعي  الغير سابقا على البيع أو أل إلي  بعد البيع-

قبل الغير وجب على البايع التدخل ليحل محل ،وفي حالة ما إذا أدة رفعت على المشترة دعوة الاستحقاق من و إذا  

التعري الغير إلى فقدان المبيع وجب على البايع تعويض المشتري حتى ولو أن  اعترف بحق الغير حسن نية حتى قبل صدور 

يكن على حق في دعوال،كما  الحكم القضايي إذا كان قد طلب من البايع حلول محل  ،كل ذلك ما لم يثبت البايع أن الغير لم

يجوز للبايع أيضا أن يتحلل من التزام  بإمبات أن الحكم الصادر كان نتيجة تدليس أو خطأ جسيم صدر من المشتري أو أن 

 5.. المشتري لم يخرر البايع بدعوة الإستحقاق في الوقت المناسب

 

                                                             
 8580-8580-مسان،الجزائر،إيناس بن غيدة ،الحماية المدنية للمستهلك في العقود الإلكترونية،مثكرة لنيل شهادة ماجستير،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تل 1

 .01الأ 
 .00إيناس بن غيدة ،نفس السابق،الأ  2
 .880،الأ 8551،سوريا،منشورات الحلبي الحقوقية ،(دراسة مقارنة )رفاعي العطار محمد حسن ،البيع عرر شبكة الانترنت  3
4

بالمبيع كل  ،سواء كان التعري من فعل  أو منفعل الغير يوون ل  وقت البيع  يضمن البايع عدم التعري المشتري في الانتفاع: "من القانون المدني على  018نصت المادة  

 " .ويوون البايع مطالبا بالضمان ولو كان حق ذلك الغير قد مبت بعد البيع وقد أل إلي  الحق من البايع نفس  .حق على المبيع يعاري ب  المشتري 
 . زائري من القانون المدني الج 010و  018طبقا لنص المادتين  5
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 .يضمان العيوص الخفية أ ناء تنفي  العقد الإللتروا :المطلب ال ااي

لقد عرف جانب من الفق  العيب الخفي بالآفة الطارئة التي تخلو م ها الفطرة السليمة للمبيع،أو هو النقص الثي يصيب 

 1.الش يء بشول عاري،وك يوجد في كل الأشياء المماملة،وك يوون مضمونا من قبل البايع إك بالشروط

المادية هو العيب الثي يتلف الش يء أو يلحق ب  الهلا  كما تما تعريف العيب الخفي من عدة نوا ي،فمن الناحية   

 .وي دي إلى الانتقاالأ من قيمت  أو منفعت 

أما من الناحية الوظيفية فهو العيب الثي يصيب الش يء في أوصاف  أو في خصائص  بحيت يجعل  غير صالح للغري   

 .المعد من أجل 

 2.ي المبيع إذا التزام البايع للمشتري وجودها في في حين يعرف من الناحية العقدية بأن  تخلف الصفة ف  

أما من الناحية القانونية نجد أن المشرع الجزائري لم يعرف العيب الخفي لضمان حق المستهلك الإلكتروني،بل اكتفى 

 .  من القانون المدني إلى تحديد شروط تحقق ضمان العيب الخفي 010بموجب نص المادة 

البايع ملزما بالضمان ،إذا لم يشمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم يوون :"حيت نصت على أن   

إلى المشتري وإذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمت ،أو من الإنتفاع ب  بحسب الغاية المقصودة من  حسبما هو مثكور بعقد 

 .ل العيوب ولو لم يكن عالما بوجودهاالبيع،أو حسبما يظهر من طبيعت  أو استعمال  فيوون البايع ضامنا لهث

غير أن البايع ك يوون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على علم  ها وقت البيع أو كان في استطاعت  أن يطلع عليها لو أن    

 " . فحص المبيع بعناية الرجل العادي،إك إذا أمبت المشتري أكد ل  خلو المبيع من تلك العيوب أو أن  أخفاها غشا عن 

 .3اومن خلال هثل المادة يتضح أن المشرع ألحق بالعيب حالة غياب الصفة التي كفل البايع للمشتري وجوده 

وحتى يتحقق ضمان العيب الخفي في المبيع  كبد من توافر  مجموعة من شروط حددتها المادة السالفة الثكر ،وتكمن   

المبيع أو من نفع  المادي ،وأن يوون العيب قديم و خفي ،بإضافة هي أن يوون عيب م مر  أي من شأن  الإنقاالأ من قيمة 

على أساس أن سووت في هثل  4 إلى جهل المشتري غير أن  وفي حالة ما اكتشف المشتري العيب وسكت سقط حق  في الضمان

رط على المشتري أن يبثل ،زد على ذلك يشت5الحالة يعد قبوك  هثا العيب ويقع على البايع إمبات هثا العلم بوافة طرق امبات

 .عناية الرجل العادي في فحص المبيع 

أما بالنسبة لعقد البيع عرر الانترنت فهو أيضا من العقود التي تمنح للمستهلك الإلكتروني ضمان العيب الخفي بنفس 

لة أن  معيب وك يحقق الشروط المنول إليها سابقا ،بحيت لو قام المستهلك بشراء المنتج الإلكتروني،وتبين ل  عند إستعما

حيت أن  من صعب إن لم نقول من مستحيل ،الفائدة التي ابتاع  من أجلها،خاصة إذا ما تعلق الأمر بررامج إلكترونية

اكتشاف هثا العيب الثي شاب هثا النوع من المنتج ،ولثلك كان واجب على المستهلك بعد توافر شروط ضمان العيب 

                                                             
 .008،الأ 8550،دار الكتاب الحديت،الجزائر ،(دراسة مقارنة)بودالي محمد،حماية المستهلك في القانون المقارن ، 1

 .850بن غيدة ،المرجع السابق،الأ إيناس  2
 ،00،الأ  8550فجر،الجزائر ، ،دار ال8،الطبعة (دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والفرنس ي)بودالي محمد،مس ولية المنتج عن منتجات  المعيبة 3
المتعلق بحماية المستهلك وقمع  50-50الضمان القانوني العام وتضمن  القانون المدني،والضمان القانوني الخاالأ الثي تناول  أحوام القانون رقم  :الضمان ملاث أنواع  4

 .،والضمان التعاقدي القائم على  إرادة أطراف العقد 80/50/8005ي المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات  المرخ ف 800-05الغح  والمرسوم التنفيثي رقم 
-8588سطيف،الجزائر، 58ز انتصار بوزكري ،الحماية المدنية للمستهلك في العقد الإلكتروني،مثكرة لنيل شهادة ماجستير،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة البا 5

 .00 ،الأ8580
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فإن أمبت ذلك حق ،1االإلكتروني أن يثبت ما يثبت  المستهلك العادي وفقا لشروط المثكورة أنفالخفي في المبيع في عقد البيع 

ل  المطالبة إما برد المبيع إلى المورد الإلكتروني لإصلاح المنتج المبيع أو استبدال  بغيرل،أو إسترجاع ممن  دون إخلال بحق  في 

 . 2.المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81من القانون  80ادة التعويض في حالة وقوع ضرر وهثا وفقا لأحوام نص الم

السالفة الثكر ك تتماش ى وطبيعة العقود الإلكترونية،لأن  010وتجدر الإشارة إلى أن  هنا  رأي يرة أن نص المادة   

تشاف العيب بإبداء ركز على مسألة الفحص وإموانية اك السالفة الثكر قد  010المشرع في الفقرة الثانية من نص المادة 

الإلكتروني في حقيقت  ما هي إك موقع إلكتروني يعري المنتج و يثكر ميزات  ،ويتطلب  الاستهلا عناية الرجل العادي،وعقد 

إجراءات معينة لإتمام ،وما يسوغ للمستهلك في هثل الحالة سوة الإطلاع على المعلومات التي يختارها المنتج لعرضها على 

 .3المستهلك

من القانون المدني ك يمكن أن تتماش ى وطبيعة العقد الإلكتروني خصوصا في  01 0ة نص الماد هثا الرأي صائب لأن و 

مسألة اكتشاف العيب وفحص ،لأن المنتج الإلكتروني يمتاز بنوع من خصوصية والحدامة التي ك تتوافر في المنتجات العادية 

 .حتاج إلى خررة مما يزيد من الصعوبة والدقة في فحصها مما ي

 80وبالرجوع إلى التطورات الحاصلة التي  تعيشها الدول العالم وبالخصوالأ الجزائر  نتيجة انتشار فيروس كوفيد 

وتطبيق الحجر الصحي ،هثل التطورات قد أحدمت تأميرا واضحا على المستهلك حيت جعلت  يقدم على إبرام المعاملات 

في ارتفاع مستمر،وهثا الوضع جعل بعض الموردين الإلكترونين يمارسون بعض التجارية  الإلكترونية  والتي أصبحت 

سلوكيات التي تمس بحقوق المستهلك،وخصوصا أن هثا الأخير  أصبح ك يميز بين المواقع الإلكترونية التي تخضع لقانون 

هنا  انتشار واسع لثقافة إستهلا  عرر التجارة الإلكترونية وبين المواقع الإلكترونية التي ك تخضع لهثا القانون،إذا أصبح 

مواقع التواصل الإجتماعي كالفيسبو  والأنستغرام وهثل المعاملات الإلكترونية غير م طرة  قانونا ،بحيت أن معظم  

المورد البايعين عرر هثل الشبوات في أساس غير  محترفين وك تتوافر فيهم شروط المنصوالأ عليها قانونا  الخاصة  ب

رغم من أن هثل المعاملات تكتسبي طابع الوب.،وهثا ما يستبعد تطبيق أحوام قانون التجارة الإلكترونية يالإلكترون

الإلكتروني،إك أن  يطبق بخصوصها  القواعد العامة  لحماية المستهلك والتي تكمن في ضمانات التقليدية  التي تم تناولها  من 

 .التدخل لتأطير  مثل هثل المعاملات التجارية الإلكترونية من ناحية المدينة  ،ولهثا على المشرع الجزائري .خلال هثا المبحت

وعلي  فالضمانات التقليدية  و بالرغم من عدم  تماشيها وطبيعة العقد الإلكتروني  كما تم إشارة إلي  سابقا ،إك أن  وفي 

ج  نحو هثل المواقع الإلكترونية  من أجل ظل هثل العوائق والظروف التي فرضها الوضع الصحي والتي جعلت المستهلك يت

ابرام المعاملات التجارية الإلكترونية ،إك أنها تفري نوع من الحماية للمستهلك الإلكتروني أمناء تنفيث هثل المعاملات  من 

خلال ضمان التعري والإستحقاق وضمان العيوب الخفية ،و يبقى المستهلك دائما الطرف الضعيف اتجال  المورد 

 .لكتروني بصفة خاصة والمحترف بصفة عامة  والثي يولى ل  المشرع حماية قانونية  الإ

 

                                                             
 .00انتصار بوزكري ،المرجع السابق،الأ  1
 :ويلزم المورد الإلكتروني بما يأتي:  ".....من قانون التجارة الإلكترونية على  80/8نصت المادة  2

 تسليم جديد موافق للطلبية،أو-

 إصلاح المنتوج المعيب،أو-

 استبدال المنتوج بأخر ممامل ،أو -

 ".تهلك الإلكتروني بالتعويض في حالة وقوع الضرر إلغاء الطلبية وإرجاع المبال  المدفوعة دون الإخلال بإموانية مطالبة المس-
 .000الأ ،المرجع السابق،محمد بودالي،حماية المستهلك في القانون المقارن  3
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 الضمانات المستحد ة لحماية المستهلك أ ناء تنفي  العقد الإللترواي :المبحث ال ااي 

 .28في  ل جائحة كوفيد  

ويات  الأساسية للدولة ،ولهثا السبب تعد حماية المستهلك بصفة عامة والمستهلك الإلكتروني بصفة خاصة من الاول       

المتعلقة بالتجارة الإلكترونية  لفري  50-81تدخل المشرع الجزائري من خلال مجموعة من القوانين وعلى رأسها القانون 

حماية ل ،حيت إستحدت ضمانات خاصة تعنى بحمايت  أمناء تنفيث المعاملات التجارية الإلكترونية أي تنفيث العقد 

 .و المعاملات التجارية الإلكترونيةفي نم   أدت إلى  زيادة   80ي ، وخصوصا أن حائجة كوفيد الإلكترون

إلى ضمان الإعلام  80وقد قسمنا ضمانات المستحدمة لحماية المستهلك أمناء العقد الإلكترونية في ظل جائحة كوفيد       

 ( . المطلب الثاني)و ضمان المطابقة ( المطلب الأول )

 ضمان حس المستهلك في الإعلام أ ناء تنفي  العقد الإللترواي :ول المطلب ل 

إحاطة المشتري عالما بموونات السلعة وخصائصها :"على أن   يعرف جانب من الفق  الإلتزام بالإعلام التعاقدي       

ى اتخاذ احتياطات معينة أمناء وبالطريقة السليمة كستعمالها وكثا لفت انتباه  إلى المخاطر الوامنة في السلعة وتوجيه  إل

 .1"الإستعمال أو حتى أمناء الحيازة 

يقع على عاتق المنتج أو المهني في عقد  أما عن الإلتزام بالإعلام الإلكتروني فعرف  البعض على أن  التزام 

على رضائ  أمناء تنفيث  الإلكتروني،يقض ي بالعمل على تنوير إدارة المستهلك،من خلال تزويدل بمعلومات وبيانات ضرورية ت مر 

،والتحثير من خطورتها عند استخدامهاتعاقدل،كتحديد  خصية المنتج أو المهني،خصائص السلعة أو الخدمة وكيفية 

 .2الضرورة

في حين عرف  البعض الأخر على أن  هو  احاطة المتعاقد بالمعلومات الهامة والم مرة في اقدام  أو إ جام  على 

قع  عاتق التاجر الإلكتروني  بمقتضال يبصر المستهلك بالمعلومات الجوهرية المتعلقة بالعقد سلعة أو التعاقد،فهو إلتزام ي

 .3 خدمة والتي  يتخث المستهلك بناءا عليها قرارل بإتمام التعاقد أو الانصراف عن  بناءا على إدارة حرة

وتكمن إلى واجب المنتج في إعلام المستهلك  تتطرقوبالرجوع إلى القانون الجزائري نجد بعض النصوالأ القانونية التي 

 . 5من القانون المدني 008،و نص المادة 4 من قانون حماية المستهلك وقمع الغح 81نص المادة في 

م المستهلك وجود هثا النصوالأ القانونية إك أنها ك تتضمن في طياتها الجوانب المنظمة لضمان الإعلا من رغم بالو    

من المرسوم  58/ 50جعل المشرع الجزائري يتدخل لكن كان تدخل  محتشم من خلال نص المادة  ،وهثا ماالإلكتروني

بغض النظر :" نصهاب6كالثي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهل 50/88/8580الم رخ في  011-80التنفيثي 

 .... :ات الإتصال عن بعد،القواعد التالية عن أحوام هثا المرسوم،تطبق على المنتجات المعروضة للبيع عن طريق تقني

 ".تقدم كل البيانات الإجبارية وقت التسليم /8

                                                             
 .00،الأ 8550س ي يوسف زاهية حورية،المس ولية المدنية للمنتج،دار  هوم  للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر ، 1
–ية المستهلك في مرحلة تنفيث العقد الإلكتروني،مثكرة ماجستير كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أكلي محند أولحاج سامية بويزري،الضمانات المستحدمة لحما 2

 .80،الأ  80/51/8581،الجزائر،_البويرة 
 .810،الأ 8588كومر سعيد عدنان خالد،حماية المستهلك الإلكتروني،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية، 3
يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بول المعلومات المتعلقة بالمنتوج الثي يضع  للاستهلا  بواسطة الوسم ووضع العلامات أو :"على  50-50من القانون  81تنص المادة  4

  " .بأية وسيلة أخرة مناسبة 
5

عترر العلم كافيا إذا إشتمل العقد على بيان المبيع وأوصاف  الأساسية بيانا يمكن يجب أن يوون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا وي:"من القانون المدني تنص على 008/8المادة  

 " .من تعريف  
 01جريدة رسمية عدد  6
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بإعلام المستهلك  التزام في نصوص   قانون التجارة الإلكترونية إك أن  لم يتضمنصدور  تجدر الإشارة إلى أن  رغمو   

مواكبة التطور في النظام و ئري النظر في هثل المسألة المشرع الجزا علي  كان واجبا علىأمناء تنفيث العقد الإلكتروني ،و 

 .بضمان إعلام الإلكتروني التعاقدي التزام تعزيزالتعاقد إلكتروني وكثا 

 :إلى ملامة اتجاهات الفق  بشأنها  اختلففقد  الإلكتروني وفيما يخص طبيعة الإلتزام بالإعلام     

هثا الرأي أن خلال تقديم المعلومات الكتابية،غير  تيجة وذلك منأن المنتج ملزم بتحقيق نذهب الإتجاة الأول إلى 

 1. لأن  يعترر مجرد كتابة المعلومات على المنتج تحقق نتيجة واجب الإعلام انتقد

المستهلك الإلكتروني  اتجالأن المورد الإلكتروني ملزم ببثل العناية بحيت يلتزم إلى ثاني ال ذهب الاتجالي حين ف     

ك يضمن إتباع المستهلك لهثل البيانات والمعلومات كما ك يمكن  إجبار ،ولكن  جالمعلومات المتعلقة بالمنتالبيانات و  بتقديم كل

 .2القرارات اتخاذأن يحل محل المستهلك في  المورد الإلكتروني ك يستطيعالمستهلك على إتباع نصائح  ،وبمعنى أخر 

ذو طبيعة موضوعية خاصة إذا ضم في الواقع  التزاملتعاقدي بالإعلام الإلتزام ا فيرة أن ثالتال الاتجال أما 

ا نقل وتقديم كافة البيانات والمعلومات بأمانة وصدق مع توجي  المستهلك وتقديم ل  النصح والتحثير،ومانيهما م،أولهالتزامين

هثا الرأي هو أقرب للصواب نظرا  نرة أن أخر  ،ومن جانب3 هو إستعاب وفهم وتحليل المستهلك للمعلومات وأخثل بالنصيحة

 .للموازنة التي خلقها بين مصلحتي المستهلك الإلكتروني والمورد الإلكتروني

أمناء تنفيث المعاملات الإلكترونية بإعتبارل ضماننا استحدم  المشرع الجزائري  حق المستهلك الإلكتروني في الإعلامويرتب 

المستهلك من هوية المنتج حتى ك يقع في ف  المواقع م ها ضرورة  تحقق أمار تروني ،لفري الحماية للمستهلك اتجال المورد الإلك

،خصوصا أن هثل الأخيرة أصبحت متواجدة وبشول كبير في آونة الأخيرة نظرا لتغير سلو  المستهلك  الإلكترونية الوهمية

 . 80ة وكل هثا كان نتيجة انتشار جائجة كوفيد نوعا ما من تعاملات التجارية التقليدي إلى المعاملات التجارية الإلكتروني

المرتبطة  وون من خلال المعلوماتالمتعلق بالتجارة الإلكترونية،ت 50-81ة المورد الإلكتروني حسب قانون رقم وتحديد هوي

 .504و  58  و 58في فقرتها  88و 50 و 51المواد نصت علي   ورد الإلكتروني ،وهثا ماالمبشخصية 

 

                                                             
 .000فلاح سفيان ومعمر فرقاق،المرجع السابق،الأ  1
 .000فلاح سفيان ومعمر فرقاق،نفس المرجع ،الأ  2
 .80سامية بويزري،المرجع السابق،الأ  3
4
يخضع نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية ،حسب الحالة ،ولنشر :"على  50-81القانون من  51نصت المادة  

 ".com.dz"   موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية على الانترنت ،مستضاف في الجزائر بامتداد 

 ".الإلكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحت يجب أن يتوافر الموقع الإلكتروني للمواد 

تنشأ بطاقية وطنية للموردين الإلكترونين لدة المركز الوطني للسجل التجاري ،تضم الموردين الإلكترونيين المسجلين في السجل :"من نفس القانون  50كما نصت المادة 

 .التجاري ،أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية 

 .سة نشاط التجارة الإلكترونية إك بعد إيداع اسم النطاق لدة مصالح المركز الوطني للسجل التجاري ك يمكن ممار 

 .تنشر البطاقة الوطنية للموردين الإلكترونيين عن طريق الاتصاكت الإلكترونية وتوون في متناول المستهلك الإلكتروني 

لكتروني العري التجاري الإلكتروني بطريقة مرئية ومقروءة ومفهوم  ،ويجب أن يتضمن على الأقل ،ولكن ليس يجب أن يقدم المورد الإ: " على  0-8-88/8كما نصت المادة 

 :على سبيل الحصر ، المعلومات التية 

 رقم التعريف الجبايي ،والعناوين المادية والإلكترونية ،ورقم هاتف المورد الإلكتروني،-

 ".ية للحرفي رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهن-
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 ضمان حس المستهلك في المطابقة أ ناء تنفي  العقد الإللترواي :يالمطلب ال اا

تواكب خصوصية العقد  أخرة  قواعد ضمانإلى إيجاد  المشرع الجزائري من خلال قانون التجارة الإلكترونية  سعى

ء تنفيث معاملات  أمنا لكترونيالإتوفر الحماية الناجعة للمستهلك أصبحت ك  قواعد ضمان العيوب الخفية،لأن  الإلكتروني

على المورد المشرع الجزائري  يت فريدث ح،وهثا بالفعل ما حضمانات مستحدمة  ،لهثا كان وكبد من إيجاد الإلكترونية 

جاءت عامة التجارة الإلكترونية القانون  غير أن نصوالأوالاتفاقية،الإلكتروني ضمان مطابقة المنتج للموصفات القانونية 

قواعد المطابقة في قانون حماية المستهلك وقمع الغح وخصوصا في ما يتعلق الواطن نرجع إلى مما يجعلنا في بعض الم

 .1بتحديد مدلول ضمان المطابقة كنظام خاالأ

وجب  بالتزام حول المنتج الإلكتروني فإذا أخل  عليها المورد الإلكتروني بالمواصفات المتفق التزاموضمان المطابقة هو   

من تاري  ابتداء أيام عمل  50تهلك بإعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي خلال أجل أقصال الضمان،حيت يقوم المس

بتسليم  هثا الأخير زم تالتسليم الفعلي للمنتج،مع الإشارة إلى أسباب الرفض وتوون التواليف على عاتق المورد الإلكتروني،فيل

وإرجاع المبال  المدفوعة دون الإخلال بإموانية مطالبة  لابيةالطبأخر،أو إلغاء استبدال  أو  للطلابيةجديد موفق المنتج 

 وهثا طبقا لما نصت علي  المادة .يوما من تاري  تسلم  80المستهلك الإلكتروني بالتعويض في حالة وقوع الضرر وذلك في خلال 

  .2من قانون التجارة الإلكترونية 80/8-0-0

بثلك جاز للمستهلك رفع دعوة الضمان المطابقة لكن بشروط تكمن في أن  وفي حالة عدم قيام المورد الإلكتروني       

عن طريق وسيلة الدفع  80 الناشئة عن التعاقد الإلكتروني وذلك بدفع ممن المبيع التزامات جميع وفى بيوون المستهلك قد 

 الموقع من طرف  الاستلامق وصل بإضافة إلى تسلم المبيع من قبل المستهلك الإلكتروني الثي يثبت عن طري،3ة الإلكتروني
 .،كما يجب أن يوون المبيع ب  عيب عدم المطابقة وهثا وقت تسليم4

وتجدر الملاحظة إلى أن شروط التي  وضعها قانون التجارة الإلكترونية لإعادة إرسال المنتج غير المطابقة والمثمتلة في        

،هي شروط  من تاري  التسليم الفعلي للمنتجابتداء أيام عمل  50صال إعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي خلال أجل أق

نوع ما ك  تتطابق وبعض المنتجات بحيت مثاك مواد التجميل أو مواد غثائية  كبد فيها من فتح الغلاف الأصلي لها وكثا 

المنتج غير كافية بحيت هنا  بعض  تجربتها وبتالي ك يمكن إرجاعها في قالبها الأصلي ،زد على ذلك مدة أربعة أيام لإرسال

المستهلكين الثين ك يجربون المنتج  لتأكد من مطابقت  أو حتى معرفة مدة مطابقت  تحتاج إلى وقت ،لهثا على المشرع إعادة 

  .النظر في هثل النقطة 

                                                             
 .من قانون حماية المستهلك وقمع الغح 88و  88و  50أنظر المواد  1
2

أيام ( 0)يجب على المستهلك الإلكتروني إعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي،خلال مدة أقصاها أربعة : "....من قانون التجارة الإلكترونية على أن   0-0-8/ 80نصت المادة  

 .التسليم الفعلي للمنتوج،مع الإشارة إلى سبب الرفص،وتوون تواليف إعادة الإرسال على عاتق المورد الإلكتروني عمل إبتداء من تاري 

 :ويلزم المورد الإلكتروني بما يأتي

 تسليم جديد موافق للطلبية،أو-

 إصلاح المنتوج المعيب،أو-

 إستبدال المنتوج بأخر ممامل ،أو -

 .لمدفوعة دون الإخلال بإموانية مطالبة المستهلك الإلكتروني بالتعويض في حالة وقوع الضرر إلغاء الطلبية وإرجاع المبال  ا-

 ."يوما من تاري  إستلام  المنتوج  80)يجب أن يتم إرجاع المبال  المدفوعة خلال أجل خمسة عشر 
3
ة دفع مرخص  ها طبقا لتشريع المعمول ب  تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن كل وسيل:من قانون التجارة الإلكترونية وسيلة الدفع الإلكتروني ب 50لقد عرفت المادة  

 .قرب أو عن بعد عرر منظومة إلكترونية
 .من قانون التجارة الإلكترونية 81المادة  4
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 ها المستهلك قصد التأكد من كما يقع على عاتق المستهلك فحص المبيع عن طريق جملة من الأعمال المادية التي يقوم         

،وإجراء الفحص قد يوون من قبل المستهلك نفس  ببثل  عناية مدة مطابقت  للمواصفات المتفق عليها في التعاقد الإلكتروني

الرجل العادي أو من قبل  خص مختص وم هل إذ أن هنا  بعض منتجات إلى تحتاج في فحصها إلى أ خاالأ م هلين مثل 

أو نظام الحاسوبي التي تتطلب تدخل وسيط خبير أو فني يعلم بدقة جزئيات المنتوج ،كما لو تم التعاقد برامج المعلوماتية 

 .1على أجهزة ذات الإستعمال الجيد ،ومن تركيبة معقدة ،وتم التعاقد بشأنها عرر الانترنت

بإخطار المورد الإلكتروني بوجود هثا من وجود عيب عدم المطابقة قام المستهلك الإلكتروني  تأكد  وفي حالة ما إذا        

 .2الخلل أو عيب عدم المطابقة في المبيع الثي تسلم 

 : خاتمــــة

،تبين 80من خلال البحت في موضوع حماية المستهلك أمناء تنفيث المعاملات التجارية الإلكترونية في ظل جائحة كوفيد      

في العلاقة التعاقدية مقارنة بالمورد الإلكتروني الثي يعتد محترفا  بشول واضح أن المستهلك الإلكتروني هو الطرف الضعيف

في مجال  حيت أصبح هثا الأخير وفي ظل إنتشار  فيروس كورونا المستجد المستفيد الأكرر نظرا لتوج  معظم المستهلكين 

ات تحمي المستهلك الإلكتروني  لمجال التعاقد الإلكتروني ،ومن أجل  ضمان الاستقرار التعاقدي فري المشرع الجزائري ضمان

 .والتي تكمن في الضمانات  التقليدية والضمانات المستحدمة 

لم تعد كافية لتحقيق الحماية للمستهلك في المعاملات الإلكترونية بل كان كزم البحت ( التقليدية)والضمانات العامة         

جهة ومن جهة أخرة تكفل الحماية اللازمة بحيت تعيد عن ضمانات أخرة خاصة  تتمش ى وطبيعة العقد الإلكتروني من 

للعقد الإلكتروني توازن ،حيت أصدر  المشرع الجزائري مجموعة من النصوالأ القانونية وأخيرها قانون التجارة الإلكترونية 

 . الثي تضمن في طيات  العقد الإلكتروني

 :نتائج هثا البحت تتلخص في النقاط التالية      

إلى إنتشار أكرر للمعاملات التجارية الإلكترونية ،حيت أن المستهلك قد لجأ إليها للمحافظة على  80كوفيد  أدت جائحة-8 

صحت  من جهة وتطبيق الحجر الصحي الثي فرضت  الدولة من جهة أخر ،وأمام هثل الوضعية كان وكبد من وجود ضمانات 

ة أو  في الحالة الإستتثنائية كما هو الوضع حاليا خصوصا أن بعض تحمي  اتجال المورد الإلكتروني  سواء في الحالة العادي

 .المنتجين بصفة عامة والمورد الإلكتروني بصفة خاصة أصبح يستغل مثل هثل الفرالأ لزيادة أرباح 

ا لحل الضمانات العامة التي قررها المشرع الجزائري لحماية المستهلك الإلكتروني هي المرجع العام الثي يتم الجوء إليه-8

 .الإشواكت التي لم تتعري لها النصوالأ الخاصة

تشمل الضمانات التقليدية  التزام المنتج بصفة عامة والموردة الإلكتروني  بصفة خاصة إ تجال المستهلك الإلكتروني -0

بضمان عدم التعري سواء كان هثا التعري  خ  ي أو من غير،فإن تم ذلك وتحققت الشروط بالنسبة لول حالة على 

 .حدة،جاز للمستهلك إلكتروني رفع دعوة الضمان

المعاملات التجارية  أقر المشرع الجزائري ضمانات خاصة مستحدمة لحماية المستهلك الإلكتروني أمناء تنفيث - 0

 ،حيت أن منبع هثل الضمانات قوانين المتعلقة بحماية المستهلك ،وتكمن هثل الأخيرة في التزام بضمان الإعلامالإلكترونية

                                                             
1

 8580  -50- 80ة ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،لموشية سامية ،الضمانات القانونية للمشتري في عقد البيع الإلكتروني،رسالة دكتورة ،كلية الحقوق والعلوم السياسي 

 .881-881،الأ 
 .10و  10سامية بويزري،المرجع السابق،الأ  2
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المتعلق بالتجارة الإلكترونية الثي أشار في   50-81والتزام بضمان المطابقة ،غير أن المشرع استدر  الأمر و أصدر قانون رقم 

 .إلى هثا نوع من ضمان وإن كان ذلك بصفة سطحية

دم مطابقت  أو ب  من خلال قانون التجارة الإلكترونية تم تحديد إجراءات إعادة إرسال المنتج الإلكتروني في حالة ع - 0

عيب خفي،وهثا لتفادي النزاعات القضائية غير أن  لم يفصل في هثل الضمانات بإضافة إلى أن شروط إعادة إرسال المنتج 

 . قد تتعاري وطبيعة بعض المنتجات

 :وقد خرجت من خلال هثل الدراسة بالتوصيات التالية        

دد بدقة مفهوم العيب الخفي وشروط  في المنتج الإلكتروني لوي وجب على المشرع إضافة نصوالأ قانونية خاصة تح-8

يلتزم المورد الإلكتروني بالضمان ،لأن الشروط المحددة ل  وفقا للقواعد العامة غير كافية لمواكبة التطور الحاصل في مجال 

ة الإلكترونية ذكر العيب الخفي المنتج الإلكتروني والتي يصعب على المستهلك الإلكتروني كشف عيوب ،ورغم أن قانون التجار 

 .إك أن ذلك كان دون التفصيل في  مما يجعلنا نطبق الضمانات العامة

ضرورة تدخل المشرع الجزائري لضبط المواقع التجارية الإلكترونية حتى ك يقع المستهلك الإلكتروني فريسة المواقع -8

 .الإلكترونية الوهمية أو المواقع التي ك تتصف بالشروط ممارسة التجارة

على المشرع الجزائري إعادة النظر في شروط استرداد المورد الإلكتروني للمنتج من قبل المستهلك،بحيت يجب خلق -0

 .إستتناءات على بعض المنتجات وذلك بتمديد مدة استرداد وكثا الصفة التي يرد  ها المنتج

لة التعاقد الإلكتروني وذلك في جميع مراحل  سواء قبل ضرورة توعية المستهلك أن المشرع قد فري ل  حماية في حا -0

التعاقد أو حتى أمناء التنفيث  ،خصوصا هنا  فئة من مواطنين بسطاء ليسوا على دراية كافية بجانب القانوني حيت قد  

  للقانون ،إك يقدمون إلى التعاقد دون معرفة حقوقهم وواجباتهم ،برغم أن هنا  قاعدة قانونية مفادها ك يعثر أحد بجهل

أن الحس التوعوي كبد أن يوون ل  دور في إبراز  حقوق المستهلك في هثل القوانين حتى ك يقع هثا الأخير  ف  المورد 

من جهة  ومن جهة أخرة وتعزير  مقة المستهلك  للولوج إلى المواقع الإلكترونية من أجل ممارسة معاملات  .الإلكتروني  هثا

حتما على المستهلك  80ن الحجر الصحي الثي فرض  الوضع الصحي للبلاد في ظل جائحة كوفيد الإلكترونية خصوصا أ

 .اللجوء الى التعاملات التجارية الإلكترونية للمحافظة على صحت 

 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العر ية_ 1

    :الكتب - ت

،دار 8،الطبعة (ة بين القانون الجزائري والفرنس يدراسة مقارن)محمد،مس ولية المنتج عن منتجات  المعيبة بودالي--8 

 . 8550الفجر،الجزائر ، 

 ،8550،دار الكتاب الحديت،الجزائر ،(دراسة مقارنة)ودالي محمد،حماية المستهلك في القانون المقارن ،ب-8

 . 8551قوقية ،،سوريا،منشورات الحلبي الح(دراسة مقارنة )رفاعي العطار محمد حسن ،البيع عرر شبكة الانترنت  -0

 .8550س ي يوسف زاهية حورية،المس ولية المدنية للمنتج،دار  هوم  للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر ،-0

 .810،الأ 8588كومر سعيد عدنان خالد،حماية المستهلك الإلكتروني،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،-0 

 : الرسائل والم كرات الجامعية - ث

المدنية للمستهلك في العقد الإلكتروني،مثكرة لنيل شهادة ماجستير،كلية الحقوق والعلوم  انتصار بوزكري ،الحماية 8

 8580-8588سطيف،الجزائر، 58السياسية ،جامعة الباز 



شهيدي محمد  .د.عقبي يمينة ،أ.د                         28حماية المستهلك أ ناء تنفي  المعاملات التجارية الإللترونية في  ل جائحة كوفيد 

 سليم

 

- 229 

- 

 8588جوان  81، يوم -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض يالملتقى الدولي حول 

 

إيناس بن غيدة ،الحماية المدنية للمستهلك في العقود الإلكترونية،مثكرة لنيل شهادة ماجستير،كلية الحقوق --8

 .8580-8580-تلمسان،الجزائر، والعلوم السياسية ،جامعة

موشية سامية ،الضمانات القانونية للمشتري في عقد البيع الإلكتروني،رسالة دكتورة ،كلية الحقوق والعلوم -0

 .8580  -50- 80السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،

مثكرة ماجستير كلية الحقوق سامية بويزري،الضمانات المستحدمة لحماية المستهلك في مرحلة تنفيث العقد الإلكتروني،

 .80/51/8581،الجزائر،_البويرة –والعلوم السياسية ،جامعة أكلي محند أولحاج 

  :المقا ت - ج

الحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ،المجلد فلاح سفيان ومعمر فرقاق،

 .085-000الأ.50،8581،العدد 50

 :نيةالنةو  القانو   - ح

،المعدل والمتمم بموجب 11،يتضمن القانون المدني ،الجريدة الرسمية العدد 80/50/8010الم رخ في  01-10الأمر رقم -8

 .08عدد ،الجريدة الرسمية 8551مايو  80 ،الم رخ في 50-51القانون رقم 

 .81لرسمية عدد ،يتعلق بالتجارة الإلكترونية ،الجريدة ا85/50/8581الم رخ في  81-80القانون رقم -8
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 : ملخص

 لكترونيالاتسوق ال المختلفة وأصبحصاحب التقدم التكنولويي والصناعي ظهور العديد من السلع و الخدمات 

ة لعقد البيع الالكتروني الثي تنعدم في  المعاينة المادية للمنتجات عرر الانترنت من جهة، ، ونظرا للطبيعة الخاصفضاء لها

سن قوانين جديدة في سبيل حماية المستهلك  إلىكل ذلك دفع بمختلف التشريعات  أخرة،وكثرة الدعاية المغرضة من جهة 

 ع هثل المستجدات،موتكييفها  (المحترف)دية للبايع مع الإبقاء على الالتزامات التقلي ،من مخاطر التعاقدات الالكترونية

الثي يعد  الأخير هثا  ،كاكلتزام بضمان التعري والاستحقاق، ضمان العيوب الخفية، الالتزام بالتسليم والالتزام بالمطابقة

عن هثا الالتزام، حيت  ، والقانون الجزائري لم يكن بمنأةالقانون على عاتق المورد الالكتروني ألقاهاالضمانات التي  أهممن 

استجابة كل منتوج موضوع للاستهلا  للشروط المتضمنة في اللوائح : "عرف  في قانون حماية المستهلك وقمع الغح بأن 

 ".الفنية وللمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمن الخاصة ب 

 حماية المستهلك ;الالكتروني العقد ;المورد ;المستهلك ;المطابقةب المنتوج، الالتزام : ال لمات المفتاحية

Abstract: 

       Technological and industrial progress was accompanied by the emergence of many different 

goods and services and electronic shopping became a space for them, and due to the special nature 

of the electronic sales contract in which there is no physical inspection of products via the Internet 

on the one hand, and the abundance of malicious advertising on the other hand, all this prompted 

various legislations to enact new laws In order to protect the consumer from the risks of electronic 

contracts, while maintaining the traditional obligations of the seller (professional) and adapting 

them to these developments, such as the obligation to guarantee exposure and entitlement, 

guaranteeing hidden defects, the obligation to deliver and the obligation to conform, the latter which 

is one of the most important guarantees that the law places on the supplier Electronic, and the 

Algerian law was not immune from this obligation, as it defined it in the Consumer Protection and 

Fraud Suppression Law as: “The response of each product for consumption to the conditions 

included in the technical regulations and its health, environmental, safety and security 

requirements .”  

Keywords: product, obligation to conformity, consumer, supplier, electronic contract, consumer 

protection. 

 

  : مقدمة
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الالكترونية التي  صاكتخاصة الات  الاتصال وسائلكبير في تطور مختلف  بشولساهمت التكنولوجيا الحديثة        

تتزايد  أهميةية هدت اليوم المعاملات الالكترونشف، التجارية المعاملاتعلى بشول كبير  أمرتلت جميع مجاكت الحياة و شم

، أين كثر الإقبال عليها في الونة الأخيرة  نظرا لما توفرل من سلع وخدمات 1خاصة مع ظهور التجارة الالكترونيةمتسارع  بشول

مختلفة الأنواع والأشوال من جهة، كما أن سهلت على المتعاملين في إطارها سواء كانوا مستهلكين أو محترفين لما لها من 

أين ازداد  ،(covid -19)ربح للوقت وتقليل للجهد وتقريب للمسافات كسيما مع ظهور جائحة كورونا  إيجابيات، من

الإقبال على التسوق الالكتروني،   وأصبح البديل المن عن المعاملات التجارية التقليدية، بالرغم من كل هثل الخصائص إك 

هثا النوع من المعاملات التي تعد من عقود المسافة، بالإضافة إلى أن ذلك ك يستبعد المخاطر التي قد تعتري المستهلك في 

كون  ك يفق  كثيرا في هثل التقنيات الحديثة مقارنة والطرف الخر المورد، زيادة على جهل  لأصل وطبيعة وخصائص 

واقتصار المعلومات  المنتوجات والخدمات التي يقبل على التعاقد نتيجة لغياب الفحص الميداني والمباشر لها من قبل ،

المتعلقة  ها في حدود ما يقدم  المحترف في عرض  الالكتروني بشأنها، كل هثا أدة إلى حاجة  المستهلك إلى الحماية و مراعاة 

 .مصالح  المادية والمعنوية في هثل العقود 

ورد، ويتعاقد استنادا إلى عري فالمستهلك الثي يتعاقد عن بعد، يجمع  مجلس حكمي افتراض ي ك مادي مع الم             

أوصاف ومعلومات وخصائص المبيع عرر شبكة الانترنت، وفق الصور المعروضة على المواقع وصفحات الانترنت دون  المعاينة 

للمنتوج المقبل علي ،  مما يجعل  عرضة للتحايل والخداع بشول أكرر،فقد يقتني سلعة ك تتوافق مع المواصفات التي تعاقد 

وك تحقق الرغبة المرجوة م ها، و على هثا الأساس تبقى حاجة المستهلك إلى حماية أكرر في العقود الالكترونية وفي كل  عليها

مراحل العقد، من مرحلة  ما قبل الإبرام إلى مرحلة التنفيث، والحماية تفرضها العلاقة غير المتوازنة بين الطرفين من جميع 

عرفية، لثا يعد الالتزام بمطابقة المنتوج للخصائص والشروط القانونية المطلوبة حقا النوا ي القانونية و الفنية والم

للمستهلك والتزاما يقع على عاتق المورد اتجاه ، ويوون هنا  إخلال باكلتزام بالمطابقة في حالة تسليم  المورد سلعة أو 

جزائري على غرار التشريعات المقارنة حرالأ خدمة غير مطابقة لمواصفات السلعة التي تعهد بوجودها، و التشريع ال

الم رخ في  50/50من   القانون  رقم  88و 88وفق ما ورد في المادتين  علىإلزامية مطابقة المنتوجات للشروط المطلوبة

رة المتعلق بالتجا 8581ما يو  85الم رخ في  81/50من القانون رقم   80المتعلق بحماية المستهلك والمادة  8550فرراير 80

 .الإلكترونية

 :موضوعنا هثا من الناحيتين العلمية والعمليةأهمية تظهر              

تكمن في تسليط الضوء على أهم عنصر يحتاج إلى ضرورة حماية المستهلك من المخاطر التي قد  :فالناحية العملية             

اصة، بحيت أصبحنا اليوم نعيح في عصر تكنولويي رقمي تواجه  في العالم السيرراني عامة وفي التعاقدات الالكترونية خ

فري نفس  في جل المجاكت وخاصة مجال المعاملات التجارية باعتبارل المجال الحيوي للإنسان، و هثا الانقلاب الثي حصل 

لتقنيات المعقدة خاصة في ظل التطور العلمي و التكنولويي، إضافة إلى ا ةفي المعاملات التجارية من تقليدية إلى الكتروني

لوسائل الاتصال الحديثة، فبات من الضروري حماية المستهلك باعتبارل الطرف الضعيف في هثل المعاملات، لثلك حرصت 

 .مختلف التشريعات على إحاطت  بضمانات قانونية كفيلة بتوفير حماية كافية و فعالة لمصالح  وحقوق 

 ي المطابقة يعد بمثابة التزام يقع على عاتق المورد من جهة، كما يعد من أهم كون حق المستهلك ف :ومن الناحية العلمية     

                                                             
 النشاط: " بأنها، التجارة الالكترونية 81المتعلق بالتجارة الالكترونية، الجريدة الرسمية، العدد  8581ماي  85الم رخ في  81/50من القانون رقم  8البند  0عرفت المادة اااا  1

 ".الثي يقوم بموجب  مورد الكتروني باقتراح او ضمان توفير سلع و خدمات عن بعد لمستهلك الكتروني، عن طريق الاتصاكت الالكترونية
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، والضرورة الملحة وازداد الإقبال  (covid _ 19)المواضيع التي تستدعي الحاجة للكفالة، خاصة مع ظهور جائحة كورونا 

نية، إك أن  بالمقابل قد ي مر سلبيا على على التسوق الالكتروني، إذ امر  هثا الوباء بشول ايجابي على التجارة الالكترو

المستهلك الثي قد يوون عرضة للتحايل و الخداع بشتى أنواع الانتهاكات، خاصة في العقود الالكترونية أين تنعدم الإموانية 

 .الفعلية لمعاينة السلعة

حماية للمستهلك الطرف الضعيف في العلاقة ويتجلى الهدف من دراستنا لهثا الموضوع إلى التطرق إلى أهمية توفير ال            

الاستهلاكية الالكترونية، نظرا إلى ما يحتاج  من الثقة في مثل هثل المعاملات و حق  في الحصول على منتوجات تتوافق مع 

التي رغبات  و تستجيب لميوكت  الشخصية و أن توون مطابقة للمواصفات القانونية و القياسية المطلوبة، من أهم الحقوق 

يجب الحرالأ عليها، لثلك فهو بحاجة إلى حماية  من خلال إحاطت  بضمانات قانونية توفر ل  حماية فعالة لتحقيق نوع من 

 .التوازن المفقود في العلاقة العقدية الاستهلاكية

انة لحماية المستهلك كيم نظم المشرا الجزائري الالتزام بالمطابقة كضم: التاليةالإش الية ويثير هثا الموضوع             

  سيما في المعاملات الاللترونية؟

للإجابة على هثل الإشوالية اعتمدنا على المن جين الوصفي والتحليلي نظرا لما تقتضي  النصوالأ القانونية والتنظيمية             

اء في القواعد العامة أو ذات الصلة من شرح و تحليل لما جاء فيها من أحوام تتعلق بالضمانات الممنوحة للمستهلك سو 

 .القواعد الخاصة

 :التاليين المبحثينحاولنا معالجة هثل الإشوالية من خلال وفي سبيل ذلك            

 .في العقد الالكتروني  مفهوم المطابقة: الأول  المبحت          

 . بالمطابقة في العقود الالكترونيةالالتزام  أحوام: الثاني المبحت          

 مفهوم المطابقة في العقد الاللترواي: لول بحث الم

خدمة تحقق  أو البايع يتمثل في تسليم سلعة  عاتق علىيقع التزاما  االكتروني أو كان  ايرتب عقد البيع سواء تقليدي               

 الإموانيةتنعدم  أينالالكترونية في البيوع  كسيماو  راءشعملية الها المستهلك من يبغيالغاية المشروعة التي  أو  قصودالغري الم

 ،عليها القانون  ينص الخدمة على المواصفات التي آو تلك السلعة  أيضاتتوفر  أنالفعلية لمعاينة السلعة و فحصها، كما يجب 

 المعروضة عرر شاشة الانترنت، و  المنتوجمواصفات  إلىن المستهلك في العقود الالكترونية يقتني السلعة استنادا وأوخاصة 

 مطابقا للمواصفات القانونيةمنتوجا يسلم  إنيطلق على هثا الالتزام باكلتزام بالمطابقة، بحيت يجب على المورد الالكتروني 

المطلب )   الأساس القانوني للالتزام بالمطابقة، مم (الأول المطلب )ة المطابق تعريف إلىسنتطرق في هثا المبحت و ، والقياسية

 (.الثاني

 تعريم الالتزام بالمطابقة: لول المطلب 

يعترر الالتزام  بضمان المطابقة من أهم الالتزامات القانونية للمورد،  ويتجسد في أطار الالتزامات التعاقدية كآلية لحماية      

النتيجة المستهلك  من  عدم مطابقة المبيع للشروط القانونية المطلوبة، و يقصد من التزام المورد بالمطابقة أن يحقق المنتوج 

والغاية المعينة المبتغاة، فغاية المستهلك من اقتنائ  لمنتوج ما هو أن يلبي احتياجات  و يحقق رغبات  وطبقا للشروط المتفق 

 (.الفرع الثاني)  مم تعريفها القانوني، (الأول الفرع ) للمطابقة   التعريف الفقيي عليها و المواصفات المعلن ع ها، ونتطرق إلى 
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 التعريم الفقهي للمطابقة: ول ل الفرا 

مطابقة المنتوج أو   الخدمة   للقواعد المرة : "الالتزام بالمطابقة على أن   هنا  من الفق  من  اتج   في تعريف           

بالمطابقة ويتج  البعض إلى أن المقصود . 1"الخاصة بالمواصفات الواردة في القوانين، و اللوائح و للمقاييس، و العادات المهنية

ويعد تعريف الأستاذ ممدوح محمد علي مررو  هو . 2"ة للمستهلكين للمنتجات و الخدماتن تتجسد في الرغبات المشروعأ: هو

تعهد البايع بان يوون المبيع وقت تسليم الش يء المبيع موافقا للشروط المتفق عليها في : "الأفضل حيت يعرف المطابقة على أن 

محتويا على المواصفات التي تجعل  صالحا للاستعمال بحسب طبيعت  ووفقا لغري المشتري بما  منا و ضالعقد صراحة أو 

ولم تخرج التشريعات عن هثا المفهوم للمطابقة كسيما التشريع الجزائري وإن . 3"من حسن الانتفاع ب  و توقي أضرارلضي

 .اختلفت الصياغة

 التعريم القانواي :الفرا ال ااي

حماية المتعلق  50/ 50 القانون رقممن  (0/81)رف المشرع الجزائري المطابقة  في المادة الثالثة الفقرة الثامنة عشرع               

استجابة كل منتوج موضوع للاستهلا  للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية، و للمتطلبات ": على أنها 4المستهلك وقمع الغح

فهثل المادة تناولت مصطلح المطابقة بمفهوم  الضيق والثي يظهر من  ".اصة ب الخ المنالصحية و البيئية والسلامة و 

 .خلال المطابقة للقوانين والتنظيمات السارية المفعول 

الالتزام بالمطابقة يوون طبقا للمواصفات والرغبات المشروعة  أنيظهر   5من نفس القانون   88وطبقا للمادة              

ووفقا لهثل المادة،  .العقد طبقا لما تم الاتفاق علي  أحوامالواردة في  آو ردة في القوانين و اللوائح تلك الوا سواءللمستهلك 

يحقق الرغبة المشروعة للمستهلك ووفقا  فالمطابقة تعني أن يحترم المهني المقاييس القانونية والتنظيمية في إنتاج   بما 

أن مواصفات المنتوج، مع تزويدل بول شي دي إلى تظليل المستهلك ب للشروط المتفق عليها مسبقا، لثلك يجب تجنب كل ما

تناولت المطابقة بمفهومها  88و بثلك يمكن أن نقول أن المادة . المعلومات المتعلقة بالمنتوجات ومخاطرها و طريقة حفظها

أن هثل الرغبات تختلف من  الواسع، التي تتمثل في الاستجابة للرغبات المشروعة و المرجوة من طرف المستهلك مع العلم

 .مستهلك لآخر

رع  الجزائري إلى تعريف المطابقة وإن كان تطرق في ش، فلم يتطرق في  الم 81/50أما قانون التجارة الالكترونية القانون       

العقد  إلى إلزام المورد باستعادة سلعت  في حالة تسليم غري معيب أو غير مطابق للطلبية، والمطابقة في 80/8مادت  

الالكتروني تتطلب ضرورة وجود الصفات التي تعهد المورد بوجودها في المبيع ،و أن يوون هثا الأخير مطابقا  لما تم عرض  

ريعة المتعاقدين على ش، و إذا طبقنا قاعدة العقد 6المحدد في العقد على صفحات الويب آو عرر الرريد الالكتروني أو وفق

                                                             
نيل درجة دكتورال، جامعة ، أطروحة ل"(دراسة مقارنة" ضمان التعويض و الاستحقاق و العيوب الخفية )معزوز دليلة الضمان في عقود البيع الكلاسيكية و الالكترونية اااا  1

 . 000، الأ 8580مولود معمري ااا تيزي وزو ااا 

2 - Calais – Auloy jean et Steinmetz Frank, Droit de la consommation, 6
eme

 édition, éditions Dalloz, paris, 2003, p219. 

 .85، الأ 8551ك، الطبعة الأولى، دار ال هضة العربية، مصر، ممدوح محمد علي مررو ، ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلاااا  3

 ..8550مارس  51، الصادر بتاري  80المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغح، الجريدة الرسمية، عدد  8550فيفري  80الم رخ في  50اا  50القانون  رقم  اااا  4

يجب أن يلبي كل منتوج معروي للاستهلا  الرغبات المشروعة للمستهلك من حيت طبيعت  وصنف  : " على أن  ية المستهلك و قمع الغحقانون  حمامن  88تنص المادة اااا  5

 . ومنشئ  ومميزات  الأساسية وتركيبت  ونسبة مقومات  اللازمة وهويت  وكميات  وقابليت  للاستعمال والأخطار الناجمة عن إستعمال 

شروعة للمستهلك من حيت مصدرل والنتائج المرجوة من  والمميزات التنظيمية من ناحية تغليف  وتاري  صنع والتاري  الأق  ى كما يجب أن يستجيب المنتوج للرغبات الم    

 ".كستهلاك  وكيفية استعمال  وشروط حف  والاحتياطات المتعلقة بثلك والرقابة التي أجريت علي 

لتزام بالمطابقة في العقد الالكتروني، المجلة الإفريقية للدراسات القانونية و السياسية، جامعة احمد دراية، ادرار ااا بولعراس مختار، الإجراءات الردعية عن الإخلال باكاااا  6

 .8581جوان : ، السنة58:، العدد58:الجزائر، المجلد
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شتري أو المستهلك يشترط بعض المواصفات التي على أساسها يقدم على التعاقد و يراها ضرورية، الالكترونية فالم ععقود البي

كما أنها تعد السبب الرئيس ي كقتنائ  لثلك المنتوج والمورد بدورل  يجب  أن يلتزم بتلك الشروط والمواصفات، وأن  يسلم 

 .ذلك المنتوج مطابقا للشروط التي على أساسها تم التعاقد

 081ااا  80رع الجزائري تنظيم الالتزام بالمطابقة من خلال المرسوم التنفيثي رقم شوتطبيقا للنصوالأ القانونية كرس الم      

بضرورة مطابقة المنتوج  50و  50من خلال المادتين  1الثي يحدد شروط و كيفيات وضع السلع و الخدمات حيز التنفيث

 .للشروط المتفق عليها في عقد البيع

 أساس الالتزام بالمطابقة في العقود الاللترونية: ب ال اايالمطل

يتوزع الأساس التشريعي للالتزام بالمطابقة استنادا إلى المبادئ العامة في القانون المدني، وبين النصوالأ الواردة في قانون      

 (.الفرع الثاني) وهنا  من يستند على  العقد كأساس للالتزام بالمطابقة(  الفرع الأول )حماية المستهلك

 لساس التشريعي للالتزام بالمطابقة: الفرا لول 

أو  إلى ( أوك)الالتزام بضمان المطابقة قد يستند على أسس تشريعية طبقا للقواعد العامة  الواردة في القانون المدني      

 (.مانيا)النصوالأ الخاصة كقانون حماية المستهلك وقمع الغح 

 :على القواعد التالية باكستنادويوون ذلك :   لتزام بالمطابقة طبقا لقواعد القانون المداي يلساس التشريع: أو 

ألزمت القواعد العامة في القانون المدني أن يقوم البايع بتسليم المنتوج وفقا لمبدأ حسن : ـــ تنفي  العقد بحسن النية 2

الجزائري، فالبايع ملزم بتنفيث العقد طبقا لما اشتمل علي  و هثا ما من القانون المدني  851/8النية، و هو ما كرست  المادة 

يعزز الثقة أكثر لدة المستهلك و خاصة في العقود الالكترونية و التي يفتر ي  فيها إن المستهلك لم يقم بالمعاينة المادية للش يء 

 .المبيع

من القانون المدني الجزائري الفقرة الثانية  851لمادة تنص ا: ـــ الالتزام بمستلزمات العقد ك ساس للالتزام بالمطابقة 8

ك يقتصر العقد على التزام المتعاقد بما ورد في  فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزمات  وفقا : "على أن ( 851/8)

 ".للقانون، و العرف، والعدالة، بحسب طبيعة الالتزام

يقتصر فقط على ما يثكر في  أو على العناصر الجوهرية المتفق عليها بل ويتضح من  خلال هثل  المادة أن العقد ك      

ف، كما يشمل ما تقتضي  العدالة يشمل أيضا مستلزمات العقد وفق ما تقض ي ب  طبيعة الأشياء و قصد المتعاقدين والعر 

 .رفلو لم ينص العقد على ذلك و للقاض ي أيضا أن يلجا إلى القواعد المكملة في القانون أو العو 

يشمل الالتزام بمطابقة المنتجات : لضمان الالتزام بالمطابقة طبقا لقواعد قانون حماية المستهلك يلساس التشريع:  انيا

 .طبقا لأحوام قانون حماية المستهلك و قمع الغح مطابقة المواصفات القانونية والقياسية

زامات التي تقع على عاتق المتدخل نجد التزام  بمطابقة المواصفات من أهم الالت :ـــ  الالتزام بمطابقة الموادفات القانونية 2

 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغح على  50اا  50من القانون  85/58القانونية و احترامها، و في هثا الصدد تنص المادة 

 :يتعين على كل متدخل احترام إلزامية امن المنتوج الثي يضع  للاستهلا  فيما يخص: "أن 

يجب أن يلبي كل منتوج : "من نفس القانون  88/8، وتضيف المادة "اا  مميزات  و تركيب  و تغليف  و شروط تجميع  و صيانت 

معروي للاستهلا  الرغبات المشروعة للمستهلك من حيت طبيعت ، و صنف  ومنشئ  و مميزات  الأساسية و تركيبت  و نسبة 

 ."ابليت  للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعمال مقومات  اللازمة و هويت  و كميات  و ق

 و على هثا الأساس يلزم المتدخل باحترام مواصفات و مميزات كل منتوج وأن يستجيب للشروط المطلوبة و القانونية للإنتاج  

                                                             
يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع و الخدمات حيز التنفيث،  8580سبتمرر  80الموافق ل  8000ذي القعدة عام  85الم رخ في  081ااا  80المرسوم التنفيثي رقم اااا  1

 .58/85/8580، الم رخ في 00الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
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 .على نحو يحقق غاية الاستهلا 

الجزائري على ضرورة مطابقة المنتوجات والخدمات  أكد المشرع: ــ احترام الموادفات القياسية أساس الالتزام بالمطابقة 8

ونتعرف على . 1للمقاييس، والتقييس عبارة عن ومائق مرجعية تتضمن حلوك لمشاكل تقنية  كانت أو تجارية تتعلق بالمنتوج

 .التقييس والهيئات المسولة عن  وأنواع التقييس

على  8الفقرة  8على مفهوم التقييس في المادة  50اا  50مم للقانون المعدل و المت 50اا  80ينص القانون  :أ ـــ تعريم التقييس

التقييس هو النشاط الخاالأ المتعلق بوضع  احوام   ذات استعمال   مشتر   و متكرر  في  مواجهة مشاكل حقيقية او : "أن 

جزائري أهداف التقييس من وحدد المشرع ال. 2"محتملة يوون الغري م ها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين

 :3المتعلق بالتقييس كما يلي 50/50من القانون  50خلال المادة 

 .اا تحسين جودة السلع و الخدمات و نقل التكنولوجيا

 .اا  التخفيف من العوائق التقنية للتجارة و عدم التمييز

 .اا  إشرا  الأطراف المعنية في التقييس و احترام مبدا الشفافية

 .ب التداخل و الازدواجية في أعمال التقييسااا تجن  

 .ااا التشجيع على الاعتراف المتبادل باللوائح الفنية و المواصفات و إجراءات التقييم ذات الأمر المطابق

 .اا اقتصاد الموارد و حماية البيئة

 .ااا تحقيق الأهداف المشروعة

بالنسبة للمتعامل الاقتصادي أو الدولة أو المستهلك، وخاصة هثا وهثل الأهداف تعرر عن أهمية التقييس سواء               

 .4الأخير بأن يحمي  وي من ل  الضمان و كما يسهل علي  اختيار المنتوجات المطابقة

 5المتعلق بتنظيم التقييس وسيرل 000ااا  50ذكرها المرسوم التنفيثي رقم  :ص ـــ الهيئات المسؤولة عن التقييس في الجزائر 

 :ل فيتتمث

يتولف بمهمة التنسيق و التوجي  و السهر على ملائمة برامج المقاييس مع إصدار النصائح  :ــ  المجلس الوط ي للتقييس

 .اللازمة

 :ومن بين مهام  88/58/01الموافق ل   00ااا  01أنحء  بمقتض ى المرسوم التنفيثي رقم  :ــ المعهد الجزائري للتقييس 

 ة بالتنسيق مع مختلف القطاعاتاا إعداد المواصفات الوطني. 

 ااا انجاز الدراسات و البحوث وإجراء التحقيقات العمومية . 

 تحديد الاحتياجات الوطنية في مجال التقييس. 

 السهر على تنفيث الررنامج الوطني للتقييس. 

 ضمان توزيع المعلومات المتعلقة بالتقييس. 

                                                             
 .801، الأ 8550محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي، دار الكتاب الحديت، مصر،اااا  1

الجريدة ، 50ااا  80، المعدل و المتمم بالقانون 8551يونيو  81الصادر بتاري   08 ، العدد  الجريدة الرسميةيتعلق بالتقييس،  8550يونيو  80الم رخ في  50 /50لقانون  رقم ااااا  2

 .8580يونيو  80الم رخ في  01، عدد  الرسمية

، 8581، جامعة محمد خير بسكرة، افريل 80، العدد 0، مجلة الاجتهاد القضايي، المجلد  50ااا  50القانون رقم  إطار ي فهيمة قسوري، التزام المتدخل بمطابقة المنتوجات فاااا  3

 .001الأ 

، العدد 0المجلد  انونية،قسم العلوم الاقتصادية و الق. قلوس الطيب، دور التقييس في حماية المستهلك في التشريع الجزائري، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانيةاااا  4

 . 815،الأ 8581، جويلية 8

 ،  8550ديسمرر  88، الصادر بتاري  15، العدد الجريدة الرسمية، يتعلق بتنظيم التقييس و سيرل، 8550ديسمرر  0الم رخ في  50/000المرسوم التنفيثي رقم اااا  5
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 قييس التي توون الجزائر طرف فيهاللت ةا تمثيل الجزائر في الهيئات الدولية والجهوي. 

تقوم هثل اللجان كل حسب اختصاصها بإعداد مشاريع برامج التقييس وإعداد مشاريع  :ـــ  اللجان الوطنية التقنية

المواصفات وإبلاغها للمعهد الجزائري للتقييس، و هثل اللجان تتشول من ممثلي الم سسات و الهيئات العمومية و المتعاملين 

 .ديين وجمعيات حماية المستهلك و البيئة وكل الأطراف المعنية الأخرة الاقتصا

تقوم هثل الهيئات بإعداد المواصفات الخاصة بول قطاع وتقديمها الى المجلس  :ـــ  الهيئات ذات النشاطات التقييسية

 .الوطني للتقييس

ومواصفات   صادق علي ، المواصفات المسجلةهنا  المواصفات الوطنية، المواصفات الم: ج ـــ أنواا الموادفات القياسية

 .الم سسة

المتعلق بالتقييس  50/50من قانون رقم  88تختص بإعدادها الهيئة الوطنية للتقييس طبقا للمادة : ـــ الموادفات الوطنية   

 :المتعلق بالتقييس و هي 50اا  50من قانون رقم  85و هثل المواصفات محددة في المادة 

العلمية والتقنية المتوفرة و تقنيات التحويل المرتبطة  ها أو الاستعماكت ال هائية المتوقعة للمنتوجات،  ااا  المعطيات

 . 1والمواصفات الوطنية تشمل مواصفات مصادق عليها و مواصفات مسجلة

نة توجي  أشغال هي  مواصفات تقدم كمشروع من طرف  الهيئة المولفة بالتقييس إلى لج :ــــ الموادفات المةادق علسها

لجنة للمشروع و الموافقة علي ، التقييس يترأسها الوزير المولف بالتقييس وهثل المواصفات ملزمة التطبيق و بعد دراسة ال

بعد المصادقة علي  من طرف الوزير المولف بالتقييس تتولى الهيئة مهمة تبليغ  الى اللجنات و ينشر قرار المصادقة على و 

هنا  و  .2الجريدة الرسمية نظرا كعتبار هثا التقييس نشاط ذو منفعة عامة و تتولى الدولة ترقيت  و دعم  المقياس المعتمد في

 :3استثناءين على مبدأ الزامية المواصفات المصادق عليها

 .ااا  في حالة مواجهة صعوبات في تطبيق المواصفات الجزائرية المصادق عليها بشرط تقديم طلب على هثل الصعوبة

 أو استحالة تطبيق المواصفات  المصادق عليها على المنتوجات الموضوعة قبل تاري  دخول هثل المواصفات حيز التنفيث   ااا

 .توون عائقا في وجهها

هي مواصفات اختيارية التطبيق، تسجل في سجل يمسك من طرف الهيئة المولفة بالتقييس تدون : ـــ الموادفات المسجلة

 التسجيل،و تاري  بيان المقياس، المسجلة حسب ترتيبها العددي و يثكر فيها بالخصوالأ رقم  في  المقاييس الجزائرية

 .4وتسميت 

مواصفات الم سسة بالنظر الى خصائصها الثاتية و تختص  إعدادتقوم الم سسات المعنية بالمبادرة في : ــ موادفات المؤسسة

تتناقص مع  مميزات المواصفات الجزائرية، و توضع  إنك يجوز   نهاأ إكبول المواضيع التي ليست محل المواصفات الجزائرية 

تحقيقات لدة كل متعامل عمومي  لإجراءمخولة  الأخيرةنسخة من مقاييس الم سسات لدة الهيئة المولفة بالتقييس، و هثل 

 توون محل مواصفات  إن( مواصفات الم سسة)المواصفات     يمكن لهثل  ، كما 5خاالأ   هدف الحصول على الإعلام اللازم أو 

 مواصفات 

                                                             
، كلية الحقوق 0، العدد 00، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية والسياسية، المجلد "لمطابقةحماية المستهلك من خلال احوام الالتزام با"منال بوروح ، اااا  1

 ..008، الأ .8581ديسمرر . بن يوسف بن خدة 8والعلوم السياسية جامعة الجزائر 

 .المتعلق بالتقييس 50ااا  50من القانون رقم  50/58المادة اااا  2

 .800،الأ 8588اية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مثكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة مولود معمري ااا تيزي وزو ااا زوبير ارزقي، حماااا  3

لحقوق، جامعة الجزائر، يع الجزائري، مثكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،فرع العقود و مس ولية، كلية ار حماية المستهلك في التشجرعود الياقوت، عقد البيع و اااا  4

 .850، الأ 8558،8558

 ...008منال بوروح، المرجع للسابق، الأ اااا  5
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 .1مقاييس وطنية كأنهامصادق عليها و تعتمد 

 لساس العقدي للالتزام بالمطابقة: الفرا ال ااي

الالتزام بالمطابقة هو التزام مكمل و تابع للالتزام بالتسليم والالتزام بالإعلام في مرحلة تنفيث العقد، فبالنسبة للالتزام            

 .تم الاتفاق علي  في العقد سواء في النوع أو المقدار أو الصفة ايئا مطابقا لمشسلم البايع بالتسليم هو إن ي

هاما في تحقيق المطابقة وخاصة في العقود الالكترونية  كن خصائص السلعة هي كما يلعب الالتزام بالإعلام دورا               

قتناءها أن توون صالحة للغري المخصص لها  فوصف المنتج على الباعت الرئيس ي للمستهلك على التعاقد والتي يقصد من ا

 .حقيقت  من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المورد  الالكتروني

 أح ام الالتزام بالمطابقة في العقود الاللترونية: المبحث ال ااي

مم (  المطلب الأول )ت المشتري للمطالبة بالضمان إن دراسة  أحوام الالتزام بالمطابقة يقتض ي منا التطرق إلى واجبا              

 (.المطلب الثاني) جزاء الإخلال باكلتزام بضمان المطابقة في العقد الالكتروني

 المشتري للمطالبة بالضمان واجبات: المطلب لول 

حالة انعدام المطابقة و هنا  مجموعة من الخطوات التي يجب أن يقوم  ها المستهلك أمناء تسليم  للمبيع في              

، إخطار (الفرع الثاني) ، وجوب فحص المبيع (الفرع الأول )لتجسيد مطلب ، وهي أن يتحقق شرط عدم المطابقة أمناء التسليم 

 (.الفرع الثالت)البايع أو المورد بانعدام المطابقة 

 رط عدم المطابقة أ ناء التسليمشتحقس : الفرا لول 

سليم المورد منتوج غير مطابق لشروط العقد وك يتفق والغري الثي يقصدل المستهلك، فالبايع يعد س يء في حالة ت             

النية بمجرد تسليم  منتوج غير مطابق مع علم  بثلك، وخاصة إذا لم يحقق المبيع الغاية التي يرجوها المستهلك من وراء 

قصة و لصعوبة رجوع المشتري على البايع  في هثل الحالة، فتقرير اقتناءل المنتوج كررامج المعلومات التي يمكن أن توون نا

معيار الحد الأدنى لمدة فاعلية الررنامج وما يحقق  : الضمان من عدم  يخضع لتقدير القاض ي والثي يقررل وفق معيارين

لبايع ليشمل العناصر كما يجب أن يمتد التزام ا. والمعيار الثاني يقرر على أساس مدة احتياجات المشتري من الررنامج

 .من القانون المدني الجزائري  851الجوهرية وغير الجوهرية وهثا طبقا للمادة 

 وجوص فحص المبيع: الفرا ال ااي

وهي أول خطوة يقوم  ها المستهلك للتأكد من مدة مطابقة المنتوج من حيت الوصف والنوعية والكمية وإذا استوفى             

قانونية ولكن قد يتعثر علي  معرفة المطابقة من عدمها لقلة خررت  الفنية ، خاصة إذا تعلق الأمر الشروط والمواصفات ال

 .،ففي هثل الحالة يستعين بخبير  لمعرفة مدة تطابق المنتوج من عدم 2بررنامج معلوماتي أو نظام حاسوبي معقد

 البائع بااعدام المطابقة أو إخطار المورد : الفرا ال الث

يجب على المستهلك إخطار البايع بمجرد اكتشاف  أن المنتوج ك يتوافر على المواصفات القانونية آو القياسية آو ك             

و في حالة عدم . ، أما في حالة سووت  فيعد ذلك قبوك من 1يحقق الرغبة المشروعة المرجوة من المبيع في مدة زمنية معقولة

                                                             
 .805زوبير ارزقي، المرجع السابق،الأ اااا  1

 ..015محمد حسن قاسم، العقود المسماة ااا دراسة مقارنة ااا الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، الأ اااا  2
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وج و حصر المشرع المدة في وقت الاستلام أي في حالة اكتشاف المشتري لآي عيب في المنتوج المطابقة  يلتزم البايع بضمان المنت

بعد التسليم يعود على البايع  على أساس ضمان العيب الخفي و ليس المطابقة، وهثا وفقا للقواعد العامة المقررة في 

ية للمستهلك الالكتروني، كن هنا  منتوجات قد ك القانون المدني شرط أن يثبت أقدميت ، وهثا  ما ك يحقق الحماية الواف

 . تحقق الغاية المرجوة من المستهلك إك بعد تجربتها  واكتشافها و هثا يعود إلى الطابع الفني المعقد لبعض المنتوجات

 جزاء الإخلال با لتزام بضمان المطابقة في العقد الاللترواي: المطلب ال ااي

ات اقرها القانون في حالة مخالفة البايع آو المورد الالكتروني كلتزام  بضمان المطابقة في كل من أقر القانون جزاء         

 :من قانون التجارة الالكترونية على أن  80إذتنص المادة . القانون المدني وقانون حماية المستهلك و قانون التجارة الالكترونية

. حالة تسليم غير مطابق للطلبية أو في حالة ما إذا كان المنتوج معيبا يجب على المورد ا إلكتروني غستعادة سلعت  في"

 ويلزم.......

 :المورد ا إلكتروني بما يأتي 

 .اااا تسليم جديد موافق للطلبية

 ااا إصلاح المنتوج المعيب، أو

 ااا استبدال منتوج بآخر ممامل، أو

 .بإموانية مطالبة الاستهلا  الالكتروني بالتعويض في حالة وقوع ضرر  ااا إلغاء الطلبية و إرجاع المبال  المدفوعة دون الإخلال

 ".يوما من تاري  استلام  المنتوج( 80)كما يجب على المورد الالكتروني إرجاع المبال  المدفوعة خلال اجل خمسة عشر 

 800كنا، وفق ما نصت علي  الماد يلاحظ من نص هثل المادة أن المورد يقوم بالتنفيث العيني كلتزام  متى كان ذلك مم      

أو إصلاح المنتوج غير (الفرع الأول )من القانون المدني، ويوون ذلك إما باستبدال المنتوج غير المطابق بمنتوج آخر مطابق 

 (.الفرع الثالت)، أو فسخ العقد والمطالبة بالتعويض (الفرع الثاني)المطابق 

 بمنتوج مطابس استبدال المنتوج غير المطابس: الفرا لول 

يقع على عاتق المورد تسليم منتوج جديد موافق للطلبية خلال مدة زمنية من تسليم المنتوج غير المطابق للمواصفات،      

 .وفي هثل الحالة على  المورد آو البايع يستبدل المنتوج بمنتوج أخر مطابق

 إدلا  المنتوج غير الطابس: الفرا ال ااي

و يتقرر الإصلاح عادة نتيجة خلل أو عطب في  إصلاح المنتوج غير المطابق: لتنفيث العيني يقوم المورد إمافي حالة استحالة ا     

المنتوج، إك أن  ك يصلح لجميع المنتجات، فهثا الإصلاح يجب أن يتفق مع ضمان المطابقة الوظيفية للمنتوج فقد يقتني 

ها ففي هثل الحالة يطلب استبدال المنتوج و ليس أصلاح  و المستهلك جهاز حاسوب ويكشف تخلف الصفات المتفق علي

 .2المنتوج غير المطابق يصلح فقط  في الصورة الوظيفية المطابقة

 فسخ العقد والمطالبة بالتعويي: الفرا ال الث

                                                                                                                                                                                                          
اذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته عندما يتمكن من ذلك حسب قواعد التعامل الجارية، فاذا  : "من القانون المدني الجزائري على أنه 381مادة تنص الاااا  1

 .."عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان يخبر هذا الأخير في اجل مقبول عادة فان لم يفعل اعتبر راضيا بالبيع كشف

، جامعة محمد خيضر ااا  في الحقوق تخصص القانون الخاالأ لموشية سامية، الضمانات القانونية للمشتري في عقد البيع الالكتروني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورالاااا  2

 .885، الأ 8580بسكرة ااا 
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لب الفسخ طبقا استبدال  بآخر ممامل ل  فتطبيقا للقواعد العامة يمكن للمشتري ط أو وفي حالة استحالة إصلاح المنتوج      

من القانون المدني الجزائري، شريطة فحص المشتري للمنتوج والتحقق من عدم المطالبة ليتقدم في الأخير  80لنص المادة 

 . 1بدعوة لطلب فسخ العقد

في العقد  أما فيما يتعلق  بالتعويض، فيحق للمشتري أو المستهلك الثي تسلم مبيع ك يتطابق و المواصفات المتفق عليها         

استحال على البايع تنفيث التزام  فيحق للمشتري طلب  فإذا، أصاب المورد بالتعويض لجرر الضرر الثي  أو يطالب البايع  أن

2من القانون المدني 810التعويض و الثي نصت علي  المادة 
إذا استحال على المدين أن  ينفث الالتزام : "التي تنص على أن  

الضرر الناجم عن عدم تنفيث التزام ، ما لم  يثبت أن استحالة التنفيث نشأت عن سبب ك يد ل   عينا  حكم علي  بتعويض

 ".في ، ويوون الحكم كثلك إذا تأخر المدين في تنفيث التزام 

ابقة قد يترتب عن عدم المط ،كما اعترر المشرع الجزائري الإخلال باكلتزام بالمطابقة من قبيل جرائم الغح و الخداع        

فالمتدخل في هثل الحالة ل  صفة الجاني و تطبق علي  العقوبات المشددة التي نصت  ،للمستهلك أو عجز ماديحالة وفاة 

ولى يعاقب بالعقوبات المنصوالأ عليها في الفقرة الأ : " من قانون حماية المستهلك وقمع الغح التي تنص على أن  10لمادة ها علي

كل منتوج مزور أو فاسد أو سام أو  ك  أو يبيع أو يضع للبيع بات، كل من  يغح أو يعريمن قانون العقو  008من المادة 

، إذا ألحق  هثا المنتوج بالمستهلك مرضا أو عجزا عن من هثا القانون  85يستجيب لإلزامية الأمن المنصوالأ علي  في المادة  

 8555555ى عشرين سنة وبغرامة من مليون دينار سنوات إل 85بالسجن المقت من عشر  قب المتخلون المعنيون يعا .العمل

دج إذا تسبب هثا المنتوج في مري غير قابل للشفاء أو ف في فقدان إستعمال عضو أو في  8555555دج إلى مليوني دينار

في وفاة  خص أو عدة  يعري ه كء المتدخلون  لعقوبة السجن الم بد إذا تسبب هثا المري .الإصابة بعاهة مستديمة

 .3من قانون العقوبات 008المادة جاء هثا النص تأكيدا لنص ، و "الأأ خا

ــــــاتمة ـــــ ــــ  :خــــ

يقبل المستهلك على المنتوجات من أجل تلبية حاجيات ، لثا يجب أن ك يمس المنتوج المقدم ل  مصالح  المادية والمعنوية     

بقا للشروط المنصوالأ عليها في القوانين واللوائح، كسيما أن وك يسبب ل  أية أضرار، لثا يشترط في المنتوج أن يوون مطا

يلبي المنتوج الرغبات المشروعة للجمهور من حيت طبيعت  وصنف  ومنشأل ومميزات  الأساسية وتركيبت  وقابليت  للاستعمال 

ل عرض  للاستهلا  طبقا والأخطار الناجمة عن ذلك، وعلى هثا الأساس يتعين على كل مورد إجراء رقابة مطابقة المنتوج قب

للاحوام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وبخصوالأ الالتزام بالمطابقة كسيما في العقود الالكترونية، ومن خلال 

 :التالية النتائتدراستنا لهثا البحت توصلنا  إلى 

 ي العقود الالكترونية أين تنعدم  يعد الالتزام بالمطابقة من أهم الضمانات القانونية الممنوحة للمستهلك و خاصة ف

 .فيها إموانية معاينة السلعة و فحصها

   الالتزام بالمطابقة هو التزام بتحقيق نتيجة اذ يلتزم المورد بتسليم منتوج مطابق للمواصفات المثكورة في العقد ( 

 .م المطابقةو إك كان مسئوك عن تعويض الضرر الثي أصاب المستهلك بسبب عد( صفت  و نوع  ومقدارل

                                                             
 .800الأ مرجع سابق ،ممدوح محمد علي مررو  ، اااا  1

 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 8010سبتمرر  80الم رخ في  10/01الأمر رقم اااا  2

إذا ألحقت  المادة الغثائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة  " المتضمن القانون مدني المعدل والمتمم على  8000جوان  1الم رخ في  00/800الأمر رقم  008تنص المادة اااا  3

عجزا عن العمل، يعاقب مرتكب الغح وكثا الثي عري أو ضع للبيع أو باع تلك المادة وهو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة بالشخص الثي تناولها أو الثي قدمت ل  مرضا أو 

سنوات إلى عشرين  85ويعاقب الجناة بالسجن الم قت من عشر  . دج 8555555دج إلى  055555سنوات وبغرامة من  85سنوات  إغلى عشر   0أو  سامة بالحبس من خمس 

ويعاقب الجناة بالسجن الم بد إذا . دج، إذا تسببت تلك المادة  في مري غير قابل للشفا أو في فقد عضو أو عاهة مستديمة 8555555دج إلى  8555555وبغرامة من سنة  85

 ".تسببت تلك المادة في موت الإنسان
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  يحق للمستهلك العدول عن السلعة و الرجوع على البايع في حالة عدم المطابقة و الاستجابة للمواصفات و الشروط

 .المتفق عليها في العقد و التي ك تلبي رغبات  الشخصية و ك تحقق الهدف المقصود من الاستعمال

  معيار  خ  ي يعتمد على الرغبات : اساس معيارينالتأكد من مدة ملائمة السلعة للغري المقصود يقوم  على

 .الشخصية للمستهلك و معيار موضوعي يوون بحسب طبيعة الش يء والغري من 

  في حالة انعدام المطابقة يحق للمستهلك رفض التسليم مع إدراج ملاحظت  في وميقة التسليم، كما ل  أن يطلب

  متى كان ذلك ممكنا أو فسخ العقد في حالة ما إذا كان استبدال  أو تر  المنتوج مع  تخفيض الثمن أو إصلاح

الإخلال بالمطابقة جسيم والمنتوج المطابق  كيمكن إصلاح  مع ضمان فاعليت  من أجل الغري الثي تم إقتناءل من 

 .أجل ، مع تعويض المستهلك غي هثل الحالة

 ا حتى بعد تسليم  للمنتوج خاصة في حالة تسليم مس ولية المورد ك تتوقف بمجرد التسليم و إنما يبقى التزام  قائم

 ,منتوج غير مطابق

 :التالية الاقتراحات   ومما سبق  خلصنا إلى

 بالمنتوج لزرع نوع  ةحرالأ المورد على تنفيث التزام  بالمطابقة و إعلام المستهلك في كل مراحل العقد بالمعلومات المتعلق

 .م هو اساس التسليم المطابق في عقد البيع الالكترونيمن الثقة لدة المستهلك كن الالتزام باكعلا 

   نشر الوعي الاستهلاكي من خلال توعية المستهلك و تعريف  بجميع حقوق  و تبصيرل بفوائد وأضرار المنتوجات،  قد

 .يعيد نوع من التوازن العقدي المفقود بين اطراف العلاقة التعاقدية

 العقود الالكترونية  في مواجهة لمورد الالكتروني و خاصة التزام   ستهلك فيلحماية الم  القانونية تعزيز الضمانات

 .بالمطابقة

  توسيع مضمون الالتزام بالمطابقة ليشمل ما هو منصوالأ علي  قانونا وماتم الاتفاق علي  صراحة وضمنا بين كل

 .من المورد والمستهلك

 لال  بعدم مطابقة المنتوج للطلبية المنصوالأ علي  في تكريس فعالية تطبيق التزام المورد رباعي الصور في حال إخ

تسليم جديد موافق للطلبية أو إصلاح المنتوج المعيب ) المتعلق بالتجارة الالكترونية 81/50من الأمر رقم  80المادة 

 (.إلغاء الطلبية وإرجاع المبال  المدفوعة استبدال المنتوج بآخر ممامل أو أو

  لتعويض في حال حصول ضرر ل  بسبب عدم  مطابقة المنتوج للطلبية بصفة حق حصول المستهلك على اجعل

 .المتعلق بالتجارة الالكترونية 81/50من الأمر رقم  80إلزامية وليس بصفة اختيارية كما هو منصوالأ علي  المادة 

 قائمة المراجع

 ــــــ المراجع باللغة العر ية 2

 أ ـــ اللتب

  .8550ك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي، دار الكتاب الحديت، مصر،اا  محمد بودالي، حماية المستهل

ا ممدوح محمد علي مررو ، ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك، الطبعة الأولى، دار ال هضة العربية، مصر، 

8551. 

 ص ـــ الرسائل والم كرات الجامعية

ات القانونية للمشتري في عقد البيع الالكتروني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورال في الحقوق ااا لاموشية سامية، الضمان

 ،8580تخصص القانون الخاالأ ، جامعة محمد خيضر ااا بسكرة ااا 
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ة دراس"ضمان التعويض و الاستحقاق و العيوب الخفية )ااااا معزوز دليلة الضمان في عقود البيع الكلاسيكية و الالكترونية 

 ،8580، أطروحة لنيل درجة دكتورال، جامعة مولود معمري ااا تيزي وزو ااا "(مقارنة

اجستير في القانون،فرع العقود اا جرعود الياقوت، عقد البيع و حماية المستهلك في التشريع الجزائري، مثكرة لنيل شهادة الم

 .8558،8558مس ولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، و 

ـــــــج ــــ الـمق  ا تـــــ

اا زوبير ارزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مثكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاالأ، جامعة مولود معمري 

 .8588ااا تيزي وزو ااا 

قية للدراسات اا بولعراس مختار، الإجراءات الردعية عن الإخلال باكلتزام بالمطابقة في العقد الالكتروني، المجلة الإفري

 .8581جوان : ، السنة58:، العدد58:القانونية و السياسية، جامعة احمد دراية، ادرار ااا الجزائر، المجلد

، العدد 0، مجلة الاجتهاد القضايي، المجلد  50ااا  50اا فهيمة قسوري، التزام المتدخل بمطابقة المنتوجات في اطار القانون رقم 

 .8581افريل  ، جامعة محمد خير بسكرة،80

قسم . ا قلوس الطيب، دور التقييس في حماية المستهلك في التشريع الجزائري، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية

 .8581، جويلية 8، العدد 0العلوم الاقتصادية و القانونية، المجلد 

جلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و ، الم"حماية المستهلك من خلال احوام الالتزام بالمطابقة"منال بوروح ، 

 .8581ديسمرر . بن يوسف بن خدة 8، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الجزائر 0، العدد 00السياسية، المجلد 

 د ـــ النةو  القانونية

 .تممالمتضمن القانون المدني المعدل والم 8010سبتمرر  80المرخ في  10/01اااااااا الأمر رقم 

 81،  الصادر بتاري  08يتعلق بالتقييس، الجريدة الرسمية ، العدد رقم  8550يونيو  80الم رخ في  50ااا  50اا القانون  رقم 

 .8580يونيو  80الم رخ في  01، ج ر، عدد 50ااا  80، المعدل و المتمم بالقانون 8551يونيو 

،  80المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغح، الجريدة الرسمية، عدد  8550 فيفري  80الم رخ في  50/ ا 50اااااااا القانون  رقم  

 ..8550مارس  51الصادر بتاري  

 ، 81المتعلق بالتجارة الالكترونية، الجريدة الرسمية، العدد  8581ماي  85الم رخ في  81/50اا القانون رقم 

يحدد شروط و كيفيات  8580سبتمرر  80الموافق ل  8000عام ذي القعدة  85الم رخ في  081ااا  80اا المرسوم التنفيثي رقم 

 .58/85/8580، الم رخ في 00وضع ضمان السلع و الخدمات حيز التنفيث، الجريدة الرسمية ، عدد 

، 15، يتعلق بتنظيم التقييس و سيرل، الجريدة الرسمية ، العدد 8550ديسمرر  0الم رخ في  50/000اا المرسوم التنفيثي رقم 

 ،  8550ديسمرر  88در بتاري  الصا

2- Ouvrages en langues étrangères :  

 - Calais – Auloy jean et Steinmetz Frank, « Droit de la consommation », 6eme édition, éditions Dalloz, paris,2003. 
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Commitment to the application of Haccp as a mechanism to ensure food safety 
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 : ملخص

لامة الغثائية يتطلب جملة من الإجراءات الوقائية من بي ها نظام تحليل الأخطار   ونقاط المراقبة إنا تحقيق السا

حية أمناء  805-81الحرجة أو باختصار  نظام هاسب الثي جاء ب  المرسوم التنفيثي  ظافة الصا ظافة والنا المحدد لشروط النا

ظافة  عملية وضع المواد الغثائية للاستهلا  البشري ، وهو عبارة عن أعمال وإجراءات مكتوبة الهدف م ها ضمان النا

حية للمادة الغثائية و   .أم هاالصا

إنا نظام هاسب هو  التزام ناش ئ عن مبدأ الحيطة يلتزم ب  المنتج تحت قيام مس وليت  المدنية والجزائية، ويقوم على 

عدة مبادئ كما تجدر الإشارة الى أنا  يطبق على صناعات غثائية معينة لكن المشرع الجزائري لم يحددها في اطار  انتظار 

ة مع تطو  ر الأوبئة والأمراي المعدية كجائحة كورونا التي أصبحت تشول خطرا على صحة صدور تنظيم خاالأ ب  خاصا

 .المستهلك يتوجب الوقاية م ها

حية  المنتج  المادة الغثائية : ال لمات المفتاحية ظافة الصا  .نظام هاسب  أمن المنتوج  النا

Abstract: 

         Achieving food safety requires a number of preventive measures, including the risk analysis 

system and critical control points, or in short the Hasp system provided by Executive Decree 17-

140, which is specific to hygiene and hygiene conditions during the process of putting food for 

human consumption, which is written actions and procedures aimed at ensuring hygiene and 

security of food. 

         Haccp is a commitment arising from the principle of caution to which the product is 

committed under the responsibility of civil and penal, and is based on several principles and it 

should be noted that it applies to certain food industries, but the Algerian legislator did not specify it 

in the context of waiting for the issuance of its own regulation, especially with the development of 

epidemics and infectious diseases such as the Corona pandemic which has become a threat to 

consumer health that must be prevented. 

Keywords: Haccp System; Product Security; Hygiene; Product;Food 

 

 :مقدمة

ة مع تطور  إنا سلامة المستهلك ك تتحقق إك بتوفير أمن صحي للمواد الغثائية بالدرجة الأولى من الملومات الغثائية خاصا

طور العلمي والتكنولويي الثي أدة إلى استخدام تقنيات معقدة في الإنتاج تتزايد احتمالية خطورتها مع  هثل الأخيرة نتيجة التا

طور الثي ك يوجد يقين علمي بوجودها، ولثلك كان على المشرع الجزائري مسايرة مرور الوقت أو ما يط لق عليها مخاطر التا

ى  طورات بوضع آليات وقائية لحماية المستهلك م ها من بي ها نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة أو ما يسما هثل التا

 .باختصار نظام هاسب

mailto:dehrib.ilhem@univ-oran2.dz
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ظافة  805-81ائري لأول مرة في المرسوم التنفيثي إنا نظام هاسب وضع  المشرع الجز  ظافة والنا المتعلق بشروط النا

حية أمناء عملية وضع المواد الغثائية للاستهلا  البشري  المتعلق بحماية  50-50، فهو لم يكن موجودا في قانون 1الصا

حية ل2المستهلك وقمع الغح ظافة الصا لمواد الغثائية من التلوث الثي يعترر هثا ، وما يلاحظ أنا  قد جاء بمناسبة تحقيق النا

 .الأخير من المخاطر التي تهدد صحة وسلامة المستهلك يوميا بمعنى آخر  ضمان أمن غثايي

تبعا لما تم ذكرل فالإشوال يتعلق بمفهوم نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة، و ما مدة فعاليت  في ضمان 

 :هثا الاشوال استخدمنا المن   التحليلي المقارن وقسمنا الدراسة الى مبحثين هماسلامة المستهلكا، وللإجابة عن 

 الإطار القانوني لنظام هاسب : المبحت الأول 

 دور نظام هاسب في تحقيق السلامة الغثائية : المبحت الثاني

 الإطار القانواي لنظام هاسب: المبحث لول 

رجة هو نظام ناش ئ عن مبدأ الحيطة الثي وضع  المشرع الجزائري في قانون إنا نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الح

الاستهلا  بغية حماية المستهلك قبل وقوع الأخطار فماذا نقصد ب  وما هي شروط تطبيق ا، وهو ما سنجيب عن  في دراستنا 

 :من خلال مطلبين

 مفهوم نظام هاسب : المطلب الأول 

 اسبشروط تطبيق نظام ه: المطلب الثاني

 مفهوم نظام هاسب: المطلب لول 

بشأن تأمين غثاء  8000إنا نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة هو نظام حديت النشأة ظهر لأول مرة في سنة     

الأمريكية بثلك مم في سنة ( pillsbury)صحي لرواد الفضاء التابعين لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وكلفت شركة بيلسرري 

 8010أعلن عن النظام بصفة صريحة في الم تمر الوطني لحماية الأغثية، وبعدها أعدت الشركة أول وميقة سنة  8018

، ومع ذلك لم ينص علي  المشرع الجزائري Food SafetyThroughHazardAnalysis and Critical Control Point 3 سميت ب

 عند وضع المرسوم التنفيثي 
ا
حية أمناء عملية وضع المواد الغثائية المتعلق ب 805 – 81إك ظافة الصا شروط النظافة والنا

ثا لن يوون هنا  غموي حول هثا المصطلح، كما أنا الفق  للاستهلا ، وقد قام المشرع الجزائري بوضع تعريف ل ، وهك

 : كثلك قد عرف  وهثا ما سنقوم بدراست  من خلال فرعين هما

 ام هاسبالتعريف القانوني لنظ: الفرع الأول 

 التعريف الاصطلا ي لنظام هاسب: الفرع الثاني

 التعريم القانواي لنظام هاسب: الفرا لول 

المحدد  805-81من المرسوم التنفيثي  88في المادة الثالثة بند  قام المشرع الجزائري بتعريف نظام هاسب باختصار      

حية أمناء عملية وضع الموا ظافة الصا ظافة والنا مجموع الاعمال " د الغثائية للاستهلا  البشري على أنا  لشروط النا

حية  ظافة الصا والإجراءات المكتوبة التي توضع على مستوة المنشآت لتقييم الأخطار وتحديد النقاط الحرجة التي تهدد النا

ايي مكتوب ووقايي ما يستخلص من هثا التعريف أنا نظام هاسب هو نظام اجر ، و "وأمن المواد الغثائية بغري التحكم فيها 

تبع الثي نصا المشرع الأوروبي والفرنس ي، ولكن المشرع الجزائري لم ينص علي  وأخث باكلتزام بتتبع مسار  تابع للالتزام بالتا

المنتوج، ويجب التفرقة بين هثين الالتزامين حيت يقصد باكلتزام الأول أن يلتزم المنتج بالإعلام عن جميع المخاطر والأحداث 

                                                             
1
حية أمناء عملية  805-81المرسوم التنفيثي    .80.، الأ80.، ع8581أبريل  80الم رخة في . ر.وضع المواد الغثائية للاستهلا  البشري، جالمتعلق بشروط النظافة والنظافة الصا
 .88.الأ. 80.،ع8550مارس 51الم رخة في . ر.،ج8550فرراير سنة  80، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، الم رخ في 50-50قانون ال 2
 .801.، الأ8581معة بغداد، العراق، ، كلية الزراعة، قسم علوم الأغثية، جاثاء، الجزء النظري عامر عبد الرحمن الشي  ظاهر، صحة الغ 3
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ا الالتزام الثاني فقد عرف  المشرع الجزائري في المادة 1تنتج عن منتوج  عند طرح  للتداول التي  من  1_  0البندين  0، أما

الثي جاء فيهما تعريف للالتزام بتتبع مسار  2المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات  850-88المرسوم التنفيثي 

 .ةالسلعة والالتزام بتتبع مسار الخدم

الاجراء الثي يسمح بتتبع حركة السلعة من انتاجها إلى استهلاكها ال هايي " يقصد باكلتزام بتتبع مسار السلعة         

وبتشخيص منتجها أو مستوردها وجميع المتدخلين في عملية وضعها للاستهلا  وحتى الأ خاالأ الثين اقتنوها اعتمادا على 

ا الالتزام بتتبع مسار ا"ومائق الإجراء الثي يسمح بتتبع عملية تقديم الخدمة في جميع مراحل أدائها للمستهلك "لخدمةفهو ، أما

 ".باكعتماد على الومائق

، لكن مع ذلك 3إنا الصعوبة تظهر أكثر عند تنفيث هثا الالتزام بشأن المنتوجات الخطيرة فلا يمكن إيجاد أصل الخطر       

، بطبيعة الحال إن 4م أن  ناش ئ عن مبدأ الحيطة الناش ئ عن مخاطر التقدم العلميهثا الالتزام يوفر حماية للمستهلك بحك

 كان الالتزام بالتتبع ناش ئ عن مبدأ الحيطة فنظام هاسب هو من التدابير  الاحتياطية  

لأول مرة في  لم يعرف المشرع الجزائري مبدا الحيطة في قانون الاستهلا  على غرار التشريعات المقارنة، وانما عرف        

عدم "، حيت جاء في المادة الثالثة البند السادس من  على أنا 5المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 85-50قانون 

قنية الحالية، ليس سببا في تأخير اتخاذ التدابير للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة  قنيات نظرا للمعارف العلمية والتا توفر التا

، بمعنى أنا المبدأ عبارة عن تدابير احتياطية تتخث عند الشك بوجود خطر، وفي هثا التعريق اقتصر المشرع "بالبيئة  المضرة

 .الجزائري على الأضرار البيئية فقط وفي موضوعنا فيي تتعلق بالأخطار الاستهلاكية

 التعريم الادطلاحي لنظام هاسب: الفرا ال ااي

نظام يستخدم عند تصنيع " الفق  المقارن فالفق  الجزائري لم نجد تعريفا ل  أن  يقصد بنظام هاسب اصطلاحا حسب 

، وما يلاحظ أن نظام هاسب موون من مصطلحين أوكهما تحليل المخاطر 6"المادة الغثائية لإنتاج منتوج ك يحوي أخطار 

 ومانيهما نقاط المراقبة الحرجة فماذا يقصد بول م هماا

 تحليل المخاطر: أو 

يقصد بتحليل المخاطر أن يحدد فريق هاسب القياسات الوقائية لول خطر بمعنى استخدام كل العوامل الطبيعية،       

، في التعريف هنا  مصطلح غامض يتوجب تحديد معنال 7الكيميائية وأي عوامل أخرة يمكن التحكم في الخطر عن طريقها

 أك وهو الخطر فمادا يقصد  هثا الأخيرا 

 Henri ، و أول من استعمل  هنري انشتاين8001مصطلح الخطر هو مفهوم حديت النشأة ظهر لأول مرة في  إنا       

Estienne كل " على أنا   0فقرة  0ف  في المادة ، وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرا 8مم انتقلت إلى اللغة العربية و اللاتينية

، وفي الفقرة الموالية أعطى "لمواد الغثائية بالنظر للاستعمال المحدد لها عامل بيولويي أو كيميايي أو فيزيايي موجود في ا

حة نتيجة وجود خطر في مادة "تعريفا لمصطلح مخاطر بحيت تعني هدل الأخيرة  كل ما يدل على وجود احتمال مضر بالصا

 ".غثائية 

                                                             
1

 - Jean ClaisAuloy, Henri Temple, « Droit de la consommation», 9
ème

 édition, Dalloz, Paris, 2015, p. 268 
 81.، الأ81.، ع8588ماي 1الم رخة في .ر.،ج8588ماي  0المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجاتالم رخ في  850-88المرسوم التنفيثي 2

3
 Jean ClaisAuloy, Henri Temple,op.citée, p.287.    

 
4
 Guy Raymond, santé et sécurité des consommateur", Juris-classeur concurrence et consomation, fasc 950, 15 avril 

2004 , p.3. 
5

نمية المستدامة،ج8550يويول 80، الم رخ في 85-50قانون    .50. ، الأ00.، ع8550يوليو  85الم رخة في .ر.، المتعلق بحماية البيئة في إطار التا
6

 .1.ه، المملكة العربية السعودية، الأ 8080الم سسة العامة للتدريب التقني والمهني، الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناه ، سلامة الغثاء نظري، طبعة  
7
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حة يستنتج من التعريفات المقدمة أنا مصطلح خطر هو نفس  مخاطر، وكلها تر        مي الى احتمال وجود تأمير مضر بصا

على سبيل المثال في المثابح هنا  مخاطر بيولوجية تتمثل في ميكروبات ممرضة كالبكتيريا والفطريات والفيروسات، ،المستهلك

 .وكثا مخاطر كيميائية كالمبيدات الحشرية والسموم الفطرية

 نقاط المراقبة الحرجة :  انيا

ة الحرجة تحديد كل مصادر الخطر التي يمكن أن تحدث خلال عملية تصنيع المادة الغثائية مم يقصد بنقاط المراقب      

 .، بمعنى آخر نقاط المراقبة الحرجة هي إجراء احتياطي بمثابة نظام اندار ككتشاف الأخطار1البحت عن نوعية الخطر

امة هو مجموعة إجراءات للبحت عن مصدر يستنتج من تعريف تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة أنا نظامهاسب ع

 .الخطر المحتمل وعند تحديدهاتتخث كل الاحتياطات لتخفيض نسبة الخطر أو القضاء علي 

 نظام تحليل لخطار ونقاط المراقبة الحرجةشروط تطبيس نظام : المطلب ال ااي

 0من خلال شروط تطبيق  في المادة ( هاسب)إنا المشرع الجزائري قد عرف نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة 

حية أمناء عملية وضع المواد الغثائية المحددل 805-81من المرسوم التنفيثي  88بند  شروط النظافة والنظافة الصا

 :كما ذكرناها سابقا، وتتمثل هثل الشروط في النقاط التاليةللاستهلا  البشري 

 ائيةوجود منش ة لتةنيع المادة الغ : الفرا لول 

إنا من الضروري لممارسة نشاط الإنتاج توفير منشآت للعمل أي المحلات وملحقاتها، وقد قام المشرع الجزائري بتعريفها في 

كلوحدة أو كل منطقة يتم فيها التعامل مع المادة : " المثكور سابقا على أنها 805-81من المرسوم التنفيثي  85بند  0المادة 

 ".ابع لنفس المتدخل الغثائية وكثا محيطها الت

يستنتج من هثا التعريف أن المنشأة هي عبارة عن محلات وملحقاتها توون تابعة لمتدخل واحد قصد انتاج مادة غثائية 

أي أن المشرع كان واضحا بخصوالأ نظام هاسب فهو قد فرض  على المتدخل المنتج ل غثية، ولثلك كبد من إعطاء تعريف 

كل مادة معالجة او : " المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح حيت يصد  ها 50-50من قانون  8بند  0لهثل الأخيرة في المادة 

معالجة جزئيا أو خام، موجهة لتغثية الانسان أو الحيوان، بما في ذلك المشروبات وعلك المض ، وكل المواد المستعملة  في 

، أي "تخدمة فقط في شول أدوية أو موارد التجميل أو مواد التب  تصنيع الأغثية و تحضيرها ومعالجتها، باستثناء الموارد المس

أن المشرع الجزائري استثنى الأدوية ومواد التجميل ومواد التب  من المواد الغثائية، وما يعاب على المشرع أن  لم يطبق هثا 

 .النظام على الأدوية فيي مواد أساسية للمستهلك لها من الأهمية مثل المادة الغثائية

ظافة الصّحية وأمن المواد الغ ائية: الفرا ال ااي
ّ
 تطبيس نظام هاسب على الن

لقد حصر المشرع الجزائري تطبيق نظام هاسب على النظافة الصحية وأمن المواد الغثائية فقط أي ك يطبق في 

 الالتزامات الأخرة وباقي المنتوجات فماذا يقصد بول م هماا

ظافة الصّحية للمواد : أو 
ّ
 الغ ائية الن

فهو لم  50-50فري المشرع الجزائري على المتدخل التزاما بالنظافة الصحية للمادة الغثائية لأول مرة في ظل القانون     

، وذلك في الفصل 2المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الملقى 58-10يكن ينص علي  بصفة صريحة في القانون السابق 

-81ني المتعلق بحماية المستهلك لكن لم يعرف ، ولم يتدار  هثا النقص الا في ظل المرسوم الفصل الأول من  في الباب الثا
                                                             

1
 .85.الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناه ، نفس المرجع، الأ 

 
2

 .، الملقى50.، ع 8010فرراير  1الم رخة في .ر.،ج8010فرراير  1المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، الم رخ في  58-10قانون  
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ضمان أن توون المواد الغثائية ذات جودة مقبولة للاستهلا  " حيت عرف المشرع مصطلح النظافة الصحية على أن   805

حية بالجودة ، ويستنتج من هثا التعريف أنا المشرع الجز 1"طبقا للاستخدام الموجهة ل   ظافة الصا ائري قد ربط مفهوم النا

 فماذا يقصد  هثل الأخيرةا

مجموعة الخواالأ والخصائص " إنا مفهوم الجودة صعب التحديد فقد عرفها المهندس محمد حسن رياي على أنها 

 .2"الكمية التي يحملها المنتج أو الخدمة والتي تحدد الى أي مدة تتحقق احتياجات ورضا العميل 

 أمن المواد الغ ائية : ا اني

المتعلق بالقواعد العامة لحماية  58-10فري المشرع الجزائري على المتدخل التزاما بأمن المنتوج منث صدور قانون 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، وكثا المراسيم التنظيمية التي  50-50المستهلك، وخصص ل  فصل خاالأ ب  في قانون 

المتعلق بالقواعد المطبقة على أمن المنتوجات، والمرسوم  850-88لقانونين من بي ها المرسوم التنفيثي جاءت تطبيقا لهثين ا

حية أمناء عملية وضع المواد الغثائية للاستهلا  البشري  المحدد 805-81التنفيثي  ظافة الصا ظافة والنا ، وما يميز بشروط النا

ص  لأمن المادة الغثائية مع   .إعطائ  تعريفا ل هثا الأخير أنا  خصا

توون المواد الغثائية بلا خطر على المستهلك عند إعدادها " أن  0بند  0يقصد باكلتزام بأمن المواد الغثائية حسب المادة 

، يستنتج أنا المشرع الجزائري قد ألزم المتدخل بضمان أمن المنتوج حتى من "أو استهلاكها طبقا للاستخدام الموجهة ل  / و

ر العلمي، وهثا يدل على أنا المشرع يحرالأ على سلامة المستهلك لكن في  تشديد للمس ولية بحيت يقصد مخاطر التطو 

 .3"الخطر الثي لم يتمكن العلم من اكتشاف  لحظة تداول السلعة " بمخاطر التطور 

ظافة الصّحية للأغ ية : المبحث ال ااي
ّ
 دور نظام هاسب في ضمان الن

نظام هاسب هو مجموعة أعمال وإجراءات مكتوبة لتحقيق السلامة الغثائية، وهو إن صح  رأينا في المبحت السابق أنا 

ظام في تحقيق أمن وسلامة المادة  القول التزام ببثل عناية يقع على المنتج، لكن الاشوال المطروح يتعلق بمدة فعالية هثا النا

مم المس ولية عن مخالفة الالتزام ( المطلب الأول ) الغثائية ا وهثا ما سنجيب عن  من خلال دراسة نطاق تطبيق هاسب في

 (.المطلب الثاني)بتطبيق نظام هاسب في 

 نطاق تطبيس نظام هاسب: المطلب لول 

يقوم نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة على مجموعة من المبادئ، وهثل الأخيرة هي عبارة عن إجراءات يعدها 

ى بنطاق تطبيق نظام المنتج في منشأت  لضمان السلا  مة الغثائية، كما أنا  يشمل صناعات غثائية محددة، وهثا ما يسما

 : هاسب الثي سنقوم بدراست  من خلال نقطتين كالآتي

 مبادئ نظام هاسب: الفرا لول 

وتتمثل يقوم نظام هاسب على عدة مبادئ وهي التي تبين الدور الفعال الثي يقوم ب  من أجل تحقيق السلامة الغثائية، 

 :هثل المبادئ فيمايلي

 

                                                             
1

 .0.، المصدر السابق الثكر، الأ805-81من المرسوم التنفيثي  50بند  0المادة  
2

 .880.، الأ8588، جويلية 0.قلوش الطيب، تقييم المطابقة في التشريع الجزائري، مجلة القانون الاقتصادي والبيئة، الصادرة عن مخرر القانون الاقتصادي والبيئة، ع 
3

حية الناشئة عن الغثاء الفاسد او الملوث، وسائل ا  ، 8551لحماية م ها ومشكلات التعويض ع ها، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مروت عبد الحميد، الأضرار الصا

 .800.الأ
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 تحليل المخاطر: أو 

ظام في اكتشاف عدة  سبق وأن عرفنا تحليل المخاطر فهنا تحدد كل المخاطر المحتمل حدوثها ونوعيتها، فمثلا قد ساهم النا

 تم  كما   والسالمونيلا،  E. coli H7:O157القولون الررازيةالنزفية  طريق الغثاء مثل بكتيريا   أنواع من البكتيريا التي تنتقل عن

 .1ية بالرصاالأثالكشف عن تلوث الأغ

 تحديد نقاط التحلم الحرجة:  انيا

لقد عرفنا نقاط التحكم الحرجة سابقا، فخلال عمليات التصنيع كبدا من التحكم في الخطر بمنع  أو ازالت  أو الإنقاالأ 
iiiود الحرجة أي بقياس درجة الحرارة، مستوة ، ويوون ذلك بوضع الحد2من خطورت  لتحقيق السلامة الغثائية

 .الخ...الرطوبة

 تعيين نقاط المراقبة الحرجة :  ال ا

لامة، وإن لم توجد يعدل المنتوج أو أي خطوة في  إنا تعيين نقاط المراقبة الحرجة يوون بتطبيق تدابير وقائية لضمان السا

هنا الأخث بعين الاعتبار عدة نقاط مهمة أمناء العمليات ، ويتوجب 3عملية التصنيع بما يتلاءم مع وضع تدابير وقائية

 ..4المادة الأولية في التصنيع، خطوات التصنيع وعملية نقل وتداول وعري المادة الغثائية: التصنيعية، وهي

 تحديد ووضع حدود دارمة: رابعا

ا من حيت السلامة عند كل يقصد بتحديد ووضع حدود صارمة بيان درجات الخطورة التي يمكن قبولها، وعدم قبوله

، فهنا  تفاوت بين أنواع المخاطر، وهثا الاجراءء يساعد على تحديد التدابير الوقائية التي يمكن تفعيلها بشأن 5نقطة مراقبة

 .الخطر

 مراقبة نقاط التحلم الحرجة: خامسا

مكن السيطرة عليها، وقد منظمة يقصد بمراقبة نقاط التحكم الحرجة تحديد ما اذا كانت الأخطار التي تم اكتشافها ي

 .6الأمم المتحدة ل غثية والزراعة دليلا على ذلك بشأن بعض المنتجات كاللحوم

 تصحيح لخطاء: سادسا

، ويسمح هثا الاجراء 7يقصد بتصحيح الأخطاء التخلص من المنتجات التالفة، ويتوجب توميق كل ذلك في سجل النظام

 .كين إكاذا خرجت نقاط التحكم الحرجة عن السيطرةبمنع انتقال المخاطر الى المستهل

 التحقس والت كيد: سابعا

حية للمادة الغثائية، ومن ذلك ضمان سلامتها، ويوون ذلك عن  إنا التحقق والتأكيد أمر كبد من  لتحقيق النظافة الصا

جراء هو ليس نفس  الثي قام طريق أخث عينات عشوائية من كل منتج وتحليلها بشرط أن يوون الشخص الثي قام  هثا الا 

 8بالإجراءات السابقة

                                                             
1

 .801.عامر عبد الرحمن الشي  طاهر، المرجع السابق الثكر، الأ 
2

 .0.ماهر الحوراني، نفس المرجع،الأ 
3

 .05.، الأ8585، مكتبة الملك فهد الوطنية، السعودية، (نظام هاسب)إدارة المواد الغثائية، الدليل الفني لنظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة  
4

 .88.الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناه ، نفس المرجع، الأ 
5

: الالكتروني الموقع ،88.، ج( HACCP )نظام تحليل مصدر الخطر ونقط التحكم الحرجة : دليل صادر عن منظمة الأمم ل غدية والزراعة، نظام الرقابة لعمليات التجهيز 

www . fao.org ( consulté le 2O/12/2019 ) 
6

 .دليل صادر عن منظمة الأمم ل غدية والزراعة، نفس المرجع 
7

 .00.إدارة المواد الغثائية، نفس المرجع، الأ 
8

 .نفس المرجع، من نفس الصفحة 
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 حفظ السجلات :  امنا

يتوجب تدوين كل ما يتعلق بالإجراءات التي قام  ها فريق هاسب في سجلات وتحفظ لدة المنشأة لأن  كما وذكرنا سابقا 

ءات مكتوبة جاءت بصريح العبارة عند تعريف المشرع الجزائري لنظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة هي اعمال وإجرا

 .السابق الثكر 805-81من المرسوم التنفيثي  0من المادة  88في الفقرة 

 الةّناعات الغ ائية التي اشملها نظام هاسب: الفرا ال ااي

لم يحدد المشرع الجزائري الصناعات التي يتوجب ان يشملها نظام هاسب في انتظار صدور تنظيم خاالأ ب  كما        

: " )....( السابق الثكر حيت جاء فيها النص كالآتي 805-81ح  في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم التنفيثي وض

تحدد شروط وكيفيات تطبيق نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة وكثا المنشآت المعنية بموجب قرار بين الوزير 

 ".الوزراء المعنيين المولف بحماية المستهلك وقمع الغح و 

ناعات التي تتطلب تفعيل نظام هاسب بشأنها هي الأغثية الأكثر عرضة للمخاطر نثكر على سبيل المثال        : إنا الصا

اللحوم الحمراء والبيضاء، المشروبات كالعصائر، المنتجات البحرية كالأسما ، الحليب ومشتقات ، وما يلاحظ أن المشرع 

 :المنتجات بنصوالأ قانونية خاصة، وقد حرالأ على الالتزام بنظافتها صحيا ومن بي ها الجزائري قد نظم هثل

المحدد لتدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عري  801-00من المرسوم التنفيثي  8فقرة  80المادة ( 8

أخرجت م ها الأحشاء ونزعت م ها تغسل منتوجات الصيد البحري التي " جاء فيها أن  1منتوجات الصيد البحري للاستهلا 

 ".الرأس دون تأخير بميال غزيرة توون صالحة للشرب أو بميال البحر النظيف 

المتعلق بمواصفات مسحوق  8000أكتوبر  81المعدل والمتمم للقرار الم رخ في _  8551مايو  1من القرار الم رخ في  0المادة ( 8

ت على أنا  _ 2ال  وتسويق  وكيفيات ذلكالحليب الصناعي وشروط عرض  وحيازت  واستعم يجب أن يوون مسحوق " التي نصا

 ".مسحوق الحليب الصناعي خاليا من الدهون الغريبة والملومات والعوامل المزيلة المفعول والملونات وكل مادة ضارة أو سامة 

التقني الثي يحدد القواعد المتعلقة الملحق الخاالأ بالنظام التقني للقرار الوزاري المشتر  المتضمن المصادقة على النظام ( 0

بالمواد الغثائية حلال الثي جاء في  كيفيات وشروط تثكية الحيوانات الررية حسب الدين الإسلامي حتى ك يوون هنا  

 .3ملومات ضارة

 المسؤولية عن مخالفة الالتزام بتطبيس نظام هاسب: المطلب ال ااي

المثكور سابقا ليست كافية بشأن نطاق هاسب  805-81زائري في المرسوم التنفيثي إنا الأحوام التي جاء  ها المشرع الج     

ظام، ومادام أنا عدم تطبيق  أو التقصير في ذلك ي دي الى صناعة غثاء غير آمن  فقد أغفل الأحوام المتعلقة بمخالفة هثا النا

لمشرع الجزائري في القانون المدني وقانون الاستهلا ، كبدا من مساءلة المنتج ع ها، وهنا نرجع للقواعد العامة التي جاء  ها ا

مم المس ولية ( الفرع الأول ) وسنقوم بدراستها في هثا الجزء من خلال التطرق الى المس ولية المدنية عن مخالفة نظام هاسب 

 (.الفرع الثاني)الجزائية عن مخالفة نظام هاسب 

 

                                                             
1

الم رخة . ر.صحة والنظافة المطبقة عند عملية عري منتوجات الصيد البحري للاستهلا ، ج، المحدد لتدابير حفظ ال8000يوليو  85الم رخ في  801-00المرسوم التنفيثي  

 .80.، الأ00.، ع8000يوليو  80في 
2

وتسويق  المتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرض  وحيازت  واستعمال   8000أكتوبر  81، المعدل والمتمم للقرار الم رخ في 8551مايو  1القرار الم رخ في  

 .88.، الأ00.، ع8551سبتمرر  0الم رخة في . ر.وكيفيات ذلك، ج
3

مارس  80الم رخة في . ر.، المتضمن المصادقة على النظام التقني الثي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغثائية حلال، ج8580مارس  81القرار الوزاري المشتر  الم رخ في  

 .80.، الأ80.، ع8580
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 هاسب المسؤولية المدنية عن مخالفة نظام: الفرا لول 

المنتج يوون مس وك عن " أنا  1المعدل للقانون المدني الجزائري  85-50مكرر فقرة أولى من القانون  805جاء في المادة        

من  0-8010، وهثل الفقرة مصدرها المادة "الضرر الناتج عن عيب في منتوج  حتى ولو لم تربط  بالمتضرر علاقة تعاقدية 

 .3(وفق آخر تعديل  حاليا 8800المادة ) 2القانون المدني الفرنس ي

 :يستخلص من هثل المادة أنا مس ولية المنتج تقوم على ملامة شروط تتمثل في               

 العيب في المنتوج : أوك

توج قد عرف المن 50-50من قانون  0/85لم يعرف المشرع الجزائري العيب في المنتوج في قانون المدني، ولكن في المادة       

حة وسلامة /منتوج خال من أي نقص و" السليم والنزي   والقابل للتسويق على أن   أو عيب خفي يضمن عدم الإضرار بصا

، أي أنا العيب هو نقص السلامة والأمن في المنتوج بمفهوم المخالفة، وبخصوالأ "أو مصالح  المادية والمعنوية /المستهلك و

م تطبيق  ي دي الى عيب في المادة الغثائية فيتوجب بطبيعة الحال مساءلة المنتج موضوعنا فإنا مخالفة نظام هاسب أو عد

 .ع ها

 المنتج هو المس ول : مانيا

المثكور سابقا  50-50من قانون  0/1لم يعرف المشرع الجزائري المنتج وإنما أعطى مفهوما واسعا ل  من خلال المادة      

 ".أو معنوي يتدخل في عملية عري المنتوجات للاستهلا   كل  خص طبيعي" حيت عرف المتدخل على أن  

 المسؤولية الجزائية عن مخالفة نظام هاسب: الفرا ال ااي

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، وهما  50-50إنا مخالفة نظام هاسب ينتج عن  نوعين من المخالفات في  قانون     

حي ظافة الصا ظافة والنا  :ة للمواد الغثائية ومخالفة الالتزام بالسلامة التي سنقوم بدراستهما كالآتيمخالفة الالتزام بالنا

ظافة الصّحية للمواد الغ ائية : أو 
ّ
ظافة والن

ّ
 مخالفة الالتزام بالن

 تتمثل أركان جريمة مخالفة الالتزام بالنظافة والنظافة الصحية للمادة الغثائية في ملامة أركان مثلها مثل أي جريمة في     

المثكور سابقا، أما الثاني فهو  50-50من قانون  18قانون العقوبات حيت يتمثل الأول في الركن الشرعي وهو نص المادة 

ا  حية فهثا الركن يقوم عند عد احترام شروطها أما الركن المادي وهنا مادام نظام هاسب الهدف من  تحقيق النظافة الصا

 .قصد الجنايي أي أن هثل الجريمة عمديةالثالت فهو الركن المعنوي، ويتمثل في ال

دج  855555دج الى  05555تتمثل العقوبات المطبقة على المنتج في المخالفة المثكورة أعلال في غرامة مالية تتراوح بين     

 .طبقا لما جاء في المادة المثكورة أعلال، ونلاحظ أنها قيمة ك تشول ضررا على المنتج خاصة مع الشركات الكبيرة 

 مخالفة الالتزام بالسلامة :  انيا

تتمثل أركان جريمة مخالفة الالتزام بالسلامة في ملامة أركان مثلها مثل أي جريمة في قانون العقوبات حيت يتمثل الأول     

قواعد المثكور سابقا، أما الثاني فهو الركن المادي يقوم عند مخالفة  50-50من قانون  18في الركن الشرعي وهو نص المادة 

ا الثالت فهو الركن المعنوي ويتمثل في القصد الجنايي أي أنا هثل الجريمة عمدية ظام هاسب، أما ة بنا لامة الخاصا  .السا

                                                             
1

 .81.،الأ00.،ع8550جوان  80الم رخة في .ر.،المعدل والمتمم للقانون المدني، ج8550يونيو  85الم رخ في  85-50القانون  
2

محمد بن  8والبيئة، جامعة وهران محمودي فاطيمة، المار القانونية المترتبة عن المس ولية المدنية للمنتج، مجلة القانون الاقتصادي والبيئة، مخرر القانون الاقتصادي  

 .888.، الأ8550، سبتمرر 8، العدد أحمد
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دج  055555دج الى  855555تتمثل العقوبات المطبقة على المنتج في المخالفة المثكورة أعلال في غرامة مالية تتراوح بين     

 .ثكورة أعلال، ونلاحظ أنها قيمة معتررة طبقا لما جاء في المادة الم

 :خاتمة

حية وأمن المواد الغثائية من خلال  ظافة الصا ال لتحقيق النا إنا نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة هو نظام فعا

 :النتائج التية

 ن المواد الغثائية نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة هو نظام وقايي لضمان النظافة الصحية وأم -

نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة هو مجموعة إجراءات واعمال مكتوبة نص علي  المشرع الجزائري لأول مرة في  -

حية أمناء عملية وضع المواد الغثائية للاستهلا  البشري  805-81المرسوم التنفيثي   بشروط النظافة والنظافة الصا

خاطر ونقاط المراقبة الحرجة على مجموعة من المبادئ والإجراءات التي تمنح  الدور الفعال في تحقيق يقوم نظام تحليل الم -

 الأمن الصحي للمادة الغثائية 

 يمكن لنظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة ان يوون تدبير احتياطي لمواجهة مخاطر التطور العلمي  -

 بق لتطبيق مبادئ نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة يتوجب على المتدخلين أخث تووين مس -

 يمكن نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة من التوعية المستمرة للعاملين في الصناعات الغثائية  -

 .إنا نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة ماهو الا سبيل للرفع من جودة الغثاء -

يات إك أنا  هنا  فراغ قانوني بشأن نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة بحيت النصوالأ لكن مع هثل الإيجاب

المحدد لشروط النظافة والنظافة الصحية أمناء عملية وضع المواد  805-81القانونية التي جاء  ها المرسوم التنفيثي 

توصيات والاقتراحات بخصوالأ النقائص المتعلقة الغثائية للاستهلا  البشري غير كافية، وعلى ضوء ذلك نطرح بعض ال

 : هثا النظام وهي كالآتي

 وضع تنظيم خاالأ لنظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة  -

 تحديد الصناعات الغثائية التي يمكن تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة بشأنها  -

المراقبة الحرجة على الأدوية الى جانب الصناعات الغثائية لما لها من أهمية  توسيع استخدام نظام تحليل المخاطر ونقاط -

 في حياة المستهلكين 

 وضع دليل اجرايي لنظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة  -

 التوعية لدة المتدخلين بإقامة أيام دراسية تبين أهمية تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة  -

 .فري عقوبات جزائية على المتدخلين في حالة عدم احترام مبادئ نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة -

 :قائمة المراجع

 المراجع باللغة العر ية  -2

 اللتب   -أ

ثاء، الجزء النظري، كلية الزراعة، قسم علوم الأغثية، جامعة بغداد، عامر عبد الرحمن الشي  ظاهر، صحة الغ -8

 .801.، الأ8581، العراق

ه،  8080الم سسة العامة للتدريب التقني والمهني، الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناه ، سلامة الغثاء نظري، طبعة  -8

 .1.المملكة العربية السعودية، الأ

لك فهد ، مكتبة الم(نظام هاسب)إدارة المواد الغثائية، الدليل الفني لنظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة  -0

 8585الوطنية، السعودية، 



 وليد رحمااي/ الهام دهريب،    د/ د. ط                                                          السلامة الغثائية ضمانالالتزام بتطبيق نظام هاسب كآلية ل

 

- 251 

- 

 8588جوان  81، يوم -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض يالملتقى الدولي حول 

 

حية الناشئة عن الغثاء الفاسد او الملوث، وسائل الحماية م ها ومشكلات التعويض ع ها، -0 مروت عبد الحميد، الأضرار الصا

 8551دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

 المقا ت  -ص

دنية للمنتج، مجلة القانون الاقتصادي والبيئة، مخرر القانون محمودي فاطيمة، المار القانونية المترتبة عن المس ولية الم -8

 8550، سبتمرر 8محمد بن أحمد، العدد  8الاقتصادي والبيئة، جامعة وهران 

قلوش لطيب، تقييم المطابقة في التشريع الجزائري، مجلة القانون الاقتصادي والبيئة، الصادرة عن مخرر القانون  -8

 .8588يلية ، جو 0.الاقتصادي والبيئة، ع

، على 58/88/8581، مقال منشور  بتاري  (هاسب ) ماهر الحوراني، نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط المراقبة الحرجة  -0

  huttp://www.hama-univ.edu.sy( consulté le 20/03/2020 ):الموقع الالكتروني

نظام تحليل مصدر الخطر ونقط التحكم : التجهيزدليل صادر عن منظمة الأمم ل غدية والزراعة، نظام الرقابة لعمليات  -0

 www . fao.org ( consulté le 2O/12/2019 ): الموقع الالكتروني ،88.، ج( HACCP )الحرجة 

 النةو  القانونية  –ج 

 51الم رخة في . ر.،ج8550فرراير سنة  80، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، الم رخ في 50-50قانون ال -8

 . 80.ع،8550مارس

نمية المستدامة،ج8550يوليو 80، الم رخ في 85-50قانون  -8 يوليو  85الم رخة في .ر.، المتعلق بحماية البيئة في إطار التا

 00.، ع8550

، 50.، ع 8010فرراير  1الم رخة في .ر.،ج8010فرراير  1المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، الم رخ في  58-10قانون  -0

 .الملقى

 ،00.،ع8550جوان  80الم رخة في .ر.،المعدل والمتمم للقانون المدني، ج8550يونيو  85الم رخ في  85-50ن القانو  -0

، المحدد لتدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عري 8000يوليو  85الم رخ في  801-00المرسوم التنفيثي  -0

 .8000يو يول 80الم رخة في . ر.منتوجات الصيد البحري للاستهلا ، ج

، المتضمن المصادقة على النظام التقني الثي يحدد القواعد المتعلقة 8580مارس  81القرار الوزاري المشتر  الم رخ في  -0

 .،80.، ع8580مارس  80الم رخة في . ر.بالمواد الغثائية حلال، ج

حية أمناء عملية وضع 805-81المرسوم التنفيثي  -1 المواد الغثائية للاستهلا   المتعلق بشروط النظافة والنظافة الصا

 .80.، ع8581أبريل  80الم رخة في . ر.البشري، ج

 1الم رخة في .ر.،ج8588ماي  0المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجاتالم رخ في  850-88المرسوم التنفيثي -1

 . 81.، ع8588ماي

المتعلق بمواصفات مسحوق الحليب  8000أكتوبر  81 ، المعدل والمتمم للقرار الم رخ في8551مايو  1القرار الم رخ في  -0

 .8551سبتمرر  0الم رخة في . ر.الصناعي وشروط عرض  وحيازت  واستعمال  وتسويق  وكيفيات ذلك، ج

المراجع باللغة الأجنبية  -ب  

1- Jean ClaisAuloy, Henri Temple, « Droit de la consommation», 9ème édition, Dalloz, Paris, 2015. 

2- -Guy Raymond, santé et sécurité des consommateur", Juris-classeur concurrence et consomation, fasc 950, 15 

avril 2004. 

3- Guy Planchette, les nouvelles approches pour réduire les risques, revue El Makhater, vol 2 n° 2, juin 2012.  



  8282 جوان 82يوم   -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل : الملتق  الدولي حول 

 - تيزي وزو -مولود معمري جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 .8588جوان  81، يوم  -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي الملتقى الدولي حول  - 252 -

 

 

 ة لحماية المستهلكحقوق المللية الفلرية أدا

Intellectual property rights are a tool for  

consumer protection 

 
 جليلة   بن عياد/ د

                                                           الجزائر -محمد بوقرة بومرداسأجامعة 
d.benayad@univ-boumerdes.dz                                                                                                            

 : ملخص

والفنية وحقوق الملكية الصناعية من أهم الحقوق كرتباطها  الأدبيةتعد حقوق الملكية الفكرية بشقيها حقوق الملكية 

 .جاكت التي تهم الإنسان بصفة عامة والمستهلك بصفة خاصةبالعديد من الم

فحماية حقوق الملكية الفكرية ي دي إلى حماية حقوق المستهلك باعتبار أن كل المنتجات تجارية، صناعية، أو خدماتية 

 .موجهة ل 

ق الملكية الفكرية لنتناول لأجل ذلك سنحاول من خلال هثل الورقة البحثية التطرق لمفهوم المستهلك ومجال ارتباط  بحقو 

 .دور حقوق الملكية الفكرية كضمان لحماية المستهلك

 .العلامة التجاريةالتقليد  الاختراع  جريمة ملكية فكرية مستهلك   : ال لمات المفتاحية
Abstract: 
Intellectual property rights, both of them, literary and artistic property rights and industrial property 

rights are among the most important rights because they are related to many areas of interest to 

humans in general and the consumer in particular. 

The protection of intellectual property rights leads to the protection of consumer rights, given that 

all products, regardless of their commercial, industrial or service nature, are directed to him. 

For that, we will try, through this research paper, to address the concept of the consumer and its 

connection to intellectual property rights, to address the role of intellectual property rights as a 

guarantee of consumer protection. 

Keywords: Intellectual property; Consumer; Imitation crime; Invention; Trade mark. 

 

 : مقدمة

تصادي، هثا ما ادة إلى ظهور إن العالم اليوم يشهد العديد من التطورات السريعة بسبب التكنولوجيا والانفتاح الاق

منافسة كبيرة بين المنتجات الوطنية والاجنبية، وهثا ما سي مر مباشرة على المستهلك، ذلك ان هثا الاخير أصبح محل خطر 

 . نتيجة لوجود سلع قد تمس بصحت  وسلامت 

المستهدف الاول والرئيس ي لهثل  إن التطور التكنولويي المتسارع في جميع المجاكت العلمية والفكرية جعل المستهلك هو 

 .الابتوارات، بسبب المنافسة بين المنتجين والصناعيين والمخترعين للوصول إلى إرضاء المستهلك

المستهلك مرتبط ارتباط وميق بحقوق الملكية الفكرية، وسبب هثا الارتباط  يعود إلى التلازم الموجود بين  هثا ما يبين أن 

  توجد علاقة وطيدة بي هم، فالمنتج يقوم باكنتاج وعري منتوج  مهما كانت طبيعت  الثي هو موج  المنتج والمستهلك، ذلك أن

 .أساسا للمستهلك

mailto:d.benayad@univ-boumerdes.dz
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فالمستهلك عندما يقدم على شراء منتوج ما سواء بضاعة أو خدمة فهو يتطلع إلى عنصر الثقة وذلك باختيارل علامة 

بواتب أو مغني معين وبالتالي بمنتج أو لهثا المصنف الثي يوون مرتبط معروفة أو في حالة اقتناء مصنف فهو ل  تصور أولي 

  .حماية حقوق المستهلك

فالملكية الفكرية تتيح للمستهلك اموانية الاختيار بين متنافسين وبين السلع والخدمات التي يبيعونها، ولثا فالملكية 

جارية غير الملموسة المختلفة، وبدون الملكية الفكرية، فإن الفكرية مواتية بطبيعتها للمنافسة بحيت تضمن حماية الاصول الت

التجار والمستثمرين  ومقدمي الخدمات الاقل كفاءة سيحاولون جثب الزبائن عن طريق نسخ سلع وخدمات المنافسين الاكثر 

 .كفاءة

الامم المتحضرة بما فيها إن حماية المستهلك في بلادنا أصبحت موضع اهتمام وعناية من قبل المشرع الجزائري على غرار 

المنظمات الدولية ويرجع ذلك كهميتها وضرورتها في آن واحد، فعدم التوازن بين المنتج والصانع وصاحب الخدمة من جهة، 

والمستهلك من ناحية أخرة نجدل يتعمق ويتسع يوما بعد يوم، مما أظهر العلاقة الوطيدة بين كل من أصحاب حقوق الملكية 

 .تهلكالفكرية والمس

فرغم أن حقوق الملكية الفكرية موجهة لحماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية، إك أنها تحمل في بنودها حماية 

 .للمستهلك من جميع النوا ي

 : لأجل ذلك نطرح الإشوالية التالية

 كيف يحمي قانون الملكية الفكرية المستهلكا

 :بدراسة الموضوع بتقسيم  كما يليلثلك سنقوم 

  .ومجال ارتباط  بحقوق الملكية الفكرية فهوم  المستهلكم : أوك

 .حقوق الملكية الفكرية ضمانة لحماية المستهلك: مانيا

 مفهوم المستهلك ومجال ارتباطه بحقوق المللية الفلرية :المبحث لول 

اعتبارل العنصر يحتل المستهلك موانة مهمة بالنسبة لجميع الم سسات بغض النظر عن نوع النشاط الثي يمارس  ب

المحر  لول نشاط كون كل المنتجات موجهة إلي  بغري تلبية رغبات  وحاجات  المختلفة لثلك سنقوم بتحديد مفهوم 

 .  المستهلك بالمطلب الأول، و مجال ارتباط المستهلك بحقوق الملكية الفكرية بالمطلب الثاني

 مفهوم المستهلك :لول المطلب 

، ومن مم وجود نصوالأ دستورية، ومفهوم الإنسانة فعلية للمفهوم المعاصر لحقوق تعد حماية المستهلك ترجم

يشمل كافة المجاكت، وأن الالتزام الفعلي  هثل الحقوق يتطلب حماية المستهلك كإنسان ومواطن،  الإنسانعالمي لحقوق 

لنفس والمال، وتوفر لهم حدا أدنى من ويتحقق ذلك بتوفير حياة آمنة ل  وكل أفراد أسرت ، بحيت تكفل الدولة لهم حماية ا

الحياة الكريمة فيحصلون على احتياجاتهم كمقابل للسعر العادل للمنتجات والخدمات التي تقدم لهم، دون أية أضرار 

 .1لمبدأ تحقيق أمن وفعالية المنتجات والخدمات إعماك صحية، وذلك كل  

وأمام  الأبيضفي البيت  8008مارس  80في " جون كينيدي" بقالأس الأمريويبدأت حقوق المستهلك عندما أعلن الرئيس 

أن كلمة مستهلك تشملنا كلنا ولثلك فيي تشول أكرر مجموعة اقتصادية : " كلمت  الشهيرة والتي قال فيها  الأمريويالكنغرس 

إك أن صوت  كزال غير   ت مر وتتأمر بول القرارات الاقتصادية العامة والخاصة، وبالرغم  من هثا الثقل الكبير للمستهلك

 .مسموعا

                                                             
 .818 -818، الأ 8581، 8، العدد 0منيرة بلورغي، حركة حماية المستهلك في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والحريات، المجلد  - 1
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وفيها أعلن الحقوق الاربعة للمستهلك وهي حق الامان، وحق المعلومة، وحق الاختيار، وحق الاستماع إلي ، مم تطور 

الحقوق الاربعة السابقة، وأضافت إليها اربعة حقوق اخرة  8010الامر بعد ذلك وتبنت الامم المتحدة في شهر ابريل عام

 1وق المستهلك الثمانيةلتوون هي حق

 58-10يعترر مصطلح المستهلك جديدا في التشريع الجزائري، حيت ظهر هثا المصطلح كول مرة من خلال القانون 

والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وهثا بعد ما كان المصطلح التقليدي السائد في القانون  8010فرراير  1الصادر في 

علي  بالمشتري، فتغيير مدلول المصطلحات كان تبعا للظروف الاقتصادية بالدرجة الاولى وذلك قصد المدني والثي يطلق 

الوصول إلى إضفاء حماية واسعة لهثا الطرف في العلاقة الاقتصادية خاصة وأن  حتى مفهوم التاجر تطور ويواد ان ينس ى 

ت نصوالأ قانونية خاصة تطلق علي  تسمية عون لوك قواعد القانون التجاري التي احتفظت  هثل التسمية، إذ ظهر 

الخ وهثا راجع إلى تنوع المهام التي يقوم  ها كوضع المنتوج للاستهلا ، إذ ك ينظر إلي  ...اقتصادي، أو لم سسة أو المتدخل

 . فقط كبايع منتوجات وإنما كمس ول عن العملية الانتاجية إلى غاية وصولها إلى المستهلك

خص طبيعي أو معنوي يستعمل سلعة أو خدمة، ومن وجهة النظر التسويقية المستهلك هو المحرر كل  " المستهلك هو

 2الاساس ي لول ما يتم انتاج  أو توزيع 

المستهلك هو الثي يشتري المنتجات من سلع وخدمات  هدف استخدام  الشخ  ي أو استخدام أسرت ، وقد يوون 

تتعدد بحسب طبيعة مستخدمها كان مستهلوا  حقوق الملكية الفكرية المستهلك  خص معنوي أو  خص طبيعي لهثا فمهام

 .أو صانعا 

تصرف الهيئات أو جمعيات المجتمع المدني أو أي هيئة " إن حماية المستهلك من الناحية القانونية تعرف على أنها

ملية الاستهلاكية، أما المستهلك أخرة تتمتع بالشخصية القانونية من أجل حماية المستهلك من أي ش يء ضار أمناء قيام  بالع

، كما عرف أيضا من الناحية الاقتصادية 3فهو كل  خص يتعاقد  هدف الاستهلا ، أي بمعنى استعمال مال عام أو خاالأ

ان حماية المستهلك تعني الاجراءات اللازمة لحماية كل  خص يسعى للحصول على سلعة أو خدمة  هدف استرجاع حاجات  

 .4ةالشخصية أو العائلي

 مجال ارتباط المستهلك بحقوق المللية الفلرية :المطلب ال ااي

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، جاء المشرع بتعريف آخر للمستهلك، حيت نصت المادة  50/50بصدور القانون 

ستعمال ال هايي من كل  خص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للا : " الثالثة من  على ما يلي

 ".أجل سد حاجات  الشخصية أو تلبية حاجات  خص آخر أو حيوان متكفل ب 

بالرجوع إلى قوانين حقوق الملكية الفكرية وقانون المستهلك ك تظهر العلاقة الموجودة بي هما، إك أن المتمعن فيهما 

المستهلك دون وجود هثا النوع من الارتباط و ك معنى  يظهر ل  وجود علاقة قوية ووطيدة بي هما، فلا يمكن التولم عن حماية

 .ك في ظل تشريعات الملكية الفكرية ان لم تكن هنا  علاقة بي هماللآليات حماية المسته

                                                             
 www.arabcon.netشبكة المستهلك العربي - 1
2
 .00،الأ 8001للنشر والتوزيع، عمان مدخل سلوكي، دار المستقبل " محمد ابراهيم عبيدات، مبادئ التسويق - 
 .15، الأ 8000حسن عبد الباسط حميمي، حماية المستهلك، مركز الدراسات القانونية، مصر  -  3
 .15،الأ 8000الحماية الخاصة ارضاء المستهلك في عقود الاستهلا ، القاهرة، دار ال هضة العربية: حسن عبد الباسط حميمي، حماية المستهلك - 4
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فارتباط المستهلك بقوانين الملكية الفكرية كون هثل الاخيرة لها ارتباط بالسلع المنتجة الموجهة للمستهلك الثي يعد 

لع التي تعترر حلقة وصل بين تشريعات الملكية الفكرية والمستهلك، إذن فلابد أن يأخث اهتماما بالغا مستهلك لهثل الس

 .مساويا أو يتعدة المنتجات والمواد التي لها صلة بالملكية الفكرية

إن كل القوانين الحامية لحقوق الملكية الفكرية تهدف في معظمها إلى حماية صاحب الحق الفكري لكن ذلك ل  

 : نتيجة على المستهلك بمعنى

إذا كان قانون العلامات يهدف إلى تميز م سسة معينة من خلال اسمها التجاري أو أية إشارة وجعلها م سسة تعري سلعا _ 

وخدمات معينة، فثلك ل  أمر على المستهلك من حيت السماح ل  باختيار الم سسة التي يرغب في التعامل معها وانتقاء أجود 

 .ي تشول ل  وقاية وحماية ل السلع الت

إذا كان قانون الم شرات الجغرافية يهدف إلى حماية السلع القادمة من منطقة جغرافية معينة، فبالنتيجة يسمح _ 

 .للمستهلك باختيار السلعة التي يراها مناسبة ل  اعتمادا على مصدرها

فالنتيجة هي تعدد تلك الاختراعات وجعل المستهلك يختار إذا كان قانون براءات الاختراع يعمل على حماية صاحب الاختراع _ 

 .1أحس ها ومنع سياسة الاحتوار

ويقصد بحماية المستهلك بوج  عام حفظ حقوق  وضمان حصول  على حقوق  قبل المهنيين في كافة المجاكت سواء 

الثي توون محل  السلعة أو الخدمة،  كانوا تجارا أو  صناعيين أو مقدمي خدمات أو شركات وذلك في اطار التعامل التسويقي

وهي بعبارة أخرة ضمان حصول المستهلك على السلعة أو الخدمة بجودة عالية وبأسعار معقولة بضمان نوعية وأصالة 

 .السلعة أو  الخدمة كشباع حاجات  وحفاظا على سلامت  المادية والمعنوية

لكية الفكرية في حالة التعدي على حقوق  من قبل القراصنة ومن هثا المنطلق يتبين وضع المستهلك في ظل قوانين الم

والمقلدين مما يسوء بشول مباشر على ذوق المستهلك الفني والخلقي في حالة ما كان التعدي على حقوق الملكية الادبية 

 .والفنية وكثا أمن  وسلامت  الصحية في حالة التعدي على حقوق الملكية الصناعية

 المللية الفلرية ضمانة لحماية المستهلك حقوق : المبحث ال ااي

إن الاهتمام بحماية الانتاج الفكري ك يعد موضوعا حديثا بل هو قديم قدم البشرية، فالحاجة إلى حماية الملكية 

الفكرية كانت موجودة منث القدم وإن لم تكن ظاهرة بصورة جلية، ولقد برزت هثل الحماية بصورة ملموسة على اعقاب 

صناعية وما رافقتها من ابتوارات واختراعات تكنولوجية، ومن  حظيت الملكية الفكرية بشقيها الادبية والفنية الثورة ال

 .والملكية الصناعية باهتمام الدول وكثا باهتمام المجتمع الدولي

ة تجرم إن حماية المستهلك أصبحت أكثر من ضرورة وك يمكن التصدي ل فعال التي تصيب  إك بوضع قواعد قانوني

كل الافعال التي من شأنها المساس بصحة وسلامة المستهلك، وكثا حمايت  من الناحية المادية، فلا يمكن أن توون لهثل 

النصوالأ فعالية في محاربة الأنشطة المخالفة للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وك تلك المنافية للمنافسة إك بوضع 

 .الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وهثا بقصد حماية المستهلك أشواليع آليات تتولى محاربة وردع جم

                                                             
 .000، الأ 8580، 8العدد الواهنة، استخدام حقوق الملكية الفكرية كآلية لتنشيط التنافس في السوق، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، ارزيل  -  1



 بن عياد جليلة . د ---------------------------------------------------------------------------------حقوق المللية الفلرية أداة لحماية المستهلك 

 

- 256 

- 

 .8588جوان  81، يوم  -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي الملتقى الدولي حول 

 

 الأخيرةلقد أقر المشرع الجزائري حماية للمستهلك من خلال سن قواعد في تشريعات الملكية الفكرية، ذلك أن هثل 

وتدفع المستهلك كقتناء هثل جزء من المنتوج الموج  للاستهلا  أو الخدمات المعروضة باعتبار هثل الحقوق هي التي تشجع 

 .السلع

ومن هثا المنطلق يتبين وضع المستهلك في ظل قوانين الملكية الفكرية في حالة التعدي على حقوق  من قبل المقلدين 

مما يسوء بشول مباشر على ذوق المستهلك الفني والخلقي في حالة ما كان التعدي على حقوق الملكية الادبية والفنية وكثا 

 .سلامت  الصحية في حالة التعدي على حقوق الملكية الصناعيةأمن  و 

وعلي  من هثا المنطلق يتحدد وضع المستهلك في ظل تشريعات الملكية الفكرية على نحو يجعل من زيادة حماية 

 .حقوق الملكية الفكرية يساهم بالضرورة في حماية المستهلك

المستهلك مباشرة، ويجعل من أي تعد على حقوق الملكية الفكرية  فازدهار  حقوق الملكية الفكرية ل  أمر إيجابي على

 .بالمستهلك أوك  الإضرار بالتقليد يساهم إلى حد بعيد في 

وعلي  فإن الحديت عن حماية المستهلك تشريعيا أمر ضروري، كون المستهلك أهم طرف في السوق إذ هو محور 

، (المستهلك والمنتج والتاجر) توازن مصالح بين كل أطراف هثل العملية العملية الاقتصادية برمتها، ولثلك كبد من توفير 

 .والحماية المنشودة توون على مستويين أوك حماية المستهلك من نفس ، وحمايت  اقتصاديا

 الحماية المدنية :المطلب لول 

ك يمنع شمول تلك القوانين الأصل أن قوانين الملكية تهدف إلى حماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية، غير أن ذلك 

لأ خاالأ آخرين جديرين بالحماية وبالخصوالأ المستهلكين، بمعنى ان استخدام حقوق الملكية الفكرية في السوق ك تهدف 

 .1فقط لحماية أصحا ها وإنما أيضا المتضررون من سوء استخدام تلك الحقوق والمتمثل في  خص المستهلك 

كل فعل أيا كان يرتكب  الشخص بخطئ ، ويسبب ضررا للغير يلزم من " لمدني الجزائري من القانون ا 880لقد نصت المادة 

 . وعلي  لقيام الدعوة كبد من توفر ملامة شروط وهي الخطأ، الضرر والعلاقة السببية بي هما" كان سببا في حدوم  بالتعويض

 عنةر الخط : الفرا لول 

" أسند هثل المهمة للفق  والقضاء الثي استقر على تعريف الخطأ بأن  لم يضع المشرع الجزائري تعريفا للخطأ ، فقد

فالخطأ يتمثل في استعمال وسائل غير قانونية او منافية للعرف أو العادة " إخلال بواجب قانوني مقترن بادرا  المخل إيال

 .وركن معنوي وهو الإدرا  التجارية، ويفتري توفر ركنين في الخطأ، ركن مادي وهو التعدي ومقياس  موضوعي ك ذاتي

وعلي  فالمس ولية التقصيرية تظهر في حاكت الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية من قبل الغير الثي ك علاقة ل  

تقوم المس ولية المدنية على ركن مادي هو 2 ي من القانون المدني الجزائر  880بمالك حقوق الملكية الفكرية وحسب المادة 

ب  المدين والثي يشول الاعتداء على حق الم لف المحمي قانونا، والركن المعنوي وهو الادرا  بالفعل  السلو  الثي يقوم

 .المرتكب

حيت أن الخطأ المرتكب ضد المستهلك يوون بتقليد أو استغلال هثل الحقوق بطريقة غير شرعية من أجل منافسة  

إذاعة أسرارل الصناعية أو غير ذلك والتي يترتب عليها تضليل  مشبوهة، كنشر معلومات مخالفة لحقيقة الرسم أو النموذج أو 
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الجمهور، وتعود للقاض ي السلطة في تقدير الفعل الموون للمنافسة غير المشروعة كما يمكن إمبات الأعمال غير المشروعة 

 .الإمباتبوافة طرق وسائل 

 عنةر الضرر : الفرا ال ااي

من جراء هثا الفعل خاصة  -التقليد -لمتضرر الثي أصيب بضرر من القانون المدني يجوز ل 880حسب المادة 

المتعلقة باستهلا  البضايع التي تحمل حقوق ملكية فكرية مقلدة، أن يطلب التعويض عما أصاب  من  ل ضرار بالنسبة 

ضرر،  لم يحدث ويض ماعضرر، ولثلك فهنا  ربط بين المطالبة بالتعويض ووقوع الضرر بحيت ك يجوز المطالبة بالت

وينقسم الضرر إلى ضرر مادي يمس بالثمة المالية لصاحب الحق المعتدة علي ، وضرر معنوي يمس السمعة والشهرة التي 

 .يفقدها صاحب الحق أو المصلحة

يشترط في الضرر ان يوون مباشرا وأن يوون مابتا، وك يشترط أن يوون الضرر جسيما، ويقع على المضرور عبء إمبات 

، والضرر الثي يستوجب التعويض هو الثي وقع فعلا أو الإمباتلوافة وسائل  إمبات لثلك فهو يخضع في  الخطأ والضرر 

 .سيقع حتما في المستقبل وك أهمية إذا كان الضرر ماديا أو أدبيا

الثي  مالي والثاني أدبي، فالتعويض عن الضرر يوون في الحق المالي الأول بما أن حقوق الملكية الفكرية تتضمن شقان 

فات  من مواسب مادية، أما الحق  الخ من خسارة مالية وما...يوون على أساس ما لحق الم لف او المخترع او صاحب العلامة 

وتحريفات قام  ها المعتدي على حقوق الملكية الفكرية، والتي من  س التعويض في  عما لحق من تشويهاتفيوون أسا الأدبي

 .ب حقوق الملكية الفكريةالممكن ان تمس بسمعة وموانة صاح

 عنةر العلاقة السببية :الفرا ال الث

صاحب الحق سواء  أصابوهي الرابطة بين سلو  الشخص المخالف للالتزام القانوني أو العقدي والضرر الثي 

ي أن الضرر الث بإمباتكان مستهلوا أو من أصحاب الحقوق، ولثلك يستطيع المدعى علي  أن يدفع عن نفس  المس ولية 

أصاب المدعى علي  ليس ل  علاقة بالخطأ الثي صدر من ، كأن يثبت بأن الضرر حدث نتيجة سبب أجنبي مثل القوة 

قائمة قضاءا في أفعال المنافسة غير المشروعة،  الإضرار العلاقة السببية لأن قرينة  إمباتالقاهرة، فلا يستوجب على المدعى 

 1باتها، حيت يوون للقاض ي السلطة التقديرية الواسعة في مجال تقدير وجودهاوغالبا ما يتجاوز القضاء عن المدعى في ام

، وحتى يستطيع صاحب 2الأجنبيعكس القرينة بأن يثبت السبب  إمباتفالعلاقة السببية مفترضة وعلى المدين 

علي  وهو فعل الاعتداء  حقوق الملكية الفكرية أن يسلك الطريق المدني فإن  كبد أن يثبت وقوع الخطأ المنسوب إلى المدعى

 .الثي قام ب  كما علي  ان يثبت وقوع الضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر 

 الحماية الجنائية: المطلب ال ااي

على الرغم من أن تقرير الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية مستند إلى حقيقة مفادها اعتراف المشرع 

غلالها، إك أن  كبد من الاعتراف والقول بأن حماية حقوق الملكية الفكرية تمتد لتشمل باستئثار صاحبها واحتوارل كست

المستهلك أيضا، لأن  من شأن ارتواب أي جريمة من الجرائم المنصوالأ عليها في تشريعات الملكية الفكرية من الناحية 

 ن البضايع وهثا من خلال عدم قدرت  على التفرقة الخلط في ذهن  بي   بالمستهلك من خلال بعت الإضرار العملية ان ي دي إلى 
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 .والبضايع المقلدة الأصليةبين البضايع 

ة، ويعد تقليدا كل لقد ربط المشرع تحريك الدعوة الجنائية بوجود تقليد في أحد عناصر حقوق الملكية الفكري

 .أو غير مباشر على حق من حقوق الملكية الفكريةاعتداء مباشر 

حق مخول قانونا للحقوق المودعة قانونا متى كان الاعتداء على حق من حقوق الملكية الصناعية،  إن دعوة التقليد

 الأمرفإن المشرع من خلال ( حقوق الم لف والحقوق المجاورة ) والأدبيةأما إذا كان الاعتداء على حق من الحقوق الفنية 

 .الإيداعلم يشترط  50/50

 :تهلكومن صور الاعتداء الواقعة على المس

 .التقليد في الأصل ك يشول جريمة ولكن  يصبح كثلك إذا كان في  تعد على حقوق تتمتع بحماية القانون : التقليد_ 

عرف  الفقهاء على أن  فعل عمد إيجابي ينصب على سلعة معينة أو خدمة، ويوون مخالفا للقواعد المقررة في التشريع أو من 

 1نال من خواصها أو فائدتها أو مم ها بشرط عدم علم المتعامل الخر ب أصول البضاعة، متى كان من شأن  أن ي

يتمثل أولهما في ضرورة الاعتداء على حق من حقوق الملكية الفكرية عن : يقوم التقليد في الملكية الفكرية على توفر عنصرين

قة صاحب ، لأن التقليد كأصل عام ك طريق الاعتداء المباشر أو غير المباشر، أما مانيهما هو اغتصاب الحق من دون مواف

يشول جريمة يعاقب عليها القانون لأن فعل التقليد في حد ذات  غير كاف بل يستوجب إضافة إلى ذلك أن يتم العمل المقلد 

 .من دون رضا صاحب 

البيع أم ك، أو تم بأقل من هثا  أرباحاتتمثل في واقعة بيع منتجات مقلدة سواء حقق : بيع أو استيراد أو حيازة أشياء مقلدة_ 

رسم مقلد، أو  عرضها للبيع أو  من السعر الحقيقي، فالمشرع يعاقب كل من باع اختراع مقلد، أو علامة مقلدة أو مواد عليها

 .حيازتها مع علم البايع او العاري، أومن استورد أو صدر نسخا مقلدة من البضايع

مما ي دي إلى الاعتقاد بأن واضع البيان قد  الإعلانات أوحق على المنتجات يوون بوضع بيانات بغير : وضع بيانات بغير حق_ 

 .سجل منتوج  كأن يقوم الشخص بوضع بغير حق على المنتجات من بيانات ت دي بثلك إلى خداع المستهلك

 :، لثلك سنبين أركان جنحة التقليد2وعلي  فإن جريمة التقليد تشمل الاعتداء على الحق المالي والمعنوي 

 الركن الشرآي: الفرا لول 

ك يمكن معاقبة الشخص إك بوجود نص قانوني يقرر تلك العقوبة ويجرم الفعل المرتكب وهثا ما يسمى بمبدأ 

فلا مجال للقاض ي الجزايي في التفسير والتوسيع من النص الجنايي، فهو ملزم بتطبيق النص  3شرعية الجرائم والعقوبات

 .لركن الشرعي أساس المس ولية الجزائية، وأساس توقيع العقابالقانوني ك غير، ويعترر ا

وعلي  يستوجب لوجود جريمة أن يوون هنا  نص قانوني يسن الافعال الموونة لها ويحدد العقاب الثي يفرض  

على مرتكب ، فلا يمكن معاقبة الشخص إك بوجود نص يقرر تلك العقوبة، وهثا ما يسمى بمبدأ شرعية الجرائم 

 ."عقوبة وك تدبير أمن بغير قانون  جريمة وك ك"  من قانون العقوبات 8وبات، حيت نصت المادة والعق

 :ولقيام العنصر الشرعي كبد من توفر عنصرين
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 .خضوع الفعل لنص تجريمي_ 

 .عدم وجود سبب من أسباب الاباحة_ 

الفكرية الافعال الماسة بأصحاب بناء على هثل القاعدة العامة جرمت مختلف التشريعات المتعلقة بالملكية 

الحقوق، من خلال وضع نصوالأ قانونية خاصة  هثل الجريمة، وقد ارتأت وفضلت هثل التشريعات إدماج هات  النصوالأ 

بدك من ...( قانون حق الم لف والحقوق المجاورة،قانون براءات الاختراع، قانون العلامات) ضمن قوانين الملكية الفكرية 

 .نون العقوباتضمن قا إدماجها

 الركن المادي: الفرا ال ااي

إذا كان الركن المادي بمفهوم  الجنايي هو كل تعدي أو تهديد لمصلحة أو حق يحمي  القانون، فإن  بالنسبة لجنحة 

التقليد سلو  مادي إرادي صادر عن الجاني يجرم  القانون، ويشترط في هثا السلو  أن يوون منصبا على نشاط مجرم وأن 

 .، وأن يوون هثا السلو  قد تم بدون موافقة صاحب حقوق الملكية الفكرية1قد مس بحق مشمول بالحماية يوون 

يتحقق ذلك بقيام المعتدي بارتواب فعل جرم  القانون وتقع الجريمة حتى ولو لم يحقق المعتدي ارباحا من وراس 

 .الجمهور اعتدائ  على هثل القيمة، فمجرد فعل التقليد يترتب علي  ضياع مقة 

ويشترط لتوافر هثا الركن أن يوون الشيئ الثي تعري للتقليد محي قانونا، ومتعلقا بملك الغير وأن يقع اعتداء فعلي مباشر 

 2أو غير مباشر

 الركن المعنوي : الفرا ال الث

التقليد، سوء النية، ويرة بعض فقهاء القانون عدم اشتراط القصد الجنايي في حالة  يقصد ب  القصد الجنايي أو

 بالمجني والإضرارومعنى ذلك أن القصد الجنايي هنا هو قصد عام أي قصد فعل أعمال التقليد دون اشتراط قصد الاساءة، 

 .علي  صاحب الرراءة مثلا وهو القصد الخاالأ

ك ان بالتقليد، حيت يكفي لتوافرها الركن المادي فقط، إ والإدرا يجب ان يتوفر القصد الجنايي العام وهو العلم 

هثا القصد الجنايي العام ك يكفي وحدل لقيام الركن المعنوي، بل يشترط ان يتوافر إلى جانب  القصد الجنايي الخاالأ ويعود 

نهائيا من أي التزام اتجال صاحب  وإنما كبد من  إعفاءلتقديرل لقاض ي الموضوع، إك أن مبوت حسن النية لدة المقلد ك يعني 

 .3الحكم علي  بالتعويض

 : خاتمــــة

إن التحوكت العالمية التي طالت جميع مجاكت الحياة أمرت كثيرا على المستهلك، ذلك ان التطورات التكنولوجية التي 

إلى ظهور الكثير من المفاهيم والمصطلحات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالمستهلك، لثلك كان لحقوق  أدتعرفها العالم اليوم 

 .أساس ي وفعال لحماية المستهلك من جميع الاعتداءات وأخطار التقليد والاستخدام غير المشروعالملكية الفكرية  دور 

                                                             
1
 .800-800، الأ 8588، 8ل، جامعة الجزائر دراسة مقارنة، اطروحة دكتورا" علي رحال، الحماية الجنائية لرراءة الاختراع - 
 .00، الأ 8550-8551، 8بلقاسمي كهينة، استقلالية النظام القانوني للملكية الفكرية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر  -  2
 .850زواني نادية ، نفس المرجع، الأ  -  3
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لقد كان لحقوق الملكية الفكرية دور مزدوج فيي تحمي المبتكر والمستهلك معا، لثلك فالعلاقة جد وطيدة، فول م هما 

الفكرية كان المستهلك في آمان وفي منأة من كل المخاطر  ي مر في الخر ويتأمر ب  إيجابا وسلبا، فمتى تم حماية حقوق الملكية

 .التي يمكن أن تهددل

وعلي  فحماية حقوق الملكية الفكرية عن طريق وضع آليات جديدة وسن قوانين حديثة أصبحت ضرورة حتمية في 

نية والمستهلك كثلك ظل التطورات التكنولوجية التي يعرفها العالم وما صاحبها من بيئة رقمية جعلت التجارة إلكترو

 :الكتروني، لأجل ذلك نوص ي بما يلي

 .النص صراحة على حماية المستهلك ضمن قوانين الملكية الفكرية_ 

 .وضع آليات تقنية تسمح بمراقبة المنتجات المقلدة ، كما تسمح للمستهلك تمييز المنتج الاصلي من المنتج المقلد_ 

 .لتقليد على صحة وبيئة المستهلكتنظيم حملات تحسيسية للتوعية بمخاطر ا_ 

 . إيجاد صيغة قانونية تسمح بحماية حقوق المستهلك والمبتكر ضمن تشريع واحد_ 

 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العر ية_ 1

 :الكتب - خ

 .8000حسن عبد الباسط حميمي، حماية المستهلك، مركز الدراسات القانونية، مصر  -8

الحماية الخاصة ارضاء المستهلك في عقود الاستهلا ، القاهرة، دار : ستهلكحسن عبد الباسط حميمي، حماية الم -8

 .8000، ال هضة العربية

 .00،الأ 8001مدخل سلوكي، دار المستقبل للنشر والتوزيع، عمان " محمد ابراهيم عبيدات، مبادئ التسويق -0

 :الرسائل والمثكرات الجامعية - د

، اطروحة دكتورال، جامعة ابي "دراسة مقارنة" نونية لحق الم لفامجد عبد الفتاح احمد حسان، مدة الحماية القا -8

  .8551، بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر 

 .8550-8551، 8امعة الجزائر بلقاسمي كهينة، استقلالية النظام القانوني للملكية الفكرية، رسالة ماجستير، ج -8

 .8550 -8550، 8ة ماجستير، جامعة الجزائروالمنافسة غير المشروعة، رسال بوقميجة نجيبة، الملكية الفكرية

جامعة دربالي لزهر، جريمة التقليد في الملكية الصناعية وآليات موافحتها في ظل التشريع الجزائري، رسالة ماجستير  -0

 .8580جزائر باتنة، ال

 .8588، 8امعة الجزائر دراسة مقارنة، اطروحة دكتورال، ج" علي رحال، الحماية الجنائية لرراءة الاختراع -0

 .8550-8558، 8، رسالة ماجستير،جامعة الجزائر "التقليد والقرصنة" ، الاعتداء على حق الملكية الفكريةزواني نادية -0

 :المقاكت - ذ

ارزيل الواهنة، استخدام حقوق الملكية الفكرية كآلية لتنشيط التنافس في السوق، المجلة الجزائرية للعلوم  -8

 .8580، 8العدد القانونية الاقتصادية والسياسية، 

 .8581، 8، العدد0، المجلد رزيل الواهنة، تأمر المستهلك بحماية حقوق الملكية الفكرية، مجلة الحقوق والحرياتا -8

 8581، 8، العدد 0منيرة بلورغي، حركة حماية المستهلك في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والحريات، المجلد  -0

 :المراجع الالكترونية - ر
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 التجارة الاللترونيةالحماية الإجرائية للمستهلك في عقود 

Consumer procedural protection in electronic commerce contracts 
 

 
                                                                                                                                            وفاءشيعاوي   /د .أ                                                                                     أمينةالعراي   شحط / د .ط       

                                                                               8كلية الحقوق، جامعة الجزائر                                                                                       8كلية الحقوق، جامعة الجزائر
larbichahtamina246@gmail.com   w.chiaoui@gmail.com                                                    

 

 : ملخص

كان  إن المستهلك الالكتروني يحتاج لحماية إجرائية نظرا لخصوصية البيئة المتعاقد فيها وما تتضمن  من مخاطر، لثا

كبد على المشرع الجزائري مواكبة هثا التطور الحاصل في مجال عقود التجارة الالكترونية، فقد أولى حماية خاصة 

المتعلق بالتجارة الالكترونية، رغم كل الجهود المبثولة إك إن إجراءات  81/50ون بالمستهلك الالكتروني من خلال إصدار قان

حماية المستهلك الالكتروني تبقى عاجزة في بعض الأحيان في ظل غياب نصوالأ إجرائية خاصة بالمستهلك الالكتروني كسيما 

 .  في مجال التحقيق ورفع الدعاوة 

 .روني، الحماية الإجرائية، التجارة الالكترونيةالمستهلك الالكت: كلمات مفتاحية        
      Abstract: 

     The electronic consumer needs procedural protection due to the specificity and risks of the 

contractor's environment So the Algerian legislators need to keep  the pace with this development in 

the field of electronic commerce contracts. E-consumer protection was given through the 

promulgation of Law 18/05 on electronic commerce In spite of all efforts made, electronic 

consumer protection procedures are sometimes hampered in the absence of e-consumer procedural 

texts, particularly in the area of investigation and litigation. 

     Keywords: Electronic consumer, procedural protection, electronic commerce. 

 

 :مقدمة 

دة ار وذلك بزييقت  التعاقدية مع الغلاا أمر واقع على حياة الفرد وعه، كانت ل85أواخر القرن  يبظهور الثورة الصناعية ف       

أضحت  يحديثة التلتصال اأضحى من الصعب إشباعها، ومن جهة أخرة انتشار وسائل التكنولوجيا والا يحاجات الفرد الت

إبرام  يا توفرل هثل الوسائل من السرعة فلمنتج وذلك لمستهلك والمن ايت التجارية بعاملا لموا العقود لإجراءال جصرح وم

ن ير بيجسدية نظرا لتفاوت كبلدية واالمهدد مصلحت  اتستهلك يتعري لعدة مخاطر لممقابل ذلك أصبح ا يأن  ف إك  العقود،

ستعمل من طرف لمخداع والغح الالفعالة للمستهلك من ا حمايةلعلى ا الالكترونيةت عاملا لمتعاقدين بسبب عدم توفر الما

 .نتجلما

ستهلك لما لحصاماسة بلمجرائم التلف اخمواجهة م يف جزائية،لحماية وخاصة الية هثل امالثي تتعاظم مع  أه الأمر و هو 

هدف موافحة  ، ومدنية يةحماية جزائية إجرائبستهلك لما لإحاطةالسعي  ىجزائري إللشرع المعنوية وهو ما دفع المادية والما

ستهلك جزائيا من شروط للرقابة لماية امن ونصوالأ تتضمن حيح ، ما جعل  يسن قوانلمصابضرة لمجرائم الوضبط ا

 . الفي هثل النصوالأخطابقة وتوقيع جزاءات جزائية على ملموا

جزائري إعادة لشرع المة اأرتايع، البا أو نتج لممع ا الالكترونيةت  معاملا يستهلك فلمتواج  ا يخاطر التلمخضم هثل ا يف

ن يقة التعاقدية بقة التعاقدية وذلك عن طريق تنظيم  العلاتضبط تلك العلا يطبيعة أحوام القانونية الت يالنظر ف

mailto:larbichahtamina246@gmail.com
mailto:w.chiaoui@gmail.com
mailto:w.chiaoui@gmail.com
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وفق  يونرلكتستهلك الالمحماية الآليات قانونية  من جهة، ومن جهة أخرة إقرار عدة يونرلكتورد الالموا يونرلكتستهلك الالما

 .ونيةرلكتت الاعاملا لما يطرفا ضعيفا ف ينرولكتستهلك الالمعتبار ااونية، برلكتلتجارة الااتعلق بلما 81/50نون رقم القا

الليات الإجرائية التي أوجدها المشرع الجزائري لحماية  مدة فعاليةما : نطرح الإشوالية التاليةلنا أن و من خلال ما سبق 

 : هثل الورقة البحثية إلى مبحثينقسمنا  ذلك للإجابة عنو المستهلك الالكترونيا 

 . الحماية الإجرائية المدنية للمستهلك الالكتروني: تناولنا في المبحت الأول  -

 . الحماية الإجرائية الجزائية للمستهلك الالكتروني: المبحت الثانيوتناولنا في  -

  

 الحماية الإجرائية المدنية للمستهلك الاللترواي: المبحث لول 

باعتبار أن عقود التجارة الالكترونية هي عقود من نوع خاالأ، كان كبد من وضع حماية إجرائية خاصة للمستهلك في   

هثل العقود كون  يمثل الطرف الضعيف فيها، وما دام أن الحماية الإجرائية المدنية بصفة عامة تخضع لقانون الإجراءات 

جدهما المشرع بموجب هثا القانون لحل النزاعات كول بدون اللجوء إلى المدنية والإدارية إلينا الضوء على وسيلتين أو 

 .القضاء وهما الوساطة والتحكيم

 الوساطة الاللترونية: المطلب لول 

 إلى اللجوء إموانية على لم ينص المشرع أن نجد الجزائري  التشريع في المستهلك بحماية المتعلقة القوانين استقراء خلال من    

 الحاكت بعض استثنى قد المشرع أن نجد والإدارية المدنية الإجراءات لقانون  وبالرجوع أن  غير المنازعات، هثل مثل للح الوساطة

 .من  000 المادة حددت  ما وهثا الوساطة إلى اللجوء من الحصر سبيل وعلى

 مفهوم الوساطة الاللترونية: الفرا لول 

ا عن ساحة المحاكم، إذ تعترر وسيلة هامة من الوسائل البديلة عن القضاء الوساطة طريق ودي لحل المنازعات بعيد     

يتقيدون بأي إجراءات تقوم على عدالة متأتية من اتفاق  ع، وك اف النز االرسمي، يقوم  ها أ خاالأ ليسوا قضاة يثق  هم أطر 

 .، وذلك بالنظر لما لها من أمار إيجابيةالأفراد

 تعريم الوساطة الاللترونية: أو 

لة بالوساطة احلهثل ا يحديثة وتسمى فلتصال اهثا النوع من الوساطة وسائل وتكنولوجيات الا ييستعمل ف      

 المتنازعة ن أطراف يب التفاويو تسهيل التعاون  ىهدف إلترنت و انتتتم بشول فوري ومباشر على شبكة عملية : ونية وهيركتلا

 1حل عادل يقبل  أطراف النزاع ىلإللتوصل 

تخرج عن كونها نابعة من  ك فيي  اتكترونية، لكن مهما اختلفت التعريفللقد اختلف الفق  في تعريف الوساطة الا     

طرفي النزاع على شبكة  اتصال طرف مالت محايد مع" ، حيت عرفها الفق  بأنها الالكترونيةتدخل واستعمال الوسائل 

 ."2 زاع، من أجل الوصول إلى تسوية نهائية لهثا النالانترنت

لكترونية عموما، عرر استخدام الوسائل كترونية، والعقود الالوسيلة لحل نزاعات عقود التجارة الا: "أو هي     

يقوم باتخاذ القرار لحل  طراف المتنازعين بوسيط ك ستعانة من قبل الأ نترنت، حيت الا التكنولوجية وعلى رأسها شبكة الا 

 .3قبول لول م هما بشول محايدالنزاع ولكن  يساعدهم على إيجاد حل م

                                                             
، منشور على 808، الأ2016، السنة 50العدد المحقق في المحلي للعلوم القانونية والسياسية، كريم و هند فايز احمد، الوساطة في المنازعات الالكترونية، مجلةفراس  - 1

 : موقع

. http://mouhakiq.com/papers/Law_papers_2016_3251180pdf 
ة عمقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، الطب تأصيليةالتجارة الالكترونية بين القضاء الوطني عرر الانترنت دراسة تحليلية  حسام اسامة شعبان، الاختصاالأ بمنازعات - 2

 .801، الأ8581الاولى 
، 8580ي الحقوقية، بيروت، الطبعة الاولى عبد الباسط جاسم محمد، تنازع الاختصاالأ القضايي الدولي في التعاملات التجارية الالكترونية دراسة مقارنة، منشورات الحلب - 3

 .050الأ

http://mouhakiq.com/papers/Law_papers_2016_3251180pdf
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عمليا للقضاء يتماش ى  تعترر بديلا بطريقة ودية، و  المنازعاتمتطور لطرق ووسائل فض  نموذج الالكترونيةفالوساطة 

 .تتسم بالسرعة التي الالكترونيةالتجارية  المعاملاتوطبيعة 

 مراكز الوساطة:  انيا

من الوساطة  لكية الفكرية، وهو إجراء يتضمن كلا لمحماية الالدولية  راكز نظام الوساطة التابع للمنظمةلمن هثل ايمن ب

ي أو نورلكتالايد ر تصال بي هما بواسطة الرعلى اللجوء إلي ، على أن يتم الا الأطرافوافقة موالتحكيم، وتبدأ مساعي  ب

 1.دةلمددة احتوون م يخاطبة، والتلما هاتف أولا

ري جكمة الفضائية، يحلمحقوق جامعة مونرتيال بكندا بنظام الام بولية ااث القانون العبحظهر كثلك مركز أ      

ونية، ركتلالات عاملا لمنازعات الناشئة عن المتسوية بعض ا يونية فروسائط إلكت ر قتضال استخدام الوساطة والتحكيم عرمب

 dispute and كز يسمىمن قبل مر  8000وهي مكتب للوساطة أسس عام  office ombuds line On م سسة ىإل بالإضافة

technology for Center résolution ، جامعةلركز تابع لموهثا ا  Massachusetts طة ، وهو يقدم أعمال الوساالأمريكية

 .2اناجم

ونية، ركتلنازعات بطريق الوساطة الالمال حل اجم يتخصصة فلمراكز الممن أشهر وأول ا "SQUARE TRADE " يعد مركز     

 " BAY-E " رنتتنالا  رزاد عرلمل سوق البيع باتتم من خلا يت التعاملا لمنازعات الناشئة عن المر من ايالكث يكز فر لموقد نظر ا

ن يتعامللمن ايركز وبلمن الشركة القائمة على ايتنشأ ب ينازعات التلمديدا اح، وتينلزاد العالموالثي يعد أول موقع أمريوي للبيع ب

شار إلي  نثكر لمزاد عرب السوق المنشأت عن البيع با ينازعات التلمهثا السوق، ومن أشهر ال زاد بيعا أو شراء من خلالمبا

الساعات برفع دعوة ضد  لإنتاج DES MANUFACTURE" " MONTRES ROLEX S .A وشركة " ROLAX SA " قيام شركة

حت تبعري ساعات  خيرتينالأ ن يوتأسست الدعوة على قيام الشركت ،GMBH et Ebay international AG eBAY ي شركت

 .3اء أخرة دون وج  حقموأس"رولكس " اسم

 إجراءات الوساطة الاللترونية وآ ارها: الفرا ال ااي

 إجراءات الوساطة الاللترونية : أو 

تتم عملية الوساطة الالكترونية وفق مجموعة من الإجراءات التي تتم بطرق الكترونية على الموقع الشبوي التابع      

ركز بداية من ملئ نموذج الكتروني لطلب التسوية و مرورا بالإجراءات التي تفرغ في أشوال الكترونية مم صدور الحكم و للم

 . قيدل على الموقع الشبوي للقضية

فعلى كل من يرغب من طرفي النزاع تسوية نزاع  عن طريق اللجوء للوساطة الالكترونية أن يقوم بتعبئة طلب     

مسبقا من قبل المركز و المنشور في الموقع الالكتروني التابع للمركز والثي يجب أن يتضمن أسماء طرفي النزاع الوساطة المعد 

فبعد استلام المركز للطلب يقوم بإرسال تأكيد إلى مقدم الطلب،    4.و عناوي هم، وبيان ملخص عن موضوع النزاع و طبيعت 

  برغبة الطرف الأول في إجراء عملية الوساطة، فهنا يتوقف الأمر على موافقة مم يقوم المركز باكتصال بالطرف الخر لإعلام

الطرف الخر لإجراء عملية الوساطة و إك تنتيي الوساطة بالرفض و يبل  الطرف الخر أن الوساطة غرر ممكنة، و الرد 

يبدأ حسا ها من تاري  إرسال الدعوة  بالموافقة أو الرفض يوون في إطار مهلة ممنوحة من المركز و تختلف من طرف إلى آخر 

 .5بأربعة عشر يوما  square tradeللطرف الثاني و حددها 

                                                             
 . 805، الأ8585خليفي سمير، حل النزاعات في عقود الالكترونية، ماجستير في القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  - 1
 .  805خليفي سمير، نفس المرجع، الأ - 2
زعات عقود التجارة الالكترونية، مثكرة ماستر في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند بوجمعة جعفر، الوسائل الالكترونية لحل منا - 3

 . 01، الأ8580ولحاج، البويرة، 

 
4

 http://www.wipo.int : من قواعد الوساطة الصادرة عن المنظمة الدولية للملكية الفكرية على الموقع 50المادة  -
5
  : square tradeالموقع الرسمي لمركز الوساطة  - 

                                                                     http://www.squaretrade.com/cnt/jspnp/odr.jsp.jsessionid 

http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/
http://www.squaretrade.com/cnt/jspnp/odr.jsp.jsessionid
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م طلب الوساطة تأكيد استلا   بإرسالركز يكتفي لمن ااطلب اللجوء للوساطة معا، ف بإرسالالنزاع  يحال قيام طرف يما فا

 .1اقهلانطحديد تاري  ك تو 

ليقوموا باختيار  وم هلاتهمبقائمة الوسطاء  الأطرافنحو تسوية النزاع وتزويد  ت إجراءاالمركز يستأنف و على ذلك فان 

كتروني لطريقة التواصل وعقد الجلسات سواء كان عن طريق الرريد الا تفاق معهم علىالاالوسيط الثي يقوم بنظر النزاع، و

 . 2أو غرف المحادمات أو غيرها

الوساطة إلى مركز التسوية، وباتفاق طرفي النزاع على  خص الوسيط، وبعد دفع الرسوم المترتبة على عملية       

التي ستتبع في عملية الوساطة، تبدأ مهمة الوسيط، حيت يقوم بمناقشة موضوع النزاع وتحديد المسائل  والإجراءات

لضمان سرية الخاصة ب    passwordف، مم يقوم الوسيط بعد ذلك بإعطاء كل طر ف كلمة المرور الجوهرية محل الخلا 

، كما يمكن للوسيط أن الانترنتكلها تتم عرر شبكة  تفاق على ميعاد جلسات الوساطة ،هثل المناقشاتالجلسات ، والا

تفاق ال هائية وعرضها جتماع المنفرد مع كل طرف على حدة، ليقوم الوسيط بعد ذلك بصياغة مسودة الايستخدم آلية الا 

 .النزاع للتوقيع عليها أطرافعلى 

 آ ار الوساطة الاللترونية : نيا ا

فإذا توصل الوسيط إلى تسوية سلمية للنزاع و تمت المصادقة على اتفاق التسوية من قبل طرفي النزاع تنتيي عملية       

الوساطة في لحظة المصادقة على اتفاق التسوية، بحيت يعترر هثا الاتفاق بعد المصادقة علي  ملزما وواجب النفاد قانونيا 

 . ثابة حكم قطعي ك يخضع كي طريق من طرق الطعنوبم

 88أما في حالة عدم التوصل إلى حل النزاع وديا أي عدم التوصل لتسوية ودية للنزاع لأسباب عديدة م ها ما ورد في المادة 

 : يي للتوفيق التجاري الدوليذونسنترال النمو من قانون الأ 

تاري   يزيد من جهود التوفيق فميوجد ما يسوغ القيام ب ن في  أن  ك ينا يبلا النزاع إع يوفق بعد التشاور مع طرفلمإصدار ا -

 .الإعلانصدور 

حالة تعيين  يفيد بانتهاء إجراءات  يوفق فالم ىوإل الأخرة  الأطراف أو الأخر الطرف  ىنا موجها إلالنزاع إعلا  يطرف إصدار  -

 3.الإعلان تاري  صدور  يالتوفيق ف

من قانون  000ادة لما نصت علي  اددة لتسوية النزاع وفقا لمحلمدة المع وديا أيضا انقضاء اومن أسباب عدم تسوية النزا -

 .مشروع ا عن جلسات الوساطة دون عثر مه، أو تغيب أحد طريف النزاع أو كلا والإداريةدنية لما الإجراءات

جابية كانت أم يالوساطة إ آلت إليها يب على الوسيط بغض النظر عن النتيجة التجوعند انتهاء عملية الوساطة ي -

ركز يبلغ  في  بواقعة انتهاء الوساطة والتاري  الثي انتهت في ، وأن يرسل لما ىسلبية، أن يرسل فورا إخطارا مكتوبا إل

فظة على ما ورد ب  حالمعلي  ا نخطار يتعيلإ ركز للمالنزاع، وبتلقي ا يطرف ىركز إللممعنونة باسم ا الإخطار نسخة من ذلك 

يكن  مآلت إليها ما ل ي خص عن وجود عملية الوساطة لدي ، أو عن النتيجة الت لأييكشف  ات وأن ك من معلوم

 .4النزاع يمفوضا بثلك من قبل طرف

 

 

                                                             
 : على الموقع 8558من قانون الاونيسنترال النموديي للتوفيق التجاري الدولي لسنة  50المادة  - 1

 nicitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation.htmlhttp://www.unicitral.org/unicitral/ar/u 
 .800، الأ8581ة الأولى اشرف محمد رزق فايد، منازعات الاستهلا  المتعلقة بالعقود المررمة على شبكة الانترنت، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الطبع - 2
3
 : على الموقع 8558فيق التجاري الدولي لسنة من قانون الاونيسنترال النموذيي للتو  88المادة  - 

 http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation.html 
 .  801شبعان و هند فائز احمد، المرجع السابق، الأفراس كريم  - 4

http://www.unicitral.org/unicitral/ar/unicitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation.html
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation.html
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 التحليم الاللترواي: المطلب ال ااي

 ت عقود التجارة إن بروز التحكيم كأهم آلية بديلة لحل منازعات العقود الدولية التقليدية، كان ل  صدا أمام منازعا      

 .لي  مقارنة بالوسائل الالكترونية البديلة الأخرة إ الالكترونية، ومن  أصبح التحكيم الالكتروني أكثر لجوء

 مفهوم التحليم الاللترواي : الفرا لول 

 تعريم التحليم الاللترواي : أو 

الأول هو التحكيم بمعنال التقليدي، وهو  القسم، قسمينلتعريف التحكيم الإلكتروني يجب تقسيم هثا المصطلح إلى    

إلى محكمين يختارونهم بمحض إرادتهم بدك من الطريق  نظام تسوية المنازعات يخول بمقتضال أطراف النزاع مهمة الفصل"

  .1القضايي

و مغناطيس ي أو ك الثاني وهو الإلكتروني، فهو يعني الاعتماد على تقنيات تحتوي على ما هو كهربايي أو رقمي أ القسمأما     

سلوي أو بصري أو كهرومغناطيس ي أو غيرها من الوسائل المشا هة ويقصد بثلك إجراء عملية التحكيم باستخدام الوسائل 

 .2توالشبوات الإلكترونية، التي من بي ها شبكة الإنترن والأساليب والوسائط 

 ، وقد اختلف الفق  في تعريف ، فم هم من عرف  نظرا لحدامة ظهور التحكيم الإلكتروني فإن  ك يوجد تعريف موحد ل

دون الحاجة إلى التقاء أطراف النزاع والمحكمين في  التحكيم الثي تتم إجراءات  عرر شبكة الإنترنت، وفق قواعد خاصة"بأن  

 3".موان معين

عن المبادكت المررمة بطرق  هنا  من الفق  من عرف التحكيم الإلكتروني بأن  طريق بديل لحل المنازعات الناشئة غالبا   

إلكترونية، من خلال إنشاء محكمة تحكيمية إلكترونية مشولة من طرف  خص أو عدة أ خاالأ طبيعية، يستمدون 

، وبالتالي يعد التحكيم الالكتروني ذلك الإجراء الثي يتم 4من سلطة وطنية أو دولية سلطتهم التحكيمية من اتفاق الأطراف ك

من ملئ نموذج الخاالأ بالموافقة على التحكيم عرر الشبكة، مرورا بتبادل  يا على شبكة الانترنت ابتداءكل إجراءات  الكترون

 . 5الرسائل والمستندات الالكترونية، سماع الخرراء والشهود إلى صدور حكم التحكيم الالكتروني

 هيئة التحليم الاللترواي :  انيا

 : ني نجدمن أهم مراكز و هيئات التحكيم الالكترو     

لكترونية الالتسوية منازعات التجارة يعد برنامج القاض ي الافتراض ي أحد أهم التطبيقات العلمية : القاض ي الافتراض ي -8

 الأمريكية،يات المتحدة في الوك  8000مرة في مارس لأول وقد تمت تجربة هثا المشروع . نترنتعن طريق استخدام شبكة الا 

فتراض ي الثي يتم تعيين  إن مهمة القاض ي الا  ،محكمين النظام من محكم واحد أو ملامةلهثا  وتتشول محكمة التحكيم وفقا

 .ساعة 18لكتروني هي الفصل في النزاع في أجل بالتشاور مع أطراف النزاع عن طريق الرريد الا

تختص بنظر  هي عبارة عن آلية لحل منازعات استخدام الفضاء الالكتروني للمعلوماتية، فيي: المحكمة الالكترونية -8

المنازعات المتعلقة بالتجارة الالكترونية، و حقوق الم لف و العلامات التجارية، و المنازعات المتعلقة بالحياة الخاصة، ويتم 

                                                             
 

، 58ياسية، جامعة  الجزائر، العدديسعد حورية، التحكيم التجاري الدولي طبقا لقانون الإجراءات المدنية والادارية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والس - 1

 ،  080، الأ8585
 . 88، الأ8580نظام قانوني للتحكيم الالكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية رضوان هاشم حمدون الشريفي، نحو  - 2
 . 080، الأ8580مصر، شادي رمضان طنطاوي، النظام القانوني للتعاقد و التوقيع في إطار عقود التجارة الالكترونية، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع،  - 3
4
لمطلوبة في التحكيم التقليدي في ظل التحكيم الالكتروني، بحت مقدم بالم تمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية معتصم نصير، مدة تحقق الشروط ا - 

 . 015، الأ8550أفريل  81-80للعمليات الالكترونية المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، أكاديمية شرطة دبي، 
 . 00، الأ8550ني للتحكيم الالكتروني، دار الفكر الجامعي، مصر، محمد أمين الرومي، النظام القانو  - 5
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الفصل في النزاع بالمرور على مراحل وإجراءات الكترونية عرر الموقع الالكتروني للمحكمة بدءا من طلب التسوية وانتهاء 

  1.يل  على الموقع الالكتروني للمحكمةبصدور الحكم وتسج

 والوساطة    مركز التحكيم الإلكتروني   يقوم : WIPOللملكية الفكرية    مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية -0

   الملكية  بحقوق  المتعلقة  الإلكترونية   منازعات التجارة في   بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتحكيم الإلكتروني -0

 الفكرية

 2،الإلكترونية، والعلامات التجارية التي تتم عرر الإنترنت وأسماء المواقع  

 إجراءات التحليم الاللترواي و آ اره : الفرا ال ااي

 إجراءات التحليم الاللترواي  :أو 

 : تمر إجراءات التحكيم الالكتروني بمرحلتين هما             

يختلف في مضمون  عن اتفاق التحكيم  لكتروني ك في الحقيقة أن اتفاق التحكيم الا: الالكترونيإبرام اتفاق التحكيم  -8

 والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  8505/8التقليدي سوة أن  يتم بشول الكتروني، وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

اتفاقية التحكيم كتابة، أو بأية وسيلة اتصال أخرة تجيز ن، أن تررم يجب من حيت الشول، وتحت طائلة البطلا :" على أن 

اتفاق إرادة طرفين على اللجوء للتحكيم  " :بأن  الالكترونيوعلى ذلك يمكن تعريف اتفاق التحكيم  ، 3بالكتابة الإمبات

غير عقدية عرر وسائل بمناسبة عالقة قانونية معينة عقدية أو   لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بي هما

 .4لكترونيةتصال الاالا

 : ساسية التي يجب إدراجها في بند التحكيم فيما يليوتتمثل أهم العناصر الأ            

 إقرار التحكيم كوسيلة ملزمة لحل النزاع بين الطر فين  -

 حديد نطاق بند التحكيم ت -

 تحديد عدد المحكمين  -

 تحديد طريقة اختيار المحكمين   -

 لغة التحكيم وموان التحكيم  تحديد  -

 5التحكيم وإجراءاتتحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع   -

كافة القرارات الصادرة عن هيئة :" الالكترونييقصد بحكم التحكيم : إصدار حكم التحكيم الالكتروني و تنفيثل -8

إلى التواجد ة دية أو جزئية دون الحاجم قتة تمهيقرارات ت نهائية أو ار اتصال سواء كانت قر التحكيم عرر شبوات الا

ت تتم في الغالب عن طريق لكتروني بعد مداوك ويصدر حكم التحكيم الا هيئة التحكيم في موان و احد لأعضاءالمادي 

 6.الإجراءات وإنهاءوذلك بعد فض المحاكمة . سلكيةوسائل سمعية بصرية ك 

ويمكن سماع أقوال المتخاصمين أو الشهود عرر . لكترونيالموقع الا يقوم مركز التحكيم بفتح ملف خاالأ بالنزاع على       

ق باب المرافعة تصدر هيئة التحكيم حكمها الثي يجب أن يتضمن أسماء المحكمين وبعد إغلا . تصال الحديثةوسائل الا

                                                             
 . 00-08، الأ 8580عبد الصبور عبد القوي، التنظيم القانوني للتحكيم الالكتروني، مكتبة القانون والاقتصاد، الطبعة الأولى، الرياي،  - 1
 .00، الأ8580ار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن جعفر ديب المعاني، التحكيم الالكتروني ودور القضاء الوطني بتفعيل ، د - 2
 .يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 8551فرراير  80م رخ  51/50انظر قانون رقم  - 3
 . 11عبد الصبور عبد القوي، المرجع السابق، الأ - 4
5
، 8580بية، المجلد الأول، الشرق الأوسط للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، صرري محمود الراعي، رضا السيد عبد العاطي، مدونة التحكيم في مصر والبلاد العر  - 

 . 880الأ
 . 808عبد الصبور عبد القوي، المرجع السابق، الأ - 6
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الالكتروني فاكعتبارات ، أما عن تنفيث التحكيم لكترونية، ويتم بعد ذلك تبلي  طرفي النزاع بمنطوق الحكموتوقيعاتهم الا

معينة يتم تنفيثل بطريقة تتماش ى مع خصوصية العالم الافتراض ي ويوون التنفيث طوعيا أو إجباريا، وتتمثل أهم وسائل 

خدمات التعهد بالتنفيث، صندوق تمويل الأحوام، ربط مركز التحكيم الالكتروني :  تنفيث حكم التحكيم الالكتروني فيما يلي

 . ئتمانبمصدر بطاقات الا 

 آ ار التحليم الاللترواي :  انيا

 . يرتب اتفاق التحكيم الالكتروني نوعين من المار واحدة إجرائية و أخرة موضوعية      

 : الآ ار الإجرائية -2

لفض يترتب على إبرام الأطراف كتفاق التحكيم الإلكتروني شرطا كان أو مشارطة، المتضمن اختيار التحكيم الإلكتروني         

منازعات عقود التجارة الإلكترونية المررمة بي هم، التي نشأت أو سوف تنشأ مستقبلا، ضرورة التقيد بثلك الاتفاق واللجوء 

 1إلى هيئات التحكيم الإلكتروني المتفق عليها بمقتض ى اتفاق التحكيم الإلكتروني لفض النزاع القائم

ي من الناحية الإجرائية هو نقل الاختصاالأ من قضاء الدولة إلى قضاء التحكيم إن الأمر المهم كتفاق التحكيم الإلكترون       

الأطراف مقابل أن ينعقد الاختصاالأ لهيئة التحكيم  الإلكتروني، فيتخلى قضاء الدولة عن اختصاص  تطبيقا كتفاق

 2الإلكتروني التي اتفق عليها الأطراف

تروني كطريقة لتسوية ما هو قائم أو ما سوف يقوم بي هم من منازعات ن اتفاق الأطراف على إتباع التحكيم الإلكا       

متعلقة بعقود التجارة الإلكترونية، يعترر بمثابة تنازل مسبق من لدن الأطراف عن اللجوء إلى القضاء الوطني لتسوية تلك 

 3المنازعات

وز للمحكمة إمارت  من تلقاء نفسها، بل يتعين إن الدفع بوجود اتفاق التحكيم الإلكتروني ك يتعلق بالنظام العام، فلا يج

السووت عن إبدائ  بعد إبداء الدفوع الموضوعية تنازك  التمسك ب  من قبل أحد الأطراف قبل أي دفع في الموضوع، ويعترر

 .4ضمنيا عن التمسك ب 

 : الآ ار الموضوعية  -8

اتفاق التحكيم الإلكتروني صحيحا آمار موضوعية بالغة في الأهمية، إلى المار الإجرائية فإن  يترتب على انعقاد  إضافة             

تتمثل في استقلال اتفاق التحكيم الإلكتروني عن العقد الإلكتروني الأصلي، كما أن اتفاق التحكيم الإلكتروني على اعتبارل 

 .عقدا فإن  كسائر العقود يتمتع بالقوة الملزمة

قلال اتفاق التحكيم أيا كان نوع  بما في  اتفاق التحكيم الإلكتروني، تنطبق على شرط كبد من الإشارة بداية أن است       

التحكيم فقط دون مشارطة التحكيم، على أساس أن مشارطة التحكيم تنعقد بعد حدوث النزاع وك توون مدرجة بالعقد 

 5الأصلي، فلا ي مر عليها بطلان أو فسخ العقد الأصلي

مبادئ العامة المستقر عليها في القانون المدني، فإن بطلان العقد الأصلي ي دي بالنتيجة إلى بطلان شرط تطبيقا لل              

، أين كان هنا  اتجال 1ما بني على باطل فهو باطل التحكيم الثي يتضمن ، استنادا إلى قاعدة تبعية الجزء للول، أو قاعدة

                                                             
 . 810محمد مأمون سليمان، المرجع السابق، الأ - 1
 .  08، الأ 8581الجديدة، الإسكندرية، اتفاق التحكيم وإجراءات الخصومة التحكيمية، دار الجامعة  محمد ط  سيد احمد عاشور، - 2
3
 . 811محمد مامون سليمان، المرجع السابق، الأ - 

 . 818، الأ8551فتحي والي، التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 4
 .08، الأ8580ول النامية، الوراق للنشر والتوزيع، الأردن، إيهاب عمرو، التحكيم التجاري الدولي المقارن، في ضوء تحول سياسات التنمية الاقتصادية في الد - 5



 شيعاوي وفاء/ د. لعراي شحطة أمينة ، أ/ د. ط لتجارة الاللترونية                                             الحماية الاجرائية للمستهلك في عقود ا

 

- 269 

- 

 8588جوان  81يوم  -اقع ورهانات المستقبلبين تجليات الو  -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي الملتقى الدولي حول 

 

الأصلي باطلا أو فسخ لأي سبب، فإن أمرل يمتد إلى شرط التحكيم  كان العقد إذا لدة بعض الأنظمة القانونية يقر أن 

  2.من  باعتبارل تابعا ل  وجزاء

يتمثل مضمون مبدأ القوة الملزمة كتفاق التحكيم الإلكتروني، أن هنا  التزام بنتيجة يقع على عاتق طرفي اتفاق كما         

بدك من القضاء، وليس لأحدهما أن يتخلى عن  أو  يم الإلكترونيالتحكيم الإلكتروني، وهو وجوب عري النزاع على التحك

 3.يعطل مقتضال أو تعديل  بإرادت  المنفردة، استنادا إلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين

 الحماية الإجرائية الجزائية للمستهلك الاللترواي: المبحث ال ااي

وة القضائية هي السبيل كقتضاء الحقوق، والمطالبة بالتعويضات لثا الحق دون حماية قضائية ك نفع في  لثا فالدع           

، فالمنازعات الاستهلاكية الالكترونية لها خصوصية في إجراءاتها ذلك كختلاف هثا ضروري  المجال فسلو  المستهلك في هثا

من جهة وكيفية رفع  النوع من العقود عن العقود التقليدية، لثا كان من الضروري التطرق لخصوصية هثل القواعد

 . الدعوة والتحقيق والمحاكمة من جهة أخرة 

 خةودية القواعد الإجرائية: المطلب لول 

إن الخصوصية التي تمتاز  ها الجريمة الالكترونية المرتكبة من طرف المورد الالكتروني، أدت إلى تدخل المشرع              

ال متابعة واكتشاف الجريمة الالكترونية ومرتكبيها و ذلك من خلال قانون الجزائري في استحداث عدة قواعد إجرائية في مج

 .المتعلق بالتجارة الالكترونية 81/50الإجراءات الجزائية والقانون رقم 

 هيئات الضبط القضائي الخا : الفرا لول 

لكترونية، الأعوان المنتمون المتعلق بالتجارة الا 50-81من قانون رقم  00خول المشرع الجزائري بموجب المادة        

ل سلا  الخاصة بالرقابة التابعون للإدارات المولفة بالتجارة، معاينة مخالفات المرتكبة من طرف المورد الالكتروني، وعلى 

ذلك يوون المشرع الجزائري قد اسند معاينة الجرائم المرتكبة من طرف المورد الالكتروني، إلى الأعوان المنتمون ل سلا  

، هثا زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوالأ عليهم لخاصة بالرقابة التابعون لإدارات المولفة بالتجارةا

 . بموجب قانون الإجراءات الجزائية

 ضباط الشرطة القضائية : أو 

والمخالفات الواقعة ئري أ خاالأ الضبطية القضائية العامة المولفين ببحت ومعاينة الجرائم القد حدد المشرع الجز      

من  80ئم والمخالفات بصفة خاصة طبقا للمادة اعلى المستهلك، وأ خاالأ الضبط القضايي الخاالأ الثين يعاينون الجر 

 : همو  4ئيةاالجز  الإجراءاتقانون 

 وهم : أ خاالأ الضبط القضايي العام -8

 . ضباط الدر  الوطني، محافظو الشرطة، ضباط الشرطة ذو الرتب العليا -

در  الثين امضوا في سلك الدر  ملاث سنوات على الأقل، والثين تم تعي هم بموجب قرار مشتر  صادر عن رجال ال -

 . وزير العدل ووزير الدفاع بعد موافقة لجنة خاصة

                                                                                                                                                                                                          
صص عقود ومس ولية، كلية عايشة مقراني، مبدا استقلالية اتفاق التحكيم الدولي في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، مثكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخ - 1

 . 05نة الجامعية ، الأالحقوق والعلوم التجارية، جامعة بوقرة ببومرداس، الس
، 8588الاوسط، القاهرة، حمزة حداد، اتجاهات حديثة في التحكيم التجاري في الدول العربية، ورقة عمل مقدمة لم تمر خصائص المحكم في دول البحر المتوسط والشرق  - 2

 . 50الأ
 ".ز نقض ، وك تعديل  الا باتفاق الطرفين، او للاسباب التي يقررها القانون العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجو : "من القانون المدني على ان  850تنص المادة  - 3
 .  8000يوليو  85، الصادرة بتاري  01، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد8000يونيو  51الم رخ في  00/800الأمر رقم   4
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مفتشو الأمن الوطني الثين قضوا في خدمتهم  هثل الصفة ملاث سنوات على الأقل، وعينوا بموجب قرار مشتر  صادر  -

 . ووزير الداخلية والجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصةعن وزير العدل 

ضباط وضباط الشرطة الصف التابعين للمصالح العسكرية ل من الثين تم تعي هم بموجب قرار مشتر  بين وزير  -

 . الدفاع ووزير العدل

 . 1كالواقعة على المستهلئم والمخالفات اختصاالأ العام للبحت والتحري عن جميع الجر الا  الأ خاالأيمارس جميع        

 : أ خاالأ الضبط القضايي الخاالأ -8

 . الوالي كون  الممثل القانوني للوكية -

 . رئيس المجلس الشعبي البلدي كون  ممثل البلدية -

 العام، فإن القانون خول لهم ممارسة سلطة الضبط الخاالأ على  الإداري بسلطة الضبط  الأ خاالأء نظرا لتمتع ه ك       

ية ممثلة في الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، حيت يتمثل دورهم أساسا في اتخاذ ك لى سواء البلدية والو المستوة المح

للوقاية من جرائم الغح والتدليس والتحقيق مما إذا كان هنا  غح من عدم ، مع التدخل للحيلولة دون  التدابير احترازية

 2.وقوع الغح والحد من  باتخاذ التدابير الوقائية

 لعوان الم لفون بموجب نةو  خادة :  انيا

فيثي رقم لتنرسوم الموجب ابم ديرية،لمحيات هثل الا جزائري مهام وصلشرع المنظم ا: أعوان قمع الغح لمديرية التجارة -8

راقبة النوعية وقمع لمن يتضم سلك يجودة، التلمصلحة ا: نثكر م ها حديرية من عدة مصاللم، وتتشول هثل ا503_88

 .  وسلك مفتش ي النوعية و قمع الغح النوعية وقمع الغح، يا سلك مراقبموه ،الغح

 .أعوان حفظ الصحة البلدية -8

 .أعوان السلطة البيطرية -0

المتعلق بالتجارة الالكترونية نجد أن المشرع الجزائري نص على أن كيفيات الرقابة  81/50من القانون  00و بالرجوع للمادة 

عليها في هثا القانون تتم حسب نفس الأشوال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول  ومعاينة المخالفات المنصوالأ

 هما، كسيما تلك المطبقة على الممارسات التجارية وعلى شروط ممارسة الأنشطة التجارية وعلى حماية المستهلك 

 . وقمع الغح

 .  ة المخالفات بالولوج بحرية إلى تواري  المعاملات التجاريةكما ان  يجب على المورد الالكتروني السماح ل عوان الم هلين لمعاين

 إش ا ت تطبيس القواعد الإجرائية: الفرا ال ااي

ونية توون رلكتجرائم الالتابعة و الكشف عن المجزائية عدة إجراءات لا الإجراءاتوجب قانون مجزائري بلشرع المأورد ا

سة المجرائم الال اجم يف يالوطن الإقليمكافة  ىلي للضبطية القضائية إلحلمامتداد ا يتتمثل ف يخصوصيتها والتلمراعاة 

جمهورية لحت إشراف النائب العام مباشرة مع علم وكيل اتلية للمعطيات بشرط أن يوون عملهم جة اللعالمأنظمة اب

من قانون  01ادة لمحسب ا الأخرة اكم حلمدائرة اختصاالأ ا ىجمهورية إلللي لوكيل احلمختصاالأ اوامتداد الا ، 4بثلك

مكرر من  35ادة لمفنية حسب ا اقضاي يتخصصون فلمساعدين االمستعانة بجزائية و إموانية للنيابة العامة الا لا الإجراءات

 . 5جزائيةلا الإجراءاتقانون 
                                                             

 . ، المرجع السابق00/800من الأمر رقم  80المادة  - 1
والنشر والتوزيع، جامعة سيدي محمد بودالي، تطور حركة حماية المستهلك، مجلة العلوم القانونية والإدارية، عدد خاالأ، جامعة الجيلالي اليابس، مكتبة الرشاد للطباعة  - 2

 . 11، الأ8550بلعباس، الجزائر، 
، و القرار 8588يناير  80، الصادرة في 50يم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها، الجريدة الرسمية عدد، يتضمن تنظ8588يناير  85م رخ في  88/50مرسوم رقم  - 3

 . 8550نوفمرر  88،  الصادرة في 00، الثي يحدد المديريات الوكئية للتجارة في مواتب، الجريدة الرسمية عدد8550نوفمرر  81الوزاري المشتر  في 
 . 01، دار البيضاء ، الجزائر، دار بلقيس للنشر، الأ(الإصدار الطبعة الرابعة)خافي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن  عبد الرحمان - 4
 . 10-18، الأ8580-8580وزيع، نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضايي، الطبعة الأولى، الجزائر، دار هومة للطباعة و النشر والت - 5
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كما أجاز المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائية قيام باعتراي المراسلات التي تتم عن طريق وسائل السلكية 

واللاسلكية بعد حصول على الإذن من وكيل الجمهورية أو قاض ي التحقيق، كما يجوز لوكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة 

القضائية الثي أذن ل  ولقاض ي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية الثي ينيب  أن يسخر كل عون م هل للتكفل 

 00رائم الماسة بأنظمة المعالجة اللية للمعطيات حسب المادة بالجوانب التقنية للعمليات المطلوب انجازها وذلك في الج

 1.من قانون الإجراءات الجزائية 1مكرر 

باستقراء نصوالأ القانونية التي تنظم الأحوام الإجرائية للجرائم الالكترونية بموجب قانون الإجراءات الجزائية، يتبين 

الالكتروني، باعتبار ان المشرع الجزائري حصر تطبيق تلك الإجراءات عدم إموانية تطبيقها على الجرائم المرتكبة من المورد 

من قانون  82مكرر  000الخاصة على الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اللية للمعطيات المنصوالأ عليها بموجب المادة 

إفساد لمعطيات التي العقوبات والتي تشمل صورتين وهي إدخال معطيات في نظام المعالجة اللية غريبة عن  وتخريب أي 

المتعلق  81/50يتضم ها نظام المعالجة اللية، دون الجرائم المرتكبة من المورد الالكتروني المنصوالأ عليها بموجب قانون رقم 

، و يعترر ذلك متناقضا مع سياسة المشرع الجزائري نحو حماية المستهلك الالكتروني من الجرائم 3بالتجارة الالكترونية

المرتكبة من المورد الالكتروني التي تستوجب مراعاة خصوصية الجرائم الالكترونية دون حصرها في أنظمة الالكترونية 

 . المعالجة اللية للمعطيات

المتعلق بممارسة التجارة الالكترونية عدة عقوبات المقررة على المورد الالكتروني  81/50أورد المشرع بموجب قانون رقم 

 : ثا القانون وذلك وفق ما يليفي حالة مخالفت  أحوام ه

تضم صنفين الأول يضم المنتجات الممنوعة في حالة مخالفة المورد : الجرائم المتعلقة بالمنتجات والخدمات المحظورة

من نفس القانون وهو قيام  بأحد المعاملات الواردة في هثل المادة على سبيل الحصر، وهي  50الالكتروني أحوام المادة 

دج مع إموانية الأمر بغلق الموقع  8.555.555دج إلى  855.555بعقوبة الغرامة من  401عليها بموجب المادة جريمة معاقب 

من  01أشهر، والصنف الثاني يضمن منتجات حساسة والتي جرمها المشرع الجزائري بموجب المادة 0الالكتروني من شهر إلى 

 . إموانية غلق الموقع التجاري و الشطب من السجل التجاري دج مع  8.555.555إلى  055.555هثا القانون بغرامة من 

ويضم أربعة أنواع من الالتزامات، حيت يتمثل الصنف الأول في إخلال المورد بأحد : الجرائم المتعلقة بالومائق والسجلات

دج إلى  05.555ها بغرامة من ويعاقب علي 88و  88البيانات والالتزامات المتعلقة بكيفية عري السلع والمشار إليها في المادتين 

دج، أما الصنف الثاني يتمثل في إخلال المورد الالكتروني باكلتزامات المتعلقة بالسجل الالكتروني وهي معاقب  055.555

 . دج  855.55دج إلى  85.555عليها بعقوبة غرامة من 

المتعلق بالتجارة الالكترونية على  81/50رقم  من القانون  05طبقا لنص المادة : الجرائم المتعلقة بمخالفة أحوام الإشهار

 . دج  055.555إلى  05.555، من هثا القانون بغرامة من 00،  08،  08و  05معاقبة كل من يخالف أحوام المادة 

 الإجراءات القضائية المتبعة في حماية المستهلك الاللترواي: المطلب ال ااي

القضاء للمطالبة  ىاللجوء إل يحق فلا الأخير هثا لجزائري لشرع الممستهلك، أقر الل الإجرائيةجنائية لحماية الار اطإ يف   

والتقاض ي  تابعة،لمإجراءات ا يتبعة فلمبادئ العامة المخروج عن الوذلك دون ا ،حماية حقوق  إذا ما وقع عليها اعتداءب

 يمرحلتبلدعوة العمومية أو فيما يتعلق ريك اتحجزائري، سواء من حيت لجزائية الا الإجراءاتقانون  ينصوالأ عليها فلما

 . كمةحالمالتحقيق وا

                                                             
 . 00،00، الأ8580-8588أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزايي الخاالأ، الطبعة الثالثة عشر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  - 1
، جريدة رسمية 8000يونيو  51الموافق ل 8010صفر  81 الم رخ في 00/800يتمم الأمر رقم  8580يونيو  80الموافق ل 8001رمضان  80م رخ في  58/80قانون رقم  - 2

 . 8580-50-88، الصادرة بتاري  01عدد
 . المتعلق بالتجارة الالكترونية، المصدر السابق 81/50القانون  - 3
 المتعلق بالتجارة الالكترونية، المصدر السابق 81/50من القانون  01المادة  - 4
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 تحريك الدعوى العمومية: الفرا لول 

طالما ان  ك يوجد إجراءات تقاض ي خاصة في منازعات الالكترونية فتطبق القواعد العامة لرفع الدعاوي و القواعد    

عوة العمومية، يتم من طرف النيابة العامة، بعد تلقيها الخاصة بحماية المستهلك ووفقا للمبادئ العامة فان تحريك الد

لشووة من طرف المضرور وهو المستهلك الالكتروني، أو عن طريق أعوان الضبط القضايي، أو بناءا على ملفات ترسل من 

 . طرف الإدارة المولفة بحماية المستهلك

 أو عن طريس أعوان الضبطية القضائية( المستهلك)على شلوى المضرور  تحريك الدعوى العمومية بناء: أو 

فتوون بتقديم هثا الأخير شووال مباشرة ( المستهلك)على شووة المضرور فبالنسبة لتحريك الدعوة العمومية بناء -8      

ح لإمبات المس ولية الجنائية للمشوو من ، ومعاقبت  قانونا غير ان  تجدر الإشارة في هثا الصدد أن المشرع الجزائري قد من

، والاستفادة 1حق تقديم الشووة في هثا المجال أيضا لجمعيات حماية المستهلك بالإضافة إلى الاعتراف لها بالمنفعة العامة

ئري لجمعيات حماية المستهلك حق التقاض ي لصالح المضرور، حيت نصت اأقر المشرع الجز من المساعدة القضائية، فقد 

فردية تسبب فيها  لأضرار مستهلكين  ةعد عندما يتعري المستهلك أو '' لغح على أن من قانون حماية المستهلك وقمع ا80المادة

 .''نفس المتدخل وذات أصل مشتر ، يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن تتأسس كطرف مدني

 أما عن تحريك الدعوة العمومية عن طريق أعوان الضبط القضايي فه كء يضطلعون بمهمة البحت والتحري عن -8      

طريق الاستدككت والتحريات وتحرير المحاضر وإرسالها إلى النيابة العامة، و إحالة الشواوة والتبليغات المقدمة من طرف 

 .المواطنين إلى وكيل الجمهورية

إذا تبين من المحاضر '' : المتعلق برقابة الجودة وقمع الغح على أن  00-05من المرسوم التنفيثي رقم 08حيت تنص المادة

أن الخدمة والمنتج غير مطابقين للمواصفات القانونية والتنظيمية، توون المصلحة .....أو من التحاليل المتممة......حررةالم

، كما ''حظات التي تفيد الجهة القضائية المختصةالمختصة برقابة الجودة وقمع الغح، ملفا يشتمل على جميع الومائق والملا 

المستهلك وقمع الغح على ان  إذا مبت عدم مطابقة المنتج يعلن عن  جزل، ويعلم فورا من قانون حماية  00/50نصت المادة

 .وكيل الجمهورية بثلك

 تحريك الدعوة العمومية عن طريق مصالح الإدارة المولفة بحماية المستهلك: مانيا

تعلقة  ها إلى وكيل الجمهورية، حيت يقوم الأعوان المولفون بمعاينة الجرائم الواقعة على المستهلك، بإحالة الملفات الم

 : 2على أن تتضمن هثل الملفات

 محضر الجريمة المضبوطة  -

 محضر اقتطاع العينات  -

 محضر سحب المنتوج  -

 كشف الخررة الكيمياوية والفيزيائية  -

 . بطاقة معلومات المعني، و يقوم وكيل الجمهورية بدراسة الملفات مم يقرر ما يرال مناسبا -

في و الأوراقئمة، بحيت توون لوكيل الجمهورية متابعة مرتكب الجريمة أو حفظ ئية لمبدأ الملا االجز إي تخضع المتابعة 

 :حالة ما إذا قرر المتابعة أمام فرضين

 . رفع الدعوة إلى قاض ي التحقيق ما شولت الأفعال جنحة -8

 .3ن هنا  نصوالأ خاصةيحيلها مباشرة إلى جهة الحكم المختصة كن التحقيق لمواد الجنح اختياري، ما لم تك -8

                                                             
1
 . 8550مارس  51، الصادرة بتاري  80، الجريدة الرسمية عدد8550فيفري  88، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، الم رخ في 50/50قم من القانون ر  88/8راجع المادة  - 

 ، 8005يناير  08 ، الم رخة في0المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغح، الجريدة الرسمية عدد 8005يناير  05الم رخ في  05/00ي رقم ثمن المرسوم التنفي 08المادة  - 2
 . المتضمن قانون الاجراءات الجزائية 00/800من الامر  8فقرة  00المادة  - 3
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 مرحلة التحقيس و المحاكمة : الفرا ال ااي

إن مرحلتي التحقيق و المحاكم تعد من أهم الإجراءات الجزائية المتخثة من قبل القضاء لحماية المستهلك من كل 

 . الاعتداءات الواقعة على مصلحت ، ويستوي في ذلك المستهلك العادي أو الالكتروني

 س مرحلة التحقي: أو 

الجنائية  الأدلةبالبحت عن  التحقيق هو طريق إجرايي تباشرل سلطة قضائية تتمثل في قاض ى التحقيق المختص، وذلك

 .1واقعة الجريمة، ونسبتها إلي المتهم وبالتالي الوصول إلي الحقيقة لإمبات

قانون ي قررة فلما والإجراءات تبعةلمجزائري قاض ي التحقيق، وفقا للمبادئ العامة البقا للنظام القضايي اطها ويتوك 

إجراء من إجراءات التحقيق أن يوون  لأيقاض ي التحقيق قبل مباشرت   يرط فتأن  يش ر جزائري، غيلجزائية الا الإجراءات

حال ما إذا مبت اختصاص  بنظار القضية يباشر  ، وفي ختصاالأ الشخ  يمراعاة الا  ىإل بالإضافةونوعيا،  2ليا،حتصا مخم

 . 3التحقيق فيهافورا إجراءات 

و التي تتمثل في استجواب المتهم وسماع الشهود، الانتقال للمعاينة و التفتيح، و بعد انتهاء التحقيق يصدر قاض ي التحقيق 

 : أوامر التصرف فور انتهائ  من إجراءات ، التي هي

 4. الأمر باك وج  للمتابعة أو انتفاء وج  الدعوة العمومية -8     

بالإحالة على قسم الجنح، حيت ان الوصف الغالب لجرائم الغح والتدليس المنصوالأ عليها في قانون العقوبات  الأمر  -8      

 . خث وصف الجنحةأالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، ت 50/50الجزائري، والقانون رقم 

 مرحلة المحاكمة :  انيا

بتدائية أو محكمة قد توون من اختصاالأ المحكمة الا العمومية و  ة من مراحل الدعو  الأخيرةالمحكمة هي المرحلة 

الجنايات وتختص المحكمة بالنظر في جميع الدعاوي الناشئة من أعمال وأفعال يعتررها القانون جريمة أيا كان الشخص 

 .الثي ارتكبها

حكم جنايي صادر عن العمومية سواء بصدور حكم بإدانة المتهم أو برراءت  وذلك ب ة ومرحلة المحاكمة تنتيي عندها الدعو 

 5.قدر من الردع العام ل حوام، وينبقي الفصل على وج  السرعة حتى يتحقق ة هيئة قضائية وفاصل في موضوع الدعو 

و بالرجوع إلى القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية ذلك ان  ك يوجد قواعد خاصة بإجراءات التقاض ي في 

فنجد أن الاختصاالأ المحلي ينعقد للمحاكم الجزائية الفاصلة في قضايا الاستهلا  إما النزاعات الاستهلا  الالكترونية، 

، أما إذا 6بالموان الثي يقيم في  المتهم، و إما بالموان الثي تم في  القبض علي  وإما بالموان الثي ارتكبت في  جريمة الغح

ون الإجراءات الجزائية وما بعدها فان المحكمة المختصة من قان 00تعلق الأمر بمتابعة الشخص المعنوي وفقا لأحوام المادة 

 . 7تقع بدائرة اختصاصها المقر الاجتماعي للشخص المعنوي 

                                                             
، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، "دراسة مقارنة"احمد محمد محمود على خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في القانون المصري والفرنس ي و الشريعة الإسلامية  - 1

 . 000الأ
 . مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق 00و  05ادتين الم - 2
 . 11-10، الأ8551محمد حزيط، مثكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هوم  للطباعة والنشر، الجزائر،  - 3
 .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، نفس المرجع 800المادة  - 4
 .051، الأ8551المنعم موس ى إبراهيم،  حماية المستهلك دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، عبد  - 5
6
تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة احد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض : "قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي 080تنص المادة  - 

 ........." و كان هثا القبض قد وقع لسبب آخرعليهم ول
 .800،800، الأ8551، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 0محمد حزيط، مثكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة - 7



 شيعاوي وفاء/ د. لعراي شحطة أمينة ، أ/ د. ط لتجارة الاللترونية                                             الحماية الاجرائية للمستهلك في عقود ا

 

- 274 

- 

 8588جوان  81يوم  -اقع ورهانات المستقبلبين تجليات الو  -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي الملتقى الدولي حول 

 

أما الاختصاالأ النوعي فيتحدد بتحديد الاختصاالأ الفرعي بحسب نوعي الجريمة، فالجرائم المصنفة جنايات تختص 

لجرائم المصنفة جنح، كما هو الشأن بالنسبة لأغلب جرائم بنظرها محكمة الجنايات على مستوة المجلس القضايي، أما ا

 . الغح، فإنها تخضع كختصاالأ محكمة الجنح على مستوة المحاكم الابتدائية قسم الجنح

ففي جريمة الغح الواقعة على المتعاقد فإن تقدير الوقايع الموونة ل  فيها يتعلق بالخصائص الواجب توافرها في المنتج 

يخضعوا في ذلك لرقابة المحكمة العليا بينما تكييف  أنلموضوعية التي يختص بتقديرها قضاة الموضوع، و هي من الوسائل ا

 .واقعة الخداع خاضع لرقابتها

جرائم الواقعة على لا يحكم بصفة عامة، وفلقتناع الشخ  ي لقاض ي اأن مبدأ الا ىإل هثا الصدد، يف الإشارةجدر تو 

موجب بن ي هللما الأعوانرف طحررة من لممباتية للمحاضر امدة القوة الاببل مقيدا  ستهلك بصفة خاصة ليس مطلقا،لما

و . يثبت عكسها أو تزويرها مل ما ، تقيد سلطت  التقديرية ي، والت1ستهلك وقمع الغحلمماية احتعلق بلما 50/50 القانون رقم 

ستهلك لمحق ابقتصادي مة ارتكبها العون الايجر اضر بشأن حم 50/50القانون  ينصوالأ عليهم فلما الأعوان حرر  ىعلي  فمت

 . يوون بالكتابة أو شهادة الشهود والإمبات استحال معها إموانية إنوار  جيتها،

 :الخاتمة    

إن المشرع الجزائري قد أورد مجموعة من الليات القانونية لحماية المستهلك الالكتروني في معاملات  التعاقدية مع     

وني التي تتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، فالطموح على تحقيق حماية قضائية فعالة للمستهلك كطرف المورد الالكتر

ضعيف في التصرفات القانونية في ظل التشريع الراهن خاصة ما يتعلق من  بقانوني الإجراءات المدنية والإدارية، والإجراءات 

لقانونية للمستهلك الالكتروني في تكريس دور القضاء المدني والجزايي في الجزائية تبقى لحد ما مقبولة، كما تجلت الحماية ا

حماية المستهلك الالكتروني عن طريق منح القاض ي المدني سلطات مهمة كتعويض المستهلك الالكتروني عن كل الأضرار 

لى الأفعال المجرمة المنصوالأ الناتجة عن ذلك، واسند للقاض ي الجزايي دور سلطة توقيع العقوبات على المورد الالكتروني ع

 . المتعلق بالتجارة الالكترونية 50-81عليها بموجب قانون رقم 

كما أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية أورد طرق لحل النزاع و استعادة الحقوق بطريقة ودية دون اللجوء إلى      

بعة لرفع الدعاوة و استرجاع الحقوق و لكن هثا يبقى غير القضاء، أما قانون الإجراءات الجزائية فقد نص على القواعد المت

كافي كون أن حماية المستهلك الالكتروني تحتاج لقواعد خاصة ب  و ليس الرجوع للقواعد العامة التي يصعب في كثير من 

 . الأحيان تطبيقها كون أن العقود الالكترونية ذات طبيعة خاصة وتستلزم تكنولوجيات حديثة

 : نخلص بمجموعة من الاقتراحات نأمل أن يأخث المشرع  هاوفي الأخير 

تنظيم القواعد الإجرائية المتعلقة بالنزاع حول العقود الالكترونية عن طريق استحداث قسم خاالأ بالمنازعات  -

 . الالكترونية بتشكيلة جماعية موونة من قاي و مساعدين متخصصين في مجال وسائل التكنولوجية الحديثة

ن الإجراءات الجزائية و قانون الإجراءات المدنية بما يتناسب و الإجراءات المطبقة على العقود الالكترونية و تعديل قانو  -

 . حدامتها

إسناد مهمة معاينة الجرائم الالكترونية إلى هيئة الضبط القضايي المتخصصين في هثا المجال ولهم كفاءة علمية في  -

 . مجال وسائل التكنولوجية الحديثة

 . الاهتمام بدرجة أكرر من الناحية التشريعية بحماية المستهلك الالكتروني من خلال سد الثغرات القانونية ضرورة -

                                                             
 . ، المصدر السابق50/50من القانون رقم  08المادة  - 1
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ضرورة القيام بتعديلات في مجال حماية المستهلك الالكتروني لبيان الإجراءات القضائية الخاصة، كون اغلب  -

 . ني تخضع للقواعد العامةالإجراءات المتبعة في حال وقوع اعتداء على المستهلك الالكترو

 . حبثا لو يتم تووين قضاة متخصصين بالقضايا المتعلقة بحماية المستهلك عموما و المستهلك الالكتروني خصوصا -

ضرورة إجراء تعديل في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية من ناحية إسناد وسائل البديلة لحل النزاع صراحة إلى  -

 .   نيةمنازعات التجارة الالكترو

 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العر ية       

 :اللتب - س

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزايي الخاالأ، الطبعة الثالثة عشر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  -

 8580.-8588الجزائر، 

نس ي و الشريعة الإسلامية أحمد محمد محمود على خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في القانون المصري والفر  -

 .، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة"دراسة مقارنة"

اشرف محمد رزق فايد، منازعات الاستهلا  المتعلقة بالعقود المررمة على شبكة الانترنت، مركز الدراسات العربية  -

 .8581للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

رن، في ضوء تحول سياسات التنمية الاقتصادية في الدول النامية، الوراق إيهاب عمرو، التحكيم التجاري الدولي المقا -

 .8580للنشر والتوزيع، الأردن، 

 .8580جعفر ديب المعاني، التحكيم الالكتروني ودور القضاء الوطني بتفعيل ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن  -

ية بين القضاء الوطني عرر الانترنت دراسة تحليلية حسام اسامة شعبان، الاختصاالأ بمنازعات التجارة الالكترون -

 .8581تأصيلية مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، الطبعة الاولى 

 .8580رضوان هاشم حمدون الشريفي، نحو نظام قانوني للتحكيم الالكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  -

، دار البيضاء ، (الإصدار الطبعة الرابعة)لتشريع الجزائري والمقارن عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في ا -

 .الجزائر، دار بلقيس للنشر

شادي رمضان طنطاوي، النظام القانوني للتعاقد و التوقيع في إطار عقود التجارة الالكترونية، مركز الدراسات العربية  -

 .8580للنشر والتوزيع، مصر، 

عبد العاطي، مدونة التحكيم في مصر والبلاد العربية، المجلد الأول، الشرق الأوسط صرري محمود الراعي، رضا السيد  -

 .8580للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 

عبد الباسط جاسم محمد، تنازع الاختصاالأ القضايي الدولي في التعاملات التجارية الالكترونية دراسة مقارنة،  -

 .8580ة، بيروت، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقي

عبد الصبور عبد القوي، التنظيم القانوني للتحكيم الالكتروني، مكتبة القانون والاقتصاد، الطبعة الأولى، الرياي،  -

8580. 

 8551عبد المنعم موس ى إبراهيم، حماية المستهلك دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -

 .8551يق، منشأة المعارف، الإسكندرية، فتحي والي، التحكيم في النظرية والتطب -

 .8550محمد أمين الرومي، النظام القانوني للتحكيم الالكتروني، دار الفكر الجامعي، مصر،  -



 شيعاوي وفاء/ د. لعراي شحطة أمينة ، أ/ د. ط لتجارة الاللترونية                                             الحماية الاجرائية للمستهلك في عقود ا

 

- 276 

- 

 8588جوان  81يوم  -اقع ورهانات المستقبلبين تجليات الو  -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي الملتقى الدولي حول 

 

 .8551، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 0محمد حزيط، مثكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة -

التحكيم وإجراءات الخصومة التحكيمية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، حمد عاشور، اتفاق أمحمد ط  سيد  -

8581. 

نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضايي، الطبعة الأولى، الجزائر، دار هومة  -

 .8580-8580لنشر والتوزيع، اللطباعة و 

 :الرسائل والم كرات الجامعية - ش

حل النزاعات في عقود الالكترونية، ماجستير في القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، خليفي سمير،  -

 8585تيزي وزو، 

استقلالية اتفاق التحكيم الدولي في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، مثكرة لنيل شهادة  أعايشة مقراني، مبد -

لحقوق والعلوم التجارية، جامعة امحمد بوقرة، الماجستير في الحقوق، تخصص عقود ومس ولية، كلية ا

 .8550ببومرداس، 

جمعة جعفر، الوسائل الالكترونية لحل منازعات عقود التجارة الالكترونية، مثكرة ماستر في العلوم القانونية، كلية  -

 . 8580الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند ولحاج، البويرة، 

  :المقا ت -ت

تطور حركة حماية المستهلك، مجلة العلوم القانونية والإدارية، عدد خاالأ، جامعة الجيلالي اليابس،  محمد بودالي، -

 .8550مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، 

قانونية فراس كريم و هند فايز احمد، الوساطة في المنازعات الالكترونية، مجلة المحقق في المحلي للعلوم ال -

 .810-800، الأ 2016، السنة 50، العدد0المجلد  والسياسية،

يسعد حورية، التحكيم التجاري الدولي طبقا لقانون الإجراءات المدنية والادارية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  -

 .081-080، الأ8585، 58، العدد01الاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، المجلد 

 :المداخلات -ث

مزة حداد، اتجاهات حديثة في التحكيم التجاري في الدول العربية، ورقة عمل مقدمة لم تمر خصائص المحكم في ح -

 .8588دول البحر المتوسط والشرق الاوسط، القاهرة، 

معتصم نصير، مدة تحقق الشروط المطلوبة في التحكيم التقليدي في ظل التحكيم الالكتروني، بحت مقدم بالم تمر  -

ي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الالكترونية المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، العلم

 . 8550أفريل  81-80أكاديمية شرطة دبي، 

 :النةو  القانونية -ج

 80ادرة في ، الص81، الجريدة الرسمية العدد 8581مايو  85المتعلق بالتجارة الالكترونية، الم رخ في  50-81القانون  -

 .8581مايو 

صفر  81الم رخ في  00/800يتمم الأمر رقم  8580يونيو  80الموافق ل 8001رمضان  80م رخ في  58/80القانون رقم  -

 . 8580جوان  88، الصادرة بتاري   01، جريدة رسمية عدد8000يونيو  51الموافق ل 8010
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، 80، الجريدة الرسمية العدد8550فيفري  88الم رخ في  ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح،50-50القانون رقم  -

 . 8550مارس  51الصادرة بتاري  

، 88المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية العدد 8551فرراير  80م رخ  51/50القانون رقم  -

 .8551ابريل  80الصادرة بتاري  

، المتضمن 8010سبتمرر  80م رخ في  01-10المتمم والمعدل بالأمر رقم  8551مايو  80الم رخ في  50-51القانون رقم  -

 .8551مايو  80، الصادرة بتاري  08القانون المدني، الجريدة الرسمية العدد

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية 8000يونيو  51الم رخ في  00/800الأمر رقم  -

 .8000يوليو  85رة بتاري  ، الصاد01العدد

، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها، الجريدة 8588يناير  85م رخ في  88/50مرسوم رقم  -

، الثي يحدد المديريات 8550نوفمرر  81، و القرار الوزاري المشتر  في 8588يناير  80، الصادرة في 50الرسمية عدد

 .8550نوفمرر  88، الصادرة في 00 واتب، الجريدة الرسمية عددالوكئية للتجارة في م

المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغح، الجريدة الرسمية  8005يناير  05الم رخ في  05/00المرسوم التنفيثي رقم  -

 .8005يناير  08، الم رخة في 0عدد

 :المواقع الاللترونية

http://www.squaretrade.com/cnt/jspnp/odr.jsp.jsessionid                                                           :وساطةال ركز م -

          

 : على الموقع 8558يي للتوفيق التجاري الدولي لسنة ذونيسنترال النمو قانون الأ  -

                            http://www.unicitral.org/unicitral/ar/unicitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation.html 

                                                  : للملكية الفكرية على الموقع قواعد الوساطة الصادرة عن المنظمة الدولية -

http://www.wipo.int 

 

 

http://www.squaretrade.com/cnt/jspnp/odr.jsp.jsessionid
http://www.squaretrade.com/cnt/jspnp/odr.jsp.jsessionid
http://www.unicitral.org/unicitral/ar/unicitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation.html
http://www.wipo.int/
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 حول إلزامية الإعلام في حسّ المستهلك أ ناء إبرام العقد

On the obligation to inform the consumer during the 
 conclusion of the contract 

 
 

 
                                   أوكيد نبيل

                                                        ، الجزائرجامعة مولود معمري، تيزي وزو
nabiloukid3@gmail.com      

 

 : ملخص

 يوون  ما م هما، إذ غالبا لول التعاقدية المراكز اوتتف والمستهلك بسبب الإقتصادي العون  بين العلاقة توازن  لعدمنظرا 

 الثي الخطر الحديثة التشريعات فقد أوضحت مصالح ، حقيقةعن  ر يعرا  ك رضال أنا  بإعتبار  العلاقة هثل ضحية هو المستهلك

ق  العون الإقتصادي فيستغلا  الإستهلاكية، العلاقة إطار في المستهلك في  يقع  ليفري عمل  مجال يف وخررت  الإقتصادي تفوا

 .الإستهلا  عقد في المستهلك على هيمنت 

 إلى إهدار التوازن  عدم ةوأدا  الطرفين بين المعرفة في فجوة تحدم ،المستخدمة الوسائل في الحديت ر للتطوا  نتيجة

 الطرفين فإستهدفت بين في العلم المفقود التوازن  وإعادة المستهلك حماية المهما  من بحقوق ، ولهثا المطالبة في المستهلك فرالأ

 المحترف أو المنتج إلتزام وضرورة الخدمة، أو الوافية بالمنتوج المعلومات توفير خلال من الحماية تلك توفير الحديثة القوانين جلا 

 .علي  مقبل هو ما حول  بإعلام المستهلك

 ،المنتوجات والسلع، م بالإعلامالإلتزا، العلاقة الإستهلاكية، العون الإقتصادي، المستهلك : ال لمات المفتاحية

 
Abstract: 

Due to the imbalance of the relationship between economic aid and the consumer due to the 

disparity of contractual positions for each of them, as the consumer is often the victim of this 

relationship, given that his satisfaction does not express the reality of his interests. His economic 

superiority and experience in his field of work to impose his dominance on the consumer in the 

consumption contract. 

In view of the recent development in the means used, a gap in knowledge occurred between the 

two parties, and the imbalance led to wasted opportunities for the consumer to claim his rights. 

Therefore, it is important to protect the consumer and restore the lost balance in science between the 

two parties. Most modern laws aimed to provide that protection by providing sufficient information 

on the product or the service, and the obligation of the producer or the professional to inform the 

consumer about what is ahead. 
 
 

Keywords: Consumer, Economic aid, Consumer relationship, the obligation to inform, products 

and merchandises, 

 

 

 

 



 أوكيد نبيل                                                                                                                                 حول إلزامية الإعلام في حسّ المستهلك أ ناء إبرام العقد

 

- 279 

- 

 .8588جوان  81، يوم  -ن تجليات الواقع ورهانات المستقبلبي -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي الملتقى الدولي حول 

 

 : مقدمة

ة  جدا  حديثة وسائل وإستعمال والإقتصادي التكنولويي التطور  عن الناتجة عالية تقنية ذات وخدمات منتجات توفر أدا

الإستهلاكية، وذلك بإعتبار أن العون الإقتصادي هو  العلاقة أطراف بين العقدي التوازن  في ظاهر إختلال حدوث إلى متطورة

 .كتروني هو الطرف الضعيفالطرف القوي فيها والمستهلك الإل

التجااااارة الإلكترونيااااة فرضاااات نفسااااها علااااى الواقااااع بإعتبارهااااا أحااااد أدوار العولمااااة الإقتصااااادية وصااااارت اليااااوم حقيقااااة  إنا        

يعيشااها المسااتهلكين والمجتمااع كواال، فأتاحاات العديااد ماان المزايااا بالنساابة لرجااال الأعمااال أو الشااركات التجاريااة فااي عمليااة عااري 

دمات بين العديد من الجهاات دون لقااء مباشار فيماا بيا هم، مماا يساتدعي توسايع نطااق الحماياة الخاصاة بالمساتهلك السلع والخ

الإلكترونااااي لأن هااااثا الموضااااوع لاااا  مساااااس مباشاااار بواقااااع الناااااس وحياااااتهم ويتعااااري لمسااااائل يعيشااااونها ويتفاااااعلون معهااااا ويبقااااي 

هتمااااام باااا  علااااى جميااااع المسااااتويات سااااواءا قباااال التعاقااااد أو بعااااد المسااااتهلك هااااو أساااااس العلاقااااات الإجتماعيااااة والإقتصااااادية والإ 

معة أو ذوقها، سواءا قبل أو أمناء إبرام العقد الإلكتروني  .التعاقد أمر ضروري نظرا لوون  يفتقد معاينة السا

رف العون الإقتصادي يعترر الإستهلاكية في العلاقة رئيسيان طرفان والمستهلك الإقتصادي العون  فبإعتبار أنا 
ا
 المهارة ذو الط

 قليل المستهلك حساب على ولو منتوجات  يقوم بعري فهو التعاقد، محل الخدمة أو بالمنتوج الوافية والمعرفة والإختصاالأ

د بخطورةمن   وعي دون  على التعاقد يقبل فهو خطر في سلامت  أمر أصبح الثي الخررة  إستعمالها وشيوع الأجهزة السلعة، فتعقا

 إستحدمت التي للإتصال الحديثة الوسائل فإنتشار ذلك على وعلاوة مخاطر محتملة، من يشوب السلعة بما إحاطت  دون  يحول 

ساع يسبب ما قبل، من معروفة تكن لم الإنترنت شبكة طريق عن البيع مثل عقود جديدة
ا
 بسبب بين الطرفين العلم في الفجوة إت

 .بالمبيع الوافي العلم على المستهلك قدرة عدم

 يوون  ما م هما، إذ غالبا لول التعاقدية المراكز تفاوت والمستهلك بسبب الإقتصادي العون  بين العلاقة توازن  لعدم نظرا       

 الثي الخطر الحديثة التشريعات فقد أوضحت مصالح ، حقيقةعن  يعرر  ك رضال بإعتبار العلاقة هثل ضحية هو المستهلك

ق  العون الإقتصادي فيستغلا  تهلاكية،الإس العلاقة إطار في المستهلك في  يقع  ليفري عمل  مجال في وخررت  الإقتصادي تفوا

 الطرفين بين المعرفة في فجوة أحدث المستخدمة الوسائل في الحديت للتطور  الإستهلا ، ونظرا عقد في المستهلك على هيمنت 

في  المفقود التوازن  وإعادة المستهلك حماية المهم من بحقوق ، ولهثا المطالبة في المستهلك فرالأ إلى إهدار التوازن  عدم وأدة

 الخدمة، أو الوافية بالمنتوج المعلومات توفير خلال من الحماية تلك توفير الحديثة القوانين جلا  الطرفين فإستهدفت بين العلم

 .علي  مقبل هو ما حول  بإعلام المستهلك المحترف أو المنتج إلتزام وضرورة

لــة فــي الحــسّ فــي الإعــلام : يمكاان طاارح الإشااوالية التاليااة إنطلاقااا ماان هااثل الفكاارة
ّ
مــا مــدى فعاليــة الحمايــة القانونيــة المتم 

 .التي أقرّها المشرا الجزائري للمستهلك أ ناء مرحلة إبرام العقد؟

تزام طبيعة الإل: إلى لول  المحور التطرق في  إذ سيتما : رئيسيين محورينالإجابة على موضوع الإشوالية وفقا  ستتما 

 .مضمون الإلتزام بالإعلام: إلى ال ااي المحور التعري في  بالإعلام، على أن يتما 

 بالإعلام الالتزامطبيعة  :المحور لول 

ينصبا على ضمان توفير  الدولة تدخل يعد لم إقتناءها، في تواجههم التي والصعوبات المستهلكين حاجات لتطور  نظرا       

النصوالأ  أوصت ومعرفة، وبثلك دراية الأكثر المحترف من الحماية لهم لتحقيق تسعى بل هثل الحاجيات فقط،

المستهلك كقدر من الحماية وضمان حق المستهلك بغية تحقيق  بإعلام المحترف إلتزام بضرورة القانونيةوالتشريعات الحديثة

 .التوازن في العلاقة الإستهلاكية

، أو من حيت كون  إلتزاما (أو )بالإعلام من جهة زمن الوفاء ب  في سبيل ذلك مار جدال فقيي حول طبيعة الإلتزام

 .( انيا)بتحقيق نتيجة أو ببثل عناية
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 .زمن الوفاء بالإلتزام بالإعلام :أو 

م الجزائري لم  الإشارة إلى أنا المشرع تجدر  تعاقدي بالإعلام، وإلتزام بالإعلام، تعاقدي قبل إلتزام :إلى بالإعلام الإلتزام يقسا

ن بل تر  المسألة للفق  الثي إهتما بثلك  حالة الإخلال في المطالبة بالتعويض أساس على بالإعلام الإلتزام طبيعة تحديد فبيا

الإلتزام  :الرأي ال اايا الإلتزام بالإعلام إلتزام قبل تعاقدي، أما  :الرأي لول : ب ، فظهر إنطلاقا من ذلك رأيين فقهيين وهما

 .عقديةبالإعلام ذو طبيعة 

 :الإلتزام بالإعلام إلتزام قبل تعاقدي – 2

 وكيف العقد أصلاا، نشوء قبل بالإعلام إلتزام عقدي  الإلتزام إعتبار يمكن كيف :بأن  القول  إلى الرأي هثا أنصار إنطلق

 .(1)التعاقد على سابقة في مرحلة ب  الوفاء فيجب العقد عن مستقل الإلتزام يعترر أن  مصدرلا، كما نشوء قبل إلتزام ينشأ

ية حسن مبدأ في أساس  يجد بالإعلام الإلتزام بأن إلى القول  الفق  من جانب ذهب كما    دت قبل النا  ذلك التعاقد، وأيا

 .بإلتزام  بالإعلام قبل التعاقد أخلا  الثي الطرف لمساءلة ذلك أحوامها من العديد في الفرنسية المحاكم

ل أن يلتزم بإعلام المستهلك بولا المعلومات التي يتضما ها المنتوج المعروي زد على ذلك فإنا  يجب على كلا متد
ا
خ

قة على  58-50للإستهلا ، وأن يطلع  كثلك على الأسعار وشروط البيع الثي جاء ب  القانون رقم  الثي يحدد القواعد المطبا

 .(3)إتفاق بين طرفي عملية البيع أو تأدية الخدمة ، ويوون هثا الإعلام في مرحلة سابقة للتعاقد وقبل أيا (2)الممارسات التجارية

 :الإلتزام بالإعلام ذو طبيعة عقدية – 8

فرقة في تصعب العقد، أو في مرحلة ما بعد  إبرام قبل يقع في مرحلة ما هثا الإلتزام بالإعلام حول ما إذا كان الإلتزام التا

دوا فكرة غير أنا غالبية إبرام ، يقوم على  كون  إلى مستندين في رأيهم عقديا، إلتزاما بالإعلام على أنا  امالإلتز  إعتبار الفق  أيا

ة سليم، الإلتزام :م ها عقدية إلتزامات عدا
ا
مان القانوني بالت  .(4)والإلتزام بالضا

سون رأيهم في ذلك على هم ي سا التعاقد  السابقة على مرحلة الإلتزامات أنا  تعترر العقد، والتي تووين في الخطأ نظرية كما أنا

 التي تلك أو إبرام العقد، بمناسبة تقع التي ل خطاء العقدية كأمر المس ولية قيام على عقدية، وهثا بناءا إلتزامات هي عبارة عن

 .(5)الإلتزام لهثا مصدرا متعاقد يعدا  لول مفتري ضمان عن عبارة على سابق وجود بإفتراي إنعقاد العقد دون  حالت

 أن   أو تعاقدي قبل كان إلتزام إذا ما بالإعلام حول  الإلتزام طبيعة حول  الإختلاف رغم
ا
 بين التمييز يمكن إلتزام تعاقدي إك

إذا لم يعلم  ها المتعاقد قبل إبرام العقد، وأخرة  جدواها تفقد بيانات: نوعين من البيانات القانونية حسب أنصار هثا الرأي

 .(6)ك تستدعي ذلك فتثار في مرحلة تنفيث العقد

ذهب القضاء الفرنس ي إلى التأكيد على أنا أيا تقصير من طرف العون الإقتصادي المعني بالإلتزام بالإعلام، ي دي مباشرة 

إلى مبوت مس وليت  عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك، ويثهب القضاء الفرنس ي إلى إعتبار المس ولية في هثل الحالة ذات 

 .(7)طبيعة عقدية

 .لإعلام ب عتباره ب ل عناية أو تحقيس نتيجةالإلتزام با:  انيا

                                                             
 .850، الأ 8550لك، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى، عبد الباقي عمر، الحماية العقدية للمسته - 1
 (.معدل ومتمم)8550جوان  81، صادر في 08، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،  ج ر، عدد 8550جوان  80، م رخ في 58-50قانون رقم  - 2
، 8، مجلة الم سسة والتجارة، الصادرة عن مخرر الم سسة والتجارة، جامعة وهران، العدد "ماية المستهلكشفافية الممارسات التجارية وح: " بلقاسم فتيحة، مقال بعنوان - 3

 .858، الجزائر، الأ 8551
طيف، التوازن العقدي في عقد الإستهلا ، مثكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون الخاالأ، كلية الحقوق، جامعة مصطفى إ - 4

ا
ي عبد الل عسكر، سطمبولي، مهنا

 .0، الأ 8550-8585
 .850عبد الباقي عمر، مرجع سابق، الأ  - 5
 .001، الأ 8551عبد المنعم موس ى إبراهيم، حماية المستهلك، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت،  - 6
ظام القانوني لتعويض الأضرار الماسة بأمن المستهلك وسلامت   - 7 ، أطروحة لنيل شهادة الدكتورال، تخصص القانون الخاالأ، كلية -ةدراسة مقارن –ولد عمر طيب، النا

 .00 – 08، الأ الأ 8585-8550الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 



 أوكيد نبيل                                                                                                                                 حول إلزامية الإعلام في حسّ المستهلك أ ناء إبرام العقد

 

- 281 

- 

 .8588جوان  81، يوم  -ن تجليات الواقع ورهانات المستقبلبي -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي الملتقى الدولي حول 

 

دا أي في  الفق   انقسم      نتيجة، أو  تحقيق   يصبوا إلى  هثا الشأن إلى الثهاب إلى إعتبار الإلتزام بالإعلام إلتزاما محدا

 هو 

د إلتزام ببثل عناية  .مجرا

 :الإلتزام بالإعلام هو إلتزام بتحقيس نتيجة – 2

س أغلب نة، وإعتررت هثل الطبيعة أن على همرأي الفق  ي سا  التي هي الإلتزام بالإعلام هو إلتزام يفض ي إلى تحقيق نتيجة معيا

 ترد التي العقود مجال في المستهلك خاصة المهني أو العون الإقتصادي بإعلام إلتزام إذ أنا  بالإعلام، الإلتزام مع الحقا في تتناسب

 .تيجةن بتحقيق إلتزام هو الخطيرة الأشياء على

 يستطيع وك وقوع الضرر فعلا، المشتري  أن يثبت المحترف البايع مس ولية لقيام يكفي بأن  القول  ذهب البعض الخر إلى كما

  مس وليت  دفع البايع
ا
ع المنتج يستطيع أنا  ، كما(1)الأجنبي في ذلك السبب بإمبات إك

ا
بتصنيعها،  يقوم التي المنتجات عيوب توق

 بالبيانات أدلى مهما يستطيع ك لكن  المنتجات للتداول والبيع، هثل أن يطرح قبل تماما إزالتها يعمل علىأن  ولثلك وجب علي 

 يمكن بمعنى أن  ،(2)لها وإحترام  البيانات لتلك المستهلك فهم يضمن أن مخاطرها وعن إستعمال السلعة كيفية عن للمستهلك

 من إلتزاما أقل بإعتبارل البعض ب  نادة ما وهو خطأ يرتكب لم أن  أمبت االمس ولية إذ من نفس  يعفي بأن للمدين الإلتزام

 .(3)للدائن تتر  التي الأمور  بعض على ب  المدين سيطرة لعدم نظرا نتيجة بتحقيق الإلتزام

 :الإلتزام بالإعلام هو إلتزام بب ل عناية – 8

 الإلتزام عناية على ببثل نتيجة، والإلتزام بتحقيق الإلتزام بين ييزالتم بشأن والقضاء الفق  إليها إنتيى التي المعايير إنا إعمال

راسة محل  هو( المهني)المدين على ما كل أن فالمعلوم النتيجة إحتمالية لمعيار فوفقا عناية، ببثل أن  إلتزام إلى بالضرورة يقود الدا

ائنيضمن إهتمام ال ك لكن  للقانون، وفقا المعلومات أو بالبيانات الإدكء  .(4) ها وفهم  لها وإستفادت  الفعلية م ها( المستهلك)دا

ة أ المدين فثما  تنفيث حال لضمان سلامت  أو التعاقد قبل إرادت  لتنوير معلومات من يلزم بما للمستهلك إعلام  بمجرد تررا

 ببيانات الوافي بالعلم لمستهلكا الوافية لإحاطة العناية بثل علي  المهني لأنا  ذلك بوسيلة، إلتزام بصدد نوون  العقد، فهنا

ح ل  الش يء بحقيقة المستهلك يعلم فالبايع مثلا ،(5)العقد م ل  تحثيرات  فيما يخص أخطار  كيفية إستعمال  المباع ويوضا ويقدا

 ك كما خارجيا، ب  يمكن التحكم ك  خ  ي أمر الوافي هو العلم أنا  كافيا، بسبب المستهلك علما علم يضمن ك لكن  المبيع،

التي أحيط  ها  والمعلومات البيانات تلك مع والتعامل ،(6)المقدمة ل  والتحثيرات النصائح بإتباع المستهلك البايع إجبار يستطيع

 في كثلك الإتجال هثا وقد إستند بالإعلام، الإلتزام في كدائن المستهلك إرادة حسب العقد إبرام علما، يوون لها دور في مجال

رت  ما م ها الفرنس ي، القضاء عن الأحوام الصادرة من العديد على عناية ببثل إلتزام هو لتزامالإ أنا  على تأكيدهم  محكمة قرا

د أجهزة الإعلام اللي 8018جويلية  88باريس بتاري   إستئناف د ليس ملزما بتحقيق : في صدد مس ولية مورا بأنا المورا

                                                             
، العدد 8، جامعة الموصل، العراق، المجلد ، مجلة الرافدين للحقوق، كلية القانون "الإلتزام بالإفضاء وسيلة للإلتزام بضمان السلامة: " ظاهر إيمان محمد، مقال بعنوان - 1

 .08، الأ 8550، 80
 .00،      الأ 8551مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحوام قانون حماية المستهلك، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  - 2
طيف، مرجع سابق، الأ  - 3

ا
ي عبد الل  .08هنا

 .00مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، الأ  - 4
5
 8580ي، سعيدة، ، الحماية العقدية للمستهلك، مثكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون الإجتماعي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الطاهر موك علو سعاد - 

 .80، الأ 8580 –
شاد للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة - 6  .81، الأ 8550الأولى، الجزائر،  بودالي محمد، الإلتزام بالنصيحة في إطار عقود الخدمات، مكتبة الرا
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ت على إلزام المهني البايع للمنتوج أو العاري  58-50ن رقم من القانو  1، ويظهر ذلك من خلال نص المادة (1)نتيجة
ا
التي حث

ق 
ا
زيهة والصادقة التي تتعل

ا
م المعلومات الن زمة وبمراعاة طبيعة المنتوج المباع بأن يقدا

ا
 بالمنتوج  للخدمة على بثل العناية اللا

 .(2)والخدمة لفائدة المستهلك

 .مضمون الإلتزام بالإعلام: المحور ال ااي

زمة المستهلك تزويد الإقتصادي على العون  يفتري    
ا
والخدمات محلا البيع، وكثلك  السلع عن بالمعلومات الوافية واللا

، كلا هثا يتما بالإعتماد على (أو )البيع، زد على ذلك إلزامية إخطارل بالمنتوجات الخطيرة وشروط ضرورة إفادت  بأسعار

ة لهثا الغري  .( انيا)وسائل معدا

 .إلزامية تزويد المستهلك بالمعلومات ال افية فيما يخص الش يء المبيع :أو 

زمة عن السلع والخدمات،     
ا

من أجل ذلك يلتزم العون الإقتصادي بإخطار وتزويد المستهلك بالمعلومات الوافية واللا

 .وإفادت  بأسعار وشروط البيع، وضرورة إخطارل بالمنتوجات الخطيرة

زمة المستهلك تزويد - 2
ّ
 :والخدمات السلع عن بالمعلومات ال افية واللا

يجب على العون الإقتصادي أمناء مرحلة إبرام العقد أن يدلي لفائدة المستهلك بوافة البيانات المتعلقة بالخصائص     

ن  من الوق
ا
ائن  هثا الإلتزام بشول يمك وف على مزايا والأوصاف المادية للمبيع، وذلك عملا على تصحيح صورت  في ذهن الدا

اتية ومدة ملاءمت  على إشباع حاجات  التي يرمي إليها، وبما لثا  من أهمية بالغة في التأمير على قرارل 
ا
العقد وخصائص  الث

 .(3)بقبول التعاقد

دد المادة  ، على ضرورة إحاطة البايع للمشتري بجميع الخصائص (4)من القانون المدني الجزائري  008ألزمت في هثا الصا

جوهرية للمبيع، ويقصد بالخصائص الجوهرية تلك الخصائص الرئيسية التي يتضم ها الش يء والتي تقوم عليها القيمة ال

الحقيقية للبضاعة من وجهة نظر المتعاقد، فالش يء حسب المشتري ك يبقى على حال  في حالة تجريدل من هثل الخصائص أو 

 .بعضها

ت المادة    قة على الممارسات التجارية على ما يلي 58-50من القانون رقم  1كما نصا يلزم : " الثي يحدد القواعد المطبا

ة طريقة كانت وحسب طبيعة المنتوج، بالمعلومات النزيهة والصادقة  البايع قبل إختتام عملية البيع بإخبار المستهلك بأيا

عة للمس ولية التعاقدية لعملية البيع أو المتعلقة بمميزات هثا المنتوج أو الخدمة وشروط البيع الممارس وكثا الحدود الم
ا
توق

 ".الخدمة

د طبيعة الخصائص والمميزات التي يلتزم البايع     بأنا المشرع الجزائري لم يحدا
ا

فمن خلال نصا المادة أعلال نستشف

ك وقمع الثي يتعلق بحماية المستهل 50-50من القانون رقم  81و 81بإعلامها للمستهلك، ولكن قياسا بنصوالأ المواد 

دت على طابع الإلزامية في الإعلام بالخصائص الجوهرية للمنتوج المبيع من بيانات الوسم، طريقة (5)الغحا 
ا
، نجدها أك

غة العربية أو لغة أخرة سهلة للمستهلك مرئية 
ا
ة لثلك، وبإستعمال الل ة وسيلة معدا الإستخدام، ودليل الإستعمال بأيا

ر محوها
ا
 .ومقروءة ومتعث

                                                             
-8558معة الجزائر، جرعود الياقوت، عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري، مثكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص عقود ومس ولية، كلية الحقوق، جا - 1

 .00، الأ 8558
، 8588-8585كرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون الخاالأ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، كيموش نوال، حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية، مث - 2

 .80الأ 
3
 .81 - 80علو سعاد، مرجع سابق، الأ الأ  - 
 (.معدل ومتمم)8010سبتمرر  05، صادر في 11، يتضمن القانون المدني، ج ر، عدد 8010سبتمرر  80، م رخ في 01-10أمر رقم  - 4
، ج ر، عدد 8550فيفري  80، م رخ في 50-50 قانون رقم - 5  .8550مارس  51، صادر في 80، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغحا
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ى العون الإقتصادي كثلك في حدود سلطات  في الإلتزام بالإعلام تجال المستهلك أن يعلم هثا الأخير بجميع وجب عل    

الحقوق التي ترتبط بمحل العقد سواءا كانت حقوق عينية كحق الإرتفاق والإنتفاع، أو كانت حقوق  خصية كحق 

 .(1)الإيجار

الجوهرية تجال المستهلك،  بالخصائص الإعلام سوء عن لمحترفا بمس ولية الفرنس ي القضاء قض ى السياق نفس في     

ر لعدم إعلام المستأجر بوجود عقد إيجار سابق Seinو Grenobleوتطبيقا لثلك حكمت كلا من محكمة   .(2)بمس ولية الم جا

 :إفادة المستهلك ب سعار وشروط البيع – 8

وع من الإلتزام أهمية تظهر     للسلعة أو  من إقتنائ  المنشود الهدف تحقيق من المستهلك تمكين خلال من بالإعلام هثا النا

ر ل  من جهة المنتوج محلا البيع، فيي
ا
 لأسعار المستهلكين عن طريق فرض  المهني لإحتياجات إستغلال إحتياكت من الحماية توف

ة بطريقة مبال  فيها ات التي تحول بالتمييز بين إجراء ومضات إشهارية وهمية لأسعار السلع والخدم طريق عن أو خفيا

 .(3)المستهلكين

رة السلعة إنا     أساس ،  على بين الأ خاالأ التعامل فيوون بثلك تجاوزل، ينبقي ك ممن القانون  لها يحدد التي هي المسعا

  الحرالأ على المادية مع إموانيات  على بناءا السلعة شراء على الإقدام في قرارل يبني فالمستهلك
ا
قيمتها  من أكثر فيها يدفع أك

 .(4)الحقيقية

ر القانون رقم       الممارسات المتعلق بشفافية الثي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية في باب  58-50عرا

 بأسعار الزبائن إعلام وجوبا يتولى البايع البيع، إذ وشروط بأسعار المستهلك بواجب إعلام الشفافية عن مفهوم التجارية

ة وسيلة أخرة مناسبة، (5)البيع وبشروط والخدمات السلع توتعريفا قات أو بأيا
ا
، وذلك عن طريق وضع علامات أو وسم أو معل

قات والعلامات بجانب المنتوج 
ا
ن الأسعار والتعريفات بصفة مرئية ومقروءة وواضحة، وتوضع هثل المعل مناسبة، على أن تبيا

ك في دكلتها،
ا

ا فيما نفس  أو بجوارل بما ك يدع مجاك للش عر بعناصر يتعلق أما  إشهار قراءة كل يتضمن أن فيجب المعلن السا

لات يقوم الثي المستهلك قبل من يدفع أن يجب والثي تتضمن  أن يجب الثي والمبل  ل سعار مرئية ومقروءة  التي بالوفاء بالمكما

 .(6)وإما تدمج في السعر تأمينات،ال كالتغليف، النقل، الخدمة تأدية أو البيع بعملية المرتبطة المصاريف تتضمن

الثي يحدد القواعد  50-85كما يظهر كثلك الإلتزام بالإعلام بأسعار وشروط البيع للمستهلك من خلال القانون رقم     

 .(7)من  0المطبقة على الممارسات التجارية، وذلك من خلال نص المادة 

ا بخصوالأ مسألة إلتزام العون الإقتصادي بإعلام      المستهلك بشروط البيع، فالمشرع هنا تر  الأمر للمس ولية  أما

الثي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  58-50من القانون رقم  1العقدية لعملية البيع أو الخدمة، وهثا بموجب المادة 

ن المشرع طبيعة شروط البيع فيما إذا كانت عامة أو خاصة، في حين ذهب الم الثي  050-50رسوم رقم التجارية، كما لم يبيا

                                                             
طيف، مرجع سابق، الأ  - 1

ا
 .00هنيا عبد الل

عيف في العلاقات التعاقدية، مثكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون الخاالأ، كلية  - 2 رف الضا
ا
الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بن حميدة نبهات، حماية الط

 .00، الأ 8551-8550بكر بلقايد، تلمسان، 
-8588بن أحمد، وهران، جليل أمال، تأمير قانون حماية المستهلك على عقد البيع، مثكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة محمد  - 3

 .08، الأ 8588
يد - 4 يد محمد السا  .811، الأ 8550 الإسكندرية، والنشر، للطباعة الجامعية الدار العقد، تووين أمناء المستهلك حماية عمران، السا
 ".يتولى البايع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات، وبشروط البيع: " على ما يلي 58-50من قانون رقم  0في هثا الصدد تنص المادة  - 5

6
 - RAYMOND (G), L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR, J.C, N 5,1997, P 13. 

، الثي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات 8550جوان  80م رخ في  58-50، يعدل ويتمم قانون رقم 8585أوت  80، م رخ في 50-85من قانون رقم  0أنظر نص المادة  - 7

 . 8585أوت  81، صادر في 00التجارية، ج ر، عدد 



 أوكيد نبيل                                                                                                                                 حول إلزامية الإعلام في حسّ المستهلك أ ناء إبرام العقد

 

- 284 

- 

 .8588جوان  81، يوم  -ن تجليات الواقع ورهانات المستقبلبي -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي الملتقى الدولي حول 

 

فية إلى الإشارة إلى ذلك  يحدد العناصر الأساسية للعقود المررمة بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعترر تعسا

 .(1)من  0في نص المادة 

 :إلزامية إخطار المستهلك بالمنتوجات الخطيرة – 0

ة، العيوب ممفهو  ضمن يدخل بالإعلام الإلتزام كان لقد       ذات  بحدا  مستقلا إلتزاما وأصبح تطور  ما سرعان لكن الخفيا

ة العيوب عن الناشئة الأضرار حدود ليتخطى  في ، فمن الوامنة الخطورة تنجم عن التي تلك فأصبح يشمل للمنتوجات، الخفيا

 التعاقدية العلاقة في الملموس الإختلال تفادي المستهلكين، ولوي يتحقق من غيرل مع علاقت  إطار في المحترف عاتق على يقع هنا

ل السلعة بحقيقة العلم المستهلك في حقا  تقرير من كبدا  بي هم، كان فيما
ا
 وعناصرها ومواصفاتها وصلاحياتها، لأنا ذلك يشو

نات إحدة على  ويتوجب المنتوج المباع، أو الش يء بإستعمال أيضا والسعر، إنما بالجودة فقط ليس التوازن العقدي المتعلق مووا

ن أن المصنع أو المهني يا يبيا
ا
 وضع أنا ذلك قد يحول حتما إلى الخدمة، كما أو السلعة لإستعمال الفضلى الطريقة وبوضوح خط

 للش يء العادية بالملكية مرتبطة توون  التي يبيا ها كالأخطار أن المحترف على يستوجب المنتج التي مخاطر ضد مأمن في المستهلك

م مثلا،
ا
 بشول إستعمالها جرة  حال بالمستهلك في تلحق قد التي المخاطر ينبا  كثلك إلى أن وعلى العون الإقتصادي المسل

 غري آخر ليس في المنتج وإستعمل الإستعمال طريقة في المبيان المستهلك الغري تجاهل ما مس وك إذا المنتج يعدا  ك لثا مخالف،

 الخدمة أو السلعة تفصيلات حول  النصح والمشورة، وذلك واجب أحيانا يستوجب مبالإعلا  الإلتزام أنا  ل  بطبيعت ، كما معدا 

 .(2)الإستهلا  عقد محل

 :الوسائل المعتمدة في الإلتزام بالإعلام - انيا

ل وسائل من كبد ذلك وليتحقق بالمعلومات، المستهلك تنوير نظرة إلى بالإعلام الإلتزام يستهدف  يتعلق بما علم المستهلك تسها

ا وهثا يوون  الخدمة محل البيع، أو المنتوجب  .حديثةو  بطرق أخرة تقنية كتابية، أو بيانات بإستعمال إما

 :من بين البيانات الكتابية نجد كلا من :الإلتزام بالإعلام بالبيانات اللتابية – 2

 يجب المنتوج، إذ بواسطت  معرفة يمكن والتي العبوة أو الغلاف والموضوعة على بالمنتوج المرفقة البيانات تلك هو"  :الوسم –أ 

 
ا
ك إحتمال أيا  الوسم يحمل أك

ا
ش أن شأن  والثي من للش  .المستهلك ذهن يشوا

 بمنتوج تتعلق والرموز التي والشواهد والصور  والتجارة المصنع وعناوين والبيانات العلامات عبارة عن جميع: " الوسم هو

 ".أو خدمة أو يرتبط  هما ما يرافق منتوجات طوق  أو خاتم أو رسومة أو كتابة وميقة أو أو تغليف أيا  في توجد والتي ما،

 لصلاحية الأق  ى الصنع، والأجل وتاري  الصافية، والكمية التسمية، :توضع علي  م ها إجبارية بيانات يحتوي الوسم على

 إستيرادها أو وتوزيعها وتوضيبها ةالسلع صناعة عن المس ول الشخص وعنوان المسجلة العلامة أو الشركة إستهلاك ، إسم

 .الضرورة وتخصا هثل البيانات السلع الغثائية، والسلع الغثائية الجاهزة للتعبئة عند التناول  شروط أو الإستعمال وطريقة

الغثائية والمنتجات المنزلية وغير  السلع وسم أهمها المنتوجات بعض بشأن المستهلك إعلام لغري الوسم المشرع فري

 .(3)ئيةالغثا

 :إشارات الجودة –ص 

سم الخدمة أو المنتوج أنا  على ضمني إعلان بمثابة تعدا إشارات الجودة   
ا
نة بجودة تت لة منحتها جهة قد توون  معيا  قانونا مخوا

 .(4)الإئتمان من نوع تحقيق إلى الوقت بالإضافة نفس في وإعلامي ترقوي  هدف لتحقيق موجا  النوع هثا وإستخدام بثلك،

 :دليل الإستعمال –ج 

                                                             
، يحدد العناصر الأساسية للعقود المررمة بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعترر 8550سبتمرر  85، م رخ في 050-50من مرسوم تنفيثي رقم  0ظر المادة أن - 1

فية، ج ر، عدد   . 8550سبتمرر  88، صادر في 00تعسا
2
 .80 - 80علو سعاد، مرجع سابق، الأ الأ  - 
 .00، الأ 8555لي بولحية، القواعد العامة لحماية المستهلك، دار الهدة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، بن بوخميس ع - 3
 .10، الأ 8580إبراهيم عبد العزيز داود، حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - 4
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ى أهمية هثل الوسيلة من خلال البيوع التي يوون 
ا
ها تتجل

ا
سم منتجات محل

ا
عقيد تت  الحال هو مثلما إستعمالها في عملية بالتا

 .(1)إستعمال تفسيري للمستهلك وتوضيحي للش يء المبيع بدليل ترفق لزاما أن يجب التي والكهرومنزلية الإلكترونية للسلع

 :لإعلام بالطرق التقنية الحدي ةالإلتزام با – 8

 وهو عبارة عن جميع المعلومات، توصيل في متخصصة وسائل إستخدام بواسطت  يتما  الثي الإعلام من جزء الإشهار يعترر    

عايات أو الإقتراحات  مما  بصرية، ومن سمعية أو بصرية بواسطة إسناد أوخدمة الإعلانات أو العروي أو البيانات أو الدا

  الإعلام بأنا  القول  نستطيع
ا
 التطور  ظلا  الإلكتروني في الإعلام بطريق أو مرئية ومسموعة، وسائل بواسطة قد يوون إما

 .المعلوماتية والثورة التكنولويي

 :الإعلام بالوسائل المرئية والمسموعة –أ 

  التي بالإعلانات محاصرا نفس  في هثل الحالة المستهلك يجد   
ا

إيراد المزايا  طريق عن تجثب  والتي زيون والتلف الإذاعة عرر تبت

دة  المبيع الش يء إستعمال وخصائص وكيفية صفات يخصا  ما كل توضيح المساوئ، مع عن ش يء ذكر أيا  دون  للسلعة الجيا

 .(2)والصورة، وذلك بطريقة أحسن وأوضح بالصوت

 :الإعلام الإللترواي –ص 

 في الحديت التطور  مدة تأمير من تنبع والتي الإلكترونية للخدمات وحاجت  قنيالتا  المعلوماتي التنوير إلى المستهلك إفتقار إنا 

 أوروبا دول  في خاصة إهتمت أغلب التشريعات الحديثة بالغة، لثا أهمية ذو الإلكتروني الإعلام من الإنترنت جعل شبكة

 .بتنظيم  والعمل ب  واليابان الأمريكية المتحدة والوكيات

 يمكن للإتصال عن بعد، وكثلك الفنية بالوسائل ذات  الطرح طريق عن خاصة في هثل الحالةوبصفةيمكن إعلام المستهلك 

 الوسائل من وغيرها بالمنتيل عن بعد المعرفة الإتصال أداة بواسطة الفيديو أو بشرائط عرضها طريق عن الأسعار إعلان

 .(3)الحديثة

 :خاتمــــة

جوء المنشودة الحماية تحقيق على العامة اعدالقو  عجز يتضح لنا دراست  تما  ما خلال من
ا
 عيوب نظرية إلى للمستهلك، فالل

  يسمح ك الإرادة
ا
 القانون  في كما العقد وإبطال الجزائري، في القانون  كما المغبون  المتعاقد إلتزامات إنقاالأ أو العقد، بإبطال إك

ة العيوب نظرية الألماني، وإلى  وهدف  المستهلك ومصلحة يتلاءم ك ما وهثا فيها، الضمان اطالإتفاق على إسق يمكن التي الخفيا

 .في  وتحقيق التوازن المفقود العقد على الإبقاء من

 العون  لدة مفتري العلم يوون  أنا عنصر بإعتبار للمستهلك الحماية تحقيق في الإعلام إلزامية إموانية تظهر لثلك تبعا

 عدم في الفجوة لإتساع الإلتزام هثا ضرورة متأخرا الجزائري  المشرع أدر  ولقد الإمبات، من المستهلك يعفي الإقتصادي وهو ما

 .ل  خاصة حماية إقتض ى ما الطرفين وهو بين العلم

جوء
ا
 من العيوب، بإعتبار خالية سلعة تسليم  يكفي فلا المستهلك وسلامة أمن لتحقيق ناجعة آلية المستهلك إعلام إلى فالل

دة لحديثةا والأجهزة المنتوجات أنا   بطريقة عالما يوون  أن إستعمالها، ويمكن بكيفية الإلمام المستهلك يستطيع ك إذ معقا

 .المخاطر من للوقاية أخثها بالإحتياطات الواجب إعلام  الإقتصادي العون  على وجب مما  الإستعمال، ومن

                                                             
طيف، مرجع سابق،  - 1

ا
ي عبد الل  .00 – 00الأ الأ هنا

2
 - Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide./46, consulté le : 13/06/2021 a : 00h30. 

وسط، امعة الشرق الأ فلاح فهد العجمي، الحماية المدنية للمستهلك في العقد الإلكتروني، مثكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون الخاالأ، كلية الحقوق، ج - 3

 . 05، الأ 8588
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 الإقتصادي للعون  خضوع  بعدم جهة من المستهلك الجميع مس ولية هو المستهلك حماية موضوع أنا  نخلص إلى بثلك

 للإستهلا  المعروضة والسلع المنتوجات حول  ي بالتحرا  بمهامها الرقابة أجهزة قيام أخرة  جهة ع ها، ومن والإبلاغ بتجاوزات 

 وقائية بنصوالأ والإحاطة وأمن  سلامت  وتحقيق المستهلك لحماية قانونية قواعد إرساء فرغم مطابقتها، من للتأكد وفحصها

 .الإستهلا  عقد في الحماية تفعيل هام في أمر يبقى المستهلك دور  أن إك جية،وعلا 

 

 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العر ية_ 1

 :اللتب – أ

 .8580إبراهيم عبد العزيز داود، حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  .2

 .8555لقواعد العامة لحماية المستهلك، دار الهدة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، بن بوخميس علي بولحية، ا .8

شاد للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  .0 بودالي محمد، الإلتزام بالنصيحة في إطار عقود الخدمات، مكتبة الرا

 .8550الجزائر، 

يد .1 يد محمد السا  .8550 الإسكندرية، والنشر، للطباعة الجامعية الدار العقد، تووين أمناء المستهلك حماية عمران، السا

 .8550عبد الباقي عمر، الحماية العقدية للمستهلك، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى،  .0

 .8551عبد المنعم موس ى إبراهيم، حماية المستهلك، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت،  .6

 .8551مرو، موجز أحوام قانون حماية المستهلك، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، مصطفى أحمد أبو ع .3

 :الرسائل والم كرات الجامعية – ص

 الرسائل: 

ظام القانوني لتعويض الأضرار الماسة بأمن المستهلك وسلامت   .2 ، أطروحة لنيل شهادة -دراسة مقارنة –ولد عمر طيب، النا

 .8585-8550كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  الدكتورال، تخصص القانون الخاالأ،

 الم كرات: 

عيف في العلاقات التعاقدية، مثكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون  .2 رف الضا
ا
بن حميدة نبهات، حماية الط

 .8551-8550الخاالأ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

جرعود الياقوت، عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري، مثكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص عقود  .8

 .8558-8558ومس ولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

لية جليل أمال، تأمير قانون حماية المستهلك على عقد البيع، مثكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون الأعمال، ك .0

 .8588-8588الحقوق، جامعة محمد بن أحمد، وهران، 

علو سعاد، الحماية العقدية للمستهلك، مثكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون الإجتماعي، كلية الحقوق والعلوم  .1

 .8580 – 8580السياسية، جامعة الطاهر موكي، سعيدة، 

الإلكتروني، مثكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون  فلاح فهد العجمي، الحماية المدنية للمستهلك في العقد .0

 .8588الخاالأ، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

كيموش نوال، حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية، مثكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون  .6

 .8588-8585الخاالأ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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ي عبد .3 طيف، التوازن العقدي في عقد الإستهلا ، مثكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون الخاالأ، كلية  هنا
ا
الل

 .8585-8550الحقوق، جامعة مصطفى إسطمبولي، معسكر، 

 :المقا ت – ت

صادرة عن ، مجلة الم سسة والتجارة، ال"شفافية الممارسات التجارية وحماية المستهلك: " بلقاسم فتيحة، مقال بعنوان .2

 .8551، 8مخرر الم سسة والتجارة، جامعة وهران، الجزائر، العدد 

، مجلة الرافدين للحقوق، كلية "الإلتزام بالإفضاء وسيلة للإلتزام بضمان السلامة: " ظاهر إيمان محمد، مقال بعنوان .8

 .8550، 80، العدد 8القانون، جامعة الموصل، العراق، المجلد 

 :قانونيةالنةو  ال – ث

 النةو  التشريعية: 

معدل )8010سبتمرر  05، صادر في 11، يتضمن القانون المدني، ج ر، عدد 8010سبتمرر  80، م رخ في 01-10أمر رقم  .2

 (.ومتمم

، صادر في 08، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،  ج ر، عدد 8550جوان  80، م رخ في 58-50قانون رقم  .8

 (.ممعدل ومتم)8550جوان  81

، ج ر، عدد 8550فيفري  80، م رخ في 50-50قانون رقم  .0 مارس  51، صادر في 80، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغحا

8550. 

، الثي يحدد 8550جوان  80م رخ في  58-50، يعدل ويتمم قانون رقم 8585أوت  80، م رخ في 50-85قانون رقم  .1

 .8585أوت  81، صادر في 00دد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر، ع

 النةو  التنظيمية: 

، يحدد العناصر الأساسية للعقود المررمة بين الأعوان 8550سبتمرر  85، م رخ في 050-50مرسوم تنفيثي رقم  .2

فية، ج ر، عدد   .8550سبتمرر  88، صادر في 00الإقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعترر تعسا

2- Ouvrages en langues étrangères : 

A. RAYMOND (G), S’INFORMATION DU CONSOMMATEUR, J.C, N 5,1997. 

B. Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide./46. 
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فتراض يرة للأطرال المتعاقدة في الوسط المادي و الإ الحماية المقرّ         

The protection afforded to the contracting parties in the physical 
 and virtual environment 

 
 

 
                                   سعدي سامية/ د. ط

                                                           ، الجزائرجامعة مولود معمري، تيزي وزو
saadi.samia@yahoo.com      

 : ملخص

و عري أفتراضي  تشتغل في مجال تسويق المنتجات إمتاجر وم سسات ومصانع قائم  واخر التسعينات أظهرت في 

فتراضية والم سسات الخدماتية ذات الوجود إنترنت متاجر دل، فوجدت في بيئة الأ تسليم  ماديا بعد وقت يحدا  الخدمات يتما 

تشجيع المستهلك في  الإلكترونية حتى يتما ري الواقع الثي يعرف بالتجارة نترنت دون وجود فعلي على الأ فتراض ي على الأ الإ 

  قرا ألى هثا العالم التعاقدي الجديد، إالدخول 
ا
م التجارة الإلكترونية المشرع الحماية المفروضة من قبل التشريعات التي  تنظ

 
ا
العقد في  طرف لكتروني وفري الحماية إلى غاية شروع كلا ستهلا  الإولى لتووين عقد الإ ف عند المداخل الأ التي ك تتوق

 إتنفيث 
ا
 .لكترونيمان للمستهلك الإلة ل  لتوفير نوع من الضمان وال لتزامات الموك

 ،، ضمان مطابقة المنتوجتزام بالضمان، ضمان عيب خفيا الإلفي، العدول، شرط تعسا  حقا  : ال لمات المفتاحية

Abstract: 

In the late nineties, there appeared in the late nineties virtual list stores, institutions and factories 

working in the field of marketing products or offering services that are delivered physically after a 

specified time. Encouraging the consumer to enter this new contractual world. The legislator 

approved the protection imposed by the legislation regulating electronic commerce that does not 

stop at the first entrances to the formation of the electronic consumption contract and the imposition 

of protection until each party to the contract begins to implement the obligations entrusted to it to 

provide a kind of guarantee and Security for the electronic consumer. 

 
 

Keywords: right of revocation, arbitrary condition, obligation to guarantee, guarantee of hidden 

defect, guarantee of product conformity, 

 

 :مقدمة

ور العلمي في المجال معاملات الالكترونية الى ظهور و ابتوار وسائل اتصال حديثة، و استعمالها للتعاقد في أدة التط 

مختلف المجاكت، ما دفع بالمستهلك للتحول عرر هثا العالم الافتراض ي، بحثا عن سلع و خدمات ذات جودة و نوعية عالمية 

ة و مسايرة التطور العلمي في مجال التجارة الالكترونية، الثي امر تأميرا كقتنائها، لثا حاولت العديد من التشريعات مواكب

كبيرا على النظام القانوني للعقود، فعملت على إصدار ترسانة من النصوالأ القانونية التي تتماش ى و النمط التعاقدي 

جدات و مقتضيات هثا النمط الحديت، كنتيجة حتمية لقصور النظرية التقليدية للالتزامات في حماية المستهلك من مست
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التعاقدي في جميع مراحل تعاقدل و هثا لصعوبة تكثيف النظرية التقليدية للالتزامات مع الليات السارية المفعول في مجال 

 .التعاملات الالكترونية، و لم تعد تقوة على مواجهة الأخطار التي قد يتعري لها المستهلك في البيع الالكتروني

تشريعات الحديثة إلى الإشواكت التي يطرحها التعاقد الالكتروني، و هثا ما قام ب  المشرع الجزائري بالوضع لهثا انتبهت ال

قواعد قانونية او بدائل مستحدمة تتماش ى و النمط التعاقدي الجديد و توون مكملة للقواعد القانونية التي كرستها النظرية 

المتعلق بالحماية  50-50الثي يعدل قانون رقم  50-81القانون رقم العامة للالتزامات و من بين هثل النصوالأ نجد 

لإرجاع التوازن بين المستهلك و المتدخل من  50-81المستهلك و قمع لغح، مم تلال القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية رقم 

رال المتعاقدة في الوسط المادي و فيما تتم ل الحماية المقررة للأطخلال فري عدة التزامات على المتدخل و علي  نتساءل 

 الافتراض ي؟

 :و للإجابة على هثل الإشوالية تتم في مبحثين

 .حماية المستهلك الاللترواي مرحلة ما قبل إبرام العقد الاللترواي: المبحث لول 

  .حماية المستهلك الاللترواي خلال مرحلة إبرام و تنفي  العقد الاللترواي: المبحث ال ااي

 حماية المستهلك الاللترواي مرحلة ما قبل إبرام العقد الاللترواي:ول المبحث ل 

إن عصر المعلومات الثي يشهدل العالم في مجال تكنولوجيا الاتصال و المعلومات، لما يحتوة علي  من سرعة و اتساع        

كما كان لهثل الثورة المعلوماتية امر على  في نقل و تبادل المعلومات، موانة الأفراد دون تنقل للاتصال و التجول حول العالم،

إبرام العقود التجارة الالكترونية بصفة عامة، و عقود الاستهلا  الالكتروني بصفة خاصة، و بثلك لم تعد الحماية تقتصر 

من أهم على مرحلة إبرام العقد و تنفيثل بل توسع نطاقها لتشمل المرحلة السابقة على إبرام العقد الالكتروني التي تعد 

مراحل العقد و أخطرها، لما تتضمن  من تحديد لمعظم حقوق أطرف العقد و التزامات ، و تبدأ حماية المستهلك في عقود 

كما أن ( المطلب الأول )التجارة الالكترونية في هثل المرحلة بالحماية المستهلك الالكتروني من الإعلانات التجارية الالكترونية 

قدم السلعة أو الخدمة بتزودل ببعض المعلومات في هثل المرحلة و التي يوون لها دور فعال في تنوير هنا  التزام على عاتق م

 (. المطلب الثاني)إرادت  و يتأتى ذلك من خلال التزام المورد الالكتروني بالإعلام المستهلك الالكتروني 

 للترونيةحماية المستهلك الاللترواي من الإعلانات التجارية الا: المطلب لول 

إن الحق في الإعلان الالكتروني أصبح ضرورة تتطلبها معطيات التطور الكبير في وسائل الاتصال الحديثة فهو وسيلة       

لحت المستهلك على اقتناء منتوج أو خدمة كما أن الهدف من  هو تنوير إرادة المستهلك قبل إقدام  على إبرام العقد مما 

و تحديد ( الفرع الأول )قة للمستهلك، لثا كبد من تعريف الإعلان الالكتروني الموج  للمستهلك يعطي نوع من الطمأنينة والث

 (.  الفرع الثالت)و تحديد شروط  ( الفرع الثاني)طبيعت  

 تعريم الإعلان الاللترواي الموجه للمستهلك: الفرا لول 

ول من أشوال الدعاية   و الإعلان، عرر شبكة الانترنت أو توون الأعمال التجارية عرر الانترنت بصفة عامة مسبوقة بش      

 .أي وسيلة الكترونية أخرة 

مجموعة من الجهود غير الشخصية التي تهدف إلى توجي  انتبال أفراد المجتمع إلى :" ويعرف الإعلان بأن  عبارة عن        

واع الأنشطة المختلفة التي يتم من خلالها نشر، أو سلعة، أو خدمة محددة لحثهم على شرائها، أو طلبها، أو هي عبارة عن أن

 1.إذاعة الرسائل الإعلانية المرئية أو المسموعة على أفراد المجتمع  هدف حثهم على شراء السلعة أو الخدمة المعلن ع ها

                                                             
 .000، الأ 8581سليمة لدعح، حماية المستهلك عرر شبكة الانترنت بين الواقع و الضرورة، مجلة الحقوق و الحريات، عدد لرابع، افريل   -  1
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 1قمع الغحالمتعلق برقابة الجودة و  00-05من المرسوم التنفيثي رقم  8/1كما عرف  المشرع الجزائري بموجب المادة 

 ."جميع الاقتراحات أو الدعايات أو البيانات و العروي أو الإعلانات أو خدمة بواسطة إسناد بصرية أو سمعية بصرية:" بأن 

كل :" تحت عنوان الإشهار بأن  0/0بمقتض ى المادة  2المتعلق بالممارسات التجارية 50/58كما عرف  المشرع في القانون رقم 

 ."ة أو غير مباشرة إلى ترويج و بيع السلع أو الخدمات مهما كان الموان أو وسائل الاتصال المستعملةإعلان يهدف بصفة مباشر 

 الطبيعة القانونية للإعلان الاللترواي: الفرا ال ااي

إبرام   ك يعد الإعلان الموج  إلى المستهلك عرر شبكة الانترنت إيجابا إذا لم يتضمن كل العناصر الجوهرية للعقد المراد      

و كثا أسعار السلع أو الخدمات المقدمة و إنما هو دعوة للتعاقد ذلك أن عري البضايع و الخدمات افتراضيا عرر الانترنت 

 .يشب  إلى حد كبير نافثة المتجر الواقعي

و هي مجرد  والدعوة إلى التعاقد هي مرحلة تتقدم الإيجاب و تتميز عن  في كون الغري م ها هو انطلاق المفاوضات      

مرحلة كستطلاع الراء في عري بيع ش يء ما دون تحديد ممن  و قد تنتيي إلى ك ش يء و قد تنتيي إلى إيجاب، فعري السلع 

للجمهور مع بيان أممانها يعترر إيجابا ذلك أن التاجر أفصح عن نيت  للبيع لأي  خص يرغب في الشراء بالثمن المعروي أما 

بيان الثمن فان هثا دعوة للتعاقد و التي ك تعدو أن توون سوة وسيلة لحت الجمهور على  إذا عرضت السلع خالية من

 .التعاقد

 .ذلك أن للتمييز بين الدعوة للتعاقد و الإيجاب أهمية كبيرة و ذلك كختلاف المار القانونية المترتبة ع هما      

ن عملية الإعلان تتم بصيغة مشروع   و تسعى إلى تنشيط تداول لثا فان الإعلان الالكتروني يعترر عملا تجاريا ذلك أ      

 3.الثروة من اجل تسويق و بيع السلع و الخدمات و تشجيع الإقبال عليها من طرف الجمهور 

 شروط الإعلان الاللترواي: الفرا ال الث

لسلع  و الخدمات و تعريفهما للجمهور رغم الأهمية التي يتمتع  ها الإعلان التجاري و الدور الثي يلعب  في الترويج ل      

المستلكين، إك أنها قد يتجاوز حدود المشروعية ليصبح إعلانا مضللا و كاذبا يلحق ضررا بالمستهلك، لثا كبد من إناطت  

 .بالحماية

باشتراط وضوح  وتقوم قواعد حماية المستهلك في مواجهة الإعلانات الالكترونية على قاعدتين أساسيتين أولهما تتعلق       

 . الإعلان الالكتروني و مانيهما تستوجب إك يوون الإعلان الالكتروني مضللا

 وضو  الإعلان الاللترواي: أو 

يشترط في الإعلان الالكتروني أن يوون واضحا غير غامض، و تتحقق ذلك عندما يتضمن البيانات و المعلومات         

 4.مة المقدمةالوافية و الوافية عن السلعة أو الخد

لثا من الضروري أن يتم تبلي  المستهلك بطريقة واضحة عن المنتجات التي يريد شرائها حتى ك يوون ضحية الدعاية        

 .المضللة أو الخادعة

                                                             
معدل و متمم بموجب المرسوم التنفيثي رقم ، 8005، صادرة في 50، متعلق برقابة الجودة و قمع الغح، ج ر عدد 8005جانفي  05، م رخ في  00-05مرسوم تنفيثي رقم  - 1

 .8558نوفمرر  88صادر في  08، ج ر عدد 8558اكتوبر  80م رخ في  58-080
 (.معدل و متمم)، 8550، صادر في 08، المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر عدد 8550.50.80، م رخ في 50/58قانون رقم  - 2
الأ   ، 8581، مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية، العدد الخامس، جوان "الحماية المدنية للمستهلك الالكتروني في مرحلتي ما قبل و أمناء التعاقد" ة،عبدلي امين - 3

00 ،15. 
قوق و العلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي حماية المستهلك المعلوماتي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورال في العلوم القانونية، كلية الحجامع مليكة،  - 4

 .08، الأ 8581بلعباس، 
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لهثا يجب أن توون العبارات التي يستخدمها واضحة الدكلة عما يقصد توصيل  للمستهلك  و هثا ما تم نص علي        

المتعلق بالتحديد الشروط و الكيفيات المتعلقة بالإعلام المستهلك في نص المادة  0111-80المرسوم التنفيثي رقم  بمقتض ى

يجب أن ك يوصف أو يقدم أي عتاد بطريقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن يثير انطباعا خاطئا :" على ان 

 .بخصوالأ نوع  بطريقة ت دي إلى تغليط المستهلك

 ....".غير صحيحة او مضللة  الاستهلا  حيز  يجب أن ك توون الادعاءات على الوسم و عري المواد الغثائية الموضوعة     

تمنع كل معلومة أو إشهار كاذب من شأنهما إحداث لبس في :" من المرسوم المثكور أعلال على ان  00كما تضيف المادة 

 2."ذهن المستهلك

يمنع استعمال كل بيان أو إشارة أو كل تسمية خالية أو كل طريقة تقديم أو وسم و كل :" ان  على 05كما أكدت المادة 

أسلوب للإشهار أو العري أو الوسم أو البيع من شأن  إدخال لبس في ذهن المستهلك، كسيما حول الطبيعة و التركيبة 

الإنتاج و تاري  الحد الأق  ى للاستهلا        و الكمية  والنوعية الأساسية، مقدار العناصر الأساسية و طريقة التناول و تاري 

 3."و منشأ أو مصدر المنتوج

من حلال ما سبق نستنتج أن المشرع الجزائري اشترط أن يوون الإعلان التجاري واضح نافيا للجهلة، و ك يدع مجال 

 .للشك أو الالتباس في ذهن المستهلك يوقع  في الغلط مع سلعة أو خدمة أخرة 

 أن   يلون الإعلان الاللترواي كاذبا أو مضللا: نيا ا

إن الإعلان التجاري الالكتروني مظهر من مظاهر المنافسة المشروعة و أداة لإعلام الجمهور بمختلف المنتجات و       

لف الخدمات فان كان مظلا و خادعا انعكس ذلك سلبا على حقوق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة لمخت

السلع و الخدمات المعلن ع ها على شبكة الانترنت و قد يلحق ب  ضررا، و الإعلان المضلل هو الثي يوون من شان  خداع 

المستهلك إذ يمكن إن يتضمن معلومات فد تدفع هثا الأخير للوقوع في غلط مدبر في صفة جوهرية الش يء المعروي للبيع 

من القانون المدني، و المستهلك المضرور الثي  11، 10سا منصوالأ علي  في المواد سواء كان سلعة أو خدمة، و هثا يعترر تدلي

يوون ضحية تدليس نتيجة للإعلانات الواذبة و المضللة يمكن  رفع دعوة تعويض لجرر الضرر الثي لحق ب  على أساس 

 4.المس ولية التقصيرية كن التدليس فعل غير مشروع

 .للترواي بالإعلام المستهلك الاللتروايالتزام المورد الا: المطلب ال ااي

يستند التزام بالإعلام إلى أن الحماية التقليدية لإرادة من خلال عيوب الرضا أو العلم الوافي لم تعد كافية نظرا كن        

ليس على هنا  كثير من العقود يحتاج فيها المستهلك إلى حماية خاصة  و فعالة بسبب طبيعة العقد فقد يوون المستهلك 

و مضمون  ( الفرع الثاني)و ذكر طبيعت  ( الفرع الأول )دراية كافية بالسلعة أو الخدمة المعروضة للبيع، لثا كبد من تعريف  

 (.الفرع الثالت)

 .تعريم الالتزام بالإعلام ما قبل إبرام العقد الاللترواي: الفرا لول 

علام سواء كان مستهلك عادي أو  الكتروني، هثا كعتبارل الطرف لقد اهتم المشرع الجزائري بحق المستهلك في الإ       

 على عاتقهم الالتزام  الضعيف في العلاقة التعاقدية التي تربط  بمنتجي و مزودي و مسوقي الخدمات السلع، لثا ألقى المشرع 

                                                             
 .8580، صادر في 01، متعلق بالتحديد الشروط و الكيفيات المتعلقة باكعلام المستهلك، ج ر عدد 8580نوفمرر 0، م رخ في 011-80مرسوم تنفيثي رقم  - 1
2
 .لمتعلق بالتحديد الشروط و الكيفيات المتعلقة باكعلام المستهلك، سالف الثكر، ا011-80من المرسوم التنفيثي رقم  00المادة  - 

 .، سالف الثكر011-80من المرسوم التنفيثي رقم  05المادة  - 3
 .18عبدلي امينة، مرجع سابق، الأ  - 4
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 .بالإعلام

لى ضرورة أن يوون كل متعاقد على علم نجد المشرع قد نص على هثا الالتزام في القانوني المدني، من خلال تأكيدل ع

كما اهتم المشرع بالحق المستهلك في إعلام من خلال النصوالأ القانونية المتعلقة  1كاف ودراية تامة بما هو مقدم علي 

المتعلق بالقواعد العامة  01/58بحماية المستهلك فاصدر ترسانة من النصوالأ القانونية فوانت البداية بموجب قانون رقم 

من هثا  0تكيف العناصر المنصوالأ عليها في المادة : " بموجب نص المادة الرابعة التي تنص على ان  2ية المستهلكلحما

القانون حسب طبيعة و صنف المنتوج او الخدمة بالنظر للخصوصيات التي تميزل و التي يجب ان يعلم  ها المستهلك حسب ما 

 3."تتطلب  البضاعة المعنية

و المرسوم التنفيثي  4المتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغثائية  و عرضها 05/000رسوم التنفيثي رقم مم تلال الم        

مم جاء  50/010المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيثي رقم  5المتعلق بوسم السلع الغثائية و عرضها 05/001رقم 

المتعلق بحماية  50/0،  مم جاء القانون رقم 6الممارسات التجاريةالمتعلق بالتحديد القواعد المطبقة على  50/58القانون 

المعدل و المتمم أين تضمن في الفصل الخامس من        و المرسوم بإلزامية إعلام المستهلك و هثا  7المستهلك و قمع الغح

تعلقة بالمنتوج الثي يضع  يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بول المعلومات الم: " التي تنص 81/8بموجب المادتين 

يجب أن تحرر :" التي تنص على ان  81، و المادة 8"للاستهلا  بواسطة الوسم و وضع العلامات أو بأية وسيلة أخرة مناسبة

بيانات الرسم و طريقة الاستخدام و دليل الاستعمال و شروط ضمان المنتوج و كل معلومة أخرة منصوالأ عليها في التنظيم 

ل باللغة العربية أساسا و على سبيل الإضافة يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرة سهلة الفهم من الساري المفعو 

 9.المستهلكين، و بطريقة مرئية و مقروءة و متقدر محوها

و عرف لنا الإعلام  10المتعلق بالتحديد الشروط و الكيفيات المتعلقة بالإعلام 80/011تم جاء المرسوم التنفيثي رقم        

الإعلام حول المنتوجات هو كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على :" التي تنص على ان  0/80بمقتض ى المادة 

بطاقة آو أي وميقة أخرة مرفقة ب هاو بواسطة اي وسيلة أخرة بما في ذلك الطرق التكنولوجيا الحديثة أو من خلال 

 ."الاتصال الهاتفي

المتعلق بالتجارة الالكترونية نجد ان  قد نص على الالتزام بالإعلام ما  50-81زائري لقانون رقم و بإصدار المشرع الج       

قبل التعاقد الالكتروني، إذ ألقى على عائق المورد الالكتروني مس ولية إعلام المستهلك الالكتروني بول الشروط التعاقدية و 

 80،88،88.11لب، و هثا من خلال المواد بول المعلومات و المواصفات الخاصة بالمنتوج محل الط

                                                             
 .من القانون الجزائري  008/8انظر المادة  - 1
 (.ملقى) 8001تعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ، ج ر صادر في ، الم8001فيفري  1، م رخ في 01/58قانون رقم   - 2
3
 .، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، سالف الثكر01/58من قانون رقم  0انظر المادة  - 

 .8005.88.88، صادر في 05، متعلق بوسم المنتجات المنزلية غير الغثائية، ج ر عدد 8005.88.85، م رخ في 000-05مرسوم تنفيثي رقم   - 4
، م رخ في 010-50معدل و متمم بموجب الامر رقم  05، متعلق بوسم السلع الغثائية و عرضها، ج ر عدد 8005.88.88، م رخ في 001-05مرسوم تنفيثي رقم  - 5

 .8550.88.80صادر في  10، ج ر عدد 8550.88.88
-85، المعدل و المتمم بالقانون رقم 8550جوان  81، الصادر في 08واعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر عدد ، يحدد الق8550ماي  80، م رخ في 58-50قانون رقم  - 6

 .8585، صادر في 00، ج ر عدد 8585أوت  81،م رخ في 50
 .8550.50.51صادر في  80، متعلق بحماية المستهلك و قمع الغح، ج ر عدد 8550فيفري  80، م رخ في 50-50قانون رقم  - 7
 .، متعلق بحماية المستهلك و قمع الغح، سالف الثكر50-50من قانون رقم  81المادة  - 8
9
 .، متعلق بحماية المستهلك و قمع الغح، سالف الثكر50-50من قانون رقم  81المادة   - 

 .8580نوفمرر  81، صادر في 01يفيات المتعلقة بالإعلام، ج ر عدد ، المتعلق بالتحديد الشروط و الك8580نوفمرر  0، الم رخ في 80/011المرسوم التنفيثي رقم  - 10
 .، المتعلق بالتجارة الالكترونية، سالف الثكر50-81من القانون رقم  80، 88، 88لتفصيل أكثر انظر المواد  - 11
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التزام قانوني سابق على إبرام العقد :" و علي  يمكن تعريف الالتزام بالإعلام قبل التعاقد عرر شبكة الانترنت على ان 

الالكتروني يلتزم بموجب  احد الطرفين الثي يملك معلومات جوهرية فيما يخص العقد المزمع من إبرام  بتقديمها بوسائط 

 1.الكترونية في الوقت المناسب  و بول الشفافية و أمانة للطرف الأخر الثي ك يمكن  العلم  ها بوسائل  الخاصة

ونستخلص من هثا التعريف أن الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الالكتروني، هو التزام سابق على التعاقد الالكتروني       

بالتزام المورد بإعلام  و تبصير المستهلك بمعلومات شاملة عن كل ما يتعلق  يمكن أن يستمر حتى بعد إبرام العقد، يتعلق

بعملية البيع عرر شبكة الانترنت أو أي وسيلة الكترونية، حتى يوون المستهلك على بينة من أمرل بحيت يتخث قرارل الثي يرال 

لتزام أكثر أهمية من الالتزام بالإعلام في مناسب على ضوء حاجت  و هدف  من إبرام العقد الالكتروني، كما يعترر هثا الا

التعاقد التقليدي، كن التعاقد الالكتروني يتم دون التقاء الحقيقي بين أطراف التعاقد، و دون أن يقوم المستهلك بمعاينة 

 2.الش يء المتعاقد علي  معاينة حقيقية

 الطبيعة القانونية للالتزام بالإعلام: الفرا ال ااي

ل الطبيعة القانونية للالتزام بالإعلام، يرة جانب من الفق  أن الالتزام بالإعلام هو التزام ببثل عناية و اختلف الفق  حو 

 جتهم في ذلك أن الالتزام بالإعلام ببيانات و مخاطر الشيئ المبيع بتوافر على الشروط التي وضعها الشرح كعتبار الالتزام 

من الالتزام احتمالية و ليست م كدة الوقوع و أن يوون للدائن دور في تحقيق ببثل عناية، و هي أن توون نتيجة المطلوبة 

 3.هثل النتيجة أو منعها

بينما يرة جانب أخر من الفق  بأن  التزام بتحقيق نتيجة فلا يمكن إمبات بثل عناية في إيصال المعلومة و البيانات 

النصوالأ التشريعية و التنظيمية و يجب تنفيثها طبقا  للمستهلك كن المر يتعلق ببيانات إجبارية منصوالأ عليها في

 .4للقانون 

لثا فان الرأي الراجح أن الالتزام بالإعلام التزام بتحقيق نتيجة من حيت الوسيلة الواجب اتخاذها في إيصال المعلومات 

جارية المنصوالأ عليها في الى المستهلك و أن توون هثل المعلومات صادقة و نزيهة، مما يحقق الشفافية في الممارسات الت

المتعلق بالقواعد المحددة للممارسات التجارية، و من مم وجوب إيصال المعلومات محل الالتزام  58-50القانون رقم 

للمستهلك، اما من حيت استيعاب المستهلك لهثل المعلومات فان  يعترر الالتزام ببثل عناية فلا يسأل البايع في حالة عدم 

  5.المعلومات المقدمة إلي  استيعاب المستهلك

 .مضمون الالتزام بالإعلان ما قبل إبرام العقد الاللترواي: الفرا ال الث

و إعلام المستهلك ( اوك)يتمثل محل او مضمون الالتزام بالإعلان ما قبل إبرام العقد في بيان بنود و شروط العقد       

 (.مالثا)الخدمة محل التعاقد  ، و وصف المنتج أو (مانيا)بشخصية البايع او المورد 

                                                             
 .880حوالف عبد الصمد، مرجع سابق، الأ  - 1
 .880، 880حوالف عبد الصمد، مرجع سابق، الأ  - 2
 .80، الأ 8580، 88حماية المستهلك من خلال الالتزام باكعلام العقدي، مجلة دفاتر السياسة و القانون، عدد "خديجي، احمد  - 3
4
 .881، الأ 8588ري، ارزقي زوبير، حماية المساهمة في ظل المنافسة  الحرة، مثكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معم -  

، 8550معة محمد خيضر، ماني عبد الحق، حق المستهلك في الاعلام، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و المصري، مثكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية لحقوق، جا -  5

 .8الأ
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 الالتزام ببيان بنود و شروط العقد:  أو 

، المتعلق بالتجارة الالكترونية على وجوب اعلام المستهلك الالكتروني 50-81أكد المشرع الجزائري بموجب القانون رقم       

كامل لمختلف مراحل تنفيث المعاملة شروط الضمان التجاري و خدمة ما بعد البيع، وصف : بشروط العقد و المتمثلة في

الالكترونية، شروط فسخ العقد عند الاقتناء، شروط و أجال العدول عند الاقتضاء، طريقة تأكيد الطلبية، موعد 

التسليم، الشروط العامة للبيع، طريقة حساب السعر عندما ك يمكن تحديدل مسبقا، طريقة إرجاع المنتوج، او استبدال  أو 

   1.تعويض 

 إعلام المستهلك بشخةية البائع أو المورد:  انيا

المتعلق بالتجارة الالكترونية التي  50-81من القانون رقم  1لقد تناول المشرع الجزائري  خصية البايع بمقتض ى المادة 

الحرفية يخضع نشاط التجارة الالكترونية للتسجيل في السجل التجاري او في سجل الصناعات التقليدية و :" تنص على ان 

 ".cim.Dz"حسب الحالة، و لنشر موقع الكتروني او صفحة الكترونية على الانترنت، مستضاف في الجزائر بامتداد 

من  0و تضيف المادة  2."يجب أن يتوفر الموقع الالكتروني للمورد الالكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحت 

طنية للموردين الالكترونيين لدة المركز الوطني للسجل التجاري تضم تنشا بطاقية و :" القانون المثكور أعلال على ان 

 .الموردين الالكترونيين المسجلين في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية و الحرفية

نشر ت .ك يمكن ممارسة نشاط التجارة الالكترونية إك بعد إيداع اسم النطاق لدة مصالح المركز الوطني للسجل التجاري 

 3."البطاقية الوطنية للموردين الالكترونيين عن طريق الاتصاكت الالكترونية و توون في متناول المستهلك الالكتروني

يجب أن يقدم المورد الالكتروني العري التجاري الالكتروني :" على ان  50-81من قانون رقم  88و تنص أيضا المادة 

 :ن يتضمن على الأقل، و لكن ليس على سبيل الحصر، المعلومات التاليةبطريقة مرئية و مقروءة و مفهومة و يجب أ

 .رقم التعريف الجبايي، و العناوين المادية و الالكترونية، ورقم الهاتف، المورد الالكتروني -

 4..."رقم السجل التجاري او رقم البطاقة المهنية للحرفي

ار المشرع الجزائري لحماية المستهلك الالكتروني من خلال تحديد نستخلص من النصوالأ القانونية المثكورة أعلال بإقر     

 .هوية التجار الالكترونيين، حتى يتسنى ل  قبل إبرام العقد مع مورد الالكتروني التأكد ما إذا كان مورد حقيقي أو مورد وهمي

 ودم المنتت او الخدمة محل التعاقد:  ال ا

ص و صفات السلع و خدمات المعروضة، جوهر فكرة الالتزام بالإعلام كن يعترر الحق بالإعلام و التبصر بخصائ     

خصائص السلعة او الخدمة قد توون الباعت الرئيس ي لدة المستهلك على التعاقد، و في إطارها يقع المستهلك ضحية الغح و 

ة على الورد الالكتروني التصريح المتعلق بالتجارة الالكتروني 50-81، لهثا فري المشرع الجزائري بموجب القانون 5التقليد

:" على ان  50-81من القانون رقم  88بالصفات الأساسية و التفصيلية للمنتوج قبل إبرام العقد الالكتروني بمقتض ى المادة 

يجب أن يقدم المورد الالكتروني العري التجاري الالكتروني بطريقة مرتبة و مقروءة و مفهومة، و يجب أن يتضمن على 

                                                             
 .المتعلق بالتجارة الالكترونية، سالف الثكر 50-81من القانون رقم  88لتفصيل اكثر انظر المادة  -  1
 .، المتعلق بالتجارة الالكترونية، سالف الثكر50 -81من القانون رقم  51دة الما - 2
3
 ..، المتعلق بالتجارة الالكترونية، سالف الثكر50 -81من القانون رقم  50المادة  - 

 .. ، المتعلق بالتجارة الالكترونية، سالف الثكر50 -81من القانون رقم  88المادة  - 4
 .880ع سابق، الأ حوالف عبد الصمد، مرج - 5
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طبيعة و خصائص و أسعار السلع او الخدمات المقترحة باحتساب : و ليس على سبيل الحصر المعلومات التيةالأقل، 

 1."الرسوم

وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك الالكتروني، بحيت :" على ان  50-81من القانون رقم  88و تضيف المادة     

 لتحقق من تفاصيل الطلبية من طرف المستهلك الالكتروني، كسيما فيما يخص يتم تمكين  من التعاقد بعلم و دراية تامة، ا

  2."ماهية المنتوجات أو الخدمات أو المطلوبة

الخصائص :" يجب أن يتضمن العقد الالكتروني على الخصوالأ المعلومات التية:" على ان  80كما تنص المادة 

  3."التفصيلية للسلع و الخدمات

المشرع الجزائري حتى يتمكن المستهلك الالكتروني من الإقدام على التعاقد و هو على دراية و يقين نستخلص مما سبق أن 

و علم بتفاصيل الش يء المتعاقد علي ، ألقى على عائق المورد الالكتروني الالتزام بإعلام المستهلك بول الخصائص و الصفات 

 .الأساسية للمنتوج

 .لترواي خلال مرحلتي ابرام و تنفي  العقد الاللتروايحماية المستهلك الال: المبحث ال ااي

يشهد العالم و بشول كبير تطورا هائلا في تكنولوجيا الاعلام و الاتصال، حتى أصبحت وسائل الاتصال الحديثة و على     

لعالم الحقيقي او المادي، و رأسها الانترنت وسيلة ك يمكن الاستغناء ع ها في نقل و تبادل المعلومات الكترونيا دون اللجوء إلى ا

قد تم استغلال ذلك كأداة للتعبير عن الإرادة و إبرام العقود و إجراء مختلف المعاملات التجارية بين أ خاالأ متواجدين في 

 (.المطلب الثاني)و لم يقتصر الأمر على ذلك بل امتد حتى الى مرحلة تنفيث العقد ( المطلب الأول )أماكن متباعدة 

 .حماية المستهلك الاللترواي خلال مرحلة ابرام العقد الاللترواي: ل المطلب لو 

خث المستهلك اهتماما ملحوظ من قبل المشرع في إطار تعاملات  عند إبرام العقود الالكترونية من اجل اقتناء أ      

جر المتعاقد مع ، لثلك أقرت ل  حاجيات  المختلفة من خلال توفير حماية فعالة لهثا الأخير في مواجهة الطرف المهني او التا

، و حمايت  من الشروط التعسفية من (الفرع الأول )التشريعات حماية تتمثل في حماية رضا المستهلك في عقد الالكتروني 

خلال بيانها بشول واضح، لتمكن المستهلك من حماية مصالح  و اعتبار العقد المررم عرر الانترنت عقد الإذعان في حالة إذا 

 (.الفرع الثاني)ن هنا  تفاوي لم يك

 .حماية رضا المستهلك في عقد الاللترواي: الفرا لول 

ك يوون الرضا صحيحا و منتجا لأمارل إك إذا كان صادرا من ذي أهلية و غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة، مما        

 .يجعل  قابل للإبطال

انب الحماية المقررة ل  في القواعد العامة، فالقانون يحمي رضا لثا منح المشرع للمستهلك حماية خاصة إلى ج       

و على ذلك تقتض ي الحاجة أعمال غيوب الحاجة إعمال عيوب الارادة التي تمكن المتعاقدين من التمسك بالإبطال  1المستهلك

 .و طلب التعويض استنادا إلى وجود عيب في إرادت 

                                                             
1
 ..، المتعلق بالتجارة الالكترونية، سالف الثكر50 -81من القانون رقم  88المادة  - 

 .، المتعلق بالتجارة الالكترونية، سالف الثكر50 -81من القانون رقم  88المادة  - 2
 .، المتعلق بالتجارة الالكترونية، سالف الثكر50 -81من القانون رقم  80المادة  - 3
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ن فلا يجوز لمن يتعاقد مع المستهلك و ك لهثا الأخير نقض  او تعديل  إك باتفاق و طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدي     

و التمسك بعيوب الرضا كوسيلة لحماية  2الطرفين ووفقا لما يقررل القانون و يجب تنفيثل طبقا لما اشتمل علي  و بحسن نية

لما ل  من تأمير على وجود رضا صحيح و خال من  رضا المستهلك يتصل اتصاك وميقا بمدة تنفيث المحترف كلتزام  بالإعلام

 .العيوب، لثا تشترط القواعد العامة لصحة التراض ي خلو الإرادة من العيوب و ان توون صادرة عن ذي أهلية

، و تتمثل 3وهثا الحق ل  ارتباط وميق بحق الإعلام، فعدم الالتزام قد ي دي بالمستهلك الى إبداء رضا مناقض لمصلحت       

 :يوب رضا المنصوالأ عليها في القانون المدني فيع

الغلط وهم يقوم في ذهن المتعاقد فيجعل  يعتقد الأشياء على غير حقيقتها إذ هو تصور خاطئ ل مور و   :عيب الغلط: أو 

ائري الأشياء حيت يتبين للشخص ان للش يء مواصفات معينة الا ان الحقيقة توون غير ذلك، و لقد نص علي  المشرع الجز 

،  و عيب الغلط في العقد الالكتروني متصور الحدوث كثيرا و الغلط المقصود طبعا هو 10-18في القانون المدني في المواد 

  4.ذلك الغلط الثي يعيب الإرادة فقط و لكن ك يعدمها

في  إلى ما يعتررل و باستقراء نصوالأ المثكورة أعلال يستفاد أن المشرع اخث بالمعيار الثاتي في تقريرل للغلط يرجع 

المتعاقد جوهريا، أو ما يجب اعتبارها كثلك نظرا لشروط العقد و حسن النية الثي ينبقي أن يسود التعامل بين الناس، 

مادامت أن تلك الثات أو هثل الصفة هي السبب الرئيس ي في التعاقد، لثلك متى كان الغلط جوهريا وفقا لما تقدم فقد رتب 

و مع  5ليت  للإبطال، فيجوز للمتعاقد الثي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب إبطال المشرع على العقد قاب

أن الطرف الأخر ( المستهلك)إموانية وقوع المستهلك المتعاقد عن بعد في غلط يدفع  إلى التعاقد، فقد يتوهم احد المتعاقدين 

ن  يرغب في التعاقد مع  لمهارت  و خررت ، مم يتضح ان  يتعامل معروفا لدي  و الثي يقدم منتجات تصنع بطريقة يدوية، و ا

مع  خص أخر لتشاب  الأسماء أو لتشاب  موقع الويب الثي يعري نفس السلعة، نتيجة لثلك يحق للمستهلك الالكتروني 

 .المطالبة بإبطال العقد للغلط

و الخداع لحمل  على التعاقد، و يقترب التدليس من هو إيهام الشخص غير الحقيقة باكلتجاء إلى الحيلة : التدليس:  انيا

 6.الغلط فإذا كان هثا الأخير تلقائيا فان التدليس وهم بفعل  خص أخر و لثا يسمى بالتغليط أي الإيقاع في الغلط

في  من القانون المدني، و للتدليس عنصران عنصر مادي يتمثل 11، 10و قد نص المشرع الجزائري على التدليس في المواد 

استعمال مختلف الوسائل و الطرق لتضليل المتعاقد و دفع  لإبرام العقد كالحيل و الكثب و الكتمان أي السووت العمدي 

 .عن معلومة معينة متعلقة بسلعة او خدمة، كما ل  عنصر معنوي يتمثل في نية المدلس في التضليل و الخداع

التدليس من سلامة رضا المدلس علي ، بحيت لوك هثل الحيل  و يشترط في التدليس أن يوون م مرا أي يجب أن ينال

او السووت العمدي عن السلعة او المنتوج لما ابرم المستهلك العقد كما يجب أن يوون التدليس صادرا من المتعاقد او ممن 

عاقد في بيئة افتراضية يمثل ، و في مجال العقود الالكترونية نجد أن المستهلك كثيرا ما يوون ضحية للتدليس خاصة ان  يت

غير مادية عن بعد و عرر شبكة تكثر فيها الإعلانات الالكترونية الواذبة   و المضللة المبهرة  و التي تعترر تدليس في حد ذاتها على 

                                                                                                                                                                                                          
: ، مداخلة ملقات في الملتقى الوطني الثالت حول المستهلك و الاقتصاد الرقمي"الحماية المدنية للمستهلك في مرحلة ابرام العقد الالكتروني"بوقطوشة وردة، دعاس حميد،  - 1

 .88ميلة، الأ  -، المركز جامعي عبد الحفيظ بوا الصوف8581افريل  80و  80ضرورة الانتقال و تحديات الحماية يومي 
، مجلة الفكر القانوني و السياس ي، العدد الثالت، جامعة عمار تليجي، الاغواط، "الحماية المدنية للمستهلك في مرحلة إبرام العقد الالكتروني"دعاس حميد، بوقطوشة وردة، - 2

 . 010الأ 
 .88بوقطوشة وردة، دعاس حميد، مرجع سابق، الأ  - - 3
4
 .10عبدلى امينة، مرجع سابق، الأ  - 

 .851جامع مليكة، مرجع سابق، الأ   - 5
 .851جامع مليكة، مرجع سابق، الأ  - 6
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ا المستهلك بحيت تأمر على إرادت  و تعيب رضال، و لثلك يمكن للمستهلك الالكتروني طلب إبطال العقد إذا دلس علي  استناد

من القانون المدني كما ان حق  في الإبطال يسقط خلال خمس سنوات إذا لم يتمسك ب  خلال هثل المدة تسرة  10للمادة 

من القانون المدني، بالإضافة إلى إموانية  858هثل المدة من اليوم الثي يكتشف في  ان  وقع ضحية تدليس استنادا للمادة 

من  880تضرر أن يرفع دعوة تعويض على أساس المس ولية التقصيرية طبقا للمادة  المستهلك الالكتروني المدلس علي  الثي

  1.القانون المدني كن التدليس ينطوي على غح و هو فعل غير مشروع

 .حماية المستهلك الاللترواي من الشروط التعسفية: الفرا ال ااي

د الاستهلك الالكترونية، لهثا يعترر المستهلك في عقد تعد الشروط التعسفية من أهم الأخطار التي تواج  المستهلك في عقو 

التجارة الالكترونية عرر الانترنت الطرف الضعيف، لثا فان اعتبارات العدالة تقتض ي اعتبار هثل العقود بمثابة عقود إذعان 

ي هثل العقود، لثا حتى يوون للمستهلك الحق في إبطالها أو رد الشروط التعسفية فيها و ذلك راجع إلى صعوبة التفاوي ف

فان اي شرط تعسفي يستطيع المستهلك المطالبة بإبطال  لأن  يمثل اعتداء على مصلحت ، لثا يرة المختصين ان عقد 

التجارة الالكترونية، هو عقد إذعان بالنسبة للمستهلك نظرا لظروف  الاقتصادية بوصف  طرف ضعيف في هثل العلاقة أمام 

 .2ا شركات قوية و عملاقة من الناحية الاقتصادية لها قدرة هائلة على الإعلان  و التسويقالطرف الأخر الثي يوون غالب

المتعلق بالتجارة الالكترونية، غير ان  قد تضمن  50-81لم يرد المشرع تعريف الشرط التعسفي بموجب القانون رقم        

عقود التقليدية، و هثا بمنح القاض ي سلطة استثنائية في القانون المدني حماية للطرف المثعن من الشروط التعسفية في ال

اذا تم العقد بطريقة الإذعان، و كان قد تضمن شروطا تعسفية جاز :" من القانون المدني التي تنص 885بموجب المادة 

اتفاق على للقاض ي ان يعدل هثل الشروط ا وان يعفي الطرف المثعن م ها و ذلك وفقا لما تقض ي ب  العدالة و يقع باطلا كل 

و يتضح من خلال نص المادة أن المشرع أجاز للقاض ي إموانية إهدار هثل الشروط التي يتضح ل  بأنها تتضمن ." خلاف ذلك

أي من إشوال التعسف من قبل احد المتعاقدين تجال الأخر او تعديل هثل الشروط بالقدر الثي يعيد التوازن بين 

المتعلق بالتحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية نجد المشرع عرف  50/58 و بالرجوع الى القانون رقم 3المتعاقدين

الشرط التعسفي كل بند او شرط بمفردل او مشركا مع بند واحد او عدة بنود :" على ان  0/0الشرط التعسفي بمقتض ى المادة 

، و من خلال هثا التعريف تتجلى "لعقداو شروط اخرة من شان  الاخلال الظاهر للتوزن بين حقوق و واجبات اطراف ا

 :شروط البند التعسفي المتمثلة في

فان عقد الاذعان  50/58من القانون رقم  50و  50استنادا للمادة : وجود عقد إذعان محل  تأدية خدمة او بيع سلعة*    

ف الاتفاق مع إذعان الطرف الأخر او اتفاقية تهدف الى بيع سلعة او تأدية خدمة حرر مسبقا من احد اطرا/كل اتفاق و:" هو

بحيت ك يمكن لهثا الأخير احداث تغيير حقيقي في  و الملاحظ ان المشرع الجزائري قد وسع من مفهوم الإذعان إذ لم يشترط 

 .في  عنصر الاحتوار المهني كما اشترط الكتابة في العقد و لم يحدد ك نوع الكتابة   و ك طبيعتها

د في العقد سبب في الإخلال الظاهر بالتوازن بين الحقوق و واجبات الأطراف، و بثلك يوون المشرع أن يوون الشرط الوار *

 .الجزائري قد جعل من خلال الظاهر بالتوازن بين الحقوق و التزامات طرفي العقد معيارا للشرط التعسفي

فية في العقود ما بين البايع و المستهلك الشروط و البنود التي تعترر تعس 50/58من القانون رقم  80و قد عددت المادة 

 :على سبيل المثال نثكر

                                                             
 .10عبدلي أمينة، مرجع سابق، الأ  - 1
2
ي ضرورة الانتقال و تحديات الحماية، يوم: ، الملتقى الوطني الثالت حول المستهلك و الاقتصاد الرقمي"المستهلك الالكتروني و مرررات حمايت "ضيف روفية، لرقط سمية،  - 

 .88ميلة، الأ  -، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف 8581افريل  80و  80
 .805، الأ 8580، مجلة دفاتر السياسة و القانون، العدد التاسع جوان "حماية المستهلك مدنيا من مخاطر التعاقد الالكتروني، دراسة مقارنة"زوق يوسف،  - 3



 سعدي سامية  /    د. ط                                                                      والإفتراض ي               الحماية المقررة للأطرال المتعاقدة في الوسط المادي 

 

- 298 

- 

 8588جوان  81، يوم -بين تجليات الواقع ورهانات المتقبل -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي الملتقى الدولي حول 

 

 .او امتيازات معترف  ها للمستهلك/أو امتيازات ك تقابلها حقوق و/اخث حقوق و -

 .فري التزامات فورية و نهائية على المستهلك في العقود في حين ان  يتعاقد بشروط يحققها هو متى أراد-

 الخ.....العقد الاساسية او مميزات المنتوج المسلم او الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلكامتلا  حق تعديل عناصر  -

المحدد  50/050إك أن المشرع تدخل بالتنظيم و اعد قائمة بالشروط التعسفية من خلال المرسوم التنفيثي رقم 

  1.ي تعترر تعسفيةللعناصر الأساسية للعقود المررمة بين المهنيين و المستهلكين و البنود الت

 حماية المستهلك الاللترواي خلال مرحلة تنفي  العقد الاللترواي: المطلب ال ااي

ينشأ عقد الاستهلا  سواء في التعاقد التقليدي او الالكتروني التزاما بضمان عيوب المنتوج الخفية و ضمان التعري و 

 (.الفرع الثالت)و حماية حق المستهلك في العدول ( ثانيالفرع ال)و ضمان مطابقة المنتوج ( الفرع الأول )الاستحقاق 

 التزام المورد الاللترواي بالضمان :لول الفرا 

ك يقل الالتزام بالضمان أهمية عن غيرل من الالتزامات لأن  يساهم في تمكين المستهلك من الانتفاع بمحل التعاقد، لثا 

الى عرقلة انتفاع المستهلك بالمنتج و هثا من خلال ضمان المورد يمتنع المورد عن القيام باي عمل من شان  ان ي دة 

 (.مانيا)و ضمان للعيوب الخفية ( أوك)الالكتروني التعري  والاستحقاق

 ضمان المورد الاللترواي التعرض و الاستحقاق: أو 

  المساس بحق المشتري ضمان البايع كل فعل صادر من  نفس  أو من غيرل، و يوون من شان:" يعرف ضمان التعري بأن 

أن يقع من الغير، و في كلتا الحالتين يلتزم  في التمتع بملكية المبيع كل  او بعض  فإما أن يقع التعري من المورد نفس  او

 2.المورد بالضمان

 :حس المستهلك الاللترواي في ضمان العيوص الخفية:  انيا

ياء و قصد المتعاقدين فالمستهلك الثي يتعاقد الكترونيا مع المهني الالتزام بضمان العيوب الخفية تستلزم طبيعة الأش    

من اجل اقتناء منتوج معين او خدمة يفتري في  ان  خال من العيوب وصالح للغري الثي وعد من اجل  فلو كان المستهلك 

فالعيب الثي يلحق بالمبيع هو  3على علم بالعيوب لما تعاقد لشرائ  و لما دفع في  الثمن المعروي كمقابل للخدمة او المنتوج

ما يصيب السلع او الخدمات المعروضة عرر الانترنت سواء في الأوصاف او في الخصائص مما يجعلهما غير صالحين للهدف 

المعدين من اجل ، الأمر الثي ي دي الى انقاالأ في قيمتهما او مخالفتهما ل نظمة او القوانين السارية في التشريع الجزائري او 

ف صفة في المبيع التزم المهني للمستهلك بوجودهما مما ي مر على المبيع و ي دي إلى مخالفة ما تم الاتفاق علي  من شروط تخل

 :توون في المنتوج او الخدمة، و علي  ك يوون الالتزام بضمان العيوب الخفية في المنتوج او الخدمة الا إذا توفرت شروط م ها

 .اان يوون العيب م مرا او خفي*

الإمبات المنصوالأ عليها قانونا في   ان ك يوون معلوما للمشتري و يقع على عاتق المستهلك إمبات وجود العيب بوافة طرق *

  4.التشريع الجزائري لكن ك يلتزم المستهلك بإمبات مس ولية المورد او البايع عن العيب

 .توج أ ناء تنفي  العقدحس المستهلك الاللترواي في ضمان المطابقة المن: الفرا ال ااي

و كبد من    كان   قصور قواعد ضمان العيوب الخفية عن توفير الحماية للمستهلك المتعاقد الكترونيا، لثا     لقد أدة

 خلال المشرع الجزائري من    ما سعى إلي   بالفعل   العقد الالكتروني، و هثا   خصوصية تواكب  ضمان أخرة   قواعد إيجاد 

                                                             
 .11، 10عبدلي امينة، مرجع سابق، الأ  - 1
 .000، الأ 8585، 58، مجلة القانون و المجتمع، عدد "المتعلق بالتجارة الالكترونية 50-81التزامات المورد الالكتروني في ظل قانون رقم " ية فيروز،قال - 2
3
 .080، الأ 8550ر، عمر خالد الزريقات، عقد البيع عرر الانترنت، دراسة تحليلية، رسالة لنيل شهادة دكتورال، جامعة عين الشمس، كلية الحقوق، مص - 

مي ضرورة الانتقال و تحديات زماموش ندير، حدر باش لمياء، حماية المستهلك في ظل عقود التجارة الالكترونية، الملتقى الوطني الثالت حول المستهلك و الاقتصاد الرق - 4

 .0، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، ميلة، الأ 8581افريل  80و  80الحماية، يومي 
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 1.جارة الالكترونية حيت فري على المورد الالكتروني ضمان مطابقة المنتج للموصفات القانونية و الاتفاقيةقانون الت

و باعتبار المطابقة من الالتزامات القانونية المستحدمة فان المشرع لم يتطرق لها من خلال قواعد العامة إك بصفة     

تم التطرق إليها في القانون الاستهلا ، لثا يقصد باكلتزام بالمطابقة طبقا عابرة من خلال التزام البايع بالتسليم، غير ان  

استجابة كل منتوج موضوع للاستهلك :" المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغح على ان  50-50من القانون رقم  0/81للمادة 

 88كما تضمنت المادة  2"و الأمن الخاصة ب للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية، و للمتطلبات الصحية و البيئية و السلامة 

يجب أن يلبي كل منتوج معروي للاستهلا  الرغبات المشروعة للمستهلك من حيت :" من القانون المثكور أعلال على ان 

ال و طبيعت  و صفت     و منشئ  و مميزات  الأساسية و تركيبت  و نسبة مقومات  اللازمة و هويت  و كميات  و قابليت  للاستعم

   3.الإخطار الناجمة عن استعمال  كما يجب أن يستجب للرغبات المشروعة للمستهلك

وضمان المطابقة هو التزام المورد الالكتروني بالمواصفات المتفق عليها حول المنتج الالكتروني فإذا اخل بالتزام  وجب 

أيام عمل ابتداء من تاري  التسليم  50ل اجل أقصال الضمان، إذ يقوم المستهلك بإعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي خلا

الفعلي للمنتج، مع الإشارة إلى أسباب الرفض و توون التواليف على عاتق المورد الالكتروني، فيلزم المورد الالكتروني بتسليم 

خلال بإموانية مطالبة جديد موفق للطلابية او استبدال المنتج بأخر أو إلغاء الطلابية و إرجاع المبل  المدفوعة دون الإ 

يوما من تاري  تسلم ، و هثا طبقا لما نصت علي  المادة  80المستهلك الالكتروني بالتعويض في حالة وقوع الضرر و ذلك خلال 

 4.من القانون التجارة الالكترونية 0، 0، 8/ 80

بقة لكن بشروط تكمن في أن يوون و في حالة عدم قيام المورد الالكتروني بثلك جاز للمستهلك رفع دعوة الضمان المطا

 :المستهلك قد وفى بجميع التزامات  الناشئة عن التعاقد الالكتروني و ذلك با

 .دفع ممن المبيع عن طريق وسيلة الدفع الالكترونية*

 .تسليم المبيع من طرف المستهلك الالكتروني الثي يثبت عن طريق وصل الاستلام الموقع من طرف *

 .المبيع ب  عيب عدم المطابقة وقت التسليمكما يجب أن يوون *

كما يقع على عاتق المستهلك فحص المبيع عن طريق جملة من الأعمال المادية التي يقوم  ها المستهلك قصد التأكد من *

مدة مطابقت  للمواصفات المتفق عليها في التعاقد الالكتروني، و في حالة وجود عيب عدم المطابقة قام بإخطار المورد 

  5.لكتروني بوجود هثا الخلل أو عيب عدم المطابقة في المبيع الثي تسلم الا

 حس المستهلك الاللترواي في العدول : الفرا ال الث

نظرا لوون المستهلك ليس لدي  الإموانية الفعلية لمعاينة المنتج و العلم بخصائص الخدمة قبل إبرام العقد فان  يجب أن 

 .يتمتع بحق الرجوع

                                                             
، 8السياسية، عدد الضمانات القانونية المقررة لحماية المستهلك الالكتروني امناء تنفيث العقد في التشريع الجزائري، مجلة معالم للدراسات القانونية و "عقبى يمينة، - 1

 .088، الأ 8585
 .8550مارس  1، صادر في 80، ج ر عدد 8550ري فيف 80المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغح، م رخ في  50-50من القانون رقم  0انظر المادة  - 2
3
 .المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغح، سالف الثكر 50-50من القانون رقم  88انظر المادة  - 

 .088عقبى يمينة، مرجع سابق، الأ  - 4
 .رالمتعلق بالقانون التجارة الالكترونية، سالف الثك 50-81من القانون رقم  81، 80انظر المواد  -  5



 سعدي سامية  /    د. ط                                                                      والإفتراض ي               الحماية المقررة للأطرال المتعاقدة في الوسط المادي 

 

- 311 

- 

 8588جوان  81، يوم -بين تجليات الواقع ورهانات المتقبل -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي الملتقى الدولي حول 

 

ميزة قانونية أعطاها المشرع للمستهلك في الرجوع عن التعاقد بعد أن :" عريف العدول عن التعاقد بأن لثا يمكن ت

ابرم العقد صحيحا أو قبل إبرام  دون أن تترتب على ذلك مس ولية لمستهلك بتعويض المتعاقد الأخر عما يصيب  من إضرار 

 ."بسبب الرجوع

عن التعاقد من اهمم مظاهر الحماية لقانونية للمستهلك الالكتروني، إذ  و يعترر حق المستهلك في الرجوع أو العدول 

يرة جانب من الفق  أن المستهلك الالكتروني يتمتع بحق خيار الرسية و هثا الحق يضمن للمستهلك الحماية من الغح أو 

ادة السادسة من التوجي  الأوروبي ، و هثا الحق لقد تم إدراج  في النص الم 1الخدع أو التغرير أو التدليس من جانب البايع

يجوز للمشترة في كل عمليات البيع إرجاع المنتج إلى البايع من اجل استبدال  أو استزاد ممن  في :"إذ ينص على ان  01/51رقم 

ع كما نظم المشر  2مدة سبعة أيام كاملة محسوبة من تاري  تسليم البضاعة، و ذلك دون أي جزاءات باستثناء نفقات الإحالة

من قانون الاستهلا  الفرنس ي، كما نص عن  أيضا المشرع  81-888إلى  81-888الفرنس ي حق العدول بمقتض ى المواد 

من قانون التجارة  و المبادكت الالكترونية التونس ي، و بدورل المشرع المصري نضم حق العدول  05التونس ي بموجب الفصل 

 .3لكترونية المصري من المشروع قانون التجارة الا 80بموجب المادة 

المتعلق بالتجارة الالكترونية لم ينظم العدول، و إنما تمت الإشارة  50-81أما المشرع الجزائري بالرجوع إلى قانون رقم 

ضمن المعلومات التي يجب الإدكء  ها للمستهلك الالكتروني و م ها شروط و أجال العدول فهو بثلك اقر  88إلي  في نص المادة 

لمستهلك، ولكن بالرجوع إلى قانون حماية المستهلك و قمع الغح فقد تم نص على حق العدول       و عرف  بوون  حق ل

العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وج  سبب، : "على ان  50-81من لقانون  80/8بمقتض ى المادة 

  4."شروط التعاقد، دون دفع  مصاريف إضافيةللمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ضمن احترام 

                                              :خاتمة

نستنتج مما سبق من هثل الدراسة المتعلقة بالحماية خصوصا في ظل ما تشهدل المجتمعات الحديثة من تغيرات و 

ير إشواكت قانونية عديدة ك تستوعبها النظرية مستجدات في المجال العلمي و التكنولويي، ان  موضوع شديد التعقيد يث

العامة للالتزامات التي عجزت عن توفير حماية كافية للمستهلك فمقتضيات التعاقد المعاصر بينت و بشول واضح أن توفير 

يكية وحدها، إنما الحماية اللازمة و الفعالة للمستهلك في المعاملات الالكترونية، ك تتجسد باكعتماد على هثل المبادئ الكلاس

يجب البحت عن وسائل أخرة تكملها و تكفل ل  هثل الحماية اللازمة و تعيد للعقد الالكتروني الاستهلاكي توازن ، و هو ما 

 .تدرك  المشرع الجزائري حينما عدل بعض أحوام هثل النظرية و استحداث البعض الأخر لمعالجة بعض النقائص

 :التوصياتوعلى هثا الأساس نقترح جملة من 

ا نشر مقافة التسوق عرر شبكة الانترنت و توفير البنية التحتية لثلك، و تحديد حقوق المستهلك و توعية المستهلكين 

 .بحقوقهم من خلال التعاون مع م سسات المجتمع المدني و اجهزة حماية المستهلك

المراقبين و المحققين في مدة وجود مخالفات ا يجب تعزيز قدرات المختصين و المعنيين في مجال حماية المستهلك خاصة 

 .استهلاكية من عدم 

                                                             
 .   881، الأ 8580، جانفي 80، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية، العدد "الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية" خوالف عبد الصمد،  -1

 .881حوالف عبد الصمد، مرجع سابق، الأ  - 2

 
3
 .800، 800جامع مليكة، مرجع سابق، الأ -  

، المتعلق 8550فيفري  80الم رخ في  50-50فيفري يعدل و يتمم القانون رقم  80المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغح، الم رخ في  50-81من القانون رقم  80انظر المادة  -  4

 . 8581ماي  80، صادر في 00بحماية المستهلك و قمع الغح ج ر عدد 
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ا أن العقود التجارية الالكترونية هي ذات طابع دولي لثا فالواجب ان تتماش ى الحماية الموجهة للمستهلك و هثل الخاصية 

 .الية و واقعيةبحيت توون دولية وفق معاهدات و اتفاقيات من اجل توحيد الليات القانونية و جعلها أكثر فع

ا يعد الالتزام بالإعلام في المرحلة السابقة على التعاقد من أهم مظاهر الحماية التي يمكن أن تمنح للمستهلك في هثل 

المرحلة نظرا كفتقارل للمعلومات التي يحوزها المهني المحترف، و بثلك فتزويدل  ها يساهم في إعادة التوازن العقدي للعقد 

 .الانترنت  وأحسن المشرع بإقرارل لهثا الالتزام في المرحلة السابقة على التعاقدالمررم عرر شبكة 

ا تطوير القوانين الوطنية بما يتلاءم مع الظروف الخاصة بالتجارة الالكترونية و إيجاد قوانين خاصة تعني بالتجارة 

 .الالكترونية و تراعى خصوصيتها و تعمل على تطويرها

 . تنظيم أحوام العقد المدني الثي يتم عن طريق وسائل التكنولوجية الحديثةا على المشرع الجزائري 

ا رغم أن المشرع قد نظم مجال المعاملات التجارية حديثا و مع ذلك مازلت هنا  بعض النقائص في بعض الجوانب جيدا 

 .لو اخث  ها المشرع

لمحترف في العلاقة التعاقدية و تحمي مقة في ا إقرار قواعد صريحة تكفل إعادة التوازن بين المستهلك و التاجر ا

 .الخصوصية

المتعلق بالتجارة الالكترونية الثي اقر مختلف  50-81ا و في الأخير يمكن القول بأن  بالرغم من إصدار المشرع للقانون 

صعوبة في تطبيقها على اري الليات لحماية المستهلك و تنظيم المعاملات التجارية التي تررم في إطار الالكتروني إك أنها تجد 

 .الواقع، لتعدد صور الجرائم الالكترونية و ضعف الهيول القضايي في هثا المجال

  :قائمة المراجع

 :الرسائل والم كرات الجامعية – أ

 الرسائل: 

قوق و حماية المستهلك المعلوماتي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورال في العلوم القانونية، كلية الحجامع مليكة،  .2

 .العلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس

عمر خالد الزريقات، عقد البيع عرر الانترنت، دراسة تحليلية، رسالة لنيل شهادة دكتورال، جامعة عين الشمس، كلية  - .8

 .8550الحقوق، مصر، 

 الم كرات: 

ل شهادة الماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، ارزقي زوبير، حماية المساهمة في ظل المنافسة  الحرة، مثكرة لني .2

 .8588جامعة مولود معمري، 

ماني عبد الحق، حق المستهلك في الاعلام، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و المصري، مثكرة لنيل شهادة الماجستير،  - .8

 .8550كلية لحقوق، جامعة محمد خيضر، 

 :المقا ت – ص

، الأ 8580، 88المستهلك من خلال الالتزام باكعلام العقدي، مجلة دفاتر السياسة و القانون، عدد حماية "احمد خديجي،  .2

 .05-80الأ 
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، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية "الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية" خوالف عبد الصمد،  .8

     .805-880، الأ الأ 8580، جانفي 80والانسانية، العدد 

، مجلة الفكر القانوني "الحماية المدنية للمستهلك في مرحلة إبرام العقد الالكتروني"دعاس حميد، بوقطوشة وردة، .0

  .010-010، الأ الأ والسياس ي، العدد الثالت، جامعة عمار تليجي، الاغواط

السياسة و القانون، ، مجلة دفاتر "حماية المستهلك مدنيا من مخاطر التعاقد الالكتروني، دراسة مقارنة"زوق يوسف،  .1

المتعلق بالتجارة  50-81التزامات المورد الالكتروني في ظل قانون رقم " قالية فيروز،. 8580العدد التاسع جوان 

 . 800-800، الأ الأ 8585، 58، مجلة القانون و المجتمع، عدد "الالكترونية

مجلة الحقوق و الحريات، عدد لرابع، افريل سليمة لدعح، حماية المستهلك عرر شبكة الانترنت بين الواقع و الضرورة،  .0

 . 011-001، الأ الأ 8581

، مجلة دائرة البحوث و الدراسات "الحماية المدنية للمستهلك الالكتروني في مرحلتي ما قبل و أمناء التعاقد" عبدلي امينة، .6

 . 18-00، الأ الأ 8581القانونية، العدد الخامس، جوان 

قررة لحماية المستهلك الالكتروني امناء تنفيث العقد في التشريع الجزائري، مجلة معالم الضمانات القانونية الم"عقبى يمينة، .3

 . 080-058، الأ الأ 8585، 8للدراسات القانونية و السياسية، عدد 

 :المداخلات –ت 

لثالت حول ، الملتقى الوطني ا"الحماية المدنية للمستهلك في مرحلة ابرام العقد الالكتروني"بوقطوشة وردة، دعاس حميد،  .2

، المركز جامعي عبد الحفيظ 8581افريل  80و  80ضرورة الانتقال و تحديات الحماية يومي : المستهلك و الاقتصاد الرقمي

 .ميلة -بوا الصوف

، الملتقى الوطني الثالت حول المستهلك و الاقتصاد "المستهلك الالكتروني و مرررات حمايت "ضيف روفية، لرقط سمية،  .8

 –، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف 8581افريل  80و  80الانتقال و تحديات الحماية، يومي  ضرورة: الرقمي

 .ميلة

زماموش ندير، حدر باش لمياء، حماية المستهلك في ظل عقود التجارة الالكترونية، الملتقى الوطني الثالت حول المستهلك و  .0

، المركز الجامعي عبد الحفيظ 8581افريل  80و  80يومي الاقتصاد الرقمي ضرورة الانتقال و تحديات الحماية، 

 .بوالصوف، ميلة

 :قانونيةالنةو  ال – ث

 النةو  التشريعية: 

 (. ملقى) 8001، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ، ج ر صادر في 8001فيفري  1، م رخ في 01/58قانون رقم  .2

، صادر 08ق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر عدد ، المتعل8550.50.80، م رخ في 50/58قانون رقم  .8

 (.معدل و متمم)، 8550في 

 81، الصادر في 08، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر عدد 8550ماي  80، م رخ في 58-50قانون رقم  .0

 .8585، صادر في 00، ج ر عدد 8585وت أ 81،م رخ في 50-85، المعدل و المتمم بالقانون رقم 8550جوان 

 .8550.50.51صادر في  80، متعلق بحماية المستهلك و قمع الغح، ج ر عدد 8550فيفري  80، م رخ في 50-50قانون رقم  .1

الم رخ  50-50فيفري يعدل و يتمم القانون رقم  80المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغح، الم رخ في  50-81القانون رقم  .0

 .  8581ماي  80، صادر في 00، المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغح ج ر عدد 8550فيفري  80في 

 النةو  التنظيمية: 
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، صادرة في 50، متعلق برقابة الجودة و قمع الغح، ج ر عدد 8005جانفي  05، م رخ في  00-05مرسوم تنفيثي رقم  .2

 88صادر في  08، ج ر عدد 8558اكتوبر  80خ في م ر  080-58، معدل و متمم بموجب المرسوم التنفيثي رقم 8005

 .8558نوفمرر 

، صادر في 05، متعلق بوسم المنتجات المنزلية غير الغثائية، ج ر عدد 8005.88.85، م رخ في 000-05مرسوم تنفيثي رقم  .8

8005.88.88. 

معدل و متمم  05ج ر عدد ، متعلق بوسم السلع الغثائية و عرضها، 8005.88.88، م رخ في 001-05مرسوم تنفيثي رقم  .0

 . 8550.88.80صادر في  10، ج ر عدد 8550.88.88، م رخ في 010-50بموجب الامر رقم 
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 .8580، صادر في 01ج ر عدد 
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 . 8580نوفمرر  81، صادر في 01عدد 
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 المتدخل التزام ضمان مطابقة المنتوجات الغ ائية لإخلالعن فعالية الرقابة كجزاء 

On the effectiveness of the control as a section for the failure of the intervening  
Party to ensure the conformity of food products  

 
 

 يوسم خوجا سمير/ ، دأورمضي ي ليندة/ د. ط

                                                           ، الجزائرجامعة مولود معمري تيزي وزو
Ouremdini.lyn@gmail.com 

 

 : ملخص

تغيرات والتحوكت الاقتصادية وضعا جديدا للمنافسة بين الشركات لضمان بقائها في السوق الاقتصادي أفرزت ال

لثلك أصبحت هثل الشركات تعتمد على المنتوجات الكيميائية للحصول على المنتوج في أقصر وقت ممكن وأقل تولفة دون 

 .الاهتمام بمصلحة المستهلك

ي هثا المجال باهتمام من قبل الدولة، لما ل  من دور في دفع حركة المجتمع، وبما جات وتعقيدها حظو ونظرا لتعدد المنت

أن المستهلك الأكثر عرضة ل خطار التي قد تصيب هثا القطاع من تجاوزات كالغح تدخل المشرع الجزائري وأقر آليات 

 .للإخلال باكلتزام بالمطابقة وجزاءاتللرقابة 

 .هلك  الالتزام بالمطابقة  الرقابة  جزاءاتحماية المست: ال لمات المفتاحية

 
Abstract: 

Economic changes and transformation have created a new situation of competition between 

companies to ensure their survival in the economic market. Therefor these companies have become 

dependent on chemicals to get the product in the shortest time and at the lowest cost without 

worrying about the best interests of the consumer. 

Due to the multiplicity of products and their complexity, this area has captured the attention 

of the state, because of its role in driving a movement of society, and since the consumer is the most 

vulnerable to the dangers that can effect this sector of excesses such fraud, the intervention of the 

Algerian legislator and the control and sanction mechanism approved in the event of failure to 

comply with the commitment to comply.  

Keywords : Consumer protection ; conformity obligation ; surveillance ; sanctions. 

 

 : مقدمة

بعد تخلي الدولة عن التدخل في تأطير وتنظيم المجال الاقتصادي وفتح المجال للخواالأ أمر ذلك على الوضعية 

كول من عدة نوا ي ومن ناحية مجال الاستهلا  خاصة، مما خول للمتدخلين تغليب مصلحتهم الاقتصادية للبلاد 

 .  الاقتصادية في السوق من أجل التجارة والربح على حساب مصلحة المستهلك

 من    صعب التحقيق   مبدأ المنافسة    المستهلك في ظل تحرير التجارة الخارجية وإقرار بمصلحة   لثلك فإن الاهتمام 
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الناحية العملية في السوق الاقتصادية، خاصة أن التقدم الثي يعرف  الوضع الاقتصادي الحالي وما أفرزت  العولمة  

والتكنولوجيا من آمار على المجال الاقتصادي عامة وعلى صحة المستهلك على وج  الخصوالأ، فإن آليات الإنتاج والتوزيع 

لوجيا والأنترنيت رتبت آمار وخيمة على صحة المستهلك لم تكن مألوفة أو والاستهلا  الحديثة خاصة باستعمال التكنو 

 .معروفة في أوساط المجتمع من قبل

وعلي  لتحقيق حماية فعلية وفعالة وناجحة للمستهلك، ك يتوقف في ترتيب مس ولية في حالة مخالفة التزام ضمان 

ير الجودة العالية، وإنما تمتد إلى دور الرقابة في تجسيد مطابقة المنتوجات الغثائية للمواصفات والمقاييس فحسب لتوف

الحماية الفعلية للمستهلك من المنتوجات المغشوشة خاصة بالنظر إلى التزايد المعترر لنسب عدد المستهلكين المعرضين للخطر 

عن ا المقام نتساءل يوميا بسبب سعي المتدخلين لتحقيق الربح فحسب والانتشار الواسع للمنتوجات المستوردة، وفي هث

 مدى فعالية دور أجهزة في تحقيس حماية حقيقة للمستهلك في  ل السوق الاقتةادية؟

الإجابة عن هثل الإشوالية يوون من خلال مبحثين أساسين، من خلال إقرار رقابة لضمان مطابقة المنتجات   

 .(المبحث ال ااي)لتزام ضمان المطابقة ، مم بيان الجزاء المترتب عن إخلال المتدخل ا(لول  البحث)الغثائية 

 :إقرار رقابة لضمان مطابقة المنتوجات الغ ائية :المبحث لول 

ك تتوقف مطابقة المنتوجات الغثائية على ما هو متفق علي  في العقد مثلما كان معموك ب  في قواعد القانون المدني، 

اصفات القانونية القياسية لضمان سلامتهم والجودة ومنافسة وإنما تمتد في مجال الاستهلا  إلى ضمان مطابقتها للمو 

 .الأسواق العالمية

أصبحت حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة صعبة التحقيق من الناحية العملية خاصة أن ترويج المنتوجات 

 .الغثائية بظهور التكنولوجيا تحقق خطرا على سلامة صحة المستهلك

ات التجارة الحديثة في ظل التقدم التكنولويي والصناعي تحقيق السرعة والتي تستدعيها وفي واقع الأمر تساهم ألي

المعاملات التجارية والتي تسهل عملية إيصال المنتوج إلى المستهلك مما يخلق نوع من الرفال واشباع الرغبات، لكن بالمقابل 

بما يستجيب مع متطلبات الصحة والأمن والسلامة فإنها ك تتناسب مع الشروط التي تستدعيها قواعد حماية المستهلك 

، (المطلب لول )للمستهلك، وبناءا على ذلك تدخل المشرع الجزائري وكرس رقابة كآلية لضمان مطابقة المنتوجات الغثائية 

 . (المطلب ال ااي)من خلال تجسيد مجموعة من الأجهزة التي تتولى التأكد من مطابقتها وسلامتها 

 :المنتوجات الغ ائية لضمان مطابقةالرقابة ك لية  :المطلب لول 

تعهد البائع ب ن يلون المبيع وقت التسليم موافقا للشروط المتفس علسها في العقد »: يمكن تعريف المطابقة على أنها

دراحة أو ضمنا ومحتويا على الموادفات التي تجعله دالحا للاستعمال بحسب طبيعته وفقا لغرض المشتري بما 

 . «1ن حسن الانتفاا به وتوقي أضرارهيضم

تلعب الرقابة دورا هاما في التأكد من سلامة المنتوجات الغثائية المعرضة للاستهلا ، فتمارس دورا وقائيا في حالة 

اكتشاف خطأ في صناعة المنتوجات، ودورا منعيا في حالة اكتشاف أن المنتوج المعري للاستهلا  إن كان فاسدا أو 

                                                             
، العدد «نتوجات والخدمات للمواصفات والمقاييس القانونية كضمانة لحماية المستهلك في القانون الجزائري مطابقة الم»ممدوح محمد علي مررو ، نقلا عن قرواش رضوان  -1

 .800الأ  ،8580، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، المجلة لكاديمية للبحث القانواي، 58
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مم كيفية ، (الفرا لول )خلال هثا المطلب نبين دور رقابة المنتوجات في الحفاظ على صحة المستهلك مغشوشا، ومن 

 (.الفرا ال ااي)ممارسة الرقابة على المنتوجات الغثائية 

 :دور رقابة المنتوجات في الحفاب على ةحة المستهلك :الفرا لول 

التي جاء فيها  50/50من القانون رقم  50/50الأخيرة في المادة يضمن المتدخل سلامة المادة الغثائية ولقد عرفت هثل 

كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا أو خام، موجهة لتغ ية الااسان أو الحيوان، بما في ذلك المشرو ات وعلك »: ما يلي

فقط في ش ل أدوية أو  المضغ، وكل المواد المستعملة في تةنيع لغ ية وتحضيرها ومعالجتها، باستثناء المواد المستخدمة

 .  «1مواد التجميل أو مواد التبغ

تتعدد المخاطر التي يتعري لها المستهلك نتيجة ما عرفت  البلاد من تقدم وتطور تكنولويي وصناعي مما أمر على سلامت       

لمواجهة هثل الصحية من كل عيب أو خلل عند صناعت ، الثي يفري كفالة أمن وسلامة المستهلك الجسدية والمادية 

 .2المخاطر التي أحدثها هثا التطور 

عادة ما يتعمد المنتجين غشا في منتجاتهم باحتوائها مواد مضرة بالصحة، والسعي نحو الوصول إلى قدر أكرر من الربح 

صحة دون الاهتمام بالمعايير والضوابط المناسبة، والتي ت مر على المصالح الاقتصادية للمستهلك هثا من جهة أو تمس ب

 .3المستهلك، حيت تتعد مظاهر هثا الغح والثي يمكن أن تظهر أساس في مجال الصحة والسلامة الاقتصادية

أصبح المستهلك أكثر عرضة للخطر والغح حينما أصبحت المعاملات التجارية تتم عن طريق الأنترنيت كالحاسوب 

ني المادي أكثر استعماك في المجتمع، لما لها من سرعة في والهاتف النقال، فأصبحت التجارة الإلكترونية في الوسط الإلكترو

 .4المعاملات، فمن خصوصيتها السهولة والبساطة في عملية البيع والشراء ووصول المنتوج إلى المستهلك دون حدود وقيود

ق من وبثلك يتميز العقد الإلكتروني في كون  ليس هنا  حضور مادي لأطراف العقد الثي يشول صعوبة في التحق

حقيقة البيانات وهوية المعلومات المثكورة، ومدة مطابقة المنتوج المعروي للمواصفات القانونية، وبالتالي يتم عري عينة 

  ,Messenger, Viber, Instagramالمنتوج على شاشة الكمبيوتر أو في الهاتف باستعمال آليات التواصل الحديت مثلا 

   .فول هثل الليات تساهم في تظليل المستهلك عن الصورة الحقيقية للمنتوج Snapchatأو  Selfieباستعمال ما يسمى 

إن اللجوء إلى شراء منتوج عن طريق العقد الإلكتروني يسهل من عملية تضليل وإيقاع المستهلك في الغح، أكثر من 

ا قد ي دي إلى قرصنة بريدل ذلك فإن هثا الأخير يستلزم الحصول على المعلومات الشخصية وبطاقة ائتمان المستهلك، مم

 .  5الإلكتروني والتجسس على خصوصيت  والتحايل والتلاعب بحسابات 

في عصر التكنولوجيا أصبحت الجزائر تعتمد على تحويل الأموال تلقائيا عرر الأنترنيت دون الانتقال  خصيا إلى : مثلا

زائر الرسمية أخلت مس وليتها التي توون مرتبطة الرريد، ومثل هثل المعاملات معرضة للاحتيال، وفي صفحة بريد الج

                                                             
1

 .  8550لسنة  80سمية عدد ، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، جريدة ر 80/58/8550م رخ في  50-50قانون رقم  
2

 081، الأ8581، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، 50، العدد «الالتزام بضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطيرة»عميح وهيبة،  
3

 .01إلى الأ 00، من الأ8550، الإسكندرية، ، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، منشأة المعارفالحماية العقدية للمستهلكعمر محمد عبد الباقي،  

تدخل الدولة لحماية المستهلك عن طريق إدارة قمع : مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول  ،«حساسية مركز المستهلك في علاقات الاستهلا »محمد عماد الدين عياي،   4

 .88الأ، 8580ماي،  80و 88الغح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، يومي 

 .80و 88مرجع سابق، الأ الأ  ،«حساسية مركز المستهلك في علاقات الاستهلا »محمد عماد الدين عياي،  -5
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والتي عرفت تطبيقات في  L’application BaridiMobوالخاصة ب  play Store  بالتطبيقات الاحتيالية الموجودة في

 .الواقع العملي في الونة الأخيرة والتي تتدعي بوونها تابعة للجزائر،  هدف الاحتيال على مستخدمي الأموال

ى إمر ذلك المستهلك الثي يقتني منتوجا في مواقع التواصل الاجتماعي أو الأنترنيت إلى عدة صعوبات يمكن يتعري عل

 :أن نثكر البعض م ها في النقاط التالية

 .ضعف البنية التحتية ل نترنيت وخاصة من حيت الإنتاجية والموموقية-

 .  دم استقرار شبكة الأنترنيتالضعف النسبي في الاتصال وعدم كفاية الطاقة والكهرباء، وع-

 .عدم وجود معلومات واضحة وكافية حول هوية وموان المنتوج وكثلك البضايع-

 .وجود مشاكل في سداد المنتجات غير المرضية لمتطلبات المستهلك-

 . عدم اليقين بشأن القيمة السوقية للسلع، مع التسليم المتأخر أو عدم التسليم-

 . 1وقهم وواجباتهم الملقاة على عاتقهم خاصة تلك المتعلقة بالمعاملات الإلكترونيةقلة وعي المستهلكين بحق-

خاصة  ، والتي تترجمرقابة في الحفاظ على صحة المستهلكنتيجة لثلك لعل من المفيد أن ن كد لما لأهمية دور ال

المنتوج تحقق نوعا من الحماية والأمن فإن ضمان مطابقة المنتوجات للمقاييس التي يستدعيها  وعلي رقابة المواد الفاسدة ب

 للمستهلك

 :كيفية ممارسة الرقابة على المنتوجات الغ ائية :الفرا ال ااي

استلزم المشرع الجزائري مطابقة المنتوجات المعروضة للاستهلا  للمقاييس التي يستلزمها القانون لثلك أقر رقابة 

 .المنتوجات المستوردة لتقرير حماية أفضل للمستهلكعلى المنتجات المحلية باختلاف أنواعها كما اهتم ب

يقع على المتدخل التزاما إجراء رقابة للتأكد من مطابقة المنتوج لرغبات المستهلك وهثا ما نصت علي  صراحة المادة 

ضه يتعين على كل متخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عر »: التي جاء فيها ما يلي 50-50من القانون رقم  88/58

   . «للاستهلا  طبقا للأح ام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول 

يتولى الأعوان الم هلين معاينة مخالفات قانون حماية المستهلك وقمع الغح، حيت يتمتعون بحرية الدخول ليلا ونهارا 

الرقابة هثل في أي مرحلة من  وكثا في العطل للمحلات التجارية ومختلف المواتب الخاصة بالشحن والتخزين، وتوون عملية

 . 2مراحل عري المنتوج للاستهلا  بمعنى أنها غير مقيدة بوقت محدد أو بوسيلة معينة

 :لجهزة الم لفة بضمان مطابقة المنتوجات الغ ائية :المطلب ال ااي

دية والوكية، وأيضا تختلف الأجهزة التي تتولى مراقبة المنتوجات الغثائية من أعوان مولفة بالرقابة، مصالح البل

الفرا )جمعيات المستهلكين، ومن خلال هثا المقال ارتئينا إلى دور وزارة التجارة كنموذج مولف بضمان حماية المستهلك 

 .(الفرا ال ااي)وحري بنا التطرق إلى أنواع الرقابة الممارسة لضمان مطابقة المنتوجات ، (لول 

 (:وزارة التجارة كنموذج) لفة بحماية المستهلك تعدد لجهزة الإدارية الم :الفرا لول 

 لهثل الأخيرة   بضمان حماية المستهلك فمن بين المهام الأساسية المنوطة  بين الهيئات المولفة  التجارة من  وزارة    تعترر 

                                                             
1
- Nations Unies, «Protection du consommateur dans le commerce électronique», Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement, Conseil du commerce de développement, Commission de du commerce et du 

développement, Genève, 2017, p p 05 et 06. Télécharger depuis le site : https://unctad.org/system/files/official-

document/cicplpd7_fr.pdf consulté le 05/06/2021 à 14h00. 
، كلية الحقوق، جامعة سعد مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، 58، العدد «التدابير التحفظية المتخثة ضد المتدخل لتأطير حماية المستهلك»رواب جمال، - 2

 .810، الأ 8588البليدة، دحلب 

https://unctad.org/system/files/official-document/cicplpd7_fr.pdf%20consulté%20le%2005/06/2021
https://unctad.org/system/files/official-document/cicplpd7_fr.pdf%20consulté%20le%2005/06/2021


 يوسم خوجا سمير/ أورمضي ي ليندة، د/ د.عن فعالية الرقابة كجزاء لإخلال المتدخل التزام ضمان مطابقة المنتوجات الغ ائية       ط

 

- 318 

- 

 8588جوان  05الملتقى الدولي حول الم سسات الناشئة والتنمية الاقتصادية يوم 

 

في  58-000ثي رقم وفي هثا الصدد حدد المرسوم التنفي. 1مراقبة مطابقة السلع والخدمات لمعايير الجودة والصحة والأمن

ي لم وزير التجارة في مجال جودة السلع والخدمات وحماية »: من  صلاحيات وزير التجارة الثي جاء في  ما يلي 50المادة 

 :المستهلك بما ي تي

يحدد بالتشاور مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، شروط وضع السلع والخدمات رهن الاستهلا  في مجال -

 نظافة الصحية، ولمن،الجودة، وال

يقتر  كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات، وحماية العلامات التجارية، والتسميات لدلية، -

 ومتابعة تنفي ها،

 يبادر ب عمال تجاه المتعاملين الاقتةاديين المعنيين من أجل تطوير الرقابة ال اتية،-

 تجارص ويقتر  الإجراءات والمناهج الرسمية للتحليل في مجال الجودة، اشجع تنمية مخابر تحاليل الجودة وال-

 اساهم في إرساء قانون الاستهلا  وتطويره،-

 اشار  في أشغال الهيئات الدولية والجهوية المختةة في مجال الجودة،-

ية تجاه الجمعيات اعد وينف  استراتيجية للإعلام والاتةال تتعلس بالوقاية من لخطار الغ ائية وغير الغ ائ-

 . «2المهنية والمستهللين التي اشجع إاشائها

يتبين من هثا المرسوم أن  إلى جانب تولي وزير التجارة مراقبة مطابقة المنتوجات لمعايير الجودة فإن  يتولى إعداد 

 .من حقيقة محتويات المنتوج تضليل المستهلكلللوقاية من الأخطار الغثائية والتي قد يشو ها غح تفاديا  3استراتيجية للإعلام

 :أنواا الرقابة الممارسة لضمان مطابقة المنتوجات :الفرا ال ااي

تتعد مجاكت حماية المستهلك، حيت يمكن أن تظهر على وج  الخصوالأ في مجال الصحة والسلامة الاقتصادية، 

إلى قدر أكرر من الربح، دون الاهتمام  فقد يعتمد المنتجين غشا في منتجاتهم باحتوائها مواد مضرة بالصحة، قصد الوصول 

بالمعايير والضوابط المناسبة، التي ت مر على المصالح الاقتصادية للمستهلك هثا من جهة، كما ينبقي من جهة أخرة تحرير 

ت التي الإرادة التعاقدية للمستهلك من كل ضغط تدفعها للتعاقد، مما يررز الأهمية التي تلعبها نشر مواصفات السلع والمنتجا

 .تعترر الحد الأدنى للعلم الواجب الإحاطة ب  عن مختلف السلع

كما ينبقي من جهة أخرة تحرير الإرادة التعاقدية للمستهلك من كل ضغط تدفعها للتعاقد، مما يررز الأهمية التي 

 .4لف السلعتلعبها نشر مواصفات السلع والمنتجات التي تعترر الحد الأدنى للعلم الواجب الإحاطة ب  عن مخت

 يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح والتي  50-05من قانون  88نص المشرع الجزائري على إلزامية الرقابة في المادة 

                                                             
، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، 58، العدد «الأجهزة المولفة بحماية المستهلك في التشريع الجزائري »على أحمد صالح، - 1

 .888، الأ 8580خدة الجزائر، 
 .8558لسنة  10د صلاحيات وزير التجارة، ج ر عدد ، يحد88/88/8558م رخ في  000-58مرسوم تنفيثي رقم - 2

نتوج ومعرفة الحقيقة دون يقصد من الإعلام وضع معلومات وحقائق على المنتوج من أجل المعرفة والثقة وليس تحقيق الربح، الثي يسمح بتنوير المستهلك بمحتويات الم- 3

مثكرة حماية المستهلك في  ل المنافسة الحرة، زوبير أرزقي، أنظر . من خلالها يتم التعبير عن مواصفات المنتوجلبس لثلك فإن الإعلام يوون وسيلة للاتصال بين الأفراد والتي 

 .881و 880، الأ 80/50/8588، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، «المس ولية المهنية»لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع 
 .01، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، الأ الحماية العقدية للمستهلكد الباقي، عمر محمد عب -4

يجب على كل متدخل أن اعلم المستهلك »: من قانون حماية المستهلك وقمع الغح والتي جاء فيها ما يلي 81/58أكد المشرع الجزائري على الالتزام بالإعلام صراحة في المادة  -

جاءت هثل المادة بصيغة الإلزام وهثا ما يظهر . «مات المتعلقة بالمنتوج ال ي يضعه للاستهلا  بواسطة الوسم ووضع العلامات أو ب ية وسيلة أخرى مناسبةب ل المعلو 

    . والثي استعمل  المشرع الجزائري في هثا النص« يجب»صراحة من خلال المصطلح 
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يتعين على كل متدخل إجراء رقابة المنتوج قبل عرضه للاستهلا  طبقا للأح ام التشريعية والتنظيمية »: جاء فيها ما يلي

 .السارية المفعول 

لرقابة مع طبيعة العمليات التي يقوم بها المتدخل حسب حجم وتنوا المنتوجات التي يضعها تتناسب ه ه ا

  .«للاستهلا  والوسائل التي يجب أن يمتللها مراعاة  ختةاده والقواعد والعادات المتعارل علسها في ه ا المجال

ة جاءت تحت صيغة الإلزام، والتي مما يجعل هثل الماد «يتعين»استعمل المشرع الجزائري في هثل المادة مصطلح 

 «إلزامية مطابقة المنتوجات»أوردها في الفصل الثالت من الباب الثاني الخاالأ بحماية المستهلك والتي جاءت تحت عنوان 

 .على عاتق المتدخل حفاظا على سلامة صحة المستهلكالرقابة إلزامية مما يجعل هثل 

تتمثل الصورة الأولى في الرقابة الداخلية كتلك المتعلقة بمجال صناعة صورتين أساسيتين،  الرقابة الإلزاميةتتخث 

، مثلا في كل علبة دواء يجب أن تحتوي 1الأدوية، فعلى المنتج تحليل المواد الأولية ويسجل الرقم الخاالأ بول دواء في الوعاء

لصورة الثانية للرقابة توون خارجية على رقم خاالأ  ها كتلك التي نجدها في الأدوية الخاصة لعلاج صداع الرأس، بينما ا

كتلك المتعلقة بمواد التجميل والتنظيف والتي تستلزم إلى جانب ذلك الحصول على تصريح من مصالح الجودة وقمع الغح 

يجب أن يخضع دنع مواد التجميل والتنظيم البداي وتوضيبها »: من التي تضمنت ما يلي 80وهثا ما نصت علي  المادة 

قبل عرضها للاستهلا  أو دخولها إلى التراص الوط ي، لتةريح مسبس مرفوق بملم يوجه إلى مةلحة واستيرادها، 

  .«2 ...الجودة وقمع الغ  المختةة إقليميا

تتم من قبل المحترف إما اختياريا أو بطلب من ، الثي يساهم في خلق نوع من الثقة في نفوس الرقابة الاختيارية بينما 

المنتوج للرقابة والتي تتولى منح شهادة أو علامة لإمبات أن المنتوج محل البيع والاستهلا  ذو جودة  المستهلكين وعند عري

 .  3يتطابق مع المواصفات القانونية والتنظيمية المعتمدة التي تستدعيها المنتوجات الغثائية المحلية والمستوردة

 :مان المطابقةالجزاء المترتب عن إخلال المتدخل التزام ض :المبحث ال ااي

ك يكف حماية المستهلك عن طريق تجسيد رقابة تتولى توفير ومتابعة حماية المستهلك من المخاطر التي يتعري لها 

يوميا لثلك تدخل المشرع الجزائري باتخاذ تدابير لحماية المستهلك، مع إموانية اللجوء إلى غلق الم سسات، فتوون هثل 

 (.المطلب لول )المار السلبية والتي ت مر على صحة المستهلك التدابير آلية تسمح للتقليل من 

إلى جانب تقرير جزاءات إدارية لول متدخل يخالف التزام ضمان مطابقة المنتوجات الغثائية من شانها التأمير على 

المطلب )صحة المستهلك والمساس بأمن  وسلامت ، لثلك حرالأ المشرع الجزائري على تقرير مس ولية في حق المتدخل 

 (.ال ااي

 :الجزاءات الإدارية :المطلب لول 

قد  ذو طبيعة ردعية والثي   يوون من جهة بالطابع الجزايي الإداري، والثي  الاستهلا  تميزها   قواعد   من خصوصية

 العمومية بصفة تمتاز  يضمن تطبيق  من المتدخلين من الناحية العملية لحماية مصلحة يكفلها القانون، كما أنها  أو  يدفع 

                                                             
قانون الأعمال، كلية الحقوق : القانون الخاالأ، تخصص: ، مثكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير فرعأ رها على ةحة المستهلكالمسؤولية المدنية للمنتت و قنطرة سارة،  -1

 .00، الأ 8580، -8سطيف –والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين 
ر .والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية، ج، يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل 80/58/8001م رخ في  01-01مرسوم تنفيثي رقم  -2

 .8001لسنة  50عدد 
3

 .01قنطرة سارة، مرجع سابق، الأ  -
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 .1من جهة أخرة فلا تطبق على فئة معينة من الأ خاالأ بل تمتد إلى كل المتدخلين الممارسين للمعاملات 

وفي هثا السياق يمكن أن يظهر مجال تدخل المشرع الجزائري لضمان التطبيق الفعلي والسليم لقواعد ونصوالأ 

رر لول مخالف كلتزام ضمان المطابقة مجموعة من التدابير يكفلها أو يضم ها القانون، والتي تعد حقا للمستهلك، ق

، مع إموانية اللجوء إلى الغلق (الفرا لول )التحفظية تفاديا لوصول المنتوج المخالف للمواصفات القانونية إلى المستهلك 

 . (الفرا ال ااي)الإداري الم قت للم سسات 

 :ستهلكالمةحة اتخاذ تدابير تحفظية لحماية  :الفرا لول 

تتخث مجموعة من بين التدابير التحفظية في حق المتدخل عند اكتشاف عدم مطابقة المنتوجات الغثائية، والتي 

يوون هدفها التقليل من نسب المخاطر التي قد يتعري لها المستهلك والتي ت مر على صحت  مباشرة، وتتمثل هثل التدابير 

 :   فيما يلي

عدم مطابقة المنتوج فإن  يتم سحب  وكمبدأ عام فإن الحجز يتم بعد الحصول على في حالة اكتشاف : حجز المنتوج

، لكن هثا المبدأ يرد علي  استثناءات أين أقر المشرع الجزائري  جز المنتوج دون الحصول على إذن، ويتحقق 2إذن قضايي

ات القانونية ك سيما ما بعد إجراء ذلك حينما تكتشف الأعوان المولفة بحماية المستهلك عدم مطابقة المنتوج للمواصف

 .3التحريات والتحاليل

وهثل خاصة بالمنتوجات  50-81مكرر من القانون  08إلى جانب ذلك استحدث المشرع الجزائري بموجب المادة 

 «4على المنتوجات المقلدة...يملن أن يجري الحجز»: المقلدة والتي تضمنت ما يلي

ن الرقابة مراقبة مطابقة المنتوجات الغثائية وفي حالة الشك يتم السحب يتولى أعوا: السحب المؤقت للمنتوج

 .5الم قت للمنتوج لمنع حائزل أو مقدم الخدمة من التصرف في  خلال فترة اجراء الفحوصات والمعاينة

 ل السحب يتم»: التي جاء فيها ما يلي 50-50من القانون رقم  00/58نص المشرع الجزايي على هثا الإجراء في المادة 

المؤقت في منع وضع كل منتوج للاستهلا  أينما وجد، عند الاشتباه في عدم مطابقته وذلك في انتظار نتائت التحريات 

   .«المعمقة  سيما نتائت التحاليل أو الاختبارات أو التجارص

م مطابقة المنتوجات حدد المشرع الجزائري مهلة سبعة أيام لإجراء التحريات وفي حالة ما إذا لم يتم امبات عد

-50من القانون رقم  00/58الغثائية خلال هثل المهلة يرفع تدبير السحب الم قت فورا، وهثا ما نصت علي  صراحة المادة 

 .يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح 50

                                                             
قانونية فرع ، مثكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الالتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغ نوال، ( حنين)شعباني  - 1

 .880، الأ 51/50/8588، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مدرسة الدكتورال للقانون الأساس ي والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، "المس ولية المهنية"
، الأ الأ 8581جامعة محمد خيضر، بسكرة، والحريات،  مجلة الحقوق ، 58، العدد «العقوبات الإدارية ودورها في حماية المستهلك»مستاري عادل، نسيغة فيصل،  - 2

 . 880و 880

 
 .يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، مرجع سابق 50-50من القانون رقم  00المادة  -3
4

المستهلك وقمع الغح، ج ر عدد  والمتعلق بحماية 80/58/8005م رخ في  50-50يعدل ويتمم القانون رقم  85/50/8581م رخ في  50-81مكرر من القانون رقم  08المادة  -

 .8581لسنة  00
 .800، الأ8550، دار الكتاب الحديت، الجزائر، حماية المستهلك في القانون المقارن دراسة مقارنة مع القانون الفراس يبودالي محمد،  - 5
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سلطة السحب  (الأعوان، ضباط الشرطة القضائية)خول المشرع الجزائري ل عوان المولفين بالرقابة : السحب النهائي

 :والمتمثلة في 50-50من القانون  08ال هايي للمنتوجات دون الحصول على رخصة مسبقة من السلطة القضائية في المادة 

 .كل المنتوجات التي يثبت على أنها مزورة، مغشوشة، سامة أو تلك التي انتهت صلاحيتها-

، الدجاج أو السمك، وفي هثل الحالة يجب وضعها في المنتوجات التي يثبت عدم صلاحيتها للاستهلا ، مثلا اللحوم-

 .المجمد مباشرة لفادي فسادها

 .في حالة حيازة منتوجات دون سبب شرعي والتي يمكن أن تستعمل للتزوير-

 .المنتوجات المقلدة-

 كل الأجهزة والأشياء المستعملة للتزوير-

تشف أن  قابلا للاستهلا  يتم توجيه  مجانا إلى المراكز في حالة ما إذا تم سحب المنتوج المشتب  في  نهائيا فإن اك 

العامة مثلا الجامعة، المستشفى وتوون تواليف استرجاع المنتوج على عاتق المتدخل، بينما إذا تم اكتشاف أن المنتوج مقلدا 

المختصة إتلاف المنتوج وإعلام أو غير صالحا للاستهلا  تتولى الإدارة المولفة بحماية المستهلك وقمع الغح أو الجهة القضائية 

 .1وكيل الجمهورية فورا بثلك

يتميز السحب الم قت عن السحب ال هايي، في أن السحب الم قت يقرر سحب المنتوج بصفة م قتة في حين أن 

ن السحب ال هايي يقرر نهائيا، لكن يمكن إرجاع  إلى التسويق، وفي جميع الحاكت فإن  يتم تحرير محضر سحب المنتوج م

 . 2عملية الاستهلا 

 :الغلس الإداري المؤقت للمؤسسات :الفرا ال ااي

يمكن ل عوان المولفين برقابة الجودة وقمع الغح اتخاذ تدبير غلق الم سسة م قتا وتستمر هثل الوضعية إلى غاية 

عد المتعلقة بحماية المستهلك الامتثال أو زوال السبب الثي أدة إلى اتخاذ هثا الإجراء، ويتحقق ذلك في حالة مخالفة القوا

وقمع الغح، وعلى وج  الخصوالأ مخافة قواعد المنتوجات الغثائية الموجهة للاستهلا ، والتي تمس بالسلامة الصحية 

 .  3للمستهلك، فيوون الهدف من هثا التدبير منع المتدخل من وضع المنتوج الغير المطابق للاستهلا  للبيع ووصول  إلى المستهلك

يملن أن »: التي تضمنت ما يلي 50-81من القانون رقم  00رع الجزائري على تدبير الغلق الإداري في المادة نص المش

تقوم مةالح حماية المستهلك وقمع الغ ، طبقا للتشريع المعمول به، بالتوقيم المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلس 

قابلة للتجديد، إذا  بت عدم مراعا ها للقواعد المحددة يوما ( 20)الإداري للمحلات التجارية لمدة أقةاها خمسة عشر 

في ه ا القانون، إلى غاية إزالة كل لسباص التي أدت إلى اتخاذ ه ا التدبير، دون الإخلال بالعقو ات الجزائية المنةو  

 .  «علسها في أح ام ه ا القانون 

 :تقرير مسؤولية مخالفة التزام حماية المستهلك: المطلب ال ااي

 ن حماية المستهلك في ظل التطور التكنولويي عرف عدة معوقات، لأن تدابير حماية المستهلك ك تطبق بشول صارم إ

                                                             
 .880الأ ، مرجع سابق،قمع الغ التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك و نوال، ( حنين)شعباني  - 1
قانون الأعمال، كلية الحقوق : مثكرة لنيل درجة الماجستير في القانون فرعدور أجهزة الدولة في حماية المستهلك على ضوء التشريع الجزائري الفراس ي، حملايي جمال،  -2

 .00، الأ8550والعلوم التجارية، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، 

تدخل الدولة لحماية المستهلك عن طريق إدارة قمع الغح، كلية : ، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول «طات أعوان قمع الغح التابعين لإدارة التجارةسل»تعويلت كريم،  - 3

 .880، الأ 8580ماي،  80و 88الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، يومي 
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من قبل المتدخلين، كما أن المنظمات الخاصة بحماية المستهلك ضعيفة جدا أمام ما أحدمت  العولمة وآليات البيع والشراء 

، والتي يتعري فيها المستهلك للعديد فااس بو ع التواصل الاجتماعي مثلا الحديثة المستجدة خاصة تلك التي تتم عرر مواق

ك تتوقف نقص فعالية . من المناورات والغح، مع نقص فعالية القواعد الخاصة بحماية المستهلك من الناحية التطبيقية

تتوفر ك على الإموانيات وك الرغبة لضمان المستهلك عند هثا الحد وإنما تمتد إلى الأعوان والإدارات المولفة بالرقابة فإنها ك 

 .1التطبيق الصارم للقواعد الخاصة بحماية المستهلك

نظرا لول هثل المعوقات تدخل المشرع الجزائري لتكريس جزاءات لول مخالف كلتزام حماية المستهلك بصفة عامة 

 (.الفرا ال ااي)وجزائية  (الفرا لول )وكلتزام المطابقة على وج  الخصوالأ، فقرر مس ولية مدنية 

 تقرير مسؤولية مدنية :الفرا لول 

يتحمل المتدخل مس ولية مدنية عن كل إخلال بالتزام قانوني، كالتزام ضمان مطابقة المنتوجات الغثائية 

وعلى هثا الأساس يجب على المحترف ضمان سلامة المنتوج من أي عيب غير صالح  2للمواصفات والمقاييس القانونية

 .ستهلا  أو الاستعمال وينشأ هثا الالتزام لدة تسليم المنتوجللا 

ذهب المشرع الجزائري إلى أبعد من ذلك وفي هثا الصدد فإن المنتج يعترر مس وك عن العيب الثي يحتوي  المنتوج 

في حالة استلام ، مثلا تقوم مس ولية المنتج عن منتوجات  بسبب عيب 3حتى وإن لم تربط  علاقة مباشرة تعاقدية بالمتضرر 

 . المستهلك المنتوج من الموزع وليس من المنتج مباشرة

خول لجمعيات حماية المستهلكين ( الملقى) 88/58وبالضبط في المادة  58-10كان المشرع الجزائري في ظل القانون 

من   80ي في المادة بين المشرع الجزائر  50-50فحسب في حق المتضرر لكن بصدور القانون  4المطالبة بالتعويض المعنوي 

لجمعيات حماية المستهلكين حق التقاض ي لصالح المضرور وتتأسس كطرف مدني، وفي هثا الصدد يمكن لهثل الجمعيات أن 

تستفيد من المساعدة القضائية ولم يبين في  المشرع الجزائري التعويض الثي تطالب ب  هثل الأخير، لثلك فإن  يمكن أن 

 .دد في إطار الضرر المعنوي فحسبيتخث مفهوما واسعا ك يتح

 :المسؤولية الجزائية :الفرا ال ااي

تترتب على المتدخل مس ولية جزائية في حالة مخالفة الالتزام بالمطابقة، ويتم مباشرة الدعوة العمومية إما من قبل 

 .النيابة العامة، أو بناءا على شووة مصحوبة باكدعاء المدني

 القانونية     والمواصفات   للمقاييس     المحتملة  المطابقة عدم  اكتشاف   المنتوجات   برقابة   المولفون     الاعوان  يتولى

 والتنظيمية، وفي هثا الصدد يتولون تحرير محاضر المعاينة، حيت يمكن للمصلحة المختصة برقابة الجودة وقمع الغح جمع

                                                             
1
- SAVY Robert, «La protection des consommateurs en droit français», in Revue international de droit comparé, 

volume 26 N°03, juillet septembre 1974, p597.  
لعلوم السياسة، جامعة حامة ، كلية الحقوق وامجلة العلوم القانونية والسياسية، 58، العدد «المس ولية المدنية للمنتج عن الأضرار التي تسببها المنتجات»بشاطة زاهية،  - 2

 .880، الأ8580لخضر، الواد، 
والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،  80/50/8001م رخ في  01-01، يعدل ويتمم الأمر رقم 85/50/8550م رخ في  85-50مكرر من القانون رقم  805تنص المادة  - 3

 .«ؤو  عن الضرر الناتت عن عيب في منتوجه حتي ولو لم تر طه بالمتضرر علاقة تعاقديةيلون المنتت مس»: على أن  8550لسنة  00جريدة رسمية عدد 
4

إضافة »: على ما يلي( ملقى) 8010يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك جريدة رسمية عدد م رخة في  51/58/8010م رخ في  58-10من القانون رقم  88/58تنص المادة -

قةد تهللين المنش ة قانونا لها الحس في رفع دعاوى أمام أي محلمة مختةة بش ن الضرر ال ي الحس بالمةالح المشتركة للمستهلك إلى ذلك ف ن جمعيات المس

 .«ال ي ألحس به التعويي عن الضرر المعنوي 
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 جز المنتوج واخطار وكيل الجمهورية الثي يباشر الدعوة ، واتخاذ تدابير وقائية تحفظية ك1كل المعلومات والومائق

 .2العمومية

أو عن طريق شووة مصحوبة بادعاء مدني وفي هثا الصدد يمكن للمتضرر من جناية أو جنحة التقدم أمام قاض ي 

 . أيام لإبداء رأي  0التحقيق بشووة الثي يعرضها على وكيل الجمهورية في أجل 

لتزاما بعري منتوجات  لرقابة مطابقتها للمواصفات القياسية التي يستلزمها القانون وبثلك يقع على كل متدخل ا

غرامة تتراوح من خمسين  50-50من القانون  10والتأكد من سلامتها، وفي هثا الصدد قرر المشرع الجزائري بموجب المادة 

 . الالتزام دج، لول مخالف لهثا 055.5555دج إلى خمسمائة ألف دينار  05.555ألف دينار 

 : خاتمــــة

أصبحت حماية المستهلك في ظل التحوكت الاقتصادية تأخث نطاقا واسعا لضمان تطبيقها على الأري الواقع كما أنها 

تحقق حماية نسبية للمستهلك خاصة بعد ظهور التجارة الالكترونية باستعمال آليات التواصل الحديثة، والتي أفرزتها 

 .هلة والتي تمتاز بالسرعة في المعاملات ووصول المنتوج بسرعة أكرر إلى المستهلكالمعاملات البسيطة والس

فتطور الاستهلا  ل  علاقة مباشرة باكقتصاد الثي يسعى إلى تحقيق الربح السريع دون الاهتمام بمطابقة المنتوجات 

دة والمغشوشة عرفت انتشارا واسعا في السوق الغثائية لمعايير المواصفات القانونية، أكثر من ذلك فإن المواد الخطرة والفاس

الاقتصادية، لثلك فإن لضمان حماية فعلية ورقابة حقيقية واقعية فعالة تضمن نوعا من التوازن بين سرعة المعاملات 

 :الاقتصادية والتجارية الحديثة وحماية المستهلك نقترح ما يلي

 . من الناحية التطبيقية توسيع مجاكت تدخل الادارة المولفة بحماية المستهلك-

 . نشر مقافة حماية المستهلك بمساهمة الدولة وتوعيتهم بخطورة المنتوجات غير المطابقة باشرا  المستهلك-

 .والتي ك تراع أدنى معايير مطابقة المنتوجات الغثائية( التجارة غير المصرح  ها)القضاء على القطاع غير الرسمي -

حقوق  القانونية التي تكفل ل  الحماية والوقاية من خطر المنتوجات غير المطابقة  إطلاع وتوعية المستهلك على-

 للمواصفات القانونية 

العمل على توفير تووين خاالأ لمسيري جمعيات حماية المستهلك من خلال برمجة ملتقيات وندوات، لتطوير معارفهم -

ين على تقديم شواوة لهثل الجمعيات من خلال خلق قنوات لآليات حماية المستهلك من الناحية العملية، وتشجيع المستهلك

 . تسهل عملية الاتصال بي هم

عري المنتوجات الموجهة للاستهلا  في مواقع التواصل الاجتماعي بما يتطابق مع حقيقتها ووضع الأسعار المناسبة لها -

 .تفاديا لتضليل المستهلك

ت انثار في حالة وجود تدخل من  خص أو موقع مجهول القضاء على القرصنة من خلال من خلال خلق برمجيا-

 .موج  لتضليل المستهلك

  :الهوام 

 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العر ية_ 8

                                                             
، أن الخدمة والمنتوج غير مطابقين 82إلى  22مواد من أو من التحاليل المتممة وفقا لل 6و 0إذا تبين من المحاضر المحررة تطبيقا للمادتين »من  08تنص المادة  -1

يد الجهة القضائية للموادفات القانونية والتنظيمية، وتلون المةلحة المختةة برقابة الجودة وقمع الغ ، ملفا اشتمل على جميع الو ائس والملاحظات التي تف

  .«المختةة
2

 .  « بت حجز عدم مطابقة منتوج، اعلن عن حجزه، ويعلم فورا وكيل الجمهورية ب لك اإذ»: على ما يلي 50-50من القانون  00/50تنص المادة  -
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 :اللتب - أ

عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، منشأة المعارف، 

 .8550الإسكندرية، 

 :كرات الجامعيةالرسائل والم  - ص

مثكرة لنيل درجة الماجستير ، حملايي جمال، دور أجهزة الدولة في حماية المستهلك على ضوء التشريع الجزائري الفرنس ي .8

 .8550قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، : في القانون فرع

، كلية «المس ولية المهنية»مثكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع  سة الحرة،زوبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل المناف .8

 .80/50/8588 ،وزو الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي 

نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغح، مثكرة لنيل ( حنين)شعباني  .0

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مدرسة الدكتورال "المس ولية المهنية"لماجستير في العلوم القانونية فرع شهادة ا

 .51/50/8588للقانون الأساس ي والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

القانون : دة الماجستير فرعقنطرة سارة، المس ولية المدنية للمنتج وأمرها على صحة المستهلك، مثكرة مقدمة لنيل شها .0

 .8580، -8سطيف –قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين : الخاالأ، تخصص

 :المقا ت  -ت

، مجلة العلوم القانونية 58، العدد «المس ولية المدنية للمنتج عن الأضرار التي تسببها المنتجات»شاطة زاهية، ب .8

 .8580ة الحقوق والعلوم السياسة، جامعة حامة لخضر، الواد، والسياسية، كلي

 المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، 58العدد ، «ستهلك في التشريع الجزائري لمالأجهزة المولفة بحماية ا»لى أحمد صالح، ع .8

 ، .8580والسياسية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر، 

، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية 50، العدد «مان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطيرةالالتزام بض»عميح وهيبة،  .0

 8581والسياسية، 

مجلة البحوث والدراسات ، 58العدد ، «التدابير التحفظية المتخثة ضد المتدخل لتأطير حماية المستهلك»رواب جمال،  .0

 ،8588البليدة، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب  القانونية والسياسية،

، مجلة الحقوق والحريات، 58، العدد «العقوبات الإدارية ودورها في حماية المستهلك»مستاري عادل، نسيغة فيصل،  .0

 8581جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

مطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات والمقاييس القانونية »ممدوح محمد علي مررو ، نقلا عن قرواش رضوان  .0

، المجلة الأكاديمية للبحت القانوني، جامعة عبد الرحمن ميرة 58، العدد «اية المستهلك في القانون الجزائري كضمانة لحم

 ،8580بجاية، 

 :المداخلات-ث

: مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول ، «حساسية مركز المستهلك في علاقات الاستهلا »محمد عماد الدين عياي،  .8

عن طريق إدارة قمع الغح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي  تدخل الدولة لحماية المستهلك

 ، 8580ماي،  80و 88وزو، يومي 

تدخل الدولة : ، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول «سلطات أعوان قمع الغح التابعين لإدارة التجارة»تعويلت كريم،  .8

 88كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، يومي لحماية المستهلك عن طريق إدارة قمع الغح، 

 .8580ماي،  80و
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 .8550لسنة  80، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، جريدة رسمية عدد 80/58/8550م رخ في  50-50قانون رقم ال .8

والمتضمن القانون  80/50/8001م رخ في  01-01يعدل ويتمم الأمر رقم  ،85/50/8550م رخ في  85-50القانون رقم  .8

 8550لسنة  00المدني، المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد 

والمتعلق بحماية  80/58/8005م رخ في  50-50يعدل ويتمم القانون رقم  85/50/8581م رخ في  50-81القانون رقم  .0

 .8581لسنة  00المستهلك وقمع الغح، ج ر عدد 

 :المراسيم/ انيا

، يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني 80/58/8001م رخ في  01-01مرسوم تنفيثي رقم  .8

 .8001لسنة  50ر عدد .وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية، ج

 .8558لسنة  10عدد  ر ج ، يحدد صلاحيات وزير التجارة، 88/88/8558م رخ في  000-58مرسوم تنفيثي رقم  .8
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 الحماية المخولة للمستهلك من طرل جمعيات حماية المستهلك

Protection granted to the consumer by consumer 

 protection associations 

 
 نوال قخمو  / د

 8، الجزائرجامعة الجزائر

gamyam@yahoo.fr 

 : ملخص

الزيادة  إلىالمستهلك الجزائري التي أدت رة حماية المستهلك والالتزام بحقوق ، خاصة في ظل غياب مقافة و من الضر 

أجهزة تعمل على توفير الحماية ر في معدكت الاستهلا  دون وعي من  بمدة ملائمة السلع والخدمات كحتياجات ،وظفت الجزائ

لممثل في لوحدها ك تكفي للقيام بدور الحماية اللازمة للمستهلك،و هثايظهر دور المجتمع المدني ا الأجهزةللمستهلولكن هثل 

تلعب جمعيات حماية المستهلك دور .جمعيات حماية المستهلكين للتخفيف من وطأت التحديات التي تعرفها هثل الحماية

وتمثيل   ، فعال في حماية المستهلكين بحكم القرب والاحتوا  المباشر بالمستهلك فيي تعمل على تحسيس وإعلام المستهلك

ات وسلطات في مجال حماية المستهلك كما أنها تلعب دورًا أكثر أهمية في تمثيل لدة مختلف الهيئات التي تمارس صلاحي

 .المستهلكين أمام القضاء

 . العلايي.الدور   الوقايي.الدور   جمعيات.دور   المستهلك.حماية: الولمات المفتاحية
Abstract: 

It is necessary to protect the consumer and abide by his rights, especially in the absence of the 

Algerian consumer culture, which led to an increase in consumption rates without his awareness of the 

extent to which goods and services are suitable for his needs. The role of civil society represented in 

consumer protection associations app ears to mitigate the challenges that this protection defines.  

        Consumer protection associations play an active role in protecting consumers by virtue of 

proximity and direct contact with the consumer. They work to sensitize and inform the consumer, and 

represent him to various bodies that exercise powers and authorities in the field of consumer protection, 

and they play a more important role in representing consumers before the judiciary. 

Keywords: consumer protection; role.associations; the protective.role; Therapeutic role. 

 

 : مقدمة

إن التطور المستمر الثي يشهدل العالم في المجال الصناعي والتكنولويي أدة إلى ترويج أنماط وقيم استهلاكية عن 

طريق الدعاية المستهدفة التي أدت إلى زيادة حمى الاستهلا  حيت تعددت السلع والسلع البديلة والخدمات وتنوعها، وما 

 .تسويقها أساليبوتطور  استتبع ذلك من شدة في المنافسة بي ها

لكن استغلال هثل المستجدات أدة إلى ظهور بعض المتعاملين بالسلع والخدمات والثين يتعمدون الغح والتدليس، 

 . واستعمال طرق غير شرعية  هدف تحقيق اكرر قدر ممكن من الربح، ضاربين عري الحائط أمن وسلامة المستهلك

ن الضرورة حماية المستهلك والالتزام بحقوق ، خاصة في وفي مواجهة هثا الوضع المزري أصبحت م

الزيادة في معدكت الاستهلا  دون وعي من  بمدة ملائمة  إلىظل غياب مقافة المستهلك الجزائري التي أدت 

السلع والخدمات كحتياجات ، وقد تبنت الدولة الجزائرية كغيرها من دول العالم مجموعة من النصوالأ 
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تحقيق الحماية اللازمة للمستهلك وذلك بتبنيها لمجموعة من النصوالأ القانونية  إلىدف القانونية التي ته

المتعلق بحماية 51/50المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلكثم القانون  10/58من القانون  ابتدءا

قوانين التي تنظم المستهلك وقمع الغشالثي ألقى بموجب  المشرع القانون المثكور أعلال إضافة إلى مجموعة ال

 .المنافسة والممارسات التجارية والتي تهدف إلى حماية مصلحة المستهلك وتحسين ظروف  المعيشية

كما وظفت أيضا الدولة الجزائرية أجهزة تعمل على توفير الحماية للمستهلك، ومن أهمها المجلس الوطني لحماية 

لوحدها ك تكفي  الأجهزةلكن هثل . كة مخابر التجارب وتحاليل النوعيةالمستهلكين، والمركز الجزائري لمراقبة النوعية، وشب

للقيام بدور الحماية اللازمة للمستهلك، و هثايظهر دور المجتمع المدني الممثل في جمعيات حماية المستهلكين للتخفيف من 

 .وطأت التحديات التي تعرفها هثل الحماية 

كل جمعية " لك وقمع الغح على مفهوم جمعية حماية المستهلك على أنها المتعلق بحماية المسته 50/50نص القانون 

 8الفقرة  8، كما عرفتها المادة 1"منشأة طبقا للقانون، تهدف إلى ضمان حماية المستهلك من خلال إعلام  وتحسيس  وتوجيه 

أو معنويين /جمع أ خاصطبيعيين وتعترر جمعية في مفهوم هثا القانون ت: " على أن 2المتعلق بالجمعيات 88/50من القانون 

وت سس جمعيات حماية المستهلك لأغراي غير سياسية أو تجارية أو ".على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة

 .3اقتصادية وتهدف إلى توعية المستهلكين وتثقيفهم وإرشادهم وحماية مصالحهم وحقوقهم لدة الجهات الإدارية الوصية

لمستهلكدور فعال في حماية المستهلكين بحكم القرب والاحتوا  المباشر بالمستهلك فيي تعمل على تلعب جمعيات حماية ا

تحسيس وإعلام المستهلك، وتمثيل  لدة مختلف الهيئات التي تمارس صلاحيات وسلطات في مجال حماية المستهلك كما أنها 

يمكن طرح الإشوالية التالية ماهي الحماية المقررة للمستهلك تلعب دورًا أكثر أهمية في تمثيل المستهلكين أمام القضاء ،وعلي  

 من طرف جمعيات حماية المستهلكا أو ما هو الدور الثي تلعب  جمعيات حماية المستهلك لحماية المستهلك والدفاع عن ا 

قت لحماية المستهلك سنتبع المن   التحليلي والوصفي للنصوالأ القانونية والتنظيمية التي تطر  الأسئلةللإجابة على هثل 

من طرف جمعيات حماية المستهلك، والتي نجد من خلالها وجود حماية قبلية والمتمثلة في الدور الوقايي لجمعيات حماية 

المستهلك بتحسيس وتوعية المستهلكين وإعلامهم من جهة، والدعوة إلى المقاطعة من جهة أخرة وهثا ما سنتطرق ل  من 

التدخل الدفاعي لحماية المستهلك من طرف جمعيات حماية  إلىالمبحت الثاني فسنتطرق  أماستنا، خلال المبحت الأول في درا

المستهلك والمتمثل في تمثيل جمعيات حماية المستهلك للمستهلك أمام الهيئات الاستشارية من جهة وتمثيلها للمستهلك أمام 

 المستهلكين والصعوبات التي تواج  هثل الجمعيات كما ك ننس ى التطرق لواقع جمعيات حماية .القضاء من جهة أخرة 

 :الخطة المتبعة من خلال هثل الدراسة

خولة للمستهلك من طرف جمعيات حماية المستهلك ﴿الدورالوقايي﴾ :المبحت الأول 
ُ
 الحماية القبيلة الم

 الدور التحسيس ي والإعلامي لجمعيات حماية المستهلك: المطلب الأول 

 والإشهار المضادإلى المقاطعة  الدعوة: المطلب الثاني

 التدخل الدفاعي لحماية المستهلك من طرف جمعيات حماية المستهلك: المبحت الثاني

                                                             
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح 50/50من القانون  88المادة 1
2

 15/11/2112الصادرة بتاريخ  12، الجريدة الرسمية، العدد 2112جانفي  12المتعلق بالجمعيات والمؤرخ في  12/16القانون رقم 
3

 213، ص 2114، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، "موجز أحكام قانون حماية المستهلك" صطفى أحمد أبو عمرو، م
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 تمثيل جمعيات حماية المستهلك للمستهلك أمام الهيئات الإستشارية: المطلب الأول 

 تمثيل جمعيات حماية المستهلك للمستهلك أمام القضاء: المطلب الثاني

 الحماية القبلية المخولة للمستهلك من طرل جمعيات حماية المستهلك: المبحث لول 

للجمعيات دور في حماية المستهلك والدفاع عن  إلى جانب الهيئات الرسمية وهثل ضرورة ك غنى ع ها، فمهمة حماية 

تمت تحت اسم  إذاالمستهلك مس ولية الجميع بما في ذلك المستهلك نفس ، ومشاركة المستهلك ك يمكن تحقيقها إك 

الجمعيات التي تلعب دور الحماية والدفاع عن مصالح المستهلكين، من خلال ممارستها لمختلف المهام المخولة لها قانونا 

 :والمتمثلة أساسا في الدور التحسيس ي والإعلامي، والدفاع إلى المقاطعة وهثا ما سنتطرق ل  من خلل المطلبين التاليين

 التحسيس ي الإعلاميلجمعيات حماية المستهلكالدور : المطلب لول 

في تحسيس وإعلام المستهلكين " الوقاية خير من العلاج"تمارس جمعيات حماية المستهلكين دور وقايي طبقا للمبدأ القائل 

 .وهثا من أهم الأدوار التي تقوم  ها جمعيات حماية المستهلكين والهدف م ها منع الضرر قبل وقوع 

ماية المستهلكين باستمرار بدور التوعية والتحسيس بأخطار الاستهلا  التي قد تهدد سلامت  وصحت ، تقوم جمعيات ح

كما تعرف  بحقوق  وكيفية الدفاع ع ها، وهثا العمل ك ي تي مفعول  إك من خلال اعتماد مجموعة من الوسائل والليات 

 .1القانونية

ضمان أمن   م أجلستهلك قبل المساس بصحة وأمن المستهلك الثي تمارس  جمعيات حماية الم ر ويقصد ب  الدو 

 لكغياب الوعي الاستهلاكي بنسبة كبيرة بين جمهور المستهلكين وكثأن وسلامت  من الممارسات التي قد تشول خطر علي ، إذ 

 2.يجهلون حقوقهم لضرورة الارتقاء بالمستوة الاستهلاكي بما يتناسب مع مقتضيات الحياة قد يجعل الكثير من المستهلكين

تهدف إلى : "... على الدور المهم الثي تعلب  جمعيات حماية المستهلك، بقولها 50/50من القانون  88وقد نصت المادة 

والإعلام المقصود هنا، هو إعلام خاالأ لأنها تراقب " ن خلال إعلام  وتحسيس  وتوجيه  وتمثيل مضمان حماية المستهلك 

صفات القانونية والتنظيمية في المنتجات المعروضة وكثا لفت نظر المستهلكين إلى ضرورة شراء مدة توافر الوسم في الموا

محلية الصنع يضمن فيها حق  في الرجوع  منتجاتمواد رخيصة جيدة الصنع بدل المواد لغالية الثمن، وحثهم على اقتناء 

 .3لمنتج الأجنبيالمستوردة والتي يصعب فيها الرجوع على ا المنتجاتبالضمان بدك من 

دورها الإعلامي بطابع دوريات أو مجلات متخصصة وإعداد نشرات وتوزيعها  إطار كما تقوم جمعيات حماية المستهلك في 

على المستهلكين أو الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي،  هدف إعطاء كافة المعلومات والبيانات الضرورية عن خصائص 

يمكن : " المتعلق بالجمعيات بقولها 50/50من القانون  80وهثا ما أكدت علي  المادة  4المنتجات المطروحة في السوق،

 ...".التشريع المعمول ب  نشريات ومجلات وومائق إعلامية وكراسات لها علاقة  هدفها إطار للجمعية أن تصدر وتوزع في 

  5وصحت  ومال ، أمن ول المخاطر التي تهدد ومن أهم الأدوار التي تقوم  ها جمعيات حماية المستهلك، تحسيس المستهلك ب

                                                             
 8588جوان  58ع ، تاري  الاطلا (الموقع الإلكتروني الخاالأ بوزارة التجارة)، والثي ضم ممثلي جمعيات حماية المستهلك، 8588أوت  1اللقاء المنعقد بوزارة التجارة بتاري  1

https://www.mincommerce.gov.dz 
 .050، الأ 8551، المكتبة العصرية، القاهرة، "الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة" أحمد محمود خلف، 2
 .801، الجزائر، الأ 00، مجلة الحقيقة، العدد "ة المستهلكدور جمعيات حماية المستهلك في حماي" زهية حورية س ي يوسف، 3
 880مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، الأ 4
 00، الأ 8555، دار الهدة، الجزائر، "القواعد العامة لحماية المستهلك والمس ولية المترتبة ع ها في التشريع الجزائري " علي بولحية بن بوخميس، 5

https://www.mincommerce.gov.dz/
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مختلف الأنماط السلوكية التي يستخدمها المهنيون للتلاعب بمصالح ، وإرشادل إلى السبل الوقائية الواجب  وتوجيه  إلى

 -استهلاكية تربية –، وتفعيل دورل في هثا المجال، وهثا ما ي دي إلى تربية المستهلك أمن والتي من شأنها الحفاظ على  إتباعها

 .1وخلق وعي استهلاكي كامل لدي 

كما تقوم جمعيات حماية المستهلك من أجل ترسي  دورها التحسيس ي، بتوجي  المستهلك وتعريف  بمختلف الهيئات  

التي تسهر على ضمان أمن  الاستهلاكي، وتحسيس  بأهمية الدور الثي تقوم ب  هثل الجمعيات من أجل حماية المستهلك 

لها على تنمية الوعي الاستهلاكي السليم الثي يمكن المواطن من التصرف بحكمة في استعمال المواد المتاحة لنفس  وعم

 .2وتووين العادات الاستهلاكية السليمة

ونظرا لدور الفعال الثي تلعب  جمعيات حماية المستهلك في مجال التوعية والتحسيس خاصة في ضوء المنافسة، فنجد 

يضم مجلس المنافسة : " على ما يلي 3من  85المتعلق بالمنافسة في المادة  50/50عدل والمتمم ل مر رقم الم 88-51القانون 

 ".عضوان م هلان يمثلان جمعيات حماية المستهلك

ومن خلال كل ما سبق يظهر جليا أهمية الدور التحسيس ي والإعلامي بجمعيات حماية المستهلك من أجل حماية المستهلك 

ل توعيتهوزيادة خررت  في مجال التعامل مع الفاعلين في مجال الخدمات وقدرت  على طلب استفسار وكيفية وذلك من خلا

 .التعامل مع الخدمات المقدمة

 الدعوة إلى المقاطعة: المطلب ال ااي

الأحيان  في حالة وقوع ضرر على المستهلك، وعدم كفاية الوسائل الوقائية في تحقيق الدورالمنشود لها تلجأ في بعض

جمعيات حماية المستهلك إلى استعمال وسائل ردعية ودفاعية ومن أهم الأشوال التي تتخثها هثل الجمعيات الدعوة إلى 

 .واللجوء إلى الإشهار المضاد مقاطعة السلع والخدمات

 الدعوة إلى المقاطعة: الفرا لول 

عى من خلال  جمعيات حماية المستهلك إلى زيادة في حالة فشل أسلوب التحسيس والإعلام في تحقيق الهدف الثي تس

الوعي لدة جمهور المستهلكين وتحسيسهم بول المخاطر المحدقة  هم، قد تلجأ إلى أسلوب الدعوة إلى المقاطعة والثي يتمثل 

خدمة  تعليمة موجهة للمستهلكين جل حثهم على مقاطعة شراء منتج أو مجموعة منتجات لشركة ما واستعمال" في اعتبارل 

 4".شركة معينة

أو إشعار تطلب في  جمعيات حماية المستهلك من جمهور المستهلكين الامتناع عن شراء بعض السلع،  أمر ر أيضا عتركما ي

تأكدت من خطورت  علىصحة وأمن المستهلك كسيما فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي  إذاأو التعامل مع مشروع معين 

 5.رر عن هثل الوسيلة بالمقاطعة أو الإضراب عن الشراء، وهي طريقة منت جة في الدول المتقدمةتحمل علامة مقلدة ويع

 اذا فالمقاطعة تتعدة مجرد تزويد المستهلك بمعلومات، وتأخث شول طلب أو امر صادر عن جمعية لمستهلكين باكمتناع 

 1.عن شراء منتج ضار بسلامتهم وصحتهم

                                                             
1

 83، ص 2113، (الجزائر)1، رسالة ماجيستر، جامعة قسنطينة "دور وفعالية -اية المستهلكين في الجزائرجمعيات حم" نوال بن لحرش، 
2

 45، ص 1997، سلسلة المعارف، الطبعة الثامنة، مصر، "الأهداف، الأدوار، المقومات -جمعيات حماية المستهلك ، "يسرى دعبس، 
 .8551يوليو  8، الصادرة في 00المتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية، العدد  50/50تمم ل مر رقم المعدل والم 8551يونيو  80الم رخ في  88-51قانون 3
 808، الأ 8581، مجلة الحقوق والحريات، العدد الرابع، الجزائر، افريل "دور الجمعيات في حماية المستهلك" زليخة رواحنة وسومية قلاث، 4
 10، الأ 8550، دار الجامعةالجديد للنشر، مصر، ("دراسة مقارنة)للمستهلك  الحماية الجنائية" أحمد محمد محمود خلف، 5
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ثا في قانون حماية المستهلك وقمع الغح، ك بالإجازة وك بالحظر، وعلي  فلا يوجد مانع لم ينص المشرع الجزائري على ه

من استعمال المستهلك لوسيلة المقاطعة، فالقانون يعاقب الامتناع عن لبيع وليس رفض الشراء، وبما أن الأصل في الأشياء 

حسب البعض سوة ضربا من ضروب التحسيس، هو الإباحة فالمقاطعة إذن تعترر إجراء مشروع، وك تعترر المقاطعة 

 .تستهدف عدم شراء سلعة أو خدمة معينة كرتفاع سعرها

خلالها حت  تأمر بإصدار تعليمة  8010قد قامت جمعيات حماية المستهلكين علىالمقاطعة في شهررمضان سنة كمثال فو 

بدعوة المواطنين على مقاطعة شراء الموز  8580المستهلكين  على مقاطعة اللحوم لغلاء أسعارها، وأيضا ما قامت ب  سنة 

 إذاكرتفاع سعرل هو الخر لكن قيام الجمعيات بإصدار هثاالنوع من الإجراء من شأن  أن ي دي إلى ترتيب مس ولياتها 

 .أساءت أو أخطأت في استعمال هثا الأسلوب، لثلك اشترط بعض رجال القانون عند القيام بالمقاطعة

 طعة كأخر وسيلة بعد استنفاذ كل الطرق التي من شانها حماية المستهلك اتخاذ إجراء المقا

 2.المقاطعة بسبب مررر وم سس أمر أن يوون 

فالمقاطعة التي يقوم  ها المستهلك لمنتج ما من تلقاء نفس  حتى وإن كانت تضامنية وعقوبة ك ترتب أية مس ولية في 

ءلة متى أصدرتأمرا تحت بمقتضال المستهلكين على المقاطعة منتج معين، مواجهت ، في حين تقع الجمعية تحت طائلة المسا

 3.وكان هثا الأمر مشوبا بخطئها أو بالتعسف في استعمال حقها، لثا يتوجب عليها التحلي بالحيطة لممارسة هثا الدور 

عفويا وعلى نطاق واسع  حيت مارسها المستهلوون " خليها تصدي" الحملات التي عرفتها الجزائر م خرا حملة  أشهر ومن 

 .عرر وسائل التواصل الاجتماعي

وفي الأخير يبقى نجاح الدعوة إلى المقاطعة مرهون إلى حد كبير بمدة استجابةالمستهلكين لها، فلا يمكن أن تصل للغاية 

 .لم تلقى التأييد والاستجابة المطلوبة من قبل جمهور المستهلكين إذاالمرجوة م ها، 

 للجوء إلى الإشهار المضادا: الفرا ال ااي

تعد الدعاية أو الإشهار المضاد من الوسائل الواقعية الغير القضائية، وهي عبارة عن إجراء تتخثل جمعيات حماية 

ويقصد  ها قيام جمعيات حماية . المستهلك للضغط على المنتجين حتى يتخلوا عن الممارسات التجارية  غير المشروعة

نتقادات عن المنتجات أو الخدمات المعروضة بالسوق المحلية مكتوبة في الصحف أو المجلات، المستهلك بنشر وتوزيع إ

 .وومسموعة عن طريق الاذاعة، ومرئية عن طريق التلفزيون 

إن الإعلان التجاري هو وسيلة لتعريف المستهلك بخواالأ ومنتجات وخدمات المنتجين، ومظهر مهم من مظاهر 

إك أن المنتجين قد يلج ون إلى الكثب لجثب المستهلكين لتحقيق أرباحا . وون صادقا ونزيهاالنافسة المشروعة  ويجب أن ي

لثلك تقوم الجمعيات المتعلقة بحماية المستهلكين بدور الوقاية   00. طائلة ولو على حسا هم، وهثا ما يدعى بالإشهار الواذب

هثا الإنتقاد موضوعيا وعلى الجمعيات التأكد من صحة  من الإشهار الواذب عن طريق الإشهار المضاد، لكن يجب أن يوون 

 قيام مس ولية الجمعية عند  ع ها   المعلومات التي تنشرها في المجلات وعدم إستعمال الإنتقاد بصورة تعسفية التي قد تترتب

 .عن إقتنائهاإحداث أضرار بأصحاب المنتجات والخدمات المنتقدة، من خوف المستهلكين من تلك المنتجات وإمتناعهم 

                                                                                                                                                                                                          
1

 39، ص 1996، دار النهضة العربية، مصر، "-الحماية الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاستهلاك -حماية المستهلك" حسن اعبد الباسط جميعي، 
 80، المركز الجامعي بالوادي، الجزائر، أيام "حماية المستهلك في ظل اقتصاد السوق " ملتقى وطني بعنوان، ، مداخلة في "دور الجمعيات في حماية المستهلك" سامية لموشية، 2

 811، الأ 8551افريل  80و
3

 287سامية لموشية، المرجع السابق ص 
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 بإكتتاب تأمين لضمان الأخطار  الجمعية   قيام  يتضمن  حلا  المتعلق بالجمعيات 88/50قانون  الإطار تطرق    وفي هثا

يجب على الجمعية أن تكتتب تأمينا لضمان : بقولها 88المالية المرتبطة بمس وليتها المدنية، وهثا ما نصت علي  المادة 

 .ة بمس وليتها المدنية الأخطار المالية المرتبط

 .وفي الأخير تعترر الدعاية أو الإشهار المضاد سلاح لموافحة جريمة الإشهار الواذب

 التدخل الدفاآي لحماية المستهلك من طرل جمعيات حماية المستهلك: المبحث ال ااي

يتمثل في حق المستهلك اللجوء  علاجيا، آخر إلى جانب الدور الوقايي الثي تقوم ب  جمعيات حماية المستهلك تلعب دور 

للقضاء أو الهيئات الاستشارية عند الاعتداء علي  مع العلم أن هنا  عراقيل تواج  المستهلك في الدفاع عن حقوق ، ومن مم 

 .مدة تجسيد دور الجمعيات في الدفاع عن 

 يةتم يل جمعيات حماية المستهلك للمستهلك أمام بعي الهيئات الاستشار : المطلب لول 

يتم تمثيل المستهلكين من طرف جمعيات حماية المستهلك من خلال عضويتها لدة الهيئات الاستشارية، حيت تلعب 

دور فعال، إلى جانب لهيئات التابعةللدولة والمولفة قانونا بحماية المستهلك، ويتمثل هثا الدور  الإطار الجمعيات في هثا 

إعداد السياسة العامة للاستهلا  عن طريق إبداءآرائهم واقتراحاتهم بالتشاور مع  الفعال في السماح للمستهلكين بالمشاركة في

 :غيرهم من الأعضاء الثين يعدون ممثلين عن السلطات العمومية أو عن المهنيين ومن أهم هثل الهيئات نثكر

 : المجلس الوطني لحماية المستهلكين: أوك

وقد حدد هثا 1.المجلس الوطني لحماية المستهلكين هيئة استشارية 818-08تعترر المادة الثانية من المرسوم التنفيثي 

المرسوم على أن عشرة من أعضاء المجلس هم ممثلين لجمعيات المستهلكين، ويتمثل دور المجلس في إبداء أرائ  واقتراح 

لمس ولة عن حماية إجراءات قصد تنمية وترقية سياسة حماية المستهلكين لدة مختلف الجهات والم سسات الوصية وا

 .المستهلك

 : اللجنة الوطنية للمدونة الغثائية :مانيا

لتعمل على تنسيق الأعمال وإبداءالراء والتوصيات المتعلقة بجودة  012-50تم إنشاسها بموجب المرسوم التنفيثي رقم 

وهثا ما نصت علي  المادة الثانية من المواد الغثائية المرتبطة بحماية المستهلك وتسهيل التجارة الدولية للمواد الغثائية 

ين  عييتم ت 3المرسوم المثكور أعلال، ويوجد ضمن هثل اللجنة ممثل عن جمعيات حماية المستهلك ذات الطابع الوطني

 4.بموجب قرار من الوزير المولف بحماية المستهلك بناءا على اقتراح الوزراء المعنيين

 : مجلس المنافسة: مالثا

يمكن أن تستشيرل أيضا في المواضيع نفسها الجماعات المحلية " المتعلق بالمنافسة885-51من القانون  00/8تنص المادة 

 جلس، وعلي  فيمكن أن تخطر جمعيات حماية المستهلكين م"وكثا جمعيات حماية المستهلكين.. ........والهيئات الاقتصادية و

                                                             
1

اختصاصاته، الجريدة الرسمية العدد المحدد لتكوين المجلس الوطني لحماية المستهلكين و 1992جويلية  6المؤرخ في  272-92المرسوم التنفيذي رقم 

 .1992جويلية  8والصادرة بتاريخ 52
2

المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها، الجريدة الرسمية العدد  31/11/2115المؤرخ في  17-15المرسوم التنفيذي رقم 

 16/12/2115الصادر في  11
3

 15/17من المرسوم التنفيذي  14وهذا ما نصت عليه المادة 
4

الصادرة في  76المحدد للقائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية، الجريدة الرسمية، عدد  15/11/2115الرجوع للقرار الوزاري المؤرخ في 

23/11/2115. 
5

 21/17/2118،الصادرة في 36د والمتعلق بالمنافسة الجريدة الرسمية العد 25/18/2118المؤرخ في  18/12قانون 
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من شأن  أن يهدد صحة وأمن المستهلك، وذلك من أجل تعزيز الدور  المنافسة عن كل ما ل  صلة سواء بالمنافسة، أو كل ما

 1.الإيجابية للمنافسة ومنع كل ممارسة قد ت دي إلى الإضرار بالمستهلك

 : لجنة البنود التعسفية: رابعا

من المرسوم التنفيثي رقم  50تعد هثل اللجنة عبارة عن هيئة ذات طابع استشاري، تم إنشاسها بموجب المادة  

كما أن .يمثل هثل اللجنة ممثلان امنين عن جمعيات حماية المستهلكين م هلان في مجال قانون الأعمال والعقود. 50/052

تمثيل المستهلكين أمام لجنة القيود التعسفية ك يتوقف عند حد عضوية ممثلي جمعيات حماية المستهلكين لديها، وإنما 

فبإموانها أن تلعب دورا هاما في  3عيات في إخطار لجنة البنود التعسفية،لهثا التمثيل وهو حق هثل الجم أخر يوجد شول 

 .هثل اللجنة من أجل إلغاء الشروط التعسفية إطار 

 :المجلس الوطني للتقييس: خامسا

المتعلق 4 50/000يعد هثا المجلس من بين مجموع أجهزة التقييس التي عددها المشرع بموجب المرسوم التنفيثي رقم  

من المرسوم المثكور أعلال،  50وهو عبارة عن جهاز استشاري في ميدان التقييس، وحسب نص المادة  ،التقييسبتنظيم 

سنوات قابلة  0يتشول المجلس كغيرل من الهيئات الاستشارية إلى ممثل واحد عن جمعيات حماية المستهلكين ويعين لمدة 

 .للتجديد

 : اللجنة المهنية المشتركة للحليب: سادسا

ممثلين عن جمعيات حماية  0د هيئة استشارية لدة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقات ، تتشول هثل اللجنة من تع

 .المستهلكين يتم اختيارهم من كل منطقة من المناطق الكررة 

ووسائل  تتمثل مهام هثل اللجنة بإبداءآراء وتوصيات تتعلق بالسياسة العامة لفرع الحليب بتنظيم السوق والأسعار،

 5(.إلخ....وآليات تعزيز الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقات 

إن عضوية ممثلي جمعيات حماية المستهلكين على مستوة هثل اللجنة لها أهمية معتررة بما أن  يتعلق بمادة أساسية 

 6.الكمية وواسعة الاستهلا  خاصة وأن هثا لقطاع عادة ما يشهد اضطرابات عديدة سواء في النوعية أو 

 : اللجنة المهنية للحبوب: سابعا

 لتبدي آرائها  7المحدد القانون الأساس ي الديوان الجزائري المهني للحبوب 10-01تم إنشاسها بموجب المرسوم 

                                                             
 8588دليل المستهلك الجزائري، وزارة التجارة، الجزائر، نوفمرر، من سنة 1
المحدد للعناصر الأساسية للعقود المررمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعترر تعسفية، الجريدة  85/50/8550الم رخ في  50/050المرسوم التنفيثي رقم 2

 .88/50/8550، الصادرة في 00الرسمية العدد 
 50/050من المرسوم  88وهثا ما نصت علي  المادة 3

4Kadil Sakhri, "La protection juridique du consommateur contre les clauses abusive à travers la lire 04/02 et le décret exécutif 06/306", Revue des sciences 

juridiques, économique et politique, N°02, juin 2008, p 227. 
 51المتضمن إنشاء الديوان الوطني للحليب ومشتقات  الجريدة الرسمية،العدد  51/51/8001الم رخ في  01/801من المرسوم التنفيثي  88وهثا ما نصت علي  المادة 5

 .51/51/8001الصادرة في 
6
Tension de lui, le quotidien d'ORAN, Edition nationale d'une formation, N°5071, le 03/08/2011, p 11. 

 1997افريل 0الصادرة في  85المعدل للقانون الأساس ي للديوان المهني للحبوب، الجريدة الرسمية، العدد  80/50/8001الم رخ في  01/00المرسوم التنفيثي رقم 7
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وتوصياتها حول المسائل المتعلقة بالسياسة العامة لفرع الحبوب يتم تمثيل المستهلكين أمام هثل اللجنة بعضوية ممثل واحد 

 من القرار الوزاري المحدد  58ن جمعيات حماية المستهلكين يتم تعيين  من طرف وزارة الداخلية وهثا ما نصت علي  المادة ع

 1.لتشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب

 تم يل جمعيات حماية المستهلك للمستهلك أمام الجهات القضائية: المطلب ال ااي

تلعب جمعيات حماية المستهلك دورا علاجيا والمتمثل في حماية المستهلك أمام القضاء، فيحق للجمعيات بعد حصولها 

على الاعتماد، واكتسا ها للشخصية المعنوية ممارسة حق التقاض ي والقيام بالإجراءات اللازمة أمام الجهات القضائية 

 2.أو المصالح الفردية والجماعية لأعضائها المختصة، بسبب وقايع لها علاقة  هدف الجمعيات

كما يحق أيضا حسب قانون حماية المستهلك وقمع الغح اللجوء إلى القضاء عندما يتعري مستهلك أو عدة مستهلكين 

ويمكن في هثل الحالة لجمعيات حماية المستهلكين ،  مشتر  أصللأضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل وذات 

 3.التأسيسكطرف مدني

وترجع أهمية تمثيل جمعيات حماية المستهلكين أمام القضاء للدور الثي تلعب  في حفظ حقوق المستهلكين، وتتمثل 

 :الدعاوة التي يمكن أن تمارسها هثل الجمعيات للدفاع عن حقوق ومصالح المستهلكين أما القضاء فيما يلي

 :تهلكينالدعاوة المرفوعة للدفاع عن المصالح المشتركة للمس: أوك

المتعلق بالجمعيات فإن  يسمح بصفة عامة ممارسة حقوق الطرف المدني  88/50من القانون  81حسب نص المادة  

 .بسبب وقايع ألحقت ضررا بمصالح أعضائها الفردية أو الجماعية

بحقها لصالح وبالتالي فيجوز لجمعيات حماية المستهلك التأسيس كطرف مدني وتطالب  4كما لها الحق في رفع دعاوة 

المستهلكين بشرط وقوع عمل غير مشروع كالغح والخداع، وأن ينجم عن العمل غير المشروع ضررا بالمصالح المشتركة 

 :للجمعية المطالبة في هثل الحالة بما يلي.للمستهلكين

ير  جم الضرر ليس والهدف من المطالبة ب  إصلاح الضرر اللاحق بالمصالح المشتركة للمستهلكين، لكن تقد: التعويض -8

 :سهلا توون الدعوة القضائية في هثل الحالة باسم الجمعية ولحسا ها كما لها الحق المطالبة أيضا

قوم ييمكن لجمعيات حماية المستهلكين المطالبة بوقف الممارسة غير المشروعة التي : وقف الممارسات على المشروعة  -8

ة بإعلام جمهور المستهلكين بالحكم الصادر على نفقة المحووم علي ، وعدم  ها المنتجون كوقف بت إشهار مضلل، والمطالب

 .احترام شروط النظافة لأماكن ومحلات تصنيع المواد الغثائية

المتعلقة بحماية المستهلك وقمع الغح أن جمعيات حماية  50/50من القانون 5 80من نص المادة   وما يمكن أن نستنتج

لمستهلك لأضرار فردية عن طريق تأسيسها كطرف مدني، وعلي  فيشترط بالإضافة إلى تعري المستهلك يمك ها أن تمثل ا

 (.أي رفع الدعوة أمام القضاء الجزايي)المستهلك أو عدة مستهلكين فردية، أن يوون الفصل المرتكب ذو طابع جزايي 

                                                             
1

شكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب، الجريدة الرسمية العدد المحدد لت 2113مارس  11القرار الوزاري المؤرخ في 

 2113افريل  31الصادرة في  31
2

 . 12، الجريدة الرسمية العدد  2112جانفي  12المتعلق بالجمعيات المؤرخ في 12/16من القانون  17وهذا ما نصت عليه المادة 
3

 .من قانون حماية المستهلك وقمع الغش 23دة وهذا ما نصت عليه الما
4

 91/13من قانون  23وهذا ما نصت عليه المادة 
5

عندما يتعرض المستهلك أو عدة مستهلكين لأضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل وذات اصل مشترك، : " على ما يلي 19/13من قانون  23تنص المادة 

 ".كطرف مدنييمكن لجمعيات حماية المستهلكين أن لتأسيس 
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بالمنافسة والقانون المتعلق بالممارسات  خول المشرع لجمعيات حماية المستهلكين هثا الحق أيضا بموجب القانون المتعلق

التجارية بحيت منح المشرع لهثل الجمعيات حق رفع دعوة أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحوام هثا 

 1.القانون، كما منحهم حق التأسيس كطرف مدني للحصول على تعويض الضرر الثي لحقهم

 : صالحة الفردية لمجموعة مستهلكينالدعاوة المرفوعة للدفاع عن الم: مانيا 

عند تضرر مستهلك أو عدة مستهلكين من منتوج أو سلعة أو خدمة معينة، فيمكن لجمعية حماية المستهلكين التأسيس 

 2كطرف مدني للدفاع عن حقوق المستهلكين المتضررين لكن بتوافر شرطان أساسيان هما

 رار فردية نجمت عن فعل منتج واحد وذات مصدر مشتر  أن يتعري عدة مستهلكين معروفي الهوية الأض -8

 أن تحصل الجمعية على توكيل من مستهلكين امنين على الأقل، وأن توون هثل الوكالة مكتوبة قبل رفع الدعوة  -8

 وإذايجب على جمعيات حماية المستهلكين عند تمثيل المستهلكينأمام القضاء عدم المساس بمصالح المنتجين، كما 

 .أصبحت مس ولة ع ها( الجمعيات)بت لهم في أضرار بفعل أخطاء صدرت م ها تسب

 : انضمام جمعيات حماية المستهلك للدعاوة المرفوعةمسبقا من طرف المستهلك: مالثا

لم ينص المشرع على حق الجمعيات في التدخل في الدعاوة التي يرفعها أي مستهلك متضرر بصفة فردية، وبالرجوع 

يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن تستعمل الانضمام الفرعي إلى 3مة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية للقواعد العا

 .4قام جماعة من المستهلكين من رفع الدعوة الأصلية وتوافرت لها المصلحة المشروعة للتدخل في النزاع إذاالدعوة الأصلية 

 .راحة في قانون حماية المستهلك وقمع الغحومع ذلك كان من الأجدر أن ينص على هثا الأمر ص

  :خاتمة

 88و 88في المواد  50/50تعد جمعيات حماية المستهلك هيئات مستقلة غير ربحية، تلعب دو رمهم جدا نص عليها القانون 

والدفاع  اية من جهةقالمتعلق بالجمعيات يتمثل دورها أساسا في الو  88/50، وتنشأ هثل الجمعيات طبقا للقانون رقم 80و

 :من جهة أخرة، وعلي  ومن خلال هثل الورقة البحثية توصلنا للنتائج التالية

 :للجمعيات دور إعلامي ووقايي يتمثل في -8

 تحسيس وتوعية المستهلك حول المخاطر الناتجة عن استهلا  المنتجات غير المطابقة للمواصفات المحددة قانونا  -8

 لها علاقة بالنشاط الاستهلاكي بصفة عامة  القيام بالدراسات والبحوث التي -0

 مشاركة السلطات العمومية في إعداد الررامج والسياسات الوطنية من أجل حماية المستهلك  -0

تمثيل المستهلك أمام الهيئات الاستشارية والقضاء من أجل الحفاظ على حقوق  وهثا ما يسمى بالدور الدفاعي  -0

 .لجمعيات حماية المستهلك

جمعيات حماية المستهلك من أجل تحقيق دورها في حماية المستهلك بتنظيم ملتقيات وأيام دراسية وحملات  تقوم

تحسيسية والمشاركة في الحصص والررامج الإذاعية والتلفزيونية وعرر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلىإصدار نشريات 

                                                             
1

 95/16من الأمر  96وهذا ما نصت عليه المادة 
2

 .282، منشأة المعارف، مصر، بدون سند، ص "-دراسة مقارنة –حماية المستهلك في القانون المقارنة " محمد بودالي، 
3

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 198/1والمادة  194بموجب نص المادة 
4

 .162، مقال منشور، بدون مجلة، بدون بلد، بدون سنة، ص "جمعيات حماية المستهلك" ن منماني، الشريف بحماوي ومحد أمي
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 ، بالإضافة إلى إنشاء مواقع الكترونية ومدها بنصائح وإرشادات ومجلات دورية لها علاقة بالهدف الثي تسعى إلى تحقيق

 .المختصين

 :أما بالنسبة للتوصيات التي يمكن اقتراحها في هثا المجال

بالرغم من الدور الإيجابي الثي تلعب  جمعيات حماية المستهلك في دورها الإعلامي باعتبارها وسيلة فعالة في إيصال  -8

ول المستهلكين، إك أنها في بعض الأحيان ك نجدها تكشف عن بعض الحقائق التي يعيشها المواطن في رسائل الجمعيات إلى عق

 .لهثا يجب على هثل الجمعيات الكشف عن الحقائق التي يعاني م ها المستهلك في اري الواقع بول شفافية ،الواقع

عليها ممارستها في حدود معينة، وفي حالة وجود تجاوز  تتمتع جمعيات حماية المستهلك بالحرية في التعبير إك أن  يتعين -8

 .ترتيب مس وليتها

نصوالأ يستحسن لو يدرج المشرع نص قانوني يعترف للجمعيات القيام بإجراء المقاطعة صراحة مع تنظيم  في  -0

 .قانونية

ة كما فعل  بالنسبة لمجلس الجهات المعينة إلى لجنة البنود التعسفي للم يحدد المشرع شول الإخطار المقدم من قب -0

 .تحديد وتنظيم الشول الثي يتم في  ستحسنالمنافسة لثا ي

لم ينص المشرع بصريح العبارة على إموانية تدخل جمعيات حماية المستهلك إلى جانب المستهلك أمام القضاء، ومن  -0

النص صراحة على هثا الأمر في قانون  أجل تحقيق الهدف المنتظر من هثا النوع من الجمعيات كان من الأجدر على المشرع

 .حماية المستهلك وقمع الغح

 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العر ية_ 1

 :اللتب - ت

أحمد 2002.1مصطفى أحمد أبو عمرو،  موجز أحكام قانون حماية المستهلك، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،    -8

 .8551، المكتبة العصرية، القاهرة، "ائية للمستهلك في القوانين الخاصةالحماية الجن" محمود خلف،  -8

، دار "القواعد العامة لحماية المستهلك والمس ولية المترتبة ع ها في التشريع الجزائري " علي بولحية بن بوخميس،  -0

 .8555الهدة، الجزائر، 

، سلسلة المعارف، الطبعة الثامنة، مصر، "المقومات الأهداف، الأدوار، -جمعيات حماية المستهلك ، "يسرة دعبس،  -0

8001. 

 .8550، دار الجامعةالجديد للنشر، مصر، ("دراسة مقارنة)الحماية الجنائية للمستهلك " أحمد محمد محمود خلف،   -0

ر ال هضة ، دا"-الحماية الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاستهلا  -حماية المستهلك" حسن اعبد الباسط جميعي،  -0

 .8000العربية، مصر، 

 .ة نشر، منشأة المعارف، مصر، بدون سن"-دراسة مقارنة –حماية المستهلك في القانون المقارنة " محمد بودالي،   -1

 :الرسائل والم كرات الجامعية - ث

                                                             
مايو  80، الصادر في 81، يتعلق بالتجارة الالكترونية، منشور في الجريدة الرسمية، عدد 8581مايو سنة  85، م رخ في 50-81قانون رقم  - 1

8581. 
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، (الجزائر)8نطينة ، رسالة ماجيستر، جامعة قس"دور وفعالية -جمعيات حماية المستهلكين في الجزائر" نوال بن لحرش،   -2

8580. 

 :المقا ت - ج

 .، الجزائر00، مجلة الحقيقة، العدد "دور جمعيات حماية المستهلك في حماية المستهلك" زهية حورية س ي يوسف،   -8

، مجلة الحقوق والحريات، العدد الرابع، الجزائر، "دور الجمعيات في حماية المستهلك" زليخة رواحنة وسومية قلاث،  -8

 ، 8581افريل 

 :المداخلات -  

حماية المستهلك في ظل اقتصاد " ، مداخلة في ملتقى وطني بعنوان، "دور الجمعيات في حماية المستهلك" سامية لموشية،  -8

 .8551افريل  80و 80، المركز الجامعي بالوادي، الجزائر، أيام "السوق 

الموقع الإلكتروني الخاالأ )لي جمعيات حماية المستهلك، ، والثي ضم ممث8588أوت  1اللقاء المنعقد بوزارة التجارة بتاري   -8

 https://www.mincommerce.gov.dz 8588جوان  58، تاري  الاطلاع (بوزارة التجارة

 :النةو  القانونية - خ

الصادرة بتاري   58الجريدة الرسمية، العدد  ،8588جانفي  88المتعلق بالجمعيات والم رخ في  88/50القانون رقم  -8

80/85/8588 

، 00المتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية، العدد  50/50المعدل والمتمم ل مر رقم  8551يونيو  80الم رخ في  88-51قانون  -8

 .8551يوليو  8الصادرة في 

لتووين المجلس الوطني لحماية المستهلكين المحدد  8008جويلية  0الم رخ في  818-08المرسوم التنفيثي رقم  -0

 .8008جويلية  1والصادرة بتاري  08واختصاصات ، الجريدة الرسمية العدد 

المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للمدونة الغثائية وتحديد مهامها  05/85/8550الم رخ في  51-50المرسوم التنفيثي رقم   -0

 .50/58/8550ادر في الص 85وتنظيمها، الجريدة الرسمية العدد 

المحدد للعناصر الأساسية للعقود المررمة بين الأعوان  85/50/8550الم رخ في  50/050المرسوم التنفيثي رقم  -0

 .88/50/8550، الصادرة في 00الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعترر تعسفية، الجريدة الرسمية العدد 

المتضمن إنشاء الديوان الوطني للحليب ومشتقات  الجريدة  51/51/8001في  الم رخ 01/801المرسوم التنفيثي   -0

 .51/51/8001الصادرة في  51الرسمية،العدد 

المعدل للقانون الأساس ي للديوان المهني للحبوب، الجريدة الرسمية،  80/50/8001الم رخ في  01/00المرسوم التنفيثي رقم  -1

 8001افريل 0الصادرة في  85العدد 

المحدد للقائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغثائية، الجريدة  80/85/8550لقرار الوزاري الم رخ في ا -1

 .80/88/8550الصادرة في  10الرسمية، عدد 

ي المحدد لتشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهن 8550مارس  85القرار الوزاري الم رخ في  -0

 8550افريل  05الصادرة في  05للحبوب، الجريدة الرسمية العدد 

 .8588دليل المستهلك الجزائري، وزارة التجارة، الجزائر، نوفمرر، من سنة  -85

2- Ouvrages en langues étrangères :  

https://www.mincommerce.gov.dz/
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1- Kadil Sakhri, "La protection juridique du consommateur contre les clauses abusive à travers la lire 04/02 et le 

décret exécutif 06/306", Revue des sciences juridiques, économique et politique, N°02, juin 2008 . 

2- Tension de lui, le quotidien d'ORAN, Edition nationale d'une formation, N°5071, le 03/08/2011. 
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الاللترواي من المتابعات القضائية في قانون التجارة الاللترونية غرامة الةلح حماية للمورد  

The conciliation fine protects the electronic resource from legal prosecutions in 

the E-Commerce Law 

 
                                   رحالي سيم الدين / د. ط

                                                        جامعة بومرداس
rahalisiefeddine@gmail.com 

 : ملخص

لقد حدد قانون التجارة الالكترونية الأفعال التي تعترر مخالفات ويعاقب عليها، فاذا قام المورد الالكتروني بأحد هثل 

محضر بشأن ذلك، فاذا سدد هثا المورد الأفعال يتوجب على الأعوان الم هلين كأصل عام اقتراح غرامة الصلح علي  وتحرير 

فان  يتم ارسال المحضر الى  دفعمبل  الغرامة فهثا ي دي الى انهاء النزاع وبالتالي ك وج  للمتابعة القضائية، أما إذا لم ي

 .الجهة القضائية المختصة، وبالتالي يتم تحريك الدعوة القضائية ضدل

 ، غرامة الصلح، المورد الالكتروني، 50-81ونية قانون التجارة الالكتر: ال لمات المفتاحية
Abstract:  
The Electronic Commerce Law has defined the acts that are considered violations and are 

punishable, so if the electronic supplier performs one of these acts, the qualified agents as a general 

asset must propose a conciliation fine on him and issue a report on that. If he does not pay, the 

report is sent to the competent judicial authority, and accordingly a lawsuit is filed against him. 

Keywords: Electronic Commerce Law 18-05; conciliation fine; electronic resource. 

 : مقدمة

في  ةالمستعملأو المناه  المن   وبيان  ،البحت مع تحديد إشوالية ، أهمية الموضوع،دراسةلموضوع ال مدخلاتتضمن 

  .مع تقديم العناوين الرئيسية للبحت. الدراسة

والاتصال قد ادت الثورة الكبيرة التي شهدها العالم في بداية القرن الواحد والعشرين في مجال تكنولوجيا المعلومات ل

الى بروز شول جديد من اشوال المعاملات التجارية، يقوم على أساس سرعة تدفق المعلومات والاستجابة للتغيرات المفاجئة، 

وهو ما يطلق علي  التجارة الالكترونية، اذ اكتسحت اغلب جوانب الحياة اليومية للمجتمع، فمكنت من اجراء معاملات 

وك موانع، حيت اختزلت المسافات والازمنة المطلوبة للتعاملات مع إموانية الاستغناء عن  تجارية ومالية بسهولة دون حواجز 

 .  النقود التقليدية التي حلت محلها وسائل الدفع الالكترونية الحديثة

ة، الدول الى تنظيم ممارسة التجارة الالكتروني مقارنة بأغلبية تشريعاتلهثا سارع المشرع الجزائري وان كان متأخرا 

 3ان 2ا 1، ف8581سنة  الالكترونية الصادر المتعلق بالتجارة    50-81وذلك بصدور قانون رقم 

                                                             
المتعلق بالتجارة الالكترونية على النحو التالي  50-81من قانون رقم  50في فقرتها  50الالكتروني في المادة لقد عرف المشرع الجزائري المستهلك  - 1

 ."كل  خص طبيعي او معنوي يقتني بعوي او بصفة مجانية سلعة او خدمة عن طريق الاتصاكت الالكترونية بغري الاستخدام ال هايي"
كل  خص "المتعلق بالتجارة الالكترونية كما يلي  50-81من قانون رقم  50في فقرتها  50لكتروني في المادة لقد عرف المشرع الجزائري المورد الا - 2

 ."طبيعي او معنوي يقوم بتسويق او اقتراح توفير السلع او الخدمات عن طريق الاتصاكت الإلكترونية
، المعدل 8550مارس  51، الصادر في 80هلك وقمع الغح، ج ر العدد ، يتعلق بحماية المست8550فيفري  80الم رخ في  50-50القانون رقم  - 3

 .8581جوان  80، الصادر في 00، ج ر العدد 8581جوان  85الم رخ في  50-81والمتمم بالقانون رقم 



 رحالي سيم الدين/ د. ط                                       غرامة الةلح حماية للمورد الاللترواي من المتابعات القضائية في قانون التجارة الاللترونية

 

- 329 

- 

 8588جوان  05الملتقى الدولي حول الم سسات الناشئة والتنمية الاقتصادية يوم 

 

أكثر من ذلك لم يكتف المشرع الجزائري بتسليط العقوبات لردع الموردين الالكترونيين المخلين بالتزاماتهم المنصوالأ 

وسيلة تهدف الى حمايتهم من المتابعات القضائية عليها في قانون التجارة الالكترونية، بل عزز ذلك عن طريق تأسيس 

 .وتخفيف المنازعات القضائية والمتمثلة في غرامة الصلح

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح  50-50وان كان هثل الالية قد استحدثها المشرع الجزائري ضمن القانون رقم 

 1وا المعدل والمتمم،

 مة الصلح في عقود التجارة الالكترونيةاغراكيف نظم المشرع الجزائري اجراء  2و

الجانب الموضوعي لغرامة ابراز نتناول في المبحت الأول : وللإجابة على هثل الإشوالية ارتأينا تقسيم موضوعنا لمبحثين

 .لغرامة الصلح جراييالجانب الا لدراسة الصلح في عقود التجارة الالكترونية، اما المبحت الثاني فخصصنال 

ا على المن   التحليلي الوصفي، حيت كنا بصدد وصف محاور الموضوع والبحت عن جوانب  الأساسية، كما اعتمدن

 .  وكثا تحليل النصوالأ القانونية التي اقرها المشرع في هثا الشأن

 الجانب الموضوآي لغرامة الةلح في عقود التجارة الاللترونية: لول  المبحث

المطلب )عريف غرامة الصلح ومجال تطبيقها في مجال التجارة الالكترونية سوف تنطرق في هثا المبحت الى تبيان ت

 (.المطلب ال ااي)مم نركز على تبيان الشروط الواجب توافرها قبل فري غرامة الصلح ، (لول 

 تعريم غرامة الةلح ومجال تطبيقها في عقود التجارة الاللترونية: المطلب لول 

بعد ذلك نوضح مجال تطبيق هثل الغرامة في عقود  ،(الفرا لول )رام الصلح كبد أوك ان نتطرق الى تعريف غ

 (.الفرا ال ااي)التجارة الالكترونية 

 تعرل غرامة الةلح: الفرا لول 

المعدل والمتمم، وقد فصلت  50-50مصطلح غرامة الصلح نجدل كثلك في قانون حماية المستهلك وقمع الغح رقم 

  58-50من القانون رقم  08، كما في المادة "المصالحة غرامة "أيضا اصطلح عليها بمصطلح   ،00الى  10من  في المواد    أحوام 

 .المحدد لقواعد المطبقة على الممارسات التجارية

، يتبين لنا أن المشرع الجزائري لم يعرف غرامة الصح، 50-81ومن خلال تفحص نصوالأ قانون التجارة الالكترونية 

هيئة المختصة بفرضها والإجراءات والشروط المتعلقة  ها، الا أن  تم تعريفها بموجب المنشور الوزاري رقم بل اكتفى بثكر ال

طريقة تسوية ودية "المتعلق بكيفيات تطبيق أحوام غرامة المصالحة على أنها  8550مارس  51م رخ في  8550/ اخ وت/58

ة والمتعامل الاقتةادي المحرر ضده المحضر من جهة أخرى، يتم بين الإدارة الم لفة بمراقبة الممارسات التجارية من جه

 ".28-21من خلالها اسهاء النزاا الناجم عن مخالفة أح ام القانون رقم 

عبارة عن تدبير أو وسيلة ودية غير "ومن مم يمكن القول بأن غرامة الصلح في التجارة الالكترونية نعني  ها أنها 

الم لفة بحماية المستهلك، تعفي المورد الاللترواي المخالم  لتزاماته المنةو  علسها في قضائية، توقع من طرل الإدارة 

                                                             
ة، عدد58-50قانون رقم  - 1 ة، منشور في الجريدة الراسميا جاريا قة على الممارسات التا د القواعد المطبا ادرة في ، ال50، يحدا ل 8550جوان  81صا ، معدا

م بموجب القانون رقم  ادر في 00، عدد 50-85ومتما  .8585أوت  81، الصا
، مثكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، 58-50على ضوء القانون رقم  التجاريةسفيان بن قري، ضبط الممارسات  - 2

 .885، الأ8550وق، جامعة بجاية، تخصص القانون العام ل عمال، كلية الحق
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قانون التجارة الاللترونية من المتابعة القضائية، وفي حالة عدم دفعها تحر  الدعوى القضائية، وه ا ما أكدته المادة 

 ".في فقر ها ال انية من ه ا القانون  13

لصلح كبد ان نشير ان هثل الغراة تتميز بمجموعة من الخصائص نوجزها في النقاط وحتى نضبط تعريف لغرامة ا

 :التالية

تتميز غرامة الصلح بانها وسيلة رضائية أي يتم باتفاق بين الهيئة المخولة لها توقيعها والمورد الالكتروني المرتكب  -

النزاع في مراحل  الأولى دون اللجوء الى القضاء، اذ أنها  المخالفة، إضافة الى ذلك يمكن القول بأنها تسوية غير قضائية تنيي

تجنب الموردين الالكترونيين من العقوبة المقررة للمخالفات المحددة قانونا، فضلا عن ذلك أنها تمتاز بسهولة إجراءاتها وأنها 

 .ماليمحددة بآجال واجب احترامها، وتوون على شول مبل  

وفرضها ك يعفي المستهلكين الالكترونيين المتضررين من  ة السوابق القضائية،وعلي  فإنها ك تسجل في صحيف 1-

 . طلب التعويض

 غرامة الةلح في مجال التجارة الاللترونية مجال تطبيس2ا

 50-81من قانون رقم  01الى  00نص المشرع الجزائري على غرامة الصلح في عقود التجارة الالكترونية في المواد من 

اما في ، (أو )من  في فقرتها الأولى للحاكت المطبقة عليها كأصل عام  00جارة الالكترونية، بحيت خص المادة المتعلق بالت

 (. انيا)فقرتها الأخيرة فوضحت الاستثناءات الواردة عليها 

 المخالفات الموجبة لغرامة الةلح: أو 

كبها المورد الالكتروني، والمنصوالأ عليها في قانون بالنسبة الى غرامة الصلح فإنها تفري على المخالفات التي قد يرت

 :التجارة الالكترونية، وهي تحديدا وحصرا

 احترام ومفهومة، وعدم  ومقروءة    مرئية  بطريقة  الإللترواي  للعرض التجاري   الاللترواي  المورد   تقديم عدم -8

 :مراحل طلبية المنتوج 

المتعلق بالتجارة الالكترونية، نجدها أنها قد ألزمت المورد الإلكتروني  50-81من قانون رقم  88اذ بتصفحنا المادة 

بأن يقدم العري التجاري الالكتروني بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة، وأن يتضمن على الأقل وعلى سبيل المثال رقم 

 .السجل التجاري، وكثا التسليم

وضع الشروط : اجب أن تمر  ها طلبية المنتوج وهيمن نفس القانون المراحل الثلاث الو  88كما حددت المادة 

 3. التعاقدية في متناول المستهلك، والتحقق من تفاصيل الطلبية، مم ضرورة التأكد م ها وهثا ما ي دي الى تووني العقد

 :عدم احترام المورد الاللترواي لضوابط الاشهار الاللترواي-8

                                                             
، جامعة ابن 58، العدد51خير رانية، خصوصية غرامة الصلح في قانون حماية المستهلك وقمع الغح، مجلة القانون الدولي والتنمية، المجلة  - 1

 .01-01، الأ8580باديس مستغانم جوان 
 .سابقلكترونية، مرجع بالتجارة الا، يتعلق 50-81قانون رقم  من 88و 88راجع المادتين    - 2
، يحدد كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية الالكترونية وارسالها الكترونيا الى 8580مارس  0، الم رخ في 10-80المرسوم التنفيثي رقم  - 3

 .8580مارس  81، الم رخ في 81المركز الوطني للسجل التجاري، منشور في الجريدة الرسمية عدد 
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وني بالإشهار الإلكتروني بمجموعة من الضوابط والشروط القانونية من اذ خص المشرع الجزائري التزام المورد الالكتر

العامة والنظام  الدابالمتعلق بالتجارة الالكترونية، ومن بي ها ان ك يمس الاشهار  50-81من قانون رقم  00الى  05المواد من 

 .العام

 055.555دج الى  05.555الية بغرامة من وكل مخالفة لهثل الضوابط من قبل المورد الالكتروني تسلط علي  غرامة م

 .من نفس القانون  05دج، دون المساس بحقوق الضحايا في التعويض، وهثا طبقا للمادة 

عدم حفظ المورد الاللترواي لسجلات معاملات التجارية وعدم ارسالها اللترواي الى المركز الوط ي للسجل -0

 : التجاري 

يجب على كل مورد اللترواي حفظ "المتعلق بالتجارة الالكترونية على أن   50-81من قانون رقم  80اذ تنص المادة 

 .سجلات المعاملات التجارية المنجزة وتواريخها وارسالها اللترونيا الى المركز الوط ي للسجل التجاري 

 ".تحدد كيفيات تطبيس المادة عن طريس التنظيم

ات حفظ سجلات المعاملات التجارية الالكترونية وارسالها الى المتعلق بكيفي 10-80وفعلا صدر الرسوم التنفيثي رقم 

 1،المركز الوطني للسجل التجاري 

 حا ت عدم فرض غرامة الةلح:  انيا

المتعلق بالتجارة الالكترونية،  50-81في فقرتها الأخيرة من قانون رقم  00وهي حاكت حصرية نصت عليها المادة 

 :ونوجزها كما يلي

 في حالة العود -2

 50حالة ما إذا عري المورد الالكتروني للبيع عن طريق الاتصال الالكتروني المنتجات والخدمات المثكورة في المادة  في -8

لعب القمار، والرهان واليانصيب، المشروبات الكحولية والتب ، المنتجات الصيدكنية، المنتجات التي : من نفس القانون وهي

ية او التجارية، كل سلعة او خدمة محظورة بموجب التشريع او التنظيم المعمول ب ، تمس بحقوق الملكية الفكرية او الصناع

 .كل سلعة او خدمة تستوجب اعداد عقد رسمي

دج، دون المساس بتطبيق  8.555.555دج الى  855.555وفي هثل الحالة يعاقب المورد الالكتروني المخالف بغرامة من 

 01أشهر، وهثا وفقا للمادة  0قاض ي بغلق الموقع الالكتروني لمدة تتراوح من شهر الى العقوبات الأشد، مع إموانية أن يأمر ال

 .من قانون التجارة الالكترونية

من  50في حالة ما إذا عري المورد الالكتروني عن كريق الاتصال الإلكتروني لمنتجات والخدمات المثكورة في المادة  -0

أو /جات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول ب ، وكثا كل المنتجات والعتاد والتجهيزات والمنت: وهي نفس القانون 

 .الخدمات الأخرة التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والامن العمومي

طبيق دج، دون المساس بت 8.555.555دج الى  055.555وفي هثل الحالة يعاقب المورد الالكتروني المخالف بغرامة من 

 01العقوبات الأشد، مع إموانية أن يأمر القاض ي بغلق الموقع الالكتروني والشطب من السجل التجاري، وهثا وفقا للمادة 

 .من قانون التجارة الالكترونية

                                                             
، المجلة الجزائرية في قانون التجارة الالكترونية القضائيةغرامة الصلح حماية للمورد الالكتروني من المتابعات وحية وسيلة، بكدام صررينة،  - 1

 .18-15، الأ 8585، السنة 58، العدد 01، المجلد سيةا والاقتصادية، جامعة الجزائرللعلوم القانونية، السيا
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 الواجب توافرها قبل فرض غرامة الةلحالشروط : المطلب ال ااي

ي أن يرتكب المورد الالكتروني مخالفة نص عليها قبل تحرير محضر غرامة كبد من توافر شروط سابقة لثلك، وه

 (.الفرا ال ااي)وأن يتم معاينة هثل المخالفة من قبل أجهرة مخصصة لثلك  ،(الفرا لول )قانون التجارة الالكتروني 

 ضرورة ارت اص المورد الاللترواي لمخالفة: الفرا لول 

في هثل الحالة أن يتمتع بالأهلية المطلوبة لمباشرة بحيت أن مرتكب المخالفة قد يوون  خصا طبيعياا ويشترط 

حقوق  المدنية، ولثا فيجب أن يوون بالغا، متمتعا بقوال العقلية وغير م جور علي ، ويوون  خص بالغا حسب القانون 

يد سن الرشد سنة، وتوون العررة في تحد 81سنة، في حين يوون بالغا في نظر القانون الجزايي بتمام  80المدني إذا بل  سنة 

 .يوم ارتواب الجريمة

واما يوون  خص معنويا م سسة عامة أو خاصة، بحيت يسهر المدير المس ول سواء كان منتخبا من بين أعضاء 

مجلس الإدارة او مم اختيارل من خارج الشركاء على تسيير ش ون الشخص المعنوي، و هثل الصفة يعد المسير وكيلا قانونيا 

حة باسم الم سسة او التفويض في إجراءاتها، على أن يعري الامر على مجلس الإدارة او باقي الشركاء ما يحق ل  اجراء المصال

كان مدير م سسة اقتصادية خاصة، ومن  يمكن القول أن  يجوز للشخص  إذالم يكن قد سبق ان فوي في اجرائها خاصة 

 .المعنوي التصالح مع الإدارة بواسطة ممثل  الشرعي

المتعلق بالتجارة الالكترونية فان الجهات المخول والمنوط لها  50-81من قانون رقم  00سة أحوام المادة من خلال درا

 بالرقابة  القضائية، وكثا الاعوان المنتمون ل سلا  الخاصة   ضباط وأعوان الشرطة: معاينة مخالفة أحوام هثا القانون هم

 .التابعون للإدارات المولفة بالتجارة

 في عقود التجارة الاللترونية الجانب الاجرائي لغرامة الةلح : اايالمبحث ال

عند توافر الشروط المثكورة في المبحت الأول، فان غرامة الصلح توون صحيحة ومنتجة لجميع أمارها، أما إذا تخلف 

الإدارة، كما يمكن أحدها فيجوز الطعن بالبطلان اما لعدم اختصاالأ ممثل الإدارة، أو لعدم أهلية الشخص المتصالح مع 

 .الطعن بالبطلان أيضا لوجود عيب من عيوب الرضا

كما هو معلوم، فان المهمة الأساسية المنوطة لأعوان قمع الغح هو البحت ومعاينة المخالفات التي من شأنها أن 1ن

أكد من مبوتها يتم تخيير تشول خطرا على صحة المستهلك، وعلي  أمناء القيام  هثل المهمة، وضبط المخالفة ومعاينتها، والت

، وفي هثل الحالة يجب اتباع -إذا كانت هثل المخالفة تنحصر في مجال تطبيقها–الصلح صاحبها بين اللجوء الى غرامة 

 (.المطلب ال ااي) أو الاعداد الملف من أجل المتابعة القضائية في حالة رفضها، (المطلب لول ) مجموعة من الإجراءات

 جراءات المتعلقة بدفع غرامة الةلحالإ : المطلب لول 

تباشر المصالح المولفة بحماية المستهلك وقمع الغح بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بفري غرامة الصلح م ها ما  

 (.الفرا ال ااي) والأخرة خاصة بطريقة تحصيلها ،(الفرا لول ) يتعلق المتدخل المخالف بالقرار القاض ي بغرامة الصلح

 

                                                             
 .، يتعلق بالتجارة الالكترونية، مرجع سابق50-81من قانون رقم    01و 00راجع المادتين  - 1
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 الإجراءات المتعلقة بتبليغ القرار: ول الفرا ل 

المتعلق بالتجارة الالكترونية، عند معاينة المخالفة من الجهة المولفة  50-81من قانون رقم  01استنادا الى نص المادة 

دنى من يتم امباتها وتحرير محضر بشأنها قبل تبلي  المورد الالكتروني المخالف، مع ملاحظة ان مبل  غرامة الصلح هو الحد الأ 

الغرامة المنصوالأ عليها في أحوام هثا القانون، كما أن  في حالة قبول المورد لغرامة الصلح، تقوم الإدارة المولفة الم هلة 

 .من  00وهثا وفقا للمادة  %85بإقرار تخفيض قدرل 

نون حماية المستهلك المشرع الجزائري لم يبين هل أن محضر غرامة الصلح قابل للطعن أم ك، غير أن  بالعودة لقا1ع

 .من  نستخلص أن هثا المحضر غير قابل للطعن 08وقمع الغح وفي مادت  

بعد ذلك تبادر المصالح التابعة لإدارة التجارة المورد الالكتروني المخالف خلال مدة ك تتجاوز سبعة أيام ابتداءا من 

، يتضمن هوية المورد الالكتروني، عنوان باكستلامعار تحرير المحضر، الامر بالدفع عن طريق الوسائل المناسبة مصحوبا بإش

بريدل الالكتروني، وتاري  وسبب المخالفة، ومراجع النصوالأ المطبقة ومبل  الغرامة المفروضة بالإضافة الى مواعيد وكيفية 

 .الدفع

 00رامة الواجب دفع ، مهلة مم تمنح المصالح التابعة لإدارة التجارة المورد الالكتروني المخالف، بعد انثارل بمبل  الغ

، غير يوما من تاري  تلقي  الإنثار لدفع الغرامة، مع الإشارة ان المشرع الجزائري لم يحدد الجهة المنوط لها تحصيل الغرامة

وعند المصلحة المخول لها ذلك،  هي   مصلحة الضرائب أن   الغح نستخلص أن  بالعودة لقانون حماية المستهلك وقمع 

 .ل المهلة ولم يدفع المورد الالكتروني الغرامة يتم ارسال المحضر الى الجهة القضائية المختصة إقليمياانتهاء هث

هثا النوع من  نوعلي  من خلال ما سبق يتضح لنا أن غرامة الصلح ترتبط ارتباطا وميقا بالصلح غير القضائيي

تي يقع فيها المورد الالكتروني المخالف دون الالتجاء الى الصلح الثي يهدف الى تسوية المنازعات المترتبة عن التجاوزات ال

 .2القضاء عن طريق تحريك الدعوة القضائية

 

 المتبعة في حالة عدم دفع غرامة الةلح لإجراءات

في حالة عدم تسديد غرامة الصلح في الجال المحددة لها كما سبق القول، فان  يتم تحويل المحضر الى الجهة 

ومن مم تطبق الإجراءات المنصوالأ عليها في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، من تحريك الدعوة  القضائية المختصة،

 .العمومية وصوك لمرحلة المحاكمة وما تتبع  من توقيع الجزاءات

امة بحيت تقوم مصلحة المنازعات التابعة للهيئة المولفة بحماية المستهلك وقمع الغح، بإحالة المحضر الى النيابة الع

المختصة اقليميا، والتي تقوم بالتحري وجمع الاستدككت والتحقيقات من اجل تووين الملف الخاالأ بتحريك الدعوة 

 .العمومية امام الجهة القضائية المختصة، فيقوم قضاة الحكم بتولي الفصل في القضية

ف الثي تثبت ادانت  بالعقوبات المقررة وعلى ضوء المحاكمة ومناقشة الأدلة يتم الحكم على المورد الالكتروني المخال

  .سواء في قانون التجارة الالكترونية أو في العقوبات

                                                             
الباحت  ة، مجل50-50وقمع الغح لحماية المستهلك على ضوء حماية المستهلك  كآليةعبد المنعم نعيمي، قراءة في احوام غرامة الصلح  - 1

 .880، الأ 8580 السابع، ، العدد58الاكاديمية، جامعة باتنة  تللدارسا
 .00ق، الأخير رانية، مرجع ساب - 2
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وعلي  بعد استعراضنا لدراسة غرامة الصلح، بجدر بنا التعري الى طبيعتها، فالحديت عن الطبيعة يثير نوع من 

 التساسل، وذلك لغياب النص، فهل غرامة الصلح تدبير وقايي او قمعيا

مكن القول أنها تدبير وقايي، فيوون لأعوان قمع الغح فرضها على المورد الالكتروني قبل وقوع الجريمة، لكن فان أ

 .في هثل الحالة الامر على خلاف ذلك، فغرامة الصلح تفري علي  بعد ارتواب  مخالفة لأحوام قانون التجارة الالكترونية

ن قمع الغح فرضها على المورد الالكتروني المخالف بصورة اجبارية واذا اعتررناها تدبير قمعي، فمعنى ذلك أن الاعوا

قبل اللجوء الى القضاء، وان توون متناسبة مع جسامة المخالفة وطبيعة نشاط المورد، لكن ما ورد في قانون التجارة 

ح مجررين على اقتراح الالكترونية يتضح أنها ليست قمعية بل متروكة لقبول المورد الالكتروني، بحيت أن أعوان قمع الغ

، وهثا الاخير ل  كامل الحرية والحق في اللجوء اليها او تركها، مما يفسح المحال فغرامة الصلح للمورد الالكتروني المخال

الشخصية وهثا ما يجعل المستهلك بفقد الثقة في هثا الجهاز الموكول ل  مهمة السهر على حمايت   تكعتداد ببعض الاعتبارا

 .1غير المشروعة وغير النزيهة للمورد الالكتروني تمن ممارسا

 :خاتمةال

في الختام نستخلص أن غرامة الصلح ليست تدبيرا وقائيا وك قمعيا، بل هي غرامة ودية ومصالحة للمورد الالكتروني 

 .ك غير، لوونها توقف متابعت  القضائية هثا من جهة، ومن جهة أخرة أن  اجراء سريع وسهل ك يعطل نشاط 

 الالكترونية كأصل عام، واستبعد  التجارة  قانون   في   لغرامة الصلح  المخالفات الموجبة  على الجزائري نص    والمشرع

 .أخرة على سبيل الحصر وليس المثال، ومن مم ك مجال ك مجال للتقدير والاجتهاد في الحاق مخالفات أخرة واضافتها 

هلك مولفة بقيام بإجراءات غرامة الصلح مع الأ خاالأ المتابعين بمخالفة أحوام كما ان الإدارة المولفة بحماية المست

اقتراح هثا الغرامة للمورد الالكتروني المخالف، وهثا الاخير ل  كامل الحرية والحق في اللجوء اليها هثا الفانون، ويجب عليهم 

 .او تركها، ومن مم ك وجود للسلطة التقديرية للإدارة في فرضها

قترح على المشرع الجزائري ان يجعل تسليط هثل الغرامة من اختصاالأ الهيئات القضائية بعيدا عن الإدارة التي لثا ن

هي في احتوا  مع المورد الالكتروني بصفة خاصة، والمواطن بصفة عامة مما بيعدها عن النزاهة والشفافية، كما كبد من 

 ةك الالكتروني الجزائري في التوج  نحو التجارة الإلكترونيرفع من مقدار الغرامة حتى نخلق الثقة لدة المستهل

 :قائمة المراجع

 : العر يةالمراجع باللغة _ 1

 :اللتب - د

أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوج  عام والمادة الجمركية بوج  خاالأ، الطبعة الأولى، الديوان الوطني  -

 .8558ل شغال التربوية، الجزائر، 

 :الم كرات الجامعيةالرسائل و  - ذ

، مثكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، 58-50على ضوء القانون رقم  التجاريةسفيان بن قري، ضبط الممارسات  -

 .8550فرع القانون العام، تخصص القانون العام ل عمال، كلية الحقوق، جامعة بجاية، 

تجارية، مثكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية سميحة علال، جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات ال -

 .8550الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، 

                                                             
، 8580السنة ، 8، العدد8رار، المجلدبن حاج احمد، العولمة الاقتصادية وامرها على النظام القانوني لعقود التجارة الدولية، مجلة القانون والمجتمع، جامعة احمد دراية، اد 1

 .10الأ
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 :المقا ت - ر

، 51خير رانية، خصوصية غرامة الصلح في قانون حماية المستهلك وقمع الغح، مجلة القانون الدولي والتنمية، المجلة  -

 .01-01، الأ8580، جامعة ابن باديس مستغانم جوان 58العدد

-50لحماية المستهلك على ضوء حماية المستهلك وقمع الغح  كآليةعبد المنعم نعيمي، قراءة في احوام غرامة الصلح  -

 .8580 السابع، ، العدد58الاكاديمية، جامعة باتنة  تللدارساالباحت  ة، مجل50

في قانون التجارة  ئيةالقضاغرامة الصلح حماية للمورد الالكتروني من المتابعات بوحية وسيلة، كدام صررينة،  -

، 58، العدد 01الالكترونية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، السياسيةا والاقتصادية، جامعة الجزائر، المجلد 

 .8585السنة 

 :النةو  القانونية - ز

ة، عدد58-50قانون رقم  - سميا ة، منشور في الجريدة الرا جاريا قة على الممارسات التا د القواعد المطبا ادرة في 50، يحدا ، الصا

م بموجب القانون رقم 8550جوان  81 ل ومتما ادر في 00، عدد 50-85، معدا  .8585أوت  81، الصا

 51، الصادر في 80، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، ج ر العدد 8550فيفري  80الم رخ في  50-50القانون رقم  -

جوان  80، الصادر في 00، ج ر العدد 8581جوان  85 الم رخ في 50-81، المعدل والمتمم بالقانون رقم 8550مارس 

858 

، 81، يتعلق بالتجارة الالكترونية، منشور في الجريدة الرسمية، عدد 8581مايو سنة  85، م رخ في 50-81قانون رقم  -

 .8581مايو  80الصادر في 

عاملات التجارية الالكترونية ، يحدد كيفيات حفظ سجلات الم8580مارس  0، الم رخ في 10-80المرسوم التنفيثي رقم  -

مارس  81، الم رخ في 81وارسالها الكترونيا الى المركز الوطني للسجل التجاري، منشور في الجريدة الرسمية عدد 

8580. 
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 عولمة العلاقة الاستهلاكية

Globalization of the consumer Relationship 

 
  زينبلونادي  / د. ط

                                                           خدةبن يوسف بن  8جامعة الجزائر
mimma02@hotmail.fr                   

 : ملخص

تعرف العلاقة الاستهلاكية تطورا وتجددا مستمرا مصاحبا لما تفرض  التطورات الاقتصادية والاجتماعية 

 .القانوني والتكنولوجية، الامر الثي انعكس نسبيا وتدريجيا على الجانب

 والخدمات السلع تركيب حيت من سواء البساطة من نوعا تعرف بدايتها في الاستهلاكية العلاقة كانت ما فبعد

 العولمة اجتاحت ان الى والتعقيد بالصعوبة فشيئا شيئا اتسمت ذاتها، حد في العلاقة تووين خلال من او للاستهلا ، المعروضة

 التقني الى الملموس ومن التعقيد الى البساطة من وحملتها الاستهلاكية العلاقة في نوعية نقلة فأحدمت والخدمات، السلع عالم

 .رقمي اخر الى المادي الواقع ومن

 .علاقة الاستهلاكية، العولمة، الالمستهلك : ال لمات المفتاحية
Abstract: 

The consumer relationship knows a continuous development and renewal accompanying what is 

imposed by economic, social and technological developments, which is gradually and relatively 

reflected on the legal side. 

After the consumer relationship at its inception knew a kind of simplicity, both in terms of the 

installation of goods and services offered for consumption, or through the formation of the relationship 

in itself, it was characterized by difficulty and complexity, until globalization swept the world of goods 

and services, and it brought about a qualitative leap in the relationship Consumerism and its campaign 

from simplicity to complexity, from tangible to technical, and from physical reality to a digital one.  

Keywords: consumer; globalization; consumer relationship. 

 

 : مقدمة

وامر ذلك تدريجيا على المجال وظا طيلة السنوات الماضية حقدما ملشهد قطاع الخدمات وانتاج السلع والمنتوجات ت

وتكييفها وفقا لما يتطلب  الواقع الحالي،  تأطيرهاالقانوني، خصوصا ما يتعلق بالتصرفات القانونية التي استدعت الضرورة 

 والاجتماعية الاقتصادية تالتطورا تفرض  لما مصاحبا مستمرا وتجددا تطورا العلاقة الاستهلاكيةوفي اطار ذلك عرفت 

 .والتكنولوجية

 المعروضة والخدمات السلع تركيب حيت من سواء البساطة من نوعا تعرف بدايتها في الاستهلاكية العلاقة كانت ما فبعد

 السلع عالم العولمة اجتاحت ان الى والتعقيد بالصعوبة فشيئا شيئا اتسمت ذاتها، حد في العلاقة تووين خلال من او للاستهلا 

 الواقع ومن التقني الى الملموس ومن التعقيد الى البساطة من وحملتها الاستهلاكية العلاقة في نوعية نقلة فأحدمت والخدمات،

 .رقمي اخر الى المادي

على مجال العقود بصفة عامة والعلاقة الاستهلاكية بصفة خاصة كقت اهتمام  طرأتحقيقة ان هثل التغيرات التي 

المعاملات  تأطر ، فاهتمت التشريعات بتنظيم مختلف الجوانب القانونية التي لصعيد الوطني والدوليشريعي على ات

، وكثا فيما يتعلق بحماية المستهلك الثي اصبح بالسلع او بالخدمات كية فيما يتعلقوالتصرفات في اطار  العقود الاستهلا
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ل العقود تتسم بوونها عقود اذعان تغيب فيها المناقشة عرضة للاستغلال ضعف  الاقتصادي وحتى المعرفي خصوصا وان هث

ويخضع الطرف الضعيف للشروط المعدة من طرف المتعاقد القوي وتعود هثل القوة اما لمركزل الاقتصادي او لتفوق  

 .المعرفي

ساواة يحقق المك  العقد في ظلها  والتي اصبحاصبحت عنوان العلاقة الاستهلاكية معايير القوة والضعف التي 

خلق في ساهمت التطورات التقنية والتكنلوجية ذلك ان  ،التوازن العقديالعقدية، فولما تباينت هثل المعايير كلما اختل 

 .ازمة طالت النظرية التقليدية للعقد وابانت عن عدم كفاية نصوصها في توفير الحماية اللازمة للمتعاقد الضعيف

يحتوي الصورة المستحدمة للتعاقد بالتقنيات و ستهلاكية تنظيما يواكب من هنا سعى المشرع الى تنظيم العلاقة الا 

الحديثة، مع توفير الحماية اللازمة للمتعاقد الضعيف وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لثلك، وهو ما ادة الى تطوير 

 .العلاقة الاستهلاكية وتطور النظام الحمايي المتعلق  ها

 على تأميرها وكيفية الاستهلاكية، العملية سيرورة على العولمة تأمير مواطن اهم معرفة خلال من الموضوع هثا اهمية تظهر

 اللازمة الحماية تحقيق في فعاليتها مدة قياس  هدف لها المعالجة التشريعية المحطات اهم ابراز مع.  المستهلك سلوكيات

 في المعاملات علي  كانت ما عن تميزها  تقنية بخصوصية تتميز التيو  الرقمي الطابع ذات الالكترونية المعاملات اطار في للمستهلك

 .التقليدية صورتها

 واوج  بالمواصفات ومعرفت  خررت  قلة نتيجة والتعسفات المخاطر من للكثير عرضة بات المستهلك ان خصوصا

 الحديثة بالتكنولوجيات ارتبطت ىمت كسيما الاخيرة هثل تعقد ظل في علي  المقترحة والخدمات للسلع الحقيقية الاستعمال

 .العولمة واستقدامات

 تشريعية سياسة من يقابلها وما االاستهلاكية العلاقة على العولمة تأمير مواطن حول  للتساسل  تدفعنا التغيرات هثل

 االعولمة تجليات باخر او بشول يستوعب مناسب قانوني مناخ خلق على تعمل توفيقية

  :مبحثين خلال من الموضوع دراسة سيتم ،كما والوصفي التحليلي المن   أنت  س  الاشوالية هثل لمعالجة

 الاستهلاكية العلاقة على العولة تأمير:  الاول  المبحت

 الرقمية للمستجدات التشريعي التبني: الثاني المبحت

 الاستهلاكية العلاقة على العولمة ت  ير :المبحث لول 

 ومختلف  والمالية والثقافية التجارية القطاعات بين التوامل  تعزيز سبل انتهاج العولمة باعتبارها ظاهرة تعمل على

 في  بما  التعاقدي المجال يتقدمها المجاكت من العديد  على الرهيب و السريع تأميرها عن ابانت ،العالمي الصعيد على المجاكت

  .الاستهلاكية العلاقة

 ذاتها بحد الاستهلاكية العلاقة في نقلة احداث خلال من اوك مهمين جانبين لالخ من الانعواس او التأمير هثا اظهار يمكن

  (.8 المطلب) المستهلك حماية تطوير على انعواسها مانية ناحية ومن ،(8مطلب) حديثة اخرة  الى التقليدية صورتها من

 الاستهلاكية للعلاقة الحدي ة الى التقليدية الةورة من الانتقال :المطلب الاول 

 الثي الدور  جليا تعكس التي ويظهر تطور العلاقة الاستهلاكية انطلاقا من تطور العملية الاستهلاكية في حد ذاتها، 

 هثل ان باعتبار الاستهلاكية العملية جوانب مختلف  على تكنولوجية ام كانت اقتصادية مجاكتها باختلاف المستجدات تلعب 

 .بالقانون  الواقع تربط الاخيرة
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  من العديد خروج عن  نتج ، الاصعدة جميع في الابتوارات و للاختراعات المستمر و السريع و الرهيب الانتشار ان ذلك

 العصر وخصوصيات بمميزات وميقا ارتباطا ترتبط مستحدمة صورة الى التقليدية صورتها من القانونية والتصرفات المعاملات

 .الحديثة نولوجياوالتك الاتصال تقنيات و المعلوماتية عصر الحالي

 ذلك وانعواس ،( الاول  الفرع) الاستهلاكية العملية مفهوم تحديت في دورها و التقنية الجوانب  تأمير خلال من ذلك يتضح

 .ومستهلكين منتجين من الاستهلاكية العلاقة بأطراف مباشر بشول و ترتبط والتي( الثاني الفرع) وتطويرها التسويق عملية على

 الاستهلاكية العملية تحديث على التقنية الجوانب ت  ير :الفرا لول 

ان العملية الاستهلاكية ترتبط بشول مباشر بالنشاط الاقتصادي وتبادل السلع والخدمات، وكلما تطور هثا المجال 

عررت عن السيادة كلما ظهر تأمير ذلك على العملية الاستهلاكية، وفي هثا الصدد فان نهاية الثمانينات وبداية التسعينات التي 

التي تفيد عملية تعميق مبدا  العولمة الاقتصادية"مما ترتب عن  ظهور قتصاد السوق والحرية الاقتصادية التدريجية ك

حيت تزداد المشاركة في التبادل الاقتصادي الدولي في المستوة والحجم الاعتماد المتبادل بين الفاعلين في الاقتصاد العالمي ب

 ."سلع والخدمات وعناصر الانتاج وكثا في مجال ال

السلع  الامر الثي انعكس بدورل على العملية الاستهلاكية التي كانت محصورة نوعا ما في اطار  ضيق وتتداول 1

يومية، والتي انفتحت على الاقتصاد الدولي بموجب العولمة روتيني يرتكز على تلبية الاحتياجات ال لبشووالخدمات 

 .التغيير على مفهومها وعلى صيغها وحتى على مضمونها الاقتصادية فتجلى ذلك

 يشمل الثي الاقتصادي النشاط في تتمثل"اما فيما يتعلق بمفهومها فالعملية الاستهلاكية وفقا لمفهومها التقليدي 

 ."المجتمع ادافر  جميع قبل من الممارس النشاط وهو  الانسانية الحاجات اشباع اجل من الاستهلاكية والخدمات السلع استخدام

 شراء من العملية هثل صور  3 ،"اليومية حاجيات  اشباع الى خلالها من الفرد يرمي التي الاقتصادية العملية تلك" 2

 .معينة خدمة او سلعة على للحصول  وتعاقد واستئجار

 المراد الاهداف فيها بما والخدمات السلع من الضروريات توفير و تلبية على واقتصارل التعامل بساطة المفهوم هثا يعكس

 اكثر مفهوم تبلور  في ساهمت م ها والتكنولوجية الاقتصادية خصوصا المتتالية التطورات ان غير. العملية هثل من تحقيقها

 الى النظر دون  الافراد روابط و مصالح بين التشابك تعكس الاخيرة هثل بالعولمة وميقا ارتباطا يرتبط الاستهلاكية للعملية حدامة

 .والسلوكيات الثقافات في ينالتبا

 على وتكتنف  رقمي طابع ذات تقنيات حول  تتمحور  والتي التركيب المعقدة والمتنوعة المتماملة السلع ظهرت حيت

 للخررة تملكهم بحسب العقدية مراكزهم تتفاوت الثين و مجالها في المتعاملين وتعدد تووي ها لطبيعة تبعا مختلفة استعماكت

 ترتبط ك التي و. الحديثة صورتها في الاستهلاكية العملية فحوة  يشول ما ،وهو التقنية بالوسائل التعامل سبل ومعرفة التقنية

 تعلق وسواء الشركات او الافراد بتعاملات الامر تعلق سواء الدولي للتعامل سوقا العالم شول انما الوطني المستوة  على بالتعامل

 النظام  ها يمتاز التي الرئيسية السمة هي اذن فالعولمة ،عيوب من يتخللها ما او لحديثةا الاستهلاكية العملية بمزايا الامر

 .الحالية التسويقية العملية ميزة وتشول الجديد العالمي الاقتصادي

                                                             
 .85، الأ8588لبنان ، السنة .لحقوقية بيروت فاتن حسن حوة ، الوجيز في قانون حماية المستهلك ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي ا 1
او استنفث او اهلك او التهم وهي تلك العملية الاقتصادية شراء، بيع، استئجار تعاقد للحصول على خدمة طبية او فنية، مقاولة بناء استهلك افنى :لغة "العملية الاستهلاكية  2

حماية المستهلك دراسة مقارنة ، منشورات .عبد المنعم موس ى ابراهيم  ،" يومية دون ان تتخللها نية تحقيق الربحاو صناعة التي يرمي من خلالها الفرد الى اشباع حاجيات  ال

 .88، الأ8551لبنان ، السنة  .تبيرو، الطبعة الاولى ، الحلبي الحقوقية 
 . 10الأ المرجع السابق، بن احمد الحاج ،  3
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 المعلومات شبكة خلال من الاخير هثا ،ويتم التعاقد مجال في العولمة مظاهر من مظهر اهم تشول الالكترونية التجارة 1

التي اصبحت تمثل مجاك واسعا  الكترونية شبكة عرر العالم انحاء كل من الالتقاء والشركات ل فراد سمحت والتي  لدوليةا

  . ورحبا لممارسة عملية التسويق

 التسويقية للعملية العولمة تطوير :الفرا ال ااي

 من مجموعة من والتي تتشول في مجملهاتطور العلاقة الاستهلاكية  يستخلص كثلك من ازدهار العملية التسويقية   

 هثل 2 زبائ ها، و المنتجة الم سسة على بالنفع تعود التي والسبل المستهلك علاقة  تدير التي والاعلانات والاتصاكت العمليات

 .المجتمع ومتطلبات لتطورات وفقا العملية

 بل فقط، التبادل عملية بإتمام الزبائن حاجيات لبيةوت السلع وانتاج بيع على ترتكز تعد لم التسويقية العملية لثلك تبعا

 ابتوار على تعمل التسويقية العملية اصبحت وبالتالي المتغيرة، رغباتهم و المستهلكين حاجيات احتواء على تعمل اصبحت

 .الاسواق في المستهلكين رضا بنيل لها تسمح التي والسبل الوسائل

 مستقبلية تسويقية نشاطات لأي بداية نقطة لوون  اعتبارا المستهلك على زترتك الحديثة التسويقية فالعملية وعلي 

 المستهلكين وتستهوي  تجثب وخدمات منتجات تصنيع خلال من الي  للوصول  المنظمات تسعى هدف المستهلك رضا اصبح وبالتالي

 .الوقت نفس في العصرية متطلباتهم مع تتوافق و

 اتاحتها التي والوسائل الادوات على يعتمد والثي الحديثة التسويقية العملية تمميزا ابرز  الالكتروني التسويق ويشول

 من مجموعة ان  على للتسويق الامريكية الجمعية عرفت  وقد. خصوصا الانترنت شبكة مميزات و عموما المعلومات تكنولوجيا

 .الاخرين والشركاء ملاءللع خدمة وتقديم لخلق الرقمية التكنولوجيا تسهلها التي الاجراءات و الانشطة

 القياسية بالمواصفات تتعلق مهمة معلومات من احبهاصي وما والسلع المنتجات جميع عري اموانية تتيح العملية 3

 الموارد و الخررة حيت من تجميعها يتم التي الصفقات وابرام عليها، الحصول  وكيفية والاسعار الانتاج وموونات والخدمات للسلع

 .الانترنت شبكة عرر تعقد التي التجارية اقاتالاتف خلال ومن

على النظام  طرأتانطلاقا من التغيرات التي  الاستهلاكية العملية تطوير في العولمة دور  جليا يررز تقدم ما خلال من

 كية العلاقة الاستهلا تطوير ب خلال من ، والثي سمح الاقتصادي العالمي وتغير الاستراتيجيات العملية في مختلف قطاعات 

 والمعارف التقنيات معظم كبير بشول احتوت والتي. الحديثة التسويقية السبل ممارسة خلال من تطبيقية كعملية او كمفهوم

 التجارة على قائمة رقمية اقتصادية منظومة خلق في دورها يررز كما جهة، من هثا العولمة مميزات خلالها من تتبلور  التي

 بما التعاقدية للعمليات كول المستقبلي الواقع يوون  ان ويمكن الحالي الواقع يشول ما وهو ماتالمعلو  وتكنولوجيا الالكترونية

 .الاستهلاكية فيها

 المستهلك حماية تطور  على العولمة ااع اسات :المطلب ال ااي

  الدراسات بين جتمز  فيي ومتواصل، دائم بشول الباحثون  المستهلك من المواضيع البالغة الاهمية والتي يتدارسها  حماية

 بتطور  المستهلك حماية تطورت وقد. المجتمع من الاغلبية طبقة تمس باعتبارها وحساسيتها لأهميتها نظرا والحديثة السابقة

 .المجتمعات

                                                             
 .  0، الأ8585ترونية التسويق ، مجلة معالم للدراسات الاعلامية و الاتصالية ، المجلد الاول ، العدد الثاني ن جوان كفي الفتيحة بار ، تكنولوجيا الاتصال الجديدة و دورها 1
2

 الاتصال مخرر عن رتصد في التسويق الالكتروني و تقنيات  ، مجلة معالم للدراسات الاعلامية و الاتصالية ةزكريا طفياني ،التسويق في البيئة الرقمية قراء ،لعمايرية لبيبة

  .0الأ. 8585، المجلد الاول ، العدد الثاني ن جوان  ،0الجزائر جامعة والاتصال، الاعلام علوم كلية الغثايي والامن
 . 88،80حماية المستهلك دراسة مقارنة ،مرجع سابق ، الأ الأ .عبد المنعم موس ى ابراهيم 3
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 يتجسد امظالن هثا واعمال المنكر عن النيي و بالمعروف الامر على القائم الحسبة نظام الاسلامية الشريعة عرفت فقد

 في كان وان الحر باكقتصاد يتميز والثي الرأسمالي النظام كثلك. الغح ومحاربة الاحتوار ومنع الاسعار على لرقابةا  خلال من

 ان  ،غير الغح وقمع للتسعير المراقبة القوانين تصدر بدأت 80 القرن  نهاية مع ان  الا المستهلك مايةحل السبل يتيح ك بدايات 

 وعلى. ذلك بعد  هاع وتستغني بيةوالحر  ةالاقتصادي الازمات توق الحماية لهثل تلتجا ونهاك الانتقادات من العديد لها وج 

 .الاستمرارية من نوعا عرف و مختلفة محطات في المستهلك حماية الاشتراكي امظالن عرف ذلك من سكالع

 تعقد ،الى يشتري  مما نفس ب ويتأكد يحتاط المستهلك دع مفهوم من التدريجي الخروج خلال من المستهلك حماية تطور  1

 المستهلكين تحر  في ساهم مما المعروضة الخدمات و للسلع كبير تزايد و اقتصادية تطورات من العالم شهدل ما مع وضعيت 

 وتنظيمية ل  حمائية قوانين 2و المستهلك حماية مجال في الحوومية الهيئات و الجماعات كنخراط ،وصوك جمعيات لتشكيل

 .كول تهلاكيةالاس للعملية

 فشيئا شيئا اتخث الثي المستهلك وضعية من ازمت الاستهلاكية العملية على العولمة ومخلفات العلمي التطور  ان ذلك

 يصعب تقنية بعوامل كرتباطها الخدمات و السلع تركيب تعقد ظل في ل  الامثل الخيارات تقدير لصعوبة ضعيفا تعاقديا مركزا

 .الكفاءة و لخررةا قليل هو من معها التعامل

 خباياها يجهل رقمية بيئة في تعاقدل خلال من او المضللة الدعاية اساليب خلال من للاستغلال عرضة المستهلك فاصبح

 الخطورة عن ناهيك. علي  التعاقد على يقبل لما الحقيقية للقيمة جاهل اما و تعسفية بنود و لشروط عرضة اما نفس  فيجد

 .الصحيحة الاستعمال لطريقة جهل  بسبب المستهلك لها يتعري قد التي و لعالس هثل تكتنفها قد التي

 المستمر والتنويع التجديد حيت من وايجابيات امتيازات لها كان وان الاستهلاكية العلاقة على العولمة انعواسات وعلي 

 السلبية انعواساتها اهم من ان الا. ةالتعاقدي العملية تسهيل نحو والسير التعاقد كيفيات تطوير وحتى والمنتوجات للخدمات

 .للحماية الدائمة حاجت  و المستهلك وضعية تأزم

 الاختيار امناء الافراد بنشاطات يرتبط الاخير هثا و سلوك ، على تأميرها خلال من المستهلك على السلبي العولمة تأمير يظهر

 و السلع استخدام و شراء تتضمن التي لتصرفات برام ا في المستهلك يسلك  الثي النمط او. الخدمات و للسلع الشراء و

 المباشر التأمير يستهدف والثي ديتحال التكنولويي شولها في والاعلانات الدعايات جماليات استغلال ناحية من هثا الخدمات

 .المستهلك سلو  على

 التوحيد على تعمل الاخيرة هثل تهلا الاس مقافة على التأمير خلال من المستهلك على العولمة تأمير يظهر اخرة  ناحية من

 و الناس و الاشياء بان التوقع تستلزم  معايير على تنطوي  مشتركة فردية  تفكير طريقة الاستهلا  اصبح بحيت للعالم الثقافي

 واقع يعكس  ما هو3و.العولمة انواع اخطر من الاستهلا  مقافة عولمة تعترر بثلك و. مباشرة عليها الحصول  يمكن العلاقات

 السياسة في البحت الى يحيلنا الثي الامر ، الجزائري  المستهلك الخصوالأ وج  على و الحالية المجتمعات مختلف في المستهلك

 .العولمة استقدامات احتواء في المنت جة ةالتشريعي

 التب ي التشريعي لمستجدات الرقمنة :المبحث ال ااي

                                                             
   .11و  11، الأ  8581مصر ، السنة  ، حماية حقوق المستهلك، دار الفكر و القانون هدة معيوف1
، السنة 8العدد ،51المجلد ،0الجزائر لجامعة التقليدية الصناعات مخرر في الاقتصاد و التجارة و المالية،، مجلة دراسات لا  و ضغوط العولمةه، مقافة الاستجمعون نوال2

 . 800الأ  ،8581
م التقليدية للمعاملات المدنية الرقمنة على المفاهي تأمير يع الجزائري، مداخلة القيت في ملتقى وطني تحت عنوان زايدي حميد، تطور تنظيم المعاملات الالكترونية في التشر 3

 .   8580اكتوبر 80-88يومي ، 8جامعة الجزائر، ( بين مستجدات التشريع و صعوبة التطبيق )التجارية و 
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 العلاقة وعلى عام بشول التعاقدي المجال على العولمة تأمير على تترتب التي الرقمية المستجدات التشريعات احتوت

 التشريعات تضمنت  ما خلال من او ،(8المطلب) العامة التشريعات اطار في نصوالأ تبني من انطلاقا. خاالأ بشول الاستهلاكية

 التشريع تخص الدراسة ان ةالاشار  مع حدا على م هما عنصر لول التطرق  خلال من توضيح  سيتم ما وهو( .8المطلب) الخاصة

 .الخاصة او العامة بالتشريعات الامر تعلق سواء الجزائري 

 العامة التشريعات في الرقمية للمعاملات التدريجي التنظيم :المطلب لول 

 ما نوعا متباعدة زمنية فترات وعرر تدريجيا وجاءعرف تنظيم المعاملات الرقمية في التشريع الجزائري اقباك محتشما 

 خلال من الالكترونية لمعاملاتا التي تبنت التشريعية التنظيمات بين ومن ، المعاملات هثل يميز الثي السريع التطور  مع مقارنة

 808-51 رقم التنفيثي المرسوم وصدور  ،8550 سنة التجاري  القانون  تعديل اطار في الالكترونيين والشيك السفتجة تنظيم"

 المحددة 50-80 قانون  صدور  وكثا اللاسلكية، و السلكية المواصلات خدمات مختلف على تالشبوا انواع باستغلال المتعلق

 ."الالكترونيين التصديق و بالتوقيع المتعلقة العامة للقواعد

 والتوقيع الامبات ادرج والثي المدني القانون  تضمن  ما على العامة لتشريعاتا اطار في التنظيمات لهثل دراستي 1

 .الالكترونيين

 اطار في الالكترونية الكتابة 8مكرر  080 المادة بموجب 8550 سنة المدني للقانون  تعديل  خلال من الجزائري  المشرع ادرج

 اموانية بشرط الورق، على بالكتابة كالإمبات الالكتروني الشول في بالكتابة الامبات يعترر" ان  على نصت وقد. الامبات قواعد

 .سلامتها تضمن ظروف في محفوظة و معدة توون  ان و درهااص الثي الشخص هوية من التأكد

 على اقتصر المدني القانون  في  الالكترونية للمعاملات الجزائري  التشريع تبني ان يتضح المادة هثل مضمون  خلال من

 على و الشخص هوية نم التأكد ضرورة فيها اشترط او قرنها بحيت ، الورقية الكتابة و  الالكترونية الكتابة بين المساواة اقرار

 .شروط من القانون  يفرض  لما وفقا الامبات في الالكترونية الوسائل قبول  يتم الاساس هثا

 و الثانية فقرتها في المدني القانون  من  081 المادة خلال من الالكتروني التوقيع الجزائري  المشرع اعتمد الاطار هثا في و

 للتوقيع تعريفا المشرع يقدم ان دونما.  8مكرر 080 المادة في المثكورة الشروط وفق الالكتروني بالتوقيع الاعتداد تفيد التي

 ،وتوون  غيرها او اشارات او رموز  او ارقام او حروف هيئة تتخث التي البيانات" ان  على الاردني التشريع عرف  الثي و الالكتروني

 بتحديد يسمح طابع لها و  ها مرتبطة او عليها مضافة او وماتمعل رسالة في اخرة  سيلة و اية او رقمي او الكتروني بشول مدرجة

 التعريف هثا من الواضح 2 ". مضمون  على الموافقة بغري و توقيع  اجل من غيرل عن ،وتميزل وقعها الثي الشخص هوية

 تجنب  الثي الامر وهو معقدة جد تقنية بأساليب ارتباط  نتيجة الالكتروني للتوقيع البسيط و الدقيق المفهوم ضبط صعوبة

 .الالكتروني المحرر  صاحب تعيين خلال من التوقيع لوظيفة الاشارة اكتفى و الجزائري  المشرع

 الالكتروني التوقيع شروط تتلخص ،و للإمبات الواملة الحجية لهما اصبح الالكتروني والمحرر  الالكتروني فالتوقيع وعلي  

 المترتبة الالتزامات قبول  في الموقع ارادة عن التوقيع تعبير مع اصدرها الثي صالشخ هوية من التأكد من التوقيع يسمح ان في

 .سلامتها تضمن ظروف في محفوظة و معدة للتوقيع المتضمنة الالكترونية الكتابة توون  ان و علي 

 الخادة التشريعات في الرقمية المعاملات تنظيم3

                                                             
1

 .  051، الأ  8588، الجزائر ، السنة  علي فيلالي ، الالتزامات النظرية العامة للعقد ، موفم للنشر 
  .00، الأ8580، الجزء الثاني ، نوفمرر80، العدد8شريف هنية، التحديات القانونية للعقد الالكتروني، حوليات جامعة الجزائر الشأنراجع في هثا 2
 .8580السنة ،50العدد الرسمية الجريدة الالكترونيين، والتصديق بالتوقيع المتعلقة العامة القواعد يحدد ،8550سنة فرراير8 في الم رخ50-80 رقم قانون 3
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 ، اطرافها بتعدد كثا و مراحلها بمختلف الاستهلاكية قةالعلا مميزاتعرفت التشريعات الخاصة احتواءها كهم 

 ب  يتميز التي الكفاءة و الخررة و للمعرفة كفتقارل التعاقدية العملية في ضعيف طرف بصفت  المستهلك حماية بأولوية واتسمت

 من انطلاقا للمستهلك حماية اكثر توفير على الخاصة التشريعات عملت ذلك من انطلاقا.  قويا طرفا بصفت  للعقد الاخر الطرف

 القانون  اطار في سواء المستهلك لحماية الداعمة القانونية الاليات من غيرها و بالإعلام الالتزام وفري التعسفية الشروط حظر

 يرهاغ و التجارية الممارسات على المطبقة بالقواعد المتعلق 58-50 رقم القانون  او الغح وقمع المستهلك بحماية المتعلق 50 -50

 .التشريعات من

اضافة لثلك دعم المشرع ما ورد في القواعد العامة المتعلقة بالإمبات وفقا لما تم توضيح  فيما يتعلق بالمساواة بين 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة  50-80الكتابة الورقية والالكترونية وادراج   للتوقيع الالكتروني، دعم ذلك بإصدار القانون 

اوضح بموجب  اليات لك الاشواكت التي طرحت للنقاش حيت عال  المسائل المبهمة و ذ1التصديق الالكترونيين، بالتوقيع و 

 2. ا سلطات التصديق الالكترونيانشاء التوقيع الالكتروني وكث

هو   والرقمي التقني الجانب واحتوتبلورت العلاقة الاستهلاكية بصورتها الحديثة  التي التشريعات ابرز  انحقيقة  

 الاستهلاكية بالعلاقة المتعلقة القانونية الجوانب مختلف صريح بشول كرس 3و الالكترونية بالتجارة المتعلق 50-81 رقم قانون 

 .الرقمي بطابعها تميزت التي

 دعمالتطرق ل، مم (الفرع الاول )الالكترونية  العلاقة الاستهلاكيةوارتأيت ان اوضح ذلك من خلال التطرق لتنظيم 

 (.الفرع الثاني) الالكترونية المعاملات في الجزايي بالطابع الحمايي امالنظ

 الاللترونية العلاقة الاستهلاكيةتنظيم : الفرا الاول 

اعتبارا من كونها  الاستهلاكية للعملية الحديثة الصورة توضحوالتي  التجارة الالكترونية تنظيم  المشرع تولى  بداية 

النشاط الثي يقوم بموجب  مورد الكتروني باقتراح او ضمان " على انها اليا، وقد عرفها المشرع ابرز المعاملات المتداولة ح

احتواءل لعناصر العملية الاستهلاكية 4، "توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك الكتروني، عن طريق الاتصاكت الالكترونية

اي لم يخص تحديد وسيلة  لها والتي تم الاشارة اليها بوج  عامسواء فيما يتعلق بطرفيها او ما يتعلق بالوسيلة المررمة من خلا

 .الكترونية معينة انما اتج  لتوسيع نطاق الوسائل الالكترونية التي يمكن استخدامها 

اضافة لثلك وبعدما اختلف الفق  في تقديم مفهوم موحد للعقد الالكتروني، حيت ركز بعضهم في تعريف  للعقد 

وذهب البعض الاخر الى التركيز على الوسيلة المستخدمة للتعاقد او الى التركيز على صفة  ة الدوليةالالكتروني على الصف

 6 .5، اطراف العلاقة العقدية

                                                             
التحقق من هوية الموقع، والتأكد من صحة البيانات التي يتم تدويتها في شهادة التصديق الالكتروني ،وكثا التأكيد على لحظة " يتمحور دور جهات التصديق الالكتروني في1

، الأ الأ 8580/8581، السنة8د الالكتروني، اطروحة دكتورال تخصص قانون خاالأ، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالعيش ي عبد الرحمان، ركن الرضا في العق".ابرام العقد

01-858. 
 .  8581، السنة81، الجريدة الرسمية العدد،يتعلق بالتجارة الالكترونية 8581مايو  85الموافق ل  8000شعبان  80م رخ في  50-81قانون رقم 2
 .السابق الثكر 50-81من قانون  8فقرة0المادة  3
 .  80و88شريف هنية، التحديات القانونية للعقد الالكتروني، المرجع السابق، الأ4
 .80، الأ نفس المرجع5
6

" الالكتروني، المورد "كل  خص طبيعي او معنوي يقتني بعوي او بصفة مجانية سلعة او خدمة عن طريق الاتصاكت الالكترونية من المورد الالكتروني"المستهلك الالكتروني 

المتعلق بالتجارة  50-81من قانون  0و0فقرة 50، المادة"لكترونيةاو الخدمات عن طريق الاتصاكت ا كل  خص طبيعي او معنوي يقوم بتسويق او اقتراح توفير السلع

 .الالكترونية
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المتعلق 58-50وفقا لقانون تعريف العقد تعريف العقد الالكتروني والثي احال  ل 0 المادة خلال من شرعالم اورد حيت

لأطراف  باللجوء والمتزامن  عن بعد دون الحضور الفعليالتجارية واضافة في ذلك ان  يتم  بالقواعد المطبقة على الممارسات

لتقنية الاتصال الحديت، وعلي  فالمشرع اعترر العقد الالكتروني من عقود الاذعان والمتعلق ببيع سلعة او تأدية خدمة، بما 

عادي الى عالم افتراض ي وان العلاقة الاستهلاكية العادية التي العملي ال عيفيد ان العلاقة الاستهلاكية انتقلت فعلا من الواق

 .تطورت الى علاقة استهلاكية الكترونية تتم دون حضور فعلي لأطرافها

 المورد"و ،"الالكتروني المستهلك" لطرفيهامن خلال الاعتماد الاصطلا ي  الاستهلاكية العلاقة تطور كما يررز 

 ، وارادت  المستهلك خيارات على الم مر العنصر يشول اصبح الثي الالكتروني شهارتلك المتعلقة بالإ  1 ،"الالكتروني

لممارسة نشاط التجارة الالكترونية التسجيل في السجل التجاري او اذا اقتض ى الامر المشرع  في ذات السياق اشترط 

مع التأكيد على وجوب  على الانترنت، في سجل الصناعات التقليدية والحرفية، اضافة لنشر الموقع او الصفحة الالكترونية

ان يتوفر الموقع الالكتروني للمورد الالكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحت ، وهو ما يعترر من اهم الضمانات التي 

تعزز المركز الحمايي للمستهلك الالكتروني في مواجهة ما قد يتعري ل  من اشواكت قانونية خصوصا في حاكت الامبات او 

المثكور اعلال مختلف المتطلبات المتعلقة بالمعاملات  50-81وقد حدد في الفصل الثالت من قانون . حاكت تعرض  للاستغلال

 .التجارية عن طريق الاتصال الالكتروني

فري مجموعة من الالتزامات على عاتق اضافة لثلك فقد منح المشرع ضمانات للمستهلك الالكتروني من خلال 

تروني، خاصة تلك المتعلقة بحماية الخصوصية وسرية المعلومات للمستهلك الالكتروني من خلال اليات الامن المورد الالك

 2مما يسمح بان توون التصرفات التي تتم الكترونيا موموقة والخاالأ كالتشفير التي تحمي البيانات الشخصية 

ن خلال اهتمام المشرع بتنظيم العلاقة والملاحظ ان اولوية حماية المستهلك الالكتروني تجلت بشول واضح م

الاستهلاكية الالكترونية بمختلف مراحلها، مرحلة تووي ها وما يتعلق باكنعقاد، وكثا مرحلة التنفيث ، وحتى المرحلة السابقة 

 .من خلال التطرق للإشهار الالكتروني وابراز  اليات اعلام المستهلك الالكتروني 

ات للمستهلك الالكتروني حتى يمنح ل  الحماية، انما دعم ذلك بتوجي  القوة بمنح الضمانيكتفي المشرع  لم

الاقتصادية والمعرفية للمورد الالكتروني بما يسمح بإقامة مساواة عقدية وكثا السير نحو اقامة التوازن العقدي، وفي نفس 

 . صاد وتنميت  في المجال الرقميالوقت دفع الامتيازات التي يمتلكها المورد الالكتروني في سيرورة تطوير الاقت

 لمعاملات الاللترونيةفي االطابع الجزائي دعم النظام الحمائي ب: الفرا ال ااي 

تدعيم النظام الحمايي الثي يهدف الى حماية  العلاقة الاستهلاكية في المعاملات الالكترونية من خلال  تأمير يتضح 

 من اجل التصديجزايي في الفضاء الافتراض ي بفري عقوبات ذات طابع المستهلك وتنظيم التصرفات القانونية التي تتم 

خالفة النصوالأ التشريعية او استغلال المستهلك باعتبارل طرفا ضعيفا في العلاقة الاستهلاكية خصوصا اذا تمت العملية لم

 .ريق وسائل الاتصال الحديثة المعقدة الاستعمال طالاستهلاكية عن 

هنا كحماية للفئة الضعيفة ،وتختلف صور الحماية حسب الوضعية التي يوون فيها  زاييجحيت يررز الجانب ال

 .المستهلك الالكتروني او حسب القاعدة المخل  ها من طرف المورد الالكتروني

                                                             
1

، 0راسات القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي س ي الحواس بريكة، العددبولحية شهيرة، لكحل شهرزاد، امر التجارة الالكترونية على المستهلك الالكتروني، مجلة الد

 . 880، الأ8580السنة
2

  ".يمكن ان يامر القاضي بغلق الموقع الالكتروني والشطب من السجل التجاري" المتعلق بالتجارة الالكترونية 15-18من قانون  2فقرة 38المادة 
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مع تقرير  مجموعة من  المختصة الجهات طرف من للرقابةالاستهلاكية  العملية هثل اخضاعيتم ذلك من خلال  

 .من فري غرامات حسب الحالة وقد تصل الى غلق المواقع الالكترونية والشطب من السجل التجاري العقوبات تنطلق 

 عقدية عدالة اكرر ايجاد و ارساء محاولة مع.  اخرة  جهة من السوق  تنظيم و جهة من للمستهلك مايةح تحقيق لهدف1

 مواكبة على العمل مع.  التقني الطابع ذات خصوصا للمعلومات المفتقر للمستهلك المعرفي الضعف استغلال عن بعيدا

 .الاخر على سلبا او ايجابا ينعكس فكلاهما القانون  يجسدها و الواقع ضهار يف التي التطورات

 الضمانات تعزيز اجل من الاستهلاكية العملية تسيير في الدولة تدخل توضح والتنظيمية الحمائية التشريعات هثل

 على الانفتاح تأطر التي السبل بإتاحة وذلك  اخرة  جهة من الاقتصاد عاشتان و تنظيم و ،جهة من المستهلك لحماية القانونية

  . لها القانونية المعالم ووضع الرقمية المعاملات

 : خاتمــــة

 ومميزات بخصوصيات المستمر تأمرهاو  الاستهلاكية العلاقة عرفتها التي تضمنت هثل الورقة البحثية مختلف التطورات

 اساليب استحداث خلال من او الاستهلاكية العملية تووين كيفية خلال من سواء والتكنولوجيا، المعلومات عصرو  العولمة

 ممكن عدد اكرر كستقطاب الجودة عالية التقنية الم مرات واقحام والخدمات المختلفة والسلع  المنتوجات تسويق لكيفية حديثة

 .المستهلكين من

 في الاضعف الحلقة يشول اصبح الثي المستهلك وضعية من عقدت و ازمت ان لبثت ما ةجديد استهلاكية مقافة خلق مع

 قانونية آليات وبحت الجهد تكثيف الى بالتشريعات دفع الثي الامر والتضليل، والاستغلال للغح تعرييو  الاستهلاكية العلاقة

 .اخرة  جهة من تيالمعلوما العملي الواقع ومسايرة جهة من المستهلك حماية على تعمل فعالة

 العامة التشريعات من انطلاقا والرقمي التقني الطابع ذات للمعاملات التدريجي الاحتواء لثلك تبعا الجزائري  المشرع انت  

  .الخاصة التشريعات اطار في وكثا

شما وضيقا اما فيما يتعلق بالقواعد العامة فقد كان احتوائها لتنظيم العلاقة العقدية بصيغتها الالكترونية محت

، غير ان الامر كان مختلفا فيما حيت اكتفى بإدراج الصيغة الالكترونية فيما يتعلق بالإمبات بالكتابة والتوقيع الالكترونيين

تعلق بالتشريعات الخاصة التي تناولت العلاقة الاستهلاكية بشول معمق وساعدت في تطويرها واخراجها من صورتها 

 .اكب فيها التطورات التقنية والتكنولوجيةالتقليدية الى صورة حديثة تو 

 بصفة الضعيف للمتعاقد اكرر حماية توفير اوضحت لنا الدراسة تطور النظام الحمايي والتوج  التشريعي نحوكما 

الى جانب العمل على . في المعاملات التي تتم عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال الالكتروني  خاصة بصفة والمستهلك عامة

 .الوطني الاقتصاد دعم اجل من العالمية الاقتصادية التطورات ةمساير 

 : الشأن التوصيات التالية هثا في نقترح و

 المسندة الوظائف من ممكن قدر اكرر تحقيق على والعمل الواقع اري على المستهلكحماية  جمعيات دور  تفعيل ضرورة-

 .اله

                                                             
1

، بأن  كل  خص طبيعي أو 80/50/8581، صادر في 81ر، عدد.، يتعلق بالتجارة الالكترونية، ج85/50/8581، الم رخ في 81/50رقم  يعرف المستهلك الالكتروني في القانون  

ق للمستهلك ات  التعريف الضيمعنوي يقتني بعوي أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصاكت الالكترونية من المورد الالكتروني بغري الاستخدام ال هايي، وهو ذ

 .في القواعد العامة لحماية المستهلك
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القدرة المعرفية تي تتم بالصيغة الالكترونية ،وهيولتها بما يتماش ى مع تعزيز الاجهزة الرقابية فيما يتعلق بالمعاملات ال-

 .، مع تشديد الرقابة على الجهات التي تصدر العروي الموجهة للمستهلكللمستهلك الالكتروني

 مع التعامل عشوائية تعكس والتي حاليا المنتشرة تلك عن بعيدة ايجابية  نفعية استهلاكية مقافة نشر على العمل -

 .المستهلك قبل من الاستهلاكية العملية

 النصوالأ ان باعتبار المستهلك حماية بشان والخاصة العامة التشريعات تضمنت  ما تكريس و تجسيد على العمل -

 . جزائية بعقوبات حتى ارفاقها و والعلاجية الوقائية الحماية تستهدف القانونية

 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العر ية_ 1

 :لكتب ا-أ

 لبنان،. تبيرو ، الطبعة الاولى،الحقوقية الحلبي منشورات ، مقارنة دراسة المستهلك حماية. ابراهيم موس ى المنعم عبد -

 .8551 السنة

 .8588 السنة الجزائر، للنشر، موفم للعقد، العامة النظرية الالتزامات فيلالي، علي -

 .8581 السنة ، مصر القانون  و الفكر دار المستهلك، حقوق  حماية ، معيوف هدة -

 :الجامعية والمثكرات الرسائل  -ب

 جامعة الحقوق، كلية خاالأ، قانون  تخصص دكتورال اطروحة الالكتروني، العقد في الرضا ركن الرحمان، عبد العيش ي -

 ،8580/8581السنة ،8الجزائر

 :المقاكت  -ت

 جامعة والمجتمع، القانون  مجلة الدولية، التجارة لعقود قانونيال النظام على وامرها الاقتصادية العولمة احمد، حاج بن -

 .851-15الأ  الأ ،8580 السنة ،8العدد ،8المجلد ادرار، دراية، احمد

 والاقتصادية، القانونية الدراسات مجلة الالكتروني، المستهلك على الالكترونية التجارة امر شهرزاد، لكحل شهيرة، بولحية -

 .880-850، الأ الأ 8580السنة ،0العدد بريكة، اسالحو  س ي الجامعي المركز

مخرر الصناعات ، المالية و التجارة و الاقتصاد في دراسات مجلة ، العولمة ضغوط و لا هالاست مقافة ، نوال جمعون  -

 .815-808، الأ الأ 8581 السنة ، 8العدد ،51، المجلد0التقليدية لجامعة الجزائر

 الثاني، الجزء ،80العدد ،8الجزائر جامعة حوليات الالكتروني، قدللع القانونية التحديات هنية، شريف - 

 .00-85،الأ الأ 8580نوفمرر

 ، والاتصالية الاعلامية للدراسات معالم مجلة التسويق، ترونيةكال في دورها و الجديدة الاتصال تكنولوجيا بار ، فتيحة -

 ،8585 جوان ن الثاني العدد ، الاول  المجلد

 للدراسات معالم مجلة ، تقنيات  و الالكتروني التسويق في ةقراء الرقمية البيئة في ،التسويق طفياني كرياز ، لبيبة لعمايرية -

 ، الاول  المجلد ،0تصدر عن مخرر الاتصال والامن الغثايي كلية علوم الاعلام والاتصال، جامعة الجزائر، الاتصالية و الاعلامية

 .80-58، الأ الأ 8585 جوان  الثاني العدد
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 :المداخلات   -ث

 تأمير عنوان تحت وطني ملتقى في القيت مداخلة الجزائري، التشريع في الالكترونية المعاملات تنظيم تطور  حميد، زايدي -

 ،8جامعة الجزائر،( التطبيق صعوبة و التشريع مستجدات بين) والتجارية المدنية للمعاملات التقليدية المفاهيم على الرقمنة

 . 8580اكتوبر 80-88 يومي

 :القانونية النصوالأ  -ج

، الجريدة الالكترونيين والتصديق بالتوقيع المتعلقة العامة القواعد يحدد ،8550سنة فرراير8 في  رخالم50-80 رقم قانون  -

 .8580، السنة50الرسمية العدد

 الرسمية الجريدة نية،الالكترو بالتجارة ،يتعلق 8581 مايو 85 ل الموافق 8000 شعبان 80 في م رخ 50-81 رقم قانون  -

 .8581السنة ،81العدد
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لحماية المستهلك الإللترواي في القانون الجزائري ك لية  الالتزام بالإعلام الإللترواي  

Commitment to electronic media as a consumer protection mechanism in 

electronic commerce in Algerian law 

 
                               عبد الحميدلمين   / د. ط

                                                          بومرداس -جامعة امحمد بوقرة
Hamidlam618@gmail.com 

 

 : ملخص

لسريع لتوريد السلع والخدمات، بما يفي الأداء ا ي دي إلىالتجاري المجال إن استعمال التكنولوجيا الحديثة في 

خصها  وقد، قبل المورد لإرشادات خلقت سوقا افتراضية يحتاج فيها المستهلك التيالعصرية التجارية بمتطلبات الحياة 

 .(81/50قانون رقم ) خاالأالتشريع الجزائري بنظام قانوني 

ي على شتى أنواع السلع والخدمات التي يريدها، المستهلك الالكترونفي  يحصل  اإلكتروني اهثل الوضعية خلقت سوق

يلتزم المورد الإلكتروني بتقديم في هثا الإطار مصالح  المادية،  حمايةكبد من ، وباعتبارل الطرف الأضعف في هات  السوق 

وء القوانين العقد المراد إبرام  على ض حول  لتبصير المستهلك الالكتروني يعرض ، نفس  وعما بيانات واضحة في أوانها عن

 . الإقدام علي  في دراية تامة عما يريد المستهلك ذلكليوون ، المتعلقة بالتجارة وحماية المستهلك في الجزائر

 .المورد الإلكتروني  المستهلك الإلكتروني  السوق الإلكتروني  الإعلام الإلكتروني : ال لمات المفتاحية

Abstract: 

The use of modern technology in the commercial field provides fast and reliable performance, 

meeting the demands of modern life. The emergence of electronic commerce, can indeed create a 

vast virtual market for the consumer. In this sense, a regulatory framework was needed in 

accordance with Law 18/05 of the Algerian legal system. 

The electronic market therefore makes it possible to obtain all kinds of goods and services. 

Also, the supplier is up to him, according to the laws in Algeria, , to assume his obligations to 

inform and enlighten online the consumer on the good or service offered, and the contract to be 

concluded.    

Keywords: electronic supplier; Consumer in electronic commerce; electronic market; electronic 

media. 

 

 : مقدمة

وما تتميز ب  من أداء وعري سريع وجيد للسلع  ي تجار إن انتشار استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة في المجال ال

والخدمات، فضلا عن الوفاء بمتطلبات الحياة العصرية، دفع للوجود بالمتاجرة الإلكترونية، التي أحدمت سوقا إلكترونيا 

الإلكتروني في هثا واسعا تررم في فضائ  عقودا إلكترونية كتصرفات قانونية منتجة لآمارها بين المورد الإلكتروني والمستهلك 

 .الفضاء الافتراض ي

mailto:Hamidlam618@gmail.com
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في التعاقد التقليدي سابقا، كأن يبيع المورد  لقد حقق هثا الأسلوب الجديد في التعاقد عدة مزايا لم تكن ممكنة

ة الإلكتروني السلعة أو الاخدمة للمستهلك الإلكتروني دون الالااتقاء الامادي ب ، وك شك أن  في استعمال الوسائل التكنولوجي

الحديثة في التجارة انعواسات هامة على الجانب القانوني بصفة عامة وفي إطار حماية المستهلك بصفة خاصة، وعلى هثا 

الأساس تعترر العقود التي تررم في الفضاء الإلكتروني بالنسبة للمستهلك عقود ذات خصوصية من جانب الإعلام كواجب يقع 

ق ل  بالدراسة والتحليل، خاصة وأن الالتزام بالإعلام من أهم وأبرز الليات على عاتق المورد الالكتروني، وجب التطر 

ويوون مطلوبا أكثر من ذي قبل في مجال العقد الإلكتروني، نظرا للمخاطر التي تعتري  القانونية في مجال حماية المستهلك،

 .المستهلك في الفضاء الافتراض ي

تهلك الالكتروني في الإعلام عن البيانات والمعلومات ذات الصلة إن هثل الورقة البحثية تسعى للتطرق لحق المس

ملتمسين إرادة هثل الأحوام بالسلعة أو الخدمة المقدمة وطريقة إبرام العقد وتنفيث الالتزامات من قبل المتدخل الإلكتروني، 

لتعاقد والعقد في هثا الفضاء، في توفير حماية أكثر للمستهلك الالكتروني الثي يجد نفس  عاجزا عن الإلمام بتفاصيل ا

 .ومحددين النظام القانوني للالتزام بالإعلام الإلكتروني لبيانات السلعة أو الخدمة للمستهلك وكيفية التعاقد

آلية الالتزام بالإعلام الالكتروني من منظور مختلف لثلك، فإن إشوالية هات  الدراسة تدور حول كيفية تكريس 

 .ثا الشأن لتحقيق مبتقى حماية المستهلكالقوانين التي صدرت في ه

للمنطق القانوني  ذلك على مستندين في من أجل الإجابة عن الإشوالية، سوف نتبع المن   الوصفي التحليلي،

حماية المستهلك الإلكتروني،  بالإعلام من أجل توفير وضبط الالتزام   والقرائن، من خلال تبيان دور التشريع الجزائري في إقرار

 :الخطة الثنائية التالية وفق

 .بالإعلام الإللترواي للبيانات الالتزاممفهوم : المبحث لول 

 . الطبيعة القانونية للإعلام الإللترواي للبيانات وآ ار الإخلال به: المبحث ال ااي 

 مفهوم الالتزام بالإعلام الإللترواي للبيانات :المبحث لول 

التي يعرضها المورد موانية والقدرة الفعلية أو الحقيقية لمعاينة السلع أو الخدمات   الإ دي1ل إن المستهلك الالكتروني

ت دي إلى  قبل إبرام العقد عرر وسائل الاتصال الحديثة، مما استوجب وضع آليات ةالمثاليواستعماكتها 3، 2عالالكتروني 

عاقد، ومن هثل الليات نجد حق المستهلك في الإعلام توفير حد أدنى من الحماية للمستهلكين في فترة التفاوي التي  تسبق الت

 . الإلكتروني ببيانات السلعة أو الخدمة، وهثا الحق هو التزام على المتدخل

اكلتزام بالإعلام الالكتروني والبيانات من خلال التطرق للمقصود ب لثلك سوف نسعى لتحديد مفهوم هثا الالتزام

 .(المطلب ال ااي) محل الالتزام بالإعلام الإلكتروني بعدها نبين، (المطلب لول ) الضرورية واللازمة لتأدية وظيفت 

                                                             
، كثلك على أن  كل  خص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصاكت 81/50يعرف المورد الالكتروني في القانون رقم  1

 .الالكترونية
2

الويب التي يملن الرجوا إلسها عبر شبلة الإنترنت وتدرج تحت اسم مجال المركز الافتراض ي وال ي من خلاله دفحة أو أكثر على شبلة "يعرف المتجر الافتراض ي بأن   

 .00، الأ8580نية، دار هومة، الجزائر، لزهر، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، الطبعة الثا معزوز  :"يضمن التاجر عرضه
 .، المعدل والمتمم 05/50/8010، صادر في 11ر، عدد.، المتااااااضمن القانون المدنااااااي، ج8010سبتمرر 80، ماااااااااا رخ في 75/01أمر رقم  3
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 للبيانات المقةود با لتزام بالإعلام الإللترواي: المطلب لول 

من أجل تبيان المقصود باكلتزام بالإعلام الالكتروني للبيانات، سوف نتطرق لمختلف التعاريف سواء الفقهية أو 

، مم نفصل في دوافع تبني القوانين (الفرا لول )لتزام الثي أقرل القانون على عاتق المستهلك الالكتروني التشريعية لهثا الا

 .(الفرا ال ااي)لهثا الالتزام 

 التعريم با لتزام بالإعلام الإللترواي للبيانات : الفرا لول 

ت ذات الصلة بالسلعة أو الخدمة المقدمة من تدخل الفق  في مسألة تعريف الإعلام الإلكتروني بالبيانات والمعلوما

، كما تدخل التشريع كثلك في التعريف باكلتزام بالإعلام في (أو ) بصفت  المختص في ذلك قبل المتدخل المحترف الإلكتروني

 (. انيا)إطار حماية المستهلك 

شارة إلى أن الحق في الإعلام بالبيانات والمعلومات بداية تجدر الإ : التعريم الفقهي للالتزام بالإعلام الإللترواي للبيانات -أو 

 1مكرس في النظرية العامة للعقود وفقا للقانون المدني الجزائري، 

ونأتي على ذكر البعض من هثل  ،لالتزام بالإعلاملمناسب لتعريف اال في تبيانعى الفق  القانوني كعادت  وقد س

 :على النحو التالي التعاريف

بحيت يلتزم  المورد الإلكتروني في  بتقديم كامل البيانات _ مرحلة التفاوي _ام السابق على التعاقد هو ذلك الالتز  -

والمعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل العقد الإلكتروني، سواء كانت هثل البيانات تعليمات أو توصيات أو نصائح  

 .لهدف الوصول إلى رضا المستهلك الإلكتروني السليم

حق المستهلك في الإعلام، وهو التزام يقع على عاتق المحترف ويضع علي  عبء الإدكء بوافة المعلومات والبيانات  هو 2

 .التفصيلية المتعلقة بشروط عقد الاستهلا  لإيجاد رضا سليم لدة المستهلك

3 

من قانون  81ري أصل بوضوح في المادة إن التشريع الجزائ: التعريم القانواي للالتزام بالإعلام الإللترواي للبيانات - انيا

يجب على كل متدخل أن اعلم المستهلك ب ل : "إعلام المستهلك وذلك بالنص على أن  4حماية المستهلك وقمع الغح، 

 "....يضعه للاستهلا  بواسطة الوسم ووضع العلامات أو ب ية وسيلة أخرى مـــــناسبة المعلومات المتعلقة بالمنتوج ال ي

، الثي ياحااااااادد الاااكااايااافاااايااااات الااااخااااصااااة 50/58/8550، الم رخ في 50/00في أحوام المارسااوم التاانافااياثيا رقم وقد جاء 

 5 .عينةبعض السلع والخدمات الم طاابااقاة فاي باعض قااطاااعاات الاانااشاااط أوالمالأسااعااار  الماتاااعااالاااقاااة باااالإعالام حاااول 

 :ما ي تي يـقـــةـد في مـــفـهـوم أحـلـــام هـ ا المرسـوم: "ذات المرسوم التنفيثي جاء ما يلي من 8وفي المادة 

                                                             
 ،8585، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، مجلة معارف، العدد الثامن، الجزائر، 50/50ليلة، الالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني ومدي فعالية وشمولية قانون د معزوز  1

 .15الأ
 .800، الأ8550، العدد السادس، الجزائر معزوز كريمة، التزام المنتج بإعلام المستهلك، مجلة معارف، المركز الجامعي العقيد أكلي محند أولحاج البويرة 2
خ 50/50 قانون رقم 3  .عدل والمتمم، الم51/50/8550، صادر في 80ر، عدد .، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، ج8550فرراير  80، م را
خ في 50/00مارسااوم تاانافااياثي رقم  4 بعض السلع  طاابااقاة فاي باعض قااطاااعاات الاانااشاااط أوالمالأسااعااار  ، ياحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعالام حاول 51/58/8550، ما را

 .88/58/8550، صادر في 85 ر، عدد.والخدمات المعينة، ج
 -ميرة  حسن ليلى، حماية المستهلك الإلكتروني، مثكرة ماستر، تخصص القانون العام ل عمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمانإمادالو سهام ول 5

 .80، الأ8588/8580بجاية، 
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والخـــدمات  علـقة بالسلعالمتطـرق الإشهار حول لسعـار والتعريـفات  :الليفيـات الخادة المتعلقة بالإعلام حول لسعار -

 والاتةال، اسـتعـمـال وسـائل معـيـنة،   ســـيـــمــا الـــدعــائـم الــتـــقـــنــيـــة والــتـــلـــنــولـــوجــيـــة للإشـــهــارالـــتي تـعـتـمـد عـلى 

ـــشـــاط والـــســـلـع والخـــدمـــات الـــتـي ت كل :قـطاعـات الـنشـاط والسـلع والخـدمات المـعيـنة - أسعارها  ـــتـــطـــلبقـــطـــاعـــات الـــنـ

 ."وتعريفا ها كيفيات خادة بالإعلام

والإعلان عن  تــتم عـــمــلــيـــة الإعلام المـتـــعــلــقـــة بــالإشــهــار: " التنفيثي جاء ما يلي من نفس المرسوم 0وفي نص المادة 

ـعـيـنـة عـبـر دعـائم الإعلام الآلي المالـنـشـاط والـسـلع والخـدمـات  قـطـاعــات لســعــار والــتــعــريــفــات المطــبــقــة عــلى بــعي

البيانية أو أي وسيلة  والـهـاتـفــيـة والـلـوحـات الإلـلـتــرونـيـة والـد ئل والـنـشـرات والوسـائل السـمعيـة البـةرية  )تيلـيمـاتيك(

 ."أخرى ملائم

 ات  الأحوام يتعلق فقط بالإعلام الإلكتروني ل سعار عاالى بااعضطرح هأن يتضح  50و 58خلال نص المادتين من 

  .ومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمةقاطااعااات الاناشااط والاسالع والخادماات، دون باقي البيانات والمعل

يجب أن يقدم : "ما يليمن   88جاء في نص المادة فقد   الجزائر الثي صدر م خرا في قانون التجارة الإلكترونية  ماأ

المورد الإللترواي العرض التجاري بطريقة مرئية ،مقروءة ومفهومة ،ويجب أن يتضمن على لقل وللن ليس على سبيل 

 :الحةر المعلومات التالية

 رقم التعريم الجبائي، العناوين المادية  والإللترونية، ورقم هاتم المورد الإللترواي؛ -

 اقة المهنية للحرفي؛رقم السجل التجاري أو رقم البط -

 ؛....طبيعة، خةائص وأسعار السلع والخدمات المقترحة باحتساص كل الرسوم ، -

 شروط آجال العدول عند الاقتضاء؛ -

 "....طريقة إرجاا المنتوج، الاستبدال أو التعويي -

 :إلزاميةتتم طلبية منتوج أو خدمة عبر  لاث مراحل : " من نفس ذات القانون أن  88وجاء في المادة 

 وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك الإللترواي ،بحيث يتم تملينه من التعاقد بعلم ودراية تامة؛ -

التحقس من تفاديل الطلبية من طرل المستهلك الاللترواي،  سيما فيما يخص ماهية المنتوج أو الخدمة المطلو ة،  -

بغرض تملينه من تعديل الطلبية، وإلغائها أو تصحيح لخطاء  والسعر الإجمالي والوحدوي، واللميات المطلو ة

 المحتملة؛

 ". ...ت كيد الطلبية ال ي يؤدي الى ت كيد العقد -

 مع احتمال تعديل الطلبية، بواوونلاحظ أن  ورد خطأ مادي في التعبير عن الإلغاء، أين تضمن  اللفظ بالربط 

 .  لغاء، ليوون النص سليما من الناحية اللغوية وبالتالي تأدية معنال الصحيحللتخيير بين التعديل أو الإ أووالأجدر وضع  

والملاحظ على هثا القانون ابتداء، خص التجارة الإلكترونية بنظام قانوني خاالأ، تضمنت أحوام  الالتزام بالإعلام 

، ولم يقتصر على الأسعار فقط، كما هو الإلكتروني بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة كيفية التعاقد

، سالف الثكر، كما نلاحظ أن  تضمن مجموعة من البيانات التي يجب على 50/00معمول ب  في المرسوم التنفيثي رقم 
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ت المورد الالكتروني تبصرة المستهلك الالكتروني  ها، لك ها وردت على سبيل المثال أي أن المورد الالكتروني يقع علي  عبء إمبا

 .بأن البيانات التي قدمها كافية لتنوير المستهلك الإلكتروني

ى لتوسم بعد تبيان المقصود باكلتزام بالإعلام الالكتروني للبيانات والمعلومات، الثي يقع على المورد الالكتروني، نسع

 . دوافع تبني هثا الالتزام

 ياناتدوافع تقرير الالتزام بالإعلام الإللترواي للب: الفرا ال ااي

إن البيانات والمعلومات التي يلتزم المورد الإلكتروني بتقديمها ت دي إلى تبصير وتنوير إرادة المستهلك الإلكتروني، قصد 

عقود الاستهلا   ويوون الالتزام باكعلام الالكتروني من خلال الإدكء بالبيانات والمعلومات في. إبرام عقد خال من العيوب

 ة كبيرة، نظرا للتفاوت في مستوة العلم والخررة بين المستهلك الإلكتروني  والمورد الإلكتروني، الثيالإلكترونية، ول  أهمي

وسيلة  يتعاقد مع ، مما ي دي إلى الاختلال في التوازن العقدي، لثلك فإن تقرير الالتزام بإعلام المستهلك الالكتروني، هو

 .التوازن في العقدلتكريس المساواة في العلم بين المتعاقدين وتحقيق 

إن التفاوت في المعرفة التقنية والفنية بين طرفي عقد الاستهلا  الالكتروني، : تحقيس المساواة في العلم بين المتعاقدين -أو 

يزداد بشول كفت بسبب التقدم الصناعي والتكنولويي، مما يستحيل أن يساير ويتعرف المستهلك  العادي على التفاصيل 

والخدمات المعروضة في الفضاء الالكتروني، فالمورد الالكتروني محترف، وهو الطرف صاحب الخررة والمعرفة في الفنية للسلع 

أهمية تحقيق المساواة وبلوغ هثا الهدف في إبرام العقود الإلكترونية، نظرا للخصوصية التي تتمتع مع  هثل الحالة، فتزداد 

 نولوجية والتي تستطيع الوصول إلى كل موان وفي كل زمان وتمارس تأميرا يتجاوز في استعمال المورد الإلكتروني لوسائل تك  ها

الأدوات التقليدية في الواقع، لثا نجد عدم المساواة في المعرفة بين أطراف العقد يررر تقرير الحق في الإعلام الإلكتروني الثي 

 . يقع على عاتق صاحب الخررة من المتدخلين

من قبل المورد يساعد على تنوير إرادة المستهلك المتجهة إلى للمبيع الضرورية  ت والمعلوماتكما أن الإعلام بالبيانا

 .إبرام العقد الإلكتروني

من أبرز الضرورات العملية التي أدت إلى تقرير الالتزام بالإعلام قبل التعاقد انعدام التواف  بين : تحقيس التوازن العقدي1

وجود الالتزام بالإعلام  ولثلك، فإن. يت العلم بالعناصر الجوهرية المتصلة بعقد الاستهلا المورد المحترف  والمستهلك من ح

هام في حماية  قبل التعاقد ضرورة عملية لتحقيق التوازن العقدي بين طرفي عقد الاستهلا  الالكتروني، فلهثا الحق دور 

تحديدل بول وضوح، ويوون هثا الحق أكثر  ل إلىرضا المستهلك الثي ك يتمكن بسبب مركزل الضعيف في العقد من الوصو 

 .لأطراف  إلحاحا بالنسبة للعقد الإلكتروني نظرا لغياب التواجد المادي

2 

ومن  يمكن تفسير مرررات تقرير الالتزام بالإعلام إلى نقص في الخررة التي يتمتع  ها المستهلك مما يستوجب إعادة 

 3حترف، توازن العلاقة بين المستهلك والمتدخل الم

بعد تحديد المقصود باكلتزام بالإعلام الالكتروني والدوافع التي أدت إلى إقرارل، سوف نأتي بش يء من التفصيل في 

 . هثا الالاااااتزام القانونيمحل 

                                                             
 . 05المرجع السابق، الأ 1
2

لمستهلك وقمع الغح، مثكرة ماجستير، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة المتعلق بحماية ا 50/50صياد الصادق، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم  

 .00-00، الأ الأ8580/8580، 8قسنطينة 
 .001، الأ8588دراسة مقاونة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني  3



 لمين عبد الحميد ---------------------------------------------الالتزام بالإعلام الاللترواي ك لية لحماية المستهلك الاللترواي في القانون الجزائري 

 

- 352 

- 

 8588جوان  81، يوم -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي بين تجليات الواقع ورهانات المستقبلالملتقى الدولي حول 

 

 محل الالتزام بالإعلام الإللترواي للبيانات: المطلب ال ااي

المستهلك الالكتروني، وذلك عن رسية هدف  تنوير وتبصير ( فاويمرحلة الت)الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد 

أو  المتدخل المحترف بوافة البيانات والمعلومات التي على أساسها المستهلك يمكن ل  أن يتدبر أمرل بالقبول  طريق إدكء

ية تامة بالمورد المحترف الرفض، ولكن لعقود التجارة الإلكترونية خصوصية، فلابد للمستهلك الإلكتروني أن يوون على درا

، وكثالك على دراية بجميع البيانات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل العقد وإجراءات التعاقد (الفرا لول )الإلكتروني 

 (.الفرا ال ااي)

 تحديد شخةية المتدخل الإللترواي: الفرا لول 

الإلكترونية، هي  من إقبال  على إبرام عقود الاستهلا إن أهم الإشواكت التي تثير قلق المستهلك الإلكتروني، وقد تحد 

عدم معرفت  الوافية للمورد الإلكتروني مقدم السلعة أو الخدمة الثي يتعامل مع ، فبيان  خصية المورد الإلكتروني يوفر 

 ك الالكتروني، سواءواضحة للمستهلالأمان والثقة في التعاقد عن بعد لثا يقع على المورد الالكتروني تقديم معلومات  عنصر

ومتجرل الافتراض ي، بريدل الإلكتروني، ووضعها تحت تصرف المستهلك الالكتروني للإطلاع عليها في  ما تعلق  هويت  واسم 

 .المعاملة جميع مراحل

 :المعلومات التالية... يتضمن على لقل... يجب أن يقدم المورد الاللترواي العرض التجاري الاللترواي1

 عريم الجبائي، والعناوين المادية والاللترونية، ورقم هاتم المورد الاللترواي،رقم الت -

 ((. ...رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي -

وهي معلومات تتحدد من خلالها هوية المورد الالكتروني، ليكشف عن نفس  للمستهلك الالكتروني الثي يريد التعاقد 

 .  والشفافيةمع  في إطار النزاهة 

، على ضرورة تحديد  خصية 8550، والمصري لسنة 8001ولقد نص القانون الفرنس ي للاستهلا  والتوجي  لسنة 

 .2المتدخل الإلكتروني في عقود الاستهلا 

 والبيانات يقتض ي الالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني قيام المتدخل  الإلكتروني بالإدكء إلى المستهلك بالمعلومات

يجب أن يتضمن العقد الاللترواي على الخةو  ، 3الضرورية اللازمة ليساعدل في اتخاذ قرارل بالتعاقد من عدم ، 

 :4المعلومات التالية

 الخةائص التفةيلية للسلع أو الخدمات، -

 شروط وكيفيات التسليم، -

 شروط الضمان وخدمات ما بعد البيع، -

 ((....شروط فسخ العقد الاللترواي -

تعين لحماية المستهلك أن توون البيانات والمعلومات السابقة موضوع الالتزام بالإعلام مصاغة باللغة الوطنية، وأك وي

 .1. تتضمن الإحالة لأي شروط عامااااة للبيع واردة في نصوالأ اختيارية غااااااير محددة

                                                             
 . 10معزوز دليلة، المرجع السابق، الأ 1
2

 .858، الأ8558بيومي  جازي، النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، مصر، عبد الفتاح  
 . 808، الأ8550الإسكندرية،  ، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي،خالد ممدوح إبراهيم 3
 .808، الأ8550ة وحماية المستهلك، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، محمد حسين منصور، أحوام البيع التقليدية والإلكترونية والدولي 4
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لعة كانت أو خدمة للمستهلك الكشف عن حقيقة المبيع سبصفت  متدخل محترف على المورد الإلكتروني  قعي

، لوون حماية المستهلك ك تتحقق بثكر البيانات والمعلومات فقط، وإنما تمتد إلى معرفة المخاطر المترتبة عن 2الإلكتروني

 3، وكيفية الوقاية م ها وعدم إخفاء أي جزء م ها، واستغلال  والمار المترتبة عن ذلك استعمال المبيعكيفية 

مفهوم الالتزام بالإعلام الإلكتروني للبيانات، سوف نبين الطبيعت  القانونية والمار المترتبة عن بعد التفصيل في 

 .الإخلال  هثا الالتزام

 الطبيعة القانونية للإعلام الإللترواي للبيانات وآ ار الإخلال به: المبحث ال ااي

، مم نأتي بش يء من (المطلب لول ) تروني للبياناتسنتطرق في هثا المبحت إلة مسألة الطبيعة القانونية للإعلام الإلك

 . (المطلب ال ااي)التفصيل لمختلف المار المترتبة على الإخلال ب  على المستهلك الإلكتروني 

 الطبيعة القانونية للإعلام الإللترواي بالبيانات: المطلب لول 

 (الفرا لول )دعاية  –عرر الوسائط الإلكترونية إشهار الإعلام الموج  إلى المستهلك الالكتروني تنبقي الإشارة الى أن 

 . وهثا ما ذهب إلي  البعض من الفق  ،(الفرا ال ااي)وإنما التزام قانوني يستلزم تحقيق نتيجة 

 الإعلام الإللترواي بالبيانات التزام وليس مجرد دعاية :الفرا لول 

صور، تعابير، إشارات أو أي وسيلة أخرة، يهدف من خلالها  الرسالة الإشهارية الدعائية تتوون سواء من كلمات،إن 

المتدخل المورد الالكتروني لجثب واستقطاب أكرر قدر من المستهلكين وإمارة اهتمامهم، وخلق الرغبة لديهم وتحفيزهم من 

 .4 خلال الربط بين مغريات السلعة أو الخدمة ودوافع ورغبة المستهلك في اقتنائها لتحقيق الاقتناع لدي

 الإعلام الإللترواي بالبيانات التزام بتحقيس نتيجة :الفرا ال ااي

يعترر الفق  أن الالتزام بإعلام البيانات والمعلومات ذات الصلة بالسلعة أو الخدمة محل العقد الإلكتروني وفقا 

زمة في إيصال البيانات والمعلومات لقانون المستهلك هو التزام بتحقيق نتيجة، فلا يكفي أن يثبت المتدخل أن  بثل العناية اللا 

للمستهلك الإلكتروني، لأن الأمر يتعلق ببيانات إجبارية منصوالأ عليها قانونا، ويجب تنفيثها طبقا لثلك، فإذا لم يعلم 

ة ، ويعترر إخفاء المتدخل الإلكتروني لخصائص السلعة أو الخدم88المستهلك ع ها يستنتج أن المتدخل قصر في تنفيث التزامات 

أو مجرد عدم التطابق بين المعلومات المقدمة وبين خصائص السلعة أو الخدمة من قبيل الغح الثي يرتب مس ولية المورد 

 .الإلكتروني

 على المستهلك الإللترواي بالإعلام الإللترواي للبيانات آ ار الإخلال: المطلب ال ااي

الفرا )ي العدول عن العقد لصالح المستهلك الإلكتروني يترتب على الإخلال بالإعلام الإلكتروني للبيانات الحق ف

 (.الفرا ال ااي )كما يرتب الحق في التعويض  ،(لول 

 الحس في العدول  للمستهلك الإللترواي: الفرا لول 

كضمانة لحماية  الحديثة لجأت إليها التشريعات يعد حق العدول في العقد الإلكتروني من الحقوق المستحدمة، التي

رع و ينجثبالم  1وذلك كون  الطرف الضعيف في مواجهة المورد الإلكتروني،   لإبرام العقد الإلكتروني ستهلك الثي قد يتسا

                                                                                                                                                                                                          
 .00، الأ8550خالد عبد الفتاح محمد خليل، حماية المستهلك في القانون الدولي الخاالأ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  1
2
 .11معزوز دليلة، المرجع السابق، الأ 
 .808معزوز كريمة، المرجع السابق، الأ 3
 .فس المرجع ن 4
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لمستهلك وفقا لما يرال ا للضوابط القانونية فهو حق يمس بالقوة الملزمة للعقد الالكتروني، فحق العدول حق  خ  ي يمارس 

  في التعاقد، نظرا لما تتميز ب  المعاملات من دعاية وإغراء في المجال من خلال تسرع .2محققا لمصالح  دون تعسف

 .3الإلكتروني

 الحس في التعويي للمستهلك الإللترواي: الفرا ال ااي

إذا أخل المورد الالكتروني بالتزام  بإعلام المستهلك الالكتروني قبل إبرام عقد البيع الالكتروني، مما يترتب علي  إبرام 

أن يتحقق علم المستهلك الوافي بحقيقة محل البيع، فإن الجزاء الثي يترتب على ذلك هو قابلية عقد البيع العقد دون 

أن  وإذا ترتب على عدم العلم الوافي بالسلعة ضررا أصاب المستهلك، كان لهثا الأخير الإلكتروني، ل بطال لصالح المستهلك

 4لمس ولية المدنيةيطالب المورد الإلكتروني بالتعويض طبقا لأحوام ا

بالإعلام هو التزام قانوني ينتج عن  من القانون المدني الجزائري، نستنتج أن التزام البايع 008وبالرجوع الى نص المادة 

ويلجأ على إمرها المستهلك إلى دعوة البطلان، إك أن هثل الأخيرة قد ك تحقق  مخالفت  قيام المس ولية التقصيرية للبايع،

أبرم  دون علم كاف  هلك الثي يتمسك  ها، إذ أن هثا البطلان يخلص فقط المستهلك من عقد البيع الثيالمست إرضاء

على هثا المشروع التعاقدي الفاشل، كنفقات تحرير  بالمبيع، ولكن  ك يعوض  عن الخسائر والأضرار التي نجمت عن إقدام 

 5العقد أو فوات صفقة أخرة أمام 

في استعمال التكنولوجيا الإلكترونية ب جم ك يستهان ب  في المعاملات وعقود التجارة، وما  من خلال الانتشار الواسع

أفرزت  لنا من طريقة جديدة في إبرام التصرفات التي يقبل عليها ويباشرها المستهلك الإلكتروني، وسعيا لإضفاء حماية خاصة 

 .  نونية ذات صلة بطبيعة التصرف عرر الوسائل الإلكترونيةلخصوصية هات  المعاملات حظي المستهلك الإلكتروني بحماية قا

ت فكرة الالتزام بالإعلام الثي يقع على عاتق المتدخل في كل الحاكت، وإن كرسو تدخلت أحوام التشريع الجزائري 

  خرا بادر م الجزائري  التشريع   أن الوسائل الإلكترونية، كما تجدر الإشارة إك  عرر  لنص على إعلام المستهلك بالأسعاراقتصر ا

 .قانون خاالأ التجارة الإلكترونية بإصدار في 

هات  المعاملات  رغم أنكما أننا نجد أن أحوام قانون التجارة الالكترونية قد أخثت بالمفهوم الضيق للمستهلك 

ت المصلحة كعتبارا( مستهلك  خ  ي أو مهني)، مما يفري حماية كل شرائح  اأنتجت لنا مستهلوا الكترونيا واحد

 . الاقتصادية ومصلحة المستهلكين، كون التعاقد الالكتروني ك يفسح المجال للتفاوي وتفقد البضاعة

والتبصير الثي يوون من خلال تحديد  خصية المورد الالكتروني  ورغم أن  من حق المستهلك الالكتروني في الإعلام

لى التعامل للغة المعروفة لدي ، إك أن سيطرة اللغة الإنجليزية عووصف المنتج أو الخدمة محل التعاقد واشتراط إعلام  با

تعد من بين العراقيل في تحقيق هثا الإعلام للدور المنوط ب  في تبصير وتنوير المستهلك الالكتروني،  في الفضاء الالكتروني

 .كون العلم  هات  اللغة محدود في المجتمع الجزائري 

هلك في الجزائر لم تتطرق الى المستهلك الإلكتروني وهثل مسألة تقتض ي إعادة كما أن قواعد قانون حماية المست

 .نظر، خاصة بعد صدور قانون التجارة الالكترونيةال

                                                                                                                                                                                                          
 .10، الأ8588/8580سطيف،  -بوزكري إنتصار، الحماية المدنية للمستهلك في عقد البيع الإلكتروني، مثكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الباز 1
 . 00إمادالو سهام ولحسن ليلى، المرجع السابق، الأ 2
 .00-00المرجع نفس ، الأ الأ 3
4
دراسة مقارنة، محاضرات ألقيت على طلبة الستة أولى ماستر تخصص عقود ومس ولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -البيع الإلكترونيبركات كريمة، المستهلك في عقد  

 . 01، الأ8580/8581البويرة،  -جامعة العقيد أكلي محند أولحاج
 .05، الأ8588، 8رنة، مكتبة الس هوري، بغداد، طموفق حماد عبدل، الحماية المدنية للمستهلك في التجارة الالكترونية، دراسة مقا  5
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 :قائمة المراجع

 :اللتب -أ

 . 8580لزهر، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر،  بن سعيد  -

ن منصور، أحوام البيع التقليدية والإلكترونية والدولية وحماية المستهلك، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، محمد حسي -

8550. 

 .8558عبد الفتاح بيومي  جازي، النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، مصر،  -

 .8588اسة مقاونة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، در  -خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني  -

 .8550الإسكندرية،  ، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي،خالد ممدوح إبراهيم -

 .8550خالد عبد الفتاح محمد خليل، حماية المستهلك في القانون الدولي الخاالأ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -

 :لرسائل والم كرات الجامعيةا -ص

بوزكري إنتصار، الحماية المدنية للمستهلك في عقد البيع الإلكتروني، مثكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -

 .8588/8580سطيف،  -جامعة الباز

كلية الحقوق والعلوم زوبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مثكرة ماجستير، تخصص مس ولية مهنية،  -

 .8588تيزي وزو،  -السياسية، جامعة مولود معمري 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، مثكرة  50/50صياد الصادق، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم  -

 . 8580/8580، 8ماجستير، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 

سن ليلى، حماية المستهلك الإلكتروني، مثكرة ماستر، تخصص القانون العام ل عمال، كلية الحقوق إمادالو سهام ولح - -

 . 8588/8580بجاية،  -والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة 

 :المقا ت -ت

يرة، العدد ولحاج البو كريمة، التزام المنتج بإعلام المستهلك، مجلة معارف، المركز الجامعي العقيد أكلي محند أ بركات  -

 8550السادس، الجزائر 

، المتعلق بحماية المستهلك وقمع 50/50، الالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني ومدي فعالية وشمولية قانون ليلةد معزوز -

 . 8585الغح، مجلة معارف، العدد الثامن، الجزائر، 

 :النةو  القانونية -ث

، المعدل 05/50/8010، صادر في 11ر، عدد.، المتااااااضمن القانون المدنااااااي، ج8010سبتمرر 80في ، ماااااااااا رخ 75/01أمر رقم  -

  .والمتمم 

خ 50/50 قانون رقم - ، 51/50/8550، صادر في 80ر، عدد .، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، ج8550فرراير  80، م را

 .المعدل والمتمم

 . 80/50/8581، صادر في 81ر، عدد.، يتعلق بالتجارة الالكترونية، ج85/50/8581ي ، الم رخ ف81/50القانون رقم  -

خ في 50/00مارسااوم تاانافااياثي رقم  - طاابااقاة المالأسااعااار  ، ياحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعالام حاول 51/58/8550، ما را

 .88/58/8550، صادر في 85ر، عدد .ات المعينة، جبعض السلع والخدم فاي باعض قااطاااعاات الاانااشاااط أو

 :محاضرات -ج
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دراسة مقارنة، محاضرات ألقيت على طلبة الستة أولى ماستر تخصص  -بركات كريمة، المستهلك في عقد البيع الإلكتروني -

 .8580/8581البويرة،  -عقود ومس ولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد أكلي محند أولحاج



  8282 جوان 82يوم   -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل : الملتق  الدولي حول 

 - تيزي وزو -مولود معمري جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 8588جوان  81يوم  ،-بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي  الملتقى الدولي حول  - 357 -

 

 

 الحماية القانونية للمستهلك من الإشهار المضلل للعلامة 

Legal protection of the consumer of the misleading publication of the mark 

 
 مةعور جليلة / د                                                      د ريمة عبد الةمد .ط

 8جامعة باتنة                                                                            8جامعة باتنة 
Rima.abdessemed@univ-batna.dz                                        djalilamessaour@yahoo.fr 

 : ملخص

إك . حقق شهرة واسعة للعلامةت يييعترر اللجوء إلى الإشهار والإعلانات التجارية من مستلزمات النشاط التجاري، ف        

فالإشهار المضلل للعلامة . أن عملية الإشهار هثل قد توون أداة للتغرير والغرن ويوون ذلك عن طريق الإشهار المضلل للعلامة

 يستهدف المستهلك العادي أو المستهلك الأخضر عن طريق الغسيل الأخضر، 

بتخصيص آليات لموافحة هثل الظاهرة وتحقيق الحماية اللازمة للبيئة  هثل الظاهرة تستلزم تدخل المشرع الجزائري     

 .من خلال أخث البعد البيئي بعين الاعتبار أمناء سن مختلف القواعد القانونية المنظمة للعلامة بوافة أشوالها

 .ةالملكية الصناعي ،.الغسيل الأخضر ،.الإشهار المضلل ،.المستهلك، .العلامة : ال لمات المفتاحية
Abstract: 

The resort to publicity and commercial advertisements is considered to be a wide famous for the 

mark. However, this advertising process may be a tool for jersey and canche and it is through the 

misleading brand. The misleading information is targeted for the normal consumer or green consumer 

by green wash                               

        This phenomenon requires the interference of the Algerian legislator to allocate mechanisms to 

combat this phenomenon and achieve protection for the environment by taking into account the 
environmental dimension during the age of different legal rules for the word in all its forms 

Keywords: Mark; Consumer; misleading advertising; green washing; Industrial Property. 
 

 : مقدمة

تعد العلامة وسيلة دعائية فيي تعمل على تمييز المنتجات والخدمات عما يشا هها من سلع وخدمات أخرة حتى يوون 

للمستهلك حرية اختيار ما يناسب  من سلع، لثا يعمل التاجر أو الصانع على إشهار علامت   هدف توسيع رقعة انتشارها وحت 

 .المستهلك على اقتنائها

ت تطورا وزادت أهميتها بشول ملحوظ في الفترة الأخيرة حتى أنها ارتبطت ارتباط وميق بالبيئة، فموضوع والعلامة عرف

البيئة يشول تحديا ورهانا يواج  الانسان والدول على حد سواء، باعتبار أن البعد البيئي عنصر مهم تتنافس الم سسات على 

و سمات معينة تمييز المنتج الثي يحترم المعايير البيئية عن المنتج إظهارل في كافة السلع والخدمات من خلال وضع شارات أ

العادي  هدف جلب المستهلك الأخضر الحريص على استهلا  منتجات تحترم المعايير البيئية من جهة وخلق الوعي و الإدرا  

 ".بالعلامة البيئية" وهو ما يعرف لدة المستهلك التقليدي بأهمية المنتجات البيئية على صحت  وسلامت  وعلى البيئة والمحيط 

عرضة لوافة أشوال التضليل، ففي حالة العلامة التقليدية يظهر  فأهمية العلامة وارتباطها بالمستهلك جعل م ها

التضليل في شول إشهار مضلل سواء في بيئة افتراضية أو تقليدية، أما عن العلامة البيئية فتواج  ظاهرة الغسيل الأخضر 

المتعلق  50/50ستهلك الأخضر، لثا عمل المشرع الجزائري على توفير الحماية القانونية اللازمة لها في الأمر بغري جلب الم

 جزائية ومدنية وإجراءات تحفظية مع الإحالة إلى مزدوجة حماية  ، فحدد لمالك العلامة 8550يوليو  80بالعلامات، الصادر في 
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 .ماية جمركية  هدف حماية العلامة من كافة أشوال التضليلالقواعد العامة في قانون العقوبات وإلى ح

أي مدة تعترر الحماية المقرر للمستهلك من الاشهار المضلل للعلامة  إلى: إشواليةيطرح هثا الموضوع  من خلال ما سبق

 كافيةا

 : المنهج المتبع

وصف ظاهرة الإشهار ل ن   الوصفي، حيت وظف المعلى المن جين الوصفي والتحليلي دراسة هثا الموضوعاعتمدنا في 

تحليل النصوالأ القانونية الناظمة للعلامة  فيالمضلل للعلامة والغسيل الأخضر وتأمير ذلك على المستهلك، والمن   التحليلي 

 .والمستهلك من أجل استخلاالأ النتائج وتقديم الاقتراحات

 :الهدل من الدراسة

يس الحماية القانونية للعلامة الموجهة للمستهلك ومدة اعتماد نهدف من خلال هثل الدراسة إلى تبيان مدة تكر 

 .المشرع الجزائري على البعد البيئي أمناء سن القوانين الناظمة لول من العلامة والمستهلك

 :مبحثين الموضوع إلى مما تقدم، فقد تم تقسيم

 .العلامة المضللة كشول للمنافسة غير النزيهةبحت : الأول المبحت 

، أما المطلب الثاني فيتعري تأمير الاشهار المضلل للعلامة على اختيارات المستهلك مطلبين، يهتم الأول بدراسةنبحث  في 

 .دور الغسيل الأخضر للعلامة البيئية في التأمير على المستهلك ل

 الليات القانونية لحماية المستهلك من الاشهار المضلل للعلامة، : المبحت الثاني

من الإشهار المضلل، ويتناول المطلب الثاني  الحماية الجزائية للعلامة طلبين، يخصص الأول لبحت لك في مثندرس  ك

 .من الإشهار المضللالحماية المدنية  دراسة

 المضللة كش ل للمنافسة غير النزيهة العلامة: لول المبحث 

تسبها، وزادت أهمية العلامة بشول متزايد بسبب الموانة التي أصبحت تكتعرف القوانين المنظمة للعلامة تطورا 

على كافة النوا ي التجارية فأمرت ورة الصناعية التي اجتاحت معظم دول العالم في القرن التاسع عشر،  الت ملحوظ عقب

وهثا ما دفع بمعظم دول العالم إلى الاهتمام بالعلامة من خلال تحديت القوانين المنظمة لها باعتبار أنها جزءا معنويا من 

 .حل التجاري الم

وباعتبار أن التاجر يسعى إلى التميز في تقديم الخدمة فبالمقابل يسعى إلى التميز في اختيار العلامة التي تمييز الخدمة أو 

المنتج عما شا ه  من خدمات ومنتجات خاصة وأن العلامة تمثل نوعا من المنافسة المشروعة بين التجار، فالعلامة هي 

ز التي تمكن المستهلك من التعرف على المنتجات والخدمات لتاجر معين دون غيرل، فيي وسيلة توجي  الوسيلة والأداة الأبر 

 .للمستهلك حتى ك يلتبس علي  الأمر في اختيار ما هو راغب في 

إك أن التاجر و هدف الوصول إلى المستهلك والبحت عن إموانية جثب  إلى السلعة قد يعتمد على التضليل والخداع 

 .ول إلى أغراض  ويوون ذلك من خلال الإشهار المضلل للعلامةللوص

 .الاشهار المضلل للعلامة على اختيارات المستهلك ت  ير  : ول ل المطلب 

 . "الإشهار ال ي من ش نه أن يخدا المستهلك أو يملن أن يؤدي إلى ذلك" : يعرف الإشهار المضلل على أن 
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ادعاء أو زعم أو ت كيد أو إشارة أو عرض كاذص أو مضلل ذي طبيعة من ش سها  كل" : عرف الإشهار المضلل على أن  كثلك

إيقاا المستهلك في غلط حول حقيقة أو طبيعة أو جودة أو استعمال مةدر أو سعر السلعة أو الخدمة التي  ي هدل 

 .1"الإعلان

 :نستخلص أن للإشهار المضلل خصائص تتمثل في هثا التعريفمن 

.عة السلعة أو جودتها أو المصدر أو السعر أو الخدمةالتضليل يشوب طبي  -

.غري الإشهار المضلل هو إيقاع المستهلك في الغلط  -

الإعلان ال ي يؤدي إلى خداا جمهور المستهللين، إذ أنه   ي كر بيانات كاذبة " : رف الإشهار المضلل على أن كما ع

 2". لانوللنه يةاغ إلى عبارات تؤدي إلى خداا متلقي ه ا الإع

الأكثر وضوحا ودقة، وهثا لأن  جعل من فعل التضليل ك يقتصر على خداع  هو التعريف الأخير للإشهار المضلل يتضح أن 

المستهلك من خلال الإشهار الواذب وإنما قد توون البيانات الواردة في الإعلان صحيحة ولكن طريقة صياغتها فيها خداع مما 

 .يوقع المستهلك في الغلط

المتعلق بالقواعد  50/58من قانون  81تطرق المشرع الجزائري إلى حاكت وصور للإشهار المضلل من خلال المادة  وقد              

 :المطبقة على الممارسات التجارية، تتمثل في

.تصريحات أو تشكيلات يمكن أن ت دي إلى التضليل بتعريف منتج معين أو خدمة أو وفرت  أو ميزت    -

.ن عناصر يمكن أن ت دي إلى التباس مع بايع آخر أو مع منتجات  أو خدمات  أو نشاط يتضم    -

عري معين لسلع أو خدمات في حين أن العون الاقتصادي ك يتوفر على مخزون كافي من تلك السلع أو ك يمكن  ضمان  

.تلك الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار

 -

التشكيلات "ل الحاكت المحددة في المادة سابقة الثكر، أن الإشهار المضلل للعلامة ينطوي ضمن حالة من خلا ونجد

كل إعلان يطال إشارة أو : ، على اعتبار أن العلامة المضللة يمكن تعريفها على أنها"التي يمكن أن ت دي إلى تضليل المستهلك

 .اعي عن غيرل  هدف إيقاع المستهلك في الغلطرمز يستعمل كشعار لتمييز منتوجات محل تجاري أو صن

العناصر الجوهرية للمنتج أو الخدمة، كما قد يشمل التضليل على  على قد ينطوي  تضليل المستهلك في العلامةف

 . العناصر الخارجية للمنتج أو الخدمة

 :المضلل للعنادر الجوهرية للعلامة الخادة بالمنتت أو الخدمة الإشهار : لول 3ا

التضليل على طبيعة المنتج أو على جودت ، فيوون التضليل بشأن العناصر الجوهرية للمنتج أو الخدمة يوون  يشمل

من خلال تشكيل العلامة من كلمة تشير إلى خاصية يمكن للمستهلك أن يعتقد أنها خاصية متوفرة في المنتج أو الخدمة 

 » أو علامة «  bulgare» على التخمير البلغاري    ك يحتوي      المنتج  أن علامة تشير إلى«   Biogurt»  علامة  ،المحددة مثال ذلك

pharma »علامة  تستخدم للدكلة على أن المنتج ك يحتوي على الأدوية . 

 التشاب   بين أوج   والعلامة المضللة الحقيقية   العلامة بين   بالمقارنة  المستهلك  في ذهن  وقوع الخلط  تقدير   يوون 

                                                             
 818، الأ 8588/8588، رسالة لنيل شهادة دكتورال قانون خاالأ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، بوراس محمد، الإشهار عن المنتجات والخدمات 1

2
 https://cours-de-droit.net/les-marques-liceite-du-signe-a121605214/  05/02/2021, 15.30 

 
3
Adrien BOUVEL, Le consommateur trompé par les marques de produits et services, Etude menée à la lumière du droit 

français, allemand et européen, MASTER II Recherche, Promotion 2013-2014, p 33 

https://cours-de-droit.net/les-marques-liceite-du-signe-a121605214/
https://cours-de-droit.net/les-marques-liceite-du-signe-a121605214/
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والتطابق بي هما، وتضليل العلامة يتم بالنظر إلى جميع عناصر العلامة دون تحليل كل عنصر ومقارنت  مع العنصر الثي  

يقابل  للعلامة المضللة، هثا التقدير يتم على أساس التشاب  الكلي وليس على أساس الاختلاف، ومن أوج  الشب  التي 

والمبدأ المسطر هنا هو أن يوون التضليل  ،شاب  القائمة على أساس النطقهي أوج  الت ،المحاكم تضليلا قائما هاتعترر 

الشركة ذات المس ولية المحدودة حمود  هاالحاصل بين العلامتين ممكنا في ذهن المشتري أو المستهلك، ففي قضية رفعت

على مالك مصنع مشروبات "  Selecto"من أجل المحاكاة التدليسية أو غير الشرعية لعلامة "  Selecto"بوعلام مالكة علامة 

Zerca  الثي أودع كحقا علامة "Selectra"، بأن علامة  حيت صدر الحكم"Selecto " كانت سابقة على علامة "Selectra " التي

للطريقة   وأن ،معروفة ولها صيت ذايع ومستعملة منث مدة طويلة"  Selecto"وأن علامة . يطالب المدعى عليهم بملكيتها

تين اللتين يقدم المنتجان  هما أوج  تشاب  بخصوالأ الطبيعة والاستعمال وأن تواجد العلامتين معا، الثابت وللتسمي

 .  ومن مم احتمال وقوع اللبس بين العلامتين... تشا ههما كفيل بإحداث اللبس في ذهن المستهلك

 المضلل للعلامة لجودة للمنتت أو الخدمة الإشهار : ال ااي

هار المضلل الثي يمس كفاءة المنتج أو الخدمة كالعلامة التي تدل على أن المنتج خاضع للرقابة يوون في شول الإش

بالنسبة «   Bio» ، كثلك علامة "صنع في "والموافقة كحالة علامة  ،الطبية، أو أن منتج محدد قد حاز على رقابة رسمية

 .للمنتجات التي ك تحتوي على مواد كيميائية 

وشول العلبة أو الزجاجة وكل شول آخر يمكن أن يوقع المستهلك في  والألواناريي الملصقات ويقصد بالشول الخ

 CINANOومن أمثلتها علامة تأخث شول مثلت ملون بالأحمر والأزرق مودعة من طرف شركة ، خلط عند قيام عملية البيع

شركة أخرة بإنتاج نفس المثلت  قامتحيت  ، و الشركةيبين منتجات هثل و وهثا المثلت معروف لدة الغير بأن  رمز يميز 

 ذلك العمل إشهار مضللمما يجعل " PERREND ET CIE"مكتوب علي  باللون الأبيض الاسم التجاري لهثل الشركة 

 الغسيل لخضر للعلامة البيئية في الت  ير على المستهلك دور : ال ااي

في تلك  ،دجاي ويستر فيلن طرف عالم البيئة م 8010ظهر مصطلح الغسيل الأخضر في منتصف الثمانينات سنة 

شفرون "المكتوبة، وكانت شركة  والمنشوراتالإذاعة  ،الفترة كان المستهلك يتلقى مختلف الإعلانات عن طريق التلفزيون 

 ما وهو ،تشار  في ممارسات غير مستدامة 1غي ،قد اعتمدت على إعلانات عالية الجودة كشركة راعية للبيئة" النفطية

 .طلح علي  بالغسيل الأخضراص

 الغسيل لخضر مفهوم: لول الفرا 

 علان الشركات على أنها ك تضر إل مصطلح الغسيل الأخضر للدكلة على الدعاية البيئية المضللة من خلا     يستخدم

ات البيئية التي يتمتع التمثيل الخادع للجمهور بشأن السم"فالغسيل الأخضر هو 2  بالبيئة في أعمالها على خلاف ما هو فعلي

 ها أحد المنتجات أو أحد الشركات، ويظهر عندما ك تعكس الأعمال أو الصفات الواقع بأمانة، أو حين تعمد إحدة الم سسات 

تقديم منتج على " أو هو 3".إلى طرح مفهوم خاطئ بفضل شتى استراتيجيات التواصل، وك سيما الإعلانات وتغليف المنتجات

 " .وع البيولويي والبيئي على خلاف الواقعأن  حامي للتن

                                                             
امعة زيان عاشور الجلفة، العدد سليم حميداني، مريم فلواوي، حماية البيئة بين التزامات الإنتاج الأنظف وسلو  الغسيل الأخضر، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، ج 1

 000، الأ8580الأول، المجلد الرابع، مارس 
، 58، العدد50ية السلو  الإستهلاكي المس ول للحد من ممارسات الغسيل الأخضر، المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك، المجلد أمر استراتيج" زكية مقري،  2

 .801، الأ 818-800، الأ8580
3
 JEAN-FRANÇOIS NOTEBAERT, L’ÉCO-BLANCHIMENT : une stratégie à risque face à  la résistance des 

consommateurs, Décisions Marketing N°53 Janvier-Mars 2009, p73 
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 :طلح الغسيل الأخضر نستخلص الخصائص التاليةصمن خلال التعاريف السابقة لم1 

.الغسيل الأخضر هو شول من أشوال الاشهار المضللأن   -

.بالدرجة الأولى الغسيل الأخضر هو ضحية  المستهلك الأخضر يوون   -

" .العلامة البيئية"تهلك الأخضر هي الأداة المستخدمة في تضليل المس  -

 المشرا الجزائري في حماية المستهلك من الغسيل لخضر جهود: ال ااي2ا

عملية تضليل للمستهلك من نوع خاالأ، فيي تستهدف بالدرجة الأولى كما سبقت الإشارة إلي ، الغسيل الأخضر  يعد

الأمر  حيت حدد ثا النوع الجديد من العلامات بشول مستقل ،لم يتعاطى مع ه نجدلتشريع الجزائري ال ، والمستهلك الأخضر

لمستهلك الأخضر وهو ما لالمتعلق بالعلامة، الحماية اللازمة للعلامة التقليدية دون التطرق إلى العلامة البيئية أو  50/50

 .يجعل من جهود المشرع الجزائري في حماية المستهلك الأخضر غير مواكبة للتطورات الحاصلة

 القانونية لحماية المستهلك من الاشهار المضلل للعلامة الآليات: ال اايبحث الم

ترتبط حماية العلامة التجارية بعملية المنافسة المشروعة وجلب المشاريع الاستثمارية الأجنبية، لثلك فقد زود المشرع 

المتعلق  50/50جراءات تحفظية من خلال الأمر مدنية أو جزائية أو إ اللازمة سواءالجزائري مالك العلامة بالحماية القانونية 

مع الإحالة إلى القواعد العامة في قانون العقوبات من جهة، وإلى حماية جمركية  هدف  8550يوليو  80بالعلامات والصادر في 

 .محاربة كافة أشوال التعدي على العلامة بأجهزة متعددة ومتخصصة

لقانونية المكرسة لحماية العلامة من الإشهار المضلل والليات التي وعلي  سنتطرق في هثا المبحت إلى الحماية ا

 .اعتمدها المشرع الجزائري في ذلك

 .الجزائية للعلامة من الإشهار المضلل الحماية :لول المطلب 

 خلق تخضع جريمة الإشهار المضلل إلى القواعد العامة في قانون العقوبات وتقوم بتوفر ركنين الركن المادي يتمثل في

 .اللبس في ذهن المستهلك، أما الركن الثاني فيتمثل في القصد الجنايي أي قصد الغح 

وبطريقة مباشرة وفقا  ،تعري المشرع الجزائري بطريقة غير مباشرة لحماية العلامة وفقا لأحوام قانون العقوباتلقد 

ى أحوام القانون العام إك إذا لم يوجد ما يعال  وفي كل الأحوال الخاالأ يقيد العام وك يمكن المرور إل ،لقانون العلامات

 . الجريمة في أحوام القانون الخاالأ في إطار المبادئ العامة والأساسية التي ينبني عليها القسم العام في قانون العقوبات

مس بالحق في وسنتناول مدة انطباق هات  الصورة من الجزاء على الجرائم التي ت ،يأخث الجزاء الجزايي صورة العقوبة3ح

 .العلامة

 لدلية العقو ات: لول الفرا 

  :الحبس -أو 

                                                             
ات، تستعمل كل شارة أو سمة، بما فيها الولمات أو الأحرف أو الأرقام، الرسوم أو الأوان أو صور الأشوال، أو الشعارات، أو مزيج من كلا هثل الأدو " " يقصد بالعلامة البيئية  1

 من وصديق للبيئة من جهة، وأداة لتمييزل عن باقي المنتجاتللتعريف بأن المنتوج أو السلعة أو الخدمة آ

فرحات حمو، العلامة التجارية البيئية وأمرها على سلو  المستهلك الجزائري، مجلة القانون العقاري والبيئة، المجلد . لتفصيل أكثر أنظر مطماطي راوية". والسلع المماملة

 8580، جوان 80السابع، العدد 

 
 800، الأ8558الوجيز في القانون الجزايي العام، الديوان الوطني ل شغال التربوية، الجزائر  أحسن بوسقيعة، 2
 805أحسن بوسقيعة المرجع نفس  ،الأ 3
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كل شخص ارتلب جنحة تقليد اعاقب بالحبس من ستة أشهر :"...أنعلى ما  50/50من الأمر  08لقد نصت المادة 

التي تتكبدها  وقد اختلف الفق  في تحديد مدة كفاية هثل المدة كعقوبة لجنحة التقليد، خاصة وأن الخسائر " .إلى سنتين

الشركات المنتجة وخسائر المستهلك المادية والصحية ك يمكن أن توون محل للتعويض، لثا يفتري في المشرع الجزائري أن 

 1 .يوون أكثر حرصا وتشددا لوضع حد لهثل الظاهرة التي أصبحت تشول عائقا أمام التنمية بوافة أبعادها

 :الغرامة- انيا

واغرامة من ... كل شخص ارتلب جنحة تقليد اعاقب بالحبس"...  :أنعلى ما  50/50مر من الأ  08نصت المادة كما 

 .(دج22.222.222)إلى عشرة ملايين دينار ( دج 8.0222)مليونين وخمسمائة ألم دينار 

اة أحوام نص على ضرورة مراعيوإنما ، ما يتعلق بالجريمة في مجال العلاماتكل  على ينص صراحة المشرع الجزائري ك نجد  و 

 .50/50من الأمر  08والمتضمن قانون العقوبات طبقا للمادة  8000يونيو  1الم رخ في  00/800الأمر 

تنص صراحة بأن  يمكن للقاض ي أن يطبق فيي  50/50من الأمر  08وبخصوالأ العقوبتين المنصوالأ عليهما في المادة 

 :هانصحسب ظروف الجريمة وهثا ما تشير إلي  صراحة بأو يطبقهما معا  ،وعقوبة الغرامة لوحدها ،عقوبة الحبس وحدها

 ..."أو ب حدى هاتين العقو تين فقط"...

حوام أجاءت بقد نجدها ، ف080 المتضمن قانون العقوبات وبالضبط إلى المادة 00/800بالنسبة لأحوام الأمر أما 

علي  بالحبس من شهرين إلى ملاث سنوات  عامة تخص الغح في البيع والتدليس في المواد الغثائية والطبية والثي تعاقب

سنوات حبسا طبقا لنص المادة  0أو بإحدة هاتين العقوبتين والتي يمكن أن تصل إلى  ،دج 85555إلى  8555وبغرامة من 

005. 

االأ يقيد بالعودة إلى مبدأ النص الخ2   .قليلة جدا مقارنة مع الضرر الثي يصيب المنتج والمستهلك فيي غرامةال أما          

التي تتناسب في عقوبتها التي تتضم ها مع ما  50/50من الأمر 08ن  يتعين على القاض ي أن يطبق أحوام المادة إالنص العام ف

 . يقع من اعتداء على العلامات التجارية وخاصة بعقوبة الغرامة التي يصل حدها الأق  ى إلى عشرة ملايين دينار

إلى تعزيز حماية حق العلامة بصفة  من جهة يهدف أن  رع الجزائري وهو ينحو هثا المنحىلمشلتقديرنا  نجد في و             

سعيا من  إلى مسايرة ما تنص ب  الاتفاقيات الدولية في  ومن جهة أخرة  ،حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة حمايةو  ،خاصة

 .8000واتفاقية تربس  8110هثا المجال خاصة اتفاقيتي باريس

 التلميلية العقو ات: يال ااالفرا 

 :تتم ل فيما يلي

  :المةادرة-أو 

من قانون  80المادة  3، يقصد بالمصادرة نقل ملكية المال المصادر قهرا وبدون مقابل من ملكية صاحب  إلى ملكية الدولة

ى الأشياء والوسائل والأدوات الأيلولة ال هائية إلى الدولة لمال معين أو أكثر، وتنصب المصادرة عل على أنها العقوبات المصادرة

 .50/50من الأمر  0فقرة  08التي استعملت في المخالفة وهثا ما أشارت إلي  المادة 

 مادية للجرائم المقررة في ذات الصلة ة لا بد من معاينفوحتى يتم النطق  ها  ،عقوبة و تعويض مدني   تعد المصادرة و      

                                                             
1

 .885،888السابق، الأ سفيان، المرجعحديدان  
 .880السابق، الأحديدان سفيان المرجع  2
 .880السابق، الأحديدان سفيان المرجع  3
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حكم  ها حتى في حالة الرراءة، الأمر الثي ي إذك تحتاج إلى سبق النطق بعقوبة جزائية غير أنها  ،(الإشهار المضلل)بالعلامات 

 .يعني حسن نية المتهم

 :الإتلال - انيا

 .على إموانية إتلاف الأشياء محل المخالفة 50/50من الأمر  0/  00تنص المادة                

أمر مترو  لسلطة المحكمة التقديرية، إذ أن أمر الإتلاف ويلاحظ أن الحكم بإتلاف تلك الأشياء كلها أو بعضها، 

 . جوازي وليس إلزامي

 :النشر-1ث

إن الأحوام القضائية الصادرة في مجال العلامات، كثيرا ما تنص على نوع من الإشهار الثي يمكن أن يتم إما بواسطة 

دام المقصود هو إعلام الزبائن أو المستهلك بصورة  الإلصاق وإما بالنشر في الجرائد، وهثا التدبير مناسب تماما وملائم، ما

 .عامة بخصوالأ حالة العلامة

من الأمر  00/8على عقوبة النشر كما أشار إلي  صراحة في المادة  50/50نص في الأمر قد المشرع الجزائري  لم يكنوإن 

قوبات بخصوالأ العقوبات التكميلية إلى القواعد العامة في قانون العفي هثل الحالة فإن  يتم الرجوع  ،الملقى 00/01

 .وضوابط  القانونية بصفة عامة 

 للعلامة من الإشهار المضلل والإجراءات التحفظية الحماية المدنية2ا

تعترر المنافسة المشروعة الدعامة الأساسية للتقدم الصناعي وتحقيق الأرباح، فيي تهدف إلى تنمية الاقتصاد وتحقيق 

ملت فيها وسائل وأساليب مخالفة ل عراف التجارية عد ذلك منافسة غير نزيهة، وجب تعويض التقدم، غير أن  إذا استع

المتضرر ع ها ضمن الحماية المدنية والتي هي حماية عامة يستظل  ها عن طريق دعوة المنافسة غير المشروعة باعتبارها 

 ..وسيلة لحماية الحقوق المعنوية من الاعتداء عليها

 المدنية ايةالحم :لول الفرا 

الأساس القانوني الأول لدعوة المنافسة غير المشروعة  ،8110مكرر من اتفاقية باريس المررمة سنة  85تعد المادة 

تلتزم دول الاتحاد ب ن تلفل لرعايا دول الاتحاد لخرى حماية فعالة ضد المنافسة "  :حيت نصت هثل المادة على ما يلي

تريبس المررمة ضمن المنظمة العالمية للتجارة فقد تبنت وبشول أساس ي المبدأ المعمول ب  ، أما عن اتفاقية "غير المشروعة

 .من اتفاقية تريبس 58ضمن اتفاقية باريس، وهثا بموجب المادة 

وك يشترط التسجيل لقيام هثا النوع من الحماية، بل أن الحماية المدنية تعترر الوسيلة الوحيدة لحماية ملكية  

وقع اعتداء على علامة تجارية غير مسجلة، فلا يوون أمام المالك  فإذا. مسجلةارية متى كانت هثل الأخيرة غير العلامة التج

 .سوة الحماية المدنية

صور المنافسة غير المشروعة المتعلقة بالعلامات أفعال التعدي الخاصة بالعلامة بل حددت  50/50 رلم يحدد الأم

تقليد " ...  :أن على التي تنصالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ب 50/58من القانون  81ضمن المادة 

العلامات المميزة لعون اقتةادي منافس أو تقليد منتجاته أو خدماته أو الإشهار ال ي يقوم به قةد كسب ز ائن ه ا 

 ."..العون إليه بزرا شلو  و أوهام في ذهن المستهلك

                                                             
1

        .انون العقوبات الجزائري من ق 81الى0انظر المواد 
2

 .818، الأ 8588المنافسة غير المشروعة كوج  من أوج  الحماية للمدنية للعلامة التجارية في القانون الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، جانفي  سلامي، دعوة ميلود  
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أن دعوة المنافسة غير المشروعة يمكن أن يرفعها من أصاب  ضرر ناتج عن  دة أعلال، من نص الما نستنتج ضمنيا

المنافسة غير المشروعة، سواء كان المنتج للعلامة أو الموزع لها كما يمكن للمستهلك رفع هثل الدعوة للتعويض عن الأضرار 

بل وقوع أي ضرر مادي بأن يرفع الدعوة لمنع وقوع ويجوز رفع الدعوة المدنية من مالك العلامة التجارية ق، 1اللاحقة  هم 

هثا الضرر بإزالة التشاب ، فهثا التشاب  أو الخلط أو اللبس بين علامت  وغيرها من العلامات المشا هة في ذات  ضرر أدبي، 

 880المادة مسجلة أو غير مسجلة على أساس  سواء أكانت ها صاحب العلامة عند الاعتداء على حق   الحماية يتمتعوهثل 

 .مدني جزائري أو على أساس دعوة المنافسة غير المشروعة

 .عريضة بناء على إمبات تسجيل العلامةيل 2ن

 الإجراءات التحفظية :ال اايالفرا 

على مالك العلامة أن يودع طلب لدة كتابة ضبط رئيس المحكمة مرفقة بما يثبت تسجيل تتمثل في الحجز، ف

 .العلامة

نوع الحجز الثي يجب القيام ب ،  جزا وصفيا أي وصفا مدققا لجميع عناصر العلامة ضمن المحضر المخصص  ويبين           

 .مضللةلهثا الغري أو  جزا حقيقيا يتعلق ب جز البضايع التي عليها علامة 

 بالحجز      يقبلبالحجز الحقيقي، و    عند إصدار أمر الحجز يمكن لرئيس المحكمة أن يقيد من طلبات المالك المتعلقة3 

الوصفي، أو  جز كمية قليلة من البضاعة تساعدل على إمبات الجريمة ويمكن أن يشمل الحجز على جميع الوسائل التي  

 .استعملت من أجل تسهيل عملية الإشهار المضلل للعلامة

لولة دون وقوع ضرر فالمحكمة من سلطاتها أن تأمر المدعى علي  بوقف أعمال المنافسة غير المشروعة، بغري الحي

فقد تأمر المحكمة بمنع أو  ،محتمل في المستقبل، ولها أن تأمر المدعى علي  بول الإجراءات الضرورية لتحقيق هثا الغري

عدم استخدام تسمية معينة أو علامة بارزة أو تشكيلة ألوان أو شول معين ،والتي من شأنها أن توجد خطورة للمدعي، 

كما يجوز أيضا للمحكمة أن تأمر بإلصاق نص  بعاد الخلط،إحداث تعديلات يوون م ها خطر إي  فتلزم المحكمة المدعى عل

 .4الحكم في الأماكن العمومية التي تحددها وأن تقض ي بإرجاع الوضع الى ما كان علي 

 :الخاتمة

والها وأمرها في تنشيط تنبهت الدول المتقدمة منث زمن بعيد لأهمية الحماية القانونية للعلامة بمختلف أنواعها وأش

فعلاقة المستهلك بالعلامة قوية وبارزة . والأكثر من ذلك أنهم وسعوا من نطاق استعمال العلامة التجارية ،القدرات الابتوارية

في ميدان  رساالدو  .لمشرع الجزائري التأخر في سن القواعد المنظمة للعلامةاأو موزعها، لثا يعاب على  من صانعهاأكثر 

وكان . الثي ينظمها أن المشرع هو  8550يوليو  80إلى غاية  8000. 00/01ة التجارية يدر  أن  منث الاستقلال كان الأمر العلام

 .الاعتماد على قواعدل القانونية التي وضعت في عصر قلت في  التقنيات غير كاف ليجعل  صالحا للتطبيق في عصر العولمة

والعلامة التجارية  ،يوم شهدت الجزائر موجة تشريعية في ميدان الملكية الفكرية عامةمنث بداية التسعينات إلى غاية الفلهثا 

                                                             
 .818الأ، 8550القاهرة ، ،ال هضة العربية ر دا ،الصناعيةالملكية  سميحة القليوبي، 1
 .18الأ ،السابق سفيان، المرجعحديدان  2
3

 .211، 211، ص 1983يز في الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة الأولى، دار الفرقان، الأردن، سنة جالدين عبد اللطيف الناهي، الوح صلا 
4

مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية ، الخليجفي دول  (blockchain) تقنية البلوكشينإتجاهات تطبيق : السبيعي فاطمة، دراسات إستراتيجية - 

 .2، ص2119يوليو ، والطاقة

www.derasat.org.bh/wp-content/uploads/2019/07/Paper-2019.07-Blockchain.pdf,   12/05/2022 à 20:39 

http://www.derasat.org.bh/wp-content/uploads/2019/07/Paper-2019.07-Blockchain.pdf
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المنظمة العالمية للتجارة وما يوجب  ذلك بالضرورة من تلبية  العضوية فيعلى الخصوالأ، ومرد ذلك هو تلبية متطلبات 

 ظمة للعلامة التجارية، متطلبات اتفاقية تربس، غير أن النقصان ك يزال يشوب النصوالأ القانونية المن

 :حول  بناء على كل ما تقدم، فقد تمحورت نتائج دراستنا هثل

تستمد من القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع  كونهاحماية المستهلك غير واضحة في القواعد المنظمة للعلامة أن - 

 .بالتبعية حماية للمستهلكضمنية على اعتبار أن حماية العلامة هو تعد وعلي  فحماية المستهلك  ،الغح

في الأخث بالبعد البيئي، فالحماية القانونية للعلامة البيئية تواد توون منعدمة في  متواضعاكزال المشرع الجزائري - 

 .التشريع الجزائري باستثناء بعض التلميحات التي جاء  ها المشرع الجزائري في نصوالأ متفرقة

 :ما يلينقترح  ةمن النتائج السابق

 .تخصيص نصوالأ قانونية ضمن القواعد المنظمة للعلامة لحماية المستهلك- 

 .النص على حماية البيئة بشول واضح، وتحديد تعريف واضح للعلامة البيئية وآليات حمايتها- 

 :قائمة المراجع

 :العر ية المراجع باللغة _ 1

 :اللتب - أ

ترونية، دراسة مقارنة، مكتبة الس هوري، بغداد، موفق حماد عبدل، الحماية المدنية للمستهلك في التجارة الالك -

 .8588، 8ط

 .8585فاطمة بكدي، الاقتصاد الأخضر من النظري إلى التطبيق، مركز الكتاب الأكاديمي، ط  -

 .8558أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزايي العام، الديوان الوطني ل شغال التربوية، الجزائر  -

 .8550القاهرة ،، ال هضة العربية لصناعية، دار االملكية  سميحة القليوبي، -

يز في الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة الأولى، دار الفرقان، الأردن، جالدين عبد اللطيف الناهي، الو ح صلا  -

 .8010سنة 

 :الرسائل والمثكرات الجامعية - ب

ون خاالأ، جامعة أبي بكر بوراس محمد، الإشهار عن المنتجات والخدمات، رسالة لنيل شهادة دكتورال قان -

 .8588/8588بلقايد تلمسان، الجزائر، 

 :المقاكت - ت

، عدد جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، "الإشهار الواذب أو المضلل، مجلة العلوم الإنسانية"بليمان يمينة،  -

 .8550ديسمرر  08

ة القضائية الصادرة عن مقال منشور في المجل، "مساهمة القضاء في حماية العلامة التجارية"بيوت نثير،  -

 .8558 الثاني، سنة العليا، العددالمحكمة 

مجلة ، "حماية البيئة بين التزامات الإنتاج الأنظف وسلو  الغسيل الأخضر"سليم حميداني، مريم فلواوي،  -

 .8580، المجلد الرابع، مارس العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور الجلفة، العدد الأول 

المجلة ، "ستهلاكي المس ول للحد من ممارسات الغسيل الأخضرأمر استراتيجية السلو  الا " مقري،  زكية -

 .8580، 58، العدد50، المجلد العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك
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المنافسة غير المشروعة كوج  من أوج  الحماية للمدنية للعلامة التجارية في القانون  دعوة "سلامي، ميلود  -

 ،8588، جانفي دفاتر السياسة والقانون ، "ئري الجزا

 :النصوالأ القانونية - ث

 .المتعلق بالعلامة. 8550يوليو  80م رخة في  00، جريدة رسمية عدد 8550يوليو  80الم رخ في  50/50الأمر  -

 .، معدل و متمم8550يونيو  80متعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وم رخ في  50/58قانون  -

2- Ouvrages en langues étrangères :  

- Adrien BOUVEL, Le consommateur trompé par les marques de produits et services Etude menée à 

la lumière du droit français, allemand et européen, MASTER II Recherche, Promotion 2013-2014. 

- Ali M : La protection de la Marque au Maghrib. O.P.U. Alr 1979. Alger. 

- JEAN-FRANÇOIS NOTEBAERT, L’ÉCO-BLANCHIMENT : une stratégie à risque face à la résistance 

des consommateurs, Décisions Marketing N°53 Janvier-Mars 2009. 

Cite électronique : 

https://cours-de-droit.net/les-marques-liceite-du-signe-a121605214/
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 تقنية البلوكشين بين تنفي  إلتزام تتبع مسار الدواء وحماية المستهلك
Blockchain between commitment  follow- up of  the medication path  and 

consumer protection 

 
                                  وهيبةشادة / د. ط

 -8-جامعة باتنة
wahiba.chada@univ-batna.dz 

 : ملخص

تعد تقنية البلوكشين من أهم الليات المتاحة في وقتنا الراهن لمواجهة تحديات البيئة الرقمية، فيي تقنية تسمح 

تنفيث إلتزام التتبع ضمن سلسلة التوريد متجاوزة بثلك قصور آلياتها التقليدية في تنفيث هثا للشركات المصنعة للدواء من 

 .الإلتزام

 كيد أن استخدام تقنية البلوكشين ضمن سلسلة توريد الدواء، يسمح للجهات الفاعلة في حماية المستهلك منوالأ

 .المس ولية عن الضرر اللاحق  بصحة وسلامة المستهلك خلال التصدي لمشولة تقليد الدواء، بالإضافة إلى إموانية تقرير 

 .المقلد الدواء، حماية المستهلك، الدواءمسار تتبع بلتزام الإ، التتبع إلتزام، البلوكشين تقنية : ال لمات المفتاحية
Abstract: 

Blockchain is one of the most important mechanisms available in our time for facing the challenges 

of digital environment, it is a technology that allows medications manufacturing companies  

commitment the follow- up within the supply chain, Bypassing  so  the ineffectiveness of traditional 

mechanisms in implementing  commitment the follow-up. 

Blockchain is one of the most important mechanisms available in our time for facing the challenges 

of digital environment, it is a technology that allows medications manufacturing companies  

commitment the follow- up within the supply chain, Bypassing  so  the ineffectiveness of traditional 

mechanisms in implementing  commitment the follow-up. 

Keywords: blockchain, follow- up commitment, Commitment to follow- up the course of the medicine, 

consumer protection, counterfeiting the medication. 

 

 : مقدمة

د الدواء منتوج إستهلاكي ك يمكن الإستغناء عن  مقارنة بباقي المنتجات الإستهلاكية، باعتبارل مادة حيوية تسمح يع

 .بتحقيق فائدة علاجية أو وقائية لغري إحداث أو إعادة التوازن لصحة المستهلك المريض

وتطوير هثل المادة في  لسيطرة على إنتاجونتيجة لإرتفاع منحى إستهلا  الدواء سعت جل الشركات المصعنة للدواء إلى ا

 .ستراتيجيتها التقليدية والمتمثلة في الربحية وكثا ضمان الثبات والإستقرار ضمن السوق الدواءإظل تحقيق 

والأكيد أن تحقيق هثل الإستراتيجية التقليدية ك يتوقف على نجاح عملية إنتاج وتطوير الدواء وإنما يتعدة الأمر إلى 

إك من خلال إعمال هثل  يتأتىتوصيل هثا المنتج الإستهلاكي إلى المريض بشول  الأصلي، هثا التحدي الثي لن  غاية ضمان

 .الشركات لإلتزام تتبع مسار الدواء خلال سلسلة التوريد

إلتزام تتبع  وبرروز وتنامي التجارة الإلكترونية أصبحت الشركات المصنعة للدواء تعاني من قصور في آلياتها المفعلة لتنفيث

مسار الدواء وبالتبعية إموانية تعريض المستهلك المريض إلى خطر حقيقي قد يهدد حيات  نتيجة لنقص معرفت  التقنية 
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بالدواء المقتنى سواء بموجب العقود التقليدية أو العقود الإلكترونية، وبالأخص تلك المررمة بين  وبين الصيدليات 

 .يدليات إلكترونية غير قانونيةالإلكترونية والتي تعد معظمها ص

ستراتيجية تتوافق إكات المصنعة للدواء تبني خيارات وأمام هثا التحدي الثي فرضت  البيئة الرقمية كان كبد على الشر 

لتزاماتها قبل تصريف الدواء أو بعدل، وعلى إز سياستها التقليدية وكثا تنفيث ومتطلبات هثل البيئة من جهة، وتمك ها من تعزي

ج  أخص الإلتزامات القائمة في مواجهة المستهلك المريض من جهة أخرة، فظهرت عدة تقنيات إك أن تقنية البلوكشين و 

(blockchain )تعد من أهم التقنيات والحلول التي تلبي هثل المتطلبات في وقتنا الراهن. 

صور الثي تعاني من  الليات التقليدية في وتررز أهمية دراسة تقنية البلوكشين في مجال الصناعة الدوائية  نتيجة للق

تلبية متطلبات الشركات المصنعة للدواء ضمن البيئة الرقمية، وعلي  تهدف هثل الورقة البحثية إلى تبيان مزايا إعمال هثل 

للمستهلك  ها بما فيها قدرتها على توفير الحماية الصحية والقانونيةلتزاماتإخلال تمكين مستخدميها من تنفيث  التقنية من

 .ة ضم هامن بيئة ك موان للحدود الجغرافيض

 :وعلى هثا الأساس تكمن إشوالية هثل المداخلة في التالي

 ما مدة فعالية تقنية البلوكشين في تنفيث الإلتزام بمتابعة مسار الدواء وضمان حماية للمستهلكا 

عتمدنا إيق بموضوع دراستنا الحالية، فقد باط الوممعالجة هثل الإشوالية وقصد الإلمام بول الجوانب ذات الارتو هدف 

على المن   الوصفي وكثا المن   التحليلي كل بحسب مجال إعمال ، بالإضافة إلى المن   التاريخي لتبيان المسار التاريخي لبعض 

 .دراستنا  ظاهر ذات العلاقة الوميقة بموضوعالم

ايي، بحيت تناولنا ضمن المبحت الأول تقنية البلوكشين والتزام تتبع عتمدنا التقسيم الثنإوللإجابة على هثل الإشوالية 

  .مسار الدواء، أما ضمن المبحت الثاني فقد تناولنا تقنية البلوكشين وحماية المستهلك

 تقنية البلوكشين والتزام تتبع مسار الدواء :المبحث لول 

من التقنيات التي استطاعت " دفتر الأستاذ"أو " سلة الكتلبسل"أو كما يطلق عليها "  blockchain-البلوكشين"تعد تقنية 

مواكبة التطورات التي عرفها المجال التكنولويي والصناعي، حيت أظهرت قدرة واسعة على التكيف مع مختلف القطاعات 

– bitcoin : A Peer"بداية الظهور الفعلي لهثل التقنية من خلال مقال بعنوان  8551القائمة ضمن السوق، ولقد كانت سنة 

To- Peer electronic cash syste  " من قبل  خص أو مجموعة من الأ خاالأ تحت اسم"Satoshi Nakamoto".1bitcoin  "

 2، والخدمات المالية الأخرة 

ولقد زاد إهتمام الشركات الكررة المصنعة للدواء  هثل التقنية نتيجة لقدرتها على مواجهة الصعوبات التي تعاني م ها هثل 

، (المطلب الأول )الم سسات في البيئة الرقمية، وعلي  ومن خلال هثا المبحت سيتم التطرق إلى كل من مفهوم هثل التقنية 

تزامات التي تحمي موانة لبالإضافة إلى أهم إلتزام واقع على عاتق هثل الم سسات وهو إلتزام تتبع مسار الدواء باعتبارل من الإ

 (.المطلب الثاني)لدواء وسمعة هثل الم سسات ضمن سوق ا

 

 

                                                             
1- Ljazul Haq, Olivier Muselemu Esuka," blockchain technology in pharmaceutical industry to prevent counterfeit  

drugs", International Journal of Computer Applications,  Volume 180, No.25, March 2018, p9. 
دراسة مقترحة لتطبيق البلو   :تطوير قطاع الإيجار العقاري بما يتماش ى مع التحول الرقمي للمملكة العربية السعودية“، هناءلضحوي علي امدة ، عبد اللطيف الرحيلي  - 2

 .0، الأ8585، 0يج العربي، مجلد فرع الخل ،ولوجيا، جمعية المكتبات المتحصصة، مجلة دراسات المعلومات والتكن”(blockchain)تشين 
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 مفهوم تقنية البلوكشين :المطلب لول 

، وكثا تحديد الخصائص التي (الفرع الأول )إن الحديت عن هثل التقنية يستلزم التطرق إلى كل من تعريف هثل التقنية 

 (.الفرع الثاني) جعلتها تتميز عن غيرها من التقنيات الراهنة في البيئة الرقمية

 تعريم تقنية البلوكشين :الفرا لول 

دفتر أستاذ رقمي يقوم بتخزين المعاملات بعد : " لقد وردت عدة تعريفات بخصوالأ هثل التقنية فم هم من عرفها على أنها

 1، "التحقق م ها بواسطة العُقد أو أجهزة الشبكة

فها على أنها كل جهاز فيها يمثل قاعدة بيانات  شبكة معلومات تحتوي على مجموعة من الأجهزة أو العُقد،: " وم هم من عر 

ودفتر أستاذ، حيت يحفظ جميع المعاملات التي تتم داخل الشبكة، وكل معاملة تتم بين جهازين تخضع للتحقق م ها، 

 2، "والتأكيد على صحتها من قبل باقي أجهزة الشبكة

ة ك مركزية، أي موزعة على جميع نظام معلومات مشفر معتمد على قاعدة معلوماتي" :وهنا  من عرفها كثلك على أنها

ة في الشبكة لتسجيل كل بيانات المعاملات وتعديلها، بطريقة تضمن موافقة جمي نْضَم 
ُ
ع الأطراف ذات الصلة على الأجهزة الم

ة لم يغيب خاصية مصداقية البيانات الواردز هو الخر على خاصية اللامركزية، إك أن  هثا التعريف وإن رك، "ياناتصحة الب

 3 .ضمن هثل الشبكة

عبارة عن شبكة موزعة على أجهزة الكمبيوتر التي تشتر  في دفتر أستاذ آمن للمعاملات بين : وقد عرفت أيضا على أنها

مشاركين متصلين بالشبكة دون أي خادم مركزي، بحيت تقوم بتخزين كل معاملة تحدث على الشبكة مع الطابع الزمني ومع 

لطرف الثالت، تحتفظ كل عقدة على الشبكة بنسخة محلية من دفتر الأستاذ كما يتم نسخ أي تغيير إلغاء الحاجة إلى وجود ا

طفيف في دفتر الأستاذ المحلي إلى الشبكة العامة وتقوم كل عقدة على الشبكة بتحديت دفتر الأستاذ، وفي حالة فشل أي 

 4عقدة أو انقطعت فلن يوون لها أي تأمير على الشبكة، 

البلوكشين تقنية حديثة النشأة بحيت شولت الخيار الأمثل والمتاح في وقتنا الراهن، تعتمد في وجودها على  والواقع أن

، كل كتلة تتضمن في مجملها بيانات خاصة بول معاملة وفقا لطابع زمني والثي إنتاج كتل متتالية مشفرة بشول متسلسل

رمز التشفير للكتلة السابقة،  5"ت يمثل وقت وتاري  ميلاد الكتلةوقت إنشاء الكتلة وإضافتها إلى السلسلة، حي: "يقصد ب 

يانات الخاصة بالمعاملة الطابع الزمني بالإضافة إلى بيانات خوارزميات الإتفاق، أما الجزء الثاني من الكتلة نجدل يتضمن الب

، مع العلم أن هنا  نوع ى هثل البياناتإموانية الوصول إلمع  ، عناوين أطراف المعاملة ورمز التشفير للكتلة الحالكالمبال 

إك أن  ،البيانات المخزنة ضمن هثل التقنية من طرف الجميع وسط يجمع بين هثين النوعين يسمح بإموانية الوصول إلى

 معمول ب   البلوكشين تقنية   النوع من  هثا محددة مسبقا، وعادة   ها أ خاالأ أو كيانات  يختص  عملية التحقق والتأكيد

 

                                                             
 .0المرجع نفس ، الأ -1
  .0، المرجع السابق، الأ فاطمةالسبيعي  -2

3- )-“Blockchain is a distributed network of computers that share a secure ledger of transactions among the participants 

connected to the network without any central server. It stores every transaction occurs in the network with a timestamp 

and eliminate the need of third party. Every node on the network maintains a local copy of the ledger, and any small 

change in the local ledger is replicated to the overall network, and every node on the network update their local ledger. 

If one node is failed or disconnected, it doesn’t have any effect on the network”. 

Ljazul Haq, Olivier Muselemu Esuka, op cit, p 9  
 ..0، المرجع السابق، الأهناءعلى الضحوي ، مدةعبد اللطيف الرحيلي   -4
 .0المرجع نفس ، الأ - 5
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 1..والمستشفيات  ضمن البنو  

والأكيد أن هثل التقنية تسمح ببناء ودعم الثقة بين مختلف الفاعلين ضمن هثل السلسلة بالرغم من تباين مصالحهم 

تسمح بالتراكم المعلوماتي في ظل موموقيت  من جهة، بالإضافة إلى  فييوعلى الرغم من عدم إموانية الكشف عن هويتهم، 

 .راد إلى البيانات المخزنة بموجب هثل التقنيةإموانية وصول الأف

 خةائص تقنية البلوكشين :الفرا ال ااي

من خلال التعاريف السابق طرحها، يمكن توضيح أهم الخصائص التي تتميز  ها تقنية البلوكشين مقارنة بالآليات     

 :التقليدية التي تعد قاصرة في مواجهة البيئة الرقمية، بحيت تتمثل في كل من

 خادية اللامركزية: أو 

وهثا على عكس ما هو معمول ب  ضمن الليات التقليدية التي يتم إدارتها مركزيا، فيي تقنية تعتمد على قاعدة بيانات      

وعلي  أي عملية تلاعب أو اختراق تستلزم المساس بول النسخ  ،2المشولة للشبكة،  -الأجهزة –موزعة عرر جميع العُقد 

لإشارة فإن هثل التقنية تسمح بتحميل البيانات بسرعة أكرر لأكثر من مشتر  واحد، مع العلم أن لول من ه كء ول  3الموزعة

 4 .المشاركين مهام ودور مختلف تماما عن غيرل من المشاركين

ر تعمل تقنية البلوكشين على إنجاز المعاملات دون وجود وسيط بين طرفي هثل المعاملة كالبنو  أو ومصلحة الشه

العقاري لنقل الملكية، التي تعمل عادة كجهة مصادقة تضفي الثقة والمصداقية على المعاملات المنجزة في البيئة التقليدية، 

 مباشرة مع السرعة في إنجاز   المعنية بصفة    التبادل بين الأطراف  ، تحقق عملية"نظير مقابل نظير"فيي تقنية ناقلة للحركة 

 5ض تواليف إنجازها مقارنة بحالة وجود الوسيطهثل المعاملات في ظل خف

تعد تقنية البلوكشين سجل رقمي مفتوح وموزع يعمل على تعزيز الثقة والشفافية لدة جميع المشاركين ضمن هثل    

الشبكة، إذ وبموجب هثل التقنية تصبح جميع المعاملات مرئية له كء المشاركين، وبمجرد تخزين البيانات الخاصة  هثل 

 6تحديثها إك عرر موافقة جميع الأطراف المعنية، ب يسمح عاملات ك الم

أي  –7ي والأكيد أن هثا الأمر يوفر للمشار  إموانية تتبع هثل المعاملات إلى غاية الوصول إلى بداية السلسلة  

نية في الحقيقة ببناء وتعزيز ، وبناء على ذلك تسمح هثل التق-التخزين لعقار محل البيع مثلا الوصول إلى المعاملة الأولى محل

الثقة والشفافية لدة الأفراد القائمين بالتصرفات القانونية ضمن البيئة الرقمية خاصة في ظل عدم إموانية إلغاء المعاملة 

بعد تسجيلها ضمن هثا السجل الرقمي الموزع، فهو و هثا الشول قاعدة بيانات مابتة  لها من الإموانية في تحقيق الأمن 

 .ع مقارنة بالآليات المفعلة ضمن البيئة التقليديةالموس

                                                             
1
-Anca Petre, Nassima Haï, "Numérique et santé (9) Opportunités et enjeux de la technologie blockchain dans le secteur 

de la santé", médecine/sciences vol. 34, n° 10, octobre 2018, p853. 
، 13المتقدمة، العدد والدراسات للأبحاث المستقبل ركزأكاديمية، م والإدارة، أوراق المال عالم في القادمة التكنولوجية الثورة: تشين إيهاب، البلوكخليفة  -2

 .3ص، 8-1، ص ص2118مارس 
3
-Jennifer Cristina Molina, Daniela Torres Delgado, Giovanni Tarazona, Using Blockchain for Traceability in the Drug 

Supply Chain, knowledge management in organizations: 14th International Conference, KMO 2019, Zamora, Spain, 

July 15-18, 2019, proceedings / Lorna Uden, I-Hsien Ting, Juan Manuel Corchado (eds.), 2019, p541. 
 .1، المرجع السابق، الأفاطمةالسبيعي  -4
5-  

.8المرجع نفسه، ص 
 

6
-Jennifer Cristina Molina, Daniela Torres Delgado, Giovanni Tarazona, op cit, p 539. 

7
، جانفي 17لعددالعلوم الإقتصادية والقانونية، ا، الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية، قسم "-دراسة مقارنة -الإلتزام بالتتبع"حاج بن علي محمد،   -

 .114، ص 2117

https://search.library.uq.edu.au/primo-explore/fulldisplay?docid=61UQ_ALMA51224630060003131&context=L&vid=61UQ&lang=en_US&tab=61uq_all&query=any%2Ccontains%2Cjournal%20negotium&offset=0
https://search.library.uq.edu.au/primo-explore/fulldisplay?docid=61UQ_ALMA51224630060003131&context=L&vid=61UQ&lang=en_US&tab=61uq_all&query=any%2Ccontains%2Cjournal%20negotium&offset=0
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وللإشارة، فإن هثل التقنية وبالرغم من الخصائص التي تتميز  ها إك أنها آلية تعمل على تقديم إحصاءات تمكن    

 .أصحاب الشأن من إتخاذ قرارات مستقبلية سواء على مستوة الشركات التجارية أو حتى الجهات الحوومية

 تقنية البلوكشين ك لية لتنفي  التزام تتبع مسار الدواء :اايالمطلب ال 

يستدعي بالضرورة الإلمام بداية بتعريف إلتزام  ،إن التطرق إلى تقنية البلوكشين كآلية لتنفيث إلتزام تتبع مسار الدواء

 .(لفرع الثانيا)، بالإضافة إلى إموانية البلوكشين في تتبع الدواء (الفرع الأول )تتبع الدواء في حد ذات  

 تعريم إلتزام تتبع الدواء :الفرا لول 

يمكن  1، 8018ماي  80يعد إلتزام التتبع من المفاهيم التي استحدثها القضاء الألماني بموجب الأحوام الصادرة في 

 .هثل الأزمة احتواءللجهات الفاعلة في موافحتها الإستغناء عن إلتزام التتبع لما ل  من إموانيات في 

 هثا الإلتزام على أن وقد 
َ

ِف
ستخدام أو موقع كيان ما من خلال الهويات إالقدرة في العثور على تاري  أو " :عرا

 .ستخدام إمجاكت  تحديد2، "المسجلة

إتخاذ المنتِج للتدابير والإحتياطات الضرورية من المنتَج وفق معطيات حالة المعرفة العلمية :" وهنا  من عرف  على أن 

تقاء الأضرار الناتجة عن تعيب منتج  بعد طرح  للتداول والثي أمكن للعلم أن يدرك  إك بعد فترة زمنية بفضل المتطورة، لإ

 ، 3"سرعة التطور العلمي، بعدما كان المنتوج سليما علميا وفنيا لحظة طرح  للتداول 

قتنوها، بالإعتماد إ4ا 88/850رقم من المرسوم التنفيثي  50أما المشرع الجزائري فقد عرف هثا الإلتزام ضمن المادة 

يقصد بتتبع مسار الخدمة الإجراء الثي يسمح :"... من المادة ذاتها فنصت على أن  1، أما الفقرة ..."بالإعتماد على الومائق

 ...".بتتبع عملية تقديم خدمة، في كل مراحل آدائها للمستهلك الثي استفاد م ها بالإعتماد على ومائق

هي نص عام يوضح أن عملية التتبع تتم خلال كل مراحل  88/850المرسوم التنفيثي من  50والحقيقة أن المادة 

 .حياة المنتج بداية من عملية الإنتاج إلى غاية وصولها إلى المستهلك ال هايي وهثا بالإعتماد على الومائق التي ترافق هثا المنتوج

 ، 5أما قانون الصحة الجزائري 

صفة عامة وتتبع مسار الدواء بصفة خاصة ضمن سلسلة التوريد يسمح بتحديد إلتزام التتبع ب والأكيد أن تفعيل

 :6المعطيات التالية

 .مصادر موونات  والموردين لها -

 .أماكن تخزين المنتج وموونات  -

 .النتائج الخاصة باختبار المنتج وموونات  -

                                                             
1
- « La traçabilité est l’aptitude à retrouver l’historique, l’utilisation ou la localisation d’une entité au moyen 

d’identifications enregistrées ». 

Jeann-Luc Viruéga, Traçabilité Outils, méthodes et pratiques, Éditions d’Organisation, 2005, P28 
 .880حاج بن علي محمد، المرجع السابق، الأ -2
 .8588ماي  0، صادرة بتاري  81رقم  ر .أمن المنتوجات، ج، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال 8588ماي 0، الم رخ في 88/850المرسوم التنفيثي رقم   -3
 .8581يوليو  80، صادرة بتاري  00ر رقم .، يتعلق بالصحة، ج8581يوليو 8، الم رخ في 81/88قانون رقم  - 4

5  - LA TRAÇABILITÉ, Manuels de formation du COLEACP-PIP, Mars 2011.  

https://training.coleacp.org/pluginfile.php/4121/mod_data/content/30335/coleacp-manuel-2-fr-0.pdf,03/06/2021, 19 :09. 
6
- Yan Huang, Jing Wu, "Chengnian Long, Drugledger: A Practical Blockchain System for Drug Traceability and 

Regulation", IEEE, 2018, p1137. 

https://training.coleacp.org/pluginfile.php/4121/mod_data/content/30335/coleacp-manuel-2-fr-0.pdf
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 .معدات تصنيع المنتج -

 .نين لهثا المنتجتقالعملاء الم -

هي معطيات ذات فعالية في تتبع المعاملات القائمة بين مختلف الفاعلين في سلسلة التوريد في الواقع هثل العناصر 

الأدوية  هدف التأكد من جودة وسلامة الدواء في ظل تحديد صاحب الملكية في كل مرة، بالإضافة إلى إموانية تحديد زمان 

ب المنتَج ضمن هثل السلسلة وبالتبعية تحديد الجهة المس  ولة عن الأضرار التي قد تلحق بالمستهلك جراء وموان تعيُّ

، وإن كانت في الواقع إستراتيجية تثبت قصورها أمام البيئة الرقمية تنائ إقستهلاك  منتجا ك يحقق الفائدة المرجوة من إ

 .وتحدياتها

 تقنية البلوكشين وإم انية التتبع الدواء :الفرا ال ااي

الدواء آلية ذات فعالية في تعزيز فعالية إلتزام التتبع، فالشركات المصنعة يعد تطبيق تقنية البلوكشين ضمن مجال 

للدواء بتبنيها لهثل الإستراتيجية ضمن سياستها العامة بإموانها ضمان جودة وسلامة دوائها المتداول ضمن سلسلة التوريد 

الجهات الفاعلة في المجال الصحي وعلى رأسها التي ك تقتصر ضمن البيئة التقليدية بل تتعدة إلى البيئة الرقمية، كما تمكن 

الدول في تأمين هثل المادة الحيوية لمواطنيها في شولها الأصلي وذات جودة وبالكميات المطلوبة لتغطية حاجة المستهلكين، 

 .بحيت تسمح للمرض ى بتحقيق الفائدة العلاجية أو الوقائية من إستهلاكها

ن الشرك ِ
ا
ات المصنعة للدواء من تجاوز قصور الليات التقليدية في تنفيث إلتزامها بتتبع فالبلوكشين هي حل تقني يمك

 1. الخصوصية الثي يعتري مسألة صحة البيانات، مسار الدواء في مواجهة البيئة الرقمية كالقصور 

ة تجميع أكرر قدر ممكن من البيانات المتعلقة بالدواء سواء قبل طرح  في السوق أو بعد إدراج  ضمن سلسل -

 2كيد أن الإستفادة من ميزة اللامركزيةالمتعلقة بول نوع تم تسويق ، فالأالتوريد، بالإضافة إلى معاملات 

 3تحديد أصل الدواء من خلال تتبع معاملات  ضمن كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد،  -

ت الرقمية المخزنة خفض تواليف البحت عن الأدوية مع التقليل من عدم تناسق البيانات بين مختلف السجلا  -

ضمن شبكة البلوكشين، بالإضافة إلى إموانية تبادل المعلومات بين مختلف الفاعلين مما يسمح بتعزيز مقة ه كء المشاركين 

 .بما فيهم المستهلك

وكبد من الإشارة إلى أن الجهات المشاركة في سلسلة التوريد هي عبارة عن كل من الشركات المصنعة للدواء، موزعي 

فول ه كء المشاركين هم  بالإضافة إلى المستهلك، بايعي الأدوية كالمستشفيات والصيدليات -تجار الجملة أو التجزئة –دوية الأ 

مع الحق في الإستعلام وتقديم  التقنيةل تهم تخزين وتحديت المعلومات ضمن كوسطاء ضمن شبكة البلوكشين، ويحق ل

 الصلاحية   الدفعة، تاري  الإنتاج، تاري   ل ، رقم المصنعة   الشركة إسم الدواء، ب لقة والمتع المخزنة   البيانات  حول  تعليقات 

 .إلخ...

                                                             
1
-  PENG ZHU,  JIAN HU, YUE ZHANG, XIAOTONG LI, "A Blockchain Based Solution for Medication Anti-

Counterfeiting and Traceability", IEEE ACCESS, vol° 8, 2020, p184256. 
2
- D.M. Kanade, Rushikesh Gaikwad, Rahul Chimkar, Aditya Bodkhe, Jignesh Patel,  Medicine Traceability System 

using Blockchain, Journal of Computer Based Parallel Programming , Vol 4, Issue 2, 2019, pp1-4, P1. 
3
- Vitalii Pashkov, Oleksii Soloviov, "Legal implementation of blockchain technology in pharmacy", SHS Web Conf, 

Volume 68, 2019, pp 1-8, p 5. 



 شادة وهيبة / د. ط------------------------------------------------------------- تقنية البلوكشين بين تنفي  إلتزام تتبع مسار الدواء وحماية المستهلك

 

- 373 

- 

 8588جوان  81، يوم -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي، الملتقى الدولي حول 

 

عادة م سسة حوومية أو جمعيات ناشطة في مجال صناعة  منظمين وهموللتوضيح تتضمن شبكة البلوكشين 

الجهة في تحديت المعلومات ضمن  ثلفاظ على السلسلة، بمعنى آخر ك يحق لهحالدواء، تضطلع بمهمة رصد المعلومات وال

 .كتل السلسلة

تعد من  مرحلةنية البلوكشين ك يقتصر في الحقيقة على سلسلة التوريد الدواء وإنما لها فعالية ضمن قإن تطبيق ت

 وsanofi ، ومثال  إعلان كل من شركة هم المراحل التي يمر  ها الدواء قبل طرح  للتداول وهي مرحلة التجارب السريريةأ

amgen  عن إنشاء منصةblockchain  1دوية الجديدةواختبار الأ  للتجارب السريرية لتقليل تولفة تطوير. 

ن المشاركين أهثل المرحلة مختلفون تماما عما هو معمول ب  ضمن سلسلة التوريد، بحيت  نكيد أن الفاعلين ضمأ2

ريض الثي يعد الفاعل الرئيس ي ضمن هثل التجارب، ضمن شبكة البلوكشين الخاصة بالتجارب السريرية هم المستهلك الم

 .3بالإضافة إلى وجود أطباء، صيادلة، وطاقم التمريض

تجميع كرر قدر ممكن من البيانات ونتائج التجارب السريرية مع إموانية تبادلها عند الضرورة بين مختلف المخابر - 

دراسة هثل النتائج   وهثا من خلالزمات الصحية حتواء الأ إالصيدكنية دون المساس طبعا بسرية أعمالها،  هدف 

قبل  لحل هثا الإشوال الصحيتتنافس المخابر العالمية فيما بي ها لإيجاد لقاح كتزال وتحليلها ومثالها أزمة كورونا التي 

 .عن نطاق السيطرة خروج 

مان بما فيها تحديد ز  الشبكةتسمح هثل التقنية بتخزين البيانات على مستوة مختلف العقد المشاركة ضمن هثل - 

 .ذات طابع سري  ىس  هوية وخصوصية المريض التي تبقدون المسا ب السرسرية،وموان وكثا القائمين بالتجار 

مام إلى هثل التجارب السريرية في ظل حمايتها من الحثف ضنح بتخزين موافقة المريض على المشاركة والإ ملية تسآ- 

إموانية الرجوع إليها وقت الحاجة، خاصة في حالة وقوع نزاع قضايي بين المريض أو و الإتلاف العمدي، وعلي  هنا  أ

 .والجهة الراعية لهثل التجارب  خلف

كاملة عن من خلال توفير سجلات  الدواءمجال دور تقنية البلوكشين في تنظيم  وبناء على ما سبق طرح  يتضح

ى المستهلك، مع إموانية تبادل هثل المعلومات وتحديثها، إك أن هثل التصنيع إلى غاية الوصول إل مسارها إبتداء من عملية

ت  ءحلة تجربة الدواء وتحديد مدة كفاالأهمية ك تقتصر على سلسلة التوريد بل تمتد إلى ما قبل عملية التسويق وهي مر 

 .وسلامت  بالإضافة إلى جودت  تجال المستهلك

 

 

                                                             
1
- Ibid, p 37-38.  

2
- Thomas Sanchez, La blockchain et le secteur pharmaceutique- La technologie Blockchain peut-elle offrir des 

solutions pour la gestion du médicament ?-,these pour l’obtenir du diplôme d’etat de docteur en pharmacie, U.F.R. des 

sciences  pharmaceutiques, université de bordeaux, 2019, P 35.  
3
 - Trevor Clohessy, Saima Clohessy, What’s in the Box? Combating Counterfeit Medications in Pharmaceutical Supply 

Chains with Blockchain Vigilant Information Systems," Progress in IS, in: Horst Treiblmaier & Trevor Clohessy 

(ed.), Blockchain and Distributed Ledger Technology Use Cases, horst treiblmaier trevor clohessy editions,  springer, 

2020, pp51- 68, p52. 

https://ideas.repec.org/h/spr/prochp/978-3-030-44337-5_3.html
https://ideas.repec.org/h/spr/prochp/978-3-030-44337-5_3.html
https://ideas.repec.org/s/spr/prochp.html
https://ideas.repec.org/b/spr/proiis/978-3-030-44337-5.html
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 المستهلكتقنية البلوكشين وحماية   :المبحث ال ااي

تستدعي حصر الموضوع ضمن سلسلة  -ضمن هثل الدراسة -نية البلوكشين في حماية المستهلكإن الحديت عن دور تق

توريد الدواء، فيي سلسلة تتوون من عدة فاعلين ابتداء من موردي المواد الخام، المصنعين، الموزعين، الصيدليات 

هايي وهو المريض، إك أنها تعاني اليوم من عدة تحديات في ظل محدودية والصيدليات الإستشفائية وصوك إلى المستهلك ال 

البيانات المساهمة في تنفيث التزام التتبع، وهثا ما يجعل من الصعوبة بموان التحقق من موموقية المعاملات وكثا البيانات 

م إموانية تتبع التهديدات المحيطة المتعلقة بسلامة وجودة المنتوج الدوايي المتداول ضمن هثل السلسلة، وبالتبعية عد

 .بسلامة وصحة المستهلك

وتعد مسألة تقليد الدواء من القضايا الماسة بصحة وسلامة المستهلك، نظرا للخسائر المادية والبشرية التي تنجر ع ها، 

مليار دوكر،  805 تولف الأدوية المقلدة الإقتصاد العالمي خسارة تقدر با نظمة التعاون الإقتصادي والتنمية،فبحسب م

من % 85بامحددة نسبة الدواء المقلد  أن منظمة الصحة العالمية أكدت1طفل سنويا،  فأل 805بالإضافة إلى تسببها في وفاة 

لم يعد في الإموان تقدير  جم هثا 2، رتفاع في هثل النسبةإحصائيات ت كد وجود أن الإ  والحقيقةالسوق العالمي ل دوية، 

المساهمة في زيادة حدت ، م ها مساس بشول مضبوط لوون  نشاطا سريا، يعتمد على جملة من العوامل  قتصاديالعائق الإ

إلخ، بالإضافة إلى ...مراي القلبالأدوية المنقثة للحياة، كالمضادات الحيوية وأدوية علاج أمراي السرطان والملاريا وأالتقليد ب

والثي بدورل    الدافع الأكرر في تنامي هثل الظاهرة  هثل الوتيرة السريعةستخدام المقلدين للتسويق الإلكتروني الثي كان لإ

ن المقلدين من المساس بأمن سلسلة التوريد القانونية في حد ذاتها
ا
 .مك

كل هثل المعطيات ساهمت واقعيا في بروز أهمية تقنية البلوكشين التي تمكنت بفضل كمركزيتها وشفافيتها في فري 

التوريد محاولة التقليل من هثل التهديدات التي تمس بمصالحها ذات الإرتباط الوميق بسلامة وصحة  السيطرة على سلسلة

وكثا حياة المستهلك المريض بالدرجة الأولى، وعلي  ومن خلال هثا المبحت سيتم التطرق إلى كل من مفهوم تقليد الدواء 

 (.المطلب الثاني)حة هثا التقليد، بالإضافة إلى تقنية البلوكشين كآلية لمواف(المطلب الأول )

 مفهوم تقليد الدواء :المطلب لول 

( الفرع الأول )بالفرق بين كل من مفهوم  ضمن المجال الصحي يستدعي بالضرورة الإلمام  تقليد الدواء لمفهومإن التطرق 

 .(الفرع الثاني) ومجال حقوق الملكية الصناعية

 ال الةحيمفهوم تقليد الدواء في المج :الفرا لول 

في المجال الصحي ك يغني عن التطرق إلى التعريفات التي ساهمت  ها " تقليد الدواء " الأكيد أن ضبط مصطلح 

 8008سنة التي تناولت   (WHO)منظمة الصحة العالمية المنظمات الدولية الناشطة في مجال الرعاية الصحية وفي مقدمتها 

يمكن أن يوون  ،أو مصدرل الحقيقي/ حتيالي بملصق ك يشير إلى هويت  وإ3ع المقلدةبمناسبة الإجتماع الدولي الأول ل دوية 

أو الموونات  الصحيحة  دواء أصليا أو جنيسا، ومن بين المنتجات المقلدة، هنا  بعض المنتجات التي تحتوي على الموونات 

 بكمية غير موون نشط وهنا  البعض الخر حيت العنصر النشط   ك يوجد  أو حتى  السيئة

                                                             
1
- Sanofi lutte contre la contrefaçon de médicament, mai 2017, p 3-5 . 

https ://www.sanofi.com/fr/media-room/articles/2017/la-lutte-contre-les-faux-medicaments-passe-par-une-prise-de-

conscience-du-phenomene, 03/06/2020, 20 :05. 
 0إلى8العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات منتجي المستحضرات الصيدكنية في جنيف في الفترة من  م تنظيم الاجتماع الدولي الأول ل دوية المقلدة من طرف منظمة الصحةت -2

 .8008أبريل 
، 00/80ج 88، جدول الأعمال الم قتة، جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعون، 88/85، تقرير من الأمانة، البند "المنتجات الطبية المزيفة"الصحة العالمية،  منظمة -3

 .0، الأ8585أفريل

https://www.sanofi.com/fr/media-room/articles/2017/la-lutte-contre-les-faux-medicaments-passe-par-une-prise-de-conscience-du-phenomene
https://www.sanofi.com/fr/media-room/articles/2017/la-lutte-contre-les-faux-medicaments-passe-par-une-prise-de-conscience-du-phenomene
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 ."كافية أو تم تزوير عبوت 

ختلاف إ، مع 8551جتماعها في مدينة الحمامات بتونس سنة إأمناء  ،(IMPACT)المنتجات الطبية ل دوية تقليد 1-

 2الثي يعد أهم جزء موون ل  بسيط وهو تعريفها للمنتج الطبي المقلد وليس للدواء المقلد

 :إن مفهوم تقليد الدواء ينطبق علىالصحة العالمية، ف  وعلي  وبحسب منظمة.

ت دي عادة إلى تفاقم الحالة الصحية للمريض وتعقيدها بحيت ر النشط بتاتا و المنتجات التي ك تحتوي على العنص -

 .قد تصل إلى حد الوفاة

ح المنتجات التي تحتوي على الشوائب وغيرها من المنتجات المعلن ع ها أو حتى المواد السامة الخطرة، مما يسم -

 .بالتفكك السريع ل قراالأ أو عدم تفككها

 .منتجات ذات تركيبة صحيحة لكن مصحوبة بتغليف ردئ أو معلومات غير كاملة أو غير صحيحة -

 ضمن المتبناة التقليد حاكت مختلف إستيعاب  هدف واسعا مفهوما إعتمدت العالمية الصحة منظمة أن تبيان  يجدر وما

 المنتج، شرعية الدواء، جودة من كل مفهوم: وهي إعتبارات ملاث إلى يرجع الحقيقة في الإختلاف اوهث للدول، الداخلية التشريعات

 . الإحتيال ونية

 المحرر  00/80أ رقم تحت 8585 أفريل88 في الم رخ العالمية الصحة منظمة أمانة تقرير أن هو كثلك توضيح  يجدر ما

 مصطلح إعتمادها تبين العربية باللغة المحررة النسخة أن إك ،(counterfeiting) مصطلح المنظمة اعتماد أكد الفرنسية باللغة

 المغشوشة الأدوية مفهوم بإعمال واكتفائها( counterfeiting)التقليد مفهوم عن ذاتها المنظمة تخلي م خرا الملاحظ و التزييف،

(falsification)يُ  ما ثاوه العامة، للصحة المهددة ل خطار شمولية أكثر لوون  نظرا ِ
ا
 من الواردة البيانات مقارنة من بالتبعية  هامك

 .توافقي بشول البيانات هثل تحليل وكثا العامة الصحة حماية في الفاعلة الجهات

المثكور آنفا، المتعلق بالصحة 81/88من القانون  888أما المشرع الجزائري فقد عرف تقليد الدواء ضمن نص المادة 

أعلال، يتضمن خطأ في التقديم  851بالدواء المقلد في مفهوم هثا القانون كل دواء معرف في المادة  يقصد:" وفقا للنص التالي

 :بالنسبة

سم  أو تووين ، ويخص ذلك كل موون من موونات  بما في ذلك السواغات إلهويت ، بما في ذلك رزم  ووسم ،  -

 .ومقدار هثل الموونات

 .  أو بلد منشئ لمصدرل، بما في ذلك صانع ، بلدل، بلد صنع -

 ".لتاريخ ، بما في ذلك التراخيص والتسجيلات والومائق المتعلقة بمسارات التوزيع المستعملة -

 تستلزم التي الصحية الرعاية مجال في الحاصلة التطورات مواكبة ظل في تمت المادة لهثل المشرع صياغة أن كيدالأ

 .المستهلك وحماية يتلائم بما الإموان قدر الصحية القضايا لمختلف والتصدي الإحاطة

 ما وهثا ،( falsifié) كلمة هو الخر ستخدمإ المشرع الجزائري  أن نجد -الفرنسية النسخة -81/88 القانون  إلى وبالرجوع

 من أوسع الغح مفهوم أن العلم مع الدواء، مجال في والغح التقليد مفهوم من كل بين خلط في الجزائري  المشرع وقوع ي كد

                                                             
1
- Rocher Lauraine, la contrefaçon des médicaments dans le monde : situation actuelle et perspectives, diplôme d’état de 

docteur en pharmacie, faculté de pharmacie, université Claude Bernard- Lyon 1, 2014, p 39. 
، 8580مستغانم،  وق، جامعةعلام بن عودة، الحماية القانونية الدولية لرراءة الاختراع و تحديات نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، أطروحة دكتورال، كلية الحق  -2

 .808الأ
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 وعلي  الدوايي، الغح لواء تحت العامة بالصحة مساسا تعد التي الحاكت من جملة إدراج الإموان في بحيت تقليدال مفهوم

 .الصحة مجال في التشريع أهداف يحقق بما الضبط عملية يستوجب الأمر فهثا

 مفهوم تقليد الدواء في مجال حقوق المللية الةناعية :الفرا ال ااي

ن بالنظر إلى ة الصناعية يجعل من المسألة ذات إليد الدواء في مجال حقوق الملكيإن التطرق إلى  مفهوم تق ِ
ختلاف بيا

الأهداف المتوخاة من وراء سن كل من قانون الصحة العامل على حماية المستهلك المريض بوج  خاالأ، والقوانين الناظمة 

لحماية أصحاب هثل  ر مباشرة إك أنها جاءتوبصفة غي لحقوق الملكية الصناعية التي وإن كانت تحمي المستهلك عامة

 .الحقوق بالدرجة الأولى

أو علامة تجارية، / عبارة عن إعادة إنتاج دواء محمي بموجب براءة إختراع و: " حيت يمكن تعريف تقليد الدواء بأن 

بالنظر إلى الوظيفة التي حتواري، بحيت يوون الدواء المقلد مماملا أو مشا ها للدواء الأصلي الحق الإ دون إذن من مالك 

الأصلي والمقلد لدة المريض  الدواء بالنظر إلى الطابع الشكلي المتشاب  بي هما، مما ي دي إلى حصول اللبس بين ي ديها أو

 1"المستهلك

( علامة الشركة المصنعة للدواء)أو تقليد العلامة التجارية الخاصة بالدواء/موونات الدواء و التقليد الثي يطال -

نقطة اشترا  بين كل من قانون الصحة  يعدل في نفس الوقت خطرا على صحة المريض، وعلي  فهثا التقليد ويشو

 .الملكية الصناعيةالناظمة لحقوق وقوانين 

بين أصحاب حقوق الملكية الصناعية نتيجة  قد تثار أمام القضاء يمكن إدراج  في إطار المنازعات التيالثي التقليد   -

/ بموجب براءة إختراع وعلى إذن مسبق من صاحب الحقوق الحصرية على عملية إنتاج الدواء المحمي  لعدم حصول المقلد

أو علامة تجارية، بحيت يوون مبدأ الأسبقية في التسجيل وكثا مدة توافر مبدأ حسن النية المحدد من نصوالأ قانون 

إن  80التي قد تثار بشأن حقوق ملكية لقاحات كوفيد هثل المسألة، ومثالها النزاعاتبراءة الاختراع هو العنصر الفاصل في 

لم يتم التنازل عن هثل الحقوق  هدف تعميم العلاج على دول المتقدمة والنامية على حد سواء، فالتقليد وإن أوجد  هدف 

تعد إستثناء وك يعاني م ها العالم كيزال الحد من المنافسة غير المشروعة بين الشركات لفترة محددة إك أن الجائحة التي 

 .تستدعي فري الحماية 

 لحقوق  الناظمة القوانين ضمن الدواء تقليد مسألة ينظم لم الجزائري  المشرع أن فالملاحظ التشريعية الناحية من أما

 يرجع قد التي الثكر، السالفة القوانين هثل ضمن عامة بصفة التقليد بتنظيم مكتفيا أهميتها، من بالرغم الصناعية الملكية

 يهدد الثي الحد إلى يصل لم الدوايي التقليد أن كما الدوائية، الصناعة مجال في محدودة مشاريع ذات الجزائر أن إلى سببها

 .النامية الدول  ببعض مقارنة المستهلك المريض صحة

 حقوق  ضمن ب  المعمول  وكثا الصحي المجال ضمن ب  المعمول  الدواء تقليد مفهوم من كل بين واضح فالإختلاف ،وعلي 

 وترقية المستهلك حماية لغري المجالين من كل بين الإلتقاء نقطة البتة يلقي ك القائم الإختلاف هثا أن إك الصناعية، الملكية

 .العامة الصحة مشاريع

 تقنية البلوكشين ك لية لم افحة تقليد الدواء ضمن سلسلة التوريد: المطلب ال ااي

، (الفرع الأول )إلى كل من آلية عمل تقنية البلوكشين ضمن سلسلة التوريد الدوايي  من خلال هثا المطلب سيتم التطرق 

 (.الفرع الثاني) بالإضافة إلى أمر هثل التقنية على السلسلة ذاتها 

                                                             
1
- Caroline Krissi, contrefaçon des médicaments et stratégies technologiques pour sécuriser la chaine 

d’approvisionnement pharmaceutique, département de génie industriel, université de Montréal, Juin, 2010. 
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 آلية عمل البلوكشين ضمن سلسلة التوريد الدوائي :الفرا لول 

ايي يرجع إلى موانة وأهمية هثل السلسلة ضمن الأكيد أن إعمال وتفعيل هثل التقنية ضمن سلسلة التوريد الدو 

قنوات توزيع الدواء القانونية وغير القانونية، فيي القناة الأكثر إستقطابا للمستهلك المريض الثي عادة ما يسعى إلى إقتناء 

ر اللاحق الدواء من رفوف الصيدلية التقليدية، فتنامي ظاهرة تقليد الدواء ضمن هثل السلسلة يعني توسيع نطاق الضر 

 .بالصحة العامة داخل الدولة

وللتوضيح فاحتمالية نجاح عملية الإختراق قد تتم على مستوة الموزعين سواء كانوا تجار جملة أو تجزئة، بالرغم من 

 الفدرالي ل دوية والأجهزة الطبية1صعوبة هثا الإختراق نتيجة للضوابط القائمة بين مختلف الفاعلين ضمن هثل السلسلة، 

المستورد والخاالأ بعلاج بعض أمراي السرطان   sutentاء إلى الصيدليات الألمانية يحثهم على فحص مخزونهم من أدويةبند

حيت تم التأكد من تقليدل مع العلم أن مصدرل " أوريفارم"التي تصيب الأمعاء، الكلى والبنكرياس، والموزع من طرف شركة 

 .2كان موردا من دولة رومانيا

كات المنتجة للدواء على التعريف بمنتجها الدوايي من خلال تحديد كل بيانات  الواملة لول وحدة حيت تعمل الشر 

دوائية، مع تخزين هثل المعلومات ضمن نطاق شبكة البلوكشين، وعند إبرامها لمعاملات بشأن هثا المنتج فلابد عليها من 

 .3هي الأخرة ضمن الشبكة تحديد كل البيانات المتعلقة بالحزمة محل الشحن في ظل تخزي ها

كيد أن هثل العملية تسمح بإنشاء كتلة ضمن دفتر الأستاذ الرقمي ت كد نوع ومصدر هثل الشحنة، تاري  إنتاجها، والأ

إلخ، فيي كتلة ترتبط بما سبقها من كتل التي تأصل  مسار المنتج المصرف في ظل إحترام الترتيب ...تاري  عملية التسليم 

 .هثل الكتلالزمني المنشأ ل

لام الشحنة محل المعاملة السابقة والقيام كيد أن عملية إست، فالأأما المستوة الثاني وهو المستوة المتعلق بالموزعين

بتعقبها عرر القياسات الحيوية كالماسح ضويي وتخزين بياناتها ضمن شبكة البلوكشين، تسمح بتأكيد المعاملة التي تمت بين 

تطابق المعلومات من تتبع أصل المنتج وضمان عدم إختراق هثل السلسلة أو بالإعتراي عليها بما  الطرفين وبالتبعية تمكين

 .ي كد عدم التطابق

وللتوضيح فإن إتباع نفس المن   على مستوة الصيدليات التقليدية يسمح بالوصول إلى نفس النتيجة، أما على 

ن المعادلة الإستهلاكية، إك أن تدخل  ضمن شبكة البلوكشين مستوة المستهلك والثي بالرغم من كون  الحلقة الأضعف ضم

تقل أهميتها عن بقية المتدخلين، فالمستهلك في إموان  الإستعلام عن المنتج المقتنى ضمن السجل الرقمي مع التحقق من  ك

مت  للتصدي للدواء صحة بيانات  وتحديد الحزمة التي ينتمي لها، بحيت يمكن  هثا التدخل على مستوة الشبكة في مساه

 .المقلد وحماية بقية المستهلكين المقتنين لنفس الدواء في حالة عدم تطابق البيانات مع ما تضمنت  الشبكة

ومما سبق يتضح أن عملية تخزين البيانات المتعلقة بالأدوية وتدفقها في ظل إموانية تبادلها فيما بين عقد الشبكة 

التوزيع، وعلي  فالإختلاف البسيط في البيانات المدرجة ضمن الشبكة  تمكن  تسمح بتتبع حركة الأدوية ضمن سلسلة

الجهات المعنية بتتبع الأدوية التي ك أصل لها من خلال تحديد موان وزمان إختراقها للسلسلة مع تحديد الجهة المس ولة 

 .ع ها بمعنى آخر إموانية حصر حاكت التقليد

                                                             
1
 - trade in counterfeit pharmaceutical products, OECD/EUIPO, OECD publishing, Paris, march 2020, p 12, 

26/07/2020, 15:08. 
2
- Patrick Sylim, Fang Liu, Alvin Marcelo, Paul Fontelo, "Blockchain Technology for Detecting Falsified and 

Substandard Drugs in Distribution: Pharmaceutical Supply Chain Intervention", JMIR RESEARCH PROTOCOLS, 

volume 7, No 9 , September 2018, p 2 .  
3
- Vitalii Pashkov, Oleksii Soloviov, op cit, p4.  

https://www.researchprotocols.org/2018/9
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 على سلسلة التوريد الدوائي أ ر تقنية البلوكشين :الفرا ال ااي

إن أهمية تفعيل تقنية البلوكشين ودروها في ضمان سلسلة التوريد الدوائية دفعت بالشركات المصنعة للدواء من 

علِن عن  ما بين كل من شركةتال ، ومثالهاتبني هثل الإستراتيجية
ُ
لإنشاء مشروع  Genentechو  Pfizerكتل الضخم التي أ

 1مليار دوكر 055قدر با البلوكشين برأسمال م

ت عن المعاملات كيد البيانات أو الإعتراي ضمن عقد الشبكة تسمح في حصر عملية التدقيق والبحأأن عملية ت -

ختراق سلسلة التوريد الدوائية ضمن نطاق ضيق مع السرعة في تطبيق عملية التدقيق مقارنة بالآليات إالتي بموجبها تم 

 .ة عن عملية التدقيق في المعاملاتر وقت بالإضافة إلى التواليف المنج، ال تستلزم الجهد التقليدية التي

إن التدفق المتزامن للبيانات ضمن شبكة البلوكشين تسمح للجهات المعنية بالرعاية الصحية في اتخاذ الإجراءات  -

، بحيت في الإموان ضراريسمح بتلافي الأ  اللازمة لضمان سلامة المستهلك من الدواء المقلد وضمن إيطار زمني جد معقول 

إموانية وضع اليد على الكمية الموزعة لدة الصيدليات أو المتواجدة على مستوة  ب المنتوج الدوايي واسترجاع ، أيسح

 .المخازن، مع إموانية تنبي  كل مقتني للدواء المعني تفاديا ل ضرار التي قد يسببها استهلاك 

 بخصوصية المساس دون  للتقليد موافحة في الفاعلة والجهات للدواء صنعةالم الشركات من كل بين الجهود تكثيف 2 -

 يسمح بما المقلدة الجهات عن الوافية المعلومات جمع من تمكن التقنية هثل أن فالأكيد الجهات، هثل من أي أعمال وسرية

 عن الناتجة الأضرار جرر  هدف ضائياق مس وليتها تقرير مع للحدود عابرة تعد الغالب في التي الإجرامية الشبوات هثل لتفكيك

  .المستويات مختلف على التقليد اهث

 فعالية يحقق أن يمكن أمر الواقع في وهي القانونية، غير التوزيع قنوات ضمن المقلد الدواء تتبع على التقنية هثل قدرة -

 الإحتيالية للمواقع التصدي من علةالفا الجهات يمكن مما المريض، المستهلك وعي على للإعتماد نتيجة محدودة بنسبة ولو

 الإلكترونية الصيدليات من الدواء مقتني المستهلكوعلي  ف الإلكترونية، الصيدليات إيطار في المقلد الدواء تصريف على العاملة

 هثا عن لاغالإب أو البيانات تأكيد إلى ي دي ما وهثا البلوكشين، شبكة خلال من الدواء هثا عن والإستعلام التحقق إموان  في

 .القانونية غير التوزيع قنوات نشاط تقليلل موانيةإ هنا  وبالتالي المستهلكين بقية لصالح خدمة الإلكتروني الموقع

 ضمن المستهلك وحماية الدوائية يدر التو  سلسلة حماية في فعالية ذات كانت وإن البلوكشين تقنية أن توضيح  يجدر وما

 : في كثلك عاليةف ذات أنها إك الرقمية، البيئة

مراقبة جودة الأدوية، تاري  صلاحية الأدوية، شروط النقل والتخزين لغري إقرار المس ولية على الجهة المعنية  -

ترام شروط النقل أو التخزين وبالتالي إحقاق التعويض عن الضرر اللاحق إحالدواء على مستواها نتيجة لعدم بتعيب 

 . بالمستهلك

 .3مل في المنتجات الصيدكنية، مع ضمان انفتاح السلسلة على جميع الشركاء الفعليينالتقليل من النقص المحت

 : خاتمــــة

في ختام هثل الدراسة يتضح أن تقنية البلوكشين هي نظام وقايي يسمح بتعقب المنتجات حتى في ظل التحديات التي 

 .فيث عملية التتبع من جهة أخرة تفرضها البيئة الرقمية من جهة وقصور الليات التقليدية المتاحة لتن

                                                             
1
- Patrick Sylim, Fang Liu,  Alvin Marcelo, Paul Fontelo, op cit, p2. 

2
 - Vitalii Pashkov, Oleksii Soloviov, op cit, p 5. 

،  80القانون وجائحة كوفید : عدد خاالأ/  00: على تنفیث الالتزامات التعاقدیة،  المجلد covid-80موكي زكریاء، بن الزین محمد،  الامين خدایم كریم، تأمير فيروس كورونا  - 3

 .000-008، الأ  8585
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فيي وإن كانت تقنية حديثة ك تزال في طور التحسين إك أنها تمكنت من الولوج إلى عالم الصناعة الدوائية بداية من 

الشفافية بين مختلف الفاعلين ضمن و  التجارب السريرية وصوك إلى المستهلك ال هايي، نظرا إموانيتها في توفير الموموقية

على مستوة عقد الشبكة مما يشول حماية وقائية  التوريد القانونية، بموجب التدفق المتزامن للبيانات وكثا تبادلهاسلسلة 

 .وحتى ردعية  للمستهلك ضمن البيئة الرقمية

ولكن الملاحظ من خلال هثل الدراسة كثلك أن مسألة تتبع الدواء وإن كانت من الإلتزامات الواجبة التنفيث من طرف 

 :ات الفاعلة في مجال الرعاية الصحية بما فيهم الشركات المصنعة للدواء، إك أن المشرع الجزائري الجه

 .المتعلق بالصحة 81/88لم يتبنى هثل الفكرة بصفة صريحة ضمن القانون   -

 .وجود خلط بين كل من مصطلح التقليد والغح الدوايي ضمن نفس المادة بين كل من النص الفرنس ي والنص العربي -

 .بالإضافة إلى عدم تنظيم  لموضوع تقليد الدواء ضمن القوانين الناظمة لحقوق الملكية الصناعية بالرغم من أهميت  -

 : هدف وعلى هثا الأساس كبد على المشرع الجزائري التدخل 

جال المتعلق بالصحة لضبط المصطلح المعتمد ضمن الم 81/88 من القانون  888اللبس القائم ضمن المادة  إلغاء  -

بشول توافقي مع ما تتبنال مختلف الجهات الفاعلة في الصحة العامة لهدف تلافي التناقضات وتوحيد الليات و  الصحي

 .التي تعمل على ترقية الصحة العامة بشول عامالقرارات 

وضوع المثكور سابقا، أو حتى بموجب تنظيم خاالأ بثلك علما أن م 88/81تنظيم مسألة تتبع الدواء ضمن القانون   -

تقليد الدواء يحتاج إلى المثابرة على مختلف المستويات بما فيها المستوة القانوني لرد الإعتداء على المستهلك المريض وحماية 

 .الصحة العامة

، باعتبار أن عدم تنامي ظاهرة تقليد الدواء مسألة تقليد الدواء ضمن القوانين الناظمة لحقوق الملكية الصناعية تنظيم -

 .ر ك يعني البتة عدم وجودهافي الجزائ

م تتبع الدواء وكثا تكريس هي الحل المتاح في الوقت الراهن  هدف تنفيث التزا نبد من القول وأن تقنية البلوكشيوفي الاخير ك 

 .ماية للمستهلك ضمن البيئة الرقميةح

 :قائمة المراجع

 :وفق الترتيب التاليفي نهاية المداخلة على النحو المبين في الهوامح،  المراجع تكتب

 :المراجع باللغة العر ية_ 1

 :الرسائل والمثكرات الجامعية - ج

علام بن عودة، الحماية القانونية الدولية لرراءة الاختراع و تحديات نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، أطروحة  -

 .8580دكتورال، كلية الحقوق، جامعة مستغانم، 

 :المقاكت - ح

، الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية، قسم العلوم "-دراسة مقارنة -الإلتزام بالتتبع"حاج بن علي محمد،  -

 .885 -880، الأ الأ 8581، جانفي 81الإقتصادية والقانونية، العدد
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 ل بحاث المستقبل أكاديمية، مركز والإدارة، أوراق المال عالم في القادمة التكنولوجية الثورة: تشين إيهاب، البلو خليفة  -

 .8-8، الأ الأ8581، مارس 50المتقدمة، العدد والدراسات

تطوير قطاع الإيجار العقاري بما يتماش ى مع التحول الرقمي للمملكة “، هناءعلي الضحوي ، مدةعبد اللطيف الرحيلي  -

ولوجيا، جمعية ، مجلة دراسات المعلومات والتكن”(blockchain)دراسة مقترحة لتطبيق البلو  تشين  :العربية السعودية

 .80-8، الأ الأ8585، 0فرع الخليج العربي، مجلد  ،المكتبات المتحصصة

 :النصوالأ القانونية - خ

 .8581يوليو  80، صادرة بتاري  00ر رقم .، يتعلق بالصحة، ج8581يوليو 8، الم رخ في 81/88قانون رقم  -

رقم  ر .المطبقة في مجال أمن المنتوجات، ج، يتعلق بالقواعد 8588ماي 0، الم رخ في 88/850المرسوم التنفيثي رقم  -

 .8588ماي  0، صادرة بتاري  81

 :المواقع الإلكترونية - د

 البحرين مركز الخليج، دول  في( blockchain)البلوكشين تقنية تطبيق إتجاهات: إستراتيجية دراسات فاطمة، السبيعي -

 .8الأ ،8580 يوليو والطاقة، والدولية الإستراتيجية للدراسات

www.derasat.org.bh/wp-content/uploads/2019/07/Paper-2019.07-Blockchain.pdf,   12/05/2022 à 20:39 

2- Ouvrages en langues étrangères :  

- Jeann-Suc Viruéga, Traçabilité Outils, méthodes et pratiques, Éditions d’Organisation,  1er édition, 2005. 

-Caroline Krissi, contrefaçon des médicaments et stratégies technologiques pour sécuriser la chaine 

d’approvisionnement pharmaceutique, département de génie industriel, université de Montréal, Juin, 2010.  

-  Rocher Lauraine, la contrefaçon des médicaments dans le monde : situation actuelle et perspectives, diplôme 

d’état de docteur en pharmacie, faculté de pharmacie, université Claude Bernard- Lyon 1, 2014. 

- Thomas Sanchez, La blockchain et le secteur pharmaceutique- La technologie Blockchain peut-elle offrir des 

solutions pour la gestion du médicament ?-,these pour l’obtenir du diplôme d’etat de docteur en pharmacie, 

U.F.R. des sciences  pharmaceutiques, université de bordeaux, 2019. 

- Anca Petre, Nassima Haï, "Numérique et santé (9) Opportunités et enjeux de la technologie blockchain dans le 

secteur de la santé", médecine/sciences vol. 34, n° 10, octobre 2018, pp852- 856. 

- D.M. Kanade, Rushikesh Gaikwad, Rahul Chimkar, Aditya Bodkhe, Jignesh Patel,  "Medicine Traceability System 

using Blockchain", Journal of Computer Based Parallel Programming , Vol 4, Issue 2, 2019, pp1-4. 

- Jennifer Cristina Molina, Daniela Torres Delgado, Giovanni Tarazona, Using Blockchain for Traceability in the 

Drug Supply Chain, knowledge management in organizations: 14th International Conference, KMO 2019, 

Zamora, Spain, July 15-18, 2019, proceedings / Lorna Uden, I-Hsien Ting, Juan Manuel Corchado (eds.), 2019,  

pp536- 548.  

https://search.library.uq.edu.au/primo-explore/fulldisplay?docid=61UQ_ALMA51224630060003131&context=L&vid=61UQ&lang=en_US&tab=61uq_all&query=any%2Ccontains%2Cjournal%20negotium&offset=0
https://search.library.uq.edu.au/primo-explore/fulldisplay?docid=61UQ_ALMA51224630060003131&context=L&vid=61UQ&lang=en_US&tab=61uq_all&query=any%2Ccontains%2Cjournal%20negotium&offset=0
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- Patrick Sylim, Fang Liu, Alvin Marcelo, Paul Fontelo, "Blockchain Technology for Detecting Falsified and 

Substandard Drugs in Distribution: Pharmaceutical Supply Chain Intervention", JMIR RESEARCH PROTOCOLS, 

volume 7, No 9 , September 2018, pp 1-13.  

- PENG ZHU,  JIAN HU, YUE ZHANG, XIAOTONG LI, "A Blockchain Based Solution for Medication Anti-

Counterfeiting and Traceability", IEEE ACCESS, vol° 8, 2020, pp184256- 184272. 

- Trevor Clohessy, Saima Clohessy, What’s in the Box? Combating Counterfeit Medications in Pharmaceutical 

Supply Chains with Blockchain Vigilant Information Systems," Progress in IS, in: Horst Treiblmaier & Trevor 

Clohessy (ed.), Blockchain and Distributed Ledger Technology Use Cases, horst treiblmaier trevor clohessy 

editions,  springer, 2020, pp51- 68. 

- Vitalii Pashkov, Oleksii Soloviov, "Legal implementation of blockchain technology in pharmacy", SHS Web 

Conf, Volume 68, 2019, pp 1-8. 

-Yan Huang, Jing Wu, "Chengnian Long, Drugledger: A Practical Blockchain System for Drug Traceability and 

Regulation", IEEE, 2018, pp 1137– 1144. 

- Ljazul Haq, Olivier Muselemu Esuka," blockchain technology in pharmaceutical industry to prevent counterfeit 

drugs", International Journal of Computer Applications,  Volume 180, No.25, March 2018, pp 9-12. 

- LA TRAÇABILITÉ, Manuels de formation du COLEACP-PIP, Mars 2011. 

https://training.coleacp.org/pluginfile.php/4121/mod_data/content/30335/coleacp-manuel-2-fr-0.pdf, 

03/06/2021, 19 :09. 

- Sanofi, lutte contre la contrefaçon de médicament, mai 2017, p 3-5. 

https ://www.sanofi.com/fr/media-room/articles/2017/la-lutte-contre-les-faux-medicaments-passe-par-une-

prise-de-conscience-du-phenomene, 03/06/2020, 20 :05. 

-trade in counterfeit pharmaceutical products, OECD/EUIPO, OECD publishing, Paris, march 2020, p 12, 

26/07/2020, 15:08. 

 

https://www.researchprotocols.org/2018/9
https://ideas.repec.org/h/spr/prochp/978-3-030-44337-5_3.html
https://ideas.repec.org/h/spr/prochp/978-3-030-44337-5_3.html
https://ideas.repec.org/s/spr/prochp.html
https://ideas.repec.org/b/spr/proiis/978-3-030-44337-5.html
https://training.coleacp.org/pluginfile.php/4121/mod_data/content/30335/coleacp-manuel-2-fr-0.pdf
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  تداعيات فيروس كورونا المستجد على التجارة الإللترونية

The repercussions of the new corona virus on  

E-commerce 

 
                                   حاوش هدى

                                                            -بومرداس–جامعة امحمد بوقرة  -قسم العلوم الإقتصادية 
                   @gmail.comhouda.laddi                                                           

 : ملخص

تعترر الجزائر إحدة دول القارة الإفريقية الأكثر تضررا من فيروس كورونا، وتم الإعلان رسميا عن أول إصابة                        

التعليم، وكثلك النظام  أنظمةالأنظمة الطبية، : فرراير، وقد تأمرت عدة أنظمة  هثا الوباء 51في  80-بفيروس كوفيد

على النظام المصرفي الجزائري من خلال الصعوبات المالية التي  80 -كوفيدالاقتصادي و التجاري، إذ تم الشعور بتأمير 

كحظها العملاء والشركات والأفراد، وتداعياتها على السلو  الشرايي للمستهلكين معتمدين التجارة الإلكترونية،  نتيجة 

عدوة، مما أمر تأميرا واضحا على انخفاي تدفقات المعاملات وفقدان  جم التداول والمادة المصرفية خوفا من انتشار ال

 .العلاقات التعاقدیة بوج  خاالأ 

اعتمدت هثل الدراسة وحللت الإجراءات التي اتخثتها السلطات، و تسليط الضوء على تفاعلها في مواجهة هثا                  

 .الوباء، نظرا لركوب موجة جديدة للمعاملات التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا

 .  التجارة الإلكترونية ،الإلتزامات التعاقدية  ،80كوفيد  : لمات المفتاحيةال

Abstract: 

            Algeria is one of the countries in the African continent most affected by the Corona virus, 

and the first infection with the Covid-19 was officially announced on 08 February, and several 

systems have been affected by this epidemic: the medical systems, the education system, as well as 

the economic and commercial system, as the impact of Covid 19 was felt. on the Algerian banking 

system through the financial difficulties observed by customers, companies and individuals, and 

their repercussions on the purchasing behavior of consumers relying on electronic commerce, as a 

result of the decrease in transaction flows and the loss of trading volume and banking material for 

fear of the spread of infection, which clearly affected the contractual relations in particular.    

                                                                                                                                                                
 This study adopted and analyzed the measures taken by the authorities, and shed light on their 

interaction in the face of this epidemic, due to a new wave of commercial transactions to limit the 

spread of the Corona virus. 

Keywords: covid-19, contractual obligations, e-commerce. 

 
 



 حاوش هدى-------------------------------------------------------------------------تداعيات فيروس كورونا المستجد على التجارة الإللترونية

 

- 383 

- 

 .8588جوان  81، يوم  -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي الملتقى الدولي حول 

 

 : مقدمة

 في الاقتصاد العالمي، وفي ظل جائحة كورونا برز هثا الدور  
ً
لقد أصبحت التجارة الإلكترونية من بين القطاعات الأسرع نموا

ة لجل بشول واضح، بعد أن تسببت الأوضاع الراهنة الناتجة عن هثل الجائحة في انهيار البورصات وخلق أزمة اقتصادي

الشركات في مجال سوق العمل وأصبحت التجارة الإلكترونية الوسيلة المساعدة لقطاع الأعمال للتخفيف من آمار هثل 

الجائحة، كما أمرت القيود المفروضة في ظل هثل الظروف على المستهلك، والتي صاحبها تغير جثري في السلو  الشرايي 

م قنوات التجارة الإلكترونية المختلفة لتلبية احتياجاتهم المتعددة، كما أن للمستهلكين، حيت توج  العديد م هم كستخدا

 .القرارات الحوومية لموافحة جائحة كورونا أسهمت في هثا التوج  بشول كبير

دية وك يخفى أن الأوبئة واقعة مادية لها آمار سلبية واضحة على العلاقات القانونیة بوج  عام والعلاقات التعاق             

بوج  خاالأ، مما سوف ی مر على التوازن العقدي للمتعاقدين بشول كبير لدرجة یصبح تنفیث هات  الالتزامات مرهقا أو 

 .مستحيلا بسبب ظروف خارجة عن العقد  و محیطة ب 

ما تسليط الضوء إذ تتجلى أهمية الموضوع في ما لها من أمر بال  في حماية أطراف العلاقات التعاقدية ، ك سي               

لوضع الراهن، في ظل ما اتخثت  الدولة من التزامات وتدابير أمنية في هثا الشأن لضمان الصحة العامة من جانب، اعلى 

 .وضمان آليات عمل جديدة كستمرار التنفيث العسير للعلاقات التعاقدية من جانب آخر 

واقع التبادكت و المعاملات التجارية من خلال معرفة مدة تنفيث   كما تهدف هثل الدراسة إلى تحليل و تبيان                

، نتيجة الاقتصادالتعاقدية في ظل جائحة كورونا ، هثا المستجد الثي أتى بجدل واسع بين رجال القانون و  الالتزامات

 .اختلاف الظروف المحيطة ب ، و ما يتبع  من آمار سلبية كانت أم إيجابية

عند تنظيم  لقواعد التجارة  -إلى أي مدة وفق المشرع الجزائري : ثا المنطلق تتبلور إشوالية الدراسة في ما يليمن ه              

 حماية للمستهلك الثي اضطر للتعامل إلكترونيا بسبب فري الحجر الصحي في ظل جائحة كورونا ا -الإلكترونية 

المن   التحلیلي الثي یتلاءم مع هثا النوع من الدراسات القانونیة ، وفي  للإجابة على هثا التساسل ارتأیت استخدام               

عض الأحیان المن   التاریخي للإشارة إلى بعض التواری  والمعالم التي ارتبطت وظهور فيروس كورونا ، مع ا الاستئناس ببعض ب

سوف أحاول الإجابة على الإشوالیة المطروحة  التدابير المقارنة  لتسليط الضوء على أحدث الإجراءات لمواجهة الأزمة وعلی 

 :من خلال التعري إلى العناصر التیة 

 مفهوم فيروس كورونا الحدود والتدابير المتخ ة: المبحث لول           -

 أ ر فيروس كورونا على التجارة الإللترونية: المبحث ال ااي           -

 التدابير المتخ ةمفهوم فيروس كورونا الحدود و : المبحث لول 

إن فيروس كورونا من الفيروسات التي فرضت على الدول اتخاذ إجراءات احترازية بغية الحد من انتشارل،حيت                 

، ك سيما الإشواكت (المطلب الأول ) 80 -ترتب عن  حالة هلع شديدة في معظم دول العالم، لثا ك بد من  تبيان مفهوم كوفيد
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تي تثيرها هثل الجائحة، وتأميرها خصوصا على تنفيث الالتزامات التعاقدية و الإتجال نحو  التجارة الإلكترونية القانونية ال

 (.المطلب الثاني)

 التعريم بفيروس كورونا: المطلب  لول 

فاة في معظم يعترر فيروس كورونا نوع من الفيروسات المعدية، و التي تسبب التهابات حادة قد ت دي إلى الو             

الحاكت، تباينت بشأن  التعريفات بين علماء الأوبئة من بلد لآخر إلى غاية الفصل في  من طرف منظمة الصحة العالمية 

، ونتيجة لجدت  لم يتم التوصل بعد للسيطرة علي  تماما ، مما تبع  تعطل مجموعة من الأنشطة التجارية بل (  الفرع الأول )

  .(الفرع الثاني) ، تحت عثر القوة القاهرة والظروف الطارئةبالأحرة أخثت منحى آخر 

 المقةود بفيروس كورونا: الفرا لول 

إن  تحد غير . في المقام الأول جائحة خطير لما لها من انعواسات محتملة على صحة المواطنين هو  فيروس كورونا                

 .مسبوق لمجتمعاتنا وأنظمتنا الصحية الحديثة

،هو نوع من الفيروسات التي تسبب مرضا في  COVID-2119إن الفيروس التايي الجديد، المعروف أيضا باسم               

 (.الالتهاب الرئوي ) وهثا قد ي دي إلى التهاب وتراكم المخاط والسوائل في مجرة الهواء وفي الرئتين. الجهاز التنفس ي

 تتراوح من نزكت إذ عرفت  منظمة الصحة الع                   
ً
المية كون  فصيلة واسعة الانتشار معروفة بأنها تسبب أمراضا

ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد  (MERS)الررد الشايعة إلى الاعتلاكت الأشد وطأة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية 

 1(.السارس)الوخيم

 كورونا بين القوة القاهرة والظرول الطارئة تنفی  الالتزامات التعاقدیة في زمن فيروس: الفرا ال ااي

سنبني هثل المقاربة القانونیة المتسمة بالتأمير بين فيروس كورونا وتنفیث الالتزامات التعاقدیة في ضوء الأحوام  

 .القانونیة للقوة القاهرة والظروف الطارئة

ء، لكن من زاویة علم القانون فنلاحظ أن  تتوفر فی  من زاویة علم الأوبئة، فهو وبا  covid- 19ا إن فيروس كورون          

 :جمیع المقومات التي یستوجب توافرها في كل من القوة القاهرة والظروف الطارئة وسنوضح ذلك من خلال النقط التالیة

هو حادث استثنايي أي أن  حادث غير عادي ولیس مألوف لدة العامة من الناس  80-إن فيروس كورونا كوفید .8

 .اقدین بصفة خاصةوالمتع

 .ك یمكن توقع  أي ك یمكن إدراك  من طرف المتعاقدین 80 -إن فيروس كورونا كوفید .8

 .حادث استثنايي ك یمكن دفع  أو حتى وجود فرضیة دفع  أو القیام بما یلزم لدفع  80-إن فيروس كورونا كوفید .0

ام التعاقدي إما بشول یجعل تنفیث الالتزام حادث استثنايي ی مر على تنفیث الالتز  80 -إن فيروس كورونا كوفید .0

مستحیل أو یجعل الالتزام مرهق وصعب التنفیث، وهثل النقطة الاخيرة هي مناط التمیيز بين اعتبار فيروس كورونا قوة 

أو قاهرة أم ظرف طارئ في علاقت  بتنفیث الالتزامات التعاقدیة لأن جمیع الشروط الواجب توافرها للدفع بالقوة القاهرة 

باستثناء درجة التأمير على تنفیث الالتزام التعاقدي والتي تشول  80-الدفع بالظروف الطارئة تتوفر في فيروس كورونا كوفید

أحد نقط الاختلاف بين القوة القاهرة والظروف الطارئة وهو  الش يء الثي ینعكس كثلك على التكییف الثي یمكن 

 :وج بفرضیتين هماوعلی  یمكن الخر  80 -إعطاءل لفيروس كوفید

قوة قاهرة هثا سوف ی دة إلى استحالة تنفیث  80 -مفادها أن  یمكن اعتبار فيروس كورونا كوفید: فرضیة الأولي              

 80-الالتزامات استحالة مطلقة أو جزئیة وبالتالي یتحلل الطرفين من التزاماتهم دون تعویض، ومن مم یوون فيروس كوفید
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من القانون المدني الجزائري، حیت  810من القانون المدني الجزائري والمادة  881لتزام على أساس المادة سببا كنقضاء الا

یمكن للمدین الدفع  والاستعانة بالسبب الأجنبي على حسب المادتين السابقتين شرط أن یثبت ذلك بجمیع وسائل الإمبات 

من المس ولیة العقدیة وحتى التقصيریة التي یمكن أن تترتب على المدین،  المعروفة في المادة المدنیة والتجاریة كي یتم إعفاسل

أما في حالة الاستحالة الجزئیة بسبب فيروس كورونا یبقى للدائن الجزء الثي لم تشمل  الاستحالة الخیار أن یقبل 

 .من القانون المدني الجزائري 880بالتنفیث الجزيي أو فسخ العقد عملا بنص المادة 

م داها أن فيروس كورونا یقوم مقام الظروف الطارئة متي أصبح من الصعب تنفیث الالتزام دون أن : فرضیة ال انیة               

تحصل هنا  خسارة أو ضرر للمدین أي أن تنفیث الالتزام في ظل وجود فيروس كورونا أصبح مرهقا ومعسر دون أن یصل 

  .تنقیث الالتزام إلى درجة الاستحالة

ثا السیاق كبد من استحضار نوعیة الالتزام التعاقدي الثي یجب تنفیثل في ظل وجود فيروس كورونا وعلى حسب وفي ه 

طبیعة العقد إذا أن هنا  بعض الالتزامات التعاقدیة یستحیل تنفیثها كما هو القابلة للهلا  والتلف بسرعة لأن  بموجب 

یاء المثلیة إغلاق جمیع الحدود الأمر الثي ك یمكن مع  تسلیم هثل الحال بالنسبة لتسلیم الأش 08تم  80 -فيروس كوفید

قوة قاهرة  80-الأشیاء محل الالتزام التعاقدي والتأخير في تسلیمها سی دي إلى هلاكها ففي هات  الحالة یعترر فيروس كوفید

دفع ممن المبیع لبايع في المقابل تسلیم  وبتالي یستحیل تنفیث الالتزام كما هو المثل في إبرام عقد بیع محصول الموز فالمشتري 

  .المبیع للمشتري لكن بسبب فيروس كرونا الدولة قامت بإغلاق الحدود

وفي المقابل هنا  بعض الالتزامات التعاقدیة التي یوون محلها غير قابل للهلا  ویمكن التراخي في تنفیثها لكن في و جود  

التعاقدیة مرهقة بالنسبة ل   08حیت تصبح الالتزامات والثین توقفوا عن فيروس كورونا یصعب على المدین أن ینفثها ب

كما هو الحال بالنسبة للمدینين بأداء قروي استهلاكیة العمل بموجب حالة الطوارئ الصحیة التي تم الإعلان ع ها في 

موجب عقد العمل المحدد أو وأن توقفهم عن العمل أصبح مع  من الصعب تنفیث التزاماتهم ب 8585-50-80الجزائر بتاری  

غير محدد المدة الزمنیة أن توقفهم عن العمل أصبح مع  من الصعب تنفیث التزاماتهم المتمثلة في أداء الأقساط الدوریة 

للبنك یبقى قائما وغير مستحیل بحیت یمكن للمقتري في التشریعات المقارنة والتي نظمت الظروف الطارئة أن یدفع بوجود 

ب بموجب  من القاض ي تعدیل العقد حسب درجة إرهاق تنفیث الالتزام ل  واا عادة التوازن العقدي أما في ظرف طارئ یطل

ظل التشریعات التي تتبنى نظریة الظروف الطارئة كما هو الحال بالنسبة للمشرع الجزائري فیبقى للمدین الثي أصبح تنفیث 

د القاااااانونیة كي یوفر لنفس  الحمایة القانونیة تجال الاثاااااااار السلبیة التزام  مرهقا أو صعب التنفیث اللجوء لبعض القاااواع

رهاق  80 -لفيروس كوفید   1 .الثي أمقل كاااااااهل  واا

،الثي  80فرضت التجارة الالكترونية نفسها بشدة على الواقع العملي مقارنة بوقت مض ى، بعد انتشار فيروس كوفيد           

دول العالم إلى إعلان حالة الطوارئ و فري الحجر الصحي، كل هثل الظروف الفجائية خلقت هلعا واسعا دفع بول سلطات 

الفرع )وسط المواطنين للتوج  نحو السوق الالكتروني بدرجة كبيرة تجنبا لمخاطر انتقال الفيروس نتيجة اقتناء مستلزماتهم 

الفرع )سلية كنتشار الفيروس فرضت تدابير احتياطية صارمة ، و للتخفيف من حدة الخطر و قطع العلاقة التسل( الأول 

   (.الثاني

الدفع -عملات معدنية وأوراق نقدية) مخاطر انتقال فيروس كورونا نتيجة المعاملات التعاقدية من خلال :   الفرا لول 

 ( والسحب

                                                             
1
 - https://www.bis.org 
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لرغم من حقيقة تقديرهم احتمالية انتقال ، كان محل تباين الأراء بين العلماء، على ا Covid-19إن عامل انتقال فيروس  

الفيروس عرر الأوراق النقدية المنخفضً ، إك أن  كان على السلطات القضاء على كل الاحتماكت التي ت دي لخطر العدوة عن 

 .طريق الأوراق النقدية و الإقتناء المباشر من المحلات التجارية

إك أن  تم اتخاذ  منخفض للغاية،   1ق(  (La Banque des Règlements Internationauxبنك التسويات الدولية  

كما تفاقم هثا الحثر بسبب المعلومات التي مفادها مقال نشرل  منظمة . إجراءات احترازية من قبل بعض البنو  المركزية

عملات المعدنية يمكن أن ت كد  بأن الأوراق النقدية وال ، 8585على موقعها الرسمي نهاية فرراير ( O M S)الصحة العالمية 

 .توون نواقل للفيروس

صادرة عن منظمة  8585يوليو  50كما تم تناول إموانية انتقال الفيروس عرر الأسطح في وميقة المعلومات العلمية بتاري   

م الصحة العالمية في  موقعها الرسمي ، التي ت كد حمل الأسطح للفيروس على مدة عدة ساعات أو حتى أيام احتمال ل

حيت يمكن العثور . إفرازات الجهاز التنفس ي أو الرذاذ الثي يطردل الناس يمكن أن تلوث الأسطح والأشياء المصابة. )يستبعد

على هثل الأسطح لفترات تتراوح من بضع  RT-PCRالثي تم اكتشاف  بواسطة  RNAأو / و  SARS CoV-2على فيروس 

بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة ، ونوع السطح ، خاصة في التركيزات  ساعات إلى بضعة أيام ، اعتمادًا على البيئة ،

لثلك ، يمكن أن تحدث العدوة أيضًا بشول غير .  COVID-19العالية في مرافق الرعاية الصحية أين يتم  علاج مرض ى 

 .مباشر أمناء لمس الأسطح في البيئة الملومة أو الأشياء التابعة لشخص مصاب 
 (………Toutefois, la transmission par des surfaces infectées est considérée comme un mode 

de transmission probable pour le SARS-CoV-2, compte tenu des conclusions concordantes sur 

la contamination de l’environnement à proximité des cas infectés ….). 

يومًا، لفترة أطول بكثير التي لم  81ديدة تبين أن الفيروس قادر على ذلك تستمر لمدة تصل إلى الوضع مدعوم بدراسة ج 

 .يتصورها الخرراء حتى الن ، ك سيما فيما يتعلق بالأوراق النقدية 
(At 20°C we found that the virus was extremely robust. We were able to recover infectious 

material at 28 days from all the smooth (non-porous) surfaces. These are stainless steel, glass, 

vinyl, and paper and polymer banknotes. 2 
 3، 8585مارس  80امل رخ في  15-85أصدرت الحوومة الجزائرية في إطار الحجر الصحي ، مرسوما تنفيثيا  رقم  

ثكورة في وقت مبكر من شهر مارس  ، لضمان نشر الوعي اللازم ، وكثلك لتجنب تشكيل في الجزائر ، لوحظت التدابير الم 

مساحات العدوة،  وكسر سلسلة انتقال الفيروس عن طريق اتخاذ الحيطة، و قد اتخثت إجراءات الرقابة التي فرضتها 

 :ير وقائية تداب ، من خلال الاحترام الدقيق للتعليمات و Covid-19ضد انتشار السلطات العامة 

 .إنشاء هيئة للمراقبة  والإنثار -

 .(الممولين، ومقدمي الخدمات ، إلخ)لتزام بارتداء المرايل من قبل الموظفين والعملاء و جميع المحلات التجارية الا -

 ...(تحديد عدد الأ خاالأ الموجودين داخل المحلات  )الامتثال للرروتوكول الصحي الثي وضعت  السلطات العامة  -

ك مصافحة وك التجمع في المناطق المشتركة والقاعات ، وما إلى )ام إيماءات الحاجز خاصة في المحلات الكررة احتر   -

 (ذلك

 .إتاحة مادة الهلام للمستهلكين في جميع نقاط البيع -

                                                             
1
 - Document d‘information scientifique 9 juillet 2020 : Transmission du SARS-CoV-2/Implications pour les 

précautions visant à prévenir l‘infection Source : Organisation Mondiale de la Santé (OMS-WHO), site internet : 

https://www.who.int/fr 
2
 - https://www.csiro.au/en/Research/Health/Infectious-diseases-coronavirus/Understanding-the-virus/how-long-the-

virus-cansurvive 
33

 - https://www.abef-dz.org 
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الكت  والمساحات ، لوحات المفاتيح و حول ( الوكاكت والهياكل ، إلخ)تكثيف عمليات التنظيف والتطهير أماكن العمل  -

 (. موزعات الأوراق النقدية والكت المصرفية اللية)

 (.ليتم تثبيتها في مناطق الاتصال بالزبائن، وما إلى ذلكcomptoire )  المحلات التجاريةإعادة هيولة و تنظيم  -

                                                                                                                            1.  80-الإبلاغ عن أي  خص يشتب  في  أعراي مري كوفيد  -

 أ ر فيروس كورونا على التجارة الإللترونية: المبحث ال ااي 

تسببت الأوضاع الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا المستجد في انهيار البورصات وخلق أزمة اقتصادية لجل الشركات،  

ة خانقة في سوق العمل، لثا لجأ الجميع إلى الخدمات الإلكترونية  التي تسمح لهم بالتكيف مع الظروف ناهيك عن أزم

المطلب )الاستثنائية السائدة حاليا بسبب انتشار الفيروس الثي كان بمثابة سلاح ذو حدين ، ل  أمر إيجابي في مجاكت معينة 

 (.المطلب الثاني)، و سلبي في مجاكت أخرة (الأول 

 ل ر الإيجااي لفيروس كورونا على التجارة الإللترونية:  المطلب لول 

لقد أمر فيروس كورونا على التجارة الالكترونية بشول ايجابي حيت شهدت انتعاش ملحوظ وذلك من خلال تزايد الإقبال  

بالإضافة إلى عقد اجتماعات عن بعد عرر   ،(الفرع الثاني)ك سيما الدفع الإلكتروني  ،(الفرع الأول )على المتاجر الالكترونية  

 (.الفرع الرابع)، و الإقبال  على السينما الإلكترونية (الفرع الثالت)  تقنية الاتصال المريي

 تزايد الإقبال على المتاجر الاللترونية: الفرا لول 

الراهن و الإجراءات الاحترازية التي  مع انحسار الحركة في المتاجر التقليدية نتيجة نفش ي فيروس كورونا و في ظل الوضع  

فرضتها أغلب دول العالم على غرار الجزائر للوقاية من هثل الجائحة ، ارتفع الطلب على المتاجر الالكترونية ، حيت أصبح 

رنت التسوق عرر الإنترنت خيار بالنسبة للكثيرين وهثا بغية الحصول على احتياجاتهم الأساسية ، وبثلك أصبحت مواقع الانت

المتخصصة في البيع والشراء وكثا مواقع التواصل الاجتماعي مقصد العديد من الجزائريين خاصة بعد إطلاق بعض هثل 

المواقع خدمة التوصيل مجانا إلى بيوتهم دون أن يوونوا مضطرين للخروج ، وهثا ما جعل التجارة الالكترونية تنتعح بشول 

 .ملحوظ في ظل هثل الظروف الاستثنائية

 اعتماد وسيلة الدفع الإللترواي:  لفرا ال اايا

 .من أجل تقليل إحتوا  المواطنين عند المصارف البنكية ، تم رفع الوعي والتثكير باستخدام ما يسمى بالدفع الإلكتروني 

، إذ يعترران العملات المعدنية وبالتالي تجنب سلسلة انتشار الفيروس والحد م ها ، وكثا تجنب استعمال  الأوراق النقدية و

 .نواقل انتقال الفيروس  عنصرين يشكلان

من خلال محطات الدفع  من هثا المنظور ، تظهر حدود النظام المصرفي في استخدام ما يسمى بطاقات الدفع الإلكتروني 

نفس لتعبئة الأرصدة في البطاقات، كما يجب إعتماد TPE - (terminaux de paiement électroniques ) –الإلكترونية

 . (الدفع بواسطة إنترنت)المعاملة لتسديد الحسابات 

تعميمها في جميع ل الثين اعتمدوا هثل الطريق يعتررون قلة ،  لثا نحت السلطات على بثل المزيد من الجهود إك أن المتاجر  

لوقاية كحتواء هثا النوع من شروط التأمين وا نقاط البيع الكررة، نظرا لإمبات نجاعتها  في مثل هثل الحالة الطارئة لتوفير

خاصة وأن السلطات العامة هي المستفاد الأكرر في هثل العملية التي تشمل التوسيع في استخدام وسائل الدفع  .الجائحة

 بدافع تجنب أزمات السيولة المتكررة ، الإلكترونية ،
(En application de l’article 111 de loi de finances 2020 portant obligation pour les 

commerçants de mettre à leur disposition des consommateurs les instruments de paiement 

électronique-TPE-) 

                                                             
1
 - https://www.joradp.dz  
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على التوالي )تغيير في عادات الدفع حيت يسمح ل فراد باللجوء أكثر إلى المعاملات عن طريق البنو  أو البطاقات الرريدية ال 1 

CIB و EDAHABIA)  وهكثا ، تم  .بداية الأزمة الصحية لكترونية أو عرر الإنترنت منالإعن طريق استعمال محطة دفع

الثي أكد أن  – -مسعودان مجيد -المس ول عن الخدمات المصرفية الإلكترونية   ملاحظة هثا الموقف من قبل المدير الأول 

الجديد ، و هثا في تصرح  Covid-19بسبب انتشار  صحية في البلادالمعاملات عرر الإنترنت  لها زيادة كبيرة منث بداية الأزمة ال

 :  ل  
 (Nous avons constaté que les transactions via Internet ont augmenté considérablement depuis 

le début de la crise sanitaire. Beaucoup de personnes préfèrent utiliser leurs cartes pour éviter 

le déplacement aux banques, aux agences de Sonelgaz ou de Seaal, etc 

Il a aussi affirmé que les opérations de paiement en ligne à travers les deux cartes (CIB et 

Edahabia), effectuées du 1er janvier au 30 mars 2020, s‘est élevé à 441.531 transactions, soit la 

moitié du nombre des opérations de l‘ensemble de l‘année 2019 (873.679 transactions via 

cartes CIB et Edahabia..) 

 

في ظل تفش ي جائحة كورونا ازداد الطلب على التكنولوجيا التي تتيح عقد اجتماعات عرر الانترنت وهثا بغية الحفاظ على   

كما  .الوتيرة العادية ل عمال ، فظهرت برامج مثل زوم عوضت الاجتماعات الفعلية والتجمعات إلى اجتماعات افتراضية

ية الاتصال عن بعد في عقد اجتماعاتها لمناقشة الأمور المتعلقة بشأن الجامعي ، اعتمدت بعض الجامعات في الجزائر على تقن

بل أكثر من ذلك اعتمدت بعض جامعات الدول العربية نثكر م ها جامعة الأردن تقنية الاتصال المريي لمناقشة الرسائل 

 2والأطروحات لطلبة الدراسات العليا

. 

مع ظهور هثل الظاهرة ومنع دور الساینما من عري منتجاتها مما حثا بمجموعة من شاهد هثا المجال اقباك كبيرا خصاوصاا  

إلى تخفیض ممن (  plus Apple)و  Netflix) )الشاااركات التي تقدم خدماتها في مثل هثا الأمر إلى تطویر طریقة عملها كشاركة

جعلها .ااجلات هاثل الشااااركاات إقباك منقطع النظير مما الاشاتراكات لأجال جعلهاا في متنااول الجمیع و هاثا حادث فعلا حیات ساا

تتخث تدابير احترازیة لأجل ضاامان اساااتفادة الجمیع من البت و هو خفض جودة المنتوجات المصاااورة لأجل تلافي الضاااغط 

تیجة الضاغط الحاصال على الحاصااال على خوادم الشاااركات وكثلك لعدم حصاول انقطاع على مساتوة البت لدة المساتهلك ن

 3 الانترنت في هثل الظروف

. 

أمبتت التجارة الإلكترونية نجاحها على مدار سنين عديدة دون تسجيل مشاكل سلبية ناتجة ع ها في ظل الظروف العادية،  

التخلف عن لكن بسبب الوضع الحالي تم تسجيل بعض الملاحظات السلبية التي قد تتأمر  ها التجارة الالكترونية خاصة 

مواعيد استلام الشحنات، إذ يعترر من التأميرات السلبية المتوقعة بسبب اندفاع الأفراد للتسوق عرر الإنترنت، لثا سجل 

التأخير عن مواعيد التسليم الاعتيادية بسبب تقليل ساعات العمل وتقليل العمالة، ومن ناحية أخرة نقص العناصر 

أمرت جائحة كورونا بشول كبير  .زيادة الطلبات خلال الفترة الأخيرة بسبب فيروس كوروناالمطلوبة في المخازن وهثا نتيجة ل

على المستهلك الالكتروني، حيت لم يبق التوازن الثي كان قائما بين العري والطلب قبل انتشار الفيروس، فقد خالفت 

لطلب المتزايد من أجل شراء منتجات العناية بعض المتاجر الالكترونية المقتضيات القانونية المنصوالأ عليها، كما ساهم ا

                                                             
1
 - M. Messaoudene Madjid dans sa déclaration à l‘APS (Agence de Presse Officiel) du 11 Avril 2020.  

http://www.aps.dz 

2
 . 10،  الأ 8585، 0العدد  نية،رحمة بريق، محمد لخضر دكج، تأمير جائحة كورونا على الإلتزامات التعاقدية و على التجارة الإلكترونية، مجلة الحقوق و العلوم الإنسا -
، الأ 8585، 80، عدد خاالأ كوفيد 00، المجلد 8على الإلترمات التعاقدية، حوليات جامعة الجزائر  80د كوفيد جلطي منصور، المار القانونية لفيروس كورونا المستج - 3

001. 
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الصحية والوقاية من الأمراي مثل القفازات، الأقنعة الطبية، المطهرات، في ارتفاع الأسعار حيت استغل أصحاب الأعمال 

 1والشركات الوضع أسوء استغلال

فاة عامة، حیت أدة الأمر إلى العدید من تعترر جاائحاة كوروناا ظااهرة بعثرة الأوراق في مجاال الماال و الأعمال بصاااا  

الخلافات و الصراعات بين المتعاقدین خصوصا حینما أصدرت معظم دول العالم قرارات تهم بتوقیف خط الإنتااج ووقف 

اریح العماال واا المقااوكت مماا یعني عادم تنفیاث العقود في الوقات المحادد لهاا باالإضااااافاة إلى التوقف الم قات للمقااوكت و تساا

 2 (قرارات الدولة )قفالها م قتاا مماا یعني عادم الوفااء بااكلتزاماات نتیجة قوة قاهرة بفعل الواقع وبفعل القانون 

بالإضافة إلى غلق الحدود الدولية، و تعطيل عمليات التصدير و الإستيراد،  والإجراءات التي اتخثتها كال دولة بشااأن  

فيروس كورونا الجدید ، كما اتخثت بعض الدول تدابير صارمة داخل حدودها الوطنية بغلق التنقل بين  الحد من انتشااار 

 . الوكيات و بعض الفدراليات التي تشول بئرا للفيروس، هثا ما ترتب عن  بالضرورة  عائقا لتنفیث العقود 

طبیعاة هاثل الإجراءات التي اتخاثتهاا الدولة وتقدیر مدة اعتباار هاثل الإجراءات قوة قااهرة من عادما  یتوقف على 

وطبیعة الوباء وموضااوع الالتزام ومدة تأمرل  هثل الإجراءات،  فان توافرت شااروط القوة القاهرة یعفى المدین من التزام  أما 

وقادرة  33لى محكماة الموضاااوع إذا لم تتوافر شااروطها فان المساا ولیة توون قائمة قبل المادین فاالأمر نساااابي یرجع تقادیرل إ

  .المادین على إمبات توافر شروط القوة القاهرة 

هو  -80كوفید  –، وزیر الاقتصاد والمالیة الفرنس ي، أن الفيروس التايي "برونو لومير" ،أوضح السید 8585فررایر  80في 

عدم تطبیق العقوبات في حالة التأخير في تنفیث  یررر حالة قوة قاهرة بالنسبة للشركات، وك سیما في مشتریات الدولة، مما 

  .3الاستحقاقات التعاقدیة 

 إنخفاب جودة خدمات لنترنت

إن زيادة الطلب على الأنترنت نتيجة التوج  الجديد نحو الخدمات الإلكترونية ، بداء من الإشهارات على منصات  

ونية جعل إتصاكت الجزائر تتخث تدابير احترازیة لأجل ضاامان الأنستغرام و صوك إلى الطلب و الحجز على المواقع الإلكتر

اساااتفادة الجمیع من البت و هو خفض جودة المنتوجات المصاااورة لأجل تلافي الضاااغط الحاصااال على خوادم الشاااركات، 

 . نت في هثل الظروفوكثلك لعدم حصاول انقطاع على مساتوة البت لدة المساتهلك نتیجة الضاغط الحاصال على الانتر 

 

 :خاتمةال

على العقد بصفة عامة وعلى تنفیث الالتزامات  covid-19من خلال ما سبق نجد أن موضوع تأمير فيروس كورونا          

و ما تلا ذلك من  80التعاقدیة بصفة خاصة أمر نسبي يختلف باختلاف الظروف المحيطة بالعقد،  فانتشار فيروس  كوفيد 

زية طارئة و مشددة، يعترر حدما استثنائيا، و هو ما يجعل تنفيث الالتزامات التعاقدية مستحيلا أو مرهقا إجراءات احترا

 .حسب الحالة

                                                             
 .80، الأ 8585، 0، العدد0العايب سامية، تداعيات فيروس كورونا المستجد على سوق العمل، مجلة قانون العمل و التشغيل، الجلد  - 1

 . 000،000،058جلطي منصور، مرجع سابق،  الأ  -2
 . 00، الأ 8550دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار ال هضة العربية القاهرة ، مصر  " التعاقد عرر تقنيات الاتصال الحديثة " سمير حامد عبد العزيز الجمال . د 3
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كما لعبت الوسائل التكنولوجية الحديثة دورا كبيرا في أداء الخدمة للمواطن في ظل تفش ي فيروس كورونا،  و          

دة التي سهلت على المستهلك الحصول على خدمات  وهو في منزل ، بل امتدت إلى حيت استفاد الجميع من هثل المقاربة الجدي

 .العمل عن بعد بتقنياتها

  :      بناء على ما تم تحليل  في هثل الدراسة يمكن تسجيل أهم النتائج التالية          

أخرة حول العالم، تغيرات  أحدث ظهور فيروس كورونا المستجد وتفشي  بشول مرعب و سرعة مثهلة من دولة إلى  -

الانترنت، بل تسبب  جثرية وكبيرة في السلو  الشرايي بشول عام لدة المستهلكين، وكثلك في أسلوب وطريقة التسوق اعرر

أيضا بشول كبير في  ركود حركة البيع المحلات والأسواق التجارية التقليدية، ما دفع بالكثيرين للتحول إلى التجارة الالكترونية 

 .ادي هثا الركود وتعويض تلك الخسائرلتف

أمارت جائحة كورونا مخاوف غير مسبوقة بشأن إموانية انتقال الفيروس عن طريق الأوراق النقدية و العملات المعدنية،  -

 .ورغم اختلاف آراء الخرراء  هثا الشأن، يبقى اتخاذ الإجراءات الاحتياطية ضرورة ك غنى ع ها 

للتجارة الإلكترونية إك أنها تبقى عملة ذات وجهين لها إيجابياتها و سلبياتها التي ك بد من العمل على رغم الإنتشار الواسع  -

 .تحسي ها

تقدیر مدة اعتباار الظرف المستجد نتيجة فيروس كورونا قوة قااهرة من عادما  یتوقف على حدة الإجراءات التي اتخاثتهاا  -

 .زام ومدة تأمرل  هثل الإجراءاتالدولة وطبیعة الوباء وموضااوع الالت

 :  لثا يجب        

من عدم ، إذ یجب على أي طرف تحققها على الأطراف مراجعة أحوام القوة القاهرة في عقودها بعنایة لتحدید مدة  -

 .یسعى إلى الاحتجاج بأحوام القوة القاهرة الإلمام  ها و التأكد من مدة تحقق شروطها

لتدابير الاحتياطية المفروضة من طرف السلطات العامة ، و احترام الحجر الصحي و قواعد التباعد الأخث بعين الاعتبار ا -

 .الاجتماعي

 .تعميم عمليات  الدفع الإلكتروني  لجميع المتعاملين لإرساء قواعد منظومة مصرفية سليمة -

دنيين داخل م سسات الدولة لتجاوز هثل الأزمة في الأخير نناشد بتضافر جهود كل الفاعلين الإقتصاديين والم               

البيئية، من خلال تدعيم مقافة التوعية بالمخاطر المترتبة عن هثل الجائحة وطريقة التعامل معها في الم سسات الاقتصادية 

 .والإدارية، وحتى داخل المنازل 

 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العر ية_ 1

 :المقاكت - ذ
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د وموافحت ، جريدة رسمية العد( 80-كوفيد (،المتعلق بتحديد تدابير تكميلية من انتشار وباء فيروس كورونا  8585مارس  80 رخ في لم، ا 15-85المرسوم التنفيثي  .8

 .0،الأ  80

 

2- Ouvrages en langues étrangères :  

1. Document d‘information scientifique 9 juillet 2020 : Transmission du SARS-CoV-2/Implications pour les précautions 

visant à prévenir l‘infection Source : Organisation Mondiale de la Santé (OMS-WHO), site internet : 
https://www.who.int/fr  

2. https://www.csiro.au/en/Research/Health/Infectious-diseases-coronavirus/Understanding-the-virus/how-long-the-virus-

cansurvive 
3. https://www.bis.org  

4. https://www.abef-dz.org  

5. https://www.joradp.dz   

6. M. Messaoudene Madjid dans sa déclaration à l‘APS (Agence de Presse Officiel) du 11 Avril 2020.  http://www.aps.dz  

https://www.who.int/fr
https://www.csiro.au/en/Research/Health/Infectious-diseases-coronavirus/Understanding-the-virus/how-long-the-virus-cansurvive
https://www.csiro.au/en/Research/Health/Infectious-diseases-coronavirus/Understanding-the-virus/how-long-the-virus-cansurvive
https://www.bis.org/
https://www.abef-dz.org/
https://www.joradp.dz/
http://www.aps.dz/


  8282 جوان 82يوم   -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل : الملتق  الدولي حول 

 - تيزي وزو -مولود معمري ة جامعكلية الحقوق والعلوم السياسية 

 .8588جوان  81 م ، يو -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل -الملتقى الدولي حول حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي - 392 -

 

 

المعلوماتي الإيجار الجوانب القانونية للمستهلك في عقد   

Consumer legal aspects in informational lease agreement 

 
   مية  لعجال/ د

 محمد بوقرة بومرداس أجامعة 
l.laadjal@univ-boumerdes.dz 

 : ملخص

في الوقت الحالي من أهم المعاملات التي شهدت رواجا كبيرا سواء في الدول التي ابتكرنها  ةتعد المعاملات الالكتروني

تجارة الالكترونية و العقد الالكتروني من أهم هثل المعاملات، و إن كان وكثا في الدول السائرة في طريق النمو ، وتعد ال

 المشرع الجزائري قد أخث وقتا طويلا لإصدار قانون ينظم التجارة الالكترونية إك أن  اغفل العديد من الجوانب المرتبطة ب  

التي اعترفت بتسمية عقود الخدمات وهي تلك المتعلقة ببعض العقود السابقة على إبرام عقد التجارة الالكترونية و 

الالكترونية، وعلي  تعد هثل الورقة البحثية دراسة استشرافية لمحاولة تسليط الضوء على إحدة هثل العقود أك وهي عقد 

 .الإيجار المعلوماتي، بتناول بيئة هثا العقد وكثا مفهومة

 ،مستهلك الكتروني ، مورد، أنترنت، تجارة الكترونية، إيجار معلوماتي : ال لمات المفتاحية
Abstract: 

         Electronic transactions are currently considered one of the most important transactions that 

have witnessed a great boom, both in the countries that they invented, as well as in the countries on 

the path of growth, and electronic commerce and electronic contract are among the most important 

of these transactions Although the Algerian legislator has taken a long time to issue a law that 

regulates electronic commerce, it has neglected many aspects related to it, which are those related to 

some contracts prior to the conclusion of the electronic commerce contract, which recognized the 

designation of electronic services contracts, and therefore this research paper is a forward-looking 

study to try Shedding light on one of these contracts, namely the informational lease contract, by 

addressing the environment of this contract as well as the concept. 

Keywords: Rent my information, E-commerce, internet, extensions,electronic consumer, supplier. 

 : مقدمة

 رن الماض ي حيت كانت هثل المعاملةرواجا في ممانينات الق لقيمعاملة حديت  أسلوبترونية تعد التجارة الالك  

منحصرة لدة الدول المتطورة صاحبة الفضل في ابتوارها لكن شيئا فشيئا بدأت هثل المعاملة ترقى رواجا خاصة بالنسبة 

 أصبحتت التجارة الالكترونية بشول كبير بل للدول السائرة في طريق النمو كالجزائر، ومع الوضع الصحي العالمي انتشر 

 .البديل للتعاملات التجارية في الدول المتطورة نتيجة الحظر الثي فرضت  تلك الدول على مواطنيها 

وعلى خطى الدول المتطورة تحاول الجزائر تبني هثل التقنية فوان سن أول قانون يتعلق بالتجارة الالكترونية سنة 

ن المعاملات الالكترونية قد سبقت وجود هثا القانون  بكثير ، فالتطبيق العملي و الثغرات القانونية من أ a، بالرغم 8581

 .بإصدار قانون ينظم بشول رسمي التجارة الالكترونية  الإسراعدفعت بالمشرع إلى 

ن المعرفة بمحل تقوم بين طرفين احدهما على قدر كبير م أساساوعلى اعتبار أن العلاقة التعاقدية الاستهلاكية 

على قدر بسيط بمحل لمعاملة وهو  الأخر المعاملة وهو المتدخل في العقد التقليدي و المورد الالكتروني في العقد الالكتروني ، و 
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الطرف  إحاطةطرف ضعيف أي المستهلك في العقد التقليدي و المستهلك الالكتروني في العقد الالكتروني ،فإن  وجب 

مانات كسبيل لحمايت  و جملة من الالتزامات من جانب الطرف القوي أيضا كسبيل لتحقيق الضعيف بجملة من الض

توازن بين الحقوق الاقتصادية  إحداثمحاولة  إلىحماية للطرف المعني أي الضعيف ، ومن ممة تسعى جل تشريعات الدول 

 .للمستهلك و كثا حق المتدخل في الكسب 

الحقوق الواجب تحقيقها من طرف المتدخل أو المورد في العلاقة  أهممن  وعلى غرار ذلك تعد الرغبات المشروعة

نسخة الكترونية من  إرسالالتعاقدية ،وفي تنظيم المشرع الجزائري للتعاقد الالكتروني حدد ل  جملة من الالتزامات أهما 

النفقات  إرجاعترام  لأجال التسليم مع المبل  المدفوع  من قبل المستهلك في حالة عدم اح إرجاعالعقد للمستهلك الالكتروني، 

استعادة سلعت  في حالة تسليم غير مطابق للطلبية أو في حالة ما إذا كان  أيضاالمنتوج ، ومن واجبات   إرسالالمتعلقة بإعادة 

قد الالكتروني عدم الموافقة على طلبية منتوج غير متوفر في مخزون  ، كل هثل الالتزامات تعلقت بالع أيضاالمنتوج معيبا ، و 

 .الوارد على منتوج معروي على شبوات الاتصال ، الموجهة كستقطاب أكرر قدر مكن من المستهلكين  

وإن كان المشرع قد تناول جانب من العقد الالكتروني إك أن  قد حمل العديد من الثغرات مثل عدم تنظيم  لبعض 

هل المشرع الجزائري حدد التزامات :إشوالية البحت تمثلت في الأساس المعلوماتي وعلى هثا الإيجار العقود المتصلة ب  كعقد 

المعلوماتيا و لمعالجة الإشوالية ارتأيت تناولها وفق المن   الوصفي و ذلك بتناول النصوالأ  الإيجار المورد فيما يسمى بعقد 

اولة استنباط القواعد المتعلقة  هثا التحليلي بتحليل النصوالأ القانونية مح الأسلوبالقانونية المتعلقة بالموضوع ، وكثا 

 .العقد 

حماية المستهلك في :"وقد تناولت هثل الورقة البحثية التي تعد  إسهاما منا للملتقى الدولي الافتراض ي  الموسوم ب

 بولية8588جوان من سنة 80و 80المزمع عقدل يومي "  الوسط المادي و الافتراض ي بين تجليات الواقع و رهانات المستقبل

حيت من خلال هثل الورقة سيتم تناول ،الحقوق و العلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو قسم الحقوق ، الجزائر

 الأول وذلك وفق مبحثين  ، ، " الجوانب القانونية للمستهلك في عقد الايجار المعلوماتي " الموضوع بمداخلة موسومة ب

 .المعلوماتي  الإيجار حماية المستهلك في عقد :المعلوماتي ، و الثاني  يجار الإ التجارة الالكترونية بيئة عقد :معنون ب

 المعلوماتي الإيجار التجارة الاللترونية بيئة عقد  :المبحث لول 

في الثمانينات من القرن العشرين وتطورت حيت ظهرت التجارة الالكترونية بيئة المعاملات الالكترونية ، تعترر يتضمن 

وي في المجال العسكري  تحت مفهوم تبادل المعطيات المعلوماتية والتي تعني المعالجة العلمية للتجارة دون أي في النظام الأمري

النشاط الثي يقوم بموجب  مورد :" كالتالي   8581من قانون  0الجزائري التجارة الالكترونية في المادة  1و تدخل إنساني 

من خلال "  ن بعد لمستهلك الكتروني ، عن طريق الاتصاكت الالكترونية الكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات ع

هثا العقد وهما المورد الالكتروني و المستهلك  أطرافهثا النص يتضح أن المشرع في تحديدل للتجارة الكترونية ركز على 

لكترونية و اتصاكتها  وهثا ما الالكتروني ، ومحل المعاملة الالكترونية و التي هي سلع وخدمات ، و أجهزة المعاملة الا

 :سنتناول  وفق التسلسل الموالي 

                                                             
 .8550مارس سنة  1الصادرة بتاري   80قانون صادر بالجريدة الرسمية عدد  1
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 أطرال عقد التجارة الاللترونية :لول المطلب 

 :يتمثل أطراف عقد التجارة الالكترونية في المورد الالكتروني و المستهلك الالكتروني

 المورد الاللترواي: الفرا لول 

كل  خص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق :"كالتالي  8581من قانون  0فقرة  0جاء تعريف المورد الالكتروني في المادة 

من خلال هثا التعريف المورد الالكترونية يعد هو ، "أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصاكت الالكترونية 

المعاملات  إطار 1العدل و المتمم فالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح  50-50المتدخل الثي نص علي  المشرع في قانون 

المتعلق بحماية  50-50من قانون  1فقرة  0التقليدية أين يلتقي المتدخل و المستهلك  في مجلس واحد  فقد عرف  في المادة 

، .." كل  خص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عري المنتوجات للاستهلا  : المتدخل: " ...المستهلك وقمع الغح كالتالي 

العون الاقتصادي الثي عُرف في المادة : ا يمكن ملاحظت  أن  وردت مصطلحات أخرة للدكلة على مصطلح متدخل مثلوم

 2و الثي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 8550يونيو سنة  80الصادر في  58-50من القانون رقم  8فقرة  0

في مجال وضع المنتوج في السوق بداية من مرحلة تصنيع  إلى فالمتدخل هو كل  خص طبيعي أو معنوي ل  دخل    

غاية وصول  إلى يد أول مستهلك ، وفي ذلك يخضع المنتوج بداية من طرح  في السوق لعدة معاملات تختلف باختلاف 

ليا أو تصديرل  المنتوج وطبيعت  تتمثل هثل المعاملات في  التحويل ، التعليب  ، طريقة الحفظ ، وقد يتم تسويق المنتوج مح

إذا تعلق الأمر بمعاملة  الأمر ومن ممة بمجرد وضع المنتوج في السوق تقام مس ولية كل متدخل ل  علاقة ب  ، وك يختلف 

الكترونية سواء كان محل المعاملة سلعة أم منتوج، وقد يوون المورد صاحب الشبكة الالكترونية كاكنترنت و التي يزود 

لحالة المنتوج يتخث شول خدمة كمادية و المورد يسمى بمورد شبكة الانترنت ، وهو الطرف المقصود المستهلك  ها ففي هثل ا

 .في هثل الورقة البحثية 

 المستهلك الاللترواي: الفرا ال ااي

تني كل  خص طبيعي أو معنوي يق: " كالتالي 8581من قانون 0فقرة  0جاء تعريف المستهلك الالكتروني في المادة            

 ".بعوي أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصاكت الالكترونية من المورد الالكتروني بغري الاستخدام ال هايي 

التي جاء  8فقرة  0المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغح وهثا في المادة  50-50وقد ورد تعريف المستهلك في قانون       

كل  خص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال ال هايي  :المستهلك : " ...نصها كالتالي 

 .... ".من أجل تلبية حاجات  الشخصية أو تلبية حاجة  خص أخر أو حيوان متكفل ب  

ي أي من خلال النصين يتبين أنهما متقاربان والفاصل بي هما يكمن في طريق المعاملة الثي يتخث الشول الالكترون

الاتصاكت الالكترونية ، وما ك نجدل في تعريف المستهلك الالكتروني هو الهدف من الاقتناء الثي حددل المشرع في قانون 

حيت يتمثل الهدف من اقتناء المستهلك في تلبية حاجات  الشخصية أو تلبية  خص  50-81ولم يتناول  في قانون  50-50

يطرح تساسل حول هدف اقتناء المستهلك الالكتروني هل هو نفس  أم مغايرا لكن  الثي الأمر أخر أو حيوان متكفل ب  ، 

يمكن تبين أن الهدف قد يوون نفس  إك أن طريق المعاملة تختلف فالمستهلك الالكتروني يقتني بأساليب الاتصال 

                                                             
1

 .8550يونيو سنة  81الصادرة بتاري   08عدد  قانون صادر بالجريدة الرسمية 
2

 8585دراسة في القانون الفرنس ي و التشريعات العربية ،طبعة " الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلا "بو عمر مصطفى احمد أ 
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ي مباشرة من عند المتدخل دون يقتن 50-50الالكتروني الثي يقوم على اللامادية بينما المستهلك المنصوالأ علي  في قانون 

 .وسيط الكتروني 

كل  خص طبيعي أو معنوي يتعاقد بوسيلة الكترونية :"أما عن تعريف الفق  للمستهلك الالكتروني فعرف على أن  

 2. 1م "بشأن المنتجات التي تلزم  هو وذوي  ، والتي ك ترتبط بمهنت  أو حرفت  

 :يةمحل المعاملة الاللترون :المطلب ال ااي

تتمثل المعاملة الالكترونية في محل العقد الالكتروني و هو محل الاستهلا  المتمثل أساسا في سلع و خدمات ، و 

 85فقرة   0الملاحظ أن مصطلح منتوج يشمل مصطلح سلع و خدمات ، وهثا ما هو مبين في تعريف المنتوج الوارد في المادة 

المنتوج كل سلعة أو خدمة يمكن أن : " ...وقمع الغح الثي تنص على ما يلي  المتعلق بحماية المستهلك 50-50من القانون 

المتعلق بحماية  50-50من القانون  81فقرة  0و ورد تعريف السلعة في المادة "  يوون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا 

، ومن ممة "ي  بمقابل أو مجانا السلعة كل ش يء مادي قابل للتنازل عل: "...المستهلك وقمع الغح الثي تنص على ما يلي 

من  80فقرة  0يصلح أن يوون محل معاملة الكترونية منتوجا يتمثل في سلع ، أما الخدمات فقد جاء النص عليها في المادة 

كل عمل مقدم غير تسليم السلعة ، حتى ولو : " المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح الثي تنص على ما يلي  50-50القانون 

فمن خلال هثا النص يتبين أن الخدمة محل عقد الاستهلا  هي كل " ثا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة كان ه

مثل تصليح ( ملموس)بثمن ، سواء كان العمل مادي  الأداءعمل ي دي  المتدخل لصالح المستهلك ، بحيت يمكن تقويم هثا 

 . شخيصات الطبية أو الاستشارات القانونيةالمادية أو تركيبها أو معنوي على غرار الت الأشياء

 .المعلوماتي  الإيجار شول خدمة ك مادية كون أن  يتعلق بعقد  يتخث3

 أجهزة المعاملة الاللترونية واتةا  ها: ال الثالمطلب 

اف عقد تعد الاتصاكت الالكترونية الوسيلة المعتمد عليها في تبادل المعطيات بين أطراف العقد الالكتروني أي أطر 

 الالكترونية  الأجهزةالتجارة الالكتروني المتمثل في المستهلك و المتدخل ، وك يمكن أن تعمل الاتصاكت الالكترونية بمعزل عن 

 في جهاز الكمبيوتر أو الحاسبات  أساساوالتي تتمثل  الكترونية  أجهزةضرورة توفر   بداية  الالكترونية   إذ تقتض ي الاتصاكت 

 الالكترونية مم تحديد الاتصاكت الالكترونية المعتمد عليها في الاتصال بين المستهلك و المتدخل  الأجهزةي تحديد وعلي  ينبق

 (الحواسيب الاللترونية )المعتمد علسها في الاتةا ت الاللترونية  لجهزة :الفرا لول 

المعلومات الحديثة، فهو  نظم  مهم في بناء ول  دور  يعترر الحاسوب وسيلة مهمة لتفعيل ممارسة الاتصال العالمي 

الجهاز الثي يقوم بإجراء العمليات :" يحقق لنظام المعلومات الحديثة مزايا السرعة، والدقة، والثقة، ويعرف على أن  

قة الحسابية المعقدة، والتي يصعب تنفيثها يدويا بالإضافة إلى القدرة الفائقة على تخزين كم هائل من المعلومات بطري

                                                             
1

ل مصطلح منتجات دون تفصيل في محل المعاملة إن كان الثي يجعل الفق  عادة يستعم الأمر العلة في ذلك أن مصطلح المنتوجات يوون أشمل فيدخل تحت طيات  الخدمة  

كون  ركز على تحديد صفة المستهلك ووسيلة التعاقد و الهدف من التعاقد ، وهو بثلك تعريف شامل ك يفتح مجاك  وأرجحسلعة أو خدمة  والملاحظ أن تعريف الفق  انسب 

 .للتأويلات كون  جاء واضحا 
2

دكتورال ل م د ، تخصص قانون خاالأ داخلي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة مولود  أطروحة" قانوني للمستهلك الالكتروني المركز ال"اكسوم عيلام رشيدة  

 .05،الأ 8581جوان  88معمري ، تيزي وزو ، الجزائر، نوقشت  في 
3

 . 05الأ  8010سنة  أكتوبر الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الثانية، " تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات " د حسن عماد مواوي  
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ضئيلة للغاية ، كما يستطيع  الحاسب الالكتروني انجاز بعض المهام الاخرة مثل  أوقاتمنظمة بحيت يسهل استرجاعها في 

والحواسيب الإلكترونية متعددة الانواع فنجد الهاتف . تحقيق أمن وسلامة البيانات ، والضمان الوامل ضد فقدها أو تلفها

 ..1 ....النقال الثكي ، الحاسوب اللو ي

أو  إرسال2ا 8581مايو سنة 10الصادر في  50-81من قانون  8فقرة  85جاء تعريف الاتصاكت الالكترونية في المادة 

 الأسلا تراسل أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو بيانات أو معلومات مهما كانت طبيعتها ، عرر 

أو  الإرسالفاكتصاكت الالكترونية حسب هثا التعريف تكمن في " ناطيسية البصرية أو بطريقة كهرومغ الأليافأو 

البصرية أو  الأليافأو  الأسلا ووسيلة انتقال هثل الصور و الكتابات عرر ...الاستقبال المتعلق بالإشارات ، الكتابات  الصور 

شبكة الاتصاكت الالكترونية و التي عرفها بطريقة كهرومغناطيسية ،والاتصاكت الالكترونية عادة توون عرر شبكة تدعى ب

الثي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالرريد و  8581الصادر في مايو سنة  50-81من قانون  88فقرة  85المشرع في المادة 

ونية ، كل منشأة أو مجموعة منشآت تضمن إما إرساك، أو إرسال و إيصال إشارات إلكتر: " الاتصاكت الالكترونية كالتالي 

 الأخرة وكثا تبادل معلومات التحكم و التسيير المتصلة  ها ، ما بين النقاط الطرفية لهثل الشبكة ، وعند الاقتضاء الوسائل 

ت ......" الاتصاكت الالكترونية ، وكثا التحويل و التوجي   إيصالالتي تضمن 
َ
و شبوات الاتصال متعددة أهمها  الانترن

 :الاكسترانت و الانترانت 

ترنت: الفقرة لولى
َ
  الان

الثي يحدد القواعد العامة  8581الصادر في مايو سنة  50-81من قانون  0فقرة  85ورد تعريف الانترنت في المادة  

 وإقليميةشبكة معلوماتية عالمية تتشول من مجموعة شبوات وطنية :" ...المتعلقة بالرريد و الاتصاكت الالكترونية كالتالي 

،فيي ...." وتعمل معا  هدف تقديم واجهة موحدة لمستعمليها  IPلة فيما بي ها عن طريق بروتوكول اتصال وخاصة موصو 

 أواخر في  الأمريكيةشبكة عالمية تهدف لتقديم واجهة واحدة لمستعمليها ، وقد تأسست الانترنت في الوكيات المتحدة 

وعرفها الفق  على 3يميز شبكة الانترنت أنها مفتوحة للجمهور  ،وما ، الأمريكيةالستينات كمشروع تشرف علي  وزارة الدفاع 

الصادر  801-01رقم 4و "شبكة هائلة من أجهزة الكمبيوتر المتصلة فيما بي ها بواسطة خطوط الاتصال عرر العالم"  أنها

 6ت 5ا الثي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات إنترنت واستغلالها 8001غشت سنة  80بتاري  

 : world wide web (W .W.W.WEB)الواسعة النطاق  " واب"خدمة  -

( نصوالأ  رسوم بيانية، صوت أو صورة ")Multimédia"خدمة تفاعلية للإطلاع أو احتواء صفحات متعددة الوسائط  

 ......".Hypertexte"موصولة بي ها عن طريق صلات تسمى نصوالأ متعددة 

ت: الفقرة ال انية
َ
 الإنتران

                                                             
 .8581مايو سنة  80بتاري  81بالجريدة الرسمية عدد قانون صادر  1

2
 .ونيةالثي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالرريد و الاتصاكت الالكتر 8581الصادر في مايو سنة  50-81من قانون  85من المادة  88راجع الفقرة  
3

 .0و 0، الأ 8558،دار الكتب القانونية، مصر، سنة  8558طبعة " التعاقد عرر الأنترنيت" د أسامة أبو الحسن مجاهد 
4

 .8001غشت سنة  80صادرة بتاري   00جريدة رسمية عدد  
5

 .8555أكتوبر سنة  80صادرة بتاري   05جريدة رسمية عدد  
6

 .1، الأ 8551، دار المناه  ، الاردن، سنة 8طبعة " الادارية و تكنولوجيا المعلومات اساسيات نظم المعلومات "سعد غالب ياسين  
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 2. 1ت  شبكة داخلية خاصة بالم سسة ، لك ها تستخدم بروتوكوكت الانترنت وكل أدواتها:" تعرف على أنها  

ت: الفقرة ال ال ة 
َ
 الإكستران

ت 
َ
هي نتاج تزاوج بين الانترنت والانترانت وهي شبكة مفتوحة على المحيط الخاريي خاصة بشركات معينة   الإكستران

ات التي تتعامل مع الشركة  كعملائها أو كمراكز بحت  معينة وك يمكن الولوج تسمح الاكسترانت التواصل بين مختلف الهيئ

وتجدر الإشارة هنا إلى أن  يجب التفرقة بين التعاقد عرر إلى الانترانت الخاالأ بشركة ما من الخارج إك  بتصريح دخول ،

عبارة عن سلسلة من "هي ت الأنتران، فشبكة EXTRANETالإكسترانتو INTRANETالأنترنت والتعاقد عرر شبكة الأنترانت 

شبوات المعلومات يمتلكها مشروع م سسة واحدة، وهثل الشبوات قد توون داخلية محدودة النطاق تتصل ببعضها البعض 

داخل نفس الموان، أو توون شبوات واسعة النطاق تتصل ببعضها البعض بأماكن مختلفة، ويتم الربط بي ها وبين شبكة 

 ". جهاز حاسوب أو أكثر،يوون بمثابة المدخل الرئيس ي لها على الأنترنتالأنترنيت بواسطة 

جزء من شبكة الأنترانت الداخلية الخاصة بالمنشأة أو المشروع ولكن تم إمدادل وإتاحة "أما شبكة الإكسترانت وهي

الخاصة وعرفها  ، فاستعمل تسمية الشبكةأخرة استعمل تسميات  وإنما3و،"استخدام  لأ خاالأ خارج المنشأة وفروعها

للاستعمال الخاالأ عندما تخصص  أماشبكة اتصاكت إلكترونية موجهة :" ...كالتالي 50-81من قانون  80فقرة  85في المادة 

كستعمال الشخص الطبيعي أو المعنوي الثي ينشئها ، و إما للاستعمال المشتر  عندما تخصص للاستعمال من طرف عدة 

 4"  .مين في شول مجموعة مغلقة للمستعملين بغري تبادل الاتصاكت طبيعيين أو معنويين منظ أ خاالأ

 المعلوماتي الإيجار حماية المستهلك في عقد  : المبحث ال ااي

 :للتسلسل الموالي  االقانونية وفقسيتم التعري في هثا المبحت إلى تعريف عقد الإيجار المعلوماتي و طبيعت  

 لوماتيعقد الإيجار المعتعريم : المطلب لول 

عقد يلتزم "  :عقد الإيجار المعلوماتي يسمى أيضا بعقد الإيواء ، وسمي أيضا بعقد الظهور على الشاشة وعرف على أن 

بمقتضال مقدم خدمة الإنترنت تزويد المستهلك ببعض الأجهزة التقنية ، وتركيبها في حاسوب  كي تضيف فيها إموانات أوسع 

 .1Yahooأ (page de web) 6،  5،  "تقنيا

                                                             
1

، الأ  8551منشورات المنظمة العربية للتنمية الادارية ، القاهرة ، مصر ، سنة" تكنولوجيا المعلومات و الاتصاكت و تطبيقاتها في مجال التجارة النقالة"بشير عباس العلاق  

85. 
2

 .81و 80، الأ 8550،دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،سنة  8الطبعة "التعاقد الإلكتروني عرر الأنترنيت" روميمحمد أمين ال 
 .توحة للجمهور ومن ممة فاككسترانت تعد شبكة مغلقة حسب المشرع ، يتم التعامل  ها من قبل مستعملين تربطهم علاقة عمل ويعرفون بعضهم و ليست شبكة مف 3

4
 .880المرجع السابق الأ"حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني" أسامة أحمد بدر . دع راج 
5

 .00الأ رسالة دكتورال ، جامعة عين شمس ،كلية الحقوق و الدراسات العليا،مصر " دراسة تحليلية  " " عقد البيع عرر الإنترنت"عمر خالد محمد الرزيقات راجع 
6

المتعلق بضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات إنترنات  801-01المرسوم التنفيثي رقم  58عرفت في المادة   web  :www world wide webقصد بصفحة ويبي 

موصولة بي ها عن طريق صلات ( نصوالأ،رسومبيانية،صوت أو صورة) "multimédia"خدمة تفاعلية للإطلاع أو احتواء صفحات متعددة الوسائط:"...واستغلالها على أنها 

 . "hypertexte" تعددة تسمى نصوالأ م
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 الطبيعة القانونية لعقد الإيجار المعلوماتي: المطلب ال ااي

اختلف الفق  في تحديد الوصف القانوني لطبيعة عقد إيواء أو إيجار المعلومات فاعتررل البعض على أن  من قبيل العقود 

ى قدر معين من المعرفة حتى وإن المورد الثي يوون عليوون في مركز الضعف مقارنة مع  4 ،3و 2المتعلقة باكنتفاع بالش يء  ا

  هثل في     أن  كان هثا المستهلك تاجر يقصد من خلال عقد الإيجار المعلوماتي الإعلان عن منتوجات  وخدمات  للجمهور، إذ 

 وهي التسمية المعروفة قي العقد)   مختص  غير  متدخل  تسمية   علي   يطلق أن  يمكن  الوضعية 

قد ك يوون ل  علم كاف بالمجال الإلكتروني الأمر الثي يتطلب إضفاء حماية ل  مثل  مثل  على فري أن (التقليدي  

 .المستهلك

ويرة جانب من الفق  أن عقد إيجار المعلومات هو عقد حراسة وهثا في حالة واحدة ، وهي حالة ما إذا استخدم  

إيجار المعلوماتي استخداما سيئا من شأن  إلحاق ضرر  المستهلك حاسوب  المزود بأجهزة المورد لشبكة الانترنت في إطار عقد

بالغير، كأن يرسل المستهلك تهديدات للغير عرر الرسائل الإلكترونية ، ففي هثل الحالة قد تقام مس ولية المستهلك الجنائية 

عن هوية المرسل، إذا توافرت أركان الجريمة ، لكن قد توون الرسالة الموجهة للغير دون اسم أو تحمل معلومات خاطئة 

فالمستهلك هنا غير معروف ، بينما المورد صاحب الشبكة معروف كون  مقدم خدمة الانترنت المتمثلة في الموقع الالكتروني 

 فهل تقام مس ولية المورد الالكتروني في هثل الحالةا 

أن المستهلك يعد بمثابة حارس لقد عال  الفق  هثا الإشوال استنادا لفكرة المس ولية الناشئة عن الأشياء ، بمعنى 

والحارس حسب هثا الاتجال هو الشخص الثي توون ل  وقت حدوث ( أي حارس لأجهزة المورد المزودة بحاسوب  ) للش يء

الضرر سيطرة فعلية على الش يء ذات ، وعلى استعمال  الخاالأ فالحراسة ليست ملازمة للملكية، وبالتالي يوون المستهلك قد 

كل من تولى حراسة ش يء : " من القانون المدني التي تنص  801ي بعهدت  استعماك سيئا طبقا للمادة استعمل الش يء الث

ا الاستعمال السيئ من ، ...."الضرر الثي يحدم  ذلك الش يءوكانت ل  قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة يعترر مس وك عن 
ً
إذ

جار المعلوماتي ك يقيم مس ولية المورد على أساس أن دورل تمثل في طرف المستهلك الثي يلحق ضرر بالغير في إطار عقد الإي

تزويد حاسوب المستهلك بالأجهزة فقط ، وبالتالي تنتفي عن  مس ولية الاستعمال السيئ الثي باشرل المستهلك كون أن  تلك 

 6  .علوماتي غير أن اتجال آخر ظهر لتحديد طبيعة عقد الإيجار الم  5التجهيزات قد خرجت من تحت حراست 

 : خاتمــــة

المعلوماتي من العقود الخدماتية التقنية ذات أهمية بالغة فهو يسمح للمستهلك في أن يوون ل   الإيجار يعد عقد 

موقع أو عنوان على شبكة الانترنت بمقتض ى ترخيص صادر عن مورد شبكة الانترنت ، وقد يشمل هثا العقد الأجهزة 

مة ، وقد يقتصر على مهمة الترخيص باستعمال فراغ  ك مادي يُمكن طالب الخدمة من الظهور والأدوات الإلكترونية اللاز 

                                                                                                                                                                                                          
1

 05مرجع سابق الأ" خصوصية التعاقد عرر الإنترنت "أسامة أبو الحسن مجاهد. دراجع  
2

 . 880المرجع السابق الأ" حماية المستهلك في التعاقد إلكتروني" أسامة أحمد بدر . د راجع  
3

 ".حد المتعاقدين أن يضع شيئا أو أن ي دي عملا مقابل أجر يتعهد ب  المتعاقد الخرالمقاولة عقد يتعهد بمقتضال أ:"من القانون المدني الجزائري تنص  000لمادة  
4

 . 05مرجع سابق الأ" خصوصية التعاقد عرر الإنترنت "أسامة أبو الحسن مجاهد. دراجع  
5

 .00مرجع سابق الأ" عقد البيع عرر الإنترنت"عمر خالد محمد الرزيقاتراجع  
6

 .80/0/8581صادرة في  81ج ر عدد  تجارة الاكترونية، ، المتعلق بال 85/0/8581لم رخ في  81/50قانون رقم  
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يوون متلقي  الأخيرةعلى شبكة الانترنت ، والتي قد يوون الغري من هثا الظهور علمي ، أو تجاري حيت في هثل الحالة 

  .بغري ترويج منتوجات  للمستهلك الالكترونيالمعلوماتي مورد كون أن  سيستغل هثا الفضاء الالكتروني  الإيجار خدمة 

 وأخر المعلوماتي ،حيت نادة البعض بأن  عقد مقاولة ،  الإيجار وقد اختلف الفق  في تحديد الطبيعة القانونية لعقد 

حديد بأن  عقد حراسة ، ومهما تكن الطبيعة القانونية لهثا العقد فإن  ينبقي للمشرع الجزائري تناول هثا العقد ، خاصة لت

 :فإن التوصيات المقترحة كالتالي  الأساسالمستهلك الالكتروني ، المورد صاحب شبكة الانترنت، وعلى هثا )مس ولية أطراف  

 المعلوماتي  الإيجار ضرورة تعديل قانون التجارة الالكترونية بالنص صراحة على عقد -

ي ،خاصة إذا أساء المستهلك استخدام شبكة المعلومات الإيجار ضرورة تحديد مس ولية و التزامات أطراف عقد -

 .الانترنت بعدما زودل  ها مورد شبكة الانترنت 

 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العر ية_ 1

 :الكتب - أ

 مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار ال هضة  دراسة " الاتصال الحديثة    تقنيات  عرر  التعاقد " الجمال  العزيز   حامد عبد سمير -

 .8550 ،ربية القاهرة ، مصر الع

دار  دراسة في القانون الفرنس ي و التشريعات العربية ،" الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلا "أبو عمر مصطفى احمد  -

  .8585 ، ،مصر الإسكندريةالجامعة الجديدة 

، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة الطبعة الثانية" تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات " د حسن عماد مواوي -

 .8010، مصر ، اكتوبر سنة 

 .0و 0، الأ 8558،دار الكتب القانونية، مصر، سنة  8558طبعة " التعاقد عرر الأنترنيت" د أسامة أبو الحسن مجاهد -          

، سنة الأردندار المناه  ،  ،8طبعة " اساسيات نظم المعلومات الادارية و تكنولوجيا المعلومات "سعد غالب ياسين  -

8551. 

منشورات المنظمة العربية " تكنولوجيا المعلومات و الاتصاكت و تطبيقاتها في مجال التجارة النقالة"شير عباس العلاق ب -

 . 8551، القاهرة ، مصر ، سنة الإداريةللتنمية 

ر المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،سنة ،دا 8الطبعة "التعاقد الإلكتروني عرر الأنترنيت" محمد أمين الرومي -

8550. 

 :الرسائل والم كرات الجامعية - ص

اطروحة دكتورال ل م د ، تخصص قانون خاالأ داخلي ، " المركز القانوني للمستهلك الالكتروني "اكسوم عيلام رشيدة  -

 .8581جوان  88في   كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، الجزائر، نوقشت

رسالة دكتورال ، جامعة عين شمس ،كلية " دراسة تحليلية  " " عقد البيع عرر الإنترنت"عمر خالد محمد الرزيقات -

 . الحقوق و الدراسات العليا،مصر

 :النةو  القانونية - ت

الصادرة  80رسمية عدد صادر بالجريدة ال المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح العدل و المتمم 50-50 ن رقمقانو ال-

 .8550مارس سنة  1بتاري  
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صادر  الثي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 8550يونيو سنة  80الصادر في  58-50القانون رقم -

 .8550يونيو سنة  81الصادرة بتاري   08بالجريدة الرسمية عدد 

 .8581مايو سنة  80بتاري  81لجريدة الرسمية عدد باصادر  8581مايو سنة 10الصادر في  50-81ن رقم قانو ال-

الثي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات  8001غشت سنة  80الصادر بتاري   801-01رقم المرسوم التنفيثي -

المعدل  بمقتض ى المرسوم  ، 8001غشت سنة  80صادرة بتاري   00جريدة رسمية عدد صادر بال  إنترنت واستغلالها
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 حماية المستهلك من مخاطر الوفاء الاللترواي في البيئة الرقمية وفقا للتشريع الجزائري 

Consumer protection from the risks of electronic fulfillment in the digital 

environment according to Algerian legislation 

 
وهيبة عميح / د  

 جامعة بومرداس 

w.amichr@univ-boumerdes.dz 

: ملخص  

إن إبرام عقد الاستهلا  بالطريقة الالكترونية يرتب التزامات تبادلية لكلا أطراف العلاقة التعاقدية  مثلها مثل             

شرع على المستهلك الالكتروني الوفاء بالتزام  في تسديد ممن مشتريات  أو الخدمات المتحصل اذ أوجب الم.العقود التقليدية 

.عليها الكترونيا كما الزم مقابل ذلك المورد الالكتروني بتسليم الش يء المبيع أو تنفيث الخدمة المتفق عليها  

وفاء باكلتزامات كسما تسديد الثمن يتم وفقا للطرق فطالما أن العقد قد تم في بيئة رقمية فإن أساليب تنفيثل و ال          

الالكترونية و هو ما أطلق عليها المشرع بالوفاء أو الدفع الالكتروني ، إك أن هثا الأسلوب في تسديد الثمن و رغم سهولة 

 التعامل ب  و اموانية وسرعة تحقيق  الا ان   ك يخلو من المخاطر،

.ها المستهلك نفس  قد ترتب مس وليت  ، و هنا  بعض المخاطر التي تخرج عن إرادت فهنا  مخاطر قد يتسبب في حدوث   

.دفع الكتروني، مخاطر ، مستهلك ، بيئة رقمية ، التزامات:  الولمات المفتاحية  

Abstract: 

        The conclusion of a consumption contract in the electronic way arranges reciprocal obligations 

for both parties to the contractual relationship, like traditional contracts. The legislator required the 

electronic consumer to fulfill his obligation to pay the price of his purchases or services obtained 

electronically, as required in return for that electronic resource by delivering the thing sold or 

implementing the agreed service. As long as the contract has been made in the digital environment, 

the methods of its implementation and fulfillment of obligations, especially the payment of the 

price, will be done according to electronic methods, which is what the legislator called the 

fulfillment or electronic payment. However, this method of paying the price, despite the ease of 

dealing with it and the possibility and speed of its realization, is that not without risks, 

There are risks that may be caused by the consumer himself that may entail his responsibility, and 

there are some risks that are beyond his control 

Keywords: Electronic payment, risks, consumer, digital environment, obligations. 
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: مقدمة  

ان تطور الحياة الاقتصادية أفضت الى تطور المعاملات بين الاطراف، فظهرت معها أساليب جديدة للتعامل ،كالعقود         

 .الالكترونية التي تررم في الفضاء الرقمي تسهيلا للمتعاملين الاقتصاديين

أمرا في  تطور أساليب التعامل فانتقلنا من العالم  وكان  لظهور التكنولوجيا  و مختلف وسائل الاتصال الحديثة         

الفعلي نحو العالم الافتراض ي  في تنفيث المبادكت و المعاملات التجارية ، و أصبحت البيئة الرقمية  فضاءا حافلا  بعد تبني 

سايرة هثا التطور ، الثي استلزم  تطويرا في الخدمات المصرفية باستحداث وسائل لم الأمر ،  ةالالكترونيفكرة التجارة 

بمختلف أنواعها،و  التي استخدمت في تسديد مقابل المبادكت  في مجالي السلع و   ةالالكترونيفوجدت بطاقات الدفع 

الخدمات  بين المستهلك و المتدخل  ، لكن هثل الوسيلة  التي باتت آلية حديثة في التعامل  ك تواد تخلو من المخاطر التي 

 . عملية التسديد  إتمام إموانيةتحول دون 

عرف النظام المصرفي قفزة نوعية في تطوير الليات المصرفية بتبني كل ماهو رقمي من ومائق وأجهزة و وسائل  لقد           

 .الدفع كبديل للوسائل التقليدية، وذلك لمواكبة التطور التكنولويي

من قبل العوام ،تبقى عمليا صعبة المنال ، فقد مبت عكس   ةالالكترونيالاستعمال البسيط   للوسائل  إموانيةلكن و رغم 

 .ذلك بسبب المخاطر التي  قد تعتري سبيل تنفيث المبادكت الالكترونية ، و تقف عقبة حيال المتعاملين 

ئري للحماية هل الليات  التي خصصها المشرع الجزا:  إشواك هاما  مفادل يالالكترونلقد أمار موضوع مخاطر الدفع             

 من مخاطر الوفاء الالكتروني كفيلة لحماية المستهلك الالكتروني  في البيئة الرقمي ا 

تهدف دراستنا لتسليط الضوء على مجمل المخاطر التي قد يتعري لها المستهلك أمناء تنفيثل لعقد مبادكت  تجارية تمت 

 .بطريقة الكترونية  في الفضاء الرقمي 

  ةالالكترونيدنا في هثل الدراسة على الأسلوب الوصفي للوقايع و المعطيات التي تضم فكرة تنفيث المعاملات وقد اعتم          

و   الأساليبالتحليلي للنصوالأ القانونية التي ترتبط ارتباطا وميقا بالمجال الرقمي  و استعمال  الأسلوبمع التركيز على 

 .الوسائل الالكترونية

الدراسة هو بحت حلول لتجنب المخاطر المرتبطة بالوفاء الالكتروني من جهة و كيفية التعامل في  فالهدف من هثل          

استخدام  إلىحالة تحقق الخطر المهدد للمستهلك بصفة فعلية ك سيما في اطار النصوالأ  القانونية الجزائرية الثي عمد 

 .  ةالالكترونيخصوصا بعد تبني قانون ينظم التجارة   التقنيات الحديثة في مجال تنفيث العقود  و المبادكت التجارية

 :سنعال  هثل الإشوالية وفق مبحثين

سنعال  في  الإطار القانوني للوفاء الالكتروني و من خلال  سنحدد الطبيعة القانونية للوفاء الالكتروني و : الأول  المبحت 

 .حصر وسائل الدفع الالكتروني 

ة سبل الحماية من مخاطر الوفاء الالكتروني من خلال  مضمون مخاطر الوفاء سنخصص  لمعالج :المبحت الثاني

 .الالكتروني، مم تبيان آليات حماية المستهلك من مخاطر الوفاء الالكتروني

 يالاللترواللوفاء  القانواي الإطار:  المبحث لول 

في مجال التعامل ، وقد استوجب في مقابل ذلك التكنولوجيات الحديثة  إقحامتغير الحياة التجارية قد فري              

 .المستحدمة لمسايرة هثا التقدم  اللياتضرورة تجانس و انسجام طبيعة المعاملات مع المنظومة المصرفية و 
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 1ال81/50فقد واكب تطور و شول المعاملات التجارية ك سيما بتبني قانون التجارة الالكترونية في الجزائر بموجب القانون 

 .ن تأطير الوفاء أو الدفع الاكتروني يتطلب قبل كل شيئ تحديد طبيعت  القانونيةلك

 يالاللترواالمفاهيمي للوفاء  الإطار  : المطلب لول 

، يجب قبل ذلك حصر مضمون ، تحديد خصائص  و تبيان  يالالكترونالمفاهيمي للدفع أو الوفاء  الإطار لتحديد            

 .طبيعت  القانونية

 تعريم الوفاء الاللترواي: لول ا الفر 

غير مجدية سواء كانت الحوالة الرريدية أو الشيك أو السفتجة  أصبحتالتقليدية للدفع  الأساليبن الاعتماد  على إ         

يفتري  وكل  الوسائل الأخرة التي تقوم مقام النقود في الوفاء بقيمة السلع و الخدمات المقتناة فالتعامل في البيئة الرقمية

فالوفاء الاكتروني في التجارة الاكترونية   أصبح يعتمد على وسائل . جديدة تتماش ى مع التطور التكنولويي  أساليباستعمال 

 .الاداء المالي بأساليب إلكترونية،لكن قبل  تحديد وسائل الوفاء الاكترونية  وجب تعريف الوفاء الاكتروني 

 وفاء الاكتروايالتعريم القانواي لل: لفقرة لولىا

لم يعرف المشرع الجزائري الوفاء الاكتروني ، بل تر  دلك للفق  ، لثا وجب علينا الرجوع لأحوام الدول السباقة في 

 .مم اللجوء للتعاريف الفقهية.المجال التي تبنت تعريف لهثل الوسيلة

 ،يالسليم في مجال الوفاء الاكترونللتعامل  الأوروبيةلقد أصدرت لجنة الاتحاد الاوروبي التي سميت بالقواعد  

 3ل 2

وفاء بالتزام نقدي بوسيلة إلكترونية كالشيوات والكمبيالة الاكترونية وبطاقات : "كما عرف  القانون المصري   بأن  

 4وغيرها   الدفع الممغنطة 

لحصر ، طالما أن أساليب وعلي  يستنتج أن  الدفع الاكتروني يتم باستخدام وسائل ذكرها المشرع على سبيل المثال كا

 .والمستمر في التكنولوجيا وشبوات الاتصال  لسريع ابرام المعاملات التجارية ذاتها غير محصورة كعتبارات التطور ا

 التعريم الفقهي للوفاء الاكترواي: الفقرة ال انية

ف  لتسوية دين مبت في ذمة دفع مبل  نقدي بواسطة المدين، يهدف هثا التصر "يعرف الوفاء الاكتروني فقها بأن   

 خص ما لصالح  خص آخر، كنتيجة لوجود معاملة تجارية تجري بي هما عرر شبكة المعلومات الدولية، باستخدام وسائل  

 "دفع  موجودة أو معروفة سلفا وتم تطويرها لتتوافق وحاجات التجارة الاكترونية 

 شبكة     أو   الحواسيب  أجهزة  باستخدام  الاكتروني  الدفع  ئلوسا في  تتمثل   آليات أيضا   الاكتروني  بالوفاء  5ي

ت الدفع في كوسائل جوهرية في تنفيث عمليا الانترنيت، كما تستخدم كثلك تقنيات الكمبيوتر أو الاتصاكت الحديثة 

احل الدفع المالي والتحويل لثلك سعت المصارف والبنو  باعتبارها الم سسات المالية التي تدخل في مر ، المعاملات الاكترونية

                                                             
1

 .لجنة الاتحاد الاوربي  8/88/8555صادرة في  1188توصية رقم  
2

  .001.، الأ 8588كومر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الالكتروني،دار الجامعة الجديدة ، مصر،  
3

 8558لصادر في قانون التجارة الالكترونية المصري ا 
4

 800، الأ8550، يناير 8عدنان ابراهيم سرحان ، الوفاء الاكتروني ، مجلة الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة البحرين، المجلد الثالت ن ع 
5

، الأ 8580/8581، كلية الحقوق،   8زائرلعجال كمية ، حماية الميتهلك في معاملات التجارة الالكترونية أطروحة دكتورال ،قانون الاعمال ، جامعة بن يوسف بن خدة، الج 

818 
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الاكتروني ل موال، إلى التكيف والتعامل مع المستجدات المصرفية الالكترونية بول فعالية و التطو ارت التكنولوجية 

المتسارعة  خاصة ا مع الانفتاح على الفضاء الرقمي، حيت يتم التسليم  باكنتقال السريع  للمعلومات و الاموال كأمر 

  .نولجيا في معاملات  التجارة الاكترونيةكستخدام التك

 خةائص  الدفع الاللترواي :الفرا ال ااي

حدد الفق  جملة من الخصائص التي يمتاز  ها الدفع الالكتروني  م ها ما هو مشتر  مع الوسائل التقليدية  للدفع            

غير أن  يمكننا تصنيفها بدورنا الى وسائل ذو . الكترونيةبصفة عامة و م ها ما ينفرد  ها الدفع  كألية حديثة تتم عرر وسائل 

 .طابع قانوني و أخرة ذو طابع  عملي تفرضها طبيعة المعاملة نفسها

 الخصائص العملية للدفع الالكتروني: الفقرة الأولى

التجارة تتميز هثل  الخصائص بوونها نابعة من طبيعة المعاملة  الاكترونية و التي فرضتها ضرورة تنفيث عقد 

 :يمكننا تلخيصها كما يلي. الاكترونية

قبول آلية الدفع الالكتروني من طرف المستهلك و المتدخل على نحو واسع بشول يو ي منحهم الثقة في الوسيلة -8

 .ةمالمستخد

استعمال   اتساع مجال  الاعتراف و القبول بالدفع الاكتروني في غالبية الدول حتى يعتد ب  كآلية دولية وهو ما يسهل-8

 .كسيما من الدول المجاورة لتلك التي اعتمدت  فبم معاملاتها التجارية فتمنح  نوعا من المرونة

 1ا

يقتض ي استخدام الدفع الاكتروني  في المجال التجاري بول مقة و أمان من طرف أطراف العلاقة التعاقدية استحداث  -8

في آن واحد، مع  الاعتراف  من تواجد طرفي العقد فعليا (  المتدخل) تاجروال( المستهلك)منظومة قانونية تحمي حامل البطاقة 

في المعاملة الالكترونية  التي تتم  عرر شبكة الانترنت، و هثا ما يمكن إمبات  من خلال أسلوب التصديق الالكتروني ، مع 

جة للرجوع للقواعد و الاساليب كفالة اموانية  تحصيل حق  كلا للطرفيين عن طريق القضاء ،  عند وقوع غح  دون حا

 .التقليدية لتحصيل الديون 

اعتماد قاعدة عدم إموانية الرجوع عن الوفاء لدة استخدام وسائل الدفع المختلفة  من نقود سائلة أو شيوات أي -8

لتي تنص على ما ا1أساليب تقليدية أو حديثة  أي الوفاء بالأسلوب الالكتروني  و هو ما ورد  في القانون المدني الجزائري 

الأمر أو الالتزام بالدفع المعطى بموجب بطاقة الدفع غير قابل للرجوع في  وك يمكن الاعتراي على الدفع إك في حالة :"يلي

و أكد هثا المبدأ بتوصية صادرة في  " الضياع أو سرقة البطاقة المصرح  هما قانونا أو تسوية قضائية أو إفلاس المستفيد

 3و المتعلق بحماية المستهلكين في التعاقد عن بعد،  8001 2لل 05/51/8001

 خاصية السرية أو الخصوصية-0 

حامل )على سرية  المعلومات الشخصية و المصرفية لول من المستهلك  الإبقاءيقتض ي بلوغ نظام وفاء إلكتروني ناجح  

 .وية الدين مع احترام سرية المعلومات المتعلقة بتس( المتدخل)و كثا التاجر ( البطاقة

                                                             
1

 .المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 26/9/1975المؤرخ في  75/58من الأمر  24مكرر  543المادة  
2

 . و المتعلق بحماية المستهلكين في التعاقد عن بعد  21/5/1997الصادرة في  97/17من توصية التوجيه الاوربي رقم  8المادة  
3

 قة  بريد الجزائر وثي 
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لثا تسهر غالبية الدول التي اعتمدت بنظام الدفع الالكتروني كوسيلة للتسديد في المجال الالكتروني على استحداث 

 .قانونية تدعو للحد من تسرب المعلومات المتعلقة بأطراف العقد و حمايتها من المخاطر الناجمة ع ها عند حدوثها منظومة 

 ونية للدفع الإللتروايالطبيعة القان: الفرا ال الث

التزام في ذمة المدين ب ، وبالتالي انقضاء يعترر الوفاء الاكتروني وسيلة من وسائل الوفاء بالتزام إذا تم  فهو ي دي إلى           

ة دين الوفاء الاكتروني واقعة مختلطة، كونها تفاق بين ا طرفين على تسوي اعتبار لقد ذهب رأي فقيي ، إلى . إلى إبراء ذمت  

 .بالوفاء كلتزاممعين، فهو تصرف قانوني يجب أن تتوافر في  شروط ، كما  يهتم بكيفية التنفيث المادي 

من خلال الطبيعة القانونية لوسائل الدفع الالكتروني نفسها  بسبب  فالطبيعة القانونية للدفع الالكتروني  تتحدد

تصرف قانوني أو واقعة قانونية أو كون  تصرف قائما بثات  مستندا  ببعضهما، لثا اختلف حول اعتبارها ارتباطهما الوميق 

 . .على نظام حوالة الدين

 تحديد أجهزة الدفع الاللترواي: المطلب ال ااي 

تختلف الوسائل المستعملة لتنفيث المعاملة الاكترونية بين المستهلك و مروج السلعة أو الخدمة محل التعامل عن          

 .خدمة في ذلك، لثا وجب التمييز بين وسيلة الدفع الاكتروني و بين جهاز الدفع الاكترونيالاجهزة المست

يشترط لتسديد مقابل المعاملات الاكترونية استخدام اجهزة الكترونية معتمدة من طرف البنو  أو الم سسات المالية 

 يخلو من المخاطر بسبب تمركزها في الشوارع أحيانا أو وطنيا و دوليا و التي تعترر مملوكة لها، غير ان التعامل  هثل الاجهزة ك 

 .لم سسة المالية ذاتهاأو احتى في مقر البنك  

 يالاللتروامضمون أجهزة الدفع : لول الفرا 

          .تحديد مضمون أجهزة الدفع الالكتروني يتطلب تعريفها  و حصر أنواعها

  يالاللترواتعريم أجهزة الدفع : لولىالفقرة  

في وميقة الشروط العامة لتشغيل البطاقة الالكترونية الصادرة عن بريد الجزائر  يالالكترونتعرف أجهزة الوفاء 

كل تجهيزات الدفع التي تملك نظام يسمح بمراقبة الرمز السري و المعتمد من طرف :" بوونها تجهيزات الكترونية كما يلي

  يةعنكبوتالشبكة ال

 1ف

 المعتمدة دوليا يالاللتروااا أجهزة الدفع أنو :  الفقرة ال انية

 .يخلط الكثير بين وسائل الدفع الالكتروني و أجهزة الدفع الالكتروني ، و هو سبب توضيحنا لهثل الفكرة

 جهاز الدفع الاللترواي: أو 

، لدة إدخال البطاقة في  من تسمح الشبكة الموصولة بالجهاز  بنقل المعلومات من الجهاز إلى البنك أو الم سسة المالية        

التأكد من صحة الرمز السري، و  ملاءة الثمة المالية للمستهلك ،بمعنى تواجد مبل  مالي في رصيدل لدة البنك ،لأن  في حالة 

 .عدم تواجد مبل  كافي ، أو إن الرمز السري خاطئ يرفض الجهاز هثل البطاقة

ءا على طلب، يوجه  إلى البنك أو الم سسة المالية المراد التعامل معها، و و يسلم جهاز الدفع الالكتروني إلى المتدخل بنا

 . الأطرافبالتالي يمنح هثا المتدخل عقد يبين في  طريقة التعامل مع الجهاز، و كثا التزامات 

                                                             
1

 815لعجال كمية، المرجع السابق، الأ  
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 جهاز الموزا الآلي للأوراق النقدية: انيا 

لي، أو جهاز السحب اللي  ،عرفت   وميقة بريد الجزائر على يسمى الموزع اللي ل وراق النقدية بجهاز الصرف ال         

 .".موزع آلي  ل وراق النقدية يسمح بالقيام بعملية سحب الأوراق النقدية آليا:"أن 

1 

يسمح الجهاز لحامل البطاقة بسحب المبال  المالية فقط دون العمليات الأخرة، كتحويل قيمة مشتريات المستهلك من 

 ر إلى رصيد التاجر ، بل هثل العملية تخص جهاز الدفع الالكترونيرصيد هثا الأخي

 جهاز الشبا  الآلي للبنك:  ال ا 

كل الأجهزة الالكترونية التي تسمح بالقيام آليا بالعمليات المتداولة عادة في شبابيك :"عرف في وميقة بريد الجزائر           

  "البنك

إصدار كشف الهوية ، العشرة الأخيرة الجارية على الحساب، تسديد الفواتير  كشف العمليات طلبعلى الرصيد، الإطلاع2

 .من حساب الى آخر عرر الشبابيك اللية للبنك الأموالالرريدية ،تحويل 

ان استخدام أجهزة الدفع الالكتروني يتم باستعمال  وسائل الدفع الالكتروني التي تعمل وفقا لأجهزة الدفع الالكتروني، 

 .أجهزة الدفع الالكتروني تعمل عن طريق وضع وسائل الدفع الالكتروني المتمثلة في بطاقة الدفع الالكترونية بمعنى أن

 وسيلة الدفع الاللترواي:الفرا ال ااي 

 يالاللتروامضمون وسيلة الدفع  :لولىالفقرة 

ويي لتسهيل المبادكت و المعاملات التجارية و ظهرت وسيلة الدفع الالكتروني كنتيجة حتمية للتقدم العلمي التكنول            

لضمان رفاهية كل المستهلك و المتدخل  لك ها ك تخلو من المخاطر كتعطل  أجهزة الدفع، و مخاطر سرقة بطاقة الدفع أو 

طر، و سوء استعمالها ، وغيرها من المخاطر التي يحتمل حدوثها  لثا وجب اتخاذ تدابير الحيطة  لتفادي وقوع هثل المخا

 .تقرير  قواعد  المس ولية على المتسبب في حدوث المخاطر و الأضرار اللاحقة بطرفي المعاملة الالكترونية

يشترط  في  وسيلة الدفع الالكتروني  قبولها الواسع خاصة ما تعلق م ها بالبطاقات الدولية كفيزا كارد، و ماستركارد       

 .حدالثي يتعدة استعمالها حدود الدولة الوا

 . وبالتالي وسائل الدفع الالكتروني تتمتع بقبول لدة طائفة المستهلكين، والمتدخلين الثين يقبلون التعامل  ها

 يالاللترواأنواا وسائل الدفع : الفقرة ال انية

 :في ما يلي ةالالكترونيالمستعملة في المعاملات  يالالكترونتنحصر أهم وسائل الدفع            

  ت البنكية و بطاقات الثكيةالبطاقا: أوك

بطاقة مغناطسية تصدرها البنو  و الم سسات المالية و التي تسمح لحاملها بتسديد ممن :"تعرف البطاقة البنكية بوونها

من القانون   80مكرر  000عرفها المشرع الجزائري في نص المادة  3   من الماكنات الالكترونية أموالالمشتريات أو سحب 

 التجاري 

                                                             
1

 818لعجال كمية، نفس المرجع ، الأ  
2

وري استراتيجية  نظام المدفوعات القرن الحادي و العشرين مع الاشارة للتجربة الجزائرية، مثكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة منتلوصيف عمار ،  

 00الأ ،8550قسنطينة،
3

 80،الأ8551، الاسكندرية ،مصر ،8الحكيم أحمد محمد عثمان، أحوام البطاقات الائتمانية في القانون و الراء الفقهية الاسلامية،دار الفكر الجامعي للنشر،طعبد  
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 :و تختلف البطاقات البنكية نثكر أهمها           

هي وسيلة للوفاء باكلتزامات ن تتيح لحاملها استعمال الائتمان الممنوح ل  من البنك الثي أصدرها ن : البطاقة الائتمانية-8

 دل حيت يمنح البنك لحامل هثل البطاقة اعتمادا ماليا متفق على مقدارل ، يسمح ل  بشراء احتياجات  في حدو 

 و التي تسمح ل  بتسديد ممن مشتريات  و يتم السحب مباشرة من البنك   81

02 

 بطاقة الصراف اللي-0

 بطاقة ضمان الشيوات -0

مكن استدعائها بطريقة منظمة، البطاقات الثكية التي تمثل بطاقة بلاستيكية تحتوي على ذاكرة تسمح بتخزين بيانات ي-0

 ات الاكترونية يمكن استخدامها في سداد ممن السلع و الخدمات تسمح بتخزين النقود و الوحد كما

  :التجارية الاكترونية  لوراق3ث

الشيك الاكتروني و التحويلات الاكترونية و السفتجة الاكترونية، هو مضاهي للشيك الورقي ،وهو رسالة :يقصد  ها             

لم  أي حاملها ليعتمدل و يقدم  للبنك الثي يتعامل مع  عرر الكترونية مومقة و م منة يرسلها مصدر الشيك الى مست

التحويل البنوي فقد نص علي  القانون التجاري في  4. الانترنيت و يقوم البنك بتحويل قيمة  الشيك الماليةالى حساب حامل 

و الدائن للمستفيد  المر دين عن طريق تقييدل في جانب الم آخر و هو بمثابة أمر كتابي بمبل  معين يقيد في حساب  080المادة 

 .سواء أتم هثا التحويل بين حسابين  مختلفين في نفس البنك أم في بنكين مختلفين

فيي تسجيل لقيمة  ةالالكتروني5. بطاقة تختزن النقود مدفوعة مسبقا و متعددة الاستعمال: المحفظة الاكترونية: مالثا

 6العملة المقيدة الكترونيا  

هي مجموعة من الرروتوكوكت و التوقيعات الرقمية للرسالة الاكترونية ان تحل محل تبادل  ةلكترونيالاالنقود         

 .العملات التقليدية 

 يالاللترواسبل حماية المستهلك من مخاطر الوفاء  : المبحث ال ااي

تنفيث المبادكت الالكترونية ،  يةإموانحدد المشرع آليات و سبل على أساسها يمكن الحد من المخاطر التي تحول دون         

 .بمعنى توقي وقوع الخطر ، غير أن  و في غالب الأحيان يصعب تدار  الخطر لكن وجب مواجهت  عند تحقق 

إك أن مواجهة المخاطر الاكترونية تستدعي قبل كل ش يء معرفة هثل المخاطر التي قد تواج  أطراف العلاقة التعاقدية بما 

 .الطرف الضعيف و المتضرر ك محالة من تحقق الخطر فيها المستهلك كون 

                                                             
1

ادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة العربي بن وسائل الدفع الاكترونية و مدة تطبيقها في الجزائر، مثكرة ماستر في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتص ،بارش آسيا 

 08،  الأ  8580مهيدي ،أم البواقي، 
2

 80، الأ 8551،دار الجامعة الجديدة ،الاسكندرية، (رسية مستقبلية)شريف محمد غنام، محفظة النقود الالكترونية 
3

 00المرجع السابق ،الأ نفس بارش آسيا ،  
4

 811الأ  ،8551دراسة تحليلية، أطروحة دكتورال، جامعة عين شمس، مصر، ر الانترنيت،عمر خالد محمد زريقات، عقد البيع عر 
5

 800 ، الأ8550دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، لبنان ، جارة الالكترونية، تمحمد سعيد أحمد اسماعيل، أساليب الحماية القانونية لمعاملات ال 
6

و  800الأ ،8580ني لوسائل الدفع الاكتروني ، اطروحة دكتو ارل ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ابو بكر بلقايد ، تلمسان النظام القانو  حوالف عبد الصمد  

081. 
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فبفعل التطور التكنولويي و زيادة الطلب على الخدمات المالية  لتنفيث المبادكت  الالكترونية ، راج استعمال وسائل          

 .الدفع الاكتروني ، رغم أنها محفوفة بالمخاطر 

ا المستهلك عادة في مخاطر ناجمة عن سوء استعمال وسيلة الدفع الاكتروني تنحصر المخاطر التي يمكن أن يتعري له          

أو انعدام المعرفة الوافية بكيفية استعمالها، لثا تصنف المخاطر التي تعترض  إلى مخاطر تخص سلامة وأمن وسيلة الدفع 

 .مقاصد استعمالهامن جهة ، و أخرة ذو طابع قانوني تمس المعلومات الخاصة بالمتعامل بوسيلة الدفع أو 

 حةر مخاطر الدفع الاللترواي المؤ رة على المستهلك:  لول المطلب 

تعد  الثقة  و الأمان في  المبادكت الالكترونية  أساس اللجوء ل ساليب المعتمدة في البيئة الرقمية  ، طالما أنها تتم  في 

 .فضاء مفتوح يمكن بلوغ  من أي طرف و بشتى الوسائل 

تخلو عمليات  الدفع  الاكتروني من المخاطر  والتي ك تنحصر  في شبكة الانترنت فحسب   ،بل تتعداها  فلا تواد 

حصرة في الأجهزة  التي تستعمل نلتشتمل أجهزة المبادكت المالية الالكترونية أي تلك التي تستعمل في  سحب الأموال  و الم

 .وزع اللي ل وراق النقدية الرريدية أو المصرفيةفيها بطاقة السحب الالكترونية، أو   ما يعرف بالم

آلة  فالمبادكت الالكترونية تعتمد أساسا عند ترويج السلع و عري الخدمات على  وسيط إلكتروني هو في  العادة         

تكيف  بوونها  بالشبكة العنكبوتية ، مما تقيم  أحيانا مس ولية المستهلك  أحيانا عند ارتواب  بعض الأفعال التي مزودة

أخطاءا تشول مخاطر في نظر الفق  و القانون، كما يحتمل ارتواب الغير لأفعال قد تلحق  ضررا بالمستهلك و تقيم مس وليتهم 

 .إرادت اللاحقة ب ، الأمر الثي يدعونا للتمييز بين المخاطر التي يتسبب فيها المستهلك و أخرة الخارجة عن  الأضرار عن كل 

من الفق  الى تصنيف المخاطر التي قد تعتري تنفيث المبادلة الاكترونية إلى مخاطر مترتبة عن سوء لقد توج  جانب 

 :استعمال وسائل الدفع الاكتروني السالفة الثكر، وقد حصرها في نقطتين

دان أداة مخاطر تخص تأمين و سلامة الوسيلة المستعملة ذاتها ، كمخاطر سوء التشغيل أو خلل في تشغيل الجهاز،أو فق-8

 2مزورة أو أرقام أو بصمات و أختام   إمضاءات 1الدفع المتمثل في البطاقة الاكترونية  

مخاطر ذو طبيعة قانونية مرتبطة بسوء استعمال وسائل الدفع الاكتروني، كالمساس بالخصوصية و التي ترتبط -8

 3  لك بالبيانات الشخصية و الاسمية بأطراف العلاقة العقدية بما فيهم المسته

 المخاطر الناجمة عن فعل المستهلك و تقيم مسؤوليته :الفرا  لول 

مس ولية المستهلك  لإقامةيربط المستهلك و المتدخل في مجال المبادكت الاكترونية بعلاقة تعاقدية ، ت دي ك محالة      

لسحب الالكترونيين، حيت يفتري  بسبب  إخلال  بالتزام  بأخث الحيطة والحثر أمناء استعمال  لوسيلة الدفع أو  ا

محافظت  عليهما  لدة الاستعمال، وحفظ أرقامها السرية بعدم كشفها للغير، و أك يتعسف في استعمالهما، كأن يَسحب  

 .أموالا أكثر مما هو مقرر في رصيدل،أو يستعمل بطاقة منتهية الصلاحية أو  استعمال بطاقة ملغاة

لك و ترتب  مس وليت  ، تختلف بالنظر   لنوع المبادلة المالية و الوسيلة المستعملة سواء التي تصدر عن المسته فالأفعال 

  .وعلى ضوء هثل المعطيات سنوضحها تباعا.بوسيلة السحب أو وسيلة الدفع الالكترونيتين  الأمر تعلق 

                                                             
1

 0ن، الأ .س.ليمان أحمد نضل ، الجرائم المتعلقة باستخدام بطاقات الائتمان، مجلة مركز الاعلام الامني، دس- 
2

 .10، الأ8000بطاقات الائتمان، دار الشروق، القاهرة، مصر ، رياي فتح الله بصلة، جرائم - 
3

 851الأ المرجع السابق،  لعجال كمية ،  
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 الاستعمال السيئ للبطاقة الاللترونية:لولى  الفقرة

ء استعمال الوسيلة الالكترونية عند تنفيثل لمبادلة مالية  كبطاقة السحب أو الدفع  يمكن  للمستهلك  أن يس ئ       

الاكترونية مما يرتب مس وليت  بسبب عدم أخثل الحيطة والحثر في استعمال هثل الوسيلة، أو عدم اتخاذ التدابير اللازمة 

لإهمال المستهلك، و عدم احترام   للإجراءات  ةكما هو الحال في  حالة ضياع البطاقة أو سرقتها ،و هثا ما يفتري  نتيج

المفروضة علي  لدة استعمال البطاقة رغم وجود وسائل مثل المطويات الرريدية أو البنكية التي توضح طريق استعمال هثل 

 البطاقات

طر سرقة البطاقة الصادرة عن المستهلك في هثا الصدد في  عدم اتخاذل لمبدأ الحيطة و الحثر من  مخا الأفعال1ف        

 الالكترونية، وعدم تقديم المستهلك للاعتراي  المقرر قانونا  للهيئة المصدرة للبطاقة

 إهمال المستهلك بعدم اتخاذ الحيطة والح ر من مخاطر سرقة البطاقات الاللترونية 2أ

 كد على ضرورة حفاظ المستهلك على تدعو الهيئات المصدرة للبطاقات الالكترونية كالبنو  و الم سسات المالية  و تِ         

باتخاذ  التدابير اللازمة لحفظها من الضياع أو السرقة و هي تعليمات تدرج في  شول مطويات تسلم  إلزام البطاقة، و 

للمستهلك عند تسليمها، توضح ل  فيها طريقة التعامل  ها، وتدرج  ها جملة من الشروط التي تتضمن  كيفية استعمال 

عندما نص على الرقم السري و كيفية الحفاظ علي  و  0ورد ذلك ضمن المطوية الخاصة برريد الجزائر في مادت   وقد.البطاقة

و هو نفس المبدأ المعتمد من طرف البنو  ، و قد أخث عن المنظومة المصرفية الأوربية .ب  للغير  الإفصاحتأمين  من مخاطر 

 المتعلقة بالعمليات التي تتم باستعمال وسائل الدفع الالكتروني 05/0/8001كسيما ما أدرج في التوصية الصادرة في

  3ل

 امتناا المستهلك عن تقديم اعتراض عن الدفع للهيئة المةدرة للبطاقة 4

ألزمت جل التشريعات الغربية م ها و العربية التي اعتمدت نظام الدفع الاكتروني في مبادكتها التجارية ، أن  في حالة         

أو ضياع بطاقة الدفع الاكتروني  من طرف المستهلك ضرورة إبلاغ الهيئة المصدرة للبطاقة في أقرب أجل و هثا ما هو  سرقة

،مما يستتبع إلغاء الدفع في حالة استعمال هثل البطاقة كحقا من طرف الغير، و هو ما أوردل " باكعتراي"ما يطلق علي  

 5  من القانون التجاري    80مكرر  000المشرع الجزائري في المادة 

و  8001/ 0/ 85من التوجي  الأوروبي الصادر بتاري   8فقرة  51وهو نفس ما توجهت إلي  اللجنة الأوروبية  في المادة         

 .المتعلق بحماية المستهلك في إطار  التعاقد عن بعد 

ن البطاقة ،إما بضياعها أو سرقتها، غير أن  لم تحدد فتقديم الاعتراي على الدفع يوون عند اكتشاف المستهلك  لفقدا        

 .مدة قانونية للاعتراي، لكن الراجح وهو ضرورة تقديم  فور اكتشاف الضياع 

لثا وجب عدم تماطل  في .على المستهلك  عن كل استعماكتها ةالمس وليفاكعتراي عند ضياع بطاقة الدفع  ينفي           

 .يجنب  نتيجة مس وليت  بسبب إهمال  في المحافظة على البطاقة  ، و هو ما بالإجراءالقيام 

                                                             
1

 00أميل طوبيا، بطاقة الاعتماد و العلاقات العاقدية المتبقية ع ها ، الأ  
2

 لجزائريتضمن مطوية بريد الجزائر المتضمنة الشروط العامة لتشغيل البطاقة الصادرة عن بريد ا 8رقم  ملحق 
3

 801الأ ،   8550، يناير8، العدد0مجلة الحقوق الصادرة عن كلية الحقوق ،جامعة البحرين، المجلد الاكتروني، "الدفع"عدنان ابراهيم سرحان، الوفاء  
4

 لمتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم1/0/8000الم رخ في   ا 800 / 00من الأمر  010المادة  
5

 80/88/8010فرنسية الصادر في قرار محكمة النقض ال - 
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فور تلقي الاعتراي، وإصدار بطاقة جديدة تحتوي على رقم سري جديد،  إلغائهافي حين وجب على الهيئة المصدرة للبطاقة 

ب ضياع البطاقة أو سرقتها يعفى المستهلك من المس ولية بسبف.وتعترر البطاقة القديمة وكأنها لم تكن من الناحية الواقعية

 .عند إمبات تقديم  للاعتراي 

في نزاع بين السيدة روسال   1/85/8008الصادر بتاري     8810وهو ما تأكد من قرار محكمة النقض الفرنسية   رقم           

رغم   ةالالكترونيبطاقة الدفع  بإلغاءاللازمة المتعلقة  لإجراءاتو البنك الفرنس ي الثي حملت  المحكمة المس ولية بعدم اتخاذ 

 تقديم السيدة روسال كعتراضها

      1ا

قد يستعمل المستهلك  بطاقة  السحب الالكترونية في جهاز الصراف اللي،  رغم علم  الواسع بأن رصيدل  غير كافي من         

المشتريات التي يتم دفع قيمتها عن طريق كانت  بطاقت  ملغاة  و ك يمكن  في هثل الحالة الوفاء بقيمة  إذاأجل السحب أو 

 . مس ولية المستهلك من عدمها يستتبعو هنا ورد  الاختلاف في تكييف هثل الوقعة ان كنت تمثل فعلا مجرما .بطاقة الدفع

 تجاوز المستهلك لرديده بالسحب من أجهزة الةرال الآلي و اعتباره فعلا مجرما: أو 

زيع الأوراق النقدية لحاملي البطاقات ، فهو جهاز معد مسبقا  بررنامج  عملي و تقني يرتكز دور الصراف المالي في  تو 

 الأموالالرقم السري لصاحب البطاقة و تحدد قيمة  بإدراجو يعمل الجهاز .بطاقة السحب  إدخالمحدد، يشتغل لمجرد 

 لتاري    الرجوع  بمعنى  للسحب صالحة  كانت   إذا  إك    يمكن استعمال البطاقة ك   أن   لنظام الررمجة، غير وفقا  المسحوبة 

 .صلاحيتها من جهة و القيمة المحددة للسحب  المررمجة سلفا 

غير أن  قد يتعمد  المستهلك استعمال بطاقت  فيصبحا متعسفا بتجاوز الحد المحدد  المراد سحب  من رصيدل، و هو ما        

و قد تصدة كل من  الفق  و القضاء  لهثل المسألة و أمار .من جراء هثا التصرف قانونيا حول تقرير مس وليت  إشواك يثير 

 .الاختلاف بين اعتبارل تصرفا مخالفا للقانون و يقيم مس ولية فاعل  ، و بين انعدامها

 اعتبار ه ا الفعل بم ابة  جريمة خيانة أمانة: 2

من قانون  010أمانة و استند  في ترريرل على نص المادة  اعتبارها جريمة خيانة إلىفجانب من الفق  قد توج           

ع  في حين توج  جانب مالثا الى .من ق 005كيفها بأنها جريمة سرقة تبعا لأركانها في نص المادة  الخر العقوبات، و البعض 

 . اعتبارها جريمة نصب

بالتزام تعاقدي و ك يمثل   إخلالن المستهلك بمثابة أما القضاء الفرنس ي فقد خالف  هثا الرأي و اعترر الفعل الصادر ع        

جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات و هو ما تأكد من خلال قضية السيدة كفنت التي قامت بسحب أموال من جهاز 

رف الصراف اللي بواسطة بطاقة السحب الالكترونية و قد فاقت قيمة المال المسحوب الحد المقرر، و عند مقاضاتها من ط

 عن الغرفة الجزائية لمحكمة النقض الفرنسية البنك  صدر قرار

 .المسحوبة الزائدة للم سسة الأموال إرجاع 2و        

مس ولية المستهلك  عند سحب أموال أكثر مما هو مقرر في رصيدل ،  لإقرار في حين توج  الاتجال الحديت من الفق          

بسبب مساس  بنظام المعالجة اللية للمعطيات المدرجة من طرف البنك في الصراف  بأن  قد خالف القانون و ليس العقد، 

                                                             
1

 80/88/8010قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في  
2

 من قانون العقوبات ، المرجع السابق 018لمادة  
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 000المالي  فهو اعتداء على المنظومة اللية للبنك، و يعد غشا يُرتب ل  جزاء، و هثا ما توج  إلي  المشرع الجزائري في المادة 

 .من قانون العقوبات 8مكرر 

 الرصيد الفعلي بمثابة جريمة  المسحوبة تجاوز  الأموالاعتبار قيمة :8

من جهاز الصراف المالي بقيمة تفوق قيمة الرصيد الفعلي يعد جريمة  الأموالالفق  حول اعتبار سحب  آراءتباينت          

 بإسقاط.من قانون العقوبات الجزائري  005جانب من الفق  رأي  مستندا على نص المادة  أسسسرقة من عدمها، و قد 

لسرقة على تصرف المستهلك كون  دائنا و هو صاحب بطاقة السحب و أن الصراف المالي هو المدين فقد أخث أركان جريمة ا

 .الدائن من مدين  أكثر من قيمت  فينطبق علي  وصف السارق 

هلك و لقد انتقد هثا الرأي، وهو بثلك قد خالف  الرأي القائل بانعدام جريمة السرقة ، و يقيم العلاقة بين المست         

سا س علاقة الدائنية بي هما  مادام أن هنا  حساب قائم بين المستهلك و البنك، فإذا انتيى الحساب أو أقفل أالبنك  على 

 .نهائيا فللبنك أن يطالب المستهلك بالمبل  الزائد كدين

    اعتبار تجاوز الرصيد  بمثابة جريمة نصب :0

. في حين ينحصر الركن المعنوي في نية الفاعل في تملك المال 1ون العقوبات  نص المشرع الجزائري إلى جريمة النصب في قان

 فاقت قيمت  رصيد المستهلكا إذافالتساسل المطروح، هل يعترر سحب المستهلك للمال من الصراف المالي بمثابة نصب 

يدل، من جهاز الصراف اللي على أكثر مما هو مقرر في رص لأموالاختلف الفق  في تكييف تصرف المستهلك لدة سحب          

 .جعل  جريمة نصب أم ك 

فهثا التصرف  ك يمثل خداعا أو تحايلا، بل استخدام المستهلك لبطاقت  وطلب المال من الجهاز  الثي استجاب ل  ،          

الصادرة عن محكمة  باعتبارل بُرمج مسبقا من طرف البنك  وهثا ما توج  الي  القضاء الفرنس ي في العديد من القرارات

النقض الفرنسية، في حين ذهب اتجال آخر بأن السحب لأكثر من المال المقرر للمستهلك، يرتب مس وليت  الجنائية على 

 .أساس  جريمة نصب

 عدم اعتبار سحب أموال أكبر من قيمة الرديد فعلا مجرما:  انيا

المستهلك لأموال أكرر من رصيدل تمثل جريمة في نظر القانون ، القائل بأن سحب  الرأيخالف الرأي الثاني من الفق          

ة المالية المتحكمة في سأو الم س المصرفأو سوء تسييرل من طرف  الليمستندين على تررير مفادل الخلل الوارد في الصراف 

 .تشغيل  

الثي ينتفي مع   الأمر الرصيد قبل السحب على  الإطلاعو نحن نرة أن   طالما أن التقدم التكنولويي قد أتاح إموانية        

 إذاالقول بوجود جريمة نصب أو سرقة  ، و مع ذلك يبقى  المستهلك  مس وك  بسبب مخالفت  للقانون و يبقى فعل  مجرم  

 فالأساس. بالتزام تعاقدي طالما توافرت لدي  نية السحب بقيمة أكرر بإخلالسحب أكثر مما هو موجود في رصيدل و ليس 

ستند علي  في تررير تصرف المستهلك و تجريم  فعل  يخرج  من مجال العقد ليدخل في دائرة الجرائم الاكترونية التي أفرد الم

 لها المشرع نصا خاصا

 1ا

                                                             
1

صادرة  في  01ر عدد يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من  الجرائم المتصلة بتكنولوجيا ت الاعلام و الاتصال  و موافحتها ، ج   0/1/8550الم رخ في   50/50القانون  

80/1/8550. 
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يحدد لبطاقة الدفع الاكتروني تاريخا لصلاحيتها و هي مهلة نهاية استعمالها، لكن غالبا ما يجدد تاري  الصلاحية من         

لبنك أو الم سسة المالية بغري استغلالها من طرف المستهلك ، لكن هل يس ل المستهلك لو لم يجدد بطاقت  أو طرف ا

 أغفلت الم سسة المالية عن ذلكا

خيانة أمانة و هنا  من سواها بالشيك حيت ك  بأنهااختلف الفق  حول تقرير المس ولية من عدم  فم هم من أولها         

 .أو مركز الرريد  في حالة عدم استعمال  للمصرفيرد الشيك 

الفعلي  يطرح عند استعمال البطاقة المنتهية الصلاحية للوفاء بمقتنيات المستهلك أو عند محاولة سحب  الإشواللكن          

 يعاقب  على  ك    ون فالقان  عملية السحب   استحالة قانونية، طالما لم  تتحقق   المساألة  بوونها     هثل  ، لقد أولت  الأموال

 ..هثا الفعل 

 المخاطر التي ترتب مسؤولية الغير تجاه المستهلك: الفرا ال ااي 

يحتمل صدور أفعال من طرف الغير و تضر بمصلحة المستهلك كسرقة البطاقة الالكترونية و استعمالها اما عرر شبكة          

 .الليفي  الصراف  بإدراجهاالانترنيت أو 

 :ر التصرفات الصادرة من الغير والتي  تلحق ضررا بالمستهلك  فيما يليو يمكن حص

من الصراف  الأموالبسرقتها و استعمالها في سحب  إمابطريقة غير مشروعة  يالالكتروناستخدام بطاقة الدفع -

 .اللي

 .استعمال البطاقة في اقتناء مشتريات من فضاء تجاري  أو عرر شبكة الانترنيت-

-2 

تها لو هاطر  التي يحتمل  أن يقع فيها المستهلك ، لثا وجب ايجاد حلول ناجعة للوقاية م ها أو سبل لمواجهثل المخ

 ,حدمت فعليا

 آليات حماية المستهلك من المخاطر التي  هدده في إطار الوفاء الاكترواي بالمعاملة الاللترونية: المطلب ال ااي

ني السابقة الثكر ، بسبب  اتساع  جم النشاط الاقتصادي  و المالي و ظرا للاستخدام الواسع لوسائل الدفع الاكترو

الحماية المقررة للحد من المخاطر التي تنجم عن سوء استعمال وسائل  آلياتفقد توسعت في مقابل ذلك  التطور التكنولويي

 :نجملها فيما يلي ةالإشواليفي حد ذاتها، فقد استحدث المشرع سبل لمواجهة هثل  الأجهزةالدفع الاكتروني أو 

 يالاللترواالقانونية لمواجهة مخاطر الدفع  الآليات :لول الفرا 

           .، و التشفيرنالالكترونيي، التوقيع و التصديق  يالالكترون الإمباتفي استحداث وسيلة  اللياتتنحصر هثل    

 يالاللتروات مين الوفاء -2

وقائية يستهدف من خلالها تأمين البيئة  إجراءات هدف حمايت  من خلال  يتم ذلك من خلال تقديم ضمانات للمستهلك

 .الرقمية حيت تتم المبادكت الاكترونية

                                                                                                                                                                                                          
1

 880الأ  المرجع السابق ، لعجال كمية، 

-Se forum des droits sur l’internet ,les paiements sur internet deuxiéme rapport de l’observatoire de cyber-consommation ,19 mai 2005, p62
  



 عمي  وهيبة / د---------------------------يع الجزائري  حماية المستهلك من مخاطر الوفاء الاللترواي في البيئة الرقمية وفقا للتشر 

 

- 413 

- 

 8588جوان  05يوم  الوسط المادي والافتراض ي بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل حماية المستهلك  فيالملتقى الدولي حول 

 

ويتم ذلك من خلال تأمين المواقع الاكترونية للتاجر التي يتم فيها استعمال البيانات الشخصية و الخاصة بالمتعامل 

العلاقة التعاقدية رقم  السري الخاالأ ببطاقة الائتمان  و حمايت  من أي  ار أطفيقدم المستهلك في ( المستهلك و المتدخل معا)

 1_ لثا وجب على المستهلك استعمال موقع م من ،اختراق قد يحدث من الغير

و  التعاقدوسيط موموق في  من خلال  يتم نقل رقم البطاقة المصرفية ، عوضا عن تقديمها مباشرة أمناء  إلىهي اللجوء 

 2 ون كلا طرفي العلاقة التعاقدية عميلا لدة نفس الوسيط كموان التعامل ب يشترط أن يو

 ت مين المعاملات البنلية الاللترونية-8

وجود برمجيات تحمي المعاملات البنكية  الالكترونية التي تتم من خلال شبكة الانترنيت ،مع كفالة التأكد من شرعية       

 .على معلومات أو حسابات متعلقة بالبنك  الإطلاعكية ، لتمكين العملاء من كل  خص يود الولوج الى المواقع البن

 الاكترواي الإ بات-0

جديا في  الأمر و التقنيا ت الحديثة التي فرضتها الحياة الاقتصادية ، فقد أفض ى  ل ساليببسبب الاستعمال المكثف        

لمحررات و الومائق الاكترونية محل المحررات الورقية و توسع حلول تتوافق مع طبيعة النشاط المستغل ، فقد حلت ا إيجاد

مجال استعمال الرسائل و الرريد الاكتروني تعويضا للوسائل التقليدية بعد تبني أحوام تتعلق بالتجارة الاكترونية ، وقد عمد 

الوسائل الاكترونية ، و بالتالي  يملمستخدضرورة  كفالة حماية قانونية كافية  الأمر 3المشرع لتنظيم هثا النوع من التجارة وق 

 .مضاهاتها بالومائق الورقية

قدة من متدخل و مستهلك لتحرير معاملاتهم االمتع فالأطرا إليهاالكتابة الاكترونية التي يلجا  إمباتفقد عمد المشرع الى 

الاكترونية و مساواتها بالوميقة طالما قد اعتمدوا برام العقود في الفضاء الرقمي ، فبات من الضروري الاعتراف بالوميقة 

 4الورقية ، و هو ماتبنال المشرع الجزائري في القانون المدني ف

 التوقيع و التةديس الاكترونيين: الفقرة ال ااي5

من القانون المدني تبني  للتوقيع  الالكتروني  و على ضوء ذلك  081مكرر و  080اعتمد المشرع الجزائري في نص المادة         

 6نى قانونا يتعلق بالتوقيع و التصديق الاكترونيين وتب

لعدم جواز استخدام المحرر الاكتروني بسبب تشفيرل بأرقام و بيانات خاصة ك يملكها سواء  الأخير التشفير يهدف هثا -

ا أو تعديلها  أو فالتشفير تقنية تسمح ب جب المعلومات و البيانات موضوع التشفير م قتا ومنع الدخول اليه. مستعمل الوميقة

 استخدامها لشخص معين 

و من خلال هثل التقنية يتم التأكد من صحة .شهادة التوميق الاكتروني إصدار استحداث آلية التصديق الاكتروني و -

 .التوقيع و صاحب التوقيع الاكتروني

                                                             
1

 051-050الأ،8588، دار الجامعة  الجديدة ، مصر، كومر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الالكتروني 
2

 (مرجع سابق)80/0/8581صادرة في  81ج ر عدد  تجارة الاكترونية، ، المتعلق بال 85/0/8581الم رخ في  81/50قانون رقم  
3

  المعدل و المتمم للقانون المدني85/0/8550الم رخ في   50/85من القانون  081مكررو المادة  080المادة - 00 
4

اس كلية الحقوق عميح وهيبة، محاضرات في تكنولوجيا الاعلام والاتصال محاضرات موجهة لطلبة السنةالاولى ماستر،قانون عام ، جامعة  امحمد بوقرة ،بومرد 

 00-00 ، الأ 8581/8581بودواو،
 .85/8/8580صادرة في  0ن، ج ر عدد يحدد القواعد العامة للتوقيع و التصديق الالكترونيي  8/8/8580الم رخ في  80/50القانون  5
6

 80/0/8581صادرة في  81ج ر عدد  ، يتعلق بحماية الأ خاالأ الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ  ي ،  85/0/8581لم رخ في  81/51القانون  
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 الإدارية الآلياتالوسائل و : الفرا ال ااي

لمنع إدارية رقابة الدفع الكتروني   أجهزةلمرتبطة بفل استعمال وسائل و جرائم الالممارسات و ا من خلالالمشرع  حت

الاكترونية من حواسيب و غيرها  لفري حماية اكرر   الأجهزةسيما تلك التي تتم بفعل اختراق  أنظمة ك   الالكترونيةالمخاطر 

القيم المخزنة وعلى الوسائل التي تم  خاصة تتمثل أساسا في فري قيود على إجراءاتلحماية  للمستهلك، مع ضرورة اتخاذ 

 .ةملة المستخديالاحتيال  ها مع تعليق العمل بالوس

و الثي كزالت فعاليت   81/51تصدة المشرع للمساس بالحرية الشخصية و المعطيات الخاصة بموجب نص القانون 

 مواجهة الجرائم التي تتم في ات الخاصة البيان  استعمال عن  لم تظهر بعد بسبب التخوف و انعدام الخررة في مجال الكشف 

 

 هيئات عهد لها مهمة  الوقاية و موافحة الفساد بإنشاءو تهريبها ، فقد تصدة المشرع لهثل الممارسة الأموال تبيض  إطار 

 1خ

نخلص القول من خلال هثل الدراسة أن مخاطر الدفع الاكتروني كثيرة وان كنا قد حاولنا دراستها لكن  من الصعب 

 .للتكنولوجيا من جهة و أساليب التعامل  ها من جهة أخرة  ر المستمصرها كلها بسبب التطور ح

فقد اقتصرت دراستنا حول ما يمكن احتمال  من مخاطر في الوقت الراهن و ما اصطلح عليها قانونا و فقها و قضاءا 

 .أمام سوء استخدام  وسائل الدفع الالكتروني  لمواجهة لمخاطر التي تقف. من جراء الممارسة لمبادكت التجارة الاكترونية

 :وعلي  يمكننا تقديم الاقتراحات التالية

طالما أن النظام المصرفي الجزائري كزال فتيا فان اعتمادل لوسائل الدفع الالكتروني  مثل الدول السباقة في هثا -

تحديت المنظومة المصرفية بناءا على التطور  ييستدع الثي  الأمر للنظام الفرنس ي و المصري ،  إيماييمجرد تقليد  المجال يعد

 .القانوني  و التقني

ضرورة تفعيل دور شرطة الجرائم الاكترونية المستحدمة في النظام الجزائري، مع تكثيف دورها في البحت و التحري -

 .الدفع الاكتروني ووسائل   أجهزةعن الجرائم المتعلقة استعمال 

عة عمليات تسيير أجهزة الدفع الاكتروني بما فيها بتطورة من اجل متامت المالية بوسائل تزويد البنو  و الم سسا-

 .الصراف اللي مع كيفية متابعة طريقة استغلال البطاقات من طرف أ خاالأ غير مالكيها

موقعي في مجال تشفير البيانات الخاصة ب 80/50تفعيل دور هيئات التصديق الاكتروني المستحدمة بموجب القانون -

 .هوية صاحب التوقيع  تأكيدالومائق الاكترونية و 

و منحها اختصاصات فعلية في مواجهة الجرائم المتعلقة  8550تفعيل دور هيئة موافحة الفساد التي أنشأت في -

 .بتهريب الاموال كسيما باستعمال بطاقات مالية كبطاقات الائتمان

 :المراجع باللغة العر ية 

 :اللتب-أ 
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 .8581ماي  80، صادر في 81د ج عد.ج.ر.، يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج8581ماي  85م رخ في  50-81قانون رقم  - 
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مقارنة على ضوء ث قرارات النقض " دراسة تحليلية " عاقدية المتبقية ع ها تبيا، بطاقة الاعتماد و العلاقات الأميل طو  -

  8555الصادرة عن محكمة التمييز الفرنسية ،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان، 

  8000رياي فتح الله بصلة، جرائم بطاقات الائتمان، دار الشروق، القاهرة، مصر ،  -

 ن، .س.، دالأمني الإعلامليمان أحمد نضل ، الجرائم المتعلقة باستخدام بطاقات الائتمان، مجلة مركز س -

 8551، الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة ،(رسية مستقبلية)شريف محمد غنام، محفظة النقود الالكترونية  -

،دار الفكر الجامعي الإسلاميةو الراء الفقهية عبد الحكيم أحمد محمد عثمان، أحوام البطاقات الائتمانية في القانون  -

 .8551،مصر ، الإسكندرية، 8للنشر،ط

 . 8588كومر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الالكتروني،دار الجامعة الجديدة ، مصر،  -

رات الحلبي  منشو ،دراسة مقارنة :جارة الالكترونيةتمحمد سعيد أحمد اسماعيل، أساليب الحماية القانونية لمعاملات ال -

 . 8550الحقوقية بيروت لبنان، 

 :الرسائل و الم كرات الجامعية -ص

، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  دكتورال أطروحةالنظام القانوني لوسائل الدفع الاكتروني ، ، حوالف عبد الصمد-

 .8580جامعة ابو بكر بلقايد ، تلمسان 

    8551جامعة عين شمس ، مصر،-دراسة تحليلية، رسالة دكتورال-نترنيتعمر خالد محمد زريقات، عقد البيع عرر الا  -

لعجال كمية ، حماية الميتهلك في معاملات التجارة الالكترونية أطروحة دكتورال ،قانون الاعمال ، جامعة بن يوسف بن -

 .8580/8581، كلية الحقوق،   8خدة، الجزائر

مثكرة ماجستير في -لقرن الحادي و العشرين مع الاشارة للتجربة الجزائريةلوصيف عمار ،استراتيجية نظام المدفوعات ا-

 .8550قسنطينة،–جامعة منتوري –العلوم الاقتصادية 

ارش آسيا، وسائل الدفع الاكترونية و مدة تطبيقها في الجزائر، مثكرة ماستر في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم ب-

 .8580ير، جامعة العربي بن مهيدي ،أم البواقي، الاقتصادية و التجارية و علوم التسي

 :المقا ت-ج 

كتروني ، مجلة الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة البحرين، المجلد الثالت ن الا"الدفع"عدنان ابراهيم سرحان ، الوفاء ا -

 ،8550، يناير 8ع

 :النةو  القانونية- 

 ون العقوبات المعدل و المتمملمتضمن قان1/0/8000الم رخ في   ا 800 / 00رقم  الأمر -

 .تضمن القانون المدني المعدل و المتممالم85/0/8550الم رخ في   50/85 الأمر رقم -

 . 1/0/8550صادرة في  80يتعلق بالوقاية من الفساد و موافحت  ، ج ر عدد  85/8/8550م رخ  في  50/58القانون _

د الخاصة للوقاية من  الجرائم المتصلة بتكنولوجيا ت الاعلام و يتضمن القواع  0/1/8550الم رخ في   50/50القانون -

 .80/1/8550صادرة  في  01الاتصال  و موافحتها ، ج ر عدد 

 80/0/8581صادرة في  81ج ر عدد  ، المتعلق بالتجارة الاكترونية،  85/0/8581الم رخ في  81/50انون رقم ق-

بحماية الا خاالأ الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع يتعلق  ،  85/0/8581لم رخ في  81/51القانون -

 80/0/8581صادرة في  81ج ر عدد  ، الشخ  ي

2- Ouvrages en langues étrangères :  
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-Le forum des droits sur l’internet ,les paiements sur internet deuxième rapport de l’observatoire de 

cyber-consommation ,19 mai 2005. 
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  حماية المستهلك من الخدمات البنلية الإللترونية في القانون الجزائري 

consumer protection of electronic banking services under Algerian law  

 
                                 فاطمة  إقرشا / د

                                                       - تيزي وزو -جامعة مولود معمري 
iguerchah.fatma@gmail.com 

 : ملخص

المستهلك، وذلك  أمام التغيرات  احتياجاتلغري تلبية  الانترنتالقطاع المصرفي ظهور خدمات عرر  عصرن نتج عن               

الدفع الإلكتروني نتيجة تكريس التجارة  التي عرفها العالم والجزائر بصفة خاصة بعد توسيع دائرة وسائل الاقتصادية

الإلكتروني، لثا أصبحت مسألة حماية المستهلك الإلكتروني في المجال المصرفي من المواضيع المطروحة، كسيما أمام 

 .محدودية القوانين البنكية وغياب أجهزة متخصصة  تكفل ضمان  هثل الحماية 

أجهز ة متخصصة  واستحداثطة النقد والقري تبني آليات موضوعية  أكثر فعالية ومن ، على المشرع الجزائري وسل             

للقوانين ( البنو  والم سسات المالية)تتكفل بتجسيد هثل الحماية من خلال الرقابة على مدة تطبيق الم سسات المهنية

لحقوق المستهلك  انتها كل  والأنظمة السارية، وتفعيل دور هثل الأجهزة من خلال تزويدها بسلطة توقيع الجزاء عن

 .الإلكتروني 

 .  الخدمات الإلكترونية   الحماية   الإعلام المصرفي  الإلكترونيةالمستهلك الإلكتروني  البنو  : ال لمات المفتاحية

Abstract: 

       The modernization of the banking sector has resulted in the emergence of online services 

intended to meet the needs of the consumer, in the face of the economic changes that the world and 

Algeria in particular have experienced after having widened the circle of means of electronic 

payment. after the vocation of electronic commerce, limited banking laws and the absence of 

specialized devices to ensure this protection. 

       Therefore, it has become the duty of the Algerian legislator and the Monetary and Credit 

Authority to adopt more effective objective mechanisms, and to develop specialized bodies to 

ensure the concretization of this protection by controlling the extent to which professional 

institutions ( banks and financial institutions) apply the laws and regulations in force, and to activate 

the role of these bodies by giving them the power to impose sanctions for any violation of the rights 

of electronic consumers. 

Keywords: Electronic Consumer; Electronic Bank; Electronic services; Protection; banking media. 
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 8588جوان  81يوم  بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل، –حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي الملتقى الدولي حول 

 

 : مقدمة

نتج عن التطور التكنولويي ضرورة عصرن  القطاع المصرفي على وج  يكفل توفير الخدمات الأساسية للمستهلك، 

الإلكترونية، خاصة بعد صدور القانون  ةظهور التجار نطاقها مع  اتسعالتي  الانترنتكسيما بعد ظهور الخدمات البنكية عرر 

ح من الضروري توفير الحماية الوافية لمستهلك هثل الخدمات من كل هثل الوضعية، أصب م، أما1116 )( 50-81رقم 

 1117.)(المخاطر، كسيما فيما يتعلق بقرصنة الحسابات والمعطيات الشخصية للزبائن

السلطات نتيجة الممارسات المنافية لهثل الخدمات،   اهتماماتوعلي ، أصبحت مسألة حماية المستهلك من 

صفة عامة و المستهلك الإلكتروني بصفة خاصة، ومن ، لقد تم وضع آليات قانونية لحماية لحقوق المستهلك ب والانتهاكات

 الاقتصاديالمستهلك الإلكتروني في ظل تطور الخدمات البنكية من جهة، وإلزامية التعامل  ها خاصة بالنسبة للمتعامل 

 .انية ها من جهة  م  ( الخ...تحويل  رسوس الأموال، الوفاء للشركات الأجنبية)

بالحقوق الأساسية المكفولة  كرتباطهامما تقدم، كان للدستور الجزائري موقف صريح في تكريس حماية للمستهلك  

 ": 1119)(  8585نفس الفكرة  دستور  1118،)(على فكرة حماية المستهلك  00الثي أكد في المادة  8580في ، كسيما دستور 

، "الاقتةاديةوالصحة وحقوقهم  ةوالإسلاميبش ل يضمن لهم لمن  العمومية على حماية المستهللين  السلطات تعمل

بالإضافة إلى ذلك تدخل المشرع الجزائري لتكريس حماية للمستهلك بصفة عامة في بعض القوانين الأخرة كسيما في القانون 

 1120،)( 50-50رقم 

الجزائري و مجلس النقد والقري  وعلي ، تكمن أهمية مداخلتنا في تحديد الليات التي اعتمدها كل من المشرع 

لتوفير الحماية الوافية لمستهلك الخدمات البنكية الإلكترونية و تقييم مدة فعاليتها، وذلك نتيجة  كون العقود البنكية تتميز 

حية باعتبارها من عقود الإذعان، أين يوون المستهلك في مركز ضعيف ك يتمتع بصلا  المتعاقدة باختلال توازن مراكز الأطراف

 .التفاوي حول شروط الاستفادة من الخدمات البنكية

 :وعلي ، طرحت الدراسة الإشوالية التالية

عن مدى فعالية الآليات المعتمدة من طرل المشرا الجزائري وسلطة النقد والقرض في توفير الحماية ال افية    

 .للمستهلك الإللترواي ؟

حليلي نقدي من خلال البحت عن موانة القوانين البنكية في تكريس توون معالجة هثل الإشوالية بناء على من   ت

، نتج عن غياب أجهزة متخصصة في توفير الحماية الوافية للمستهلك الإلكتروني (المبحت الأول )الحماية القانونية للمستهلك

 (.المبحت الثاني)في المجال البنوي 
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 .وما بعدها 80، الأ 8581باطلي غنية، وسائل الدفع الإلكترونية، دار هوم ، الجزائر،/ د: انظر - 
، 80ج عدد .ج.ر.، ج8580مارس  50الم رخ في  58-80، الصادر بموجب القانون رقم 8580من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  00المادة تنص  - 1117

 .، معدل و متمم8580مارس  51صادر في 

 . ......،تلفل الدولة ضبط السوق، ويحمي القانون حقوق المستهللين .....": على  
1118

، صادر 18عدد ج .ج.ر.ج،8585ديسمرر  05خ في  ر الم 008 -85رئاس ي رقم الرسوم ، الصادر بموجب الم8585الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  دستور  - 

 .8585في  ديسمرر 
1119

 80-81، معدل ومتمم بالقانون رقم 8550مارس  51، صارفي  80ج عدد .ج.ر.، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، ج8550فيفري  80م رخ في  50-50قانون رقم  - 

   .8581جوان  80، صادر في 00ج عدد .ج.ر.، ج8581جوان  85الم رخ في 
1120

،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، حماية المستهلك في المجال البنوي وفقا للقانون الجزائري، عبد القادر سبتي - 

 .100 -100 الأالأ ، 8585، 58، العدد 50، الجزائر، المجلد ' المدية
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 :لمستهلك من الخدمات البنلية الإللترونيةالقوانين البنلية في حماية ا محدودية :المبحث لول 

يترتب ع ها من آمار سلبية،  وأولويات السلطات وذلك لما اهتماماتتعترر مسألة حماية المستهلك الإلكتروني من 

أغلب  وعصرن رة التطورات التكنولوجية ايرية و إلزامية التعامل فيها لمسوللتوفيق بين ضرورة توسيعها في السوق الجزائ

، عمل كل من  المشرع الجزائري و سلطة النقد والقري على وضع بعض الأنظمة الخاصة لتوفير حماية (الرقمنة)اعاتالقط

 خاصة للمستهلك كسيما في المجال المصرفي، 

البنو  والم سسات المالية بالتقيد بإعلام الزبائن بول المعلومات والبيانات المتعلقة بالعمليات  التزاموذلك من خلال 

، بالإضافة إلى ذلك، تعمل هثل  الم سسات على توفير الحماية للمستهلك المصرفي في إطار (المطلب الأول )ل التعاقد مح

وفق الأنظمة المعمول  ها ( حماية المعلومات)من خلال آلية تأمين هثل الخدمات الانترنتالعمليات البنكية التي تتم  عرر 

 (. المطلب الثاني)، (الخ...التشفير، التوقيع الإلكتروني)

 والمؤسسات المالية بالإعلام المةرفي التزام البنو من حيث : المطلب لول 

البنك بإعلام الزبائن بول العملية محل التعاقد من الوسائل القانونية التي تضمن حقوق الأ خاالأ  التزاميعد  

المعلومات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها  وذلك رغم خصوصية العقود البنكية، ومن ، يلتزم البنك بإعلام الزبائن بول

، و ذلك (الفرع الأول )بالإعلام المصرفي الثي تعددت أشوال   للالتزامالدقيق  فهومالميتطلب تحديد  للجمهور، وهو ما

لقري أحوام قانون النقد وا)بالإعلام في إطار القوانين الخاصة أو  البنكية  للالتزامبالإضافة تحديد القوانين المكرسة 

 (.الفرع الثاني()وأنظمة السلطة النقدية

 بالإعلام المةرفي الالتزاممفهوم :  الفرا لول 

( أوك)ستهلك في المجال المصرفي ضرورة تحديد تعريف  المصرفي كآلية لحماية الم الالتزامنتج عن توسع نطاق تدخل   

اشيا لعصرن  القطاع المصرفي، كسيما بعد ظهور يتخث عدة أشوال تم الالتزاممن جهة، بالإضافة إلى ذلك أصبح هثا 

 (.مانيا)بالإعلام الإلكتروني التزامالثي أدة إلى تكريس  الانترنتالخدمات البنكية عن طريق 

 المةرفي بالإلزامالمقةود :أو   

غم كون العقود يعترر التزام الإعلام  المصرفي من المواضيع التي لقيت اهتماما  كبيرا في المنظومة المصرفية، فر   

 أن  يقع على عاتق البنك الالتزام بإعلام المستفيد من الخدمات البنكية بول المعلومات 
ا
المصرفية تتميز بخاصية الإذعان إك

الناشئة  الالتزاماتالمتعلقة بالعملية المصرفية محل التعاقد، كإعلام الزبائن بول شروط استعمال الحسابات البنكية وكثا 

البنو  والم سسات المالية بإعلام الزبائن بول الشروط  التزاميمكن تعريف الإعلام المصرفي على أن  "ومن ، .الخ.....ع ها

 1121 )("والمعلومات المتعلقة بالعمليات المصرفية محل التعاقد، وذلك تطبيقا لمبدأ الإفصاح الشفافية المعمول  ها دوليا 

 أش ال  الإلتزام بالإعلام المةرفي:  انيا

والتكنولوجية، وعلي ،  الاقتصاديةن عصرنة القطاع المصرفي ظهور خدمات إلكترونية مسايرة للتطورات نتج ع

 :أصبح  الإعلام المصرفي يتخث أشوال عدة م ها

 :بالإعلام المةرفي الللاسي ي الالتزام -8

                                                             
 .سابقا ، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، المثكور 50-81القانون رقم  - 1121
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 أن  أصبح من  يعد الإعلام المصرفي التقليدي آلية لحماية المستهلك في مجال الخدمات البنكية الكلاسيكية
ا
إك

الكلاسيكية  للبنو  والم سسات المالية ، وذلك من خلال تغيير مفهوم  إلى إعلام مصرفي إلكتروني الثي يساير   الالتزامات

،  والاقتصاديةمجالها نتيجة المستجدات التكنولوجية  اتسع، التي (الخدمات الإلكترونية)الخدمات البنكية عصرن 

 .ظهور البنو  الإلكترونيةالتجارية،  كسيما بعد 

 :بالإعلام المةرفي الإللترواي الالتزام -8

الضرورية  التي تقع على عاتق البنو  والم سسات  الالتزاماتأصبح الإعلام المصرفي الإلكتروني في الونة الأخيرة من 

درجة مخاطرها من جهة  ارتفاع جهة، و المالية، نتيجة ظهور الخدمات المصرفية الإلكترونية المرتبطة بالعقود الإلكترونية من 

 50-81من القانون رقم  85المادة  أخرة وهو الش يء يتطلب توفير الحماية الضرورية للمستهلك الإلكتروني ، ومن ،  أكدت

 ، ....."يجب أن تلون كل معاملة تجارية إللترونية مسبوقة  بعرض تجاري إللترواي " 1122 )(المثكور سابقا

نستنتج أن المشرع الجزائري أكد على ضرورة إعلام المستفيد من الخدمات البنكية الإلكترونية  من خلال هثل المادة

بول البيانات والمعلومات ( المهني)بول المعلومات والشروط المتعلقة بالعملية محل التعاقد من جهة، كثلك يشترط علم البنك 

 1123)( المتعلقة بالمنتج المعروي للتسويق

 بالإعلام المةرفي الالتزام أساس: الفرا ال ااي

القوانين المنظمة ل ، إذ تعد  استقرار إن تحديد الأساس القانوني للإعلام المصرفي يثير عدة إشواكت نتيجة عدم 

وذلك رغم  الالتزامانين البنكية بالنص على هثا ، بعدها بدأت القو (أوك)الالتزامالقوانين الخاصة الأولى في تكريس هثل 

 (.اماني)تثبث ها 

 بالإعلام المةرفي في إطار القوانين الخادة  الالتزامأساس  : أو 

إن الالتزام بالإعلام المصرفي قبل أن تكرس  القوانين البنكية لقد كرست  قوانين أخرة، م ها القوانين الخاصة بحماية 

يجب " : ثكور سابقا  على الم 50-50من القانون رقم81تنصت المادة 1125،)(1124 )( 58-10المستهلك كسيما القانون رقم 

على كل متدخل  أن اعلم المستهلك ب ل المعلومات المتعلقة بالمنتوج ال ي يضعه للاستهلا  بواسطة الوسم ووضع 

س ي1128 )(  بالمنتجات، والثي أشار في المادة الثالثة  إلى الإعلام  1127)( 1126 )(."العلامات أو ب ية وسيلة أخرى مناسبة

 1129.)(على  إجراء الإعلام 80و 80دتين  لحماية المستهلك في  الما

 1134 )((الخ1133 )(1132،)(1131،)(1130 )( 58-50بالإضافة إلى ذلك، لقد تضمنت أحوام القانون رقم  

                                                             
1122
، كلية  المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسيةآلية لحماية مستهلك الخدمات المصرفية الإلكترونية،  :  نوارة بو خو ، عبد الكريم موك ، الإلتزام بالإعلام الإلكتروني - 

 .80، الأ 8588، (عدد خاالأ) 0، العدد 80الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، المجلد 
 (.ملقى. )8010ماي  80، صادر في 80ج عدد .ج.ر.، يتعلق بشروط وكليفيات العروي في مجال القري الاستهلاكي، ج8010فيفري  51م رخ في  58-10قانون رقم - 1123
 .من القانون نفس  0 -0-8انظر المواد - 1124
 .، المثكر سابقا ق بحماية المستهلك وقمع الغحعل، المت 50-50من القانون رقم  81انظر كثلك في هثا الصدد الماد  - 1125
 .8580نوفمرر  81، صادر في 01ج عدد .ج.ر.يات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج، يحدد الشروط والكيف8580نوفمرر  50م رخ في  011-80مرسوم تنفيثي رقم - 1126
للمستهلك على بطاقة أو أي و يقة أخرى مرفقة به أو بواسطة أي وسيلة أخرى  موجهةكل معلومة متعلقة بالمنتوج  ...": من المرسوم نفس ، على 50/80تنص المادة - 1127

 ......"ذلك الطرق التلنولوجية الحدي ة في  بما
 .8550جوان  88، صادر في 08ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالتقييس، ج8550جوان  80الم رخ في   50-50من القانون رقم  80-80انظر المادتين  -1128
 (.مممعدل ومت)،  8550جوان 81، صادر في  08ج عدد .ج.ر.، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج8550جوان 80م رخ في  58-50م قانون رق- 1129
 .المثكور سابقا  58-50رقم  ن و القانانظر المادة الأولى من  - 1130
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 بالإعلام المةرفي في القوانين البنلية الإلزامأساس :  انيا

ي تقدمها البنو  تعد القوانين البنكية من القوانين التي يجب ضمان الحماية الوافية لمستهلك الخدمات الت   

 أن ، بالرجوع إلى القوانين والأنظمة البنكية نجد ها غير مستقرة وغير كافية في توفير الحماية الوافية 
ا
والم سسات المالية، إك

آلية الإعلام المصرفي  اعتمادرسية جديدة، بناء على  اتخثالمستهلك من جهة، كسيما  من خلال آلية الإعلام المصرفي الثي 

البيع )البنكية الإلكترونية كسيما بعد التكريس القانوني للجارة الإلكترونية الخدماتما بعد توسيع مجال يروني كسالإلكت

 (.الخ....، التسويق الإلكترونيالانترنتعرر مواقع 

جعل من القوانين الإصلاحية وأولى القوانين التي حاولت  اعتبارل1135 )(الملقى 85-05وذلك بداية من القانون رقم   

 أن ، لم ينص على الإعلام المصرفي كوسيلة أساسية  لحماية الزبائن من نقطاع المصرفي يساير المعايير والتالق
ا
يات الدولية، إك

الأمر على نفس   فاستمر 1136ا)( 88-50العمليات التي تقدمها البنو  والم سسات المالية، والجدير بالثكر، أن الأمر رقم 

التي كرست في الفقرة  8مكرر 880ستحدث المادة ا1137 )(50-85بموجب القانون رقم  88-50مر الوضعية إلى غاية تعديل الأ 

 1138.)(الثانية م ها واجب البنو  والم سسات المالية في إعلام الزبائن بول المعلومات الضرورية 

أحوام النقد مما تقدم، نجد أن  المشرع الجزائري لم يولي أهمية للإعلام المصرفي وذلك لعدم عدم تكريس  في 

المثكور أعلال، وهو ما يثبت  50-85من خلال القانون  8585إلى غاية سنة ( 88-50و الأمر  85- 05القانون رقم ) والقري 

. العقد المصرفي من عقود الإذعان باعتبار تأخرل في تبني هثل اللية الأساسية التي تكفل حماية للمستهلك المصرفي، كسيما 

السلطة النقدية الممثلة في المجلس النقد والقري حاولت من تكريس حق الإعلام لأول مرة في   لكن مقابل ذلك، وجدنا

مليات المصرفية، زبائ ها بالشروط البنكية المطبقة على العسابقا بضرورة تبلي  وإعلام  المثكورة1139 )( 80-00النظام رقم

 أنا مجلس النقد ،أن  بعد إلغاء هثا النظام والجدير بالثكر
ا
والقري أكد تكريس  للإعلام المصرفي  في الأنظمة الجديدة  إك

 1142.)( 58-85آخرها النظام رقم  1141و)(( ملقى) 58-80نظام رقم 1140 )(( ملقى) 50-50نظام رقم : التالية

                                                                                                                                                                                                          
، المتضمن القانون 8010سبتمرر 80الم رخ في  00-10، المعدل والمتمم ل مر رقم 8550فيفري  50الم رخ في  58-50مكرر من القانون رقم  080إلى  080من انظر المواد  -1131

 (. معدل ومتمم.)8550فيفري  50، صادر في 88ج عدد.ج.ر.التجاري، ج
 .، المثكور سابقا50-81من القانون رقم  85 انظر المادة - 1132

1133 -Ce nouveau commerce à travers Internet se caractérise par une croissance très rapide, touchant des secteurs important de 

l’économie :distribution, secteur, bancaire, secteur touristique et hôtellerie…. 

Voir ; 

   MAKHLOUFI Abdelouahab, Le commerce électronique en  Algérie: vers de nouvelles formes de vente en ligne. Université de 
Bejaia, (sd), Algérie ,p 218.                        

1134
 (.ملقى)،8005أفريل  81، صادر في 80ج عدد .ج.ر.، يتعلق بالنقد والقري، ج8005أفريل  80م رخ في  85-05قانون - 
 (.معدل ومتمم) ،8550أوت  81صادر في ، 08ج عدد .ج.ر.، يتعلق بالنقد والقري، ج8550أوت  80م رخ في  88-50أمر رقم - 1135

معدل )، 8585سبتمرر  58، صادر في  05عدد ج .ج.ر.، المتعلق بالنقد والقري، ج88-50، يعدل ويتمم الأمر رقم 8585أوت  80أوت  80م رخ في  50-85قانون رقم - 1136

 (.ومتمم
1137

 ....."ريقة دورية ز ائنها بوضعيتهم إزاء البنك وتلزم بتزويدهم ب ل معلومة مفيدة تعلم، بط" : الفقرة الثانية من القانون نفس  8مكرر  880تنص المادة  - 
نوفمرر  50، صادر في 18ج عدد .ج.ر.، يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنو  المطبقة على العمليات المصرفية، ج8000جوان 58م رخ في  80-00نظام رقم -  1138

 (. ملقى)، 8000
سبتمرر  80، صادر في 00ج عدد .ج.ر.، يحدد القواعد العامة  المتعلقة بشروط البنو  المطبقة على العمليات المصرفية، ج8550ماي  80م رخ في  50-50نظام رقم  - 1139

 (.ملقى)، 8550
جوان  58، صادر في 80ج عدد .ج.ر.رفية، ج، يحدد القواعد العامة  المتعلقة بشروط البنو  المطبقة على العمليات المص8580أفريل  81م رخ في  58-80نظام رقم  - 1140

8580. 
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 البنو  والمؤسسات المالية بت مين نظام المعلوماتية التزام: المطلب ال ااي

عمليات البنكية التي تقدمها البنو  عن طريق الإنترنت من أكرر المخاطر التي المخاطر  العملياتية الناتجة عن  ال تعد 

من الخدمات الإلكترونية، لثا تدخلت سلطة النقد والقري  من خلال وضع نظام  استفادتهمتهدد مصالح الزائن بشأن 

حديد أساس تكريس هثا م، وت( الفرع الأول ) ون مخاالأ لتأمين هثل المعلومات، والثي بدورل يتطلب التوقف عند مض

 (.الفرع الثاني)النظام في القوانين البنكية

 بت مين نظام المعلوماتية الالتزاممضمون : الفرا لول 

وسائل  استعمال، المترتبة عن ((risques opérationnels يرتبط نظام تأمين الخدمات البنكية بالمخاطر العملياتية

 1145،)(1144،)(1143،)(وتقنيات تكنولوجية في النشاط البنوي

بمخاطر التشغيل المتعلق بتقديم الخدمات البنكية من خلال استعمال وسائل  العملياتيالخطر  ارتباطنتج عن 

الثي نجدل عند  عدم تأمين نظام  الش يء1146،)(إلكترونية كسيما بعد توسع دائرة استعمال وسائل الدفع الإلكتروني

الخ،  والثي يرجع إلى نقص كفاءة محترفي المهنة المصرفية ....بنكية للزبائنالمعلومات الثي ي دي إلى الولوج  إلى الحسابات ال

 1147.)(وعدم ملائمة نظام تأمين المعلومات مما ي دي إلى خرق البيانات عن طريق قرصنتها 

ل لمعلومات الثي يوون من خلاومن ، يوون نظام تأمين المعلوماتية من خلال إلزام الم سسات المهنية على توفير أمن ا

طلب وضع سياسة أمنية محكمة لثي يتشغيل الأجهزة، ضمان أمن البيانات كسيما بعد توسيع دائرة الحاسوب  اتأمن 

 .لحماية البيانات، بالإضافة إلى توفير أمن المعلومات الثي يتجسد من خلال المحافظة على سرية المعلومات

 أساس تلريس آلية ت مين نظام المعلوماتية:   الفرا ال ااي

                                                                                                                                                                                                          
مارس  80، صادر في 80ج عدد .ج.ر.، جالمصرفية العمليات، يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنو  المطبقة على 8585مارس  80م رخ في  58-85نظام رقم  - 1141

8585. 
1142 - Le Comité de bale ; Le risque opérationnel s’agit du risque de pertes directes ou indirectes d’une équation  ou d’une défaillance 
attribuable à des procédures personnels, internes ou événements extérieures. 

Voir ;     TARAZI Amine, Risque Bancaire, Déréglementation financière et Réglementation Prudentielle- une analyse en terme 

d’espérance-variance, Thèse de doctorat, Université de limoges, Faculté de droit et des sciences 2conomiques, France,  p65. 
 .80-13الأ  8550ر والتوزيع، عمان، محمود محمد أبو فروة، الخدمات البنكية الإلكترونية عرر الانترنت، دار الثقافة للنش- 1143

1144- A partir des travaux actuels du CGAP sur la banque à distance. Elle fait le point sur les cadres institutionnels et réglementaires 

mis en place pour la protection financière des consommateurs dans quatre pays – le Brésil, l’Inde, le Kenya et le Pérou – et s’inspire 

des expériences d’autres pays comme les Philippines, l’Afrique du Sud, la Russie, la Colombie et le Mexique…afin d’atteindre : 

- Protéger les fonds des clients détenus sous forme de valeur électronique. 
- Assurer la sécurité et la fiabilité des services. 

- Assurer une présentation claire et efficace de l’information. 

- Protéger les données personnelles des clients. 

- Assurer la confidentialité et la sécurité des données – au-delà de la réglementation. 
Voir ; 

-Denise Dias et Katharine McKee, Protéger les consommateurs des services de banque à distance : objectifs stratégiques et options 

réglementaires, Note focus (CGAP),N° 64,Septembre 2010 ,P 01 et ss.  
الحقوق والعلوم السياسية، مسم الحقوق، جامعة محمد  قانون أعمال، كلية: ،تخصص رماجستيخشة حسيبة، وسائل الدفع الحديثة في القانون الجزائري، مثكرة - 1145

 .  وما بعدها 0، الأ 8580بوضياف، مسيلة، 
1146

القانون، كلية الحقوق : علوم ، تخصص لدكتورابلجودي أحلام، الحماية القانونية للمستهلك في مجال الخدمات البنكية الإلكترونية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة - 

 . 850، الأ8588الحقوق، جامعة مولود معمري، والعلوم السياسية، قسم 
 .8588أوت  80، صادر في 01ج عدد .ج.ر.، يتضمن الرقابة الداخلية للبنو  والم سسات المالية، ج8588نوفمرر 81م رخ في  51-88نظام رقم - 1147
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لم يتضمن قانون النقد والقري أحوام خاصة تضمن تأمين نظام المعلوماتية، لكن مقايل ذلك، كان لسلطة النقد 

" ARTS 1150 )(1149ع)(1148 )(  51-88والقري موقف صريح في تكريس نظام تأمين المعلوماتية بداية من  النظام رقم 
 1152)(."ATC I 1151أ)(

ات الخدمات البنكية يتطلب مجموعة من الليات ، والتي نجد فرغم ذلك، فإن تحقيق ضمان تأمين بيانات ومعلوم

 :من بي ها

الثي يتم بموجب  تحويل المعلومات إلى شفرات غير مفهومة لمنع الأ خاالأ غير المرخص لهم بالإطلاع : التشفير الإللترواي -

 1153.)(اتيسمح التشفير من الحفاظ على سرية المعلوم ي، وبالتالعلى المعلومات الشخصية والسرية

تعترر من أهم الوسائل التي تحافظ على المعلومات الشخصية لأفراد وذلك نتيجة توسيع :  البةمة الإللترونية -

أغلب القطاعات وعلي ، تحافظ هثل البصمة الرقمية على سلامة الرسالة الأصلية والتعرف  ورقمن التكنولوجيات الأخيرة 

 .وأجهزتها الانترنتالبصمة تستعمل لمتابعة نشاط الشخص عرر ، لأن هثل (رسائل الرريد الإلكتروني)عليها

، وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات التقنية التي تسمح بتحديد  خصية من تصدر عن  هثل التوقيع الإللترواي-

خث شول ، وبالتالي يت وانترنتالتقنيات الحديثة من حاسوب  استخدامالإجراءات، بحيت يقوم التوقيع الإلكتروني على 

الخ،  حيت تبنى المشرع الجزائري التوقيع الإلكتروني لأول مرة في ....الحروف، الرموز .: م ها أشوالبيانات إلكترونية تتخث عدة 

بيانات في ش ل إللترواي، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات " 1155،)(1154 )(المعدل للقانون المدني 85-80القانون رقم 

 ."يلة تو يسإللترونية أخرى، تستعمل كوس

،  وذلك عند "RIB نظام كشم الهوية البنلية" إضافة إلى ذلك، لقد تم وضع نظام خاالأ على مستوة البنو 

، حيت قامت البنو  بموجب هثا النظام بإعادة تسجيل كل الزبائن  هوية بنكية جديدة  استعماك التعامل بالشيك الأكثر 

RIB  بين البنو  والتدقيق في هوية الزبائن وحماية المعلومات الشخصية لهم ، إذ من أجل التحكم في المعاملات الإلكترونية

 1156.)(الخ....رمز الوكالة البنوي، رقم الحساب البنوي، رقم المراقبة:  غالبا ما يستعمل في هثا النظام أحرف رقمية قد تمثل

 يةغياص أجهزة متخةةة لحماية مستهلك الخدمات البنلية الإللترون: المبحث ال ااي

أجهزة متخصصة على مستوة بنك الجزائر  تتكفل بحماية المستهلك الإلكتروني في المجال البنوي،  نتج عن عدم وجود

املات البنكية الإلكترونية كسيما تأمين أمن الدفع ا القانون صلاحية تأمين بعض المعببعض الأجهزة التي خول له الاستعانة

                                                             
 .انظر المادة الثانية من النظام نفس - 1148
 .8550جوان  50، صادر في 01ج عدد .ج.ر.الدفع،ج ، يتضمن أمن8550ديسمرر  81م رخ في  51-50نظام رقم -1149

 .8550جانفي  80، صادر في 58ج عدد .ج.ر.، يتضمن نظام التسوية الفورية للمبال  الكبيرة والدفع المستعجل، ج8550أكتوبر  80م رخ في  50-50نظام رقم - 1150
 .8550أفريل  80، صادر في 80ج عدد .ج.لدفع الخاصة بالجمهور العري الأخرة، جزر ، يتعلق بمقاصة الصوو  وأدوات ا8550ديسمرر  80م رخ في  50-50نظام رقم - 1151
 .08محمود محمد أبو فروة، مرجع سابق،الأ  - 1152
جوان  80، صادر في 00ج عدد .ج.ر.، المتضمن القانون المدني، ج8010سبتمرر  80الم رخ في  01-10، يعدل ويتمم الأمر رقم 8550جوان 8àم رخ في  85-50قانون رقم  -1153

8550. 
 .8580فيفري  85، صادر في 50ج عدد .ج.ر.، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ج8580فيفري  58م رخ في  50-80قانون رقم - 1154

1155 
- Le relevé d’identité bancaire (RIB) est un document qui contient l’identité du titulaire d’un compte bancaire et ses coordonnées 

bancaires. le RIB permet pour recevoir des virements et/ou régler des factures par avis de prélèvement ou titre interbancaire de 

paiement(TIP). sur site : www.lafinancepourtous.com. 
 .المثكور سابقا....يتضمن نظام التسوية الفورية 50-50رقم  نظام - 1156

http://www.lafinancepourtous.com/
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بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخ  ي ذات  ستعانةالا الثي تضمن  غرفة المقاصة من جهة، و 

 (.المطلب الأول )أغلب القطاعات من جهة أخرة  رقمن العام في مجال حماية المعطيات أمام  الاختصاالأ

خاالأ تكفل مباشرة حماية معطيات ومعلومات المستهلك الإلكتروني في المجال  اختصاالأكما كان لغياب أجهزة ذات  

، المعلوماتي الاستشرافبالأجهزة الأخرة الموجودة على مستوة بنك سواء كانت تلك المولفة بالرقابة أو  الاستعانةنوي، الب

 (.    المطلب الثاني)في هثا المجال الاستثناييوذلك بناء على دورها 

  

 لجهزة الم لفة بحماية المعطيات والمعلومات:  المطلب لول 

ها تبقى الوحيدة ذات رغم قصور دور هثل الأج  أنا
ا
 الاختصاالأهزة في توفير الحماية الوافية للمستهلك الإلكتروني، إك

عض الليات القانونية لحماية المستهلك الإلكترونية من حيت أمن المعلومات كسيما في مجال أمن الدفع  الثي يتم بفي وضع 

ة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية دور في حماية المستهلك ، بعدل كان للسلط(الفرع الثاني)عن طريق القاصة الإلكترونية

 (.الفرع الثاني)العام اختصاصهاوذلك بشأن 

 تدخل غرفة المقادة في حماية المستهلك: الفرا لول 

 ن في المحددي"  أرتس" أو نظام " آتوي"الثي يتم عن طريق نظام   الدفع   أمن    بتأمين  الجزائر   بنك   تكفل    عن  نتج  

التي تتدخل  -غرفة المقاصة –الثكر، تدخل بنك الجزائر في استحداث غرفة خاصة  1158ا)( 51157)( 50-50النظامين رقم  

عند تحويل هثل المبال  الكررة بين البنو ، أو بين الم سسات المالية العمومية وبريد الجزائر، كما تختص القاصة 

بتبادل  الالكترونية، كما يسمح نظام المقاصة ...(شبوات إلكترونية)لعامبالمعالجة اللية لوسائل الدفع ا الإلكترونية

أجهزة إلكترونية والتي تتم عرر مركز المقاصة  باستعمالالأخرة وذلك  الدفعالمعلومات الخاصة بالشبوات ووسائل 

 .الإلكترونية 

اقبة وتأمين أمن الدفع ، بعدل أصدر السالفي الثكر بنك الجزائر  مر  50-85والقانون رقم   88 -50لقد خول الأمر   

: نطاق  نتيجة ظهور وسائل دفع إلكترونية والتي نجد م ها اتسع1160 )(1159 )(51-50مجلس النقد والقري النظام  رقم 

الخ،حيت عال  نظام المقاصة الإلكترونية للمدفوعات الخاصة بالجمهور العريض .....الشيك الإلكتروني، البطاقات البنكية

 1162)( عملية   005080مبال  الكبيرة خلال نفس السنة حوالي 1161 ()مليون عملية 80505حوالي  8581خلال سنة 

فبالرغم من كون هثل الغرفة تتدخل لحماية المستهلك بصفت  م سسة مصرفية أو بريد الجزائر وليس لحماية   

عدم اختراق البيانات خاصة المستهلك كزبون لها سواء بصفت   خص طبيعي أو م سسة اقتصادية، فإن  يضمن سرية و 

ونية، رنة العمومية خاصة القاصة الإلكتحمايتها من القرصنة كسيما كون عملية المقاصة توون مفتوحة على البنو  والخزي

                                                             
 .المثكور سابقا..... ، يتعلق بمقاصة الصوو 8550ديسمرر  80م رخ في  50-50نظام رقم  - 1157
 .المتعلق بأمن الدفع، المثكور سابقا 51 -50نظام رقم  - 1158

1159
 - Instruction n°08-04 du 25 mars 2008, portant création d’une cellule interbancaire de gestion de risques et de crises, www.bank-

of-algeria. 

  
1160

- le rapport  annuel de la  banque d’Algérie, L’évolution économique et monétaire en Algérie, année 2018, p100, sur site, 

www.bank-of-algeria.dz  
1161

- Ibid., p78.  
مجلة الحقوق ، 51-81الخصوصية في ظل القانون رقم في خالدي فتيحة، السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ذات الطابع الشخ  ي، كآلية لحماية الحق  - 1162

 .01، الأ8585، 50،  الجلفة، عدد والعلوم الإنسانية

http://www.bank-of-algeria/
http://www.bank-of-algeria/
http://www.bank-of-algeria.dz/
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وعلى بنك الجزائر من جهة، و كونها آلية فعالة للحماية من كل عملية تحويل إلكتروني يتم غالبا عن طريق بطاقات الدفع ، 

على المبال  التي تقل عن واحد مليون جزائري، " آتوي"العملية تقتصر على مبال  جد كبيرة حيت يقتصر نظام فرغم كون 

 .ينظم المبال  التي تتجاوز واحد مليون دينار جزائري من جهة أخرة " أرتس"ونظام 

 كآلية لحماية المستهل: السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي: الفرا ال ااي

أغلب القطاعات، أن توون محل خرق  وعصرن  رقمن أصبحت المعلومات الشخصية محل معالجة و تخزين نتيجة 

ستحدث بموجب القانون اية الخاصة  هثل المعطيات، ومن ، 1163،)(بالررامج والتطبيقات الرقمية الإلمامبسبب عدم  وانتها 

هلك بصفة عامة، وذلك بصفتها سلطة إدارية مستقلة وفق كآلية لحماية المست" لحماية المعطيات الشخصية 1164،)(81-51

تنش  لدى رئيس الجمهورية، سلطة إدارية مستقلة لحماية المعطيات ذات : " من نفس القانون والتي تنص على 88المادة 

 الوطنية السلطة" هالطابع الشخص ي،اشار إلسها أدنا

 ...." .المالي والإداري  ستقلالالا  وتتمتع بالسلطة الوطنية بالشخةية المعنوية .........

 بالموافقة ايجوز القيام بمع 1165م)(حيت يقصد بمفهوم المادة الثالثة 
ا
لجة هثل المعطيات ذات الطابع الشخ  ي  إك

 )(1166،)(الصريحة من طرف الشخص المعني

 لأجهزة بنك الجزائر الاستثنائيالتدخل : 1167

من الخدمات  استفادت ولى صلاحية حماية المستهلك بشأن نتج عن قصور القوانين البنكية في استحداث أجهزة تت

ي يانستثدورها الا  د، لكن في حدو  بالأجهزة المولفة بالرقابة الموجودة على مستوة بنك الجزائر  الاستعانةالبنكية الإلكترونية، 

غير المباشر ل جهزة المولفة  ، بالإضافة إلى التدخل(الفرع الأول )في مجال الرقابة على مدة تطبيق المعايير المعلوماتية 

 (. الفرع الثاني)الخ....ة بالأفراد بشأن عمليات الشيك، قالمالي في إطار  جمع المعلومات المتعل باكستعلام

 تدخل لجهزة الم لفة بالرقابة:   الفرا لول 

 أن  لوحظ رغم كون الجنة المصرفية من الأجهزة الأساسية المولفة بممارسة الرقابة على البن     
ا
و  والم سسات المالية، إك

بطريقة مباشرة، وذلك مقارنة (الزبائن)من خلال أحوام قانون النقد والقري غياب أجهزة متخصصة في حماية المستهلك

المثكور أعلال الثي تضمن إجراءات قانونية لحماية المستهلك مباشرة، وإنشاء جهاز خاالأ يضمن حماية  51-81بالقانون رقم 

، بصفتها هيئة إدارية مستقلة تتكفل بحماية معالجة "السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية " فئة، والممثل في هثل ال

 . المعطيات ذات الطابع الشخ  ي

وعلي ، أصبحت اللجنة المصرفية تتدخل في حماية المستهلك من خلال مراقبتها لمدة احترام البنو  والم سسات    

المثكور سالفا، والتي تهدف من خلالها إلى رقابة أنظمة المعلومات  51-88لرقابية المحددة في النظام رقم المالية للإجراءات ا

بصفة عامة، وذلك يرجع إلى عدم تضمن القوانين و الأنظمة البنكية حماية خاصة للمعطيات الشخصية للزبائن من جهة، 

                                                             
1163 

 85، صادر في 00ج عدد .ج.ر.، يتعلق بحماية الأ خاالأ الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ  ي، ج8581جويلي   51م رخ في  51-81قانون رقم -

 .8581جويلي 
 .من القانون نفس  50المادة انظر  - 1164
1165
 .من القانون نفس  51انظر المادة - 
 .من القانون نفس  80انظر المادة  - 1166

 .8588جوان  80، صادر في 00ج عدد .ج.ر.، يتضمن مركزية مخاطر الم سسات والأسر، ج8588فيفري  85م رخ في  58-88نظام رقم - 1167



 فاطمة   إقرشا / د                                                                                  الجزائري   حماية المستهلك من الخدمات البنلية الإللترونية في القانون 

 

- 426 

- 

 8588جوان  81يوم  بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل، –حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي الملتقى الدولي حول 

 

يلنا إلى التقيد بتدابير اللجنة المصرفي كسلطة ضبط في كما نجد عدم أجهزة متخصصة في ممارسة هثل الحماية مما يح

المجال المصرفي تسهر على تطبيق الرقابة المصرفية على البنو  والم سسات المالية، واتخاذ التدابير والعقوبات عند أي 

 .مخالفة من طرف مهني القطاع من جهة أخرة 

:تيالمعلوماتدخل لجهزة الم لفة با ستشرال   :الفرا ال ااي  

تعد المركزيات المستحدمة على مستوة بنك الجزائر من الأجهزة التي تتكفل باكستشراف المعلوماتية، وذلك من خلال   

جمع المعلومات المتعلقة بالزبائن سواء كانوا أ خاالأ طبيعيون أو معنوية، وذلك وفق نوع المركزية المتدخلة حسب طبيعة 

بطريقة نسبية وغير مباشرة في حماية المستهلك لكن ك يمكن أن نغفل دراسة زاوية  الصلاحيات المخولة لها، فرغم مساهمتها

تدخلها من خلال النصوالأ والأنظمة المتفرقة، كسيما بعد تفعيل دورها في التعديلات الأخيرة لترقيتها إلى درجة مسايرة 

 .التطورات المصرفية والمالية

ستعلام على الزبون المستفيد من عملية القري من جهة، وحفظ كل إذ تتكفل مركزية مخاطر الم سسات والأسر باك  

وذلك كن خلال مراقبتها لول  1168،)( 58-88، بحيت تتدخل وفق أحوام النظام رقم .....المعلومات المتعلقة  هوية المستفيد

ركزة التصريحات وجمع ملجة معا" م ها نوالمستفيدية القري ليحفظ كل المعلومات المتعلقة بعم جة و لعملية القري و معا

 1169 )(51-00ستحدمت مركزية الميزانيات المستحدمة بموجب النظام رقم االمعلومات، وفي نفس السياق 

بالإضافة إلى ذلك، تلعب مركزية المستحقات غير المدفوعة من خلال جمع كل المعلومات المتعلقة بالمستفيدين من  

ثل المعلومات الموجودة على مستوة ملف بنك الجزائر قبل إصدار  ه والاستعلامالدفع   يبعوار 1170 )(إصدار الشيوات

خاصة  القرصنة، وذلك كرتباطها بحسابات الزبائن التي تتطلب حماية  انتها 1172،)(1171،)(الشيك لأول مرة للمستفيد

 .خاصة

ير حماية لمستهلك في الأخير نتوصل إلى، أن تدخل بنك الجزائر من خلال الأجهزة السالفة الثكر، كآليات هيولية لتوف 

الخدمات البنكية الإلكترونية مهما كان نوعها، غير كافي لغياب أجهزة متخصصة في وتوفير تكريس هثل الحماية مما  أدة بنا 

إلى دراسة حاكت تدخل هثل الأجهزة بطريقة غير مباشرة ، نتيجة كونها تتمتع بصلاحيات أصلية المحددة قانونا، وهو ما 

 .جدا كسيما لعدم تمتعها بسلطة توقيع الجزاء عند اختراق المعلومات والقرصنةيجعلها غير فعالة 

 : خاتمة

 لم    تعديلات ،   كل  وفق 88-50الأمر   إلى  الملقى 85-05من القانون  بداية  البنكية   القوانين  أن تقدم، نستنج   مما  

                                                             

 .8000أكتوبر  58،صادر في 00ج عدد .ج.ر.، يتضمن تنظيم مركزية الميزانيات وسيرها، ج8000جويلية  50م رخ في  51-00نظام رقم   -1168
1169

 - Règlement n°92-03 du 22 mars 1992, relatif a la prévention et a la lutte contre l’émission de chèques sans provision, 

www.bank-of-algeria. 
1170

معدل )، 8551فيفري  80، صادر في 51ج عدد .رج.ات الوقاية من إصدار الشيوات بدون رصيد وموافحتها،ج، يتعلق بترتيب8551جانفي  85م رخ في  58-51نظام رقم - 

 (.ومتمم
1171 -Instruction n°11-01, du 09 mars 2011 fixant les modalités d’application du règlement n°2008-01 du 20 janvier 2008, relatif au 

dispositif de prévention et de lutte contre l’émission de chèques sans provision, sur site : www.bank-of-algeria.dz. 
 

علوم السياسية، جامعة مولود معمري، عيلام رشيدة، المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني، أطروحة لنيل شهادة دكتورال في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق وال 1172

 .000، الأ8581تيزي وزو، 

http://www.bank-of-algeria/
http://www.bank-of-algeria.dz/
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ستقلة تخول لها صلاحية حماية مستهلك الخدمات تتضمن الوسائل الأساسية لحماية المستهلك كسيما وضع أجهزة م

الخدمات البنكية مما يجعل القوانين البنكية  غير فعالة  عصرن البنكية عامة والمستهلك الإلكتروني خاصة، كسيما أمام 

لقري لم في تكريس الحماية الوافية لحماية المستهلك، كما أن  السلطة التنظيمية الممثلة في مجلس النقد وا كافيةوغير 

 .الخدمات البنكية وتوفير الليات الأساسية لحماية المستهلك كسيما الهيولية م ها عصرن تتمكن من تحقيق التوازن بين 

كثلك ترتب عن غياب وجود نظام قانوني خاالأ بحماية المستهلك في مجال الخدمات البنكية الإلكترونية، عدم  

لجديدة في توفير الحماية الوافية للمستهلك الإلكتروني من جهة، وعدم التأمين ملائمة النظم التقليدية للخدمات البنكية ا

نتج عن  اختراق والدخول في البيانات الشخصية لحسابات الزبائن وقرصنتها،   كسيما في مجال أمن المعلوماتية الوافي للنظم

 .ري للزبائنالتجا الائتمانمما يستدعي مرافقة ومتابعة نظم المعلوماتية على وج  يكفل 

 : بناءً على ما تقدم، يمكن تقديم الاقتراحات التالية

 .ضرورة وضع إطار م سساتي وعملياتي بنوي مهني يحدد ويضمن حماية حقوق المستهلك للخدمات البنكية الإلكترونية-

أن توفر الوسائل على مجلس النقد والقري  بصفت  السلطة المولفة بإصدار الأنظمة البنكية وضبط المهنة المصرفية، -

القانونية التي تضمن حقوق المستفيد من الخدمات البنكية الإلكترونية، لتحقيق المقاربة بين متطلبات السوق و دعم 

 .المصرفي الائتمان

استحداث أجهزة متخصصة مشولة من أ خاالأ ذو كفاءة وخررة علمية عالية تعمل على وضع وسائل و نظم معلوماتية -

لحماية من كل اختراق أو قرصنة للمعلومات والبيانات من جهة، وتزويد هثل الأجهزة بسلطة توقيع وتكنولوجية تضمن ا

 .الجزاء عن كل  مخالفة للقوانين والأنظمة البنكية السارية من جهة مانية

ة الأخيرة في الأخير، على  المشرع الجزائري تعديل قانون النقد والقري على وج  يكفل مسايرت  للمستجدات التكنولوجي-

، مما يستوجب تبني آليات أكثر فعالية لحماية الزبائن من الخدمات الإلكترونية  الرقمنةأمام توج  الجزائر نحو  كسيما

 .خاصة بعد توسيع دائرة  وسائل الدفع الإلكتروني  من جهة، والتوج  نحو تعميم الدفع الإلكتروني من جهة مانية
 

 :المراجع باللغة العر ية_ 

 :الكتب - أ
 .8581باطلي غنية، وسائل الدفع الإلكترونية، دار هوم ، الجزائر، -8

 8550محمود محمد أبو فروة، الخدمات البنكية الإلكترونية عرر الانترنت، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  -8

 :الرسائل والمثكرات الجامعية - ب

القانون، : علوم ، تخصص لدكتوراة الإلكترونية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة بلجودي أحلام، الحماية القانونية للمستهلك في مجال الخدمات البنكي -8

 . 8588كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، 

 قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مسم: ،تخصص رماجستيخشة حسيبة، وسائل الدفع الحديثة في القانون الجزائري، مثكرة  -8

 .  8580الحقوق، جامعة محمد بوضياف، مسيلة، 

  :المقاكت - ت

، 51-81خالدي فتيحة، السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ذات الطابع الشخ  ي، كآلية لحماية الحق الخصوصية في ظل القانون رقم - 8

 .00-00، الأ الأ 8585، 50، جلفة، عدد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
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،كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلة الدراسات القانونية المقارنةي، حماية المستهلك في المجال البنوي وفقا للقانون الجزائري، عبد القادر سبت - 8

 .101-180الأ الأ 8585، 58، العدد 50، الجزائر، المجلد ' جامعة يحي فارس، المدية

المجلة النقدية للقانون والعلوم آلية لحماية مستهلك الخدمات المصرفية الإلكترونية،    :بالإعلام الإلكتروني الالتزامنوارة بو خو ، عبد الكريم موك ،  - 0

 .800-808، الأ الأ 8588، (عدد خاالأ) 0، العدد 80، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، المجلد  السياسية

 :النصوالأ القانونية  - ث

 :الدساتير   -              

، 80ج عدد .ج.ر.، ج8580مارس  50الم رخ في  58-80، الصادر بموجب القانون رقم 8580الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة دستور  -8

 (.ومتمممعدل )، 8580مارس  51صادر في 

ج .ج.ر.،ج8585ديسمرر  05الم رخ في  008 -85، الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 8585عبية لسنة دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش -8

 .8585، صادر في  ديسمرر 18عدد 

 :التشريعيةالنصوالأ  -         

ماي  80، صادر في 80ج عدد .ج.ر.، يتعلق بشروط وكليفيات العروي في مجال القري الاستهلاكي، ج8010فيفري  51م رخ في  58-10قانون رقم   -0

 (.ملقى. )8010

 (.ملقى)،8005أفريل  81، صادر في 80ج عدد .ج.ر.، يتعلق بالنقد والقري، ج8005يل أفر  80م رخ في  85-05قانون  -0

 (.معدل ومتمم) ،8550أوت  81، صادر في 08ج عدد .ج.ر.، يتعلق بالنقد والقري، ج8550أوت  80م رخ في  88-50أمر رقم  -0

، معدل  8550جوان 81، صادر في 08ج عدد .ج.ر.لتجارية، ج، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات ا8550جوان 80م رخ في  58-50قانون رقم  -0

 .8585أوت  81، صادر في 00ج عدد.ج.ر.، ح8585أوت  80الم رخ في   50-85ومتمم بالقانون رقم 

 .8550جوان  88، صادر في 08ج عدد .ج.ر.، يتعلق بالتقييس، ج8550جوان  80م رخ في   50-50قانون رقم  -1

، 88ج عدد.ج.ر.، المتضمن القانون التجاري، ج8010سبتمرر 80الم رخ في  00-10، يعدل ويتمم الأمر رقم 8550فيفري  50م رخ في  58-50قانون رقم  -1

 (. معدل ومتمم.)8550فيفري  50صادر في 

، 00ج عدد .ج.ر.ج، المتضمن القانون المدني، 8010سبتمرر  80الم رخ في  01-10، يعدل ويتمم الأمر رقم 8550جوان 8àم رخ في  85-50قانون رقم  -0

 .8550جوان  80صادر في 

، معدل ومتمم 8550مارس  51، صارفي  80ج عدد .ج.ر.، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، ج8550فيفري  80م رخ في  50-50قانون رقم  -85

 .  8581جوان  80، صادر في 00ج عدد .ج.ر.، ج8581جوان  85الم رخ في  80-81بالقانون رقم 

سبتمرر  58، صادر في  05ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالنقد والقري، ج88-50، يعدل ويتمم الأمر رقم 8585أوت  80أوت  80م رخ في  50-85قانون رقم  -88

 (.معدل ومتمم.)8585

 85 ، صادر في50ج عدد .ج.ر.، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ج8580فيفري  58م رخ في  50-80قانون رقم  -88

 .8580فيفري 

 .8581ماي  80، صادر في 81ج عدد .ج.ر.، يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج8581ماي  85م رخ في  50-81قانون رقم  -80

ج .ج.ر.، يتعلق بحماية الأ خاالأ الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ  ي، ج8581جويلي   51م رخ في  51-81قانون رقم  -80

 .8581جويلي  85، صادر في 00عدد 

 :النصوالأ التنظيمية-

 .8580نوفمرر  81، صادر في 01ج عدد .ج.ر.، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج8580نوفمرر  50م رخ في  011-80مرسوم تنفيثي رقم  -8

، صادر في 18ج عدد .ج.ر.على العمليات المصرفية، ج، يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنو  المطبقة 8000جوان 58م رخ في  80-00ظام رقم ن -8

 (. ملقى)،8000نوفمرر  50

 .8000أكتوبر  58،صادر في 00ج عدد .ج.ر.، يتضمن تنظيم مركزية الميزانيات وسيرها، ج8000جويلية  50م رخ في  51-00نظام رقم   -0

جانفي  80، صادر في 58ج عدد .ج.ر.مبال  الكبيرة والدفع المستعجل، ج، يتضمن نظام التسوية الفورية لل8550أكتوبر  80م رخ في  50-50نظام رقم  -0

8550. 

 80، صادر في 80ج عدد .ج.، يتعلق بمقاصة الصوو  وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العري الأخرة، جزر 8550ديسمرر  80م رخ في  50-50نظام رقم  -0

 .8550أفريل 
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 .8550جوان  50، صادر في 01ج عدد .ج.ر.أمن الدفع،ج، يتضمن 8550ديسمرر  81م رخ في  51-50نظام رقم  -0

فيفري  80، صادر في 51ج عدد .رج.، يتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيوات بدون رصيد وموافحتها،ج8551جانفي  85م رخ في  58-51نظام رقم  -1

 (.معدل ومتمم)، 8551

 80، صادر في 00ج عدد .ج.ر.لمتعلقة بشروط البنو  المطبقة على العمليات المصرفية، ج، يحدد القواعد العامة  ا8550ماي  80م رخ في  50-50نظام رقم  -1

 (.ملقى)، 8550سبتمرر 

 .8588أوت  80، صادر في 01ج عدد .ج.ر.، يتضمن الرقابة الداخلية للبنو  والم سسات المالية، ج8588نوفمرر 81م رخ في  51-88نظام رقم  -0

 .8588جوان  80، صادر في 00ج عدد .ج.ر.، يتضمن مركزية مخاطر الم سسات والأسر، ج8588فيفري  85م رخ في  58-88ظام رقم  -85

، صادر في 80ج عدد .ج.ر.، يحدد القواعد العامة  المتعلقة بشروط البنو  المطبقة على العمليات المصرفية، ج8580أفريل  81م رخ في  58-80نظام رقم  -88

 .8580جوان  58

، صادر في 80ج عدد .ج.ر.، يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنو  المطبقة على العمليات  المصرفية، ج8585ارس م 80م رخ في  58-85نظام رقم  -88

  .8585مارس  80

2- Ouvrages en langues étrangères :  

A- Ouvrages : 

 
1- Denise Dias et Katharine McKee, Protéger les consommateurs des services de banque à distance : objectifs 

stratégiques et options réglementaires, Note focus (CGAP),N° 64,Septembre 2010.  

2- MAKHLOUFI Abdelouahab , Le commerce électronique en  Algérie: vers de nouvelles formes de vente en 

ligne. Université de Bejaia, (sd), Algérie.  

 

B- Thèses :  

 
1- TARAZI Amine, Risque Bancaire, Déréglementation financière et Réglementation Prudentielle- une analyse en 

terme d’espérance-variance, Thèse  de doctorat, Université de limoges, Faculté de droit et des sciences 

économiques, France. 
 

C- Textes juridiques : 
 

1- Règlement n°92-03 du 22 mars 1992, relatif a la prévention et a la lutte contre l’émission de chèques sans 

provision, sur site, www.bank-of-algeria 

2- Instruction n°08-04 du 25 mars 2008, portant création d’une cellule interbancaire de gestion de risques et de 

crises, sur site, www.bank-of-algeria 

3- Instruction n°11-01, du 09 mars 2011 fixant les modalités d’application du règlement n°2008-01 du 20 janvier 

2008, relatif au dispositif de prévention et de lutte contre l’émission de chèques sans provision , sur site : 

www.bank-of-algeria.dz. 
 

D- Rapports : 
                           

1-  Rapport  annuel de la  banque d’Algérie, L’évolution économique et monétaire en Algérie,  année 2018, sur site, 

www.bank-of-algeria.dz. 

 

  

 

 

 
 

http://www.bank-of-algeria/
http://www.bank-of-algeria/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/


  8282 جوان 82يوم   -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل : الملتق  الدولي حول 

 - وزو تيزي  -مولود معمري جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 8588جوان 81حماية المستهلك في الوسط المادي والإفتراض ي بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل يوم الملتقى الدولي حول  - 431 -

 

 

 الالتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الاللترواي

Commitment to informing in the pre-electronic contracting stage 

 
  زينب زيااي  /د. ط     فيةل زيااي/ د. ط

 ،سليلدة 2800أوت  82جامعة           ،جايةبجامعة عبد الرحمان ميرة 

faicelziani85@gmail.com                              zinebziani85@gmail.com 

 

  : ملخص

 يعترر الالتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الالكتروني أحد أهم الضمانات المكفولة لحماية المستهلك ذلك أن 

التطور الحاصل في أجهزة وأساليب الاتصال الحديثة، أسفر عن  تنوع وتعدد ملحوظ في وسائل وطرق الغح والخداع، 

وبالتالي نشوء إرادة غير حقيقية لدة المستهلك المقبل على إبرام العقد إذا كان لزاما على المشرع الجزائري التدخل لتوفير 

عن طريق الزامهبالإعلام وذلك لخلق إرادة سليمة للمستهلك خالي  من كل غح  حماية مسبقة للمستهلك في مواجهة المحترف

 .أو خداع

 .الإنترنت العقد  المحترف  المستهلك  الإلتزام بالإعلام   :ال لمات المفتاحية 
 
Abstract  

Commitment to the media in the pre-electronic contract stage is considered one of the most 

important guarantees guaranteed to protect the consumer because the development in modern 

communication devices and methods has resulted in a remarkable diversity and multiplicity in the 

means and methods of fraud and deception, and thus the emergence of an unreal will of the next 

consumer to conclude the contract if it is necessaryThe Algerian legislator must intervene to 

provide a prior protection for the consumer in confronting the professional by obliging him to the 

media, in order to create a healthy will for the consumer free of any fraud or deception. 

 key words: The commitment to the media; the consumer ; the professional ;the contract; the 

Interne. 

 :مقدمة

املات التجارية أدة التطور الهائل للتكنولوجيا إلى تغير في نمط الإتصال والتعامل بين مختلف الأفراد، ولم تكن المع

ولكن على الرغم من . بمنأة عن هثا التغير حيت ظهر ما يعرف بالمعاملات التجارية الإلكترونية التي عرفت انتشارا واسعا

أهمية هثل المعاملات في اختصار الوقت والمصاريف، فإنها تثير العديد من المشاكل من بي ها صعوبة التحقق من  خصية 

 .لى طرق التسليم والدفع وغيرها من المشاكلالمتعاقد الخر، إضافة إ

والمستهلك باعتبارل الطرف الضعيف في هثل المعاملات نظرا لعدم إلمام  بتقنياتها، وعد إموانية معاينت  المادية 

للمنتجات للتأكد من سلامتها فإن  يوون عرضة للعديد من الأخطار  نتيجة لأساليب الغح والخداع التي يمارسها المحترف 

اعتبارل الطرف القوي، ومن هنا أصبحت الحاجة لحماية المستهلك ضرورة كبد م ها في جميع مراحل المعاملات التجارية ب

الإلكترونية التي يررمها خاصة مرحلة ما قبل التعاقد حيت نجد أن المشرع الجزائري أقر الإلتزام بالإعلام على عاتق المحترف 

 .كضمانة قانونية لحماية المستهلك

علي  فإن أهمية البحت في موضوع الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني تتجلى في عدة نقاط نثكر و 

 : م ها
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الحاجة الملحة لدراسة هثا الموضوع، وذلك نظرا للتطور الحاصل في مجال التعاقد الإلكتروني والثي يشول المستهلك أحد   -

اكت، بحيت أصبح المستهلك رهيتة شروط المحترف عند تعاقدل إلكترونيا، من أجل شراء أطراف  الرئيسية ف الكثير من الح

 .سلعة أو خدمة معيتة هو بأمس الحاجة لها

حاجة المستهلك إلى الحماية في التعاقد الإلكتروني تنبع من كون المستهلك الطرف الأقل خررة ودراية في المعاملات التجارية   -

علي  اختلال التوازن من الناحية المعرفية بين  وبين المحترف الثي يقدم السلعة أو الخدمة باعتبارل  الإلكترونية، مما ينجر 

 . الطرف الأقوة إقتصاديا والثي فري شروط  على المستهلك

نوع من إموانية وقوع الغح والإحتيال على المستهلك خاصة في ظل التهديدات التي تطال التجارة الإلكترونية، فإبرام هثا ال -

المعاملات الإلكترونية يتطلب بعض الوسائل والبيانات الشخصية، كالتوقيع الإلكتروني وبطاقة الإئتمان، وبالتالي نجدها 

 .عرضة للإستهلا  وانتها  خصوصيتها من قبل قراصنة الأنترنت، فتوون  هثا حماية المستهلك واجبة التحقق

ة ومحل اهتمام من طرف الهيئات الدولية والوطنية، لثلك فإن حماية حدامة الموضوع حيت يعترر من موضوعات الساع -

حق المستهلك في الإعلام، وخاصة في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني يعطي شفافية أكرر للممارسات التجارية التي تتم في 

 .العالم الإفتراض ي

ل التعاقد الإلكتروني هو التعرف على مفهوم وبخصوالأ الهدف من البحت في موضوع الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قب

 .هثا الإلتزام خلال هثل المرحلة، ومرررات نشوئ  ومحل ، إضافة إلى وسائل تنفيثل

:  أما فيما يتعلق بإشوالية البحت في موضوع الإلتزام بالإعلام  في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني  فإنها تتمحور حول 

 .توفير حماية فعالة للمستهلك خلال هثل المرحلةا مدة مساهمة هثا الإلتزام في

هثا ما سنحاول الإجابة علي  معتمدين في ذلك على المن   التحليلي وذلك من خلال تحليل النصوالأ القانونية والراء 

فة إلى الفقهية المتعلقة بالموضوع، كما اعتمدنا على المن   الوصفي وذلك من خلال تحديد المفاهيم والتعريفات، بالإضا

 .المن   المقارن وذلك من خلال إلقاء نظرة على بعض التشريعات التي تطرقت إلى الموضوع

وقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، المبحت الأول نتناول في  ماهية الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد 

زام بالإعلام في مرحلة التعاقد الإلكتروني، لنختم الدراسة الإلكتروني، أما المبحت الثاني فسنتطرق في  إلى وسائل تنفيث الإلت

 .بخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج والإقتراحات

 ماهية  الإلتزام بالإعلام في مرحلة  ما قبل التعاقد الإللترواي: المبحث لول 

ائري على عاتق المحترف في مرحلة يعترر الإلتزام بالإعلام من بين الضمانات القانونية الضرورية التي أقرها المشرع الجز 

ما قبل التعاقد الإلكتروني، الأمر الثي يدفعنا إلى البحت عن جوهر هثا الإلتزام في ضوء التشريعات الخاصة بحماية 

 .المستهلك

وعلي  سنحاول من خلال هثا المبحت التطرق إلى مفهوم الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني  

 .نتناول مرررات نشوء الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني ومحل ( المطلب  الثاني)وفي ( لب الأول المط)

 مفهوم الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإللترواي:  المطلب لول 

مم ( فرع أول )يقتض ي منا التطرق إلى تعريف  إن الإحاطة بمفهوم الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني  

 (.فرع مالت)وأخيرا شروط  ( فرع ماني)طبيعت  القانونية 

 تعريم الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإللترواي: الفرا لول 

لك سنتطرق من لقد حرصت أغلب التشريعات على ضرورة الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني، لث

 (.مانيا)، مم التعريف القانوني (أوك)خلال هثا الفرع إلى التعريف الفقيي للإلتزام بالإعلام خلال هثل المرحلة 

 التعريم الفقهي للإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإللترواي  : أو 
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على أن  إلتزام يقع على عاتق : "لكتروني على أن عرف جانب من الفق  الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإ

التجارية، والبيانات الجوهرية المتعلقة بالعقد والتي بناءا عليها يتخث المستهلك قرارل بالإقدام على التعاقد أو عدم التعاقد 

 .1"بناءا على إرادة حرة ومستنيرة

بق على إبرام العقد الإلكتروني، يلتزم بموجب  المحترف الثي يملك إلتزام قانوني سا: "أما جانب آخر من الفق  فقد عرف  على أن 

مكن  معلومات جوهرية فيما يخص العقد المراد إبرام ، بتقديمها بوسائط إلكترونية في الوقت المناسب وبول شفافية وأمانة للمستهلك الثي ك ي

 2. العلم  ها بوسائل  الخاصة

الإلتزام بالإعلام في مرحلة التعاقد الإلكتروني هو بوح المحترف للمستهلك  فمن خلال هثل التعاريف يمكن القول بأن

 .بول البيانات التي تتعلق بالعقد الثي ينوي إبرام  بواسطة الوسائل الإلكترونية وذلك لإيجاد رضا حر وسليم لدي 

 التعريم القانواي للإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإللترواي  :  انيا

التبصير والتوضيح بالخصائص : "عرف المشرع الفرنس ي الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني على أن 

المميزة بالسلعة أو الخدمة المعروضة باعتبارها الباعت الرئيس ي لدة المستهلك على التعاقد، التبصير والتوضيح بثمن السلعة 

 ..3"ات الإلزاميةأو الخدمة، التبصير على بعض البيان

 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإن  لم يعرف لإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني، وإنما أشار إلى 

 50-50من القانون  1فقرة  81إلزامية الإعلام بالمستهلك  فيما يخص العقود العادية دون الإلكترونية وذلك بموجب المادة 

 .(0)ستهلك وقمع الغحالمتعلق بحماية الم

حيت أشار إلى إلزامية إعلام  011-80من المرسوم التنفيثي رقم  80فقرة  50إك أن  تدار  الأمر بموجب المادة 

 . 4المستهلك في العقود الإلكترونية بالوسائل التكنولوجية الحديثة

ك يختلف من حيت المضمون عن الإلتزام يمكننا القول، بأن الإلتزام بالإعلام في العقود العادية  فمن خلال ما سبق

 .5بالإعلام في العقود الإلكترونية إك من حيت الوسيلة المستعملة

 :وبالتالي  يمكننا القول بأن الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني يتميز بالخصائص التالية

ونية التي محلها السلع والخدمات، كما أن  يجد مجال  في المرحلة أن  إلتزام عام وسابق يشمل جميع أنواع العقود الإلكتر -8

 .السابقة في العقد

أن  إلتزام وقايي بمعنى أن  يعمل على حماية العقود المررمة في العالم الإفتراض ي من دواعي الإبطال وذلك لتنوير رضا  -8

 .الطرف الخر

                                                             
، كلية الحقوق "المنافسة وحماية المستهلك"، مداخلة تم تقديمها في الملتقى الوطني حول (دراسة مقارنة)خلفي عبد الرحمان، حماية المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائري  1

 .8550مارس  81و81رة، بجاية، يومي والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان مي
حقوق والعلوم السياسية، جامعة عبوب زهيرة، الحماية المدنية للمستهلك في إطار المعملات الإلكترونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتورال في العلوم، تخصص قانون، كلية ال 2

 .18، الأ8581مولود معمري، تيزي وزو، 
3
، المعدل والمتمم 51/50/8550، صادر بتاري  80ج عدد .ج.ر.، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، ج80/58/8550الم رخ في  50-50 من القانون رقم 81/1راجع المادة  

 .80/50/8581، صادر بتاري  00ج عدد .ج.ر.، ج85/50/8581الم رخ في  50-81بالقانون رقم 
 .81/88/8580، صادر بتاري  01ج عدد.ج.ر.المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج 0/88/8580الم رخ في  011-80من المرسوم التنفيثي  0/80راجع المادة 4
 .00، الأ8558ائر، جرعود الياقوت، عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري، مثكرة ماجستير في الحقوق، فرع قانون خاالأ، كلية الحقوق، جامعة الجز  5
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القانوني، فمن يطالب  هثا الإلتزام يرجع بفكرل إلى نزاهت  في عمل  وإلى أن  إلتزام يجمع بين الإلتزام الأخلاقي والإلتزام  -0

 . القانون الثي يحرالأ على ذلك

 الطبيعة القانونية  للإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإللترواي: الفرا ال ااي

 قد الإلكتروني فهنا  جانب يرة أن اختلف الفق  حول الطبيعة القانونية للإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعا

 : ببثل عناية، وجانب آخر يرة بأن  إلتزام بتحقيق نتيجة، وهثا ما سنوضح  وفق ما يلي التزام

 الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإللترواي إلتزام بب ل عناية: أو 

ة ما قبل التعاقد الإلكتروني هو إلتزام ببثل عناية، يرة جانب من الفق  أن إلتزام المحترف بإعلام المستهلك في مرحل

فالمحترف ك يتحكم في نتيجة المعلومات التي يقدمها، وكيستطيع أن يلزم المستهلك باتباعها، بل يتعهد فقط ببثل كل 

  مايستطيع لأجل إحاطت  علما بالبيانات والمعلومات، وهثا مايستشف من القرار الصادر عن محكمة باريس بتاري

 .في صدد  مورد أجهزة الإعلام اللي، في أن المورد  ليس ملزما بتحقيق نتيجة 88/51/8018

يرة جانب آخر من الفق  أن إلتزام المحترف بإعلام المستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني هو إلتزام بحقيق 

 .هلكنتيجة من حيت الوسيلة الواجب اتخاذها في إيصال المعلومات إلى المست

 الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإللترواي إلتزام بتحقيس نتيجة:  انيا

 شروط الإلتزام بالإعلام في مرحلة التعاقد الإللترواي: الفرا ال الث

 .يقوم  الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني عرر شروط عامة وشروط خاصة

 : وتتمثل فيما يلي :الشروط العامة: أو 

 أن يلون أحد المتعاقدين محترل  -2

والمحترف هو كل  خص طبيعي أو معنوي يقدم خدمة أو سلعة، ضمن نشاط مهني يظهر في  كمحترف يملك من 

الخررة والدراية على نحو يسمح ل  بالعلم الوافي ببيانات ومواصفات المبيع محل عقد الإستهلا ، لثا  يجب علي  إعلام 

 1. هلك بول المعلومات الضرورية حول المنتوج أو الخدمة التي يعرضها للإستهلا المست

 جهل المستهلك بالمعلومات التي تؤ ر في رضاه -8

قد ك يوون للمسهلك معلومات كافية حول المنتوج أو الخدمة التي تم عرضها عرر الوسائل الإلكترونية، لثلك يقع 

 . بصير المستهلك وإحاطت  علما بول المعلومات المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة التي تم عرضهاوجوبا على عاتق المحترف الإلتزام بت

 :وتتمثل فيما يلي :الشروط الخادة:  انيا

 يجب أن يلون الإعلام شاملا  -2

في  بحيت يجب على المحترف تقديم المعلومات المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة بصورة كاملة وكافية تنب  المستهلك خاصة

حالة ما إذا كان المنتوج خطير، بحيت يجب تحديد المخاطر التي يحتوي عليها المنتوج وإعطاء الحلول المناسبة والوسائل 

 2. الملائمة لتفاديها

 يجب أن يلون الإعلام دقيقا ودادقا  -8

حقيقية وصادقة تبعد  كيكفي أن يقدم المحترف معلومات كاملة وكافية للمستهلك وإنما يجب أن توون هثل المعلومات

عن المستهلك كل لبس أو غموي، وذلك حفاظا على صحت  وسلامت  خاصة في حالة المنتوجات الخطيرة، فعدم الصدق في 

 3.  تقديم المعلومات عرر الموقع الإلكتروني ت مر في سلامة ورضا في اتخاذ قرار التعاقد من عدم 

 أن يلون الإعلام  اهرا ويتع ر محوه -0

                                                             
 .00، 00لمرجع السابق، الأ، الأ عبوب زهيرة، ا 1
2 J.Huet, commerce électronique encore une modification du code civil pour adapter le droit des contracts électronique 2004éd, GT, 178, p40. 
 .88/88/8005، صادر بتاري  05ج عدد .ج.ر.الغثائية وعرضها، ج ، المتعلق بوسم السلع85/88/8005الم رخ في  001-05من المرسوم التنفيثي رقم  50راجع المادة  3
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، المعدل والمتمم والمتعلق بوسم السلع الغثائية وعرضها، إذ 001-05من المرسوم التنفيثي   0ا أكدت  المادة وهثا م

تسجل في موان ظاهر وبطريقة تجعلها مرئية وواضحة القراءة ويصعب محوها في الشرو العادية "نصت أن البيانات يجب أن 

 ".للبيع

 أخرى أن يلون الإعلام باللغة العر ية و لغة  -1

 2. 1إن الإلتزام في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني ك ينتج أمرل إك إذا جاء بلغة يفهمها المستهلك، 

 مبررات اشوء الإلتزام بالإعلام  في مرحلة ما قبل التعاقد الإللترواي ومحله: المطلب ال ااي

د الإلكتروني على عاتق المحترف واعتررل إلتزام لقد أقر المشرع الجزائري الإلتزام بالإعلام  في مرحلة ما قبل التعاق

مفروي علي  وذلك لعدة مرررات، كما حدد محل ، وعلي  سنتناول من خلال هثا المطلب  مرررات نشوء الإلتزام بالإعلام في 

ة ما قبل التعاقد نتطرق إلى محل الإلتزام بالإعلام  في مرحل( الفرع الثاني)وفي ( فرع أول )مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني 

 .الإلكتروني

 مبررات اشوء الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإللترواي: الفرا لول 

) من مرررات نشوء الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني نجد التطور الحديت في شبوات الأنترنت 

، إضافة إلى الحد من إختلال التوازن العقدي بين أطراف العقد (مانيا)اتي التقني ، وافتقار المستهلك إلى التنوير المعلوم(أوك

 (.مالثا)

 التطور الحديث في شب ات لنترنت: أو 

أدت التطورات الهائلة في شبوات الإتصال إلى ظهور ما يعرف بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والمستهلك باعتبارل 

لات فإن  يوون عرضة للعديد من الأخطار نتيجة لأساليب الغح والخداع التي يمارسها الطرف الضعيف في هثل المعام

المحترف باعتبارل الطرف القوي، لثلك وفي سبيل ضمان حماية للمستهلك فإن المشرع أقر على عاتق المحترف إلتزام بإعلام 

 .بول ملابسات العقد قبل التعاقد مع  عرر شبكة الأنترنت

 ستهلك إلى التنوير المعلوماتي التق يافتقار الم:  انيا

قد ك توون للمستهلك الخررة الوافية في التعاقد الإلكتروني فيقع تحت ضغط الدعاية والإعلان، كما قد يجد نفس  

مواجهة تجار وشركات تمتلك الخررة التقنية والتكنولوجية، وهثا ما ي دي ب  إلى الوقوع كضحية لحيل وخداع قراصنة 

 .3لكترونية من خلال المواقع الوهمية دون إدرا  من ، الوسائل الإ

من أبرز الأسباب التي أدت إلى نشوء الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني هو انعدام التواف  بين 

آليات إدارة  المحترف والمستهلك من حيت العلم بالعناصر الجوهرية المتصلة بعقد الإستهلا ، وهثا لوون المحترف يملك

السوق الإلكتروني بما  يجعل  يملك من المعرفة ما يجعل  يتفوق من الناحية الإقتصادية مقارنة بالمستهلك الثي يبقى في 

 .موقف ضعيف، لثلك فإن وجود الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد ضروري لتحقيق التوازن المفقود للعقد المررم بين الطرفين

، وإعطاء (أوك)لام  في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني يتمثل في تحدد  خصية المحترف إن محل  الإلتزام بالإع

 (.مالثا)، إضافة إلى الإعلام بشروط البيع (مانيا)البيانات الأساسية عن السلعة أو الخدمة محل التعاقد 

 تحديد شخةية المحترل: أو 

                                                             
مهنية، كلية الحقوق  شعباني نوال، إلتزام المتدخل لضمان سلامة المستهلك على ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغح، مثكرة ماجستير في الحقوق، فرع مس ولية 1

 .11، الأ8588والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 
السياسية، جامعة أبي بكر  خليفي مريم، الرهانات القانونية للتجارة الإلكترونية، أطروحة لنيل شهادة دكتورال، في العلوم، تخصص قانون خاالأ، كلية الحقوق والعلوم 2

 .800، الأ8588بالقايد، تلمسان، 
 .818، الأ8588يدة، الإسكندرية، كومر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، دار الجامعة الجد 3
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إقبال  على إبرام عقود الإستهلا  الإلكترونية هي عدم معرفة من أهم المشاكل التي تثير قلق المستهلك وقد تحد من 

 خصية المحترف الثي يعامل مع ، فتبيان  خصية المحترف يوفر عنصر الأمان في التعاقد عن بعد، لثا يجب على المحترف 

ووضعها تحت  تقديم معلومات واضحة للمستهلك سواء فيما يتعلق  هويت ، أو إسم محل  التجاري أو بريدل الإلكتروني

 .تصرف المستهلك للإطلاع عليها

نتيجة لكثرة وتنوع المنتجات والخدمات المعروضة على المواقع الإلكترونية، فقد يفقد المستهلك تركيزل وتوازن  كختيار 

مرحلة ما قبل الأصلح م ها، نظرا لوون  ك يملك الخررة والمعلومات الوافية لتبصيرل، لثلك أقر المشرع الإلتزام بالإعلام في 

التعاقد الإلكتروني على عاتق المحترف وذلك بقيام هثا الأخير بالإفضاء للمستهلك بجميع المعلومات والبيانات الضرورية 

اللازمة لمساعدت  في اتخاذ قرار التعاقد من عدم ، وهثل البيانات  أو المعلومات عموما تمثل الصفات الأساسية للسلعة أو 

 .الخدمة

الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني على تحديد  خصية المحترف، أو إعطاء البيانات  كيقتصر محل

تحديد الأسعار : الأساسية عن السلعة أو الخدمة محل التعاقد، بل يشمل كثلك إعلام المستهلك بشروط البيع المتمثلة في 

خير عن الدفع، وكيفيات الضمان، وذلك بصفة واضحة ودقيقة وكيفيات الدفع، وشروط التسليم وآجال ، وعقوبات التأ

 .حتى توون ل  الحرية الواملة في الإختيار بين العروي المقدمة وبالتالي يختار الأفضل م ها

 وسائل تنفي  الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإللترواي: المبحث ال ااي

خداع التي قد يتعري لها في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني أقر المشرع لأجل حماية المستهلك من مخاطر الغح وال

الجزائري الإلتزام بالإعلام على عاتق المحترف، كما أقر وسائل تكفل التنفيث الفعال ل  وتتمثل هثل الوسائل في الوسم 

 (.المطلب الثاني)، إضافة إلى الإشهار التجاري (المطلب الأول )والتغليف 

 الوسم والتغليم: ول المطلب ل 

يعترر الوسم والتغليف من بين الوسائل التي تكفل التنفيث الفعال للإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد 

 : الإلكتروني وعلي  سنتناول كل م هما وفق الفرعين التاليين

 الوسم: الفرا لول 

فيث الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد وذلك يعترر الوسم إحدة الوسائل التي اعتمدها المشرع الجزائري لتن

نتيجة للدور الفعال الثي يقوم ب  في المعاملات التجارية الإلكترونية، لثلك سنتطرق من خلال هثا الفرع إلى تعريف  

 (.مالثا)، وأخيرا دورل بالنسبة للمستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني (مانيا)، مم مجال  (أوك)وشروط  

 تعريم الوسم وشروطه: أو 

 : لقد تطرق المرع الجزائري إلى تعريف الوسم، كما حدد شروط  وهثا ما سنتناول  وفق ما يلي

 تعريم الوسم -2

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح  50-50من القانون رقم  0فقرة  50عرف المشرع الجزائري الوسم بموجب المادة 

نات أو الكتابات، أو الإشارات أو العلامات، أو المميزات، أو الصور، أو التماميل، أو الرموز المرتبطة بسلعة كل البيا: "على أن 

تظهر على كل غلاف أو وميقة أو كفتة أو سمة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة المنتوج مهما كان شولها 

 ".أو سندها بعض النظر عن طريقة وضعها

 شروط الوسم -8

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح شروط يجب  50-50من القانون رقم  81أقر المشرع الجزائري بموجب المادة 

 .توفرها في الوسم، وهي أن يوون مكتوبا وواضحا ومرئيا ولصيقا بالمنتوج
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 .1يجب أن يوون الوسم مكتوبا باللغة العربية، 

 ن ترد سهلة تتناسب مع المستوة العلمي والمعرفي ل  خاالأ الموجهة إليهم،ويقصد بالوضوح هنا وضوح العبارات بأ

 .والإبتعاد عن العبارات المعقدة التي يستع  ى فهمها 

 .ينبقي أن يكتب الوسم بخط واضح وألوان ظاهرة تلفت انتبال المستهلك

 أن يلون الوسم لةيقا بالمنتوج -د

المستند المرفق بالمنتوج والمسلم للمشتري، بل يجب أن تكتب على  بمعنى أن  ك يكفي أن تكتب بيانات الوسم على

المنتوج ذات  إذا كان ذو قوام صلب، وإذا استحال ذلك وفقا لطبيعة المنتوج ينقح على قطعة معدنية تثبت علي ، كما هو 

 .الحال بالنسبة ل جهزة الكهرومنزلية

 .لغثائية إضافة إلى مواد التجميليطبق الوسم على المنتوجات الغثائية والمنتوجات غير ا

 وسم المنتوجات الغ ائية -2

-05من المرسوم التنفيثي رقم  0يتضمن الوسم المتعلق بالمنتوجات الغثائية مجموعة من البيانات نصت عليها المادة 

ع، والأجل الأق  ى التسمية الخاصة بالمبيع، الكمية الصافية، تاري  الصن: المتعلق بوسم السلع الغثائية نثكر م ها 001

 .لصلاحية الإستهلا 

المتعلق  000-05من المرسوم التنفيثي رقم  50يتضمن وسم المنتوجات غير الغثائية بيانات إلزامية نصت عليها المادة 

التسمية الخاصة بالمبيع، الكمية الصافية المعرر ع ها بوحدات النظام : بوسم المنتوجات المنزلية غير الغثائية نثكر م ها

 .الدوري، عنوان الشخص المس ول عن صناعة المنتوج، طريقة صناعة المنتوج

، المحدد 01-01من المرسوم التنفيثي رقم  85يتضمن وسم مواد التجميل والتنظيف المنزلي بيانات نصت عليها المادة 

لتجاري، تاري  إنتهاء مدة تسمية المنتوج، الإسم والعنوان ا: لشروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف نثكر م ها

 .الصلاحية، تاري  الصنع

 .للوسم دور فعال بالنسبة للمستهلك خاصة في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني فهو يقوم بدور إعلامي ودورأمني

 الدور الإعلامي للوسم-2

والتي تحتوي على كافة  يتجلى الدور الإعلامي للوسم في أن  يحقق العلم للمستهلك من خلال العناصر التي يتضم ها

المعلومات اللازمة والخاصة بالمنتوج أو الخدمة مما يسمح للمستهلك بأن يتخث قرارل بشأن إقتناء المنتوج أو عدم إقتناءل بول 

 .حرية

يعترر الوسم وسيلة يستعملها المحترف للفت انتبال المستهلك للخطر الناجم عن استعمال المنتوج، وهثا ما يمكن  من 

 .فاع ب  دون عائق أو خطورةالإنت

2 

يعد التغليف كثلك إحدة الوسائل التي اعتمدها المشرع الجزائري لتنفيث الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد 

 .الإلكتروني وذلك من خلال إعلام المستهلك بوافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنتوجات المعروضة

، مم دورل بالنسبة للمستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني (أوك)الفرع تعريف  وشروط   وعلي  سنتناول من خلال هثا

 (.مانيا)

 تعريم التغليم وشروطه: أو 

 : لقد تتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف لتغليف كما حدد شروط ، وهثا ما سنتناول  وفق ما يلي

                                                             
العلوم السياسية، جامعة ويزة لحراري شالح، حماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغح، مثكرة ماجيستسر في الحقوق، فرع قانون خاالأ، كلية الحقوق و  1

 .08، الأ8588مولود معمري، تيزي وزو، 
 .، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، المرجع السابق80/58/8550ي الم رخ ف 50-50من القانون رقم  50/8المادة  2
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 تعريم التغليم -2

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح على  50-50من القانون رقم  8فقرة  50المادة عرف المشرع الجزائري بموجب 

كل تعليب موون من مواد أيا كانت طبيعتها موجهة لتوظيب وحفظ وحماية وعري كل منتوج والسماح بشحن  : "أن  

 .وتفريغ  وتخزين  ونقل  وضمان إعلام المستهلك بثلك

 شروط التغليم -8

ب طبيعة كل منتوج وتركيبت ، وعلي  فهو غير موحد بالنسبة للمنتوجات الغثائية أو غير يختلف التغليف حس

 :الغثائية، وكثا المواد الخطرة وهثا ما سنوضح  وفق ما يلي

 تغليم المنتوجات الغ ائية -أ

ط في التغليف المتعلق بالمواد المعدة لوي تلامس الأغثية نجد أن  اشتر  50-08بالرجوع إلى المرسوم التنفيثي رقم 

ضرورة مطابقت  للمقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية المعمول  ها في مجال تغليف المنتوجات الغثائية، بمعنى أن يوون 

 .التغليف كتيم ونظيف وجاف

أن  المتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغثائية وعرضها نجد أن  اشترط 000-05بالرجوع إلى المرسوم التنفيثي رقم 

 .تضع هثل المنتوجات في تعبئة صلبة وحكمة السد تلصق  ها بطاقة بإحوام

 تغليم المنتجات الخطيرة  -ج

اشترط المشرع الجزائري في المنتجات الخطيرة أن توضع هي كثلك في تعبئة صلبة ومحكمة السد تلصق  ها بطاقة 

 .بإحوام

 التعاقد الإلكترونيدور التغليف بالنسبة للمستهلك في مرحلة ما قبل : مانيا

للتغليف دور فعال بالنسبة للمستهلك خاصة في ما قبل التعاقد الإلكتروني فهو يقوم بدور وقايي ودور إعلاني وإعلامي 

 .إضافة إلى دور تسويقي

 الدور الوقائي للتغليم -2

ار بالمستهلك، نظرا للتلوث يهدف التغليف إلى الحيلولة دون تحقق الخطر الوامل في المنتوجات بما ك ي دي إلى الإضر 

الثي يصيب المادة الغثائية بسبب العوامل الخارجية، كما يحمي المستهلك من المنتجات الخطرة وبالخصوالأ في حالة شر ها 

 .أو تفاعل هثل المنتجات الخطرة مع الوسط الخاريي

 الدور الإعلااي والإعلامي للتغليم -8

 لنسبة للمستهلك للتغليف دور إعلاني وإعلامي با         

 الدور الإعلااي للتغليم -أ

يتمثل الدور الإعلاني للتغليف في أن  يميز بين السلع مما يسهل ذلك على المستهلك التعرف على السلع التي يريد          

 .اقتناءها

 الدور الإعلامي للتغليم -ص

عرف على السلع المعروضة سواء من حيت تركيبتها أو تاري  يلعب التغليف دورا مهما في إعلام المستهلك إذ يمكن  من الت         

 .صنعها أو نهاية صلاحيتها

 الدور التسويقي للتغليم -0

تظهر الأهمية التسويقية للتغليف من خلال تقديم المنتوجات في قالب جمالي، أو مظهر مغري  هدف تجهيزها للتسويق           

 .وتشجيع الإقبال عليها
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 الإشهار التجاري   :المطلب ال ااي

إذا كان الإشهار وسيلة فعيلة لتقوية وتدعيم المنافسة فيما بين المحترفين، فإن  في علاقة ه كء بالمستهلكين يعد 

وسيلة للإعلام بالمنتوجات المختلفة خاصة في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني، وعلي  سنتناول من خلال هثا المطلب 

مم دورل بالنسبة للمستهلك في مرحلة ( الفرع الثاني)، وبعض صورل المحظورة (الفرع الأول )عناصرل تعريف الإشهار التجاري و 

 (.الفرع الثالت)ما قبل التعاقد الإلكتروني 

 تعريم الإشهار التجاري وعنادره: الفرا لول 

 (.يامان)، مم عناصرل (أوك)سنتناول من خلال هثا الفرع تعريف الإشهار التجاري            

 تعريم الإشهار التجاري : أو 

 .للإشهار التجاري تعريف فقيي وقانوني          

 التعريم الفقهي للإشهار التجاري -2

كل رسالة موجهة من محترف إلى عامة الناس وذلك عرر الوسائل الإعلامية : "عرف الفق  القانوني الإشهار التجاري بأن 

 .التأمير عليهم لجعلهم يختارون المنتوج أو الخدمة المعروضين بمقتض ى الإشهارالمختلفة،  هدف حت جمهور المستهلكين و 

المحدد للقواعد المطبقة على  58-50من القانون رقم  0فقرة  50عرف المشرع الجزائري الإشهار التجاري في المادة 

السلع أو الخدمات مهما كان للموان أو  كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع: "الممارسات التجارية بأن 

 .وسائل الإتصال

الإشهار هو كل تصرف يهدف إلى التأمير النفس ي على جمهور المستهلكين لإقناعهم بمزايا السلعة أو الخدمة بغية زيادة  -

 .المبيعات وتحقيق الأرباح

عن طريق اعتماد وسائل ( المشهر إليها)هدفةوالفئة المست( المشهر)الإشهار وسيلة إتصال غير  خصية تتم بين الم سسة  -

 .الإعلام المختلفة

 عنادر الإشهار التجاري :  انيا

 للإشهار التجاري عنصران أحدهما مادي والخر معنوي 

 العنةر المادي -8

ويقصد ب  كل فعل أو نشاط أو كل استخدام لآداة تعبير تدر  بالحواس، لأن الإشهار في الحقيقة هو ابداع فني على 

 .سندات مادية تتمثل في وسائل الإعلام المختلفة، فقد استغلت من طرف المحترفين المعلنين استغلاك كفتا للإنتبال

 .ويتمثل في قصد تحقيق الربح وهو ما يعرر عن  بضرورة أن يوون الإعلان تجاريا

 :دور الإشهار التجاري المحضور : الفرا ال ااي

لمستهلك ومساعدت  في اتخاذ قرارل بشأن اقتناء منتوج معين، لكن قد يتعد الإشهار يلعب الإشهار دورا مهما في إعلام ا

 . هثل الحدود، وفي هثل ىالحالة نوون إما أمام إشهار كاذب أو مقارن أو خفي

 : الإشهار ال اذص: أو 

الواذبة، أو المغاكة  هو كل إشهار يعمد من خلال  المحترف  إلى تضليل المستهلك عن طريق الجمل، الولمات، الشهادات

في إظهار الإختلافات بين المنتوجات ويركز إهتمام  على الشول دون المضمون، وقد يوون التضليل باستخدام  خصيات 

 .معروفة في الترةويج بسلع معينة

منتجات هو ذلك الإشهار الثي يقوم في  المشهر بمقارنة منتوجات  بمنتوجات ىالغير ويوون ذلك من خلال تناول علامة 

 .هثا الغير أو اسم الشركة المنتجة أو اسم المحل التجحاري ونوع هثل التجارة
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1 

هو ذلك الإشهار الثي يخفي  المحترف في قناع معلومات تتضاهر بالموضوعية وهو اخطر انواع الإشهارات بما ل  من 

 .مصداقية عند الجمهور الثي يحسب  إعلانا رسميا

2 

دور فعال بالنسبة للمستهلك خاصة بالنسبة لمرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني فهو يقوم بدور  للإشهار التجاري           

 .تسويقي ودور اعلامي

 الدور االتسويقي للإشهار التجاري : أو 

يقوم الإشهار التجاري بدور مهم في الترويج للمنتجات، وذلك بتحسين صورة السلعة أو الخدمة وإظهار مزاياها 

ستهلك من خلال عري أكثر جاذبية وإمارة، وهثا الدور يولي  المعلنون الجانب الأكثر من إهتمامهم بالنظر لما بالنسبة للم

 يحقق  من أرباح طائلة نتيجة الدور الثي ي دي  في تصريف منتجاتهم الأمر الثي يجعلهم ك يترددون في إنفاق الكثير في سبيل 

 .فة لنشر إعلاناتهمشراء حيز إعلامي في وسائل الإعلام المختل

يتجلى الدور الإعلامي للإشهار التجاري في أن  يحقق العلم للمستهلك من خلال ما يتضمن  من مختلف المعلومات 

من جهة ومن  والبيانات الخاصة بالسلعة أو الخدمة مما يساعد ذلك المستهلك على اتخاذ قرارات  بالتعاقد على نحو سليم 

 .مة المستهلكجهة أخرة يساهم في ضمان سلا 

فضلا عما تقدم نخلص إلى القول بأن الإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني يلعب دورا فعاك في 

حماية المستهلك، فبدل أن يقدم هثا الأخير عن التساسل عن هثا المنتوج أو الخدمة المعروضة إلكترونيا يتشجع على التسوق 

 .ال أو الغح التجاري، ويوون أكثر راحةوبثلك يبتعد عن فكرة الإحتي

فالإلتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني يعد ضمانة قانونية كستقرار المعاملات الإلكترونية كما يعد 

لكترونية عنصر ل مان والثقة بالنسبة للطرف الراغب في إبرام هثل المعاملات، وبالنظر للدور الكبير الثي تلعب  المعاملات الإ

فقد نادت أغلب التشريعات في الدول العربية وحتى الغربية م ها بضرورة تنظيم مثل هثل المعاملات، وذلك بإصدار قوانين 

حيت اكتفى بالإشارة إلى الكتابة  8550خاصة  ها وهثا ما لم يفعل  المشرع الجزائري رغم تعديل  للقانون المدني سنة 

وني كأدلة إمبات قانونية، لكن لم ينص على وجوب الإعلام في مثل هثل المعاملات وكان من الإلكترونية والتوقيع الإلكتر

 .الأحسن لو تضمنت التعديلات التي قام  ها المشرع نصوالأ صريحة تنص على ضرورة الإلتزام بالإعلام

 :م الإقتراحات التاليةهثا ولتفعيل دور  الإلتزام بالإعلام في حماية المستهلك في مرحلة التعاقد الإلكتروني نقد

 .نشر الثقافة الإستهلاكية الإلكترونية لدة المستهلك -

التعاون مع الم سسات الإعلامية بإعداد برامج الغري م ها خلق الوعي لدة المستهلك وتبصرت  عن كل كبيرة  -

 .وصغيرة متعلقة بالسلع والخدمات المعروضة

 .خلق قناة خاصة بالإعلام حول المنتجات -

بقي على المشرع سن نصوالأ تحدد بدقة المعلومات الضرورية الواجب عدم إغفالها عن المنتوج أمناء القيام ين -

 .بواجب الإعلام خاصة إذا تعلق الأمر بالعقود الإلكترونية، وذلك بتسليط عقوبات صارمة عند مخالفة ما ورد في القانون 

 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العر ية -2

 :اللتب -أ

                                                             
، الكجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، (الوسم والإشهار)واعمر جبالي، حماية رضا المستهلك عن طريق الإعلالم،  1

 .01، الأ8550، 8العدد 
 .800، الأ8580ق، الإلتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة الجديدة، مصر، منى أبو بكر الصدي 2
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عبد الله ذيب محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -

8588. 

 .8558عبد الفتاح بيومي  جازي، النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، مصر،  -

 .8551، دار المعارف، مصر، عمر محمد عبد البقاقي، الحماية العقدية للمستهلك -

عمر قاسم أحمد القيس ي، الحماية القانونية للمستهلك، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  -

8558. 

 .8588كومر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -

 .8580م بإعلام المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة الجديدة، مصر، منى أبو بكر الصديق، الإلتزا -

 :الرسائل والم كرات الجامعية -ص

خليفي مريم، الرهانات القانونية للتجارة الإلكترونية، أطروحة لنيل شهادة دكتورال، في العلوم، تخصص قانون  -

 .8588سان، خاالأ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بالقايد، تلم

عيلام رشيدة، المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني، أطروحة لنيل شهادة دكتورال في العلوم، تخصص القانون، كلية  -

 .8581الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

شهادة الدكتورال في العلوم، عبوب زهيرة، الحماية المدنية للمستهلك في إطار المعملات الإلكترونية، أطروحة لنيل  -

 .8581تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

بوالباني فايزة، الإعلام كوسيلة لحماية المستهلك، مثكرة ماجستير في الحقوق، فرع قانون خاالأ، كلية الحقوق،  -

 .8588جامعة الجزائر، 

ة المستهلك في التشريع الجزائري، مثكرة ماجستير في الحقوق، فرع قانون خاالأ، جرعود الياقوت، عقد البيع وحماي -

 .8558كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

شعباني نوال، إلتزام المتدخل لضمان سلامة المستهلك على ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغح، مثكرة ماجستير  -

 .8588وم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، في الحقوق، فرع مس ولية مهنية، كلية الحقوق والعل

 .كالم حبيبة، حماية المستهلك، مثكرة ماجيستير في الحقوق، فرع قانون خاالأ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  -

ويزة لحراري شالح، حماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغح، مثكرة ماجيستسر في الحقوق، فرع  -

 .8588الأ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، قانون خا

 :المقا ت -ت

، 0بركات كريمة، إلتزام المنتج بإعلام المستهلك، مجلة المعارف، كلية الحقوق، المركز الجامعي آكلي محند أولحاج، العدد -

8550. 

، 58نية، مجلة الحقوق، جامعة الوويت، العدد نبيل محمد أحمد صبيح، حماية المستهلك في التعاملات الإلكترو -

8551. 

، 51نويري سعاد، الإلتزام بالإعلام وحماية المستهلك في التشريع الجزائري، مجلة الباحت للدراسات الأكاديمية، العدد  -

 .8580جانفي 

انون والعلوم السياسية، ، الكجلة النقدية للق(الوسم والإشهار)واعمر جبالي، حماية رضا المستهلك عن طريق الإعلالم،  -

 .8550، 8كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد 

 :المداخلات -ث
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" زاهية حورية س ي يوسف، الإلتزام بالإعلام عنصر من عناصر الضمان، مداخلة تم تقديمها في الملتقى الوطني حول  -

 81و81معة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا"حماية المستهلك والمنافسة 

 .8550مارس 

، مداخلة تم تقديمها في الملتقى (دراسة مقارنة)خلفي عبد الرحمان، حماية المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائري  -

ية، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجا"المنافسة وحماية المستهلك"الوطني حول 

 .8550مارس  81و81يومي 

 :النةو  القانونية -ج

، صادر 0ج عدد .ج.ر.، المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، ج80/58/8008الم رخ في  50-08القانون رقم  -

 .8008بتاري  

، صادر 80ج عدد .ج.ر.، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، ج80/58/8550الم رخ في  50-50القانون رقم  -

، صادر 00ج عدد .ج.ر.، ج80/51/8585، الم رخ في 50-85القانون رقم والمتمم ب  ، المعدل51/50/8550ري  بتا

، صادر 00ج عدد .ج.ر.، ج85/50/8581الم رخ في  50-81المتمم بالقانون رقم المعدل و و  81/51/8585بتاري  

 .80/50/8581بتاري  

، المتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغثائية وعرضها، 85/88/8005الم رخ في  000-05المرسوم التنفيثي رقم  -

 .88/88/8005، صادر بتاري  05ج عدد .ج.ر.ج

ج عدد .ج.ر.، المتعلق بوسم السلع الغثائية وعرضها، ج85/88/8005الم رخ في  001-05المرسوم التنفيثي رقم  -

 .88/88/8005، صادر بتاري  05

 .80/58/8008، صادر بتاري  0ج عدد .ج.ر.، ج80/58/8008في  الم رخ 50-08المرسوم التنفيثي رقم  -

، المتعلق بشروط وكيفيات صناعة مواد التجميل 80/58/8001الم رخ في  01-01المرسوم التنفيثي رقم  -

 .80/58/8001، صادر بتاري  0ج عدد .ج.ر.والتنظيف، ج

ج .ج.ر.يفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، جالمحدد للشروط والك 0/88/8580الم رخ في  011-80المرسوم التنفيثي  -

 .81/88/8580، صادر بتاري  01عدد
2- ouvrages en langues étrangères: 

- J.Huet, commerce électronique encore une modification du code civil pour adapter le droit des 

contracts électronique 2004éd, GT, 178. 

- MUNOZ sandrine, "la proposition de la diriective relative à certains aspects juridiques du 

commerce éléctronique", revue du droit n°157,1999. 

- WILFRID Jeandidier,droit pinal des affaires,2eme edition; Dalloz; paris;1992. 
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 - تيزي وزو -مولود معمري جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 .8588جوان  81، يوم -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل –والافتراض ي الملتقى الدولي حول حماية المستهلك في الوسط المادي  - 442 -

 

 

  الملزمة للعقد حماية للمستهلكحس العدول كاستثناء على مبدأ القوة         

The right of recusal as an exception to the principle of binding force of contract 

to protect the consumer. 

 
 حياة مغراوي 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
Hayat27magueraoui@gmail.com 

 : ملخص

وة الملزمة للعقد، وباعتبارل قالعدول عن العقد حق من الحقوق التي تقررت للمستهلك وهو استثناء على مبدأ ال

اهتم  ها التشريع من الربع الأخير من  يموضوعا حديثا إلى حد ما أصبح يشغل اهتمام الفق  والقضاء ومن الموضوعات الت

الماض ي، حيت عملت العديد من التشريعات الحديثة الخاصة بحماية المستهلك إلى النص على منح  الحق في العدول القرن 

عن العقد بارادت  المنفردة خلال مدة من الزمن حماية لرضال وإعطائ  فرصة كافية للتفكير والتروي، وحتى يتفادة الاستمرار 

رة الفنية أو القانونية باعتبارل الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وذلك في عقد ك يحقق مصالح  كون  ك يتمتع بالخر

 .تخفيفا من حدة القوة الملزمة للعقد وإعادة التوازن العقدي للعلاقة الاستهلاكية

 .مبدأ القوة الملزمة للعقد، المستهلك، العلاقة الاستهلاكية ،حق العدول : ال لمات المفتاحية

 
Abstract: 

Abandonment of the contract is one of the rights established for the consumer, and its an exception 

to the principle of binding force of the contract, and as it is a fairly recent subject it has become a 

concern of jurisprudence and the judiciary and one of the topics that the legislation has paid 

attention to, starting from the last quarter of the last century, where many modern legislation 

related to the protection of the consumer needs to stipulate that he is granted the right to withdraw 

from the contract by his own will within a period of time in order to avoid continuing in a contract 

that does not fulfill his interests because he does not have technical or legal experience as the weak 

party in the contractual relationship. The binding force of the contract and the nodal rebalancing of 

the consumer relationship. 
Keywords:  

 

 : مقدمة

يعد مبدأ القوة الملزمة للعقد من أهم المبادئ التي تحكم العلاقات التعاقدية، كما تشول قاعدة العقد شريعة    

المتعاقدين ركنا أساسيا يحكم تلك العلاقات، حيت كيجوز لأحد طرفي العقد نقضة أو تعديل  طبقا لما هو منصوالأ علي  

ئري، إك أن  أمام التطور التكنولويي المتلاحق الثي شهدل العالم وظهور عقود من القانون المدني الجزا 850في المادة 

الاستهلا ، قد يقدم المستهلك على ابرام عقد متسرعا دون ترو وتمهل، نتيجة عدم خررت  متأمرا في ذلك بوسائل الإعلان 

لزمة للعقد تدخلت التشريعات للحد من والدعاية الواذبة والمظللة، وأمام صلابة الأسس التي يقوم عليها مبدأ القوة الم

تبعات ، عن طريق التخفيف من  وذلك بإعطائها للمستهلك حق العدول عن العقد خلال مهلة معينةباعتبارل الطرف 

الضعيف في العلاقة العقدية، وإن كان هثا الحق من الحقوق المستحدمة إك أن الشريعة الإسلامية كانت السباقة في 

 .ا يعرف بالخيارات العقدية في الفق  الإسلاميتنظيم  وذلك فيم
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تتجلى أهمية الموضوع في إعادة التوازن للعلاقة الاستهلاكية باعتبار حق المستهلك في العدول إحدة الليات : أهمية البحت

كم تصرفات  المهمة لحمايت  من التسرع وعدم التروي في إبرام العقد، وكثا توعية المستهلك بالقواعد القانونية التي تح

 .بالإضافة إلى إعطائ  فرصة لإعادة النظر في العقد الثي سبق وأبرم 

 :من أهم الأهداف التي تتوخاها الدراسة: أهداف البحت

 محاولة وضع تعريف لحق العدول  -

 .التمييز بين حق العدول والأنظمة القانونية المشا هة ل  -

 .تحديد الطبيعة القانونية للحق في العدول  -

 .توضيح شروط ممارسة  الحق في العدول  -

 .بيان المار المترتبة على ممارسة الحق في العدول -

اعتمدنا في هثل الدراسة المن   الوصفي عند عرضنا لمفهوم حق العدول، وكثا المن   التحليلي بغية : المن   المتبع

ة المشرع في توفير حماية حقيقية للمستهلك من استعراي النصوالأ القانونية وتحليلها والربط بي ها لمحاولة الكشف عن ني

 .عدمها

باعتبار الحق في العدول اعتداءا صارخا على مبدأ : انطلاقا مما سبق فإن إشوالية هثل الدراسة تتمحور حول : الاشوالية

 القوة الملزمة للعقد فكيف يوون للمستهلك ممارسة حق  في العدول عن التعاقدا

 :ارتأينا تقسيم الموضوع إلى المباحت التاليةوللإجابة على هثا التساسل 

 .الإطار المفاهيمي لحق المستهلك في العدول : المبحت الأول 

 .وتمييزل عن الأنظمة القانونية المشا هة ل .المطلب الاول تعريف الحق في العدول 

 .الطبيعة القانونية للحق في العدول : المطلب الثاني

 .ي العدول والمار المترتبة علي شروط ممارسة الحق ف: المبحت الثاني

 .شروط ممارسة الحق في العدول : المطلب الاول 

 . المار المترتبة على ممارسة الحق في العدول : المطلب الثاني

 .الإطار المفاهيمي لحس المستهلك في العدول  :المبحث لول 

لحماية المستهلك بعد إبرام العقد، ولقد يعترر الحق في العدول من الأدوات القانونية التي اقرها الفق  والتشريع 

وضعت هثل الأداة لسد حاجيات فرضتها الضرورة الاقتصادية والاجتماعية، وقبل التطرق للحديت عن هثا الحق يقتض ي 

 المطلب الثاني)مم التطرق لتحديد طبيعت  القانونية ( المطلب الأول )تعريف  وتمييزل عن غيرل من الأنظمة المشا هة 

 .تعريم الحس في العدول وتمييزه عن غيره من لنظمة القانونية المشابهة له :ول المطلب الا 

حتى يتضح مفهوم حق المستهلك في العدول ينبقي تعريف  من الناحية اللغوية والاصطلاحية، مما يستتبع تمييزل عن 

 .الانظمة القانونية المشا هة

 :تعريم الحس في العدول  -8

قانوني لحق العدول عن العقد تعريف  من الناحية اللغوية ومن مم تعريف  اصطلاحا على يقتض ي تحديد المفهوم ال 

 .النحو التالي

، فيقال عدل  :الحس في العدول لغة -أ
 
 وعُدُوك

 
مصدر للفعل عَدَلَ، يقال عدل عدوك، عدل عن الش يء يعدل عدَك

 . ، وعلي  فالعدول يعني الرجوع وزنا ومعنا، ماديا ومعنوياعن الطريق أي تركها مبتعدا ع ها، وعدل عن رأي  بمعنى رجع عن

 .والحياد عن اصل ما، أو الإنحراف1

                                                             
 .10. ، الأ8550، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، 0مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، طبعة  -1
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 .ن  عن تعريف  اصطلاحا1

 .عمل الفق  والقضاء 2تبنت أغلب التشريعات الحديثة الحق في العدول، 

 .صاريف إضافيةللمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد، ودون دفع  م

 ".تحدد شروط وكيفيات ممارسة حق العدول وكثا الجال وقائمة المنتوجات المعنية عن طريق التنظيم 

 ....النظر والحق في العدول وغيرها3

 .وأصبحت الأكثر شيوعا واستعماك4

التعاقد بعد أن أبرم العقد  ميزة قانونية أعطاها المشرع للمستهلك في الرجوع عن: "بالنسبة للفق  العربي فقد عرف  بأن 

 بسبب   تعويض المتعاقد الخر عما يصيب  من أضرار    صحيحا، أو قبل إبرام  دون أن تترتب على ذلك مس ولية المستهلك في

 5 .الرجوع 

 ."قف ذلك على إرادة الطرف الخرسلطة أحد المتعاقدين بنقض العقد والتحلل من ، دون تو : "ويعرف  البعض الخر بأن  

." 

 .ككية أم أصناف أخرة من العقود6

7Pierre Breeze  جب أن يوون مبدئيا الحق المعطى للمتعاقد بأن يلقي من طرف واحد العقد الثي قبل ، والثي ي: "على أن

 ".باتا ونهائيا

 ".لماض ي أو سيوون لها في المستقبل8

 ".من كل أمر في الماض ي والمستقبل 9

 .للعقدي التملص من القوة الملزمة 10

يتميز حق العدول عن غيرل من النظم القانونية المشا هة، لثا كبد من عري هثل الأنظمة بغية غعطاء صورة واضحة عن 

 .حق المستهلك بالعدول 

 :تمييز حس العدول عن إسهاء العقد بالإرادة المنفردة -أ

لمنفردة طبقا لمبدأ القوة الملزمة للعقد، إك أن هنا  الأصل في العقود اللزوم، أي عدم جواز إنهاء الرابطة العقدية بالإرادة ا 

حاكت إستثنائية خرج فيها المشرع عن القواعد العامة حيت سمح لأحد المتعاقدين العدول عن العقد بالإرادة المنفردة ومن 

  من القانون المدني الجزائري،  011بين هثل الحاكت ما قضت ب  المادة 

. دول ونظام إنهاء العقد بالإرادة المنفردة يلتقيان في العديد من النقاط ويختلفان في أخرة ومن  نجد أن كل من حق الع 

فيشتر  كل من النظامين في أن لول م هما تصرف إرادي منفرد يوون بمقتضال إنهاء الرابطة العقدية بإرادة منفردة دون 

                                                             
ستاذ الباحت للدراسات القانونية والسياسية، المجلد الثامن، العدد العاشر، ، العدول آلية قانونية لحماية المستهلك، مجلة الأ عبد الحميد بن عيشة لح،علي أحمد صا  -1

 .180. ، الأ8581جوان 
 .00. سالم يوسف العمدة، المرجع السابق، الأ - 2
3

 .800. ، الأ8580سكندرية، خالد مصطفى فهمي، الالتزام بالإعلام في التعاقد عن بعد في ضوء قانون حماية المستهلك، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإ  -
  .800. ربا ي أحمد، المرجع السابق، الأ -4
 .800. غزالي نصيرة، المرجع السابق، الأ -5
 .808. ، الأ8581، 50، العدد 00عمر فارس، عمار البيك، خيار المستهلك في العدول عن العقد الإلكتروني، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد  -6

7
- Pierre breeze, guide juridique de l’internet et du commerce électronique, édition Vuibert, paris, p. 215. 

 
8

-  Mirabail (s), la rétraction en droit privé français, thèse, lgdj, 1997, p. 2. 
 .180. علي أحمد صالح، عبد الحميد بن عيشة، المرجع السابق، الأ -9

10
، جامعة حسيبة بن بوعلي، 58، العدد 50حق العدول عن العقد كآلية حمائية للمستهلك، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد ربا ي أحمد،   سعدي محمد أمين، -

 .00. ، الأ81/88/8580الشلف، 
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يت يتم كل أدت إلى التراجع عن الرابطة العقدية، وحتوقف ذلك على إرادة المتعاقد الخر، ومن دون تقديم الأسباب التي 

 .ذلك دون الرجوع للقضاء

 .رل بإرادت  المنفردة1

 .د الإلكترونية أو عقود الاستهلا 2

يتفق حق العدول مع الفسخ في أن كلا م هما يرد على عقد نشأ صحيح مستجمعا لوافة أركان  وشروط صحت ، كما 

 .رجعي واعتبار العقد كأن لم يكنت يهدفان إلى زوال الرابطة العقدية بأمر يتفقان أيضا في الأمر المترتب حي

 .ك يشترط إرتواب خطأ من المحترف 3

 .الخر ودون الحاجة إلى حكم قضايي4

يتشاب  حق العدول مع البطلان من حيت الأمر المترتب عليهما وهو زوال العقد كليا لحظة إبرام  واعتبارل كأن لم يكن، 

 :ما من فوارق المتمثلة فيما يليك ك يلقي ما بي هإك أن ذل

 .قصيرة وإك سقط حق  في العدول  6، 5

 .في العقد أو إعدام  أو إزالت  7

أسباب محددة مسبقا تتعلق بما يعتري ركن الرضا من خلل أو عيب، وإذا أراد من تقرر بطال يوون بناءا على 8

م يتفق الطرفان على خلاف ذلك، في حين أن العدول عن العقد يتقرر البطلان لمصلحت  نقض العقد إقامة الدعوة ما ل

 .عوة بإرادة المستهلك ومشيئت  المنفردة دون حاجة إلى إقامة الد

 .م إك عن طريق القضاء أو الإتفاق9

هو حماية  مهلة التفكير هي مدة تُمنح للمتعاقد لإتخاذ قرارل بشأن العملية التعاقدية المقبل عليها، ويوون الغري م ها

المتعاقد الضعيف وإعادة التوازن للعلاقة التعاقدية، وتتجلى أوج  التشاب  بي هما في أن الهدف الثي يرمي المشرع لتحقيق  

من خلال تقرير مهلة التفكير ومهلة العدول هو منح المستهلك فترة زمنية للتروي والتدبر وحسن التفكير، ولتدار  التسرع 

 .ك يلبي إحتياجات  ومجحف لحقوق  فس  مجررا على الإستمرار في عقدالثي وقع في  إذ يجد ن

 .ر وأمعن الفكر في بنودل وجدوال10

 .ء صارخ  على القوة الملزمة للعقد11

يعد تحديد الطبيعة القانونية لحق العدول من أبرز المسائل القانونية التي امارت جدك في وسط الفقهاء، فهنا  من 

 .أم  خصيا، وهنا  من اعتررل رخصة أو مكنة، ورأي راجح يعتررل حق إرادي محضاعتررل حقا عينيا كان 

 :العدول حس -2

                                                             
 .880. ، الأ8588ية، الطبعة الأولى، ، منشورات زين الحقوق-دراسة مقارنة –موفق حماد عبد، الحماية المدنية في عقود التجارة الإلكترونية  -1
 -8580، 8كلية الحقوق، جامعة الجزائر  تخصص قانون خاالأ، ، أمر تشريعات الاستهلا  على المبادئ الكلاسيكية للعقد، أطروحة لنيل شهادة الدكتورال،شوقي بناس ي -2

 .081. ، الأ8580
 .01. أحمد، المرجع السابق، الأ ، أ ربا يمحمد أمين سعدي -3
 .805، 800. الأ.، المرجع السابق، الأزي أمحمد المقطوف أبو خريصفو   -4
 .801، 801. الأ. .فوزي أمحمد المقطوف أبو خريص، المرجع السابق، الأ -5
 .01. ، المرجع السابق، الأأحمد ، ربا يمحمد أمين سعدي -6
 .885. ماد عبد، المرجع السابق، الأموفق ح -7
. الأ.، الأ8581، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، -دراسة مقارنة  –لعقد في ظل قانون حماية المستهلك ، القوة الملزمة لنسرين حسين ناصر الدين -8

005 ،008. 
9

 .801. فوزي أمحمد المقطوف أبو خريص، المرجع السابق، الأ -
 .808. العمدة، المرجع السابق، الأ سالم يوسف -10
بالتطبيق على عقود البيع في  دراسة  في القانون الفرنس ي –تهلك في العدول عن العقد بين متطلبات الحماية والقوة الإلزامية للعقد كيلاني عبد الراض ي محمود، حق المس -11

 .10. ، الأ8550العربية، القاهرة،  الإقامة، دار ال هضةمحل 
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ذهب جانب من الفق  إلى اعتبار العدول حق ممنوح للمستهلك إك أنهم اختلفوا في تحديد نوع هثا الحق، فهنا  من  

 .ا  خصيا وآخر يعتررل حقا عينيايرة أن  حق

بار العدول حقا  خصيا وذلك استنادا إلى كون الحق الشخ  ي ينشأ اعتمادا على ذهب جانبا من الفق  إلى اعت

 .يام بعمل معين أو الإمتناع عن 1الرابطة العقدية بين الدائن والمدين، 

 .وجود للحق الشخ  ي في خيار العدول 2

الحق في  3عين، يرة الجانب الخر من الفق  أن العدول هو حق عيني، فالحق العيني هو سلطة لشخص على ش يء م

 .فردة دون أن تترتب أية مس ولية4، استغلال  والإنتفاع ب 

 .ك يمكن اعتبار العدول حقا عينيا5

ظهر جانب آخر من الفق  يرة بأن الحق في العدول هو عبارة عن رخصة منحها المشرع للمستهلك باعتبارل طرفا 

 .ون أي إخلال من المهني بإلتزمات 7، 6، الاقتصادي الخررة الفنية والقوة ضعيفا في مواجهة المهني المتفوق في

 تثبت بسبب الإذن العام من المشرع 

نظرا للإنتقادات الموجهة للآراء السابقة ظهر رأي آخر ليوفق بي هما وهو الراجح في نظرنا، حيت يرة أن العدول يخول 

إن لم يخل هثا الأخير 8لتي يقررها الحق، صاحب  سلطات أعلى من تلك التي توفرها الرخصة، وأدنى من تلك السلطات ا

 .بإلتزامات 

 إك بإتفاق أطراف  أو ل سباب التي يقررها  تعديل   أو   نقض   ك يجوز   مم  ومن  المتعاقدين  شريعة  العقد أن    الأصل

قد، لكن هثا ك يعني أن خرج المشرع عن هثا الأصل ومنح المستهلك بإرادت  المنفردة الحق في العدول عن الع القانون، وقد

هثا الحق مطلق وإنما مقيد حيت تتوقف ممارست  على توافر شروط معينة، فإذا تحققت هثل الشروط واستعمل المستهلك 

 .وهثا ما سنوضح  على النحو التاليحق  في العدول فهنا يرتب علي  القانون مجموعة من المار 

  

نونية وجوب توافر ملاث شروط أساسية تتمثل في التصريح بممارسة لممارسة الحق في العدول قررت النصوالأ القا 

المستهلك لحق  في العدول، وأن يتم العدول خلال المدة القانونية المقررة ل ، وأك يوون ضمن العقود المستثناة من نطاق 

 .الحق في العدول وفق ما يلي

 :تةريح المستهلك بممارسة حقه في العدول  -2

ريح -حق مقرر للمستهلك بإعتبارل الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، فإن  يتوجب علي  التص بما أن حق العدول  

 ".الشك في دكلت  على مقصود صاحب 10، 9لدة المهني برغبت  في ممارست  حق  في العدول ضمن الجال القانونية، 

 .صول لخطاب موص ى علي  بعدم الو 

 .لآخر برسالة مسجلة مع علم الوصول 1

                                                             
1

 .81. ، المرجع السابق، الأزاهية حورية س ي يوسف -
 .808. الأموفق حماد عبد، المرجع السابق،  -2
 .800. المرجع السابق، الأ ،عبد الحق ، لخثاري محمد الأمين نويري  -3
 .010. ، الأ81/50/8585، 58، العدد 88، حق المستهلك في العدول في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد عصام ، نجاحنورة جحايشية -4
 .808. ماد عبد، المرجع السابق، الأموفق ح -5
 .05. ، المرجع السابق، الأأحمد ، ربا يمحمد أمين سعدي -6
7

، 0، العدد 01ادية، المجلد قاش ي علال، خيار العدول عن العقد ضمانة للمستهلك في المعاملات الإلكترونية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، السياسية، والاقتص -

 .008. ، الأ80/50/8585
8

 .008. الأ، المرجع السابق، علال قاش ي -
 .800. لة أمال، المرجع السابق، الأبوهنتا -9

، الصادرة في 00المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية العدد  80/58/8010الم رخ في  01-10المعدل والمتمم للامر رقم 8550جوان  85الم رخ في  50/85قانون رقم  -10

 .88. ، الأ8550/ 80/51



 مغراوي حياة                                            حس العدول كاستثناء على مبدأ القوة الملزمة للعقد حماية للمستهلك                                  

 

 .8588جوان  81، يوم -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل –الملتقى الدولي حول حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي  - 001 -

 

 .لة موص ى علي  مع وصل الإستلامرسا2

3 

واضحة لمبدأ القوة الملزمة 4لممارسة حق العدول إشترط المشرع أن يوون العدول خلال المدة القانونية المتاحة لثلك،  

 .للعقد

 ."ية جزاءات بإستثناء مصاسيف الرد6، 5

 .السلعة أو الخدمة عرر الأنترنيت 7

 .ات والتجارة الإلكترونية التونس ي8

 ".قيمتها دون أية تولفة إضافية رد9

 .أيام من تاري  إستلام  للمنتوج 110، 10

ينص على أن  في بعض من هثل  8550المعدل بموجب قانون  8000كان المشرع الفرنس ي في قانون الإستهلا  لسنة 

إك أن هثل المواد ألغيت ، (8 -85 -888)العقود يجوز الإتفاق بين الأطراف على ممارسة حق العدول فيها وذلك بموجب المادة 

من  على أن هثل العقود مستثناة من ممارسة حق العدول،وبمقتض ى قانون  80التي نصت المادة  8580بموجب تعديل 

عقدا يدخل في نطاق التعاقد عن بعد ولكن ك يجوز  80من  تحديد ( 81 -888)تولت المادة  8580الإستهلا  الجديد لسنة 

 .قا وتتمثل هثل العقود فيما يليلاممارسة حق العدول في  إط

 :قود توريد الخدمات التي بدأ تنفي ها قبل سهاية مدة العدول 

أول إستثناء تم النص علي  هو العقود المتصلة بأداء الخدمات التي بدأ تنفيثها بالإتفاق مع المستهلك قبل نهاية مدة  

 12العدول، 

 .بعد ذلك مما يلحق ضرر بالمهنيالعقد 

لك العقود التي ترد على سلع وخدمات يتغير سعرها مع تقلبات السوق المالي أي مع تقلبات البورصة، ويقصد  ها ت

وواضح من هثا الإستثناء أن  إذا مارس المستهلك حق  في العدول فإن المهني يوون ملزما برد الثمن كأمر من آمار ممارسة حق 

 .ل أحوام العدول العدول فإنخفاي أو إرتفاع الأسعار يقف عائقا دون إعما

يتعلق هثا الإستثناء بالسلع التي يتم تصنيعها لمستهلك معين بالثات ووفق متطلبات معينة طبقا للإتفاق المررم بين  

وبين المحترف، مثل فستان الفرح المصمم حسب مواصفات الحفل أو برنامج كمبيوتر تم برمجت  بطريقة معينة وفقا لطلب 

ن وراء هثا الإستثناء هو عدم الإضرار بالمهني، وذلك كن السلع قد صنعت خصيصا للمستهلك المستهلك، فالهدف الأساس ي م

 .أخرة بعد عدول المستهلك عن العقدمما يصعب على المهني إعادة بيعها مرة 

                                                                                                                                                                                                          
 .805. ، الأ8585زام بالإفصاح في العقود، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورال، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، الالتمبار  خلف مبار  الوهيبي،  -1
 .801. ، الأ، المرجع السابقجريفلي محمد -2
 .800. ، المرجع نفس ، الأيفلي محمدجر  -3
4

 .800. لة أمال، المرجع السابق، الأبوهنتا -
 .015. ابق، الأ، المرجع السنسرين حسين ناصر الدين -5

6- « Le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétraction sans voir a justifier de 

motifs ni à payer de pénalités à l’exception, le cas échéant, des frais de retour ». 
 .88، 88. الأ.بق، الأسف زاهية حورية، المرجع الساس ي يو  -7
 .800. ، المرجع السابق، الأأمال بوهنتالة -8
، مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية، المجلد -دراسة قانونية  –، صهيب ياسر محمد شاهين، العدول بين الضمانة وقواعد حماية المستهلك الإلكتروني أوشن حنان -9

 .800. ، الأ8585-88-80، 0، العدد 0
10

 .8581ماي  80، الصادرة في 81الجريدة الرسمية العدد  المتعلق بالتجارة الالكترونية، ،8581ماي  85الم رخ في  81/50رقم  القانون  -
 .808. لخثاري عبد الحق، المرجع السابق، الأ، محمد الأمين نويري  -11
، 0امة للعقد في ظل نظريات القانون الاقتصادي، مجلة الحقوق والحريات، العدد عجالي بخالد، حق المستهلك الإلكتروني في التراجع عن العقد وأمرل على النظرية الع -12

 .005. ، الأ8581أفريل 
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يرجع السبب في إستبعاد مثل هثل العقود إلى المحافظة على حقوق الملكية الفكرية، بإعتبار  أن هثل الأعمال أو 

لمصنفات التي يمكن نسخها بعد فتحها ي دي إلى الإضرار بحقوق الم لف، إذ أن منح المستهلك حق العدول بشأنها قد يمكن  ا

 .ل انتهاكا لحقوق الملكية الفكريةمن الحصول عليها دون دفع مقابل لها، مما يمث

 2، 1ل  فترة زمنية معينة، تتمثل العقود الواردة على الصحف والدوريات والمجلات في أن إستعمالها يوون 

 :عقود خدمات الرهان وأوراق اليانةيب المةر  بها -

إن إستبعاد هثا النوع من العقود يتأتى من كون جوهر هثل العقود يتنافى وحق العدول المقرر لمصلحة المستهلك، 

لى نحو يتناقض مع  أن يسمح ل  ذلك أن المتعاقد في مثل هثل العقود يقدم عليها انطلاقا من روح المغامرة والمجازفة ع

 .ان ذلك تناقض في جوهر العقد ذات بالعدول ع ها بعد إبرامها وإك ك

 .الآ ار المترتبة على ممارسة الحس في العدول : المطلب ال ااي

رفان يترتب على ممارسة الحق في العدول عن العقد إنقضاء الرابطة العقدية التي جمعت المستهلك بالمهني، حيت يعود الط 

 .ي إلتزامات تقع على طرفي العقد3، الة التي كان عليها قبل التعاقدإلى الح

 :يترتب على ممارسة المستهلك لحق العدول جملة من المار بالنسبة للمحترف تتمثل في

 : إلتزام المحترل برد ال من -أ

من قبل المستهلك، ويعترر هثا الإلتزام أمر كنتيجة لممارسة المستهلك لحق  في العدول يلتزم المحترف برد الثمن المدفوع  

جوهري ومباشر لممارسة حق العدول، ذلك أن المبل  أو الثمن كان مقابلا للسلعة أو الخدمة المقدمة ل ، فمن البدييي أن  إذا 

 .فوع من قبل عدل المستهلك عن العقد سي دي حتما إلى إسترجاع  للمبل  المد

 رفالعدول أي خسارة بالنسبة للمحت4

 .جنائيا حتى يمنع أي مجال لتماطل 6، 5

 .المتعلق بتدابير حماية المستهلك 7

 من  05/8البضاعة طبقا لللفصل  8

 .منتوج الثي قام بردل على حالت 10م،00/51مكرر من قانون  05لمادة 9 

ا أبرم المستهلك إذا عدل المستهلك عن البيع كان من الطبيعي أن يفسخ كل عقد مرتبط ب  إرتباط لزوم، وعلي  فإذ

عقدا لشراء منتج أو سلعة ما أو الحصول على خدمة معين، للوفاء بالثمن أبرم عقد قري فإن العقدين يوونان مرتبطين 

 .د عقد البيع لما وجد عقد القري11أحدهما بالآخر، بمعنى أن يوون عقد القري تابعا للعقد الرئيس ي، 

 ".فات المحتملة لفتح ملف الإئتمان12

 ".فسخ عقد القري دون تعويضلشراء ي1
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يترتب على تمسك المستهلك بحق  في العدول عن العقد خلال المدة المحددة انقضاء العقد واعتبارل كأن لم يكن، 

وبالتالي فإن  يستتبع ذلك بأن يقوم المستهلك رد السلعة أو المنتج إلى المهني أو التنازل عن الخدمة، إضافة إلى إلتزام  بدفع 

 .الخدمة وهثا على النحو التالي السلعة إلى المحترف أو التنازل عنرد مصاريف 

إذا أقر المستهلك العدول عن العقد الثي أبرم  مع المحترف في المدة المقررةقانونا أوجب المشرع علي  رد السلعة التي 

يير علي  ودون ها دون إدخال أي تغإقتناها إلى المحترف على حالتها، أو التنازل عن الخدمة التي طلبها قبل الشروع في تنفيث

 .إحداث أي خلل في 

 .ا هي وفي هيئتها التي تسلمها  ها2

 4.ممارسة المستهلك لحق  في العدول  3

أما بالنسبة لقانون حماية المستهلك المصري فقد أعطى للمستهلك حق إستبدال السلعة المعيبة أو غير المطابقة، أو أن  

 .تم خصم أو إحتساب مصاريف النقلأية تواليف أو نفقات فلا ييرد السلعة ويسترد الثمن دون 

إستثناء تلك المتعلقة 5بعد إنتهاء المدة القانونية لممارسة المستهلك لحق  في العدول يلتزم بإرجاع السلعة إلى المحترف، 

 .ة السلعة إلى مصدرها قبل التعاقدمقابل ممارست  لحق  في العدول إك مصاريف إعاد.برد السلعة

ما عدا المصاريف الناجمة عن " وقد يوون المقصود هنا بالمصاريف أي دون تعويض، فقد كان على المشرع وضع عبارة 

 .يف التسليمإرجاع السلعة أو مصار 

 :خاتمة

يعترر الحق في العدول وسيلة حمائية منحها التشريع للمستهلك بإعتبارل الطرف الضعيف في العلاقة العقدية في  

الثي ل  بعض الإمتيازات ك يتمتع  ها المستهلك، وذلم من أجل إعادة التوازن العقدي، وقد ( المهني)رف الخر مواجهة الط

 :خلصت الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات نجد أهمها

 :النتائت

نح هثا الحق ل  يعترر الحق في العدول بمثابة إمتياز للمستهلك، وهو إستثناء على مبدأ القوة الملزمة للعقد حيت مُ  -

 .حماية لرضال بإعتبارل الطرف الضعيف في العلاقة العقدية

إختلف الفق  حول الطبيعة القانونية للحق في العدول، فهنا  من إعتررل حق سواءا كان  خصيا أم عينيا، وهنا   -

انون للمستهلك، ورتب من إعتررل مجرد رخصة، وأرجح رأي القائل بأن العدول عن التعاقد هو حق إرادي محض منح  الق

 .على ممارست  آمار قانونية

جل التشريعات التي أقرت ممارسة حق العدول لم تجعل  حقا مطلقا، وإنما قيدت ممارست  بإجراءات محددة يأتي في  -

 .مقدمتها تحديد أجل للعدول 

كلا الطرفين المستهلك والمحترف، يترتب على استعمال المستهلك لحق  في العدول آمار تتمثل في التزامات تقع على عاتق  -

حيت يلتزم المستهلك برد السلعة وتحمل مصاريف إرجاعها إلى المحترف، في حين يلتزم المحترف بإرجاع ممن السلعة محل 

 .العقد وفسخ العقد

 :إنطلاقا من النتائت سابس ذكرها يملن تقديم التوديات التالية

م نلمس  في التعاريف المعتمدة من طرف  في أغلب النصوالأ المتعلقة  هثا تبني تعريف موحد للمستهلك ، الأمر الثي ل -

 .الشأن
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 808. لي محمد، المرجع السابق، الأيجريف -3
 .001. السابق، الأفوزي أمحمد المقطوف أبو خريص، المرجع  -4
 .801. بوهنتالة أمال، المرجع السابق، الأ -5



 مغراوي حياة                                            حس العدول كاستثناء على مبدأ القوة الملزمة للعقد حماية للمستهلك                                  

 

 .8588جوان  81، يوم -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل –الملتقى الدولي حول حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي  - 005 -

 

 .ضرورة تحديد مدة العدول قانونا واستبعاد أي اتفاق بشأن تحديدها -

 .على المشرع الجزائري تنظيم أحوام وضوابط وشروط ممارسة حق العدول في قانون حماية المستهلك وقمع الغح -

العقود التي تررم بمناسبة العقد الثي يعدل عن  المستهلك كالكفالة والقري والصيانة إقرار نص خاالأ بفسخ  -

، وعدم جواز إلزام المستهلك بأي تعويض في هثا الشأن، وذلك لإنتفاء الحاجة إلى تلك العقود التابعة بعد زوال ...وغيرها

 .العقد الأصلي، وحتى ك توون عقبة أمام خيار العدول الممنوح للمستهلك

تعميق الدراسات والأبحاث في موضوع خيار العدول من خلال إجراء ملتقيات علمية وبحوث أكاديمية والقيام  -

 .بحملات تحسيسية تساعد على تثقيف وتوعية المستهلكين بحقوقهم

 

 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العر ية -2

 :الكتب - أ

الطبعة الأولى،  الجامعي، الفكر دار المستهلك، حماية قانون  ضوء في عدب عن التعاقد في بالإعلام فهمي،الإلتزام مصطفى خالد -

 .8580 الإسكندرية،

دراسة مقارنة بين القانون المصري والفلرنس ي والمغربي  -سالم يوسف العمدة، حق المستهلك في العدول عن التعاقد -

 .8581ندرية، واللبناني والتونس ي والتوجيهات الأوروبية، دار الجامعة الجديدة، الإسك

، منشأة المعارف، الإسكندرية، -دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون  -عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك -

8551. 
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الالتزامات الموضوعية للمورد الاللترواي في العلاقة الاستهلاكية لتعزيز حماية المستهلك في البيئة 

اضية الافتر   
The objective obligations of the electronic supplier in the consumer relationship 

to promote consumer protection in the virtual environment 

 
 حبيبة عبدلي 

مخرر البحوث القانونية و السياسية و الشرعية ،(الجزائر)جامعة عباس لغرور خنشلة   

Abdelli.habiba@univ-khenchela.dz  

 : ملخص

تبنى المشرع الجزائري جملة من الضوابط القانونية بين أطراف التعاقد في الوسط الافتراض ي تعد بمثابة ضمانات 

اض ي ،و ذلك بتحديد التزامات موضوعية للمورد قانونية تعزز الحماية للمستهلك الالكتروني في إطار التعاقد الاستهلاكي الافتر 

الثي يحدد القواعد العامة المتعلقة  85/50/8581الم رخ في  81/50الالكتروني بنصوالأ قانونية واضحة في القانون 

دي بالتجارة الالكترونية للسلع و الخدمات  هدف تحقيق التوازن العقدي بين الطرفين مع الأخث بعين الاعتبار المركز التعاق

 للمستهلك  

 .المورد الالكتروني، المستهلك الالكتروني،عدم التوازن العقدي، الالتزام : ال لمات المفتاحية
Abstract: 

The Algerian legislator adopted a number of legal controls between the contracting parties 

in the virtual environment, which serve as legal guarantees that enhance the protection of the 

electronic consumer within the framework of the virtual consumer contract, by establishing 

objective obligations of the electronic supplier with clear legal provisions in Law 18/05 dated 

10/05/2018, which sets out the general rules on electronic trade of goods and services with a 

view to achieving a contractual balance between the parties taking into account the 

contractual status of the consumer 

Keywords: Electronic supplier, electronic consumer , contract imbalance,commitment. 

 

 : مقدمة

النظام التعاقدي ، و  إطار خاصة في  آمار التطور المستمر و المتنامي في مجال التجارة الالكترونية ، و ما نتج عن  من 

مواكبة هثا  لآجلقانونية جديدة  آلياتالى النص على  الالكتروني ، دفع بالمشرع الوطني إلىمن التقليدي  التعاقدتغير نمط 

المتعلق بالتجارة الالكترونية حيت حدد في  التزامات طرفي  8581ماي  85الم رخ في  50/ 81قانون  إصدار  إلىفعمد  التطور ،

رواجا التعاقد عرر شبوات الانترنيت  أكثرهابالتكنولوجيات الاتصاكت و  تأمر العقود  أكثر عقد الاستهلا  الالكتروني كون  

عناء التفكير في موان تواجدها  قع الالكترونية كختيار ما يتناسب و احتياجات  دون حيت أصبح المستهلك يكتفي بزيارة الموا

تصاغ  إشواليةعن  للإجابةجاءت هثل الورقة البحثية  الإطار و في هثا ،الثي لم يعد عائقا في ظل التكنولوجيات الحديثة 

 :على النحو التالي 
تهلاكي في الوسط سلمورد الاللترواي تحقيقا لتوازن العدي بين طرفي التعاقد الا س اتلقاة على عاما  ي الالتزامات الموضوعية و الم* 

 الافتراض ي تعزيز الحماية للمستهلك الاللترواي ؟
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 : أهدال الدراسة 

تهدف هثل الدراسة و انطلاقا من حتمية حماية المستهلك في البيئة الالكترونية الى بيان أهم الالتزامات القانونية التي 

المشرع الجزائري على المورد الالكتروني كطرف في التعاقد الاستهلاكي الافتراي محاولة من  لتحقيق التوازن العقد بين  فرضها

 الطرفين 

 :للإجابة عن الإشوالية السابقة تم اقتراح الخطة التالية :  خطة الدراسة

 التعاقد الاستهلاكي الافتراض ي بأطرافالتعريف :  الأول المبحت 

 الالتزامات الموضوعية القانونية للمورد الالكتروني في الوسط الافتراض ي : لثاني المبحت ا

 :التعاقد الاستهلاكي الافتراض ي  ب طرالالتعريم :  لول المبحت 

 أطراف التعاقد هو الاختلاف في التوازن العقدي بين  أطرافما يميز عقد الاستهلا  في البيئة الافتراضية من حيت 

في هثا الافتراي في التوازن  الأضعفمقارنة بالمستهلك الثي يعد هو  الأقوة هو الطرف  الالكترونيورد الم أنحيت نجد 

 .العقدي 

بالمستهلك و المورد في البيئة الالكترونية  الأمر يتعلق و  الافتراض يالتعاقد الاستهلاكي  أطرافوبداية يتعين تحديد مفهوم 

 :  كالآتي

 : هلك الاللتروايالتعريم بالمست -لول المطلب 

المستهلك في مجال المعاملات التجارية الالكترونية هو نفس  المستهلك في مجال عمليات التعاقد الالكترونية ، غير ان  

 .يتعامل بوسيلة الكترونية من خلال شبكة عالمية 

ان  كل 50-81لكترونية عرف المشرع الجزائري في قانون التجارة الا:  المدلول القانواي للمستهلك الاللترواي -1أ

بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصاكت الالكترونية من المورد  أو معنوي يقتني بعوي  أو  خص طبيعي 

 .الالكتروني بغري الاستخدام ال هايي 

شول عدم إتقان المستهلك لآليات الممارسات التجارية الالكترونية ب: دوافع ضمان حماية المستهلك الالكتروني  -2ث

محترف على المواقع الانترنت مقارنة بالمورد الثي يعد الطرف الأقوة و الأكثر خررة و دراية تجعل ضمان حماية المستهلك 

 : الالكتروني مرررا و ل  دوافع نجملها في 

و إمداد المستهلك بجميع المعلومات التي يحتاجها عن السلع : ضمانا لحق المستهلك في الحصول على المعلومة  -أ

الخدمات هو حق ل  مرررل في ضمان حماية المستهلك في ظل الاقتصاد الرقمي من التلاعب بمصالح  و تعرض  للغح و 

  .الخداع في ظل زيادة متطلبات  من هثل السلع و الخدمات و قلة خررت  و افتقارل للتنوير المعلوماتي التقني 

  4حماية المستهلك من المار الضارة للسلع و الخدمات، يقتض ي هثا الحق و :  لمانضمانا لحس المستهلك في  3ص

 :هو احد أطراف التعاقد الاستهلاكي الافتراض ي 5ا

كل " المشار إلي  سابقا ان   50-81عرف  قانون التجارة الالكترونية :  المدلول القانواي للمورد الاللترواي -أو 

  " .ع أو الخدمات عن طريق الاتصاكت الالكترونية خص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السل

الخدمات عن  أو توفير السلع  أو من التعريف يتضح أن كل  خص طبيعي أو معنوي يتدخل في مراحل التسويق  1-

خلافا للمتدخل  50-81طريق الاتصاكت الالكترونية ينطبق علي  وصف المورد الالكتروني حسب قانون التجارة الالكترونية 

  .حيت اخث المشرع بالمفهوم الموسع  50-50قانون حماية المستهلك التقليدي في 

                                                             
 .  80/50/8581،الجريدة الرسمية الصادرة في  8581ماي  85المتعلق بالتجارة الالكترونية الم رخ في  50-81من القانون رقم  50الفقرة  50انظر المادة  1
2

 .00، الأ  8588لكترونية ، مكتب زين ل دلة الحقوقية ، موفق حماد ، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الا 
 .المشار إلي  سابقا  50-81من القانون رقم  50الفقرة  50انظر المادة  3
 . 00موفق حماد ، المرجع السابق ، الأ  4
 .المشار إلي  سابقا  50-81من القانون  50الفقرة  50انظر المادة 5
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 إلي ة الالكترونية المشار المتعلق بالتجار  50-81من استقراء القانون :  خةودية المسؤولية للمورد الاللترواي -2ث

التعاقد الاستهلاكي في البيئة  أطراف كأحدالمورد الالكتروني  مس وليةالمشرع الجزائري قد ركز على  أن، يتضح سابقا

 :يظهر ذلك من خلال و   يز حماية المستهلك الالكتروني ،الالكترونية و ذلك لتوفير و تعز 

تخصيص باب كامل للجرائم والعقوبات المقررة لها نتيجة التصرفات الغير قانونية الصادرة عن الموردين  -أ

 . الرقابة المفروضة عليهم  إلى إضافةة الالكترونية ،الالكترونيين في تعاملاتهم مع المستهلكين في البيئ

معنويا تجال المستهلك الالكتروني في كل مراحل  أو التركيز على التزامات المورد الالكتروني  خص طبيعي كان  3ص

 . خيرةالأ مظاهر الحماية القانونية لهثل  كأحدالتعاقد الاستهلاكي الافتراض ي في ظل عدم التوازن العقدي بين الطرفين 

 .الالتزامات الموضوعية القانونية للمورد الاللترواي في الوسط الافتراض ي  –المبحث ال ااي 

 الأخير ، بل هي التزامات تشمل كل مراحل تعاقد هثا  الأخرة التزامات المورد الالكتروني ك تخص مرحلة معينة دون 

لموضوعية القانونية لتعزيز حماية المستهلك الالكتروني و يتعلق ولهثل الدراسة سيتم التركيز على الالتزامات ا مع المستهلك ،

 : الأمر

 : المستهلك ب علامالتزام المورد  – لول المطلب 

 الأ خاالأالالتزام بتزويد المستهلك في المرحلة السابقة من التعاقد يعد بمثابة رقابة من محالة استغلال  إقرار 

 :ملقى على عاتق المورد الالكتروني أساس يضمانات القانونية والتزام قانوني ال أهم4الخادعة ، الإعلاناتوحمايتهم من 

 :نتطرق لمدلول  الفقيي و القانوني :  بالإعلامتعريم الالتزام   -أوك

 لإبرامالتزام قانوني سابق " قبل التعاقد الالكتروني ان   بالإعلاميعرف الالتزام :  بالإعلام للالتزامالمدلول الفقهي  -أ

بتقديمها بوسائل  إبرام عقد الالكتروني يلزم بموجب  احد الطرفين الثي يملك معلومات جوهرية فيما يخص العقد المزمع ال

 .الثي ك يمكن  العلم  ها بوسائل  الخاصة  الخر للطرف  أمانةالكترونية في الوقت المناسب و بول شفافية و 

في  بالإعلامللتعريف الالتزام  50-81ق المشرع الجزائري في قانون لم يتطر  : بالإعلام للالتزامالمدلول القانواي  5ب

يعلم المستهلك لول  أنيجب على المتدخل "  بأن ، لكن  علاف  في قانون حماية المستهلك و قمع الغح الالكترونيالعقد 

 ".مناسبة  أخرة لة وسي بأية أوالمعلومات المتعلقة بالمنتوج الثي يضع  للاستهلا  بواسطة الوسم ووضع العلامات 

نصوالأ بصفة عامة تفري العديد من الالتزامات على المحترفين سواء  بإصدار المشرع الجزائري قد اكتفى  أن6-

 بإلزاميةالموردين الالكترونيين دون تخصيص للمستهلك الالكتروني تحديدا فيما يتعلق  أو المتدخلين في البيئة التقليدية 

 .سابقا  إلي ي و م ها قانون حماية المستهلك و قمع الغح المشار قبل التعاقد الالكترون إعلامية

الالكتروني قبل التعاقد عرر شبكة الانترنت يهدف  بالإعلامالهدف من الالتزام  إن:  بالإعلامهدف فري الالتزام  - انيا

 :  إلى

قد الاستهلاكي الافتراض ي نتيجة التفاوت في المعرفة بين طرفي الع:  تحقيس المساواة بين طرفي العقد الاستهلاكي -أ

 الأقلالتطورات الفنية و التكنولوجيا المعاصرة و التي ترتب ع ها تزايد تفاوت المعرفة بشول ملحوظ بين المستهلك الالكتروني 

ك كن قبل التعاقد ذل بالإعلامالجوهرية التي يقوم عليها الالتزام  الأسسخررة و دراية ، و المورد جعل المعرفة الفنية من 

  .الاهتمام  هثا الالتزام يضمن تحقيق نوع من المساواة و العدالة العقدية بين المتعاقدين نتيجة عدم التواف  في المعرفة 

                                                                                                                                                                                                          
 85/50/8581الم رخ في  50-81المعدل و المتمم بالقانون  80المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغح ،الجريدة الرسمية عدد  8550-58- 80الم رخ في  50-50انظر القانون رقم 1

 . 00الجريدة الرسمية عدد 
 .سابقا  إلي المتعلق بالتجارة الالكترونية المشار  50-81من القانون  01الى 00انظر الباب الثالت المواد من 2
 . 85، الأ  8550براهيم ، التجارة الالكترونية ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، بحتي ا3
4

،قسم العلوم الاقتصادية و القانوني ،جامعة  الإنسانيةللدراسات الاجتماعية و  الأكاديميةحوالف عبد الصمد ،الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية ، 

 . 880، الأ  8580، جانفي  80لشلف ،الجزائر ، العدد حسيبة بن بوعلي ا
 .المتعلق بحماية المستهلك المعدل و المتمم المشار الي  سابقا  51-50من قانون  81انظر الفصل الخامس المعنون الزامية اعلام المستهلك المادة 5
 . 00بحتي ابراهيم ، المرجع السابق ، الأ  6
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العلاقة التعاقدية بين المستهلك و المورد الالكتروني تتميز بعدم التوازن العقدي : التوازن العقدي  إعادةمحاولة  1ب

الالكتروني  بالإعلام2وضعية الاقتصادية و الخررة و العلم،  إلىقوي في مواجهة المستهلك بالنظر  يملك مركز  الأخير لوون هثا 

  .واعية و مدركة  إرادةلضمان تحقق رضاء سليم و  الأساسيةقبل التعاقد احد الضمانات 

 .بين الطرفين  الناش ئ3ف

سابقا فيما يتعلس  إليهالمشار  20-22الاللترونية حسب قانون التجارة : بالإعلامالمجلات الموضوعية للالتزام  - ال ا

 : بالإعلامبالنطاق الموضوآي للالتزام 

 : ب لاث مراحل  إلزامياخدمة تمر  أو منتوج  أيقبل التعاقد الاللترواي ، فان طلبية : من حيث مراحل الطلبية  -أ

الخدمات  أو خص ماهية المنتوجات التحقس من تفاديل الطلبية من طرل المستهلك الاللترواي   سيما فيم ي -

 .المحتملة  لخطاءتصحيح  أو  إلغائها أوو اللميات المطلو ة للتملن من تعديل الطلبية  الإجماليالمطلو ة ، و السعر 

 .تلوين العقد  إلىالطلبية ال ي يؤدي  ت كيد -

تي توون محلا للالتزام بالعلام قبل المعلومات ال أهمقانون التجارة الالكترونية  أورد: من حيث محل الالتزام  -ص

  .التعاقد 

 : ب  أساساو التي وردت على سبيل المثال ك الحصر و تتعلق 4-

م ها اسم  و عنوان  المادي و الالكتروني ، رقم التعريف الجبايي ، رقم السجل :معلومات تتعلس بالمورد الاللترواي  -

 .التجاري و علامات  التجارية 

 .و م ها طبيعة السلع و الخدمات و مدة توافرها : بمحل التعاقد  معلومات تتعلس* 

و م ها الشروط العامة للبيع ، كيفية التسليم ، و زمان  و موان  ،مراحل تنفيث : معلومات تتعلس بليفية التعاقد * 

 . آجال العقد ، شرط العدول و 

خدمات ، مع الرسوم و المصاريف ، طريقة حساب السلع و ال أسعار وم ها : معلومات تتعلس بالسعر محل التعاقد * 

 .الدفع  إجراءاتالسعر حيت ك تحدد مسبقا ، 

 التزام المورد بالتسليم -المطلب ال ااي

الواقعة على عاتق المورد كسيما انها تتم بين المستهلك و المورد ،دون  تالالتزاما أهمالالتزام بالتسليم من  إن 

 .الحضور المادي لوليهما 

التسليم في العقود الالكترونية يتم بوضع المبيع تحت تصرف المستهلك : طرق التسليم في العقود الاللترونية  - أوك

  . بحيت يتمكن من حيازت  و الانتفاع بد دون عائق

 و هو التسليم الفعلي الثي يتم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، : التسليم القانوني  -أ

  .لتسليم الثي تتصل في  البضاعة بالمشتري اتصاك ماديا و تدخل تحت سيطرت  الفعلية هو ا:  التسليم المادي* 

 .يتسلم المستهلك من المورد البضاعة يد بيد ، و يتمكن من حيازنها و الانتفاع لها دون عائق  أنومعنى ذلك 5-

وك مودعا في احد المخازن العمومية ، هو تسليم ك يتم بطريقة مادية و مثال  ان يوون المبيع منق: التسليم الرمزي * 

فيتم تسليم  قانونا بسليم مفتاح المخزن المودعة في  البضاعة ، او تسليم المستندات التي يصدرها الناقل او المودع لدي  

  .البضاعة 

                                                             
،مارس  50، الجزائر ، العدد  8عقدي بين المستهلك و المتدخل في عقود الاستهلا  ، مجلة الباحت للدراسات و الاكاديمية ، جامعة باتنة سامي بن حملة ، اعادة التوازن ال 1

 .  10، الأ  8580
2

 . 05نفس  المرجع ، الأ  
  .المتعلق بالتجارة الالكترونية المشار الي  سابقا  50-81من قانون  88انظر المادة  3
 .  885، الأ  8551،  الأردنالمطالقة ، الوجيز في عقود التجارة الالكترونية دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ،  محمد فواز  4
 .  858نفس المرجع ، الأ  5
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الفعلية للش يء اتفاق على تغيير صف  الحائز للش يء المبيع دو تغيير في الحيازة " يعرف  على ان  : التسليم الحلمي  1ص

  .محل التسليم 

توون  أنالمشتري و مثال   إلىويقصد ب  التسليم الثي يتم دون ان تنتقل في  حيازة المبيع المادية فعلا من البايع 2*

غير ذلك من الحيازة يقوم  أو و مرهونة تحت يدل ،  الإيجاد، على سبيل ( المستهلك)البضاعة قبل البيع مودع  لدة المشتري 

  . بشرائها

 التعاقد عرر الانترنت في موضوع التسليم كالتزام على عاتق المورد لخصوصيت  في الحالة التي أن إلى الإشارةوتجدر 3*

يوون تنفيث الالتزام مصورا عرر الشبكة  أينوون العقد وارد على الخدمات مثل عقود برامج الحاسوب او الكتب عرر الخط ي

" تحميل الررامج أو تمكين المستهلك من الحصول على كل مستجد من معلومات و يتم التسليم عرر مراحل متوالية ب

Downlond  " و النسخ " COPY" شول تقني يتيح للمشتري  أيمن المواقع المتاحة الى الجزء الصلب من جهاز المستخدم او

 . الانتفاع 

الشبكة ، ك يمكن للمورد تمكين المستهلك من غير المادية يتم تسليمها  هثل الطريقة عرر  الأموالكل  أنوهثا ك يعني  -

 . ، و يتم التسليم ماديا خارج الشبكةROM " أو شرائح ذاكرة CD " تحميل برنامج الوومبيوتر على دعامات مادية 

خصوصية المعاملات الالكترونية يتم في واقع افتراض ي ، وهثا تحول دون تمكين : بالتزام التسليم  الإخلال4ث

كتشف المطابقة تي تالمعاينة المادية للمحل الثي ينصب علي  عقد الاستهلا   التعاقدي ، الا بعد وصولها و الالمستهلك من 

 :للطلبية من عدمها أو أنها معينة 

و هو ما تطرق ل  المشرع في قانون التجارة الالكترونية حيت ألزم  المورد : عدم مطابقة للطلبية أو المعيبة  -أ

 . ة سلعت  في حالة تسليم غير مطابق للطلبية أو في حلة ما اذا كان المنتوج معيباباستعاد الالكتروني

يلتزم المورد  ها في حال وصول السلعة غير : للمورد  رجاا السلعة غير المطابقة أو المعيبة  الإلزامية الإجراءات5ص

 .مطابقة أو المعيبة 

 ، الأخير حال استمرار طلبها من هثا تسليم جديد موافق للطلبية المستهلك الالكتروني في 6*

 كان ذلك ممكنا أو استبدال  بمنتوج اخر ممامل ، إذاالمنتوج  إصلاح* 

يوم تحسب من  80الثمن خلال أجل  بإرجاعإن تعثر تنفيث ما سبق ذكرل ، تلقي الطلبية بأمر رجعي و يلتزم المورد * 

 .تاري  استلام  المنتوج

زامات الملقاة على عاتق المورد الالكتروني ترتبط بشرط واقف هو أن يعيد المستهلك هثل الالت أن الإشارةويتعين  -

من تاري  التسليم الفعلي مبينا  أيام 50 أقصاهاخلال مدة  الأصليالالكتروني هثل البضاعة غير المطابقة أو المعيبة في غلافها 

  .سبب رفض  التسليم

يم البضاعة للمستهلك سواء كانت سلعة أو خدمة ، و هو  التزام ك ألزم المشرع الجزائري بتنفيث الضمان عند تسل

 .يقل عن باقي الالتزامات على عاتق المورد تجال المستهلك 

الضمان التزام كل 1عرف المشرع الجزائري الضمان في قانون حماية المستهلك و قمع الغح ب: مدلوله القانواي  -أوك

 منه أو تةليح السلعة  إرجااأو  لخير لة  هور عيب بالمنتوج باستبدال ه ه كل متدخل خلال فترة ، زمنية معينة في حا

 " .أو تعديل الخدمة على نفقته 

                                                             
 .  811ممدوح ، المرجع السابق ، الأ  إبراهيمخالد  1
 .  811ممدوح ، المرجع السابق ، الأ  إبراهيمخالد  2
3

 .  885رهم ، المرجع السابق ، الأ نضال سليم ب 
 .  88سابقا  ،  الأ  إلي ، المتعلق بالتجارة الالكترونية المشار  50-81من القانون  58الفقرة  80أنظر المادة  4
 . سابقا  إلي المشار  50-81من القانون  50الفقرة  80أنظر المادة  5
 . سابقا   إلي المشار  50-81من القانون  58الفقرة  80أنظر المادة  6
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العقدي للعلاقة الاستهلاكية  الإخلالومن نص المادة يتضح لنا أن الالتزام بالضمان هو وسيلة قانونية لمواجهة  -

هور عيب في المنتوج يلزم المورد أو المتدخل باستبدال  أو ارجاع ممن  أو التقليدية أو الالكترونية ، و ل  ميزة في كون  حال ظ

 .تصليح  أو تعديل الخدمة ، و هثا خلافا للطبيعة القانونية المقررة في عقد البيع 

المورد ك يقتصر على الالتزام بالضمان فحسب بل يضمن أيضا خلو المبيع من العيوب الخفية التي : أنواعه  - انيا

 :ب  الأمر للشخص العادي اكتشافها و يتعلق يمكن 

ضمان البائع كل فعل دادر منه " بأن يعرف ضمان التعري : ضمان المورد الاللترواي التعرض و الاستحقاق  -أ

    "نفسه في تمتع المشتري بمللية الش يء المبيع كله أو بعضه 

لمبيع و الامتناع عن التأمير السلبي أو المساس بحيازة يلتزم المورد تجال المستهلك بعدم تعري الشخ  ي ل  في حيازت  ا* 

 .المبيع حتى و لو كان الفعل أو العمل قانوني 

ضمان المورد بعدم التعري الشخ  ي للمشتري المستهلك يشمل كل عمل مادي و كل تصرف قانوني يصدر من  * 

 .جزيي  أو استحقاق كلي  إلىوي دي 

التعري القانوني هو ادعاء البايع حق على المبيع  أما3دي أو القانوني، ضمان التعري الشخ  ي الما إلى إضافة2*

فانه ملتزم بموجب عقد البيع الصحيح تجاه المستهلك بضمان تعرض الغير يتعاري مع حق المشتري في ملكية هثا المبيع ، 

 .  تعرض القانواي فقط بعد البيع من البائع نفسه و هو ضمان ال إليهحس  ابت له وقت البيع أو  إلىال ي استند 

من الضمانات التي اقرها المشرع للمستهلك في عقود البيع : التزام المورد الاللترواي بضمان العيوص الخفية  -ص

 . التقليدية أو الالكترونية في مجال دراستنا التزام البايع  بضمان العيوب الخفية في المبيع

المقصودة مما في العقد ،  إلغائ ن قيمة المبيع أو من نفع  حسب العيب الثي ينقص م بأن و يعرف العيب الخفي  -

و يشترط  لقيام العيب الموجب للضمان كالتزام على عاتق المورد في  - أو ما هو ظاهر من طبيعة الش يء أو الغري الثي أعد ل 

: 

من الجسامة في العيب ي مر أن يوون العيب م مرا على نحو ينقص من قيمة المبيع أو منفعت  ، و المشرع تطلب قدر * 

 .   على المستهلك الإمباتعلى ما أعد من أجل  المبيع للاستعمال أو طبيعية أو الانتفاع من  ، و يقع عبء 

أن يوون العيب خفيا ك يوون باستطاعت  المستهلك المشتري تبين  بنفس  وقت البيع بل يتطلب الفحص راي ذوي * 

المشار اليها  80في مادة قانونية واحدة هي المادة  50-81الخفي في قانون التجارة الالكترونية الخررة و نظم المشرع حالة العيب 

 .سابقا 

في حالة تحقق علم المستهلك بالعيب سقط  لأن أن يوون العيب غير معلوم لدة المستهلك عند التعاقد مع المورد * 

 4.  حق  في المطالبة بالضمان 

عنى أن يوون موجودا في المبيع وقت العقد و قبل التسليم ، و يعد العيب قديما أيضا ر بمال بمدأن يوون العيب ق* 

 5.  نشأ بسبب  بعد البيع و قبل التسليم و لكن لم يظهر الا بعد تسليم المبيع  إذا

 :خاتم هثل الورقة البحثية نجملها في النتائج التالية : خــاتمة 

لكترونية على التزامات المورد  هدف التصدي كختلال التوازن العقدي و ركز المشرع الجزائري في قانون التجارة الا

 : المعرفي بين طرفي التعاقد الاستهلاكي الافتراض ي 

                                                                                                                                                                                                          
 .   810ممدوح ، المرجع السابق ، الأ  إبراهيمخالد  1
 . دعاء البايع  التعري المادي في التعاقد الالكتروني كل تعري عن بعد باستخدام كيان معنوي ي مر في الررامج المعلوماتية ، أما التعري القانوني هو ا 2
3

، الجريدة الرسمية  8550جوان  85الم رخ في  50/85المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم بالقانون رقم  8010سبتمرر  80الم رخ في  10/01من رقم  081أنظر المادة  
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 : ملخص

وذلك بتتبع حركية  ،كية في القانون الجزائري الاستهلافي تحديت المفاهيم  ةالرقمن ر تهدف هثل المداخلة إلى تبيان دو 

قانون ، منث تبني المشرع الجزائري لأول مختلف القوانين التي نظمت في فحواها مفهوم المستهلك من خلال دراسةالتشريع 

المتضمن حماية المستهلك وقمع الغح، وبول  50/50الملقى بالقانون  10/58القانون مهد لحماية المستهلك بموجب 

ديلات التي لحقت  استطاع أن يساهم في ترسي  المفاهيم الاستهلاكية وعلى ريسها المستهلك وفق إطار قانوني محكم، غير التع

حماية حقوق المستهلك، إك أن ما حققت  العولمة في البيئة التجارية لمتناسين الدور البارز الثي أضاف  الدستور  بتكريس  

لوسط الاستهلاكي، ما اقتض ى ضرورة إيجاد قواعد قانونية تتماش ى والجانب الرقمي، ساعد في  إدخال مفاهيم جديدة على ا

ومن ممة حماية المستهلك من المخاطر التي تلحق  في إطار التعاقد عرر الوسائل الالكترونية وهو ما أبرز المفهوم الجديد 

 .للمستهلك من مستهلك لمستهلك الكتروني

   الرقمنة  التجارة الإلكترونيةيلكترونهلك الإستالممستهلك   :ال لمات المفتاحية

 
Abstract 

 This intervention aims to show the role of digitization in updating consumer concepts in 

Algerian law. the kinetics of legislation is tracked by studying the various laws that have included 

the consumer concepts  since the Algerian legislator adopt the first law 89.02 repealed by law 

09.03, including consumer protection and the suppression of fraud. Regardless of all the 

amendements made to This Law, It has contributed to the consolidation of consumer concepts, and 

made the consumer on the top Head, in accordance with a tight legal Framework. furthermore, the 

constitution played a prominent role by protecting the consumer right. However, what globalization 

achieved, contributed to the introduction of new concepts to the consumer environment, which 

required finding legal rules in line with the digital aspect, to protect the consumer from the risks he 

is facing while contracting through electronic means. Therefore, a new consumer concepte has been 

introduced ,from the consumer to the electronic consumer. 

Keywords: consumer; electronic consumers; digitization; e-commerce 
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 ة استهلاكيةازدادت فرالأ الخطر التي كان كبد معها من إيجاد قوانين وأحوام تنظمها في إطار علاق ،هي الأخرة الرقمية 

أو الإذعان في بعض الأحيان، ، بول ما يملك  من سلطة الترويجو  دهما العون الاقتصادين أحمحكمة تربط بين طرفي 

في الحين ذات  بالعلاقة الاستهلاكية لوون  الطرف الضعيف فيها  المأمر والمتأمر ،المستهلك العامل الأول والمباشر ومن جانب آخر 

 .التي غالبا ما تفري علي و من جل الشروط التعسفية  ،أو بعد التعاقد ،سواء قبل التعاقد

لكتروني المتعامل من وراء الشاشات الرقمية المتزايدة هي ي ك يختلف كثيرا عن المستهلك الإحديثنا عن المستهلك الماد

لكترونية، تقلص عالم ما يسمى بالتجارة الإالعولمة البيئة التجارية وظهور  ، خصوصا في ظل غزو في الونة الأخيرة الأخرة 

مما عرر وسائل اتصال تكنولوجية حديثة،  لكبير في شبكة رقمية من خلالها يتم البيع، والشراء والتعاقد إلكترونياالتجارة ا

لكتروني في إطار هثل المستهلك الإ لىأو سلبا ع ،غايرة أمرت إما إيجاباخلقت هثل الظاهرة هي الأخرة مفاهيم جديدة م

لفت لكتروني اختستهلا  في الوسط المادي أو الإفبين الإ ، اطر التي قد تلحق ب العلاقة التي ك تنفك تخلو هي الأخرة من المخ

فول ما من شأن  أن يتواءم ومصطلح  ،يروالمفاهيم هي الأخرة شملها التغ حتى المصطلحاتالمعايير،اختلفت الموازيين، 

، والقائم  ها دائما  خص واحد لكترونيلكترونية، التبادل الإالإلكتروني، التجارة الإ تعاقدفوجد ال ،تكنولويي أضحى كثلك

 . لكترونيح إلكتروني أيضا وهو المستهلك الإشمل  مصطل

أردنا من خلال هثل المداخلة حصر البحت فيها بتتبع حركية التشريع الجزائري الناظم للمستهلك من خلال وضعيت  

تلف القوانين المنظمة للعلاقة بين هثا الطرف مخمن خلال قراءة  ،ي ب  في القانون الجزائري ظنظيم الثي حأو مضمون الت

فهل أديب المشرا أو وفس في ) ستهلا  هو الخرإلى غاية غزو الرقمنة عالم الإ  ،أو العون الاقتصادي ،والمورد ،الضعيف

تنظيم قواعد كافية للمستهلك كما وكيفا؟ أم أن القةور القانواي كان عنوان حقيقة عجز القوانين والتشريعات 

ائرية في إيجاد قانون ينظم في فحواه حقوق والتزامات وكافة لح ام الخادة بالطرل الضعيم في العلاقة الجز 

 (.للترواي على حد سواء؟هته سواء في الوسط المادي أو الإ الاستهلاكية

ختلف القوانين للإجابة على هثل الإشوالية ارتأينا أن نعتمد على المن   الوصفي التحليلي، وذلك من خلال إبراز م   

المتعلق بالقواعد العامة لحماية  10/58طياتها المستهلك، ومن باب أولى مفهوم المستهلك بدءا بالقانون  يالتي عالجت ف

الخاالأ بحماية المستهلك  50/50لكترونية، غير متناسين كل من القانون المتعلق بالتجارة الإ 81/50قانون المستهلك، وصوك لل

المتضمن  00-05المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، والمرسوم التنفيثي 50/58قانون وقمع الغح، وكثا ال

 رقابة الجودة وقمع الغح، هو الخر ساهم في تعريف المستهلك، و من ممة القيام بتحليل هثل التعاريف كستخراج المفاهيم

،وكثا دراسة أهم العناصر أو المحددات المرتكز عليها في  81/50لكتروني وفقا للقانون المستحدمة في مفهوم المستهلك الإ

 .  التعريف

 :الإشوالية تطلبت تقسيم دراستنا محل المداخلة إلى مبحثين امنين، كل مبحت تضمن مطلبين هو الخرعالجتنا لهثل 

 التكريس القانوني للمستهلك في التشريع الجزائري : المبحت الأول 

 ر قوانين المستهلك في التشريع الجزائري بداية ظهو : المطلب الأول 

 الجزائري  تشريعالاحتواء الفعلي لمفهوم المستهلك في ال:المطلب الثاني

 ماهية المستهلك الإلكتروني: بحت الثانيالم

 مفهوم المستهلك الإلكتروني :المطلب الأول 

 .81/50قانون المفاهيم المستحدمة في تعريف المستهلك الالكتروني بموجب ال :المطلب الثاني
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 التلريس القانواي للمستهلك في التشريع الجزائري  :المبحث لول 

كان وك يزال البحت في المواضيع التي تتناول المستهلك  بول ما يحمل من جزئيات و تفاصيل ، أحد أهم المحاور 

وانت  في الوسط الاقتصادي كية، لمالأساسية التي لطالما شولت نقطة استفهام  لدة الباحثين والدارسين للعلاقة الاستهلا

لى البحت في هثا المبحت عن التكريس القانوني للمستهلك في القانون الجزائري من خلال عري وهو الأمر الثي دفعنا إ

المطلب ) الاحتواء الفعلي لمفهوم المستهلك ،مم بعدها (المطلب الأول )بدايات ظهور قوانين المستهلك في التشريع الجزائري 

 (.يال اا

 بداية  هور قوانين المستهلك في التشريع الجزائري : المطلب لول 

الفرع )جزئيتين امنتين،شملت الأولى مرحلة اللاوجود القانوني والتنظيمي لمفهوم المستهلك في ،نعال  هثا المطلب  

 (.انيالفرع الث) والثانية مرحلة وجود السند القانوني وغياب المفهوم الاصطلا ي للمستهلك( الأول 

 وجود القانواي والتنظيمي لمفهوم المستهلكمرحلة  اللا  : الفرا لول 

قسمنا هثل المرحلة إلى قسمين أوك مرحلة اللاوجود القانوني والتنظيمي لمفهوم المستهلك،عالجناها وفق العمل 

 .صطلا ي للمستهلك،والقانون المدني، ومانيا مرحلة وجود السند القانوني وغياب المفهوم الا  08/801بالقانون 

 68/203العمل بالقانون : أو  

ترجمتها الخسائر الاستعمارية  على جميع الأصعدة، فلم تقف الأزمة  اعرفت الجزائر في فترة ما بعد الاستقلال ظروف

بالقوانين على الجانب الإقتصادي،أو الاجتماعي، أو السياس ي، بقدر ما كانت أزمة غياب قوانين تلخص حلها في امتداد العمل 

وهو الأمر الثي الثي أقر بثلك صراحة في طيات ،  801/ 08وفقا للقانون تعاري مع مبادئ السيادة الوطنية الفرنسية إك ما 

ومقل التركة لن   الاقتصادي الفرنس ي من جهة، تعاري في العديد من الأحيان مع جملة المبادئ الفرنسية بالنظر إلى ا

لتي عجزت أمامها الدولة الجزائرية  في تنظيم قوانين تحكم العديد من المسائل آنثا ، على  الاستعمارية من جهة مانية ا

الإشوال الثي عاري لجوء العمل بالتشريع الفرنس ي آنثا  فيما أن المستهلك، إك بخاصة  أحوام يتضمنغرار إيجاد قانون 

الفرنس ي كان غير الن   الاقتصادي الجزائري الثي يخص المستهلك تمثل في مشولين الأول أن الن   الاقتصادي اللررالي 

اعتمد على الاشتراكية واحتوار السوق، ومن جانب ماني مشول أن القوانين الفرنسية في حد ذاتها لم تكن تنظم المبادئ 

 .ذات الحينالأساسية للمستهلك، ما أسفر هثا عن غياب السند القانوني  والمصطلح في 

التي تعال  العديد 1، 10/01لى التي عمل المشرع الجزائري على إيجادها القانون المدني الأمر كان من بين القوانين الأو 

إك أن تنظيم المستهلك وإيجاد الحماية الخاصة ب  ضمن  من المسائل الدارجة آنثا  في غياب السند القانوني الخاالأ  ها،

بادئ التي تساعد في معالجة ط القوانين وفق ما يتوافق والمإذ دائما ما نلجأ إلى إسقاثا القانون لم تكن بالشول الصريح، ه

و هو كثلك بالنسبة للمستهلك بمفهوم  التقليدي لم يصطلح علي  كثلك وإنما درج في القانون المدني في صورة  ،الأمر

 .المشتري فوان يطبق علي  الأحوام الخاصة بالمشتري 
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المشرع الجزائري في فحوال العديد من الأحوام والضوابط الخاصة بالمنتوج منث إنتاج  إلى غاية عرض  للاستهلا ، اختلفت  

 .مادة  05حملت أحوام  بين التنظيمية، والإجراءات الإدارية، والوقائية، وكثا الجزائية جاءت تبعا في ملاث أبواب  

إلى مفهوم المستهلك، كما أهمل العديد من الأحوام والإجراءات الخاصة  التطرق من سلبيات هثا القانون أن  لم يتم 

بالعملية الاستهلاكية وعلى رأسها المستهلك، حيت أهدر القانون القيمة القانونية ل  وبالتالي أغفل إعطائ  الحماية اللازمة ل  

في جلها لم تولي أهمية للمستهلك كطرف  10/58الصادرة في تلك الحقبة أو بالأحرة التابعة للقانون  ،أمام جل القوانين

ضعيف في العلاقة الاقتصادية، وإنما تم طرح بعض القواعد و الإجراءات الجافة إن صح القول جعلت مرتبة المستهلك 

 .تضيق في كل مرة بالمقابل الأطراف المتعاقد مع 

ئر من النظام الاقتصادي الاشتراكي إلى النظام اللررالي تزايد كثرت المنتجات والسلع، والخدمات، الأمر عرف توج  الجزا

بعد الاستقلال ،سارع  حتم مع  وجود قوانين تحمي المستهلك، ففي ظل الغياب التام لوجود قانون يحمي المستهلكتالثي 

إك أن  لم ،  58-10نظم في طيات  حماية المستهلك بموجب القانون المشرع إلى تدار  الوضع فوان ذلك بإحتوائ  لأول قانون 

المتعلق برقابة الجودة وقمع   05/00النقص في المرسوم وك إبراز مفهوم  ولكن تم معالجت هثا  يلقى الحماية الوافية،

المتعلق بحماية  50/50ون الخاالأ بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وكثا القان 50/58مم بعدها القانون  ،الغح

المستهلك في  ، مم بعدها نعال  مفهوم(الفرع الأول )المستهلك وقمع الغح، و بتضمين الدستور لحماية حقوق المستهلك 

 (. الفرع الثاني)و تقيمها   القوانين المثكورة،

 القوانين المنظمة للمستهلك: الفرا لول 

الغح كان أول قانون تضمن في طيات  مفهوم المستهلك حيت تناول في المتعلق برقابة الجودة وقمع  00-05المرسوم  -8

 .تعريف صريح للمستهلك 50الفقرة  58المادة 

 .ر تضمن تعريف خاالأ للمستهلكة على الممارسات التجارية هو الاآ1ا -8

 2ق -0

هلك كطرف ضعيف التي أعادت الاعتبار للمستاللبنة الأساسية الأولى،حيت يعد هثا القانون  ،3ال50/50يعد القانون 

ومن جهة مانية خص  بالحماية الوافية  ،في العلاقة الاستهلاكية، ك يمكن غض الطرف عن  من جهة، بدون  يضعف العقد

تي وضعها المشرع ل  سواء قبل التعاقد، أو بعد التعاقد، أو في مرحلة التعاقد، ناهيك عن نص  للمخالفات والعقوبات ال

 .ردعا

مادة عالجت العديد من النقط الأساسية في ستة أبواب ،ابتدأت بالأحوام العامة  00ون في نظمت أحوام هثا القان 

التي حدد المشرع من خلالها الهدف من القانون، وكثا تبيان مجال تطبيق ، ليتعري فيما بعد لمجموع المفاهيم الخاصة 

سادس عن الأحوام الختامية أو الانتقالية، من بعقد الاستهلا  أو العملية الاستهلاكية، ليصل حديث  ختاما في الباب ال

من ذات  00،أو الهفوة إن صح القول التي وقع فيها المشرع،من خلال نص المادةالفجوةما  ها وضع مادة أمبتت نوعخلال

فيما أبقت على النصوالأ التطبيقية إلى حين إصدار نصوالأ تطبيق   10/58القانون التي ألغت العمل بأحوام القانون 

م وأحوام هثا القانون لتحل محلها، وهو الأمر الثي أمبت عدم جاهزية هثا القانون للعمل ب ، فإخفاق المشرع في رسم تتواء

ها لنا ن أبواب أخرة عالجت لنا نقط ك تقل أهمية عما تم ذكرل ترجمت4ل كان واضح،اسة حمائية واضحة للمستهلك سي

اية المستهلك في سبع فصول تدرجت عناوي ها تباعا بين إلزامية النظافة ،في الثاني تحدث عن حمالأبواب الأربعة المتبقية
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، إلزامية مطابقة المنتجات، إلزامية الضمان وخدمة ما بعد وسلامتها، إلزامية أمن المنتوجوالنظافة الصحية للمواد الغثائية 

ا وليس آخرا جمعية حماية المستهلكين، فيما البيع، إلزامية إعلام المستهلك، المصالح المادية والمعنوية للمستهلكين، وأخير 

تتطرق الباب الثاني إلى البحت و معاينة المخالفات بثكر أعوان قمع الغح، إجراءات الرقابة ،مخابر قمع الغح اقتطاع 

ر ، أحدهما تعري للتدابيالعينات والخرر في الفصل الأخير، أما في الباب الرابع فحمل عنوان قمع الغح في فصلين امنين

 .خر تناول المخالفات والعقوبات، ليحوي الباب الخامس غرامات الصلحالتحفظية، و ال 

تعمل السلطات العمومية على على " من  بنصها 162ا 8520بعيدا عن القوانين المنظمة للمستهلك كرس دستور   

 ."حماية المستهللين، بش ل يضمن لهم لمن والسلامة والصحة وحقوقهم الاقتةادية

المعدل في   8010الى غاية دستور  8010خطوة سابقة من نوعها لم تشهدها مختلف دساتير الدولة منث دستور ك  

8551 ،2. 

 تعريم المستهلك

نوردها  ،ون الخاالأ ب تعريف المستهلك تبعا للتعديلات التي تعري لها القانمن المرات ل دتدخل المشرع الجزائري في العدي     

 (.مانيا)، ومن ممة نتعري إلى تقييم هثل التعاريف ( أوك) في هثا الفرعاتباعا 

 التعريم القانواي للمستهلك : أو 

 82/02تعريم المستهلك وفقا للمرسوم التنفي ي  -2

،  ي ب من أو مجانا منتوجا أو خدمةكل شخص يقت" ن على أ 0الفقرة  8رسوم في المادة عرف المستهلك وفقا لهثا الم       

 ."ل الوسيطي أو النهائي لسد حاجته الشخةية أو حاجة شخص آخر، أو حيوان يتلفل بهمعدين للاستعما

 القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 28-21تعريم المستهلك في قانون  -8

كل شخص طبيعي : مستهلك.8ـ "..إلى تعريف المستهلك في الفقرة الثانية بالنص  58-50من القانون  0تعرضت المادة          

  ."أو معنوي يقت ي سلعا قدمت للبيع أو استفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني

 حماية المستهلك وقمع الغ  28/20تعريم المستهلك في قانون  -0

كل شخص طبيعي أو معنوي : المستهلك:" ...من  الفقرة الأولى 0إلى تعريف المستهلك في المادة  50.50تعري قانون            

 تلبية حاجة    أو  الشخةية   حاجته بمقابل أو محانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من اجل تلبية  يقت ي،

 ..."شخص آخر أو حيوان متلفل به

 تقيم  التعاريم الواردة في القوانين أعلاه : انيا

وفي نفس الوقت  ،انون المستهلكوقوع المشرع في تناقض حين اعترر المستهلك الوسيط من الأ خاالأ الثين أدرجهم في ق -8

، إذ (سد حاجات  الشخصية أو حاجة  خص آخر أو حيوان يتكفل ب )...أشار في ذات الفقرة إلى أن الغري من الاستهلا  

 .تعد من الأغراي غير المهنية

8- 1. 

                                                             
 .800، الصفحة 8581تيزي وزو ،  سنة –النظام القانوني للتجارة الالكترونية في ظل التشريع الجزائري ، أطروحة دكتورال ، جامعة مولود معمري : هلولي فاتح -1
 ها ،   معترف  حرية الاستثمار والتجارة " بنصها 8580ستور من د 00المادة  نصبموجب مستهلك وكفلت حقوق المستهلكين للالحماية الدستورية  8580قد  أضفى دستور ف -2

 .وتمارس في إطار القانون 

 .تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال، وتشجع على إزدهار الم سسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية 

 .ويحمي القانون حقوق المستهلكين. تكفل الدولة ضبط السوق 

 ."حتوار والمنافسة غير النزيهةيمنع القانون الا 
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يف المستهلك بموجب القانون تحاش ى المشرع تحديدل في تعر لخدمة إن كان  خص طبيعي أو معنوي، حيت 2 -0

حيت امتدت صفة  50/50والقانون  50/58الثي تدارك  بموجب التعريفين الواردين في كل من القانون وهو الأمر ،05/00

 ولكن شريطة أن يوون اقتنائها للسلعة أو الخدمة محل الاستهلا  لغري غير مهني ،المستهلك لتشمل الأ خاالأ المعنوية

هم أو يكفلهم، وكثا لسد حاجات حيوان يتكفل ب  فه كء جميعا وإنما امتدت لتشمل  خص الأفراد اللثين يعول ،3أ -0

 .من منظور قانون حماية المستهلك عدوا مستهلكين

ي القصد الثي أراد المشرع تحديدل من اللفظ ل5ووبالتالي حصر نطاق الحماية فقط على المقتني دون المستعمل 4 -0

 .المستعمل

 المستهلك الاللترواي فهومم  :6

من خلال تعريف  فقهيا ( المطلب الأول )لكتروني بحت الحديت عن مفهوم المستهلك الإهثا المأردنا من خلال 

، وذلك (المطلب الثاني) 81/50لكتروني، وفق للقانون المستحدمة في تعريف المستهلك الإ7، 81.50وتشريعيا، وفق للقانون 

من  50الى تقييم المادة التطرق ،مم (الفرع الأول ) كتروني لستهلك الإبمعالجة المحددات الأساسية المرتكز عليها في تعريف الم

 (.الفرع الثاني)  50-81القانون 

 للتروايالمستهلك الإتعريم  : المطلب لول 

دها من خلقت لكترونية وحالإلكتروني عن المستهلك في الوسط المادي لتبقى الوسيلة ك يختلف تعريف المستهلك الإ 

 الفرع )   ، وتشريعيا(الفرع الأول ) فقهيا   لكتروني المستهلك الإ تعريفالمطلب إلى    هثا  في    نتطرق ثا ل ،نبين المفهومي  الفارق 

 (.الثاني

 

 تعريم المستهلك الإللترواي فقهيا : الفرا لول 

:"  ،فم هم من يعرف  على أن  لكتروني، بين الدارسين والباحثين والفقهاءختلفت التعاريف بشأن المستهلك الإا

الثي يتزود بالسلع أو الخدمات أيا كان نوعها، ويتسلمها ماديا أو حكميا، بمقابل أو بدون شخص الطبيعي أو المعنوي،ال

مقابل، لإشباع حاجات  الشخصية أو العائلية الخاصة أو العامة، مادام أنها ك تتعلق بأعمال مهنت  ، عرر الشبكة العالمية 

 " للانترنت

 ."لكترونية الحديثة ات بالوسائل الإلك السلع أو الخدم8
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 .50، الصفحة 8581افريل سنة  80 -80الانتقال وتحديات الحماية يوم 
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جل إشباع احتياجات  ل الحصول على السلع والخدمات من إجاعتباري يتعاقد بأحد الوسائل الإلكترونية، من إ 1 

 ."الشخصية أو العائلية أو احتياجات  خارج نطاق تخصص  

 . ي وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة، سوة في اللية التي يتم التعاقد من خلالها وهلكترونيأو الإ التقليدي2 

 تعريم المستهلك الإللترواي تشريعيا: الفرا ال ااي

كل شخص طبيعي أو معنوي يقت ي بعوض أو بةفة مجانية " على أن  81/50لكتروني في القانون يعرف المستهلك الإ 

 ."ستخدام النهائيللترونية من المورد الاللترواي بغرض الا عة أو خدمة عن طريس الاتةا ت الإسل

ي التوافق مع بداع 81/50لكتروني كمفهوم جديد استحدث بموجب القانون كشك في  أن اصطلاح المستهلك الإ مما 

لكترونية، و آليات التعاقد الإلكتروني، إك أن تعريف  يواد يجزم على أن  ك يختلف عن تعريف المستهلك مقتضيات التجارة الإ

يقوم باستخدام وسائل الاتصال  ين انصب تركيز المشرع على الوسيلة المستعملة في التعاقد، إذفي الوسط المادي، في ح

 .لكترونيةالإ

 22/20للترواي بموجب القانون المستحد ة في تعريم المستهلك الإ 3

ور لكتروني على اعتماد مرادفات جديدة طرحها التطلتشريع في وضع تعريف للمستهلك الإاعتمد كل من الفق  وا 

التعاقد، فول م هم اقترن وكثا وسيلة  و مقدم الخدمة،  سواء من حيت طبيعة المستهلك، أالتكنولويي في مجال الاستهلا

جاء تحت عنوان المحددات : تمحور هثا المطلب في فرعين امنين الأول لكتروني تماشيا  والتطور التكنولويي، لثا بمصطلح إ

من  0لكتروني، والفرع الثاني تعري لتقييم التعريف الثي أوردت  المادة ستهلك الإعليها في تعريف المالأساسية المرتكز 

 .50-81القانون 

 للتروايرتلز علسها في تعريم المستهلك الإالمحددات لساسية الم :الفرا لول 

 تعريف   لبناء    عليها  ارتكز  أساسية  على محددات  اعتمد   المشرع أن    نجد   لكترونيالإ  المستهلك  تعريف  من خلال 

 :تمثلت في

 :كان شخص طبيعي أو معنوي  طبيعة المستهلك الإللترواي إن -2

 شمل  اصطلاح المستهلك الإلكتروني طبيعي أو معنوي   الثي  الشخص إن كان  بين  الجانب  هثا  في   المشرع  يفرق  لم 

 ...." .كل  خص طبيعي أو معنوي " تعريف  فكلاهما يدخل تحت مسمى المستهلك الإلكتروني، وهو ما يستشف من  

8- 4 

كل  خص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو " 0من نفس المادة الفقرة  81/50حيت يعرف المورد وفقا للقانون 

، وهو ك يختلف عن مفهوم العون الاقتصادي أو المحترف "اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصاكت الالكترونية

 ."ة الاستهلاكية التقليديةفي العلاق

0- 5 

                                                             
 .00، الصفحة 8581تيزي وزو،سنة  -رال، جامعة مولود معمري لكتروني، أطروحة دكتو المركز القانوني للمستهلك الإ:عيلام رشيد -1

سات حق المستهلك في الرجوع عن التعاقد بين قصور النص القانوني وواقع الممارسة العملية في التشريع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحت للدرا :عبدلي حبيبة، عبدلي وفاء -2

 .88، الصفحة 8585سنة .58العدد .50القانونية والسياسية ، المجلد
 . 00لكتروني في القانون الدولي الخاالأ، المرجع السابق ذكرل، الصفحةحماية المستهلك الإ: حمد محمد حسن - 3

4
انون الدولي والتنمية، لكترونية ، مجلة القالمتعلق بالتجارة الإ 81/50وني وفق القانون رقم رلكتليات القانونية لحماية المستهلك الإال: هبة حمزة ، بن قادة محمود أمين -

 . 800، الصفحة  881-801من الصفحة (8585)58العدد / 51المجلد
 كاديمية للبحت القانونيالمجلة الأ" لكترونية الجزائري المتعلق بالتجارة الإ  50-81لكتروني  في ظل القانون الحماية المدنية للمستهلك الإ :جقريف الزهرة ، شريبط وسيلة  -5

 .810، الصفحة 810-810، الصفحة من 8585، (عدد خاالأ)  50  ، العدد88المجلد
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لكترونية ف وسائل الاتصال الإوتختل ،لكترونيةعاقد أك وهي وسيلة الاتصاكت الإتحديد الوسيلة التي يتم عررها الت  

 .كلها وسائل من شأنها أن تساعد في عملية التعاقد ،لكترونيأو عن طريق الرريد الإ ،نترنتمن إ

من ذات القانون عن  0الفقرة  0لكتروني بموجب المادة وونة لمفهوم المستهلك الإاسية المتختلف العناصر الأس ك   

جملة العناصر المرتكز عليها في تعريف المستهلك التقليدي، من تحديد طبيعة الشخص المقتني للخدمة إذا كان  خص 

لكترونية، تتم عرر وسائط إ الخدمة جانا، إك أن طريقة تقديمأو مواء بمقابل،طبيعي أو معنوي، وكثا كيفية اقتنائ  لها س

طار إلكتروني ين جديدين تطلبهما الوسط الرقمي،مراعاة لخصوصية أن العقد المررم يوون في إمقدمها اختلفا كمفهومو 

 .لكترونيةبوسائل إ

 خاتمة

 

ع سواء في في ختام هثل الدراسة نخلص القول أن السياسة القانونية الحمائية للمستهلك،و المنت جة من قبل المشر 

الوسط المادي أو الافتراض ي،  عرفت نوع من الجمود إن صح القول، أو نوع من البخل القانوني الحمايي لهثا الطرف 

الضعيف في فترة غاب معها المفهوم القانوني والتنظيمي، وغاب معها السند القانوني هو الخر، ليتدار  المشرع الأمر بعدها 

لكتروني، ولكن موادل هي الأخرة كان فيها إجحاف كبير بحق ، أما فيما يخص شمول  هلك الإدارل لأول قانون حمى المستبإص

الثي أعطى تعريف صريح  00-05على تعريف المستهلك كان معدوم في هثا القانون إلى غاية صدور المرسوم التنفيثي 

على الممارسات التجارية ،ليأتي بعدها  القواعد المطبقة 58-50وبعدها استتبع  القانون  0من  الفقرة  8بموجب المادة 

وبوامل تعديلات  التي لحقت  استطاع أن يرسم حماية خاصة للمستهلك لم تعرف قيمتها إك بتكريسها  50-50القانون 

، هثا بشان المستهلك في الوسط المادي ، أما بشان المستهلك الالكتروني 8585ودستور  8580دستوريا بموجب الدستور 

من  0الحديت استطاع أن يترجم دخول الرقمنة عالم التجارة  وإحداثها للتغير  شمل حتى للمفاهيم فوانت المادةوباصطلاح  

المعلم الأساس ي الثي حدد لنا مفهوم المستهلك الالكتروني ، من خلال دراستنا المتواضعة التي شملتها  هثل  50-81القانون 

 :المداخلة نصل إلى النتائج التالية

والثي بدور اغفل  10/58ستقلال إلى غاية إصدار القانون هلك في الفترة الممتدة ما بعد الإ شرع لتعريف المستإهمال الم -8

 .تعريف المستهلك

من اعتماد التعريف  حيت أن موقف  05/00لم يوفق المشرع في أول تعريف اعتمدل للمستهلك بموجب القانون  -8

المصطلحات التي شملها التعريف، ما تطلب الأمر في كل مرة  الضيق أو الواسع للمستهلك كان مبهم في ظل تداخل

 تفسيرين فأيهما يصحا التي تحتملالبحت عن قصدل من وراء التعريف والتوسع في معاني المصطلحات 

وبالتالي أعطال نوع من  عزز من موانت  8580/8585إحاطة المستهلك بالحماية الدستورية بموجب كل من دستوري  -0

 .التي مبتت حقوق  كطرف ضعيف، افتقدها بموجب الدساتير القديمة  الحماية الخاصة

المتعلق بحماية المستهلك ولكن في قرارات هثا القانون لم يغطى  58/ 10كان أول قانون نظم حماية المستهلك القانون  -0

جحاف الثي عانال المستهلك بالحماية الوافية الخاصة ب  كطرف ضعيف، وإنما تطرق إلى المنتوج والمنتج ما اظهر الإ

 .المستهلك سواء بموجب هثا القانون أو بالأحرة الفترة السابقة على صدورل

تدار  المشرع إلى سد الفراغ القانوني الثي عرف  مجال الاستهلا  عموما والمستهلك على الخصوالأ بإصدار القانون  -0

اهم هثا القانون في إعطاء المستهلك المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح وبول التعديلات التي لحقت  س 50/50

 .الموانة التي كان يفتقدها في ظل القوانين السابقة
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لكتروني كمصطلح حديت نصت على التوافق بين تعريف المستهلك سواء في ل التعريفات الفقهية للمستهلك الإج -0

تعمال وسيلة التعاقد الوسط المادي أو الافتراض ي، تبقى نقطة الاختلاف الوحيدة بي هما محصورة فقط في اس

 .باستعمال وسائل الاتصال الحديثة

 :في ظل النتائج المتوصل إليها نصل إلى طرح الاقتراحات التالية

 .لكتروني في جل مراحل التعاقد المختلفةمستقل يحمي في طيات  المستهلك الإعلى المشرع تضمين قانون خاالأ  -8

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات  58-50موجب القانون كان من المستحسن إعادة النظر في تعريف المستهلك ب -8

الخاالأ بحماية المستهلك وقمع الغح وإعادة النظر في المصطلحات التي يحتويها  50-50التجارية وكثا القانون 

 .التعريف بتبسيطها مما ك يدع مجال للإ هام والغموي الثي يكتنفها

لكترونية وإلحاق  بقانون حماية المستهلك وقمع الغح ون التجارة الإفصل تنظيم المستهلك الإلكتروني عن قان -0

 .بتخصيص باب خاالأ ب  ينظم مختلف الأحوام المتعلقة ب 

 :المراجع باللغة العر ية_ 

 :اللتب - أ

 8588ر ال هضة العربية القاهرة، لكتروني في القانون الدولي الخاالأ، داحماية المستهلك الإ: حمد محمد حسنم. 

 :لم كرات الجامعيةالرسائل وا - ب

  01تلمسان، الصفحة -بكر بلقايد ستهلك،أطروحة دكتورال ، جامعة أبيالحماية الجنائية للم: بحري فاطمة . 

 أطروحة دكتورال، -مقارنةدراسة  –في عقود التجارة الالكترونية  لحماية الجنائية للمستهلكا: خميخم محمد ،

 .8581-8580بي بكر بلقايد تلمسان، سنة جامعة أ

 لكترونية في ظل التشريع الجزائري ، أطروحة دكتورال ، جامعة مولود ام القانوني للتجارة الإالنظ : هلولي فاتح

قانون  التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء:شعباني نوال حنين .8581سنة ، تيزي وزومعمري 

 .8588وزو، سنة  تيزي ، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري حماية المستهلك وقمع الغح

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح ،  50/50حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم : صياد الصادق

  .8580 -8580، سنة 58رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة 

  سنة تيزي وزو -جامعة مولود معمري لكتروني،أطروحة دكتورال،المركز القانوني للمستهلك الإ :ةشيدعيلام ر،

8581. 

 مستغانم،سنة جامعة ماجستير،رسالة ت القانونية لحماية صحة المستهلك،لياال: معروف عبد القادر

8580/8581. 

 :المقا ت - ت

 المتعلق بالتجارة  50-81ية المدنية للمستهلك الإلكتروني في ظل القانون الحما :، شريبط وسيلةجقريف الزهرة

، 8585، (عدد خاالأ)  50، العدد  88مية للبحت القانوني ، المجلدكاديالمجلة الأ" الإلكترونية الجزائري 

 .810-810الصفحة من 

  المجلة النقدية للعلوم  -التطور التشريعي لحماية المستهلك في القانون الجزائري دراسة تقييمية: ساميةحساين

، السنة 58لعدد ا.80المجلد جامعة تيزي وزو  كلية الحقوق والعلوم السياسية القانونية والسياسية،

  .80-50الصفحة .8585
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 شرةاحماية حقوق المستهلك في الجزائر، معارف مجلة علمية محكمة، السنة الع:  زين يونس،هدة معيوف .

 .001 - 000،الصفحة 8580جوان . 85العدد 

 رسة قع المماقصور النص القانوني ووا حق المستهلك في الرجوع عن التعاقد بين:عبدلي حبيبة، عبدلي وفاء

العدد .50العملية في التشريع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحت للدراسات القانونية والسياسية ، المجلد

 .805-880، الصفحة 8585السنة .58

 مقالة "–دراسة مقارنة  –تشريعيا ، قضاءا ، فقها "لكتروني تأصيل مدلول المستهلك الإ: ة حنانمناصري،

 88العدد -العام الثالت  –مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة  –منشورة في مركز جيل البحت العلمي 

 .850-00، الصفحة  8581فرراير 

  جامعة  ،نظمة المقارنةفي الأ  حركة حماية المستهلك في التشريع الجزائري،مجلة الحقوق والحريات :بلورغية منير

 .800 -815من  ، الصفحة 8581العدد الرابع أفريل محمد خيضر بسكرة، 

 81/50الليات القانونية لحماية المستهلك الإلكتروني وفق القانون رقم : هبة حمزة ، بن قادة محمود أمين 

-801من الصفحة (8585)58العدد / 51المتعلق بالتجارة الإلكترونية ، مجلة القانون الدولي والتنمية، المجلد

881. 

 المداخلات  - ث

 ،لكتروني في ممارسات الإشهار المضلل، مداخلة في الملتقى الوطني لك الإآليات حماية المسته :بصري ريمة تقرارات يزيد

، 8581أفريل سنة  80.80ضرورة الانتقال وتحديات الحماية يوم :الرقمي  الثالت حول المستهلك والاقتصاد

 .50الصفحة

 النةو  القانونية     - ج

  80دستوري، الجريدة الرسمية عدد، المتضمن التعديل ال8580مارس سنة  50الم رخ في  58 – 80قانون رقم 

 .8580مارس سنة  51الصادرة بتاري  

   18عدد ، الجريدة الرسمية  8585ديسمرر  05الم رخ في  008 – 85الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي  8585دستور 

 .8585المصادق علي  في استفتاء أول نوفمرر ، 8585لسنة 

  05، الصادرة بتاري  11ضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد المت،8010سبتمرر  80الم رخ في  01-10-مرالأ 

  (.معدل ومتمم) 8010سبتمرر

  الصادر بالجريدة الرسمية، القواعد العامة لحماية المستهلك،يتعلق ب8010فيفري  51الصادر بتاري   58-10قانون

 .8010فيفري  51، الم رخة في 50عدد

   يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية الصادرة بالجريدة  8550ن جوا 80الصادر بتاري   58-50قانون

 .8550جوان  81الم رخة في  08الرسمية،العدد 

  8550مارس  1المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح الصادر بتاري   8550فيفري  80الصادر بتاري   50-50قانون.  

  ماي  80، الصادرة في 81تجارة الالكترونية،الجريدة الرسمية عدد،المتعلق بال8581ماي  85الم رخ في 50-81قانون

8581. 

  ية عدد ، يتعلق برقابة الجودة وقمع الغح ، الجريدة الرسم8005جانفي  05الم رخ في  00-05المرسوم التنفيثي

 .8005ي جانف 08،الصادرة بتاري  50
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  اسعس والو بين التعريم الضيّ : مفهوم الالتزام بالمطابقة

The concept of conformity commitment: 

 between narrow and broad definition 

 
 بلعسلي ويزة /د

 جامعة مولود معمري، تيزي وزو

belaslidbk@yahoo.com 

 ملخص

 خدمات ك تستجيب للمعايير المطلوبة لحماية أمن وسلامةالمحلية والعالمية تع  بمنتجات و أصبحت الأسواق التجارية 

اشتدت المنافسة غير الشريفة طمعا في الربح الكثير، . المستهلك، تدفقت وتنوعت نتيجة أساليب الدعاية المضللة المروجة لها

 .فشاع الغح التجاري و أصبح المستهلك ضحية أضرارل

تشديد و ي لتضييق الخناق على المتدخلين إستلزم التلاعب بصحة المستهلك و سلامت ، ضرورة تدخل المشرع الجزائر 

إلتزاماتهم القانونية لإضفاء حماية قانونية فعالة للمستهلك، فنص في قانون حماية المستهلك وقمع الغح على الإلتزام 

، أن يلبي المنتوج ، ومن جهة مانيةبالمطابقة، حرالأ في  أن تستجيب المنتجات للمواصفات القانونية و القياسية من جهة

 .جوانب للرغبات المشروعة للمستهلك من كل 

 (.مبحت مان)مم تعريفا واسعا ( مبحت أول ) تبعا لثلك، عرف المشرع الإلتزام بالمطابقة تعريفا ضيقا

 .حماية المستهلك  الرغبات المشروعة  المواصفات القانونية والقياسية  المتدخل  الإلتزام بالمطابقة : ال لمات المفتاحية
Abstract: 

The local and international commercial markets have become full of products and services that 

do not respond to the standards required to protect the security and safety of the consumer. They 

have flowed and diversified as a result of the misleading advertising methods promoted. Unfair 

competition intensified in the greed for a lot of profit, so commercial fraud spread and the consumer 

became a victim of its damages. 

The manipulation of consumer health and safety necessitated the need for the Algerian legislator 

to intervene to tighten the screws on the stakeholders and tighten their legal obligations to give 

effective legal protection to the consumer. Second, that the product meets the legitimate desires of 

the consumer in all its aspects. 

Accordingly, the legislator defined compliance with a narrow definition (first topic) and then a 

broad definition (second topic). 
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 : مةقدّ مُ 

          اقتصاديا ملحوظا أدة إلى ظهور أصناف متماملة ومتنوعة  تغيرام خرا تطورا تكنولوجيا متنوعا و  شهد العالم

العيح الكريم،  أفضل مستويات من منتجات وخدمات إستهلاكية لم تكن معروفة من قبل وذلك قصد الرقي بالمستهلك إلى

 ات أكثر تعقيدا يجهل جودتها نظرا لتعدد أصنافها وتنوع مصدر إنتاجها، بالإضافةأصبح يطمح إلى منتجفتضاعفت حاجات  و 

 .إلى السلع التي عرفت تحسينات وتعديلات لتظهر بمظهر مخالف لحقيقتها

ومصدرها،  أمام هثل الوضعية، أصبحت الأسواق تع  بمختلف المنتوجات المغشوشة يجهل المستهلك طبيعتها ومووناتها

عليها نتيجة أساليب الدعاية المضللة المروجة لها، مما أدة بالمتدخلين إلى خوي مجال المنافسة غير الشريفة فأصبح يتهافت 
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إحداث إضطرابات حتوار والإخلال بتنظيم السوق و طمعا في الربح و تحقيق الثراء السريع، فشاع الخداع والغح التجاري والا 

ادية وصحية خصوصا إذا كانت تلك المنتجات غير مطابقة للمواصفات في ، نتج عن ذلك مخاطر تلحق بالمستهلك أضرار م

 .القانونية بصفة عامة

المحترفين والبحت  التلاعب بصحة المستهلك وسلامت  إلى ضرورة تدخل المشرع الجزائري وتشديد إلتزامات المهنيين أو أدة

قتصادية وتنوع أشوال التعامل تعقد الحياة الافعالة للمستهلك تتماش ى مع  حماية  قانونية على السبل الكفيلة بتحقيق

ويعترر الالتزام بالمطابقة من أهم الالتزامات التي تقع على عاتقهم والثي يشول في الوقت نفس  ضمانا للمستهلك  .سلبيات و 

ن حماية ضد أضرار ومخاطر المنتجات كون  الطرف الضعيف في حلقة التعاقد بين أطراف العملية الاقتصادية، فأصدر قانو 

احترامها مسايرا المبادئ و الأحوام التي  ونص في  على مواصفات قانونية و قياسية وجب على المتدخلين المستهلك وقمع الغح

 .اتفق عليها العرف الدولي، فأرس ى بثلك نظاما قانونيا خاصا يجسد الحماية الفعلية للمستهلك

بالمطابقة حماية  أهمية كبيرة للإلتزام ة المستهلك وقمع الغحأولى المشرع الجزائري في قانون حماي وبناء على ذلك،

مما دفع إلى طر  التسا ل التالي، بماذا  للمستهلك وضمان سلامت ، فعرف  تارة تعريفا ضيقا وتارة أخرة تعريفا واسعا،

 معا ؟ أخ  المشرا الجزائري في تعريم الالتزام بالمطابقة، هل أخ  بتعريم الضيس أو الموسع أو الا نين

 التعريم الضيس للالتزام بالمطابقة: المبحث لول 

المتعلق  50-50من القانون رقم  88والمادة  81فقرة  0يمكن استخلاالأ مدلول الالتزام بالمطابقة من خلال المادة 

في  استجابة كل منتوج موضوا للاستهلا  للشروط المتضمنة" 1. بقانون حماية المستهلك وقمع الغح المعدل والمتمم

 ".اللوائح الفنية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة ولمن الخا  به

من نفس القانون فيي تنص على استجابة المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من جميع النوا ي وأن  88أما المادة 

 .يحترم المتطلبات المتعلقة ب 

ابقة يحمل في مدلول  معنيين ، المعنى الواسع والمعنى الضيق، من خلال تحليل هاتين المادتين نخلص أن الالتزام بالمط

وللمواصفات ( مطلب أول . )ويحصر هثا الأخير تعريف الالتزام بالمطابقة في مطابقة المنتوج للمواصفات القانونية والتنظيمية

 (.مطلب مان)القياسية

 الالتزام بمطابقة الموادفات القانونية و التنظيمية: المطلب لول 

يوفر  أن2. يعترر الالتزام بالمطابقة من الالتزامات القانونية الوقائية التي تقع على المتدخل لحماية صحة وامن المستهلك

-50من القانون رقم  85من المادة  58المواصفات القانونية في كل المنتوجات التي يعرضها على المستهلك حيت نصت الفقرة 

أمن المنتوج ال ي يضعه للاستهلا  فيما يخص  عين على كل متدخل احترام إلزاميةيت:" ن  أالمعدل و المتمم على  50

 ".مميزاته و تركيبه و تغليفه و شروط تجميعه و ديانته 

وبناء على ذلك يقع على . كما يجب أن يلبي المنتوج المعروي للاستهلا  الرغبات المشروعة للمستهلك في كل مواصفات 

 جالقانونية التي تعرر عن الخصائص والمميزات المطلوبة في المنتجات وذلك منث بداية عملية الإنتاالمتدخل احترام المواصفات 

 .3. لأن  في حالة مطابقة المنتوج للمواصفات القانونية تمنح شهادة مطابقة للمنتج ،إلى غاية عري المنتوج للاستهلا 

 .الحسنة لها وكيفية استعمالها واستهلاكها للمنتوجات لعدم قدرت  ودرايت  الوافية للوقوف على الصفات 4

                                                             
 .05 ، الأ8550العلوم الإدارية، جامعة الجزائر، قود و المس ولية، كلية الحقوق و ، بحت لنيل شهادة الماجستير، فرع العحبيبة كالم، حماية المستهلك -1

 .001، الأ8581، مجلة الاجتهاد القضايي، العدد الرابع عشر، أفريل 50-50طار القانون رقم فهيمة قسوري، فاضل سارة، التزام المتدخل بمطابقة المنتوجات في إ -2

العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، لحقوق و ، مثكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع المس ولية المهنية، كلية اة المستهلك في ظل المنافسة الحرةرزقي، حمايأزبير  -3

 .800، الأ 8588تيزي وزو ، 

، كلية الحقوق جامعة رة ماجستير ، تخصص قانون الأعمال، المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغح، مثك50-50صياد صادق، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم  -4

 .08-08الأ الأ ،  8580، 8قسنطينة 
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تحقيق المصلحة الاقتصادية للدولة كرفع حقيق نوع من التوازن بين حماية و إنتاج  و غيرها، كان الهدف من  ت 1

على صحت  وسلامت  من المنتوجات   مصلحة المستهلك في حماية والحفاظلي و حكفاءة الإنتاج وجودت  و تحسين الإنتاج الم

 .ة وذلك بإحاطت  بول المعلومات الحقيقية عن المنتوجالخطير 

إلى زيادة المخاطر التي تهدد البشرية من جراء الإقبال المتزايد للمستهلك على اقتناء  أدة التطور الصناعي و التكنولويي

    في كل خدمة والمقاييس التي يجب أن توون  منتوجات متنوعة و معقدة، لثلك جاء قانون التقييس لينص على المواصفات

يرمي التقييس إلى تنظيم وتطوير الاقتصاد الوطني وإلى حماية صحة وامن المستهلك . منتوج يعري للاستهلا  و الاستعمال أو 

 .من خلال تحسين نوعية المنتجات

 لم يعرف قانون حماية المستهلك و قمع الغح المواصفات القياسية الواجب اعتمادها وتر  ذلك لنصوالأ تنظيمية،

         حيت عرف التقييس من خلال   50-50المعدل والمتمم للقانون  50-80إذ أخث بنظام التقييس من خلال سن  للقانون 

متلرر في مواجهة بوضع أح ام ذات استعمال مشتر  و  النشاط الخا  المتعلس: " ن أعلى  8من المادة  8في الفقرة 

 ".يس الدرجة الم لى من التنظيم في إطار معينمشاكل حقيقية أو محتملة، يلون الغرض منها تحق

باكتفاق مع  أو جميع، مم إعدادها بالتعاون المواصفة القياسية هي عبارة عن وميقة قانونية وضعت في متناول ال

المصلحة  الأطراف المعنية وهي مبنية على النتائج المشتركة المعروفة في المجال العلمي و التكنولويي و الخررة، تهدف إلى توفير 

 2.العامة 

الغري من وضع التقييس هو تنظيم الاقتصاد الوطني و ضمان سلامة الأ خاالأ وحفظ البيئة وتحسين نوعية 

حيت . المنتوجات والخدمات، كما يعمل التقييس أيضا على مواجهة المشاكل الناتجة عن استهلا  المنتوجات وإستعمالها

 :المعدل والمتمم إلى  50-50لقانون رقم من ا 0يهدف التقييس كما نصت علي  المادة 

 تحسين جودة السلع و الخدمات و نقل التكنولوجيا، -

 التخفيف من العوائق التقنية للتجارة و عدم التمييز، -

 إشتراكالأطراف المعنية في التقييس و احترام مبدأ الشفافية، -

 تجنب التداخل و الازدواجية في أعمال التقييس، -

حماية ترشيد الموارد و  المتبادل باللوائح الفنية و المواصفات و إجراءات التعميم ذات الأمر المطابق، التشجيع على الاعتراف  -

 البيئة،

ت التجارية وحماية صحة الأ خاالأ ل هداف المشروعة كسيما في مجال الأمن الوطني و النزاهة في المعاملا  الإستجابة -

 .النباتات و حماية البيئة وكل هدف آخر من الطبيعة ذاتهاأم هم و حياة الحيوانات أو صحتها و الحفاظ على و 

على تحقيق  وبناء على ما سبق ذكرل، يهدف التقييس إلى البحت في مطابقة المنتوج و مسألة سلامة المستهلك كون  يعم

 .الأهداف المشروعة

 :المهام التاليةولتحقيق تلك الأهداف تم إنشاء المجلس الوطني للتقييس و هي هيأة استشارية للقيام ب

 .اقتراح عناصر السياسة الوطنية للتقييس -

 .اقتراح استراتيجيات و التدابير الكفيلة بتطوير النظام الوطني للتقييس -

 .تحديد الأهداف البعيدة و المتوسطة المدة للتقييس -

هيئة وطنية  كان من الضروري إنشاء. ولما كان التقييس نشاط ذو منفعة عامة تتكفل الدولة بدعم  و ترقيت  

 :للتقييس تسمى بالمعهد الوطني للتقييس كلف بتحقيق عدة مهام تتمثل في 

 السهر على إعداد المواصفات الوطنية، بالتنسيق مع مختلف القطاعات -

                                                             

 .808 ، الأ8580في الحقوق، فرع القانون الخاالأ، كلية الحقوق، الجزائر ،  أطروحة دكتورال ،نية لحماية امن و سلامة المستهلك، الضمانات القانو رضوان قرواش  -1

 .المعدل و المتمم 50- 50من القانون  80و  88أنظر ، المادتين  -2
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 انجاز الدراسات و البحوث و إجراء التحقيقات العمومية في مجال التقييس  -

 تحديد الاحتياجات الوطنية في مجال التقييس  -

 توزيع المعلومات في مجال التقييس ضمان  -

 .ضمان تمثيل الجزائر في الهيئات الدولية و الجهوية للتقييس -

 .ولقد قسم المشرع الجزائري المواصفات القياسية إلى المواصفات الجزائرية الوطنية و اللوائح الفنية 

 : الموادفات الجزائرية الوطنية -

       بررنامج عمل تبين في  المواصفات  أشهر  0تقييس، حيت يقوم كل تقوم  ها الدولة عن طريق الهيئة الوطنية لل

شول ت المنتوج من حيت وحدات القياس و 1. المواصفات التي تم المصادقة عليها فيما سبقالتي هي بصدد إعدادها و 

وطريقة  و رسم المنتوجات نوعها المتعلقة بالأمن و الصحةوية، و الكيمياالمنتوجات وتركيبها، وأبعادها وخاصيتها الطبيعية و 

 .إستعمالها

ك يمكن تطبيق المواصفات المصادق عليها على المنتوجات المصنوعة قبل تاري  يس إلى المجلس الوطني للتقييس، و 2

 .دخول هثل المواصفات حيز التنفيث، فتطبق المواصفات المصادق عليها بأمر فوري و مباشر

يثكر فيها عددي و ن في  المقاييس الجزائرية المسجلة حسب ترتيبها ال، تدو من طرف الهيئة المولفة بالتقييس 3

 4. خصوصا رقم التسجيل وتاري  بيان المقياس وتسميت 

 :اللوائح الفنية -

يخضع كل مشروع ا إلى الهيئة الوطنية للتقييس، و تبل  إجبارية بمبادرة من الدوائر الوزارية و تعد مشاريع اللوائح الفني

أما مشاريع اللائحة الفنية غير الم سسة على مواصفات دولية أو وطنية . أو دولية/اصفات وطنية وية على مو كئحة فن

 .فتخضع لتحقيق عمومي

. طرق الإنتاج المرتبطة به، بها في ذلك النظام المطبس علسهاص على خةائص منتوج أو العمليات و و يقة تن"  5

السمات موز أو الشروط في مجال التغليم و أو جزئيا المةطلحات أو الر إلزاميا كما يملن أن تتناول كليا  ويلون إحترامها

أو اللادقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة ويملن لللائحةالفنية أن تجعل الموادفة أو جزء منها            المميزة، 

 ".إلزاميا

أن يقدم  في عملية عري المنتوج للاستهلا في إطار تنفيث الالتزام بالمطابقة يقع على عاتق المنتج بصفت  متدخل 

المشرع  إشترط بالتالي تعد اللائحة الفنية وميقة إلزاميةص التي تميلها اللوائح الفنية، و الخصائمنتوجا مطابقا للشروط و 

ضروري لتحقيق الأهداف المشروعة مع الأخث بعين الاعتبار المخاطر التي تنجر عن عدم  الجزائري أن يوون اعتمادها

 .اعتمادل إلى وك يتم الإنقاء عليها إذا زالت أو تغيرت الظروف و الأهداف التي أدت. اعتمادها

هادة المطابقة على هثل أو علامات وطنية للمطابقة، أو بواسطة رخصة استعمال وضع العلامة الوطنية و منح ش    6

 .قة، وبإنشاء علامات المطابقة و تسييرهاو تتكفل هثل الهيئة بمتابعة و تطبيق تسليم إشهاد المطاب. المواصفات

الإشهاد على المطابقة يساهم في السماح للمنتوج الوطني بمنافسة المنتوج الأجنبي كون أن هدف الإشهاد هو إمبات 

 .جودة المواد المنتجة محليا أو المستوردة و مطابقتها للمواصفات القانونية و التنظيمية وللمقاييس المعتمدة

                                                             
 .801 الأ ،زبير أرزقي، مرجع سابق -1

 .01علي بولحية بن بوخميس، مرجع سابق، الأ  -2

 .805زبير أرزقي مرجع سابق ، الأ  -3

 .005سوري فهيمة، فاضل سارة، مرجع سابق، الأ ق -4

 .المعدل و المتمم 50-50من القانون رقم  85-1-0نظر ، المواد أ -5

هوم ،  المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغح المعدل و المتمم، الطبعة الثانية، دار  8550فيفري  80الم رخ في  50-50س ي يوسف زاهية حورية، دراسة تحليلية للقانون رقم  -6
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 :التعريم الواسع للالتزام بالمطابقة: ايالمبحث ال ا

ك يكفي أن توون المنتوجات والخدمات مطابقة للمواصفات القانونية والقياسية، بل يجب أن تستجيب للرغبات 

 .المشروعة للمستهلك وعلى المتدخل أن يحترم كل المتطلبات المتعلقة بالمنتوجات حتى يتحقق الالتزام الفعلي بالمطابقة

المشرع الجزائري من خلال القواعد الخاصة لقانون حماية المستهلك وقمع الغح قد وسع من مدلول  بثلك يوون 

 .الالتزام بالمطابقة

، مم تحديد معيار تقدير (مطلب أول )للوقوف على محتوة هثا التعريف يتم تعريف الرغبات المشروعة للمستهلك 

 (.مطلب مان)الرغبة المشروعة 

 :الموسع للرغبات المشروعة للمستهلكالتعريم : المطلب لول 

 50-50من قانون رقم  88يعترر المنتوج مطابقا إذا كان يستجيب للرغبات المشروعة للمستهلك استنادا إلى نص المادة 

ـــجب أن يــــلـــــبي كـل م" :المعدل والمتمم المتعلق بقانون حماية المستهلك و قمع الغح، حيت نصت على هثل المادة على ـــوج يـ ــــنــــتـ

يبته مــــعــــروض للاســتــهلا ،الــرغــبــات المشروعة لــلــمــســتــهــلك من حــيث طبيعته ودنـفه ومنشئه ومميزاته لسـاسية وترك

 .عمالهواــســبـة مــقــومــاته اللازمــة وهــويــته وكــمــيــاته وقــابــلـيــته للاستعمال ولخطار الناجمة عن است

كما يجب أن يحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة بمــةـــدره والــنــتــائـت المرجوة مــنه و المميزات الـتنـظيـميـة من ناحـيـة 

 تغـليـفه وتاريخ دـنعه والتـاريخ لقص ي  سـتهلاكه وكيـفيـة استعـماله وشروط حـــفــظـه والاحــتـــيـــاطـــات المتعلقة بـــ لك

 ".الـــرقـــابــة الـــتي أجريت عليهو 

تلوث  أو  جسد المشرع الجزائري من خلال نص هثل المادة حق المستهلك في الحصول على سلعة، خالية من أي خطر 

 .الإستعمال أمناء أو العري أو  سواء في الإنتاج

لالتزام بالمطابقة كضمانة قانونية ل نتوج للرغبات المشروعة للمستهلك يأخث الوج  الثاني، أن إلتزام مطابقة الم1

لحماية المستهلك، و الثي يعني أن المتدخل يلقي علي  إلتزام قانوني منظم بقواعد قانونية أمرة ك يجوز مخالفتها يتمثل في 

أن  عندما يعري منتوج  في السوق لإقتنائ  من طرف المستهلك، يجب علي  أن يحترم ويراعي الهدف المنتظر من طرف 

عند إقتنائ  لهثا المنتوج بحيت يجب أن يتطابق المنتوج المعروي للاستهلا  مع الرغبات المشروعة للمستهلك، فلا  هلكالمست

 يجب على المتدخل أن يضلل المستهلك و يغري ، بل علي  أن يزودل بمعلومات دقيقة و حقيقية حول طبيعة المنتوج من حيت

وضع معلومات على أغلفت  و كثا إعطاء كل المعلومات المتعلقة بسلامة إستعمال  بموونات  و كميات  و شروط حفظ  و 

كما يجب أن يحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة بمــةـــدره والــنــتــائـت المرجوة مــنه و المميزات الـتنـظيـميـة " 2 ،وصحة المنتوج

ـفيـة استعـماله وشروط حـــفــظـه والاحــتـــيـــاطـــات المتعلقة من ناحـيـة تغـليـفه وتاريخ دـنعه والتـاريخ لقص ي  سـتهلاكه وكي

 ".بـــ لك والـــرقـــابــة الـــتي أجريت عليه

المعدل و المتمم لم يتضمن تعريفا للرغبة المشروعة للمستهلك، و التي تعني  50-50والجدير بالثكر، أن القانون رقم 

الاستفادة من  حسب الغري الثي أرادل دون التضرر من ، إنما اكتفى بتحديد المعايير عند اقتنائ  المنتوج يتوقع  -أنالمستهلك

من نفس القانون و التي تتمثل أهمها في طبيعة  88التي تدخل في تقدير الرغبات المشروعة للمستهلك و التي ذكرتها المادة 

 .نتوج أو الخدمة، الحالة التقنية و مقتضيات العقدالمنتوج أو الخدمة، القواعد والمقاييس، و العرف التجاري المتعلق بالم

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح المعدل  50-50إن الحديت عن الرغبات المشروعة للمستهلك في إطار قانون رقم 

 الظروف المحيطة  هم،ة ذاتية تختلف بإختلاف الأ خاالأ و والمتمم يعد من المسائل الصعبة والمعقدة، بإعتبارها مسال

             ضار  ك يمكن أن يقرر ما هو صالح أو و ( المنتج)ن أن يحددها المتدخل فالرغبة المشروعة أمر خاالأ بالمستهلك ك يمك

في المنتوج، فلا يمكن للمستهلك أن ينظر من جهت  إلى ما هو معقول في ظروف إقتصادية وتقنية متطورة، فرغبات المستهلك 

                                                             
 .800، الأ 8551، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، دراسة مقارنة،م موس ى إبراهيم، حماية المستهلكعبد المنع -1

 . 81، مرجع سابق، الأ زاهية حورية س ي يوسف  -2
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ر الثي ي دي إلى صعوبة 1. الإقتصادي إلخ  ب الأذواق و الضرورات و التغيرات كالنمويصعب معرفتها، فيي تختلف حس

            حصرها في نطاق محدد، وهو الأمر كثلك الثي من شأن  أن يصعب مهمة القاض ي في تحديد هثل الرغبة تحديدها و 

 .2. من عدمها

مل المنتوج ك يجبأن تقدر تقديرا  خصيا و لكن تقديرا يثهب غالبية الفق  إلى القول بأن الرغبة المشروعة لمستع ،3

ة أنها رغبة متغير  وك يجب على القاض ي أن يأخث بعين الاعتبار الرغبة الخاصة بمستعمل المنتوج الضار، على إعتبار. مجردا

ي  أن يأخث ، وإنما عل(مستوة التعليم، السن، الجنس، نزوات المستعمل)الم شرات تتغير حسب العديد من العوامل و 

إلى المعيار التقليدي لرب الأسرة الحريص على ش ون ، بل أن م هم من يثهب إلى  بالرغبة المشتركة لمستعمل متوسط إستنادا

 .أبعد من ذلك بالقول أن المعيار المحدد للرغبة المشروعة لمستعمل المنتوج يتمثل في الطابع غير العادي لخطورة المنتوج

سلامة المستهلك بسبب عدم مطابقتها وإحتوائها على أضرار تمس بصحة و في السوق  إن كثرة تنوع المنتجات

للمواصفات القانونية والقياسية، دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع نظام قانوني للمستهلك يهدف من ورائ  حماية المستهلك 

النظام القانوني الخاضع ل   عن وذلك بالنص على مجموعة من إلتزامات قانونية تلقى على عاتق المتدخل بغض النظر 

             الإلتزام بالمطابقة كضمانة أساسية لحق المستهلك  من أهم تلك الإلتزاماتو ( إلخ...تج، مورد، مستورد، موزعتاجر، من)

 .في حصول  على سلعة آمنة خالية من أي خطر أو ضرر 

نتوجات للمواصفات المطلوبة فيها، أخث المشرع من أجل إرساء قواعد فعالة لحماية المستهلك من عدم مطابقة الم

ذلك  هدف أن يلتزم المتدخل عند عملية عري ة بالمفهوم الضيق و الواسع معا و الجزائري في تعريف  للإلتزام بالمطابق

صفات الموافي اللوائح  الفنية و المقاييس و منتوجات  للإستهلا  بتقديم للمستهلك منتوج مطابق وموافق للشروط المتضمنة 

، بالإضافة إلى إلتزام  بتحقيق رغبات المستهلك المشروعة مع مراعاة والتنظيمية المحددة سلفا بموجب النصوالأ القانونية

 .طبيعة المنتوج، مصدرل، النتائج المنتظرة من إستعمال  مع إجراء رقابة إجبارية لضمان مطابقة المنتوج
 

 :قائمة المراجع

 :اللتب - أ

 .8550ستهلك في القانون، دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي، دار الكتاب الحديت، الجزائر، محمد بودالي ، حماية الم -8

محمد بودالي ، مس ولية المنتج عن منتجات  المعيبة، دراسة مقارنة، دار الفجر للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى،   -8

 .8550القاهرة، مصر ، 

المستهلك و المس ولية المترتبة ع ها في التشريع الجزائري، دار الهدة ،  علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية -0

 .8558الجزائر، 

المتعلق بحماية المستهلك و  8550فيفري  80الم رخ في  50-50س ي يوسف زاهية حورية، دراسة تحليلية للقانون رقم  -0

 .8580قمع الغح المعدل و المتمم، الطبعة الثانية، دار هوم ، الجزائر ،

 .8551د المنعم موس ى إبراهيم ، حماية المستهلك ، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، عب -0

 :الرسائل والمثكرات الجامعية - ب

الإدارية، الماجستير، فرع العقود و المس ولية، كلية الحقوق و العلوم  شهادة  لنيل   حبيبة كالم، حماية المستهلك، بحت

 .8550جامعة الجزائر، 

                                                             
 .8808ربيح مامر، بن ناصر وهيبة، مرجع سابق، الأ  -1

 .810بودالي، مرجع سابق، الأ محمد  -2
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وان قرواش، الضمانات القانونية لحماية امن و سلامة المستهلك ، أطروحة دكتورال في الحقوق، فرع القانون ضر  -8

 .8580الخاالأ، كلية الحقوق، الجزائر ، 
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، المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغح، مثكرة 50-50صياد صادق، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم  -0
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بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك، مثكرة ماجستير، فرع نوال شعباني حنين، التزام المتدخل  -0

 ،8588المس ولية المهنية، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، تيزي وزو ، 

  :المقاكت - ت

ربيح مامر، بن ناصر وهيبة، رقابة المطابقة في إطار ضمان و تنفيث الالتزام بالمطابقة، دراسة على ضوء القانون رقم  -8

، 50المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغح، مجلة الأستاذ الباحت للدراسات القانونية و السياسية، المجلد  50-50

 .8580، 58العدد 

رضوان قرواش ، مطابقة المنتوجات و الخدمات للمواصفات و المقاييس القانونية كضمانة لحماية المستهلك في  -8
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  .8580، 8ميرة، بجاية، العدد
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 .8581القضايي، العدد الرابع عشر، أفريل 
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 التنظيم القانواي للإشهارات التجارية الإللترونية الموجهة للمستهلك

Legal regulation of consumer-oriented electronic advertising 

 
 ع راء بن اسعد / د                                                                      دلا  الدينبوحملة / د

 8جامعة الإخوة منتوري قسنطينة                                              8جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 
e.bouhamla@umc.edu.dzsalaheddin                             benissadadra77@gmail.com 

 : ملخص

تعترر الإشهارات التجارية أحد أهم الوسائل التي يلجأ إليها التجار للتعريف بمنتوجاتهم و جثب المستهلكين للتعاقد عليها، 

الوسائل التي تتم  ها الإشهارات التجارية على مر العصور، و قد ظهر في الأونة الأخيرة ما يعرف بالإشهارات التجارية وقد تطور 

الإلكترونية، تعبيرا عن الوسائل الإلكترونية الحديثة التي أصبح تتم من خلالها الإشهارات التجارية، و بالرغم من المميزات 

ارات التجارية ك سيما على التجار، إلى أن  في المقابل ك يخلو من سبيات و مخاطر، هثل التي يحملها هثا النوع من الإشه

الأخيرة إنعكست على المستهلك الإلكتروني، لثلك كان ك بد من تدخل التشريعات لتنظيم هثا النوع الحديت من الإشهارات 

 املات التجارة الإلكترونية من جهة أخرة التجارية، حماية للمستهلك الإلكتروني من جهة و تعزيزا لثقت  في مع

 .الإشهار الإلكتروني  المستهلك الإلكتروني  الإشهار المضلل  الرسائل الإشهارية غير المرغوب فيها : ال لمات المفتاحية
Abstract: 
Commercial advertisements are considered one of the most important means that merchants resort to 

to introduce their products and attract consumers to contract with them. The means by which 

commercial advertisements are conducted have evolved over the ages, and what is known as electronic 

commercial advertisements has recently appeared, an expression of modern electronic means that have 

become Through which commercial advertisements are carried out, and despite the advantages that this 

type of commercial advertisement carries, especially for merchants, that in return it is not free from 

disadvantages and risks, the latter reflected on the electronic consumer, so it was necessary for the 

intervention of legislation to regulate this type Talking about commercial advertisements, protecting the 

electronic consumer on the one hand and enhancing his confidence in e-commerce transactions on the 

other hand. 

Keywords: Electronic advertising; electronic consumers; Misleading advertising; spam. 
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 مقدمة

من المعلوم أن الإشهار التجارية هو أول الوسائل التي يلجأ إليها التجار لتعريف المستهلكين بمنتوجاتهم و حثهم على التعاقد 

عليها، فبدون الإشهارات التجارية قد يجهل المستهلك وجود المنتوجات أو قد يجهل أهميتها و مدة حاجت  إليها، و من جهة 

 .لتجارية أحد أهم أليات العمل التجاري و تدعيم المنافسة بين المنتجين و التجارأخرة تعترر الإشهارات ا

و قد تطورت الإشهارات التجارية تبعا لتطور الوسائل الإشهارية في كل مرحلة من مراحل تطور الحياة، إذ سايرت 

خيرة ما يعرف بالإشهارات التجارية الإشهارات التجارية تطور المجتمعات و أخثت اتجاهات مختلفة، و قد ظهرت في الونة الأ 

 1الإلكترونية، 

إلى أن هثا التطور الحاصل في الوسائل الإشهارية و إن كان ل  إيجابيات فل  أيضا سلبيات، هثل الأخيرة انعكست على 

ديثة، المستهلك الإلكتروني، حيت نجد أن بعض المعلنين يستغلون مميزات الوسائط الإلكترونية و وسائل الاتصال الح

لإرسال إشهاراتهم التجارية الإلكترونية للمستهلكين، غايتهم الوحيدة هي جث هم للتعاقد على منتوجاتهم محل الإشهار، 

مستخدمين في ذلك كل أساليب التضليل و الخداع، إضافة إلى ذلك و نظر لميزة سهولة الإرسال و قلة تولفة الإشهارات 

لمعلنين يقومون بإرسال إشهاراتهم التجارية إلى عدد كبير من المستهلكين دون علمهم و التجارية الإلكترونية، نجد أن أغلب ا

دون رغبتهم، مما يسبب إزعاجا لهم و اعتداء على حياتهم الخاصة، كل هثل المسائل من شأن أن تأمر على المستهلك 

الأمر الثي دفع ، ر التجارة الإلكترونيةالإلكتروني و تحد من إقبال  على التعاقد الإلكتروني، مما ينعكس سلبا على تطو 

بأغلب الدول للتدخل تشريعيا لتنظيم الإشهارات التجارية الإلكترونية، حماية للمستهلك الإلكتروني من جهة، و تعزيزا لثقت  

 .في معاملات التجارة الإلكترونية من جهة أخرة 

بتنظيم الإشهارات التجارية واعد القانونية الخاصة البحت و تحليل الق: فتتجلى أساسا فيأما عن أهداف هثل الدراسة 

 و كثا بيان، في حماية المستهلك و تعزيز مقت  في معاملات التجارة الإلكترونية ، مع تقييمها لمعرفة مدة كفايتهاالإلكترونية

يق حماية أفضل أوج  القصور فيها و الثغرات التي تشو ها، مع تقديم حلول و تصورات مناسبة من خلال التوصيات لتحق

 .للمستهلك الإلكتروني

كيفية تنظيم ه ه القوانين بما فسها القانون الجزائري للإشهارات و من هثا المنطلق تتجلى إشوالية هثل الدراسة  في 

التجارية الإللترونية ؟ و هل ه ا التنظيم كافي لتعزيز  قة المستهلك الإللترواي في ه ا النوا من الإشهارات بةورة 

 و معاملات التجارة الإللترونية بةورة عامة ؟خادة 

المن   التحليلي، ، بدأ بعلى الجمع بين عدة مناه  هثا و قد اعتمدنا في هثل الدراسة من أجل الإجابة على هثل الإشوالية

في  ايتهالتحقق من مدة ملاءمتها وكفالمتعلقة بالإشهارات التجارية الإلكترونية، و ذلك  هدف تحليل النصوالأ القانونية 

 .حماية و تعزيز مقة المستهلك

في هثا الإطار على المن   الوصفي و ذلك  هدف جمع و عري النصوالأ القانونية و الراء الفقهية و الأحوام كما إعتمدنا  

 .القضائية الواردة حول هثا الموضوع

ك سيما القانون لمرتبطة  هثا الموضوع إضافة إلى أستعمالنا لأسلوب المقارنة في بعض الحاكت بين القوانين الجزائرية ا

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل و  50/58و القانون رقم  ،المتعلق بالتجارة الإلكترونية 81/50رقم 

 .الإشهاراتهثا النوع من مع قوانين الدول الأجنبية التي كان لها السبق في تنظيم ، المتمم و النصوالأ التنظيمية الخاصة  هم

                                                             
ف للطباعة و الشر و التوزيع، القاهرة، ، م سسة دار المعار (دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون )عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك : راجع تفصيل ذلك لدة 1

 . 805-800-801، الأ 8580، و منى أبوبكر الصديق، الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، د ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 00-00-08، الأ 8550مصر، 
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الإطار المفاهيمي للإشهار مبحثين، المبحت الأول جاء تحت عنوان و قد اتبعنا لدراسة هثا الموضوع خطة منائية تتوون من 

 مظاهر التنظيم القانوني للإشهار التجاري الإلكتروني، أما المبحت الثاني فقد جاء تحت عنوان التجاري الإلكتروني

 مي للإشهار التجاري الإللتروايالإطار المفاهي: المبحث لول 

نظرا لحدامة هثا النوع من الإشهارات و التطور الكبير الثي يشهد، كان كبد من استهلال هثل الدراسة، بالوقوف على 

 .مفهوم الإشهار التجاري الإلكتروني محاولين من خلالها إبراز أهم خصوصيات 

و الطرق التي يتم من ( المطلب لول )شهار التجاري الإلكتروني و علي  سنحاول من خلال هثا المطلب تحديد تعريف للإ 

 ، كون أن هثل الأخيرة تعترر من أهم مميزات ، لنصل في الأخير للوقوف على الطبيعة القانوني ل (المطلب ال ااي) خلالها

 (الطلب ال الث)

 تعريم الإشهار التجاري الإللترواي :المطلب لول 

المقصود بالإشهار التجاري بصورت  التقليدية، على أوك شهار التجاري الإلكتروني بيان تعريف الإ يجب قبل الخوي في 

اعتبار أن الأول ك يختلف عن الثاني من حيت المضمون و الهدف، و من هثا المطلق سنحاول التطرق إلى أهم التعريفات 

الإشهار التجاري الإلكتروني بصفة خاصة، و ذلك الفقهية و التشريعية التي قيلت في شأن الإشهار التجاري بصورة عامة و 

 :على النحو التي

 من الناحية الفقهية :الفرا لول 

اختلف الفقهاء في تعريف الإشهار التجاري بصورت  العامة، و ذلك راجع إلى اختلاف الزاوية التي يعرفون  م ها، فهنا  من 

هنا  من يعرف  بالنظر إلى    بالنظر إلى الوسيلة المستعملة في ، والفق  من يعرف  بالنظر إلى الهدف من ، و هنا  من يعرف

 1تأميرل، 

إخبار أو إعلام بقصد تعريف المستهلك بسلعة أو خدمة معينة و " :و من هثا المنطلق، عرف بعض الإشهار التجاري على أن 

أي رسالة يتم بثها نيابة عن  خص "2، "دمةذلك بإبراز مزاياها وامتداح أمارها  هدف إقبال الجمهور على هثل السلعة أو الخ

 "و تهدف إلى جثب انتبال الجمهور من خلال تقديم صفات المنتج أو الخدمة" المعلن"يسمى 

و مع ذلك لم يمنع هثا التشاب  بين الإشهار التجاري الإلكتروني و التقليدي، الفق  من وضع تعريف للإشهار التجاري 

: فوان أن عرف  البعض بأن وسيلة الإلكترونية التي يتم من خلالها إضافة إلى الهدف من ، الإلكتروني يررزون من خلال  ال

كل إخبار تجاري أو مهني يقوم ب  التاجر أو مقدم الخدمات باستخدام الوسائل الإلكترونية، يعرف جمهور المستهلكين بمزايا "

 ."السلع و الخدمات من أجل تحفيزهم و إقبالهم على التعاقد

 لناحية القانونيةمن ا

بالرغم من أن التعريف هو من عمل الفق ، إلى أن أغلب التشريعات، و بغري تنظيم محكم للإشهار التجاري بصورة 

و في هثا الإطار يعترر التشريع الأوروبي، من التشريعات السابقة في تنظيم ، عامة، قد تطرق إلى وضع تعاريف للإشهار التجاري 

عامة و الإشهار التجاري الإلكتروني بصورة خاصة، فوان أن عرف الإشهار التجاري بصورة عامة في الإشهار التجاري بصورة 

من التوجي  " أ"فقرة  58نصوالأ متفرقة، و لعل من أبرز و أحدث تعريفات للإشهار التجاري، هو التعريف الوارد في المادة 

                                                             
1

، 8551، الطبعة الأولى، دار ال هضة العربية، القاهرة، (المستهلك الإلكتروني -الإمبات الإلكتروني –ي العقد الإلكترون)محمد المرس ى زهرة، الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية  

 .800الأ 
2
 Yves picod, droit de la consommation, 3

e
 édition, dalloz, paris, France, 2015, p 82. 
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أي ش ل من أش ال الاتةال يتم في إطار النشاط تجاري  "1ة، المتعلق بالإعلانات المضللة و المقارن 8550/880بي رقم و الأور 

 ."أو الةناآي أو حرفي أو مهني، يهدل ترويت السلع أو الخدمات ، بما في ذلك العقارات و الحقوق و الالتزامات

مباشر أي ش ل من أش ال الاتةا ت يهدل إلى الترويت، بش ل " 3المتعلق بالتجارة الإلكترونية،  8555/08بي رقم و 2

أو غير مباشر للسلع أو الخدمات أو دورة شركة أو منظمة أو شخص له اشاط تجاري أو دناآي، أو حرفة أو ممارسة 

 ".مهنة منظمة

هثا التعريف في التوجي  المنظم لمعاملات التجارة الإلكترونية، فوان من المستحسن أن يشير في  نص علىأن  من 4

 .إلكترونية التعريف إلى أن  يتم عن طريق وسيلة

وخلاف للتوجي  الأوروبي، فقد عرر المشرع الفرنس ي صراحة على الوسيلة الإلكترونية التي يتم من خلالها الإشهار   

المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي، حيت عرر عن   8550/010من القانون رقم  85التجاري الإلكتروني، بمقتض ى المادة 

 .خلال خدمة الاتصاكت العامة عرر الخط شوال يمكن الوصول إلي  منبالإشهار الثي يتم بأي شول من الأ 

كل إعلان يهدل بةفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويت بيع السلع و الخدمات عن طريس الاتةا ت "6، 5

 "الإللترونية

التجاري بصورت  التقليدية  و الملاحظ على تعريف المشرع الجزائري للإشهار التجاري الإلكتروني، أن  أخث بتعريف الإشهار 

عن طريس "... 1المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية،  50/58من القانون رقم  50فقرة  50و الوارد في المادة 

 ".الاتةا ت الإللترونية

                                                             
1
 Article 2/a «"publicité", toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, 

artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, 

les droits et les obligations » 
2
 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des 

services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive 

sur le commerce électronique»), Journal officiel n° L 178 du 17/07/2000 p. 0001 – 0016, Disponible sur le site : 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj 
3
 Article 2/f : « "communication commerciale": toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou 

indirectement, des biens, des services, ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une 

activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Ne constituent pas en tant que 

telles des communications commerciales » 
4
 Article 20 du Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1), Modifié par loi n° 

2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (1) - art. 39 « Toute 

publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir 

être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le 

compte de laquelle elle est réalisée. » Disponible sur le site :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E6DD8A40EBE5DE4F3918264AB6F37F1F.tplgfr36s

_2?idArticle=LEGIARTI000018048180&cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte=20191222 
 :أنظر من ذلك 5

  0، الصادرة في 0ع .ر.يتعلق برقابة الجودة و قمع الغح، ج 8005يناير  05الموافق  8085رجب عام  0ي م رخ ف 00-05من المرسوم التنفيثي رقم  51فقرة  58المادة 

أكتوبر  88الموافق  8088شعبان  0، الصادرة في 08ع .ر.، ج8558أكتوبر  80الموافق  8088رجب  81، الم رخ في 080-58، معدل و متمم بالمرسوم التنفيثي رقم 8085رجب 

8558. 

  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل و المتمم، السابق 50/58من القانون رقم  50فقرة  50المادة. 

  جمادة  88، الصادرة في 80ع .ر.، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج8580فرراير  80الموافق  8000ربيع الثاني  80م رخ في  50-80من القانون رقم  80فقرة  51المادة

 .8580مارس  80الموافق  8000ولى الأ 
كل إعلان يهدل بةفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويت ": المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الإشهار بأن  50/58من القانون رقم  50فقرة  50عرفت المادة  6

 "بيع السلع أو الخدمات مهما كان الم ان أو وسائل الاتةال المستعملة

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E6DD8A40EBE5DE4F3918264AB6F37F1F.tplgfr36s_2?idArticle=LEGIARTI000018048180&cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte=20191222
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E6DD8A40EBE5DE4F3918264AB6F37F1F.tplgfr36s_2?idArticle=LEGIARTI000018048180&cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte=20191222
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المتعلق  81/51 من القانون رقم 88فقرة  50و في هثا الإطار فقد عرف المشرع الجزائري الاتصال الإلكتروني في المادة 

كل إرسال أو تراسل أو استقبال "2بحماية الأ خاالأ الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ  ي، 

علامات أو إشارات أو كتابات أو دور أو أدوات أو بيانات أو معلومات، مهما كانت طبيعتها، عبر لسلا  أو لليال 

 ".البةرية أو بطريقة كهرومغناطيسية

 علي  يوون المشرع الجزائري و على عكس العديد من التشريعات الحديثة المنظمة لعقود التجارة الإلكترونية، قد وضع  و 

تعريف للإشهار التجاري الإلكتروني مبينا من خلال  الهدف من  و هو ترويج بيع السلع و الخدمات و جثب المستهلكين للتعاقد 

 .خلالها، و هي وسيلة إلكترونية عليها، كما حدد الوسيلة التي يتم من

 الطرق التي يتم من خلالها الإشهار التجاري الإللترواي :المطلب ال ااي

تختلف الطرق التي يتم من خلالها الإشهار التجاري الإلكتروني باختلاف التقنيات التي توفرها شبكة الأنترنت، مع الإشارة 

و سنحاول في هثا الإطار التطرق إلى الإشهار التجاري هي من أهم مميزات ،  في هثا الإطار أن هثل الطرق التي يتم من خلالها

 .أهمها و ذلك على النحو التي

 الإشهار عن طريس المواقع الإللترونية :الفرا لول 

تعد المواقع الإلكترونية بمثابة البوابة الرئيسية للدخول إلى شبكة الويب، وتوصف بأنها بوابة للبحت حيت تجمع كل 

، و إحضارها في مواني معدودات، سواء كانت نصية أو صوتية أو صورة (الأنترنت)لموارد التي تحتويها شبكة المعلومات العالمية ا

أو فيديو، و يستطيع كل  خص طبيعي أو معنوي أن يفتح ل  موقعا دائما و مابتا على شبكة الأنترنت، من خلال  يستطيع 

 .وغير ذلك... تقديم عري أو إعلان أو معلومات

 الإشهار عن طريس الشرائط الإشهارية

الشريط الإشهاري هو عبارة عن مستطيل صغير الحجم بالمقارنة بصفحة الموقع الإلكتروني، و يتواجد بصفة عامة 

أعلى الصفحة، و يظهر بشول تلقايي دون أن يطلب  مستخدم الموقع، و ك يستطيع المستخدم في غالب الأحيان التخلص من  

 .احتوائ  أيقونة بإلغائ ، و قد يختفي ليعاود الظهور مرة أخرة بثات الإشهار السابق أو بإشهار جديد لعدم

بيكسل في حدها الأق  ى، على أن يوون  جم ملف الإعلان في حدود  X 001 18من مساحة الشاشة، بأبعاد تبل   3%

 .و الفعالية المطلوبة كيلوبايت، و أن توون رسالت  الإشهارية واضحة لتأدي التأمير  88580

 الإشهار عن طريس الرسائل البينية 4

، كما تسمى أحيانًا بالرسائل التي تم  الشاشة، و هو (5)الرسائل البينية أو كما يسميها البعض بالرسائل المتخلل 

شة أو النافثة ، و تحتل الشا(مواني 85إلى  0من )رسائل يتم عرضها بين صفحتين على الويب، و تستغرق بضع لحظات فقط 

                                                                                                                                                                                                          
، 00ع .ر.، يتعلق بحماية الأ خاالأ الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ  ي، ج8581يونيو  85الموافق  8000رمضان  80م رخ في  51-81قانون رقم  1

 .8581يونيو  85الموافق  8000رمضان  80الصادرة في 
نت بين الشريعة و القانون، أطروحة مقدمة إلى مجلس كلية الشريعة في الجامعة العراقية و هي جزء من الزيباري ميوائيل رشيد علي، العقود الإلكترونية على شبكة الأنتر  2

 01، الأ 8588متطلبات نيل درجة الدكتورال فلسفة، شريعة إسلامية، تخصص فق  مقارن، كلية الشريعة، الجامعة العراقية، العراق، 
3

 .880، الأ 8580، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، مطالي ليلى، الوجيز في التسويق الإلكتروني، د ط 
 .080، و أكسوم عيلام رشيدة، المرجع السابق، الأ 880أنظر كومر سعيد عدنان خالد، المرجع السابق، الأ  4

5
 Laurent Winkin, Vendre ou acheter en ligne,  jeu d'enfant ou parcours du combattant ?, Edi.pro, 2009, p 143 
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النشطة كاملة، تظهر بين الوقت الثي يقدم في  المستخدم طلبًا و الوقت الثي يحصل علي ، أي أمناء تحميل الصفحة 

 .المطلوبة، يتم استغلال الثواني القليلة اللازمة أحيانًا لتمرير هثل الرسائل

 الإشهار عن طريس الارتباط التشعبي 1

إطار صغير يتواجد على الصفحات الإلكترونية يتضمن عادة كلمة، أو جملة، أو حتى الارتباط التشعبي هو عبارة عن 

صورة، عند الضغط عليها تنقلك مباشرة إلى صفحة أخرة، يتواجد الارتباط التشعبي تقريبا في كل المواقع الإلكترونية، 

الارتباط التشعبي باللون الأزرق، غالبا ما يتميز نص ، لتسمح للمستخدم الانتقال من صفحة إلى أخرة بمجرد ضغطة زر 

 .ويوون تحت  خط ليوون مميزا، و عند وضع م شر الفأرة علي  يتغير من سهم إلى يد

 الإشهار عن طريس البريد الإللترواي 2

لوجيا الاتصاكت، و يعترر من أكثر وسائل و أحد أهم الوسائل المستحدمة في تكن (e-mail)يعد الرريد الإلكتروني 

 3، % 15يانا على شبكة الأنترنت و أكثرها استعماك بنسبة الاتصال طغ

 الطبيعة القانونية للإشهار التجاري الإللترواي 4

تعترر الطبيعة القانونية للإشهار التجاري الإلكتروني من أهم المسائل المثارة، و قد اختلف الفقهاء في هثا الإطار في 

الإشهار التجاري الإلكتروني هو إيجاب بحيت إذا صادف  قبول مطابق ينعقد  فم هم من يرة أنتحديد الطبيعة القانونية ل ، 

 .العقد، بينما يرة جانب أخر من الفق ، أن الإشهار التجاري الإلكتروني ك يرقى لأن يوون إيجابا، بل هو مجرد دعوة للتعاقد

طبيعة القانونية للإشهار التجاري وسنحاول في هثا الإطار الوقوف على  ج  كل م هما،  هدف الوصول إلى تحديد ال

 .الإلكتروني، وذلك على النحو التي

 هو إيجاص إللترواي :الإشهار التجاري الإللترواي :الفرا لول 

 :يستند أنصار هثا الرأي في قولهم أن الإشهار التجاري الإلكتروني هو إيجاب إلكتروني إلى جملة من الحج  أبرزها

  الإلكتروني إيجابا يتلاءم مع متطلبات حماية المستهلك الإلكتروني في المرحلة التي تسبق أن اعتبار الإشهار التجاري

 .5إبرام العقد، نظرا لما يخضع ل  الإيجاب من قيود قانونية صارمة، 

 .البحثين7، 6

 دعوة للتعاقدهو  :الإشهار التجاري الإللترواي 1

                                                             
 https://techterms.com/definition/hyperlink: ال منشور على الموقعمق 1
ول، العدد الأول، م سسة كنوز لد الأ بوصابة عبد النور، الإشهار الإلكتروني في الجزائر و مدة تلقي الجمهور لمضامين ، مجلة الحكمة للدراسات الإعلامية و الاتصالية، المج 2

 .815، الأ 8580الحكمة للنشر و التوزيع، الجزائر، 
3
 Véronique Campillo, Véronique Warion, Internet, le Web et les e-mails, CampusPress, paris, France, 2007, p 02 

4
 Rabih chendeb, le régime juridique du contrat de consommation, étude comparative, LGDJ, paris, 2010, p 59. 

الأ  ،8581لحاج لخضر، باتنة، الجزائر، ، جامعة ا85سارة عزوز، الحماية المدنية للمستهلك من الإشهار التجاري الإلكتروني، مجلة الباحت للدراسات الأكاديمية، العدد  5

 .800، و دمانة محمد و يوسفي نور الدين، المرجع السابق، الأ 08
6
 Rabih chendeb, op cit, p 59. 

، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و (دراسة مقارنة)، و عبد الله ذيب محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني 880عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، الأ  7

، و حوحو يمينة، عقد البيع الإلكتروني في القانون الجزائري، الطبعة 000-001لسابق، الأ ، و غازي بن فهد بن غازي المزيني، المرجع ا10، الأ 8588التوزيع، عمان، الأردن، 

نصيرة، الحماية المدنية للمستهلك عرر ( عنان)، و خلوي 800، و زياد إبراهيم النجار، المرجع السابق، الأ 15، الأ 8580الأولى، دار بلقيس للنشر، دار البيضاء، الجزائر، 

، 8581، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورال علوم، تخصص قانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، (ةدراسة مقارن)الأنترنت 

 .80الأ 

https://techterms.com/definition/hyperlink
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 :رقى لأن يوون إيجابا، ويستندون في ذلك إلى عدة  ج ، أبرزهايرة هثا الاتجال أن الإشهار التجاري الإلكتروني ك ي

  ،أن اعتبار الإشهار التجاري الإلكتروني دعوة للتعاقد هو ما يتفق مع طبيعة و مستلزمات عقود التجار الإلكترونية

المطلوبة، أو توون فقد يتسلم المعلن مئات بل أكف الرسائل الإلكترونية على طلب الشراء دون أن يوون لدي  كل الكمية 

لدي  و لكن بأسعار أزيد مما كانت علي  وقت الإشهار نتيجة كزدياد الطلب على السلعة أو كرتفاع الأسعار، و لثلك فإن اعتبار 

الإشهار الإلكتروني الموج  للعامة عرر شبكة الأنترنت مجرد دعوة للتعاقد، من شأن  أن يمكن العاري من رفض الطلبات 

موانيت ، لعدم توفر كمية كبيرة من المنتج، أو بسبب تثبثب الأسعار صعودا أو هبوطا، كما أن  من الخطورة الزائدة عن إ

بموان، اعتبار الإشهار التجاري الإلكتروني الموج  للجمهور إيجابا، إذ أن ذلك يعري المعلن لخسارة كبيرة سواء من ناحية 

 .مناسبة التزام  بالتعويض، أو لتقديم  بضاعة بأسعار غير 

 2  مع وضع هثل التحفظات من الصعب اعتبار الإشهار التجاري الإلكتروني إيجابا، لأن ذلك يتعاري مع شروط

 .الإيجاب، في أن يوون باتا

 3. 

4CNUDCI) ،5 ،6 

  أوك جميع الشروط الواجب توافرها في الإيجاب بأن يوون جازما و باتا و أن يوون كاملا و محددا تحديدا كافيا، وأن

 .يتضمن على جميع المعلومات و البيانات المتعلقة بالمنتوج  و شروط التعاقد بصدق و بدون مبالغة

  مانيا أن يتضمن الإشهار التجاري الإلكتروني أيقونة يقوم المستهلك بالضغط عليها لإعلان قبول ، و عادة توون هثل

 .أرة عليها، و الضغط بالفأرة لإعلان قبول ، يقوم المستهلك بوضع م شر الف"أنا موافق"الأيقونة تحمل عبارة 

7 

 مظاهر التنظيم القانواي للإشهار التجاري الإللترواي :المبحث ال ااي

مما ك شك في  أن الإشهار التجاري الإلكتروني أصبح يلعب دورا أساسيا في إطلاع المستهلكين الإلكترونيين على ما هو 

على إرادتهم الشرائية، و من المعلوم أن الهدف الأساس ي للإشهارات التجارية موجود في سوق من سلع، كما ل  تأمير كبير 

 .بصورة عامة هو جثب المستهلكين للتعاقد عن السلع محل الرسالة الإشهارية

                                                                                                                                                                                                          
 .880، الأ 8551خالد ممدوح إبراهيم، أمن المستهلك الإلكتروني، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر،  1
 .800رجع السابق، الأ كومر سعيد عدنان خالد، الم 2
، مركز المنارة للدراسات والأبحاث، الرباط، المغرب، 58عبد الله ليندة، حماية المستهلك من الإعلانات الإلكترونية الواذبة و المضللة، مجلة المنارة للدراسات القانونية، العدد  3

 .85، الأ 8580
4
 Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux,  

NATIONS UNIES, New York, 2007, Disponible sur le site : 
https://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/06-57453_Ebook.pdf 
5
 Article 11: « Une proposition de conclure un contrat effectuée par l’intermédiaire d’une ou plusieurs communications 

électroniques qui n’est pas adressée en particulier à une ou plusieurs parties mais qui est généralement accessible à 

des parties utilisant des systèmes d’information, y compris à l’aide d’applications interactives permettant de passer des 

commandes par l’intermédiaire de ces systèmes d’information, doit être considérée comme une invitation à l’offre, à 

moins qu’elle n’indique clairement l’intention de la partie effectuant la proposition d’être liée en cas d’acceptation. » 
 .15حوحو يمينة، عقد البيع الإلكتروني في القانون الجزائري، المرجع السابق، الأ  6
، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و 01، مجلة القانون و الأعمال، العدد (القانون المغربيدراسة في )الكبير الغلى، الإشهار التجاري و ضمانات حماية المستهلك الإلكتروني  7

 .800، الأ 8580الاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، المغرب، 

https://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/06-57453_Ebook.pdf
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لثلك نجد أن أغلب المعلنين يررزون سلعهم في رسائلهم الإشهارية بنوع من المبالغة و التهويل، و قد يتجاوزون بثلك 

موح ب ، ليصلون إلى حد تضليل و خداع المستهلكين، ليتفاجأ المستهلك الإلكتروني بعد إبرام  العقد بمنتوج غير الحد المس

مطابق لما هو وارد في الرسالة الإشهارية الإلكترونية، الأمر الثي قد يمس بثقت   هثا النوع من الإشهارات بصورة خاصة، و 

 .عامة مقت  بمعاملات التجارة الإلكترونية بصورة

نجد أن أغلب التشريعات الحديثة المنظمة لعقود التجارة الإلكترونية بما فيها المشرع الجزائري، و  هدف  و علي 

قبال عليها بما ينعكس إيجابا على نمو و للإتعزيز مقت  في معاملات التجارة الإلكترونية  حماية المستهلك الإلكتروني من جهة، و

 .اخليا وخارجيا من جهة أخرة، فقد تدخلت لتنظيم الإشهارات التجارية الإلكترونيةتطور التجارة الإلكترونية د

و من هثا المنطلق و باستقرائنا للنصوالأ القانونية المنظمة للإشهارات التجارية الإلكترونية يمكن القول أن مظاهر 

 ها في إشهارات  التجارية  تكريس مجموعة من الضوابط الواجب على المعلن أن يتقيد: هثا التنظيم تتمحور حول 

الإلكترونية، بالإضافة إلى حظر بعض الإشهارات التجارية الإلكترونية، مع تقرير عقوبات على كل من يخالف ذلك، و 

 .سنحاول التفصيل في ذلك على النحو التي

 في الإشهار التجاري الإللترواي احترامهاتلريس مجموعة من الضوابط يجب  :المطلب لول 

أغلب التشريعات بما فيها المشرع الجزائري في إطار تنظيمهم للإشهارات التجارية الإلكترونية إلى فري جملة ذهبت 

سنحاول في هثا الإطار علي  و من الضوابط و الشروط، يجب على المعلنين احترامها في رسائلهم التجارية الموجهة للمستهلك، 

 .و التيالتطرق إلى أهم هثل الضوابط ، و ذلك على النح

 أن يلون الإشهار التجاري محدد بوضو  كرسالة إشهارية :الفرا لول 

إن طبيعة وسائل الاتصال الحديثة أبرزها شبكة الأنترنت و تنوع تقنياتها التي يتم من خلالها عري الإشهار التجاري 

ن خلال  التمييز بين الرسالة الإشهارية الإلكتروني، قد ت دي في الغالب إلى خلق نوع من الالتباس في ذهن المستهلك، يصعب م

 .و غيرها من الرسائل الإلكترونية التي يوون الهدف م ها فقط إعلام  بش يء ما

يجب على الدول لعضاء أن تضمن أن الاتةا ت التجارية "... 2المتعلق بالتجارة الإلكترونية،  8555/08بي رقم و 1

 :ي على لقل بالشروط لتيةالتي تش ل جزء من خدمة مجتمع المعلومات، تف

 "يجب أن تلون الاتةا ت التجارية محددة بوضو  على ه ا النحو -أ

بي السابق، في ضرورة أن يوون الإشهار التجاري الإلكتروني محددا بوضوح و و قد ساير المشرع الفرنس ي التوجي  الأور 

المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي، التي نصت  8550/010من القانون رقم  85على أن  رسالة إشهارية، و ذلك بموجب المادة 

أي إعلان، ب ي ش ل من لش ال، يملن الودول إليه بواسطة خدمة اتةا ت عامة عبر الإنترنت ، يجب أن  ": على أن 

 ."يلون محددًا بوضو  على أنه ك لك

جال، كل إشهار أو ترويت أو رسالة ذات دون المساس بالأح ام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في ه ا الم"1

 :طبيعة أو هدل تجاري تتم عن طريس الاتةا ت الإللترونية يجب أن يلبي المقتضيات لتية

                                                             
1
 Article 6/ a du Directive 2000/31/CE, op cit : « Outre les autres exigences en matière d'information prévues par le 

droit communautaire, les États membres veillent à ce que les communications commerciales qui font partie d'un service 

de la société de l'information ou qui constituent un tel service répondent au moins aux conditions suivantes: 

a) la communication commerciale doit être clairement identifiable comme telle ». Disponible sur le site : 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj 
2
 Voir : Article 20 du Loi n° 2004-575, op cit. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj
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 "أن تلون محددة بوضو  كرسالة تجارية أو إشهارية -

ي أو خلط بين هثا و تظهر أهمية هثا المبدأ أو الشرط في أن يجنب المستهلك الإلكتروني الوقوع في أي لبس أو غمو 

الرسائل الإشهارية التي تروج لشراء السلع و الاستفادة من الخدمات، و بين الرسائل التي يقصد م ها فقط إعلام  بش يء ما، 

 .أو تقدم عن هثا الش يء بعض البيانات و المعلومات، و ك يوون الغري م ها الترويج للسلع و الخدمات

 التجاري الإللترواي لحسابه قابلا للتحديد أن يلون الشخص ال ي تم تةميم الإشهار  2

بالإضافة إلى ضرورة تحديد الطابع الإشهاري للإشهار التجاري الإلكتروني، فقد أقرت أيضا التشريعات السابقة الثكر 

بضرورة أن تسمح الرسالة الإشهارية الإلكترونية بتحديد الشخص الثي تم تصميم الرسالة لحساب ، و هو صاحب السلعة 

الخدمة محل الإشهار التجاري الإلكتروني، و قد يوون هو المعلن نفس  أي مصمم و ناشر الرسالة الإشهارية، على اعتبار أن أو 

تقنيات الأنترنت و سهولتها، تسمح لصاحب السلع أو الخدمات، بتصميم رسالة إشهارية للترويج عن منتجات  دون الحاجة 

 .شهارللجوء للمختصين في مجال تصميم و نشر الإ 

المتعلق بالتجارة الإلكترونية  8555/08من التوجي  الأوروبي رقم " ب"فقرة  50و في هثا الإطار، فقد نصت المادة 

أو كما اصطلح علي  –السابق الثكر، على وجوب تحديد هوية الشخص الطبيعي أو المعنوي الثي يتم الإشهار التجاري 

 8550/010من القانون رقم  85المشرع الفرنس ي بمقتض ى المادة  لثي تبنالالمسلك ا3، لحساب  بوضوح -باكتصال التجاري 

 .المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي

 أن يلون مضمون الإشهار التجاري الإللترواي واضحا :الفرا ال الث

ما هو موجود في  من المتفق علي  أن الإشهار التجاري الإلكتروني يلعب دورا أساسيا في إطلاع المستهلك الإلكتروني على

السوق من سلع و خدمات، و ابراز مزاياها لجثب  للتعاقد عليها، لثلك يجب أن يوون مضمون الإشهار التجاري الإلكتروني 

 .واضحا و غير مبهم

كما يجب على المعلن أن يحدد بوضوح ما إذا كان إشهارل التجاري الإلكتروني يشمل على تخفيضات أو موافآت أو 

أن توون شرط الاستفادة م ها سهلة الوصول إليها، و هو الأمر الثي أقرت  أغلب التشريعات، من ذلك التوجي  هدايا، و يجب 

أن تحدد بوضو  ما إذا كان ه ا العرض التجاري اشمل "4، "ج"فقرة  50السابق، في المادة  8555/08بي رقم و الأور 

 ."يا أو تنافسيا أو ترويجياتخفيضات أو م اف ت أو هدايا، فيما إذا كان ه ا العرض تجار 

هثا و يجب على المعلن عموما أن يتحلى في إشهارل التجاري الإلكتروني بالصدق و الأمانة، و أن يبتعد عن كل ما من 

الت كد من أن جميع الشروط الواجب استيفا ها للاستفادة من العرض "5شأن  أن يخدع أو يضلل المستهلك الإلكتروني، 

 ".ة و   غامضةالتجاري، ليست مضلل

 

                                                                                                                                                                                                          
 .00نم، المرجع السابق، الأ شريف محمد غا 1

2
 Article 6/ b du Directive 2000/31/CE, op cit : « la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la 

communication commerciale est faite doit être clairement identifiable » 
3
 Article 20  du Loi n° 2004-575, op cit : « … Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale 

pour le compte de laquelle elle est réalisée » 
، مواهب عبد 800-801، الأ 8581إسماعيل يوسف حمدون، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، الطبعة الأولى، المصرية للنشر و التوزيع، مصر : راج تفصيل ذلك لدة 4

 .810-810الله أدم أحمد، المرجع السابق، الأ 
 .880عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، الأ  5
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 حظر بعي الإشهارت التجارية الإللترواي :المطلب ال ااي

بالإضافة إلى تكريس المشرع الجزائري على غرار التشريعات الحديثة المقارنة مجموعة من الضوابط يجب توافرها في 

حماية المستهلك الإلكتروني، و الإشهار التجاري الإلكتروني، فقد حظر نوعين من الإشهارات الإلكترونية التجارية في سبيل 

الإشهار التجاري الإلكتروني المضلل، و الرسائل : المتعلق بالتجارة الإلكترونية، و هما 81/50ذلك بمقتض ى القانون رقم 

 spamالإشهارية الإلكترونية غير المرغوب فيها 

 الإشهار التجاري الإللترواي المضلل :الفرا لول 

تجاري الإلكتروني من أهم مصادر الأضرار التي قد تلحق بالمستهلك الإلكتروني خلال المرحلة يعد التضليل في الإشهار ال

الت كد من أن جميع الشروط الواجب استيفا ها للاستفادة من العرض التجاري، ليست ": أن  1التي تسبق إبرام العقد، 

 ".مضللة و   غامضة

التجاري الإلكتروني المضلل صراحة، إلى أن  لم يفصل في تنظيم  بالرغم من أن المشرع الجزائري قد حظر الإشهار و 

المحدد للقواعد المطبقة  50/58من القانون رقم  81كما فعل في الإشهار التجاري المضلل في صورت  التقليدية بموجب المادة 

 .على الممارسات التجارية، و التي بين من خلالها أهم صور الإشهار التجاري المضلل

صد المشرع الجزائري من عدم تفصيل  في تنظيم الإشهار التجاري الإلكتروني المضلل، هو إحالت  للنصوالأ و لعل ق

السابق، على  50/58القانونية المنظمة للإشهار التجاري المضلل في صورت  التقليدية، ك سيما تلك الواردة في القانون رقم 

الإلكتروني ك تختلف عن مفهوم و صور التضليل في الإشهار التجاري في  اعتبار أن مفهوم و صور التضليل في الإشهار التجاري 

 .صورت  التقليدية

أن التسويق الخادع الثي يظهر حاليا على شبكة الأنترنت : "و هو الأمر الثي أكدل مجلس المنافسة الفرنس ي بقول 

ار التجاري التقليدي هي نفسها في الإشهار ليس جديدا من حيت محتوال أو موضوع ، فثات أنواع النصب و التحايل في الإشه

الأحوام القانون المتعلقة "المعلنين على الإنترنت لقانون المنافسة، حيت جاء فيها أن  2، "التجاري الثي يتم عرر شبكة الأنترنت

 "ستخدمةبالإشهار المضلل تنطبق على الإشهار عرر الإنترنت، لأنها تعاقب على محتوة البيانات و ليس الوسائل الم

من  أهم صور  81المعدل و المتمم، نجدل قد تضمن في المادة  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية3و

دون الإخلال بالأح ام التشريعية و التنظيمية لخرى المطبقة في ه ا ": التضليل في الإشهار التجاري، بنصها على أن 

 :عا، كل إشهار تضليلي،   سيما إذا كانالميدان، اعتبر إشهار غير شرآي و ممنو 

                                                             
م، ، و عبوب زهيرة، الحماية المدنية للمستهلك في إطار المعاملات الإلكترونية، رسالة لنيل درجة الدكتورال في العلو 01شريف محمد غانم، المرجع السابق، الأ : أشار إلى ذلك 1

، و بن حميدة نبهات، ضمان سلامة المستهلك على ضوء قانون 00، الأ 8581تخصص القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

 .800، الأ 8580-8581لقايد، تلمسان، الجزائر، الاستهلا ، أطروحة لنيل شهادة دكتورال علوم في القانون الخاالأ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر ب
2
 Voir : Véronique abad, Publicité sur Internet et Protection du consommateur, Revue du Centre de recherche en droit 

prospectif (Lex Electronica), vol 8, n°2, Université de Montréal, Canada, 2003, p 6. 
في دراسة منفصلة ، فوان أن  رة في هثا الإطار، إلى أن أغلب الفق  و الباحثين يميزون بين الإشهار التجاري المضلل و الإشهار التجاري الواذب و يتناولون كل م هماتجب الإشا  3

ييف الحقيقة، أو إصدار تأكيدات غير صحيحة أو غير هو ادعاء أو زعم مخالف للحقيقة الهدف من  تضليل المتلقي بتز : "عرف بعض الفق  الإشهار التجاري الواذب على أن 

، و علي  يتجلى من هثا التعريف الفرق بين الإشهار الواذب والإشهار المضلل، كون أن هثا الأخير "مطابقة للحقيقة، فهو عمل عمدي يعطي للطرف الأخر وصف مغاير للحقيقة

ع المتلقي، و على ذلك يقع الإشهار المضلل في نقطة بين الإشهار الصادق و الإشهار الواذب، فالفرق بي هما يوون في ك يتضمن بيانات كاذبة و لكن يصاغ في عبارات ت دي إلى خدا

اذب أو بليمان يمينة، الإشهار الو. الدرجة و ليس في الطبيعة، و يترتب على ذلك أن الإعلان المضلل يشمل كافة صور الإعلان الواذب و بتالي فهو أرحب من  من حيت النطاق

، و عبد الله حسين علي محمود، حماية المستهلك من 808، الأ 8550، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، 50، العدد 85المضلل، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد 

، و بتول 11، الأ 8558ية، دار ال هضة العربية، القاهرة، مصر، ، الطبعة الثان(دراسة مقارنة بين دول الإمارات العربية المتحدة و الدول الأجنبية)الغح التجاري و الصناعي 
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يتضمن تةريحات أو بيانات أو تشليلات يملن أن تؤدي إلى التضليل بتعريم منتوج أو خدمة أو كميته أو وفرته  -2

 .أو مميزاته

 .يتضمن عنادر يملن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع أخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو اشاطاته -8

معين لسلع أو خدمات في حين أن العون الاقتةادي   يتوفر على مخزون كال من تلك السلع أو   يتعلس بعرض  -0

 "يملنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار

 .1الملاحظ أن المشرع الجزائري و على عكس بعض التشريعات، استعمل مصطلح التضليل و ليس الكثب س

لجزائري ك يشترط أن يقع التضليل فعلا، بل يكفي كعتبار الإشهار الإلكتروني غير شرعي و ممنوعا، أن أن المشرع ا -

يوون من شأن  أن ي دي مستقبلا إلى التضليل، فالعررة بمضمون الإشهار الإلكتروني بغض النظر عن النتائج المتوقعة من ، و 

 .3، 2في ذلك تكريس لحماية المستهلك، 

ك يتوفر على مخزون كاف من تلك السلع أو ك يمكن  ضمان الخدمات التي يجب تقديمها  -تروني في مقامناالبايع الإلك -

الإلكتروني بعري إشهار  بايع4عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار، و هو ما أطلق علي  البعض بالإشهار الإلكتروني المضخم، 

 وفرت أو  كميت 5لبات المستهلكين الإلكترونيين مما ي مر على مقتهم، إلكتروني يفوق قدرات  فلا يستطيع مع  تغطية جميع ط

 .، لثلك كان كبد للمشرع الجزائري الاكتفاء بالصورة الأولى فقط(أو مميزات 

 .السابق 50/58من القانون رقم  81الواردة في المادة ..."   سيما إذا كان ... 

 spamغير المرغوص فسها الرسائل الإشهارية الإللترونية  :الفرا ال ااي

تطرقنا فيما سبق، إلى أن هنا  العديد من الطرق التي يتم من خلالها الإشهار التجاري الإلكتروني، و من بين أهم هثل 

الطرق هو الإشهار عن طريق الرريد الإلكتروني، حيت نجد أن أغلب المعلنين عرر الأنترنت يتجهون إلى استعمال الرريد 

إعلاناتهم التجارية، نظرا لما يفرل الرريد الإلكتروني من مميزات، ك سيما تلك المتعلقة بسرعة الإرسال، و  الإلكتروني لإرسال

، و من جهة ...قلة التولفة، إلى جانب أن  يسمح بإرسال جميع أنواع الومائق الرقمية، النصوالأ و الصور و مقاطع الفيديو

 .حقق معدل استجابة عالي من قبل المستهلكينأخرة فإن الإشهار عن طريق الرريد الإلكتروني ي

غير أن اتجال المعلنين إلى استغلال هثل الطريقة في إرسال إعلاناتهم التجارية، و التي يتم إرسالها عادة بطريقة عشوائية 

شولة أو غير منتظمة، أدة بظهور مشولة جديدة، و أصبحت من أهم المشاكل التي يعاني م ها المستهلك الإلكتروني، و هي م

 .مسألة الإغراق بالرسائل الإشهارية

                                                                                                                                                                                                          
، و عمر محمد 10-10، الأ 8588، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، (دراسة مقارنة)صراوة عبادي، التضليل الإعلاني التجاري و أمرل على المستهلك 

 .881عبد الباقي، المرجع السابق، الأ 
وم عماد الدين، عقد الاستهلا  في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتورال في الحقوق، تخصص قانون خاالأ، كلية الحقوق و العل عياي محمد 1

 .800، الأ 8580/8580، الجزائر، 8السياسية، جامعة البليدة 
، جامعة 8، العدد 8يلي الإلكتروني، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد بوخالفة عبد الكريم، حماية المستهلك من الإشهار التضل: راجع تفصيل ذلك لدة 2

 .808-805، الأ 8581الوادي، الجزائر، 
3

، الجزائر، 8البليدة ، جامعة 8، العدد 1كالم حبيبة، حماية المستهلك من الإشهار المضلل، مجلة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية، المجلد : راجع تفصيل ذلك لدي 

 .و ما بعدها 805، الأ 8581
 .800كالم حبيبة، حماية المستهلك من الإشهار المضلل، المرجع السابق، الأ  4
 .10، و سارة عزوز، حماية المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائري، المرجع السابق، الأ 800عياي محمد عماد الدين، المرجع السابق، الأ  5
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حيت يقوم المعلنين بإرسال رسائلهم الإشهارية من بريدهم الإلكتروني إلى الرريد الإلكتروني لأكرر عدد ممكن من 

ي  المستهلكين، ليتفاجأ المستهلك عند فتح  لصندوق بريدل الإلكتروني بعدد ك يح  ى من الرسائل الإشهارية، تم إرسالها إل

دون رغبة من ، و دون سبق تعامل مع المعلن الثي أرسلها إلي ، و الثي يوون عادة قد تحصل على بريدل الإلكتروني بطريقة 

 .1spamأ" الرسائل الإشهارية غير المرغوب فيها"غير شرعية، لثلك يسمى هثا النوع من الإشهارات با 

شهارية للمستهلك الإلكتروني، كون أنها تأخث حيز من بريدل و نظرا للإزعاج الثي تسبب  هثا النوع من الرسائل الإ 

الإلكتروني، و تتسبب في ازدحام رسائل صندوق بريدل الإلكتروني، و ترهق  في إزالتها، كما تعد اقتحاما و تعديا على حيات  

 2الخاصة، 

إلى أخر،  من تشريع spamلمرغوب فيها لرسائل الإشهارية غير امن او في هثا الإطار اختلفت النظم القانوني المعتمد للحد 

فهنا  بعض التشريعات التي تبنت نظاما قانونيا يلزم المعلن بأخث رأي المستهلك الإلكتروني مسبقا في ما إذا كان يرغب في 

ا ك يلزم ، في حين تبنى البعض الأخر من التشريعات نظاما قانوني(opt-in)تلقي مثل هثل الرسائل أم ك و يسمى هثا النظام با  

المعلن بأخث رأي المستهلك الإلكتروني مسبقا، و لكن يسمح لهثا الأخير أن يعتري على و صول هثل الرسائل الإشهارية و 

 (.opt-out)يطلب عدم إرسال المزيد م ها، و يسمى هثا النظام با 

3spamو ذلك على النحو التي ، . 

 (opt-in)نظام الرضاء الةريح المسبس  :أو 

نظام يعتمد على حظر قيام المعلن بإرسال رسائل  الإشهارية : "بأن ( opt-in)لبعض نظام الرضاء الصريح المسبق عرف ا

غير المرغوب فيها إلى المستهلك إك إذا أعطى رضاءل المسبق على إرسال مثل هثل الرسائل، أو كانت هنا  علاقة سابقة بي هما 

 ."تجعل الرضاء أمرا متصورا

ال المستهلك الإلكتروني رسالة للمعلن يعرر من خلالها عن عدم رغبت  في تلقي المزيد من رسائل  بإرسعادة 5، 4

 .الإشهارية، و على المعلن في هثل الحالة الالتزام بثلك

، يميل إلى احترام حقوق المستهلك الإلكتروني و حماية حيات  (opt-in)و علي  يتضح أن نظام الرضاء الصريح المسبق 

 .6الخاصة، 

7opt-in) 58فقرة  80بي السباق في تبني و تكريس هثا النظام، حيت نصت المادة و ، و في هثا الإطار يعترر المشرع الأور 

المتعلق بمعالجة البيانات الشخصية و حماية الخصوصية في قطاع الاتصاكت  8558/01بي رقم و من التوجي  الأور  58

                                                             
 .Yousef Shandi, op cit, p 50، و 850عيد عدنان خالد، المرجع السابق، الأ كومر س 1
 .851شريف محمد غانم، المرجع السابق، الأ  2
 .11-10عبد الهادي فوزي العوض ي، المرجع السابق، الأ  3
 .881، و كومر سعيد عدنان خالد، المرجع السابق، الأ 880شريف محمد غانم، المرجع السابق،  4
و يقوم هثا النظام الجديد  Double Opt-inقد ظهر في الحياة العملية ي من حماية أكرر للمستهلك هو نظام  Opt-inإلى أن هنا  نوع جديد متطور من نظام  تجب الإشارة 5

حماية أكرر للمستهلك، إذ ربما تأتي و لكن يتطلب تأكيد هثا الرضا عندما يصدر من المستهلك، و هثا ما يوفر  spamرضا المستهلك عند استلام  إعلانات ليس فقط على 

كومر سعيد . قبول تام لتلقي تلك الإعلانات الموافقة الأولى سريعة أو دون قراءة الرسالة كاملة، فإن تأكيد الموافقة و الثي ك يتأتى إك بعد فترة من الموافقة الأولى، يعرر عن

 .885وري، المرجع السابق، الأ ، و يوسف عودة غانم المنص881عدنان خالد، المرجع السابق، الأ 
 .800-800علاء عمر محمد الجاف، المرجع السابق، الأ  6

7
 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à 

caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie 

privée et communications électroniques), Journal officiel n° L 201 du 31/07/2002 p. 0037 – 0047, disponible sur le site 

: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0058 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0058
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  يجوز باستخدام البريد الإللترواي للمستهللين "1اكت الإلكترونية، الإلكترونية و المسمى بتوجي  الخصوصية و الاتص

 ".لأغراض التسويس المباشر، إ  بعد الحةول على موافقتهم المسبقة

بي السابق في قواني ها الداخلية، حيت أوجبت أن توون الرسائل الإشهارية المرسل عرر الرريد الإلكتروني محل موافقة و 

المتعلق بالثقة في الاقتصاد  8550/010من القانون الفرنس ي رقم  88، و من ذلك ما نصت علي  المادة مسبقة من المستهلكين

 .الرقمي

 (opt-out)نظام قائمة الرفي أو الاعتراض  2

طبقا لهثا النظام، يستطيع المعلن أن يرسل رسائل  الإشهارية إلى صناديق الرريد الإلكتروني للمستهلكين دون الحاجة 

صول على موافقتهم الصريحة المسبقة، و إذا لم يرغب المستهلك في تلقي المزيد من الرسائل الإشهارية، فيقع علي  إلى الح

عبء إرسال هثل الرغبة إلى المعلن في المستقبل، فإذا أرسل المستهلك رغبت  في عدم تلقي المزيد من الرسائل الإشهارية، فعلى 

 .ي للمس وليةالمعلن أن يحترم هثل الرغبة و إك تعر 

3opt-out) 80، في القانون المتعلق بضبط ضبط استخدام الرريد الإلكتروني لأغراي الإباحية و التسويق الصادر في 

 Can-SAPAM-Act  ،4.5: ، و المسمى با8550ديسمرر 

 موقم المشرا الجزائري من النظامين : ال ا

، في spamإلى مسألة الرسائل الإشهارية غير المرغوب فيها على غرار التشريعات السابقة، فقد تطرق المشرع الجزائري 

المتعلق بالتجارة الإلكترونية، و سنحاول من خلال هتين المادتين استخلاالأ النظام  81/50من القانون رقم  00و  08المادتين 

 .الثي تبنال المشرع الجزائري في سبيل التصدي للرسائل الإشهارية غير المرغوب فيها

يجب على المورد الإللترواي  ": المتعلق بالتجارة الإلكترونية على أن  81/50من القانون  08طار، نصت المادة في هثا الإ 

عن طريس  بالتعبير عن رغبته في عدم تلقي أي إشهار منهأن يضع منظومة إللترونية اسمح من خلالها ل ل شخص 

 .الاتةا ت الإللترونية، دون مةاريم أو مبررات

 بما ي تي لحالة يلزم المورد الإللتروايو في ه ه ا 

 بتسليم ودل استلام عن طريس الاتةا ت الإللترونية يؤكد من خلاله للشخص المع ي تسجيل طلبه -

 ".ساعة 81و اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية رغبته في غضون  -

                                                             
1
 Article 13/1 du Directive 2002/58/CE « L'utilisation de systèmes automatisés d'appel sans intervention humaine 

(automates d'appel), de télécopieurs ou de courrier électronique à des fins de prospection directe ne peut être autorisée 

que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable. » 
 880شريف محمد غانم، المرجع السابق، الأ  2
3 Can-SAPAM-Act : هي اختصار لجملةAct Controlling the Assault of  Non-Solicited Pornography and Marketin. 

، و بن عزة محمد حمزة، حماية المستهلك الإلكتروني من مخاطر الرريد 08، و خميخم محمد، المرجع السابق، الأ 881شريف محمد غانم، المرجع السابق، الأ  : أشار إلى ذلك

، 8581، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، الجزائر، 50، مجلة المنار للبحوث القانونية و السياسية، العدد "دراسة مقارنة( "le spamming)الدعايي 

 .800الأ 
 .08-08عبد الهادي فوزي العوض ي، المرجع السابق، الأ  4
يع الجزائري، المجلة الأكاديمية جفالي حسين و دلول الطاهر، الحماية الجنائية للمستهلك من الإشهار التجاري الإلكتروني غير المرغوب في  في التشر : راجع تفيل ذلك لدة 5

 .و ما بعدها 081، الأ 8581، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عمار ملجي، الأغواط، الجزائر، 50، العدد 58للبحوث القانونية و السياسية، المجلد 
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راي، حيت يسمح للمورد أي نظام الاعت( opt-out)يستخلص من هثل المادة أن المشرع الجزائري قد تبنى نظام 

الإلكتروني من إرسال رسائل  الإشهارية إلى المستهلكين دون الحاجة إلى أخث الموافقة المسبقة م هم، و يمكن للمستهلكين الثين 

ك يرغبون في تلقي المزيد من الرسائل الإشهارية الاعتراي على ذلك، و يوون هثا الاعتراي عن طريق منظومة إلكترونية 

ورد الإلكتروني تسمح للمستهلك بالتعبير عن رغبت  في عدم تلقي المزيد من رسائل  الإشهارية، و يجب على المورد يضعها الم

ساعة، و علي  فإن قيام المورد الإلكتروني بإرسال رسائل   80الإلكتروني في هثل الحالة تلبية رغبة المستهلك في غضون 

ساعة المحددة قانونا، فإن هثل الرسائل تعترر غير قانونية و تعري  80اء مدة الإشهارية إلى المستهلك بعد اعتراض  و انقض

 .صاحبها للمس ولية

في حالة نزاا، ينبغي ": المتعلق بالتجارة الإلكتروني على أن  81/50من القانون رقم  00من جهة أخرة نصت المادة 

 ..." للموافقة المسبقة و الحرةخضع للمورد الإللترواي أن ي بت أن إرسال الإشهارات الإللترونية 

، كون أن المشرع الجزائري قد فري (opt-in)الملاحظ من خلال هثل المادة أنها نصت على نظام الرضاء الصريح المسبق 

على المورد الإلكتروني في حالة النزاع أن يثبت أن إرسال إشهارات  الإلكترونية كان بناء على موافقة مسبقة و حرة من 

و يستخلص من ذلك أن  يمنع على المورد الإلكتروني إرسال رسائل  الإشهارية إلى المستهلك إك بمقتض ى موافقة المستهلك، 

 . مسبقة و حرة من هثا الأخير

( opt-in)، و تبنى نظام 81/50من القانون رقم  08بمقتض ى المادة ( opt-out)و علي  فإن المشرع الجزائري قد تبنى نظام 

من ذات القانون، بالرغم من أن النظامين ك يتوافقان مع بعضهما، مما يثير التساسل عن قصد المشرع  00بمقتض ى المادة 

 !الجزائري من ذلك ا

لعل قصد المشرع الجزائري من ذلك، أن إرسال المورد الإلكتروني رسائل  الإشهارية الإلكتروني إلى المستهلك الإلكتروني 

لهثا الأخير، و في حالة موافقة المستهلك الإلكتروني و منح رضال بتلقي ( opt-in)لحرة يوون بناء على الموافقة المسبقة و ا

الرسائل الإشهارية الإلكترونية من المعلن مقدم الطلب، يمكن لهثا الأخير أن يرسل إلي  إشهارات  الإلكتروني مع ضرورة أن 

عدم تلقي المزيد من رسائل  الإشهارية و سحب رضال  يضع منظومة قانونية تسمح للمستهلك بالتعبير مستقبلا عن رغبت  في

 (.opt-out)إذا بدا ل  ذلك  

عقوبات على المورد الإلكتروني في حالة مخالفت  لأحوام المادتين السابقتين، و ذلك بأن  المشرع الجزائري أقر هثا و قد 

رسائل  الإشهارية للمستهلك   إرسال، أو بقة م همإرسال رسائل  الإشهارية للمستهلك الإلكتروني دون أخث الموافقة المسيقوم ب

تسمح  إلكترونيةنظومة لم  عدم وضع، أو الإلكتروني رغم عدم موافقت  على طلب  المتضمن إرسال رسائل  الإشهارية ل 

لكتروني رغم إرسال  لرسائل  الإشهارية للمستهلك الإ ، أوللمستهلك الإلكتروني بالتعبير عن رغبت  في عدم تلقي أي إشهار من 

 .عن رغبت  في عدم تلقي المزيد من الرسائل الإشهارية الإلكترونية هثا الأخير تعبير 

 81/50من القانون  05دج، طبقا لنص المادة  055.555دج إلى  05.555بين  ماالمقدرة العقوبة في الغرامة المالية  1

شهرا من تاري  ( 88)خلال مدة ك تتجاوز امني عشرة  ةالأفعال السابق، كما يضاعف مبل  الغرامة في حالة تكرار السابق

 .من ذات القانون  01توقيع العقوبة الأولى، طبقا لنص المادة 

و من جهة أخرة منح المشرع الجزائري للمستهلك الإلكتروني، الحق في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة 

لكتروني من جراء إرسال  لرسائل  الإشهارية غير المرغوب فيها، و ذلك للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي سببها ل  المورد الإ

 ..."دون المساس بحس الضحايا في التعويي، اعاقب ": ، بنصها على أن 81/50من القانون رقم  05طبقا لنص المادة 

                                                             
 .851، الأ 8550دن، ط، عمان الأر .ضبط الجودة وحماية المستهلك، دار أسامة للنشر والتوزيع، دزكريا ف اد ،    1
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 :الخاتمة

ارات التجارية الإلكترونية، ختاما يتضح مما سبق التنظيم الثي خصت  التشريعات بما فيها المشرع الجزائري للإشه

على اعتبار أن هثا الأخير يلعب دورا أساسيا في التأمر على إرادة المستهلك الإلكتروني في المرحلة التي تسبق إبرام العقد، و هثا 

 .التنظيم من شأن  أن يعزز مقة المستهلك في معاملات التجارية الإلكترونية

التنظيم القانواي للإشهارات التجارية : راسة التي جاءت تحت عنوانو على ضوء ما تناولنال من خلال هثل الد

 توصلنا إلى جملة من النتائج لعل أبرزها ،الإللترونية الموجهة للمستهلك

  منحت الوسائل الإلكترونية عدة مميزات للمعلنين، حيت يمك هم من خلالها إصال إشهاراتهم التجارية إلى أكرر عدد

 .ولة و بتواليف أقلممكن من المستهلكين بسه

  وضع مجموعة من الضوابط يجب على المعلن أن يحترمها يظهر التنظيم القانوني للإشهارات التجارية الإلكترونية في

و يتحلى  ها عند عرض  لإشهارل التجاري الإلكتروني، حيت يجب على المعلن أن يحدد بوضوح بأن عرض  الإلكتروني هو 

المستهلك الإلكتروني الوقوع في أي لبس أو خلط بين الرسائل الإشهارية التي تروج لشراء إشهار تجاري، و ذلك حتى يجنب 

السلع، و بين الرسائل التي يقصد م ها فقط إعلام  بش يء ما، أو تقدم عن هثا الش يء بعض البيانات و المعلومات، و ك يوون 

كتروني على نحو يسمح بتحديد الشخص الثي تم الغري م ها الترويج للسلع، كما يجب أن توون إشهارل التجاري الإل

تصميم الرسالة الإشهارية لحساب ، كما يجب أن ك يمس إشهارل التجاري الإلكتروني بالنظام العام و الداب العامة، إضافة 

عن كل  إلى ذلك يجب أن يوون مضمون إشهارل التجاري الإلكتروني واضحا، و أن يتحلى في  بالصدق و الأمانة، و أن يبتعد

 .ما من شأن  أن يخدع أو يضلل المستهلك الإلكتروني

  هثا و لم ينحصر التنظيم القانوني للإشهارات التجارية الإلكتروني الموجهة للمستهلك الإلكتروني في وضع مجموعة من

ا أن ت دي إلى الضوابط فقط، بل شمل أيضا حظر بعض الإشهارات التجارية الإلكتروني، وهي تلك الإشهارات التي من شأنه

 .(spamالرسائل الإشهارية غير المرغوب فيها )تضليل و خداع المستهلك، إضافة إلى الإشهارات التي تسبب إزعاجا لهثا الأخير 

و نظرا للنقائص التي لمسناها من خلال هثل الدراسة كان لزاما علينا تقديم بعض الإقتراحات لتفاديها أو التقليل م ها 

 :التيصر أهمها على النحو على الأقل، يمكن ح

  ضرورة إنشاء هيئة إدارية تظم أ خاالأ مختصين في مجال الإشهار و الوسائل التكنولوجية من أجل تتبع و مراقبة

 الإشهارات التجارية، و مدة تقيدها بالقوانين المنظمة للإشهارات التجارية الإلكترونية

  مخالفة التنظيم المقرر للإشهارات التجارية الإلكترونية، مع إدراج التشديد في العقوبات على التجار المعلنين في حالة

 .بند يمنعهم من الإشهار خلال مدة معينة

  التفصيل أكثر في موضع الرسائل الإشهارية غير مرغوب فيها، على اعتبار أنها من أكثر الممارسات التي أصبح يعاني م ها

 .المستهلك الإلكتروني حديثا

 قائمة المراجع

I-  اجع باللغة العر يةالمر 

 اللتب -2
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 .8581إسماعيل يوسف حمدون، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، الطبعة الأولى، المصرية للنشر و التوزيع، مصر  (2

، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي (دراسة مقارنة)بتول صراوة عبادي، التضليل الإعلاني التجاري و أمرل على المستهلك  (8

 .8588يروت، لبنان، الحقوقية، ب

 .8580حوحو يمينة، عقد البيع الإلكتروني في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، دار بلقيس للنشر، دار البيضاء، الجزائر،  (0

شريف محمد غانم، التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عرر شبكة الأنترنت، د ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  (1

 .8588مصر، 

 .8551أنواع ، مبادئ ، و طرق إعدادل، د ط، دار المناه ، عمان، الأردن، : يرفي محمد عبد الفتاح، الإعلانالص (0

دراسة مقارنة بين دول الإمارات العربية )عبد الله حسين علي محمود، حماية المستهلك من الغح التجاري و الصناعي  (6

 .8558ة العربية، القاهرة، مصر، ، الطبعة الثانية، دار ال هض(المتحدة و الدول الأجنبية

، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و (دراسة مقارنة)عبد الله ذيب محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني  (3

 .8588التوزيع، عمان، الأردن، 

 .8550قاهرة، مصر، عبد الهادي فوزي العوض ي، الجوانب القانونية للرريد الإلكتروني، د ط، دار ال هضة العربية، ال (2

، الطبعة الأولى، (دراسة مقارنة)علاء عمر محمد الجاف، الأليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية  (8

 .8581منشورات الحلبية الحقوقية، بيروت، لبنان، 

، م سسة دار المعارف (نون دراسة مقارنة بين الشريعة و القا)عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك  (22

 .8550للطباعة و الشر و التوزيع، القاهرة، مصر، 

دراسة تأصيلية تطبيقية )غازي بن فهد بن غازي المزيني، الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية  (22

 .8581ربية السعودية، ، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجامعي للنشر و التوزيع، الرياي، المملكة الع(مقارنة

 .8588كثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  (28

، (المستهلك الإلكتروني -الإمبات الإلكتروني –العقد الإلكتروني )محمد المرس ى زهرة، الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية  (20

 .8551ة، القاهرة، الطبعة الأولى، دار ال هضة العربي

 .8580مطالي ليلى، الوجيز في التسويق الإلكتروني، د ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  (21

 .8580منى أبوبكر الصديق، الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، د ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  (20

، الطبعة الأولى، (دراسة مقارنة)لانات التجاري عرر الأنترنت يوسف عودة غانم المنصوري، التنظيم القانوني للإع (26

 .8580منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 الرسائل الجامعية -8

في ( د.م.ل)أكسوم عيلام رشيدة، المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني، أطروحة لنيل درجة دكتورال الطور الثالت  (2

 .8581ي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، القانون، تخصص قانون خاالأ داخل
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بن حميدة نبهات، ضمان سلامة المستهلك على ضوء قانون الاستهلا ، أطروحة لنيل شهادة دكتورال علوم في القانون  (8

 .8580-8581، الخاالأ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر

، أطروحة مقدمة كستكمال (دراسة مقارنة)الحواجرة وليد خليل محمد، العقد الإلكتروني في الفق  الإسلامي و القانون  (0

 .8585لمتطلبات الحصول على درجة الدكتورال في الفق  و الأصول، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، الأردن، 

التجارية في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورال علوم في القانون  خديجي أحمد، قواعد الممارسات (1

 .8580الخاالأ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

دكتورال ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة ال(دراسة مقارنة)نصيرة، الحماية المدنية للمستهلك عرر الأنترنت ( عنان)خلوي  (0

 .8581علوم، تخصص قانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

الزيباري ميوائيل رشيد علي، العقود الإلكترونية على شبكة الأنترنت بين الشريعة و القانون، أطروحة مقدمة إلى مجلس  (6

تطلبات نيل درجة الدكتورال فلسفة، شريعة إسلامية، تخصص فق  كلية الشريعة في الجامعة العراقية و هي جزء من م

 .8588مقارن، كلية الشريعة، الجامعة العراقية، العراق، 

عبوب زهيرة، الحماية المدنية للمستهلك في إطار المعاملات الإلكترونية، رسالة لنيل درجة الدكتورال في العلوم، تخصص  (3

 .8581ية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، القانون، كلية الحقوق و العلوم السياس

عياي محمد عماد الدين، عقد الاستهلا  في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتورال في الحقوق،  (2

 .8580/8580، الجزائر، 8تخصص قانون خاالأ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة البليدة 

، أطروحة مقدمة (دراسة مقارنة)شروع قانون لحماية المستهلك الإلكتروني الأردني ماجدة محمد يوسف نفاع، م (8

 .8580للحصول على درجة الدكتورال في القانون الخاالأ، كلية الحقوق، جامعة عمان العربية، الأردن، 

، بحت مقدم لنيل (دراسة مقارنة" )عقد البيع نموذجا"مواهب عبد الله أدم أحمد، أحوام حماية المستهلك الإلكتروني  (22

 .8581درجة الدكتورال في الفق  المقارن، كلية الشريعة و القانون، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان، 

 المقا ت -0

، جامعة الإخوة منتوري 50، العدد 85بليمان يمينة، الإشهار الواذب أو المضلل، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد  (2

 .8550قسنطينة، الجزائر، 

، مجلة المنار "دراسة مقارنة( "le spamming)عزة محمد حمزة، حماية المستهلك الإلكتروني من مخاطر الرريد الدعايي  بن (8

 .8581، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، الجزائر، 50للبحوث القانونية و السياسية، العدد 

شهار التضليلي الإلكتروني، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، بوخالفة عبد الكريم، حماية المستهلك من الإ  (0

 .8581، جامعة الوادي، الجزائر، 8، العدد 8المجلد 

بوصابة عبد النور، الإشهار الإلكتروني في الجزائر و مدة تلقي الجمهور لمضامين ، مجلة الحكمة للدراسات الإعلامية  (1

 .8580دد الأول، م سسة كنوز الحكمة للنشر و التوزيع، الجزائر، والاتصالية، المجلد الأول، الع

جفالي حسين و دلول الطاهر، الحماية الجنائية للمستهلك من الإشهار التجاري الإلكتروني غير المرغوب في  في التشريع  (0

وق و العلوم السياسية، جامعة ، كلية الحق50، العدد 58الجزائري، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية، المجلد 

 .8581عمار ملجي، الأغواط، الجزائر، 
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، معدل ومتمم بالقانون رقم 8550مارس سنة  51الموافق  8005ربيع الأول عام  88: ، الصادرة بتاري 80ريدة رسمية عدد ج
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 لتحقيس الجودة و ضمان لمن: تقييس المنتجات
ٌ
 أساسية

ٌ
تقنية  

Products standardization: a basic technique for achieving quality and ensuring 

security 

 
علواش مهدي. د  

 مخبر العقود و قانون لعمال

2جامعة الإخوة منتوري قسنطينة  

 mehdiallouache25@gmail.com  

 :ملخص

على غرار تشريعات الاستهلا  الحديثة التي أولت اهتماما كبيرا بمسألة جودة المنتجات و ضمان أم ها من خلال تبنيها 

د من النصوالأ القانونية و التنظيمية التي تحدد لنظام التقييس، عمل المشرع الجزائري على تبني هثا النظام  عرر سنا العدي

الخصائص والمتطلبات التي يجب احترامها في عملية الانتاج، و ذلك تماشيا مع  سياسة الانفتاح الاقتصادي  و عولمة 

 .الأسواق، و مقتضيات حماية المستهلك

نتجات و ضمان أم ها  من خلال و علي  أتت هثل الدراسة لمعالجة  مدة فعالية نظام التقييس في بناء جودة الم

البحت عن مفهوم التقييس و تحديد أهداف ، إلى جانب إبراز مضمون ، و أهم الأجهزة المولفة بإعداد و تنظيم و مائق 

 .  التقييس على الصعيد الوطني و الأوروبي و الدولي

 . ائق التقييس  أجهزة التقييسنظام التقييس  جودة المنتوج  أمن المنتوج  المستهلك  وم: ال لمات المفتاحية
Abstract : 

Similar to the modern consumption legislation that paid great attention to the issue of product 

quality and ensuring their security through its adoption of the standardization system, the Algerian 

legislator worked to adopt this system by enacting many legal and regulatory texts that specify the 

characteristics and requirements that must be respected in the production process, and that in line 

with the policy of economic openness and globalization of markets, and the requirements of 

consumer protection.Accordingly, this study came to address the effectiveness of the 

standardization system in building the quality of products and ensuring their security by searching 

for the concept of standardization and determining its objectives, in addition to highlighting its 

content, and the most important bodies charged with preparing and organizing standardization 

documents at the national, European and international levels. 

Keywords : standardization system; product quality; product security; consumer; standardization 

documents;standardization bodies. 

 

 :مقدمة

أمام دخول الم سسات مرحلة الإنتاج الصناعي الكمي من أجل التصدير، فقد باتت الحاجة ماسة إلى وجود 

من الأنشطة المتعلقة ببناء مواصفات للمنتجات في ظل تقدم وتعقد عمليات التصنيع، وتعترر المواصفة العنصر الرئيس ي ض

 1جودة المنتجات و

 2لقد أصبح التقييس يحض ى بأهمية جديدة مع الرهانات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية،ل

                                                             
1
 Marcou Gérard, La procédure de normalisation et l’innovation, RFDA, n° 1, Dalloz, paris, 2011, p 135.  

 .المعدل والمتمم. 8550مارس  1، الصادرة في 80، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، ج ر، العدد 8550فيفري  80الم رخ في  50-50القانون رقم  2

mailto:mehdiallouache25@gmail.com
mailto:mehdiallouache25@gmail.com


 أس: تقييسُ المنتجات
ٌ
 لتحقيس الجودة وضمان لمن تقنية

ٌ
 علواش مهدي/ د ---------------------------------------------------------------------اسية

 

 .8588جوان  81يوم -ليات الواقع و رهانات المستقبلالملتقى الدولي حول حماية المستهلك في الوسط المادي و الإفتراض ي بين تج - 055 -

 

بمسألة جودة المنتوج والوقاية من  -خصوصا -و على غرار مختلف التشريعات الخاصة بحماية المستهلك التي اهتمت

المتعلق بحماية  50-50بمقتض ى القانون رقم  –يق، فقد ألزم المشرع الجزائري كل متدخل مخاطرل حتى يوون قابلا للتسو 

المتعلق  000-50مرسوم التنفيثي رقم لل 5، 4، 3المتعلق بالتقييس،  80-10في القانون رقم   2 -1المستهلك و قمع الغح ا

 .المستوة الأوروبي و الدولي في هثا الخصوالأ7iv، 6بتنظيم التقييس وسيرل، 

وعلي  تهدف هثل الدراسة إلى تسليط الضوء على نظام التقييس و دورل في الوقاية من مخاطر المنتجات و  استجابتها 

للرغبات المشروعة للمستهلكين، إلى جانب الوقوف على مفهوم هثا النظام و  الأهداف التي يرمي إليها، فضلا عن إبراز 

 . مضمون  و مختلف الجهات الراعية ل 

تقدم يُطرح الإشوال حول مدة فعالية نظام التقييس في بناء جودة المنتجات و ضمان خلوها من  على ما وبناءً 

 المخاطر التي قد تمس بصحة و سلامة المستهلك، من خلال القواعد القانونية و التنظيمية الخاصة المقررة في هثا الشأنا

تقتض ي ضرورة الاعتماد على  -المحددة و الإشوالية المطروحةتماشيا مع الأهداف  -إن الإحاطة بمختلف جوانب هثا البحت

 .المن   التحليلي، و المن   الوصفي، إلى جانب تطعيم البحت ببعض المقارنة في مواطن معينة

 : بغية الإجابة عن إشوالية البحت ارتأينا تقسيم هثل الورقة البحثية تقسيما منائيا موزعا على مبحثين كالتالي

 لرغبات المستهلك: تقييس المنتجات: المبحت الأول 
ٌ
 من المخاطر و استجابة

ٌ
 وقاية

 مفهومٌ غامضٌ بغايات مجدية:  نظام التقييس: المطلب الأول 

 إبرازٌ للمضمون : نظام تقييس المنتجات: المطلب الثاني

 بمهام متنوعة: الجهات الراعية للتقييس: المبحت الثاني
ٌ
 متعددة

ٌ
 .أجهزة

 زة الراعية للتقييس على مستوة الجزائر و فرنساالأجه: المطلب الأول 

 .الأجهزة الراعية للتقييس على الصعيد الأوروبي و الدولي: المطلب الثاني

 لرغبات المستهلك: تقييسُ المنتجات : المبحث لول 
ٌ
 من المخاطر و استجابة

ٌ
 وقاية

المنتجات من خلال تنظيم  للضوابط و سبقت الإشارة إلى أن نظام التقييس قد يلعب دورا كبيرا في درء مخاطر 

المتطلبات التي ينبقي أن تتوفر في المنتجات لوي تصل إلى المستهلك سليمة خالية من أية عيوب قد تضر بصحت  و سلامت ، و  

تستجيب لرغبات  المشروعة ليس من ناحية درجة أم ها فحسب، و إنما من ناحية جودتها كثلك و تأديتها ل غراي 

 .إن غايات هثا النظام ك تقف عند هثا الحد، بل تمتد لتشمل أهداف أخرة  المقصودة 

، على (المطلب الأول )وعلي ، و بالنظر ل همية البالغة التي يحظى  ها هثا النظام ينبقي الوقوف بداية على مفهوم  و أهداف 

 (.المطلب الثاني)أن نُررز بعدها مضمون 

 

 

 

 ومٌ غاميٌ بغايات مجديةمفه:  نظام التقييس: المطلب لول 

                                                             
 .8581يونيو  80 ، الصادرة في00، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، ج ر، العدد 50-50، يُعدل ويُتمم القانون رقم 8581يونيو  85الم رخ في  50-81القانون رقم  1
 .8010ديسمرر  85، الصادرة في 00، يتعلق بالتقييس، ج ر، العدد 8010ديسمرر  80الم رخ في  80-10القانون رقم   2
 .8550يونيو  81، الصادرة في 08، يتعلق بالتقييس، ج ر، العدد 8550يونيو  80، الم رخ في 50-50القانون رقم  3
 .8580يونيو  88، الصادرة في 01، المتعلق بالتقييس، ج ر، العدد 50-50، المعدل والمتمم للقانون رقم 8580يونيو  80، الم رخ في 50-80القانون رقم  4
   .8550ديسمرر  88، الصادرة في 15، يتعلق بتنظيم التقييس وسيرل، ج ر، العدد 8550ديسمرر  0الم رخ في  000-50فيثي رقم رسوم التنالم 5
 .8580ديسمرر  80، الصادرة في 10ج ر، العدد  000-50مرسوم التنفيثي رقم ، المعدل و المتمم لل8580ديسمرر  80الم رخ في  080-80المرسوم التنفيثي رقم  6
، فيفري 8العدد  جامعة عباس لغرور خنشلة، بن مبار  مارية مظاهر العلاقة بين التقييس و حماية المستهلك حسب التشريع الجزائري، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية،  7

 .800، الأ 8580
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عرف مفهوم التقييس العديد من الخلافات بين العديد من الفقهاء الثي تضاربت آراءهم حول تحديد مفهوم جامع 

مانع لنظام التقييس، فمن الفقهاء من حاول تعريف  استنادا إلى مدلول ومائق  و م هم من حاول تعريف  استنادا إلى أهداف ، 

 (.الفرع الثاني)، مم نتناول بعد ذلك أهداف (الفرع الأول )للبحت عند مفهوم نظام التقييس و علي  سوف نقف بداية

 عن المفهوم: نظامُ التقييس: الفرا لول 
ٌ

 بحث

س، و يعني المعيار أو المقياس أو القاعدة أو النمط، و من هثل الأخيرة اشتقت  إن مصطلح التقييس جاء من فعل قيا

  no1.دف للتقييس، و يقابل  المصطلح الفرنس ي م ها لفظ التنميط و المرا

عملية إعداد و تطبيق قواعد بطريقة : إيزو تعريفا للتقييس الصناعي بأن  isoوضعت المنظمة الدولية للتوحيد القياس ي  و قد

ء و متطلبات منتظمة لنشاط معين بتعاون كل الأطراف المعنية لتحقيق الاقتصاد الأمثل مع الأخث بعين الاعتبار ظروف  وأدا

 2. السلامة

مجموعة القواعد الفنية المتفق عليها و المصادق عليها من طرف جهاز معتمد، تنتج عن " كما عُرف التقييس بأن 

من صناع و مستعملين، و شركاء موصيين )مسعى و اختيار جماعي مدروس بين المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين

من أجل إيجاد علاقات مشتركة فيما بي هم و العمل على تحسي ها، و توون (ارات الوصيةمحتملين كممثلي الإدارات و الوز 

 ".موجهة كستعماكت متكررة أو مستمرة حسب نتيجة التكنولوجيا و التجربة لزمن معطى

 یلالتشغ وطرق  الجودة ومعایير والأبعاد تحدد الخصائص التي القیاسیة المواصفات وضع یحقق نظام بأن  التقییس 3

 وترقیة للإنتاج أكرر تبادل لضمان وهثا والأجزاء ل نواع والتوحید من التبسیط قدر وجود مع المنتجات یخص فیما والأداء

 أجل من والمراقبة مجال الفحص في المتبعة والأسالیب والطرق  الوحدات توحید أیضا التقییس یشمل كما الوطني، جودة الإنتاج

التقييس هو أساس كل : " 4Gilbert Gantier .أو دولیا وطنیا المعتمدة للمواصفات والمنتجات السلع مختلف مطابقة من التأكد

التي تعد شرطا أساسيا ( المعايير)سياسة للجودة، بعيدا عن كون  قيدا إضافيا مفروضا على الم سسات، على عكس المقاييس

 ".لمصداقيتها في نظر المستهلكين

 7ت 6ا 5

" ...  :، حثف المشرع الجزائري الجزء الثاني م ها،50-80من القانون رقم  8بموجب المادة و بعد تعديل هثل المادة 

ويقدم ومائق مرجعية تحتوي على حلول لمشاكل تقنية وتجارية تخص المنتوجات والسلع والخدمات التي تطرح بصفة متكررة 

قبل  8، مع احتفاظ  بنفس ما تضمنت  المادة ".ينفي العلاقات بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين والاجتماعي

بدلت بولمة م موحدتعديلها فيما عدا كلمة 
ُ
النشاط : " ، حيت أصبحت تنص هثل المادة على أن التقييس هوشتر التي است

الخاالأ المتعلق بوضع أحوام ذات استعمال مشتر  ومتكرر في مواجهة مشاكل حقيقية  أو محتملة، يوون الغري م ها 

 ".يق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معينتحق

                                                             
 .080، الأ 8581، جامعة محمد خيضر بسكرة، أفريل 0يات، العدد عبايدية سارة و مرا ي صررينة، تقييس المنتوج الجزائري لحماية المستهلك، مجلة الحقوق و الحر   1
، المجلد أ، جامعة الإخوة منتوري 00آلية لضمان جودة المنتجات و حماية الإقتصاد الوطني، مجلة العلوم الإنسانية، العدد : هند ، التقييس الوطني في الجزائر بوراس 2

 .08،  الأ 8581، جوان 8قسنطينة
3
  .080 080را ي صررينة، المرجع السابق، الأ الأ سارة عبايدية و م 

4
 Fourgoux Jean-Claude et Jeanne Mihailov, la normalisation en tant qu’instrument de la sécurité des consommateurs, 

colloque des 6 et 7 novembre 1986, organisé par le centre de droit des obligations de l’université de paris 1, panthéon- 

sorbonne, sous la direction de Ghestin Jacques, librairie générale de droit et de jurisprudence, paris, 1987 , p 29. 
 .، سالف الثكر50-80المتعلق بالتقييس المعدل والمتمم، بموجب القانون رقم  50-50القانون رقم  5
 : " منه ب نه 8بمقتض ي المادة المرجع  -المعدل و المتمم-تعلس بالتقييس الم 21-21عرل القانون رقم  6

تقييسية التي تحدد الخةائص الواجب أن يتضمنها المنتوج أو الخدمة أو الشخص أو نظام ملم تق ي يحدد المتطلبات الخادة المرتلزة على موادفات أو و ائس 

 ".ئصالتسيير و ك ا كيفيات مراقبة مطابقتهم له ه الخةا

7 Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, J.O.R.F. n° 0138 du 17 juin 2009. 
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، المتعلق 8550جوان  80الم رخ في  001-8550أما المشرع الفرنس ي فقد عرف التقييس بمقتض ى من المرسوم رقم 

 2: 1بالتقييس، 

و عاما إن هثا التعريف يبدو أكثر وضوحا و دقة مقارنة  بالتعريف الثي أوردل المشرع الجزائري، و الثي جاء غامضا  

ما تقوم علي  الومائق المرجعية الناتجة عن نشاط التقييس، إلى جانب  -بمقتضال-نوعا ما، ذلك أن المشرع الفرنس ي حدد

 3. تحديدل لمجاكت تطبيقها أو العمل  ها، حيت أن  جعلها شاملة لجميع السلع و الخدمات و الطرق و العمليات و التنظيمات

3 

 : نظامُ التقييس: الفرا ال ااي 
ٌ
 غاياتٌ مجدية

يهدف التقييس أساسا إلى ضمان انسجام المنتجات و توافقها، كما يلعب دورا هاما في تسهيل المبادكت التجارية 

الدولية  إن هثل الأهداف العامة للتقييس ساهت في اتساع نطاق  ليشمل أهدافا أخرة تهم أساسا حماية المستهلك، ذلك 

 .وصول إلى مطابقة المنتجات لرغبات المستهلك و عدم مساسها بصحت  و أمن أن  حاليا يبحت عن إيجاد حلول لل

حماية المستهلك صحيا و اقتصاديا عن طريق تحديد حد أدنى من متطلبات الجودة تضمن سلامة المواطن و عدم إرهاق   -

ق من ملاءمة الإنتاج للغري ماديا،حماية البيئة و السلامة العامة، دعم الاقتصاد الوطني عن طريق تنمية الصادرات،التحق

           المعد من أجل ،الاستغلال الأفضل للمواد و الخدمات المحلية و استغلالها في إيجاد منتجات محلية ذات تولفة معقولة

و جودة مقبولة، خدمة التقدم العلمي بنقل التقنية في مجال البحت الأساس ي و التطبيق العلمي، توحيد المعايير و المقاييس 

 للمنتجات على نحو يتماش ى مع الظروف المحلية و الاجتماعية  هدف تخفيض التولفة،المساعدة على تفاهم الأطراف المعنية،

تسهيل الرقابة على السلع المحلية و المستوردة  هدف ضبط الجودة و حماية الدولة من السلع متدنية الجودة و تصدير 

 . المنتجات وفقا للمواصفات المعتمدة

من القانون رقم  0المتعلق بالتقييس المعدلة والمتممة بموجب المادة  50-50من القانون رقم  0رجوع إلى  المادة بالو 

 : " ، يهدف التقييس إلى80-50

ونقل التكنولوجيا، التخفيف من العوائق التقنية للتجارة وعدم التمييز، إشرا   تحسين جودة السلع والخدمات، -

يس واحترام مبدأ الشفافية، تجنب التداخل والازدواجية في أعمال التقييس، التشجيع على الاعتراف الأطراف المعنية في التقي

 المتبادل باللوائح الفنية وإجراءات التقييم ذات الأمر المطابق، 

ة وحماي وحماية المستهلكينترشيد الموارد وحماية البيئة، الاستجابة لأهداف مشروعة كسيما في مجال الأمن الوطني 

وحياة الحيوانات أو صحتها والحفاظ على  وحماية صحة الأ خاالأ وأم همالاقتصاد الوطني والنزاهة في المعاملات التجارية 

 ".النباتات وحماية البيئة وكل هدف آخر من الطبيعة ذاتها

من  التقییس لأهداف بتطویرل المتقدمة الدول  واكب قد الجزائري  المشرع أنمن خلال نص هثل المادة يمكن القول 

 من یقتنيها التي أمن المنتجات حیت من للمستهلك المشروعة للرغبات الاستجابة إلى الوطني الاقتصاد وتطویر الجودة ضمان

 ما وهو البیئي الوسط حمایة على تأكیدل عن فضلا یخص الحیوانات والنباتات، فیما كسیما وسلامت  صحت  تهدد التي الأخطار

 هي تعد القیاسیة المطابقة أن القول  یمكن لثا فی ، المتفاعلة العناصر أهم من هثا الأخير أن ون ك للمستهلك حمایة یعكس

 .المستهلك أمن مظاهر الأخرة من 

                                                             
1
 Article 1 alinéa 1 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 dispose : «   La normalisation est une activité d'intérêt 

général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties 

intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, 

relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations ». 
ي القانون العام، كلية الحقوق، بن لحرش نوال ، النظام القانوني للتقييس و دورل في ضمان أمن المنتجات في التشريع الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتورال علوم ف   2

 .00 00، الأ الأ 8585-8580، 8جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 
جامعة حسيبة  قسم العلوم الاقتصادية و القانونية،/ حماية المستهلك في التشريع الجزائري، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية أ قلوش الطيب ، دور التقييس في  3

 .815، الأ 8581، جوان 81العدد  بن بوعلي الشلف،
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 (.مانيا) 1

 سعيٌ إلى تحسين جودة المنجات: نظام التقييس: أو 

أو الأحسن، فالجودة  للجودة معان كثيرة وقد يختلف مفهومها من  خص لآخر وليس بالضرورة أن تعني الأفضل

بالنسبة للمصمم تتعلق بالتوصل إلى المواصفات الفنية التي تمكن  من تصنيع المنتج على نحو ي دي مع  الغري المنشود 

من  وبأقل تولفة ممكنة ، أما بالنسبة لمهندس الإنتاج فإن الجودة تعني عدد الوحدات غير المطابقة و جم الشواوة المقدمة 

النسبة للمفتح فإن الجودة تعني مقارنة الجودة الفعلية للمنتج مع المواصفات المحددة وتحديد مدة من العملاء ، وب

 2. ال هايي للمنتج وسعرل ومدة الثقة ب  أو صلاحيت  عند الاستعمال ”المطابقة ، بينما تعني بالنسبة للمستهلك الشول 

ج حتى يمكننا القول أن  ذو جودة عالية، و هثل العناصر تعرف و قد استقر الرأي حول ضرورة توافر أربعة عناصر في أي منتو 

، أي أن يوون المنتوج صحيا و مفيدا لجسم المستهلك،عنصر (santé)3: و تتمثل في  « (les quatres S »في فرنسا 

ة ذوق المستهلك عنصر تلبي، أي أن يوون المنتوج سليما و خاليا من كل ما من شأن  الإضرار بالمستهلك، (sécurité)السلامة

(satisfaction)،عنصر سهولة الاستعمال ، أي أن يوون المنتوج محققا لرغبة تثوق جيدة لدة المستهلك( service) أي أن ،

 .يقدم المنتوج في حُلة سهلة الاستعمال بالنسبة للمستهلك

تحدد مدة ملاءمت  لتحقيق ومهما يكن، وعلى العموم، فإن جودة المنتوج هي مجموعة الخصائص المتعلقة ب  و التي 

الغري أو الهدف الثي أنتج من أجل  ليلبي رغبات المستهلكين، و طالما أن مجموع الخصائص و السمات المتعلقة بالمنتوج 

يمكن التعبير ع ها من خلال ومائق التقييس، فقد أصبحت هثل الأخيرة هي المحدد الأساس ي للجودة، و هنا يظهر جليا الدور 

 .لتقييس في تحسين جودة المنتجاتالثي يلعب  ا

من الأهداف الرئيسية التي يعمل نظام التقييس على تحقيقها و  –و أكثر من أي وقت –إن هثا الهدف أصبح اليوم 

ذلك بالنظر لعلاقت  المباشرة بالأمن و الصحة و السلامة، حيت توجد العديد من مواصفات المنتجات التي تم إعدادها 

الإنسان وصحت  على غرار أحزمة السلامة لمستخدمي السيارات، و الملبوسات الواقية بجميع أنواعها خصيصا لحماية حياة 

 5، 4. لحماية للعاملين في مجال الصناعة، و أحزمة النجاة المستعملة في البحار

وفير كما يسعى نظام التقييس إلى الاستجابة ل هداف المشروعة و حماية لصحة و أمن المستهلكين من خلال ت

منتجات آمنة تستجيب للرغبات المشروعة للمستهلك، و هثا ما تم فرض  من قبل المشرع الجزائري على عاتق كل متدخل، و 

يجب أن يلبي كل منتوج معروي "المعدل والمتمم، التي جاء فيها  50-50من قانون  88قد تجسد ذلك بموجب  نص المادة 

حيت طبيعت  وصنف  ومنشئ  ومميزات  الأساسية وتركيبت  ونسبة مقومات   للاستهلا ، الرغبات المشروعة للمستهلك من

كما يجب أن يحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة . اللازمة وهويت  وكميات  وقابلتي  للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعمال 

زات التنظيمية من ناحية تغليف  وتاري  صن ع  والتاري  الأق  ى كستهلاك  وكيفية بمصدرل والنتائج المرجوة من  والمميا

 ".استعمال  وشروط حفظ  والاحتياطات المتعلقة بثلك والرقابة التي أجريت علي 

                                                             
، سبتمرر 8، العدد 88المجلد  جامعة زيان عاشور الجلفة، في ضمان الجودة، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، عدلي محمد عبد الكريم ، دور علامة التصديق الجماعية  1

 10، الأ 8580
 .10عدلي محمد عبد الكريم ، المرجع نفس ، الأ  2
 .88نوال ، المرجع السابق، الأ  بن لحرش  3
 .، المعدل والمتمم، سالف الثكر50-50قانون رقم  4
 .سالف الثكر، 50-81القانون رقم  5
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إن مضمون نظام تقييس المنتجات يررز في الومائق المرجعية للتقييس التي تعترر العامل الجوهري في تبيان معايير جودة 

من أجل ضمان احترام هثل الومائق فقد استلزم المشرع الجزائر  ضرورة تقييم مدة  و ( الفرع الأول )المنتوج و متطلبات أمن ،

 (.الفرع الثاني)مطابقة المنتوج لما تفرض  تلك الومائق التقييسية من متطلبات خاصة،و ذلك بغية الإشهاد على المطابقة

 طلبات لمن عاملٌ محدّدٌ لمعايير الجودة و مت: الو ائس المرجعية للتقييس: الفرا لول 

 50-50، و ذلك عملا بالقانون رقم (مانيا)و اللائحة الفنية( أوك)إن الومائق المرجعية للتقييس تتمثل أساسا في المواصفة

 .المتعلق بتنظيم التقييس و سيرل المعدل و المتمم 000-50المتعلق بالتقييس المعدل و المتمم، وكثا المرسوم التنفيثي رقم 

 للتقييس: الموادفة: أو 
ٌ
 مرجعية

ٌ
 و يقة

 3: 2، 1تعترر المواصفة العنصر الرئيس ي ضمن الأنشطة المتعلقة ببناء الجودة، 

وميقة تصادق عليها هيئة التقييس المعترف  ها، تقدم من أجل استعمال مشتر  ومتكرر، القواعد والإشارات  أو " 

كما يمكن أن تتناول جزئيا أو كليا المصطلحات .ها غير إلزاميالخصائص لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة، ويوون احترام

 4". أو الرموز أو الشروط في محال التغليف والسمات المميزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة

اصفات الم سسة، كل من المواصفات الوطنية و مو  -التي ينبقي على المتدخل الالتزام  ها -هثا، وتضم المواصفات القياسية

 80مثلما أشارت إلي  الفقرة  ،"مواصفة تصادق عليها الهيئة الوطنية للتقييس والتي تم نشرها: "ويقصد بالمواصفة الوطنية

 .، سالف الثكر50-80من القانون رقم  8من المادة 

تقييس فيي  ليست المتعلق بال 50-80من القانون رقم  8من المادة  1أما مواصفات الم سسة،  و عملا بالفقرة 

 81و 80مواصفات وطنية غير أنها قد تصبح كثلك حالة تلبيتها لإجراءات إعداد المواصفات الوطنية، التي تضمنتها المادتين 

 .المتعلق بتنظيم نشاط التقييس، سالف الثكر 000-50من المرسوم التنفيثي رقم 

بعد عد عري اللجان التقنية  – 000-50يثي رقم من المرسوم التنف 81و 80عملا بالمادتين  -يتم إعداد ها6  5

الثي يتحقق من  -مرفقة بتقارير تررر محتواها-الوطنية للتقييس لمشايع هثل المواصفات على المعهد الجزائري للتقييس 

يوما للمتعاملين الاقتصاديين وكل  05ويمنح مهلة  -قبل إخضاع  للتحقيق العمومي–مطابقة المشروع المعروي علي  

عنيين لتقديم ملاحظاتهم، وبعد انقضاء هثا الأجل ك ت خث أية ملاحظة بعين الاعتبار، مم يتكفل المعهد الجزائري للتقييس الم

وبعد . بالملاحظات المقدمة خلال فترة التحقيق العمومي، ويقدم نص مشروع المواصفة، لول طالب بالسرعة المطلوبة

لى الصيغة ال هائية للمواصفة، على أساس الملاحظات الم سسة، يتم تسجيل مصادقة اللجنة التقنية الوطنية للتقييس ع

المواصفات الوطنية المعتمدة بموجب مقرر صادر عن المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، وتدخل حيز التطبيق ابتداء من 

 .تاري  توزيعها عرر المجلة الدورية للمعهد

7 ،1. 

                                                             
، أطروحة لنيل درجة دكتورال في العلوم القانونية، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم (دراسة مقارنة)كهينة ، الالتزام بالسلامة من أضرار المنتجات الخطيرة  قونان  1

 .805، الأ 8581تيزي وزو،  -السياسية، جامعة مولود معمري 
 .، يتعلق بالتقييس،المعدل و المتمم8550جوان  80ي الم رخ ف 50-50القانون رقم  2
، من بي ها أن هثل الوميقة ذات استعمال مشتر ، بينما في السابق 8580يلاحظ من خلال هثا التعريف أن المشرع أضاف أحواما جديدة لم تكن موجودة قبل تعديل سنة  3

ة كلية أو جزئية الرموز أو الشروط في مجال التغليف والسمات المميزة أو اللصقات، وبثلك يوون اعتررها ذات استعمال عام، كما أوجب كثلك أن تتضمن الوميقة بصف

تواتي نصيرة ، دور مطابقة المنتوجات للمقاييس القانونية في حماية المستهلك على ضوء القانون : المشرع قد خفف نوعا ما من صرامة الأحوام القانونية مقارنة بالسابق، أنظر

 .000، الأ 8581، أفريل 80المتعلق بالتقييس، مجلة الاجتهاد القضايي، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد  50-80رقم 
عة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورال في الحقوق، فرع قان  4 ون الأعمال، تخصص قانون علواش مهدي ، الإطار القانوني لحماية المستهلك من مخاطر المنتجات المصنا

 .05، الأ 8585-8580، 8الاستهلا ، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينةالمنافسة و 
المعدل و المتمم بموجب المرسوم   .8550ديسمرر  88، الصادرة في 15، يتعلق بتنظيم التقييس وسيرل، ج ر، العدد 8550ديسمرر  0الم رخ في  000-50رسوم التنفيثي رقم الم 5

 .8580ديسمرر  80، الصادرة في 10، ج ر، العدد 8580ديسمرر  80 الم رخ في 080-80التنفيثي رقم 
 .0، هامح رقم 05علواش مهدي ، المرجع السابق، الأ   6
 .المتعلق بالتقييس، سالف الثكر 50-50من القانون رقم  0مضمون المادة  7
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ووميقة تنص على خصائص منتوج ما أو العمليات : " قييس اللائحة الفنية بأنهاالمتعلق بالت 50-80عرف القانون 

 2 .وطرق الإنتاج المرتبطة ب ، بما في ذلك النظام المطبق عليها، ويوون احترامها إلزاميا

 و إذا كان الأصل يقض ي بضرورة منح فترة زمنية معقولة قبل دخول اللائحة الفنية حيز التنفيث ابتداء من تاري 

نشرها، فإن  و استثناءً على ذلك يتم اعتماد مشروع اللائحة الفنية على الفور، مع إخطار سلطة التبلي  الوطنية دون تأخير، 

ة، تتعلق بالسلامة أو بالصحة أو بحماية البيئة أو بالأمن الوطني  .في حالة حدوث أو توقع حدوث مشاكل ملحا

 ت كيدٌ  حترام: للتقييس تقييمُ مطابقة المنتجات للو ائس المرجعية 3

 المتطلبات الخةودية 

المتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح 6ا 5. 4فري المشرع الجزائري على عاتق المتدخل إلزامية مطابقة المنتوج ل

 7. الفنية وخصائص  وكثا إجراءات الإشهاد بالمطابقة

إجراء : ".المتعلق بتقييم المطابقة، سالف الثكر 000-50ي رقم من المرسوم التنفيث 8عملا بالمادة  و يقصد بتقييم المطابقة

 9، 8يهدف إلى إمبات أن المتطلبات الخصوصية ا

نجد أن عملية تقييم المطابقة تجرة بواسطة المخابر، وهيئات   08-81و بالرجوع إلى المرسوم التنفيثي رقم 

 .من  0دة التفتيح، وهيئات الإشهاد على المطابقة هثا ما نصت علي  الما

 11المتعلق بالتقييس يتضح أن الإشهاد بالمطابقة ه 50-80القانون رقم  من  8من المادة  0الفقرة  10

 .12. و يتم الإشهاد على مطابقة منتوج ما للوائح الفنية بتسليم شهادة المطابقة

13 ،14 

التحقق : على المنتوج، المستوة د التحقق: فحص النوع، مستوة ج: المراقبة الداخلية للتصنيع،  المستوة ب: المستوة أ

 . الضمان الكلي للجودة: بالوحدة،المستوة ه

 .1ومهما يكن، فإن احترام كل هثل المواصفات والمقاييس غلبا ما يجعل  المستهلك مطمئنا بشأن أمن المنتوج، 

                                                                                                                                                                                                          
، 80المطاطية لعجلات العربات ومقطوراتها وكيفية وضعها للاستهلا ، ج ر، العدد ، المتعلق بمواصفات الإطارات 8558أفريل  80مثل القرار الوزاري المشتر  الم رخ في  1

 . 8558ماي  0الصادرة في 
 .سالف الثكر 50-50المعدل والمتمم للقانون لرقم  50-80من القانون رقم  8من المادة  1الفقرة  2

3
 .، المعدلة و المتممة50-50من القانون رقم  88بموجب المادة   

 .، سالف الثكر50-50من القانون رقم  0من المادة  81الفقرة  مضمون   4
 (.ملقى. )8550ديسمرر  88، الصادرة في 15، يتعلق بتقييم المطابقة، ج ر، العدد 8550ديسمرر  0الم رخ في  000-50المرسوم التنفيثي رقم  5
، 50سم المطابقة للوائح الفنية وخصائص  وكثا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، ج ر، العدد ، المتعلق بشروط وضع و 8581فيفري  1الم رخ في 08-81المرسوم التنفيثي رقم  6

 .8581فيفري  88الصادرة في 
"  -لقىالم000 -50من المرسوم التنفيثي رقم  0من المادة  0المقابلة للفقرة  – 08-81من المرسوم التنفيثي رقم  8من المادة  8يقصد بالمتطلبات الخصوصية عملا بالفقرة  7

 ".الاحتياجات أو الرغبات المعرر ع ها في ومائق تقييسية مثل اللوائح الفنية والمواصفات أو الخاصيات الفنية
 .، سالف الثكر08-81من المرسوم التنفيثي رقم  8من المادة  8وهثا ما تضمنت  الفقرة  8
9

 .سالف الثكر 08-81من المرسوم التنفيثي رقم  0مضمون المادة  
في ظل القانون رقم  -المتعلق بالتقييس، فقد أصبح 50-50من القانون رقم  88ما كانت مهمة منح الإشهاد على المطابقة تعهد للمعهد الجزائري للتقييس وفقا للمادة بعد  10

حيوانية أو البيئية مفتوحا على مختلف الهيئات مجال منح الإشهاد الإجباري للمنتجات التي يمكن أن تمس بالأمن أو الصحة ال -50-50المعدل و المتمم للقانون  80-50

قونان كهينة ، المرجع : أنظر: للتفصيل أكثر. المتعلق بالتقييس 50-80من القانون رقم  0و  1المعتمدة من طرف السلطات العمومية في هثا الميدان، و ذلك استنادا للمادتين 

 .801السابق، الأ 
الفنية إك من الهيئات الم هلة من طرف الدوائر الوزارية المعنية، كما يمكن إصدارها من طرف هيئات تقييم المطابقة المعتمدة من ك تسلم شهادة مطابقة المنتجات للوائح  11

 .، سالف الثكر08-81من المرسوم التنفيثي رقم  85البلد الأصلي والمعترف  ها في إطار اتفاق الاعتراف المتبادل، ملثما أشارت إلي  المادة 
، سالف الثكر، وهو ما تضمنت  كثلك 50-80من القانون رقم  0المتعلق بالتقييس، المعدلة والمتممة بموجب المادة  50-50من القانون رقم  80من المادة  8الفقرة  مضمون  12

 .50-80من القانون رقم  1المستحدمة بموجب المادة  50-50مكرر من القانون رقم  80من المادة  8الفقرة
 .8581سبتمرر  80، الصادرة في 00، يحدد مختلف مستويات وإجراءات تقييم المطابقة، ج ر، العدد 8581مارس  80ري الم رخ في القرار الوزا  13

14
 Frison-Roche Marie-Anne, Droit Commercial Acte de commerce, commerçants, fond de commerce, concurrence 

consommation, édi Dalloz, paris, 2015.p.368. 
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2 

مخاطرها عن طريق العمل تلعب الجهات الراعية للتقييس دورا بارزا في بناء جودة المنتجات و حماية المستهلك من 

على إعداد الومائق التقييسية، و ضبطها و تنظيمها، و تضم هثل الجهات العديد من الأجهزة على الصعيد الوطني على غرار 

 (.المطلب الثاني)، كما تشمل كثلك أجهزة أخرة على الصعيد الأوروبي و الدولي ( المطلب الأول )الجزائر و فرنسا 

 ة الراعية للتقييس على مستوى الجزائر و فراسالجهز : المطلب لول 

على أن نعرج بعدها إلى أهم جهاز مولف ( الفرع الأول )سوف يتناول بداية مختلف الأجهوة الراعية للتقييس في الجزائر

 (.الفرع الثاني) ) (S’FNORو المتمثل في الجمعية الفرنسية للتقييس  بالتقييس في فرنسا

 :الجزائرعلى مستوى : الفرا لول 

  .3، 000-50من المرسوم التنفيثي رقم  8عملا بأحوام المادة 

 المجلس الوط ي للتقييس : أو 

، سالف الثكر، الثي 000-50أنشأ المشرع الجزائري هثا الجهاز، بمقتض ى القسم الأول من المرسوم التنفيثي رقم 

ينشأ جهاز للاستشارة والنصح في : "من  0لى من المادة المجلس الوطني للتقييس، حيت جاء في الفقرة الأو : جاء تحت عنوان

 ".، ويولف باقتراح عناصر السياسة الوطنية للتقييس"المجلس الوطني للتقييس" ميدان التقييس، يدعى

 4من نفس المرسوم،  0و بالرجوع إلى المادة 

ممثلين عن الجمعيات المهنية و أرباب ( 0)عن جمعيات حماية المستهلكين و حماية البيئة، ملامة( 8)إضافة إلى ممثلين 

 5. العمل

سنوات قابلة ( 0)بقرار من الوزير المولف بالتقييس، لمدة ملاث  -استنادا إلى نفس المادة -هثا، ويُعين أعضاء المجلس

الأعضاء للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة والجمعية التي ينتمون إليها بحكم كفاءاتهم، وفي حالة انقطاع عضوية أحد 

لأي سبب كان، يخلف  عضو جديد، حسب الأشوال نفسها، إلى غاية انقضاء مدة العضوية، كما يمكن أن يستعين المجلس 

 .بأي  خص من شأن  أن ينيرل في أداء أعمال ، بحكم كفاءات ، ويتولى المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس أمانة المجلس

 -من نفس المرسوم 0استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة -جهازا استشاريا، فتتمثل أما بخصوالأ مهام هثا المجلس بصفت  

اقتراح الاستراتيجيات والتدابير الكفيلة بتطوير النظام الوطني للتقييس وترقيت ، تحديد الأهداف المتوسطة والبعيدة : في

روضة علي  لإبداء الرأي، متابعة الررامج الوطنية المدة في مجال التقييس، دراسة مشاريع الررامج الوطنية للتقييس المع

للتقييس وتقييم تطبيقها، ومهما يكن، فإن رئيس المجلس الوطني للتقييس يقدم حصيلة نشاطات ، في آخر كل سنة إلى رئيس 

 .الحوومة

 ، 1، 6الأول،  أما فيما يخص تنظيم وسير هثا المجلس، فإن  يعد نظام  الداخلي ويصادق علي  بالأغلبية في اجتماع 

                                                                                                                                                                                                          
 .8588مايو  0، الصادرة في 81، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، ج ر، العدد 8588مايو  0، الم رخ في 850-88المرسوم التنفيثي رقم  من 0مضمون المادة  1
 .سالف الثكرالمتعلق بتنظيم التقييس وسيرل، المعدل و المتمم،  2

 .، سالف الثكر080-80رسوم التنفيثي رقم من الم 8المعدلة بموجب المادة   3
الثي حددل المشرع بعضوين  الملاحظ على هثا التمثيل أن  يتسم بعدم المساواة و عدم الموازنة كسيما بالنسبة لعدد الأعضاء الممثلين عن جمعيات حماية المستهلكين  4

، و علي  فإن عدم المساواة هثل تعد تأكيدا على الاختلال في توازن (0)ل الثي حددل المشرع بثلامة أعضاءو عدد الأعضاء الممثلين عن الجمعيات المهنية و أرباب العم( 8)امنين

حين تهدف جمعيات حماية القوة بين المهنيين من جهة و المستهلكين من جهة أخرة خاصة وأن الجمعيات المهنية تهدف إلى الدفاع على المصلحة الخاصة للمهنيين، في 

 .05نوال ، المرجع السابق، الأ  بن لحرش: أنظر. لى حماية المصلحة العامة لجميع المستهلكينالمستهلكين إ
 .، سالف الثكر000-50من المرسوم التنفيثي رقم  0من المادة  8الفقرة  5
 .، سالف الثكر000-50من المرسوم التنفيثي رقم  0من المادة  8و 8مضمون الفقرتين  6
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 المعهد الجزائري للتقييس:  انيا

، المتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس 00-01تم إنشاء هثا المعهد لأول مرة بمقتض ى المرسوم التنفيثي رقم 

 2وتحديد قانون  الأساس ي، 

 .4. 3المتعلق بالتقييس،  50-50، صدر القانون رقم 8550وفي سنة 

 5د كتابة مجلس الإدارة، هثا، وتتولى مصالح المعه

في ( 8)من نفس المرسوم، يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيس  في دورة عادية مرتين  80وبمقتض ى بالمادة 

السنة، كما يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيس  أو من المدير العام للمعهد، ويعد الرئيس جدول الأعمال 

 80المدير العام للمعهد، وترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر بناء على اقتراح 

و يصادق على قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة ل صوات المعرر . يوما على الأقل من التاري  المقرر كنعقاد الاجتماع

 .من نفس المرسوم 81حا، مثلما نصت علي  المادة ع ها، وفي حالة تعادل الأصوات يوون صوت الرئيس مرج

و مهما يكن، فإن مداوكت مجلس الإدارة تحرر في محضر يوقع  رئيس ، وتدون في سجل خاالأ مرقم وم شر علي ، يسك  

ت، يوما التي تلي المداوك ( 80)المدير العام للمعهد، ويتم إرسال المحضر إلى الوزير المولف بالتقييس في أجل خمسة عشر 

يوما من تاري  إرسالها إلى الوزير المولف بالتقييس، غير أن المداوكت المتعلقة ( 05)وتعترر المداوكت موافقا عليها بعد ملامين 

 .بمشاريع الميزانية والحسابات وقبول الهدايا والوصايا، ك تصبح نافدة إلى بعد موافقة الوزير المولف بالتقييس

من  1، المعدلة بمقتض ى المادة 00-01من المرسوم التنفيثي رقم  80وعملا بالمادة  –إن  أما المدير العام للمعهد، ف

، يعين بموجب مرسوم رئاس ي طبقا للتنظيم المعمول ب  وتنتيي مهام  حسب الأشوال نفسها 85-88المرسوم التنفيثي رقم 

في كل أعمال الحياة المدنية، ويمارس السلطة و هثل الصفة يعترر مس وك عن السير العام للمعهد، ويمثل  أمام العدالة و

السلمية على مستخدمي المعهد، ويعد التقارير التي يقدمها لمداوكت مجلس الإدارة، كما ينظم عملية جمع المعلومات المتعلقة 

فيثها، وإبرام بالتقييس والأنشطة المتعلقة ب  ومعالجتها وتحليلها، بالإضافة إلى إعداد الميزانية التقديرية للمعهد وتن

الصفقات العمومية والاتفاقيات، وتنفيث نتائج مداوكت مجلس الإدارة، وكثا تولي تحضير اجتماعات مجلس الإدارة والمجلس 

الوطني للتقييس، فضلا عن الأمر بالنفقات المرتبطة  هام المعهد وإعداد الحصائل والحسابات والتقديرات المالية، والسهر على 

 .  المعهدالحفاظ على أملا

من المرسوم التنفيثي رقم  0المتممة بموجب المادة  00-01من المرسوم التنفيثي رقم  1أما عن مهام ، فحسب المادة 

إعداد المواصفات الجزائرية ونشرها : يقوم المعهد بتنفيد السياسة الوطنية للتقييس، و هثل الصفة يولف بما يأتي"، 88-85

شغال في التقييس التي شرعت في إنجازها الهياكل الموجودة أو الهياكل المزمع إحداثها لهثا وتوزيعها، جمع وتنسيق جميع الأ 

الغري، اعتماد علامات المطابقة للمواصفات الجزائرية وطابع الجودة ومنح تراخيص استعمال هثل العلامات والطوابع مع 

حاث والتجارب في الجزائر أو في الخارج وتهيئة منشآت رقابة استعمالها في إطار التشريع المعمول ب ، ترقية الأشغال والأب

الاختبار الضرورية لإعداد المواصفات وضمان تطبيقها، إعداد وحفظ ووضع، في متناول الجمهور، كل الومائق والمعلومات 

التقييس التي  المتصلة بالتقييس، التووين والتحسيس في مجاكت التقييس، تطبيق الاتفاقات والمعاهدات الدولية في مجاكت

توون الجزائر طرفا فيها، الإشهاد بمطابقة أنظمة التسيير والخدمات والأ خاالأ، التوزيع الجغرافي لنشاطات التقييس 

والإشهاد بالمطابقة، تسيير نقطة الإعلام الخاصة بالعوائق التقنية للتجارة وقواعد المعطيات المتعلقة بالمواصفات واللوائح 

م المطابقة، تطوير الخررات التقنية في مجال التقييس والإشهاد بالمطابقة، تطوير التعاون مع الهيئات الفنية وإجراءات تقيي

                                                                                                                                                                                                          
 .، سالف الثكر000-50رسوم التنفيثي رقم من الم 0من المادة  8الفقرة 1
 .سالف الثكر 2

 .المتعلق بالتقييس 50-50المعدل و المتمم للقانون رقم  50-80من القانون رقم  85تم إلغاء هثل الفقرة بمقتض ى المادة   3
 .8588يناير  05، الصادرة في 50، ج ر، العدد 00-01، يعدل ويتمم المرسوم التنفيثي رقم 8588يناير  80، الم رخ في 85-88المرسوم التنفيثي رقم  4
 .85-88من المرسوم التنفيثي رقم  0، المعدلة بموجب المادة 00-01من المرسوم التنفيثي رقم  81المادة  5
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ومن جهة أخرة يشار  المعهد في أشغال المنظمات الدولية والجهوية للتقييس ويمثل الجزائر فيها عند . الأجنبية النظيرة

، حيت 000-50من المرسوم التنفيثي رقم 1المادة الفقرة الأولى من المادة كما تناولت مهام المعهد الجزائري للتقييس ". الاقتضاء

 : يولف المعهد الجزائري للتقييس، على الخصوالأ، بما يأتي: "جاء فيها

السهر على إعداد المواصفات الوطنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات، إنجاز الدراسات والبحوث وإجراء  -

يس، تحديد الاحتياجات الوطنية في مجال التقييس، السهر على تنفيث الررنامج الوطني التحقيقات العمومية في مجال التقي

للتقييس، ضمان توزيع المعلومات المتعلقة بالتقييس، تسيير نقطة الإعلام المتعلقة بالعوائق التقنية للتجارة، ضمان تمثيل 

 ".الجزائر في الهيئات الدولية والجهوية للتقييس، التي توون طرفا فيها

 اللجان التقنية الوطنية للتقييس:  ال ا

، الثي جاء تحت 000-50أنشأ المشرع الجزائري هثل اللجان بمقتض ى القسم الثالت من المرسوم التنفيثي رقم 

، 080-80، غير أن  و بعد تعديل و تتميم هثا المرسوم بمقتض ى المرسوم التنفيثي رقم "اللجان التقنية الوطنية"عنوان 

 1، "اللجان التقنية الوطنية للتقييس" ها بتسمية عوضت تسميت

هثا، وتتشول هثل اللجان من ممثلي الم سسات والهيئات العمومية، والمتعاملين الاقتصاديين، وجمعيات حماية 

كما المستهلك والبيئة وكل الأطراف الأخرة المعنية، ويتم تعيين أعضائها من الهيئات والم سسات والجمعيات التي يمثلونها، 

 .يمك ها الاستعانة عند الحاجة بخدمات الخرراء

 

 الهيئات ذات النشاطات التقييسية: رابعا

، 88، الهيئات ذات النشاطات التقييسية ضمن القسم الرابع من  في المواد 000-50لقد تناول المرسوم التنفيثي رقم 

اءت  التقنية لتنشيط الأشغال في ميدان ، حيت اعتررت الهيئات ذات النشاط التقييس ي، كل كيان يثبت كف80، و88

 .4ا 3  2التقييس، ويلتزم بقبول مبادئ حسن الممارسة المنصوالأ عليها في المعاهدات الدولية، 

ومهما يكن، فإن كل هثل الأجهزة الموونة لجهاز التقييس على المستوة الوطني تلعب دورا مهما في وقاية المستهلك من 

 .سهر على ضمان أمن المنتجات وجودتها ومدة مطابقتها للمقاييس القانونية والمواصفاتمخاطر المنتجات، من خلال ال

 ((L’AFNORالجمعية الفراسية للتقييس : في فراسا: الفرا ال ااي

 .7، 6  5، 8010جانفي  80بموجب المرسوم الصادر في  (AFNOR)لقد تم إنشاء الجمعية الفرنسية للتقييس 

8COSAC) رارات المتخثة، نشر المعلومات حول احتياجات المستهلكين ومدة استجابتهم للمقاييس وضمان متابعة الق

، وذلك في نطاق مركزي، المساعدة في عملية إشرا  المستهلكين في أعمال التقييس أو الانعواسات NFالمقدمة ولعلامة 

 .للمستهكين، وكثا تعزيز كل النشاطات التي تسمح بتحقيق أفضل مصلحة NFالمتعلقة بالعلامة 

9 ،10S’ISO وLE CEN-CENELEC . 

                                                             
 .، سالف الثكر000-50من المرسوم التنفيثي رقم  0مضمون المادة  1
 .الثكر ، سالف000-50من المرسوم التنفيثي رقم  88مضمون المادة 2

طلب اعتماد يتم تقديم  -8551جوان  80، الصادرة في 08المجدد لشروط اعتماد الهيئات ذات النشاطات التقييسية، ج، ر، العدد  -8551ماي  85عملا بالقرار الم رخ في   3

ضرورة إرفاق هثا الطلب بملف يحتوي على  باكستلام، إلى جانبالهيئات ذات النشاطات التقييسية إلى الوزارة المولفة بالتقييس بمقتض ى رسالة موص ى عليها مع الإشعار 

 .من هثا القرار 0مجموعة من الومائق التي يتوقف عليها تأهيلها، وهثا ما تضمنت   المادة 
 .، سالف الثكر000-50من المرسوم التنفيثي رقم  80مضمون المادة 4

5
Calais- Auloy Jean, Temple Henri et Depincé Malo, op.cit, p 234. 

6
 calais Auloy Jean, Steinmetz Frank, Droit de la consommation, 4

ème
 édi, Dalloz, paris, 1996.p 195. 

7
 Piedelièvre Stéphane, Droit de la consommation, s,éd, Economica, paris, 2008. p 409. 

8
 fourgoux Jean-claud et mihailov jeanne, op.cit. p 36. 

9
 piedelievre stephane, op.cit. p 418 

10
 fourgoux Jean-claud et mihailov jeanne, op.cit, P 35. 
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1AFNOR)  من جمعية عامة مركبة من أعضاء مشتركين وأعضاء دائمين، وأعضاء شرف، ومجلس إدارة يتشول من

عضو، ويمثلها قانونا رئيس معين من قبل مجلس الإدارة، ويتولى الدور المركزي للجمعية المدير العام الثي يتلقى  01إلى  80

تحضير سياسة  -كل حسب مجلها-لجان تقنية تتولى  0الرئيس بعد موافقة الحوومة، كما تحتوي على  تفويضات من

 .الجمعية وتوجيهاتها، وكثا تحضير قرارات مجلس الإدارة

إضافة إلى مقعد لأحد أعضاء  -نجد أن المستهلكين يمثلون مجلس إدارتها بمقعدين: على مستوة مجلس الإدارة -

 .ويشاركون بشول مباشر في اتخاذ قرارات الجمعية -هلا المعهد الوطني للاست

إن هثل اللجنة تم إنشاءها من قبل مجلس : ) (COSACعلى مستوة لجنة متابعة وتوجي  نشاطات الاستهلا   -

 .إدارة الجمعية الفرنسية للتقييس، حيت يترأس تلك اللجنة ممثل واحد عن المستهلكين الأعضاء في مجلس إدارة الجمعية

سبعة ممثلين جمعيات حماية المستهلكين، : من( COSAC)، وتتوون لجنة متابعة وتوجي  نشاطات الاستهلا  هثا 

، ممثل واحد عن وزير الصناعة، ممثل واحد عن المخرر الوطني للتجارب، وممثل واحد عن المعهد le CNPFممثل واحد عن 

 .الوطني للاستهلا 

2COSAC )3: باا(COPOLCO). 

 لجهزة الراعية للتقييس على الةعيد لورواي و الدولي:  المطلب ال ااي

 إذا كانت كل دولة تضع نظامها الخاالأ بالتقييس، فإن ذلك ك يمنع من وجود نظام تقييس عالمي، وتتمثل الأجهزة

  IS4 للتقييس  الدولية والمنظمة  ( الفرع الأول )  CEN الأوروبية للتقييس   اللجنة  الدولي في  بالقييس على المستوة   المولفة 

 (.الفرع الثاني)

 ((CENاللجنة لورو ية للتقييس : الفرا لول 

أجهزة التقييس للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي الجمعية  -8008ومنث  -تجمع اللجنة الأوروبية للتقييس

 .5الأوروبية للتبادل الحر، 

6(AFNOR)ن الوميقة القياسية يتم اعتمادها في النطاق الأوروبي بثلاث لغات ، ومتى كانت نتائج التحقيق إيجابية، فإ

 .7، على أن يتم نشر المقاييس الأوروبية من قبل معاهد التقييس بصفة إلزامية، (إنجليزية، فرنسية، ألمانية)لغات 

8CENELEC ) ية للتقييسإلى جانب اللجنة الأوروب -وكثا المعهد الأوروبي لتقييس الاتصاكت عن بعد، الثين يولفون- 

 .بتنسيق المقاييس بين الأول الأعضاء

9L’ISO) 

هيئات وطنية للتقييس للدول  800منظمة  دولية غير حوومية، مستقلة، تضم  ISOتعد المنظمة الدولية للتقييس 

                                                             
1
piedelièvre Stéphane, ibid. p 418 

2
 Ibid., P 36. 

3
 Calais Auloy Jean, Steinmetz frank, op.cit. p 196 

4picod Yves, Droit de la consommation, 3ème édi, Sirey Dalloz, Paris, 2015. p 286. 

5
European committee for standardization, who we are, available on site :   

 https: //www.cen.eu/about/Pages/default.aspx, visited on 12-08-2019. 

 .801رجع السابق، الأ علواش مهدي ، الم: أنظر كثلك
6
 picod Yves, op.cit. p 286. 

7
Markin standars for europe , european standardization, , available on site : 

   https: //www.cencenelec.eu/News/Brief_News/Pages/PN-2019-043.aspx visited on 12-08-2019. 

 .801علواش مهدي ، المرجع السابق، الأ : أنظر كثلك
8
 picod Yves, op.cit. p 286. 

9
 https://www.iso.org/fr/about-us.html. visité le: 29-05-2020 à 15 :19. 

https://www.cen.eu/about/Pages/default.aspx
https://www.cencenelec.eu/News/Brief_News/Pages/PN-2019-043.aspx
https://www.iso.org/fr/about-us.html%20.visité
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 (.1CEIالأعضاء فيها، 

2COPOLCO) ( ندرج هثل اللجنة ، كلجنة من أجل السياسة المتعلقة بمجال الاستهلا ، وت8011التي أنشئت سنة

ملاث لجان  (COPOLCO)ضمن تشكيلة مجلس المنظمة الدولية للتقييس إلى جانب لجان أخرة، وتعمل بالموازاة مع لجنة 

، وتحالف (IOCU)، المنظمة الدولية كتحاد المستهلكين (OCDE)منظمة التعاون والتطور الاقتصادي : أخرة تتمثل أساسا في

مشاركة المستهلكين في وضع : إنشاء منصة لتبادل الخررات حول : إلى (COPOLCO)ف لجنة ، وتهد(ACI)التعاون الدولي 

المقاييس، وتطبيق المقاييس في مجال السلع الاستهلاكية وبصفة عامة حول كل الأسئلة الأخرة التي تقدم منفعة للمستهلكين 

فيما يتعلق بالأعمال والمواضيع ISO لف أجهزةفي مجال التقييس الوطني والدولي، كما تهدف أيضا إلى خلق روابط مع مخت

 .التي لها صلة بمجال الاستهلا 

3COPOLCO) ( تجتمع مرة واحدة في السنة وتقدم تقريرها السنوي من أجل التصديق ليس فقط على الأنشطة

لمجسدة لتلبية رغبات وا -المنشورة، وإنما كثلك على برنامج أعمالها للسنة الموالية، كما يتم نقل القرارات التي تتخثها

 4. إلى اللجان أو الأجهزة التقنية العضو في المنظمة الدولية للتقييس، عرر وسيط المجلس -المستهلكين في مجال التقييس

 : خاتمة

لقد أظهرت هثل الدراسة أن نظام تقييس المنتجات يحظى بأهمية بالغة في مجال حماية المستهلك و كسيما في بناء 

و ضمان خلوها من المخاطر ، هثا ما جعل  محور اهتمام التشريعات الدولية و الداخلية التي اعترفت ب  و  جودة المنتجات 

 .حددت القواعد القانونية التي تحكم ، إلى جانب تحديدها لمختلف الجهات المولفة بتطبيق 

لجزائري بنظام التقييس، و  عمل و على غرار التشريعات المقارنة، و تماشيا مع التقدم التكنولويي، اعترف المشرع ا

على تحديد غايات هثا النظام كسيما تحديد الضوابط و المتطلبات التي يجب أن يحتوي عليها المنتوج خاصة من حيت 

مستويات أمن  و جودت ، و كما كحظنا أن مختلف الغايات التي يصبو إليها نظام نقييس المنتجات ترعاها العديد من الأجهزة 

 .المستوة الوطني أو الأوروبي أو الدوليسواء على 

و على الرغم من تبني المشرع الجزائري لنظام تقييس المنتجات، سعيا من  إلى تحسين جودتها و  ضمان خلوها من 

المخاطر، إك أن فعالية هثا النظام قد تقل، بالنظر  للثغرات و النقائص التي لمسناها من خلال النصوالأ الم طرة ل  و التي 

 :ر فيتظه

عدم اهتمام المشرع الجزائري اهتماما كافيا بالومائق المرجعية للتقييس المتمثلة في المواصفات و اللوائح الفنية،  -

 50-80المعدلة و المتممة بمقتض ى القانون رقم  8بالنظر إلى استغناءل عن الإشارة إليها في تعريف التقييس بموجب المادة 

 .لها تعريف التقييس بمقتض ى هثل المادة قبل تعديهاالمتعلق بالتقييس، بعدما كان يشم

أن المشرع الجزائري جعل من تطبيق المواصفات أمرا اختيارا، ك إلزاميا خلافا للوائح الفنية التي فري إلزامية  -

ال تطبيقها، الأمر الثي قد ينقص من فعالية نظام تقييس المنتجات في تحقيق الأهداف المرجوة من تبني  كسيما في مج

 .تحقيق جودة المنتجات و ضمان أم ها

ابتعاد المشرع عن تحقيق التوازن بين طائفة المستهلكين و طائفة المهنيين، فيما يخص تووين المجلس الوطني  -

للتقييس، كسيما بالنسبة لعدد الأعضاء المممثلين عن جمعيات حماية المستهلكين و عدد الأعضاء الممثلين عن الجمعيات 

 .رباب العملالمهنية و أ

 :و بناءً على هثل النقائص يمكن تقديم التوصيات التالية 

                                                             
1
 fourgoux Jean-claud et mihailov jeanne, op.cit, p p 30 31. 

2
 ibid. p 31. 

3
ibid. p 32.  

4
 J. Calais-Auloy, M. Depincé, H. Temple, Droit de la consommation, 10

e
 édition, Précis Dalloz, Paris, 2020. N

o
 1 

https://www.lgdj.fr/auteurs/jean-calais-auloy.html
https://www.lgdj.fr/auteurs/jean-calais-auloy.html
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المتعلق بالتقييس المعدل و المتمم،  50-50من القانون  8إعادة النظر  من جديد في تعريف التقييس المتضمن نص المادة  -

ا الثي يعد جزً أساسيا للإحاطة حثف الجزء الثاني م ه 50-80ذلك أن المشرع بعد تعديل  لهثل المادة بموجب القانون رقم 

 جوهر هثا النظام، في   تشول  -8580التي تم حثفها بمقتض ى تعديل  -الومائق المرجعية للتقيس التقييس، طالما أن  بمفهوم 

 .ظل انعدام مررر منطقي و قانوني يستدعي الاستغناء ع ها في تعريف التقييس -

صناعة بعض المنتجات الخطيرة، وعدم تر  مسألة تطبيقها أمرا النص على إلزامية تطبيق المواصفات المتعلقة ب -

اختياريا، بالنظر  ل ضرار التي قد تنجر عن عدم احترامها، كسيما و أن المواصفات تعد وميقة تقييسية شأنها شأن اللوائح 

 .الفنية التي جعل المشرع تطبيقها أمرا إلزاميا ك جوازيا

عن جمعيات حماية المستهلكين في تووين المجلس الوطني للتقييس أو على الأقل ضرورة رفع عدد الأعضاء الممثلين  -

، من أجل إقامة نوع من  التوازن  بين طائفة مساوات  مع عدد الأعضاء الممثليين عن الجمعيات المهنية و أرباب العمل

نشئت من المهنيين و المستهلكين من جهة، و تفعيل صوت جمعيات حماية المستهلكين و تشجيعها ع
ُ
لى تحقيق الأهداف التي أ

 .أجها

إلى جانب كل ما تقدم ينبقي دعم الأجهزة الراعية للتقييس في الجزائر  و تسهيل عمليات التنسيق فيما بي ها، حتى 

توفر مواصفات تساهم في بناء مستوة عال من الجودة و تضمن درجة كبيرة لأمن المنتجات، من جهة، و تواكب التطور 

 .في المجال الصناعي، و تساير و مختلف المواصفات المعتمدة أوروبيا و دوليا من جهة أخرة  التكنولويي

 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العر ية_ 1

 :اللتب - أ

ط، .بودالي محمد ، حماية المستهلك في القانون المقارن دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي، دار الكتاب الحديت، د -

 .8550مصر، 

 .8550ط، عمان الأردن، .ضبط الجودة وحماية المستهلك، دار أسامة للنشر والتوزيع، د اد ، زكريا ف -

دار هومة للطباعة و النشر و ، المتعلق بحماية المستهلك الجزائري، 50-50س ي يوسف زاهية حورية ، دراسة قانون رقم  -

 .8581ط، الجزائر، . التوزيع، د

 :الرسائل والم كرات الجامعية - ث

نوال، النظام القانوني للتقييس و دورل في ضمان أمن المنتجات في التشريع الجزائري، رسالة مقدمة لنيل بن لحرش  -

 .8585-8580، 8خوة منتوري قسنطينة شهادة دكتورال علوم في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الإ 

ل م )لنيل شهادة دكتورال في الحقوق  قداش سلوة ، الالتزام بضمان المنتوجات في عقود الاستهلا ، أطروحة مقدمة -

 ،8580-8581، الحاج لخضر، 8، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باتنة(د

، أطروحة لنيل درجة دكتورال في العلوم (دراسة مقارنة)قونان كهينة، الالتزام بالسلامة من أضرار المنتجات الخطيرة  -

 ،8581تيزي وزو،  -ن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري القانونية، تخصص القانو 

عة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورال  - علواش مهدي، الإطار القانوني لحماية المستهلك من مخاطر المنتجات المصنا

الإخوة منتوري في الحقوق، فرع قانون الأعمال، تخصص قانون المنافسة و الاستهلا ، كلية الحقوق، جامعة 

 ،8585-8580، 8قسنطينة

 :المقا ت - ج
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بن مبار  مارية مظاهر العلاقة بين التقييس و حماية المستهلك حسب التشريع الجزائري، مجلة الحقوق و العلوم  -
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مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية،  عدلي محمد عبد الكريم ، دور علامة التصديق الجماعية في ضمان الجودة، -

 .00 – 01الأ الأ  ،8580، سبتمرر 8، العدد 88المجلد جامعة زيان عاشور الجلفة، 

 :النةو  القانونية -  
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 (.ملقى. )8550ديسمرر 

، الصادرة 15، يتعلق بتنظيم التقييس وسيرل، ج ر، العدد 8550ديسمرر  0لم رخ في ا 000-50رسوم التنفيثي رقم الم -

، ج ر، 8580ديسمرر  80الم رخ في  080-80المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيثي رقم   .8550ديسمرر  88في 

 .8580ديسمرر  80، الصادرة في 10العدد 
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 : ملخص

إن التطاااور الاااثي تشاااهدل العلاقااااات الاساااتهلاكية الالكترونياااة،والتجارة الالكترونياااة بصاااافة عاماااة،وما أفرزتااا  مااان طاااارق 

ة إلى ظهور ما يسامى بالتساوق الالكترونايوأساليب لإنشاء كثير من التصرفات والمعام ظااهرة جديادة  خيارةهاثل الأ عترار ت. لات،أدا

هااثا الأخياار الااثي أضااحى بحاجااة الالكتروني،نساابيا فااي الجزائاار حياات أساافرت عاان بااروز فئااة جدياادة ماان المسااتهلكين هااي المسااتهلك 

ن بعااد أو التعاقاااد بااين غاااائبين،وهو مااا لااام إلااى حمايااة تتناساااب مااع طبيعاااة هااثل الظاااهرة التاااي تتميااز بصااافة أساسااية بالتعاقاااد عاا

والمتعلاق بحمايااة المساتهلك وقمااع  8550فيفاري  80الما رخ فااي  50-50تا طرل قاوانين حمايااة المساتهلك فااي الجزائار كسايما القااانون 

والمتعلاااااااق بالتجاااااااارة  8581مااااااااي  85المااااااا رخ فااااااي   50-81بموجااااااب القاااااااانون  8581مماااااااا اساااااااتلزم تاااااادخل مشااااااارعنا سااااااانة . الغااااااح

ترونيااة لتنظيمهاااا وتااوفير الحماياااة القانونيااة المدنياااة والجزائيااة الملائماااة للمسااتهلك الإلكتروناااي الااثي يعترااار المعنااي الأول  هاااثا الإلك

 .النص

 .التعاقد الالكتروني التجارة الالكترونية حماية المستهلك المورد الالكتروني المستهلك الالكتروني : ال لمات المفتاحية
Abstract: 

Electronic consumption is a relatively new phenomenon in Algeria, which has resulted in the 

emergence of a new class of consumers: the electronic consumer. The latter needing protection 

commensurate with the nature of this phenomenon characterized mainly by distance contracts or 

contracts between absentees, which is not covered by consumer protection laws in Algeria, 

including law n
o
 09-03 of the 25

th
 of February 2009. This lack required the intervention of our 

legislator in 2018 under law n
o
 18-05 the 10

th
 of May 2018 related to the electronic trading to 

regulate this matter and provide adequate civil and criminal legal protection to the electronic 

consumer who’s the main preoccupation of this law. 

Keywords: Electronic consumer; Supplier electronic; Consumer protection; Electronic contract; 

Electronic trading. 

 : مقدمة

،وك يمكن إنوار توسع  الكبير في العصر الحديت،خاصة مع يكمن العقد وراء الحياة اليوميةفي الوقت الحاضر 

حيت . ترنتفي الواقع،تتم معظم المعاملات اليومية في البلدان المتقدمة عرر الإن. التطورات اليومية لشبكة الويب العالمية

 .عن الأهمية القصوة للتعاقد الإلكتروني كبديل محتمل لتعاقدنا التقليدي اليومي 80كشف الانتشار العنيف لا كوفيد 

ظهرت عقود أكثر تخصصًا  إذ.علاوة على ذلك،فإن قانون العقود ك يزال قائما قواعدل تتطور وتتضخم باستمرار

 .التي توضح هثا الحدث عقود الاستهلا  أحد الأمثلة النموذجيةتمثل  حيت.السنوات العشر الماضية فقطخلال 

1 

 2 ، 8550فرراير  80بتاري   50-50قانون حماية المستهلك رقم على الرغم من أن المشرع قد أعطى تعريفا للمستهلك في 

                                                             
1

 .8581ماي   80،الصادرة بتاري   81ر،العدد .ج 
2

 .8550مارس  51،الصادرة بتاري  80ر،العدد  .ج 
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جزائاري قاد أعطاى لأول أن المشارع ال اللافات للنظار و . أما بالنسبة لتعريف العقد الالكتروني فيجب اعتباارل الأكثار حداماة

 1ح.8581 مايو 85الصادر في  50-81رقم مرة تعريفا للعقد الإلكتروني في قانون التجارة الإلكترونية 

،ولكاان هااثل 
ً
جاااءت هااثل الترسااانة القانونيااة الجدياادة بطبيعااة الحااال كمكماال ضااروري لمجموعااة القواعااد الموجااودة فعلا

 .تقليديًا أن تنظم العقود الإلكترونيةالأخيرة لم تكن كافية،والتي كان من المفتري 

بعااد ذلك،يجااب الإشااارة إلااى أن هنااا  ماالاث مراحاال متمياازة للحمايااة القانونيااة المدنيااة للمسااتهلك الإلكترونااي فااي القااانون 

مل جمياع المرحلة الأولى وهو المستوة الأساس ي للحماية القانونية التي يمكن العثور عليها في القاانون المادني والتاي تشا ،الجزائري 

وفقًاااا لقااااانون  ملائماااةالمرحلاااة الثانياااة تمثاااال حماياااة قانونياااة أكثاااار . العقاااود بغاااض النظااار عاااان شاااولها أو طبيعتهاااا أو حتااااى أطرافهاااا

 .أما المرحلة ال هائية فيي الحماية القانونية ال هائية التي يوفرها قانون التجارة الإلكترونية. 50-50الاستهلا  رقم 

إضاااافة إلااااى الثقااااة التااااي يحتاجهاااا المسااااتهلك الالكترونااااي باعتبااااارل ا يرجااااع ذلااااك الااااى حدامت ،أماااا فيمااااا يخااااص أهميااااة بحثنااا

أماا مان جهاة أخارة،إن موضاوع حماياة المساتهلك .الطرف الضاعيف والأقال خررة،والأقال دراياة بالمجاال المعلوماتي،هاثا مان جهاة

لقضاايا ذات الصالة بموضاوع الدراساة،والتطورات أصبح من أكثر المواضيع اهتماما في الادول المعاصارة خاصاة ماع كثارة وتناوع ا

 .الهامة الكبيرة في تكنولوجيات المعلومات والاتصاكت

أما بالنسبة لأهداف البحت فتكمل في محاولتنا الإلمام بول ما يتعلاق بالحماياة القانونياة للمساتهلك التاي قررهاا مشارعنا 

ل التوصاااال الاااى أهاااام النتاااائج المتعلقاااة  هااااثل الحماياااة بااااالأخص فاااي مختلاااف التشااااريعات ساااواء العامااااة أو الخاصاااة،وبطبيعة الحاااا

وموضااااااوع البحاااااات علااااااى العموم،كمااااااا ساااااانحاول تبساااااايط هااااااثل الظاااااااهرة أي ظاااااااهرة التعاقااااااد الالكترونااااااي وتبيااااااان أن المسااااااتهلك 

قبلا وفااي الأخياار  ساانحاول تقااديم توصاايات والتااي سااتوون مساات.الالكترونااي أضااحى بحاجااة الااى حمايااة تتناسااب مااع هااثل الظاااهرة 

نافعااة سااواء للمشاارع  فااي حالااة تعديلااا  للنصااوالأ القانونيااة كمااا قااد توااون مفيااادة  لواال المعنيااين  هااثا الموضااوع ماان مساااتهلكين 

  وموردين،
ً
 .ورجال القانون  عامة

ماااااا مااااادة نجاعاااااة النصاااااوالأ التشاااااريعية لحماياااااة المساااااتهلك :ومااااان هاااااثا المنطلاااااق كاااااان لزاماااااا عليناااااا طااااارح الاشاااااوال التاااااي

 ا81/50هي أهم المفاهيم الجديدة التي أتى  ها مشرعنا في قانون وما  الالكترونيا

وللإجابااة عاان إشااوالية الدراسااة وكااون كاال دراسااة تسااتوجب مناااه  علميااة ماان اجاال البحاات والتوغاال فيها،كونهااا تشااول 

ي علااااى الماااان   الوصااااافة الباحثااااا تالطريااااق الااااثي يرسااااام  الباحاااات للوصااااول إلاااااى نتااااائج علميااااة بطريقاااااة علميااااة صااااحيحة،اعتمد

،سااااواء فاااااي  لمسااااتهلك الالكترونااااايوالتحليلي،وذلااااك ماااان خااااالال دراسااااة و تحلياااال الماااااواد القانونيااااة المتعلقااااة بالحماياااااة القانونيااااة ل

،او فااي القااوانين الاخاارة، وذلااك لأن أساالوب الوصااف والتحلياال هااو الأقاارب والأنسااب لتحديااد معااالم  وأبجااديات الماادنيقااانون ال

مختلاف النصاوالأ القانونياة فاي مختلاف المان   المقاارن مان خالال النظار الاى  ة علاىباحثاال تكماا اعتماد. موضوع  دراستنا بدقاة

 .التشريعات العامة والخاصة  التي تضمنت حماية المستهلك الالكتروني

ماان خاالال الإشااوالية السااالفة الااثكر تبلااورت إلااى أذهاننااا عاادة تقساايمات للموضااوع،إك اناا  فااي الأخياار اهتاادينا إلااى تقساايم 

،تضامن مبحثاين أساسييندئيا إلى التقسيم الثي نعتقد أن  الأقرب للإجابة على إشوالية الموضاوع وذلاك مان خالال الدراسة مب

 وفرهاااا ت،أما الثااااني خصصااانال للحماياااة التاااي توفرهاااا التشاااريعات العاماااة وباااالأخص القاااانون المااادنيالأول الحماياااة الأساساااية التاااي 

 .81/50 رقم القانون  و ،50/50رقم  القانون التشريعات الخاصة وبالخصوالأ 

 الحماية التي يوفرها القانون المداي:المبحث لول 

تتجاوز الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني بشول طبيعي ومنطقي نطاق القانون المدني الثي توون حمايت  عامة 

في . كانت تقليدية أم إلكترونية جدًا لمثل هثل المسألة،وفوق ذلك،ك يُحدث القانون أدنى فرق بين طريقة التعاقد سواء

 .على الإطلاق"مستهلك"الواقع،هثا القانون لم يثكر مصطلح 

                                                             
 .من القانون المدني 00أنظر المادة 1
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في الواقع من الشايع .البدء بالأساسيات كان لزاما علينا في هثل الحالةولكن للحصول على لمحة عامة عن الموضوع،

  لنا يبدو من المناسب مم،(المطلب الأول )بشول عام تعاقد جدًا توضيح كيفية الحفاظ على رض ى الم
ً
البحت بشول أعمق قليلا

ونشير هنا لى (. المطلب الثاني)ومحاولة الكشف عن نوع معين من الضمانات التي يلتزم البايع بتقديمها للمشتري في عقد البيع 

 أن  
ُ
 أيضًا حماية قانونية إضافية للمستهلك الإلكتروني  نتجيمكن أن توون مس ولية الم

 اية الرضاء في القواعد العامةحم:المطلب لول 

والحفاظ  ،(الفرع الأول )،يهدف القانون المدني إلى تنظيم العري والقبول بدقة من جهة ءفيما يتعلق بحماية الرضا

 (.الفرع الثاني)علي  من الاحتيال من جهة أخرة 

 الايجاص والقبول  :الفرا لول 

إلاى  فاي هاثل المرحلاة لكتروني هي طريقاة عاماة للغاياة وتهادف حصاريًاإن الحماية التي يوفرها القانون المدني للمستهلك الإ

نظارًا لعموميتها،تظال هاثل الحماياة متسااوية ومحايادة بغاض النظار . آخار تعاقادوقبولا  مثال أي م رضاء هثا الأخير الحفاظ على 

ة رئيساية فاي قاانون العقود،ويظال هي كتلا تعاقدالم ن رضاءمن الواضح أ. عن الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الفني ل طراف

 .الحفاظ عليها أمرًا أساسيًا من أجل العقد

 لهاثا العااري حيحوقباول صاا حيحصاا ايجااب،فااإن الارأي التقلياادي القائال بااأن العقاد يتطلاب تحديااد في الواقعوماع ذلاك،

لاك إلاى أن هادفنا فيماا يتعلاق وتجادر الإشاارة علاى الارغم مان ذ. والقبول مطلوبة باستمرار مهما كانت طريقة التعاقاد ايجاب1قد

مجاارد الحصااول علااى نظاارة عامااة حااول مااا ،بل هاادفنا والقبااول لاايس مناقشااة جميااع التفاصاايل والقضااايا ذات الصاالة يجااابباك 

 .إذا كانت القواعد العامة الواردة في القانون المدني يمكن أن تزود المستهلك الإلكتروني بمستوة كاف  من الحماية القانونية

. والقباااااااول  يجااااااابلصااااااادد،تنص القاعاااااادة المتعلقااااااة باااااااإبرام العقااااااد علااااااى أنااااااا  ينبقااااااي أن ينااااااتج عااااااان تبااااااادل الا وفااااااي هااااااثا ا

يجااااااااب أن  ايجااااااااب2م يجب أن يتوافاااااااق ماااااااع متطلباااااااات،مااااااان الناحياااااااة القانونياااااااة الايجااااااااب صاااااااحيحالواااااااي يواااااااون  ،فاااااااي الواقاااااااعو

هاااااااثل  ويتسااااااالط الضااااااوء فاااااااي.ى الأقااااااليوااااااون واضاااااااحًا فااااااي المقاااااااام الأول ماااااام ياااااااتم إبلاغاااااا  للطااااااارف الخاااااار العناصااااااار الأساسااااااية علااااااا

علااااااى أن يااااااتم القبااااااول باسااااااتخدام طريقااااااة معينااااااة خاصااااااة إلكترونيااااااة  يجااااااابالنقطااااااة علااااااى فرضااااااية عناااااادما يشااااااترط مقاااااادم الا 

بشااااااااول  ةواضااااااااح 01مااااااااادة  حياااااااات .فااااااااي هااااااااثل الحالااااااااة،يحاول القااااااااانون الماااااااادني تحديااااااااد لحظااااااااة إباااااااارام العقااااااااد، ساااااااابيل المثااااااااال

. وجااااااااااابعليااااااااااا  قبولااااااااااا  إلاااااااااااى الم وجااااااااااابنهاااااااااااا اللحظاااااااااااة التاااااااااااي يرسااااااااااال فيهاااااااااااا المالأمااااااااااار لأنهاااااااااااا تحاااااااااااددها علاااااااااااى أ هاااااااااااثا معقاااااااااااول فاااااااااااي

ل سف،أصااااااابحت هاااااااثل القاعااااااادة الن أقااااااال يقينًاااااااا فاااااااي مجاااااااال التجاااااااارة الإلكترونياااااااة لأنهاااااااا تفتقااااااار إلاااااااى الكثيااااااار مااااااان التفاصااااااايل 

وك تسااااااااااتوعب الطبيعااااااااااة المحااااااااااددة لهااااااااااثا النااااااااااوع ماااااااااان عمليااااااااااة التعاقااااااااااد،مما يجعلهااااااااااا أقاااااااااال فاعليااااااااااة ونظاااااااااارًا لهااااااااااا مااااااااااع بعااااااااااض 

 .ستياء للمستهلك الإلكترونيالا 

 لتدليسالحماية من ا :الفرا ال ااي

 بموجب القواعد العامة،وهي    تم منحها   والتي    الإلكتروني المستهلك  رضا  لحماية   الثانية المرحلة،المرحلة  تعد هثل 

التدليس لي الثي يزدهر في  كلا من حيت ك يمكن إنوار أن التجارة الإلكترونية تشول المجالً المثا.التدليسالحماية من 

 أن  يتخث  التدليسوعلى الرغم من أن القانون المدني ك يشير بأي شول من الأشوال إلى .والغح 
ا
في مثل هثل الظروف،إك

 .بالنظام العام

 جميع في الخوي دون  ،ولكن الموضوع على عامة نظرة إلقاء المناسب من أن  الحماية،يبدو هثل عمل كيفية لفهم

 .توضيحي عري تقديم فقط نحاول  لأننا التفاصيل

بإبطاااال  تااادليسمااان القاااانون المااادني صاااراحة بإموانياااة مطالباااة أحاااد أطاااراف العقاااد الاااثي وقاااع ضاااحية  10تااانص الماااادة 

لااثلك ،إذا تاام إصاادار بيانااات غياار صااحيحة أو معلومااات مضااللة حااول الطبيعااة والحالااة والشااروط أو ماا هلات الساالعة أو .العقااد

                                                             
1

 .من القانون المدني 15إلى  05أنظر المواد من  
2

 .من القانون  10إلى  18أنظر المواد من   
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عاالاوة علااى ذلك،فااإن تبنااي . أحااد أطااراف العقااد الااثي وقااع فااي تاادليسالقااانون الماادني   حماايي هااثل الحالااة يمكاان أن يفااالخدمااة ،

وماااع ذلاااك،لن تتلقاااى المحااااكم دعاااوة .تدليسااااموقاااف سااالبي كاااالتزام الساااووت عمااادا عااان واقعاااة أو ملابساااة يعترااارل المشااارع أيضًاااا 

خطيارًا جادًا لدرجاة أن الطارف الخار  لتادليسزال من الضاروري أن يواون ابل ك ي.المدعي لمجرد أن  يبدو أن  أبرم صفقة خاسرة

 .يبقى هثا المعيار لتقدير المحاكمو . لم يكن ليتعاقد مع 

اا يواون  أن يجاب الغلاط أن يعناي 2ه.1 ح عدم الخلط بين التدليس والغلط يجب
ً
 3ع.الخار الطارف هوياة أو بوقاايع مرتبط

 .الخر الطرف على عادلة غير ميزة على للحصول  السعي نية يسالتدل الغلط،يتطلب عكس ،على ذلك على

 ضمان العيوص الخفية في عقد البيع :المطلب ال ااي

 ماان معااين نااوع إلااى يشااير ك بمااا أن مشاارعنا ولكاان. 128المااادة   إلااى 002 المااادة ماان الماادني للقااانون  عمومًااا البيااع عقااد يخضااع

باين العقاود التاي تشاملها هاثل النصاوالأ   ومن البيع عقود أنواع جميع تناسب أن القواعد القانونية يمكن هثل فإن ، البيع عقد

،وبالتااااالي  النصااااوالأ لهاااثا وفقًااااا. الاساااتهلا  عقااااود مااان معااااين ناااوع هااااو البياااع  الحقيقة،عقااااد فاااي. القانونياااة نجااااد عقاااود الاسااااتهلا 

 بشول الثي بالبايع مقارنة قانونية حماية يتطلب المشتري ليس أقل من مستهلك درجة،فهو إذن
ً
 .عام يعترر محترفا

 ماان الإشااارة هنااا إلااى جميااع الالتزامااات التااي يلتاازم  هااا البااايع قانونًااا فااي هااثا النااوع ماان العقود،يباادو أناا  ماان الأنسااب 
ً
باادك

 .لموضوعنا مناقشة التزام معين يتعلق بالضمانات التي يلتزم البايع بتقديمها إلى مشتر

حياااااات توجااااااد هااااااثل .القااااااانون الماااااادني علااااااى أنااااااواع متعااااااددة ماااااان الضااااااماناتماااااان  026إلااااااى  032لقااااااد نصاااااات المااااااواد ماااااان 

بمعناى آخار،يمكن تطبيقهاا علاى أي . فاي جمياع عقاود البيع،ساواء كانات متعلقاة بالعقاار أو المنقاوكت، ن حيات المبادأمالضامانات،

علاااااى وجااااا  . ونياااااةعقاااااد بياااااع أو تورياااااد سااااالع وخااااادمات بغاااااض النظااااار عااااان طريقاااااة عملياااااة التعاقد،ساااااواء كانااااات تقليدياااااة أو إلكتر

التااااي يقاااادمها أو الصاااافات  حيااات تصاااابح الإقاااارارات  ساااالعالخصاااوالأ،توجد هااااثل الضاااامانات علااااى نطاااااق واساااع فااااي سااااياق بيااااع ال

أو  يجااااب أن تتوافااااق مااااع هااااثل الإقاااارارات  ساااالعهااااثا يعنااااي أن ال. البايع،سااااواء كاناااات صااااريحة أو ضاااامنية،جزءًا ماااان عقااااد البيااااع

 .ن كثلك،يمكن للمشتري رفع دعوة كنتها  الضمانإذا لم  تكو . الصريحة أو الضمنيةالصفات 

يشاامل هااثا الضاامان للبااايع  المساا ولية عاان الساالعة أو الساالع المقدمااة المعيبااة نتيجااة لعيااب ياانقص ماان قيمتهااا أو حياات 

تعاارف الساالع معيبااة فااي المقااام الأول وأن المشااتري ك يمكناا  ال/ ماان الانتفاااع  هااا ولكاان تتطلااب هااثل المساا ولية أن توااون الساالعة 

وعليااا  حتاااى يسااااتفيد المشاااتري مااان الضاااامان  الاااثي يلتااازم باااا   4،بالعااااادي ولاااو فحصااااها بعناياااة الرجااال وقااات إباااارام العقاااد عليهاااا

 .5و.يفقد حق  في الضمان البايع،يجب علي  إبلاغ  بأي عيوب ملحوظة،وإك اعترر راضيا بالبيع وبالتالي

6 

التي يوفرها القانون المدني قد تبدو،في أحسن الأحوال وفي ختام هثا المحور يمكننا القول بأن حتى الحماية 

وأبعد من ذلك،أنها ك تستوعب التطورات الأخيرة لظواهر الاستهلا  في .قديمة،وك يمكن تجاهلها تمامًا  هثل السهولة

  .المجتمع،لك ها توفر على الأقل حماية احتياطية لأنها تعترر قواعد مشتركة

 8212ل للمسااا ولية المدنياااة7ه،للمساااتهلك الإلكترونااايدنياااة للمناااتج بمثاباااة حماياااة إضاااافية يمكااان اعتباااار المسااا ولية المو 

فاااي . حتاااى لاااو كاااان غيااار ملااازم باااأي التزاماااات تعاقدياااة تجاااال المساااتهلك  تقاااع مسااا ولية المناااتج عنااادما يواااون عياااب فاااي منتوجااا. مكااارر 
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 .من القانون المدني 18أنظر المادة  
2

 .من القانون المدني 18أنظر المادة  
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 .من القانون المدني 010/8أنظر المادة  
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5
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فااي  ن عياب أو نااجم عا/ ي أصااب  مارتبط الواقاع،لوي ياتمكن المتضارر مان الحصاول علاى تعويض،يجاب أن يثباات أن الضارر الاث

 على أن  خلل متأصل في  المتضرر في1ح.جو المنت
ً
 أن الفق  المدني عرف  عادة

ا
 .المنتج أو نقص في السلعةموقف دقيق،إك

،لك ها على ثغراتعلى أن المس ولية المدنية للمنتج في القانون الجزائري تعاني من العديد من ال المبالغة في التأكيد2

. قل تظل بمثابة دعامة قانونية يمكن للمتضررين الاعتماد عليها في الوقت الراهن،إلى غاية إجراء المزيد من التعديلاتالأ

 من المورد  المنتج المس وليةيمكن للمستهلك الإلكتروني دائمًا أن يختار تحميل 
ً
عن الأضرار الناتجة عن عيب في منتوج  بدك

 .لمس ولية هثا أكثر فائدة بالنسبة ل الإلكتروني إذا تبين أن نظام ا

  28/20قانون حماية المستهلك )الحماية التي توفرها التشريعات الخادة  :المبحث ال ااي

 (22/20وقانون التجارة الاللترونية 

فااي هااثل . إلاى جانااب القااانون الماادني،تنطبق بعاض القواعااد الخاصااة علااى العقاد عناادما يتصاارف أحااد الطارفين كمسااتهلك

 تفاوضااا ي موقااع وهااو فااايحياات يوجاااد طاارف يسااامى المحتاارف  إذعااانعتراار العقاااد عقااد اسااتهلا ،وهو أيضًاااا م هاال كعقاااد ،يُ  ةالحالاا

إلااى المزيااد  ،حيت هااو الأكثاار بحاجااةالااثي يُاادعى المسااتهلكوهااو  متفوق،أمااا الطاارف الثاااني وهااو مااا يساامى بااالطرف الضااعيف وتقنااي

 .من قواعد الحماية التي تساعدل في الغالب

وكماا نظام  .8550فررايار  80الما رخ  50-50المشرع الجزائري قانونا خاصا لحماية المساتهلك وهاو القاانون رقام حيت نظم 

 .22/20قانونا آخر لحماية أكرر للمستهلك الالكتروني وهو قانون رقم 

هاثا الأخيار وفاي هاثا الساياق،يعطينا .بالفعال الانص الأساسا ي المتعلاق بحماياة المساتهلكين  28/20يشول قانون رقم  حيت

 كال":هاو مان هاثا القاانون علاى أن المساتهلك 0/8،وعليا  نصات الماادة "المساتهلك "تعريفا خاصا لما يجب أن نفهما  مان مصاطلح 

 من أجال تلبياة حاجتا  الشخصايةال هاايي، عمالللاسات وجهاة،بمقابال أو مجانًا،سالعة أو خدماة مقتنيأو معناوي ي طبيعي  خص

أو  ةسالع كال:"مان نفاس القاانون تعرفا  علاى أنا  0/85ج معين،فاإن الماادة و 3 ." متكفال با  حياوانحاجة  خص آخر أو  تلبية أو 

 ."مجانًامقابل أو بموضوع تنازل  ة يمكن أن يوون أو خدم

 قااابلينيباادو أن هااثين التعااريفين  غير أناا فرضااية العقااود الإلكترونيااة، بشااول خاااالأ علااى إطلاقااا ك يشااير  8550 فيفااري 4

المطلاااب )50/50وعليااا  سااانتناول ي هااثا المبحااات الحماياااة التاااي يوفرهاااا قاااانون رقااام .أيضًاااا الإلكترونياااة التجاااارة مجاااال فاااي للتطبيااق

 (.المطلب الثاني)81/50،ومن ممة الحماية التي يوفرها قانون رقم (الاول 

 .28/20الحماية التي يوفرها قانون حماية المستهلك  :المطلب لول 

على عكس القانون المادني الاثي يتادخل كقاانون  حيت.ة عن القانون المدنيحماية المستهلك مقاربة مختلف قوانينتتخث 

حمايااة المسااتهلك وقائيااة إلااى حااد مااا لأنهااا تعتمااد ماان  قااوانين،تعترر رضااا،على ساابيل المثال،بالنساابة لعيااوب الأو إصاالا ي علايااي

تتخاااث تشاااريعات حماياااة  .ى مطابقاااة المنتاااوجالالتااازام علاااأو  باااالإعلامحيااات المبااادأ،على الأسااااليب القانونياااة الوقائياااة مثااال الالتااازام 

 .نيالمستهلك مقاربة مختلفة عن القانون المد

 سالامة الالتازام علاى:،وهاي صاارم بشاول الامتثاال لهاا المتادخل علاى يجاب رئيساية خمسة التزامات إلى الحماية هثل تستند 5

 فقاط منا هم امناان بتنااول  سانقوم ، لموضاوعنا بالنسابة 1. باالإعلام الالتازام 8، بالضامان 7المنتوجاات،ا على مطابقاة  6،والمنتوجات

                                                             
1
 L-K. Ghenima, Ibid. P. 92. 

2
   https://www.joradp.dz  :انظر. الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة 
3

 .8550 فرراير 80الم رخ  50-50رقم القانون رقم  اطلع على 
4

 .85. الأ. 8580-8580، أمر تشريعات الإستهلا  على المبادئ الكلاسيكية للعقد، دكتورال، الجزائر، شوقي بناس ي 
5

 . 50/50من القانون رقم  0أنظر المادة  
6

 . 50/50من القانون رقم  88أنظر المادة  
7

 . 50/50قم من القانون ر  80أنظر المادة  
8

 .50/50من القانون رقم  81أنظر المادة  
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الفارع ) باالإعلام والالتازام  ،(الفارع الأول ) المنتجاات على مطابقة  الالتزام:،وهما الإلكترونية بالتجارة الأكثر ارتباطا أنهما يبدو فقط

 (.الثاني

 إلزامية مطابقة المنتوجات :ول الفرا ل 

أي وسايلة تسامح لا  باالتحقق  ملاكبيع  للسلع أو الخادمات عرار الإنترنت،فإنا  ك يمن إتمام المستهلك الالكتروني  بمجرد

كمااا رأينااا - وكمااا عاارف المشاارع الجزائااري المنتااوج .جااات مطابقااة للمواصاافات المطلوبااة وقاات إباارام العقاادو ممااا إذا كاناات هااثل المنت

اساتجابة كال منتاوج :"هاي تانص علاى أن المطابقاة التايو  50-50من القانون رقام  0/81المطابقة في المادة  فقد عرف كثلك-سابقا

 ."  السلامة والأمن الخاصة ب،و الفنية والمتطلبات الصحية والبيئية في اللوائح تضمنةلشروط المل موضوع للاستهلا 

وفقًاااا لهاااثل . علاااى هاااثا الالتااازام الأساسااا ي الاااثي يقاااع علاااى عااااتق المتااادخل 50-50مااان القاااانون رقااام  88وقاااد نصااات الماااادة 

ماااان حياااات  المشااااروعة عنااااد عااااري منتوجاااا  للاسااااتهلا ،وذلك لمساااتهلكا تلبيااااة رغبااااات،يتطلاااب هااااثا الالتاااازام ماااان المتاااادخل المادة

وتجادر الإشاارة أيضًاا إلاى أن هاثا الالتازام يمتاد . الناجمة عن استعمال والمخاطر طبيعت  وصنف  وأصل  تركيبات  هويت  وكميات  

 .إجراء رقابة مطابقة لمنتوج  قبل عرض  للاستهلا  كل متدخلأيضًا إلى متطلبات أخرة في الواقع،يجب على 

جاات المتنوعاة التاي يطالاب و 3ف،للمساتهلك للتوقعاات والرغباات المشاروعة"مكن اعتباار التازام المطابقاة بمثاباة حماياة ي2

هاثا هاو السابب وراء . أو البايعون لجودتها وأعلى مستوة من الأماان والسالامة،لكن الواقاع يظهار عكاس ذلاك غالبًاا نتجون  ها الم

تاادخل الساالطات العامااة لوضااع أنظمااة تهاادف بشااول أساساا ي إلااى تزويااد المسااتهلك بااالأدوات أو التقنيااات القانونيااة المناساابة ماان 

 .فيهاأجل الحفاظ على حق  في الحصول على منتجات تتناسب مع التوقعات التي يرغب 

،أي بمعنااى عدولا  عان عقاد سابق لاا  .المطلوباة صافاتافاق ماع الأنا  ك يتو  ج إذا قادر المسااتهلكو شاراء المنتاعان  الرجاوع 4

 
ً
وماع ذلك،فاإن هااثا . الرجاوع علاى الإلكتروناي الماورد أو المتادخل بتحفيااز قانونًاا المساتهلك يلتازم كوفقًاا لهاثا الحاق، .وأن أبرما  فعالا

إلااى جانااب ذلاااك،يمكن . منياااة معينااةفتاارة ز  خاالال إك  الرجااوعفااي الواقاااع،ك يمكاان ممارسااة حااق المساااتهلك فااي . الحااق لاايس مطلقًااا

بالضااارورة  الرجاااوعإلاااى جاناااب ذلاااك،ك يااارتبط الحاااق فاااي . للمساااتهلك المطالباااة  هاااثا الحاااق فقاااط مااان خااالال مراعااااة شاااروط العقاااد

الفكارة الأساساية الوامنااة . انعادامها الكلايالخرارة أو  قلاةبالمعلوماات الخاطئاة للمساتهلك،ولكن يمكان المطالباة با  أيضًاا فااي حالاة 

فاااي التعاقاااد،تحت تاااأمير الدعاياااة والإعااالان  المساااتهلكين يتسااارع الكثيااار مااان غالبًاااا ماااا حيااات ء تكاااريس هاااثا الحاااق ساااهلة الفهم ورا

 .في مثل هثل الحالةرضاهم للحفاظ فعليًا على  قانونامعترف ب  ع التعاقد   الرجوع5و.الحديثة

 إلزامية الاعلام :الفرا ال ااي

ألزماات  حياات.للمسااتهلك أكراار حمايااة لتااوفير كتعزيااز آخاار التاازام يااأتي أن باال يجااب. كافيًااا لاايس بمطابقااة المنتوجااات الالتاازام

 يجااب .المتعلقااة بااالمنتوج المعااروي للبيااع الضاارورية المعلومااات بوافااة المسااتهلك بتزويااد المتاادخل 50-50 رقاام القااانون  ماان 81 المااادة

اااا مرتبطاااة المعلوماااات هاااثل تواااون  أن
ً
 سااايما ،ك مناسااابة وسااايلة أي باساااتخدام المساااتهلك إلاااى توصااايلها ياااتم وأن باااالمنتوج وميقًاااا ارتباط

 جمياع المعلوماات هاثل تغطاي أن يجاب ، عاام 6. جالمنتاو  ضامان وشاروط الاستعمال ودليل الاستخدام وطريقة تحرير بيانات الوسم

 .المستهلك يرغبها التي المنتوج خصائص

 علااى التجاريااة الممارسااات علااى المطبقااة بالقواعااد المتعلقتااان 58-50 رقام القااانون  ماان 1 و 0 المادتااان ،تاانص ذلااك علااى عالاوة

 .أيضًا البيع وشروط المنتج بسعر صريح علم على يوون  أن إلى بحاجة المستهلك أن

                                                                                                                                                                                                          
1

 .50/50من القانون رقم  88أنظر المادة  
2

 .800. ، الأنفس   شوقي بناس ي، المرجع 
3

 .801. شوقي بناس ي، المرجع نفس ، الأ 
4

 .وما بعدها 8. الأ. 8585الإلتزام بالإعلام في العقود، دكتورال، الجزائر،  حامس ذهبية، 
5
 N. Balat, Observations sur la bonne foi en droit des contrats à la veille de la réforme, In : Revue de Droit d’Assas, n

o
 

12, fév. 2016. P. 59 et ss 
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 .800. شوقي بناس ي، المرجع السابق، الأ 
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الالتاازام  فااإن ، الفقاا  الماادني لاابعض بالنساابة. المسااتهلكين إرادة تنااوير إلااى يهاادف تحااثير مصاادر الواقااع فااي هااو الالتاازام هااثا

 فياي ، المستهلك حماية تشريعات لفلسفة وفقًا ولكن. العامة القواعد حررت  الثي النية حسن لمبدأ الحديثة ترجمةال هو بالإعلام

 بعاااض يعتقاااد ، أخااارة  ناحياااة1للمتااادخلمن والتقنياااة المالياااة الماا هلات المتعاقااادين بسااابب باااين الموجاااودة المسااااواة عااادم مااان مشااتقة

 تميااااز التاااي المعلوماااات نقاااص إلاااى الأول  المقاااام فاااي يرجاااع ل التاااوازن فاااي العلاقاااات هاااثاأو اخاااتلا  المسااااواة عااادم أن الخااارين المااا لفين

 .قرارل اتخاذ على سلبًا ت مر أن يمكن والتي المتدخل أمام المستهلك

على هثا الأخير  يستوجب حيت.لأننا أمام عقدا مررم عن بعد  نظرًا الإلكتروني المورد عاتق على أيضًا يقع الالتزام هثا أن 2

 الواقع إذ في. تجاهل  يمكن ك للحماية رئيسيًا عنصرًا ،ويعترر الإلكترونية التجارة مجال في وتوفيرها المعلومات جمع عمليةب

 .نفسها التجارة من النوع هثا طبيعة مع ،يتماش ى

 22/20الحماية التي يوفرها قانون التجارة الاللترونية :المطلب ال ااي

 50-81 رقام القاانون  الجزائري من خالال المشرع قبل من الأخيرة الونة في الإلكترونيين المستهلكين حماية مخاوف تجسدت

 احتياجاااات علاااى المتزاياااد التركياااز باساااتمرار فاااي القاااانون  هاااثا حيااات ياااثهب. الإلكترونياااة بالتجاااارة المتعلاااق 8581 ماااايو 85 فاااي الصاااادر

 ساااريعة كطريقاااة المساااتهلكين ماان الكثيااار عليهاااا ويعتمااد عاااام كااال الإلكترونياااة التجااارة نطااااق ،يتوساااع الواقااع فاااي المساااتهلكين وحقااوق 

المااااوس  علاااى فقاااط واحااادة بنقااارة ورغبااااتهم اليومياااة التاااي هاااي فاااي تزاياااد كااال ياااوم وتلبيتها،وذلاااك  احتياجااااتهم علاااى للحصاااول  وسااهلة

 .(الفأرة)

 السالطات  هاا أمارت لتايا الصاحي الحجار إجاراءات ماع   بالفعال الحقيقاة هاثل (COVID-19)  80تفشا ي كوفياد  أمبات ولقاد

 .مع طلب توصيل طلباتهم التجارية  الإنترنت عرر اليومي بالتسوق  الأ خاالأ من العديد العامة،قام

  المعاملات كانت ، الأمر واقع في. الإلكترونيين المستهلكين حماية إلى تمامًا يفتقر لم الجزائري  القانون  أن بالثكر الجدير من

 ، الوقاات نفاس فاي ، هنااا  حيات كانات – قبال ماان قيال كماا-الإلكترونياة التجااارة قاانون  ظهاور  قبال ائاارالجز  فاي موجاودة الإلكترونياة

 القاانون  نطااق فاي الإلكتروناي المساتهلك حماياة تنظايم تام ، أخارة  ،وبعباارة.المساألة هاثل تانظم التاي والخاصة العامة القواعد بعض

ا أصاابح لكتروناايالإ التااداول  لأن نظاارًا ، ولكاان .الماادني والقااانون  20-28 رقاام
ً
 ، الخاصااة وخصائصاا  طبيعتاا  لاا  تمامًااا جدياادًا نشاااط

 لااادعم وجهاااة النظااار هااااثل و.كافيااااة تكااان لااان-وان صاااح التعبيااار القواعااااد القديماااة-التقليديااااة  الكلاسااايكية قواعاااد أن اتضاااح فقاااد

 المطبقااة باااللوائح ملزمًااا يظاال روناايالإلكت المااورد أن علااى تاانص ،والتااي نفساا  20-22 رقاام القااانون  ماان 00 المااادة إلااى ،يمكننااا  الرجااوع

-28 رقام والقاانون  المادني للقاانون  تكملاة مجارد هاو 20-22 رقام القاانون  أن يعناي قد المستهلك،مما وحماية التجارية الأنشطة على

 تالليااا ماان متنوعااة مجموعااة إلااى توصاالت أنهااا ، ذلااك مااع ، الواضااح ماان لكاان. القواعااد ماان مسااتقلة فئااة ولاايس الشااأن هااثا فااي 20

 .الإلكترونية التجارة طبيعة مع تتماش ى التي الجديدة

 عراااار تمااااارس لأنهااااا كااااثلك الخاااااالأ الاااادولي القااااانون  قواعااااد تحاااات الإلكترونيااااة التجااااارة تناااادرج أن يمكاااان ، ذلااااك علااااى عاااالاوة

 أن يمكاان يالتاا القضااائية الاادعاوة  علااى تطبيقاا  ينبقااي قااانون  بااأي تتعلااق أخاارة  مسااائل علااى الحااال بطبيعااة ينطااوي  وهااثا. الإنترناات

 3ل.تنشأ

 رقاام القااانون  فااي بالفعاال الموجااودة الالتزامااات بعااض لتعزيااز جاااء أناا  يباادو ، 20-22 رقاام القااانون  محتااوة  فحااص خاالال ماان

 يتعلااااق فيمااااا ، الواقااااع فااااي. بالمطابقااااة والالتاااازام(الفاااارع الأول ) بااااالإعلام للالتاااازام بالنساااابة:المثااااال  ساااابيل علااااى الحااااال هااااو كمااااا 28-20

 أجاال الأساساايين ماان الالتاازامين هااثين كيفيااة تنفيااث دقااة الأكثاار القواعااد توضااح أن يجااب ، الإلكترونااي لتااداول ا عمليااة بتفاصاايل

 .المجال هثا في للمستهلكين الحماية من المزيد توفير

                                                             
1

 .50/81من القانون  8أنظر المادة  
2

 .50/81من القانون رقم  80أنظر المادة  
3

 .50/81من القانون رقم  80ادة أنظر الم 



 زراقي سمية/ د. ط----------------------------------------------------------درجات الحماية القانونية للمستهلك الاللترواي في القانون الجزائري 

 

 8588 جوان 81يوم   -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل الملتقى الدولي حول  - 088 -

 

 لتازامك وهاو ا ، الإلكتروناي الماورد عااتق علاى آخار أساسايًا التزامًاا ، 81 إلـى 82 مان ماوادل فاي ، 20-22 رقام القاانون  حادد كما

 061 من موادل في أيضًا المدني القانون  ذكرل وقد. الجزائري  القانون  في بجديد ليس الالتزام هثا ، الواقع في( الفرع الثاني)بالتسليم

 .032 إلى

 

 بالإعلام الالتزام :الفرا لول 

 للمساتهلك الحماياة مان مزياد لضامان إضاافية آلياات 50-81 رقام القانون  خصص ،50-50 رقم القانون  أوصاف على علاوة

 .بالإعلام الالتزام بالنسبة الحال هو كما الإلكتروني

 إلاى متزايادة حاجاة فاي الإلكتروناي المساتهلك ،فاإن ل طراف المادي التواجد دون  بُعد عن الإلكتروني العقد لإبرام حيت،نظرًا

 للمنتاوج الادقيق الوصاف علاى بشادة التأكياد تميا ، الأمار واقع وفي. علي  الحصول  يريد الثي المنتوج تفاصيل بجميع إحاطت  علما

 .الإلكترونية التجارة مجال في

 كحتااارام توسااايع  الضااروري  مااان يبااادو ،إك أناا  20-28 رقااام القاااانون  بالفعاال عليااا  ناااص قااد الالتااازام هاااثا أن ماان الااارغم علااى

 ،يشاامل الهاادف هااثا ولتحقيااق .الإلكتاارونيين للمسااتهلكين ممكنااة حمايااة أفضاال لضاامان كوساايلة الإلكترونيااة التجااارة خصوصااية

 .(8) المنتوج وطلب( 2) إلكتروني تجاري  عري ،على 20-22 رقم القانون  في علي  منصوالأ هو ،كما بالإعلام الالتزام

 العرض التجاري الاللترواي -2

 تهلكالمسااا باااين تجارياااة باتفاقياااة تتعلاااق عملياااة هاااي الإلكترونياااة التجاااارة ماان أبساااط ماااا يمكااان تعرياااف هاااثا الإجراء،المعاملاااة

 عااااري إلكترونياااة تجارياااة معاملاااة أي يسااابق أن يجاااب ، 20-22 رقااام القااااانون  مااان 22 للماااادة وفقًاااا. الإلكتروناااي والماااورد الإلكتروناااي

ق وأن إلكتروني تجاري 
 
 .الإلكتروني المستهلك علي  يصادق إلكتروني عقد بموجب تُوم

 العااري إطاالاق الإلكترونااي المااورد علااى ،يجااب لكترونيااةالإ التجااارة المعاملااة باادء قباال:يلااي كمااا هااو الأساساا ي وعلياا  فااالإجراء

  الإلكتروني التجاري 
ً
 تقاديم الإلكتروناي علاى الماورد ،يلتازم الإلكترونية التجارة المعاملة إجراء ،عند مم ومن."الويب" موقع  على أوك

 .الإلكتروني المستهلك على اقتراحها ينوي  التي الخدمات أو السلع حول  المرجعية التفاصيل

والتااي حااددتها علااى ساابيل  20-22 رقام القااانون  ماان 22 المااادة حيات نجااد أن هااثل التفاصاايل المرجعياة تاام إدراجهااا فااي ناص

 حيات علاى الماورد الالكتروناي تحدياد. المنتوج حول  ، ومنطقي أساس ي بشول ، التفاصيل هثل تدور  الحصر ك على سبيل المثال،إذ

 المنتااااوج تااااوفر حالااااة إلااااى بالإضااااافة ، المدرجااااة الضاااارائب جميااااع فااااي المقدمااااة ماتالخااااد أو الساااالع وأسااااعار وخصااااائص طبيعااااة بدقااااة

 العااااري يحااادد أن يجااااب ، الإلكتروناااي المسااااتهلك منفعاااة أجااال ماااان ، ذلاااك علااااى عااالاوة. البياااع بعااااد ماااا وخاااادمات التجااااري  والضااامان

ف إلااى ذلااك  شااروط وآجااال وماادة وصاالاحية العري،ضاا بفسااخ العقاد صاالة ذات كاناات سااواء الشااروط أيضًااا الإلكترونااي التجااري 

 أو المنتاوج إرجااع طارق  حاول  الإلكتروناي المساتهلك توعياة إلاى الإلكتروناي الماورد يضاطر ، أخارة  جهاة أماا مان. العدول،هثا من جهة

 .تعويض  أو استبدال 

 والمطالبااة العقااد فسااخ الإلكترونااي حقاا  فااي 1، الإلكترونااي العقااد فااي كحقًااا المعلومااات يجااب نقلهااا وكتابتهااا هااثل وعلياا  كاال

 .ب  لحق الثي الضرر  عن بالتعويض

 باال. ماان ذات القااانون  22 المااادة بخاارق نااص تتعلااق خاصااة مدنيااة عقوبااة أي يااثكر ك 20-22 رقاام القااانون  أن إلااى الإشااارة 2

لمدنياة ا ولكان غيااب العقوباات. الالتازام هثا خالف إلكتروني مورد أي على غرامة  08 مادت  في يفري فإن  ، ذلك من العكس على

 .المدني القانون  عليها ينص التي العامة العقوبات على تقييد نفس  يفضل المشرع أو عدم وجودها ،يعني فقط أن
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 زراقي سمية/ د. ط----------------------------------------------------------درجات الحماية القانونية للمستهلك الاللترواي في القانون الجزائري 

 

 8588 جوان 81يوم   -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل الملتقى الدولي حول  - 088 -

 

 الاثي المنتاوج علاى للحصاول  الأولياة للمساتهلك المحاولاة حيت تشول. بالإعلام باكلتزام مرتبطة آلية أيضًا هو المنتوج طلبية

 ،حيات تمار عملياة طلبياة المنتاوج بثلاماة مراحل،حيات 20-22 رقم القانون  من 28 للمادة وفقًا. الإلكترونية السوق  في شرائ  ينوي 

 .المنتوج وخصائص العقد بشروط اطلاع على الإلكتروني المستهلك يظل أن ،يجب مرحلة كل في

 المرحلاااة أمااا .علااام عاان العقااد إبااارام ماان للتأكااد التعاقدياااة بالشااروط الإلكترونااي المساااتهلك تزويااد ماان الأولاااى المرحلااة تتوااون 

والساعر  المطلوباة الخادمات أو المنتوجاات ذلاك فاي بماا الإلكتروناي المساتهلك قبال مان الطلبياة تفاصيل من التحقق فتتضمن الثانية

 حتملةالم أخطاء أي تصحيح أو إلغائ  أو طلب  بتعديل الإلكتروني للمستهلك ذلك سيسمح.المطلوبة والكميات الإجمالي والوحدوي 

 المسااااتهلك قباااال ماااان تأكياااادل خاااالال الطلبيااااة ماااان علااااى الرساااامي الطااااابع إضاااافاء إلااااى الأخياااارة المرحلااااة ،تهاااادف أخياااارًا. تحاااادث قااااد التااااي

 .العقد إبرام إلى أساس ي بشول التأكيد هثا ي دي. الإلكتروني

 العقوباااة ذكااار عااان 20-22 رقااام القاااانون  ،امتناااع الإلكتروناااي التجااااري  العاااري وتجااادر الإشاااارة فاااي هاااثا الساااياق إلاااى أنااا   فاااي

د مراعاة عدم حالة في تترتب التي المدنية مان ذات القاانون التاي  22منا ،كما فعال فاي ناص الماادة  28 الماادة لأحواام الإلكتروناي المورا

 .سبق وأن ذكرناها

 الالتزام بالتسليم :الفرا ال ااي

 عاتق على يقع آخر رئيس ي التزام ،هو 20-22 رقم  نون القا  من 80 و 88 المادتين  في ،المنصوالأ علي   بالتسليم  الالتزام

 .الإلكتروني المورد مس ولية إليها تستند التي الأخرة  الالتزامات مع جنب إلى جنبًا الالتزام هثا وضع حيت يتم. الإلكتروني المورد 

 العقااد عاان الناشاائة لتزاماااتالا علااى حساان تنفيااث جميااع القااانون  بقااوة صااارمًا التزامًااا الإلكترونااي المااورد ،يلتاازم عااام بشااول

 .القاهرة القوة حاكت باستثناء الإلكتروني،

 .(8) التسليم وآجال (2) الطلبية مطابقة:شرطين مراعاة الإلكتروني المورد على يجب ، الالتزام  هثا 1

 مطابقة الطلبية -2

،أي بمعنااى أن المنتااوج يوااون .الضاابطب الإلكترونااي المسااتهلك طلباا  الااثي المنتااوج نفااس تسااليم الإلكترونااي المااورد علااى يتعااين

 توااااليف أو مم هاااا بااادفع يمكااان للماااورد الالكتروناااي المطالباااة فااالا ، ذلاااك وفاااي حالاااة خااالاف.مطاااابق لماااا طلبااا  المساااتهلك الالكتروناااي 

 القاعاادة هااثل تطبيااق ويااتم. بضاااعت  اسااترداد الإلكترونااي المااورد علااى لطلبيت ،فيسااتوجب مطااابق غياار 2. الأخياار هااثا ماان التسااليم

 .معيب بمنتوج الأمر يتعلق عندما أيضًا

غلافهاا الأصالي   أي فاي  الأصالية عبواتهاا فاي المطابقاة غيار البضاايع إرساال فيجاب عليا  إعاادة  الإلكتروناي المساتهلك أما على

د الرفض،ويتحمااال الماااور  سااابب توضااايح الفعلاااي للمنتوج،ماااع التساااليم تااااري  مااان بااادءًا أق ااا ى كحاااد أياااام( 0) أربعاااة وذلاااك فاااي أجااال

هااثل المهلة،لااثا  الإلكترونااي المسااتهلك تجاااوز  عناادما صااامتًا 20-22 رقاام القااانون  ،ظاال ذلااك 3و.الالكترونااي تواااليف إعااادة الارسااال

البضاااعة أو  قباال أناا  يعتراار ارجاااع المنتااوج غياار المطااابق لطلبيتاا  وبالتااالي  فااي حقاا  عاان تنااازل  يمكاان أن نعتراارل فااي هااثل الحالااة قااد

 .هو كما المنتوج 

 بأحااد الوفاااء الإلكتروناي المااورد علااى يتعاين ، ي حالاة مااا إذا قااام المساتهلك بإرجاااع المنتااوج غيار المطااابق فاي هااثل الحالااةأماا فاا

  تسااليم جديااد موافااق للطلبيااة،أو :  الالتزامااات هااثل
ً
أو  ، اسااتبدال  المنتااوج بااآخر مماماال ،أو المعيااب المنتااوج ،إصاالاح ذلااك ماان باادك

وقاوع  حالاة فاي باالتعويض  الإلكتروناي المساتهلك مطالباة بإموانياة الإخالال ،دون  المدفوعاة اع المبال وإرج الطلبية بول بساطة إلغاء

 .ضرر 
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 المااورد يحتاارم أن الضااروري  ،فماان لااثلك.نفساا  التسااليم عاان أهميااة التسااليم تقاال آجااال ،ك الإلكترونااي للمسااتهلك بالنساابة

 للماورد معيناة زمنياة مهلاة 20-22 رقام القاانون  يحادد ،لام الصادد وفاي هاثا.لكترونايآجاال تساليم المنتاوج للمساتهلك الا الإلكتروني

وعليا  بمجاارد اتفااق الأطاراف علااى الجاال ال هائيااة .الطارفين كتفاااق متروكاة المساألة هااثل أن يعناي ،مماا بالتزاماا  للوفااء الإلكتروناي

 20-22 رقــم القــانون  مــن 88/2 المااادة ،فااإن ذلااك تعااثر إذا و.الأجاال المتفااق علياا  فااي التسااليم احتاارام الإلكترونااي المااورد علااى ،يجااب

فمان . للمنتاوج الفعلاي التساليم تااري  مان أياام( 0) أربعاة أجال فاي هاو كماا المنتاوج إعاادة إرساال فاي الحاق الإلكتروني للمستهلك تمنح

 المطالباة هلك الالكتروناي حقا  فاييفقاد المسات  ك الواضح مشرعنا أعطى حماية أكرر للمساتهلك الالكتروني،حيات فاي هاثل الحالاة 

 المادفوع المبلا  عان الإلكتروناي المساتهلك تعاويض الإلكتروناي الماورد علاى وبالتاالي يساتوجب. الأضرار الاثي لحقات با  عن بالتعويض

 .المنتوج استلام  تاري  من يومًا( 80) عشر ،وذلك خلال مدة خمسة إرسال المنتوج  إعادة وتواليف

 .التأخير هثا على موافقًا اعتبارل ،فسيتم أيام( 50) الأربعة فترة الإلكتروني المستهلك تجاوز  ،حيت إذا الطلبية 1

 : خاتمــــة

ت بسرعة الاستهلاكية وفي ختام بحثنا يمكننا القول أن السوق 
ا
 . توسعها زيادة أجل من الإلكترونية الاتصاكت تقنية تبن

مان أجال  ، 50-81 رقام ،وذلاك بقاانون  الإلكترونياة التجارة ،لظاهرة نبالأجا نظرائ  ،مثل الجزائري  المشرع حيت استجاب

 القاااانوني الإطاااار حيااات تناولااات هاااثل الورقاااة البحثياااة .الإلكتااارونيين المساااتهلكين مااان الناشااائة الجديااادة للفئاااة أفضااال حماياااة تاااوفير

،إك أنا   النقطاة هاثل حاول  يتمحور  ضوعالمو  أن من بالرغم ،و ذلك ومع .50-81 رقم القانون  بموجب الإلكتروني المستهلك لحماية

 المااورد بااين العلاقاة علااى فقاط يركااز لأنا  الإلكترونيااة للتجاارة الواماال الجانااب يانظم لاام 20-22 رقام القااانون  أن بالاثكر الجاادير مان

 رهياب بشاول حثفا  ،وتام B2C (Business to Consumer): أيضًا علي  يُطلق الثي الالكتروني ، المستهلك الإلكتروني و

 يشاار ،والاثين مساتهلكين ليساوا أنهام الواضاح مان الاثين الخارين الاقتصاديين الوكلاء مع الإلكتروني المورد بين العلاقات لتنظيم

  إلايهم
ً
  يعترار ،والاثي B2B (Business to Business): باسام عاادة

ً
التقليال  ولكان يمكان .الإلكترونياة للتجاارة آخار مجااك

ل سف المساألة واضاحة ،حيات  هاثا القاانون  ،ولكن بالفعل المسألة هثل ينظم 28-21 رقم لقانون ا إذا اعتررنا أن النقد هثا من

 .هثا من ناحية.الإلكترونية التجارة يدخل في نطاق  موضوع ك

معاين أ  ساياق فاي المساتهلك بحماياة تتعلاق جديادة بأحواام قاد جااء  20-22 رقام القانون  ،نجد أن أخرة  ناحية ،من صحيح

 ،باعتباااارل 50-50 رقاام القااانون  أحوااام التجااارة الالكترونيااة فااي دمااج المستحساان مااان يوااون  قاادولكننن .الإلكترونيااة جااارةالت ك وهااي

 حماياة تانظم التاي للقواعد التشريعية المجموعة وتوحيد تبسيط أجل ،وذلك من المستهلك حماية بمسائل المتعلق الأساس ي النص

 يمكان الاثي المدني القانون  جانب إلى الاستهلا  الجزائري  قانون  تطوير منظور  من جزء هو فهثا  الاقتراح.عام بشول المستهلكين

 .للعقود جديد عام كقانون  المطاف نهاية في محل  يحل أن

 الحمايااة مراحاال ماان مرحلااة كاال حيات خاالال. سااطح  فقااط مااس ،باال أن ،هااثا التحلياال لاام يتعمااق فاي الموضااوع يتضااح كماا

لكن في كل الأحوال  يبقى للمستهلك الحق في الحصول علاى .موجز عري تقديم ،تم المجال هثا في الجزائري  القانون  يوفرها التي

القااانون الأساساا ي والمبااديي لحمايااة  50/50وتجاادر الإشااارة هنااا إلااى أناا  باعتبااار القااانون رقاام .تعااويض عاان أي ضاارر قااد يلحااق باا 

الاااثي يبااادو بأنااا  قابااال للإدمااااج فاااي  81/50لقاااانون رقااام وخاصاااة ا  -أو كماااا سااامي بالشاااريعة العاماااة لحماياااة المساااتهلك -المسااتهلك 

كوناا  يتعلااق بحمايااة المسااتهلك ولكاان فااي سااياق المعاااملات الالكترونيااة فقط،وماان ممااة فهااو يشااول نوعااا مااا   50/50القااانون رقاام 

يبااادو مااان  فااي هاااثا المجال،وعليااا  حتاااى نتفااادة التعااادد التشاااريعي فااي معالجاااة نفاااس الموضاااوع باال إنااا  50/50ماان تكملاااة للقاااانون 

الأوفاق،إن لاام يكان هنااا  رأي أفضال،دمج هاتاا  القاوانين الثلامااة فااي تقناين  واحااد علاى شاااكلة تقناين الاسااتهلا  الفرنساا ي،حيت 

 .يبدو لنا بأن تنظيم علاقة الأعوان الاقتصاديين مثلا فيما بي هم هي كثلك حماية غير مباشرة للمستهلك

                                                             
 .  10، الأ 8581بن عكنون،  شكلات المرحلة السابقة على التعاقد، ديوان المطبوعات الجامعية، دراسة مقارنة،بلحاج العربي، م -1
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ا تتعلااااق التوصااااية الرئيسااااية والوحياااادة فااااي أن علااااى المشاااارع الجزائااااري  وماااان بااااين التوصاااايات التااااي قااااد تبااااادرت فااااي أذهانناااا

الخااروج قلاايلا ماان القااوانين الكلاساايكية باادون خااوف ومحاولتاا  إصاادار قااوانين جدياادة ك تتقاااطع مااع القااوانين العامااة كالقااانون 

فااااي قااااانون واحااااد أكثاااار دقااااة  الماااادني والقااااانون التجاااااري ،وذلااااك بانطلاقاااا  ماااان منطلقااااات مخلفااااة تمامااااا لهاتاااا  القوانين،ويجمعهااااا

 .وحماية للمستهلكين وخاصة الالكترونيين

وملفات  للاهتماام مثيارًا موضاوعًا تظال المساتهلك حماياة أن علاى التأكياد دون  الورقاة البحثياة هاثل إنهااء ،ك يمكان ذلاك ومع

 .للانتبال

 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العر ية_ 1

 :الكتب - أ

 . 8580لفعل المستحق للتعويض، موفم للنشر ،الطبعة الثالثة ، الجزائر، علي فيلالي، الإلتزامات، ا

 :الرسائل والمثكرات الجامعية  - ب

،كلية قانون خاالأ،8الجزائرجامعة شوقي بناس ي،أمر تشريعات الإستهلا  على المبادئ الكلاسيكية للعقد،دكتورال،

 .85،الأ 8580-8580 الحقوق والعلوم السياسية،

  .8 الأ،8،8585قانون خاالأ،كلية الحقوق،جامعة الجزائر الجزائر،بالإعلام في العقود،دكتورال، امالإلتز حامق ذهبية،

 :النصوالأ القانونية  - ت

 ، 11 عدد الجزائرية، للجمهورية رسمية جريدة المدني، القانون  يتضمن ، 8010 سبتمرر 80 في م رخ 01-10 رقم أمر -

 .ومتمم معدل ، 8010 سبتمرر 05 في صادر

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  8550مارس سنة  1الموافق ل  8005ربيع الأول عام  85م رخ في  50-50قانون رقم  -

 .،معدل ومتمم8550مارس  51،الصادرة بتاري  80ر،العدد .الغح ،ج

ماي  80الصادرة بتاري   81ر،العدد .،ج8581ماي  85الموافق ل  8000شعبان عام  80م رخ في  50-81قانون رقم  -

 .ل ومتمممعد،8581
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J. Calais-Auloy, M. Depincé, H. Temple, Droit de la consommation, 10e édition, Précis Dalloz, Paris, 2020. No 1. 

L-K. Ghenima, Se droit de l’indemnisation, entre responsabilité et automaticité, ENAG éditions, Alger, 2013. P. 

91. 

N. Balat, Observations sur la bonne foi en droit des contrats à la veille de la réforme, In : Revue de Droit d’Assas, 

no 12, fév. 2016. P. 59 et ss . 
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  .ةالاستهلاكيلتحقيق التوازن العقدي في إطار العلاقة  آليةمواجهة الشروط التعسفية 

Confronting arbitrary conditions is a mechanism to achieve equilibrium in the 

context of the consumer relationship. 

 
 موكه عبد اللريم/   د                                                                                       سواعدي أحلام / د. ط                                

 جيجل-جامعة محمد الةديس بن يحي                                                         جيجل-جامعة محمد الةديس بن يحي       
 Souaadi.ahlem@gmail.com                                                                 jijel.dz-moukakarim@univ  

 :ملخص

تهدف هثل الورقة البحثية لإبراز الليات القانونية لمواجهة الشروط التعسفية المدمجة في العقود النموذجية التي 

يوون ل  سوة الإذعان لها والقبول دون إموانية مناقشتها، وتحديد كيفية  تتصف بالإذعان وتفري على المستهلك الثي ك 

العقود الاستهلاكية ومحاربة ظاهرة التفاوت الاقتصادي وتحقيق التوازن  للعقد ونظريةتعامل كل من النظرية العامة 

 .العقدي والمحافظة علي  في إطار العلاقة الاستهلاكية

عترر من التدابير الحمائية التي جاء  ها المشرع في التشريعات الاستهلاكية قصد ذلك ان مواجهة الشروط التعسفية ت

تحقيق الحماية القانونية للمستهلك ومحاربة ظاهرة التفاوت الاقتصادي وتحقيق التوازن العقدي في العقود الاستهلاكية التي 

لال عقود ختعترر ظاهرة جديدة فقد عرفها المشرع من  تجمع المهني بالمستهلك والتي تعترر بيئة ملائمة لهثي الشروط، إك أنها

 .الإذعان في النظرية العامة للعقد

 .المهني، الشروط التعسفية، التوازن العقدي ،العقد، المستهلك :ال لمات المفتاحية

 
Abstract: 

This research paper aims to highlight the legal mechanisms to confront the abusive conditions 

incorporated in the model contracts that are characterized by compliance and imposed on the 

consumer, who has nothing but acquiescence to them and acceptance without the possibility of 

discussing them, Determining how to deal with the general theory of the contract and the theory of 

consumer contracts, combating the phenomenon of economic disparity, and achieving and 

maintaining contractual balance within the framework of the consumer relationship. 

This is because confronting arbitrary conditions is one of the protective measures that the 

legislator introduced in consumer legislation in order to achieve legal protection for the consumer, 

combat the phenomenon of economic disparity and achieve contractual balance in consumer 

contracts that combine the professional with the consumer, which is an appropriate environment for 

these conditions, However, it is considered a new phenomenon, However, it is considered a new 

phenomenon, as the legislator defined it through the contracts of submission in the general theory of 

the contract. 

Keywords: Contract, professional, consumer, arbitrary conditions, contract equilibrium. 

 : مقدمة

الظاهر والتفاوت  وازن إن تطور الحياة في مختلف المجاكت الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية بالإضافة إلى عدم الت

الطرف المتفوق اقتصاديا وتقنيا وماديا على تحديد بنود  و هيمنة أطراف العقد أدة إلى سيطرة في المراكز الاقتصادية بين

وبالشول الثي يدعم ويخدم مصالح  وذلك على حساب الطرف الضعيف في وأمارل العملية مختلف شروط   و العقد 

بمختلف جوانب العقد الأمر الثي   ايتالعلاقة التعاقدية وهو المستهلك والثي يوون في مركز ضعف نتيجة لجهل  وعدم در 

mailto:Souaadi.ahlem@gmail.com
mailto:moukakarim@univ-jijel.dz
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يجعل  يثعن لشروط الطرف المتفوق  اقتصاديا وهو الأمر الثي جعل العلاقة الاستهلاكية في حالة من عدم التوازن من 

 .المطلوبة في العلاقة التعاقدية بين الطرفين ةالتزامات فلا توجد المساوا حيت الحقوق و

اتساع دائرة النشاط قتصادية بين أطراف العقد لعدة أسباب يمكن حصرها  في يعود هثا الاختلال في المراكز الا

هو الثي يناط ب  وضع شروط العقد وبنودل وك  ي الاقتصادي وظهور الشركات التجارية الاحتوارية وأصبح الطرف القو 

وجية التي أمرت على نوعية التطورات التكنول1للطرف الأخر بمناقشة هثل الشروط أو المساومة أو التفاوي عليها ب حيسم

و هو الأمر الثي أمر على الأفراد ورغباتهم أين أصبح الأفراد يهدفون إلى  السلع والخدمات وجودتها وتطورها بشول مستمر،

إشباع رغباتهم من خلال اقتناء السلع والخدمات دون الاهتمام بتفاصيل المتعلقة بالسلعة أو الخدمة، بل أكثر من ذلك قد 

بت  الجامحة في إشباع رغبات  وحاجات  اليومية إلى التعاقد دون تروي وتفكير ودون فحص أو دراسة بنود العقد تدفع  رغ

وشروط ، في المقابل نجد مزود الخدمة أو السلعة والثي يوون على قدر من القوة الاقتصادية والتكنولوجية والتقنية وحتى 

وأسرار وخبايا السلع والخدمات، وهو الأمر الثي يخلق حالة من عدم من حيت الدراية القانونية بمختلف جوانب العقد 

يتمتع بأي  التوازن في العلاقة التعاقدية القائمة بين العون الاقتصادي أو مزود الخدمة أو السلعة وبين مستهلكها الثي ك

وبإرادت  المنفردة وتضمي ها بعض خررة، الأمر الثي جعل الأول في مركز قوة واستغلال  ذلك من خلال تحرير عقود نموذجية 

الشروط التي قد توون تعسفية تخدم مصالح  وفي المقابل قد توون مجحفة في حق المستهلك الطرف الضعيف  في العلاقة 

الثي ك يوون ل  سوة قبول هثا العقد أو رفض  جملة وتفصيلا دون إموانية مناقشة بنودل وشروط ، وتقتصر إرادت  في 

 .ت  في الاستفادة من السلعة والخدمة وقبول العقد وفقطالتعبير عن رغب

تررز أهمية الدراسة موضوع حماية المستهلك من الشروط التعسفية وتحقيق التوازن العقدي بالنظر إلى المار 

التنمية الإيجابية التي ت ديها وسائل الحماية سواء المباشرة أو غير المباشرة في الحفاظ على استقرار المعاملات وتحقيق 

 .الاستقرار الاقتصادي

تهدف من هثل الدراسة هو تسليط الضوء على الليات القانونية التي عرفها التشريع الجزائري سواء على مستوي 

أحوام القانون المدني أو على مستوي التشريعات الاستهلاكية لمواجهة إشوالية عدم التوازن العقدي الناتج عن الشروط 

من  ذلك أن  يعترر الشروط التعسفية في العقد هثل حماية المستهلك من و  العقود الاستهلاكية التعسفية المدمجة في

الموضوعات الشائكة والمعقدة، التي حازت على اهتمام الباحثين في مجال القانون قصد توفير أكرر قدر من الحماية القانونية 

 .لطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية الاستهلاكية

كيم تعاملت كل من النظرية العامة للعقد ونظرية العقود الاستهلاكية مع : نا لطرح الإشوالية التاليةوهو ما يدفع

 .ه ه الشروط التعسفية قةد تحقيس التوازن العقدي والمحافظة عليه في إطار العلاقة الاستهلاكية؟

 :أساسيتين في نقطتين الورقة البحثية معالجة هثل و جابة على هثل الإشوالية باكعتماد على المن   التحليلي يتم الإ 

 .تحقيس التوازن العقدي ومواجهة الشروط التعسفية بموجب النظرية العامة للعقد: أو 

 .تحقيس التوازن العقدي ومواجهة الشروط التعسفية بموجب نظرية عقود الاستهلاكية:  انيا

 .العامة للعقدبموجب النظرية  التعسفيةتحقيس التوازن العقدي ومواجهة الشروط : المبحث لول 

يهدف من خلالها إلى تحقيق التوازن  الاستهلاكيةجديدة من خلال التشريعات  لآلياتالقانون الجزائري  استحداثإن 

يعني أنها عدم التوازن العقدي ظاهرة جديدة ، إك أن القانوني المدني وتأسيس  للنظام القانوني لنظرية العامة  العقدي ك

، إك أن ضمان المساواة في الحقوق  والالتزاماتالمساواة بين المتعاقدين من حيت الحقوق  افترايعلى أساس للعقد كان 

بسبب ضعف المركز القانوني للمستهلك في ظل  الاستهلاكيةلم يعد كافيا لضمان العدالة التعاقدية في العلاقات  والالتزامات

وتفوق الطرف القوي وفرض  لشروط وبنود العقد  الاستهلاكيةفين في العلاقة لطر  قتصاديةوالاالتفاوت في المراكز القانونية 

                                                             
، الأ الأ 8580/8580، 8ااوق، جامعااااااااة الجزائر بناس ي شوقي، أمر التشريعات الكلاسيكية على المبادئ الأساسية للعقد، دكتاااااورال علوم، تخصص قانون خاالأ، كلياااااااااااة الحااااقا - 1

000-000. 
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بما يتماش ي مع مصالح  الخاصة، لثلك يتم البحت في أحوام القانون المدني عن أساليب مواجهة هثا التفاوت الناتج عن 

، (المطلب لول ) لتعسفيةنظرية عقود  الإذعان في مواجهة الشروط ا: نقطتين أساسيتينالشروط التعسفية  من خلال 

 .(المطلب ال ااي) لقاض ي في مراجعة الشروط التعسفيةسلطة ا

 .في مواجهة الشروط التعسفية عقود الإذعاننظرية : المطلب لول 

حاول الفق  التقليدي جاهدا البحت عن أساس قانوني لتررير مواجهة الشروط التعسفية المدمجة في العقود 

بموجب النظريات المعروفة في القانون المدني أين حاول الفق  ربطها في البداية   الاقتصاديينعوان من قبل الأ  الاستهلاكية

للعقد ك  الاقتصادييصلح كأساس قانوني لموافحة الشروط التعسفية لأن الغرن يهتم بإعادة التوازن  بالغرن إك أن  من  ك

تصلح ذلك أن جوهر فكرة  الإمراء بلا سبب إك أن  توصل إلى أنها ك التوازن القانوني، كما حاول أن ينسب أساسها إلى نظرية

السبب القانوني وهو العقد أو القانون لثلك ك مجال للحديت عن الإمراء بلا سبب كأساس  انعدامالإمراء بلا سبب هو 

تعترر هثل بعض النظريات و  هو العقد الاقتصاديقانوني لمواجهة الشروط التعسفية ذلك أن أساس علاقة المستهلك بالعون 

وهو الأمر الثي دفع  استيعا هافشلها في  أمبتتكأساس لتررير مواجهة الشروط التعسفية و التي  اعتمادهاالتي حاول الفق  

المشرع لاتأسيس لي  اعتمدهاللبحت في نظرية الإذعان كأساس قانوني لتررير فكرة موافحة الشروط التعسفية و التي  بالفق 

كل أنواا الشروط التعسفية في العلاقات  احتواءمدى قدرة نظرية الإذعان على 1،  هة الشروط التعسفيةتررير مواج

 .(الفرا ال ااي)الاستهلاكية

 .كيم رددت النظرية العامة للعقد علاقة الشروط التعسفية بعقود الإذعان: الفرا لول 

القانون المدني والثي ربطها بعقود  اهتمامي أمرت من الموضوعات الت التعسفيةموضوع حماية المستهلك من الشروط 

ظاهرة الشروط التعسفية بعقود الإذعان والنص  885الإذعان حيت ربط المشرع في القانون المدني ومن خلال نص المادة 

تشريعية في وفقا لما تقض ي ب  العدالة، إك أن  لم يضع تعريفا محددا لها وهو جوهر المعالجة ال استبعادهاعلى تعديلها أو 

القانون المدني مع معظم الأفوار التي يتعامل معها بشول غير مباشر، و تر  مهمة وضع تعريف لشروط التعسفية للفق  

والقضاء وقد وفق المشرع  هثا ذلك أن مهمة وضع التعاريف تعود للفق  والقضاء لوي يضعا تعريفا يتناسب مع تطورات 

 2. التي على ضوئها يقوم القضاء بتحديد تعريف المجتمع بعد أن يحدد المشرع المبادئ

وذلك لوجود علاقة ترابطية بين فري الشروط   أن عقود الإذعان تمثل بيئة ملائمة لشروط التعسفية باعتبار 

موضوعها من منظور  معالجاتعامل المشرع مع الشروط التعسفية بشول غير  مباشر التعسفية وتحقيق صفة الإذعان حيت 

الإذعان  أين تعامل أوك مع عقود الإذعان وسلط الضوء عليها، مم من خلال تنظيمها والنص على تحريم نظرية عقود 

الشروط التعسفية التي تندرج في هثل العقود تحديدا، وهو عكس التعامل المباشر الثي يرتكز على المشولة مباشرة دون 

الموونة لها، مم يضع   ل موضوعي وذلك بالتركيز على العناصرإدخالها في أي طائفة قانونية محددة، فهو يعال  المشولة بشو

 .النظام القانوني الملائم لمحاربتها أو للحماية م ها

القانوني بصفة عامة، وجعل المشرع يميل دائما إلى إدخال الظاهرة المراد تنظيمها  الاستقرار المعاملات وعلى  استقرار 3

بالتطورات العلمية  اصطدملظاهرة وجودا وعدما، لكن هثا المنطق القانوني قانونية محددة تدور معها هثل ا طائفةضمن 

والعملية التي تمخضت عن وجود العديد من الشروط التعسفية التي أفرزتها علاقات تعاقدية ك يتوافر فيها وصف الإذعان 

ى أن  هثل الأخيرة تمثل التربة بين الشروط التعسفية وعقود الإذعان يرجع إل الارتباطالواقع أن ، فالثي حددل المشرع

                                                             
 .(معدل ومتمم)، 8010سبتمرر ستة 05صادر في  11عدد  ج، ر ، يتضمن القانون المدني، 8010سبتمرر سنة  80، الم رخ في 01-10أمر رقم - 1

، 8580ذعان وعقود الاستهلا ، دار الجامعة الجديدة، دراسة تحليلية مقارنة في ضوء نظريتي عقود الإ : إبراهيم عبد العزيز داود، حماية المستهلك في الشروط التعسفية - 2

 .80الأ

 . 80، الأ سابقرجع مإبراهيم عبد العزيز داود،  - 3
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الطرف القوي للطرف الضعيف، فمن الطبيعي أن عقود الإذعان  استغلالالخصبة لنمو الأولي أي أنها بيئة  تساعد على 

والشوط التعسفية تجمعهما علاقة سببية فوجود عقد الإذعان يعترر بمثابة السبب أو المقدمة المنطقية التي يترتب عليها 

 .جحفة كنتيجة لهثا السبب أو المقدمةوجود شروط م

1 .2 

أن علاقة السببية التي تجمع عقود الإذعان بالشروط التعسفية تعمل بشول تلقايي، فالثي ينش ئ هثل ف وعلي 

وإجبار الطرف الضعيف على قبول  شروط مجحفة، فمجرد توافر عقود الإذعان  لنفوذلالطرف القوي  استغلالالرابطة هو 

يتوقف على شرط واقف وهو تعسف الطرف القوي  الارتباطعلى شروط تعسفية فهثا  احتوائ رتب علي  ي كعقد صحيح ك

 3 .كسب ومصالح على حساب الطرف الضعيف مابيق سلطات  لتحق استعمال اقتصاديا

والثي والحقوق المتبادلة لطرفين  الالتزاماتيرتب وصف العقد بالإذعان وعدم توازن العقدي في  خلاصة لما سبق ما

الثي  استغلاليستوجب تدخل القاض ي هو عنصر  يقتض ي تدخل القاض ي لإزالت  ليس ضعف الطرف المثعن ولكن ما

 .يشوب العلاقة التعاقدية بين الطرفين

 .الاستهلاكيةكل أنواا الشروط التعسفية في العلاقات  احتواءمدى قدرة نظرية الإذعان على : الفرا ال ااي

ضد  الحماية القانونيةلشروط التعسفية بعقود الإذعان  هدف حصول المستهلك على ربط المشرع الجزائري ا

نظرية الإذعان لمختلف الشروط  بستيعاالكن الإشوالية تتمثل في مدي المكرسة بموجب عقود الإذعان،  الشروط التعسفية

 .القانونيةا طائفتهاعلى المستهلك ضمن  الاقتصاديالتعسفية التي يفرضها العون 

لرجوع لأحوام القانون المدني نجد أن المشرع الجزائر لم يضع تعريفا لعقود الإذعان بشأن عقود الإذعان، وقد با

 الإذعانيحصل القبول في عقود " من القانون المدني 15أحسن صنعا في ذلك أن  وضع لها حكما قانونيا بنص  في المادة 

 ".المناقشة فيها يقبل ك بمجرد التسليم لشروط مقررة يضعها الموجب و

 اعتررهاواضحا من حرية المتعاقد في التفاوي والمساومة ومناقشة بنود وشروط العقد المرجو، فقد  انتقاصا4

 ك اقتصاديوأن التفاوت في مركز الطرفين إنما هو تفاوت قانون المدني،  15قية في المادة القانون المدني الجزائري عقودا حقي

 .امة التي تنظم بقية العقودود العقد، الثي يخضع للقواعد العم التراض ي ووجقانوني، ك أمر ل  في قيا

للفق  والقضاء قصد وضع تعريف يواكب الظروف المتجددة بشول  نالإذعاوالمشرع تر  مسألة وضع تعريف لعقود 

الإذعان في طائفة يضمن استيعاب المستجدات التي تطرأ على المجتمع، وهثا الأمر دفق الفق  والقضاء إلى حصر عقود 

عقد إذعان  بأن يمكن وصف   حتىضيقة بحيت قام بوضع شروط محددة على سبيل الحصر يجب أن تتوافر في أي عقد 

 .وهو الأمر  الثي جعل مفهوم عقود الإذعان ضيق

 :وتتمثل شروط عقود الإذعان في مايلي

 .في حياتهم ع ها الاستغناءالناس  يستطيع أن يتعلق العقد بسلعة أو خدمة ضرورية للجمهورية، بحيت ك-

 .قانونيا أو فعليا أن يوون أحد العاقدين محتكرا للسلعة أو خدمة سواء أكان احتوارل-

                                                             
، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق،جامعة بابل، العدد الثالت، ''مدة انطباق صفة الإذعان على العمليات المصرفية''محمد جاسم محمد،  -1
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عمومية الإيجاب وأن يقوم مقدم السلعة أو الخدمة يعرضها على الجمهور وفق شروط تفصيلية ومقررة سلفا، وك  -

ة وهي في مصلحة الموجب فيي تخفف من مس ولية العقدية وتشدد يقبل نقاشا فيها، والغالب توون الشروط مطبوع

 .المس ولية على الطرف الأخر

عقد على  اعتبار يمكن  توافر هثل الشروط الثلامة على سبيل الحصر ويشترط أن توون مجتمعة حيت أن  ك اشتراط1

 .أن  عقد إذعان في غياب أحد الشروط

م الضيق لعود الإذعان والعمل على توسيع مفهوم  بالشول الثي يخدم يثهب الفق  الحديت إلى ضرورة هجر المفهو 

 الاحتوار د الإذعان على و ، وذلك من خلال هجر فكرة قيام عقويعيد التوازن بين الطرفي العقد فالضعيمصالح الطرف 

والمتضمنة لشروط  حدسلفا من جانب وا بحصرها في العقود المحررة والاكتفاءالفعلي أو القانوني لسلعة أو خدمة معينة، 

الإذعان لشروط الطرف القوي والتعاقد مع  دون أي مفاوضات أو  يوون  لطرف المثعن  ك الجوهرية والتفصيلية للعقد و

مناقشات لتفصيل العقد وقبول  أو رفض  جملة وتفصيلا، وعلى ذلك فإن خصوصية عقود الإذعان تكمن في حظر 

، وهثا الحضر الثي ي دي في الأخير إلى الإذعان للتعاقد، وعلى ذلك فالإذعان هو التفاوي المفروي على المستهلك المثعن

 .نتيجة لحظر المفاوضات

الثي أصبح التعامل مع  عن طريق عقود نموذجية  الاقتصاديينوتطور الإنتاج وتقنيات المتعاملين  الاقتصادية2

 .مناقشتها أو التفاوي فيها يوون لطرف الأخر  محررة مسبقا بفري من خلالها شروط التعاقد وك

بالإضافة إلى عجز المبادئ الكلاسيكية لنظرية العقود مجارات التطورات التي تطرأ على الواقع العملي، لثلك من 

مبادئ وقواعد قانونية ظهرت وطبقت في مجال العقود  إدخالالضروري تجديد المبادئ العامة لنظرية العامة للعقد وضرورة 

 .تعديلات عليها وتجديدها لإدخالم ها كما أن المبادئ التي تحكم عقود الإذعان في حاجة ماسة  ستهلاكيةالا الخاصة كسيما 

3 

التدابير الحمائية التي يقررها التقنين المدني تأخث بعين الاعتبار مصلحة المتعاقد المستهلك وحاجت  إلى السلعة أو 

ما يتحقق مبدئيا بعدم لجوئ  إلى خيار إبطال العقد المتضمن لشروط الخدمة المتعاقد حولها ورغبت  في الاحتفاظ  ها وهو 

تعسفية، فينتظر من البدائل التي يقررها القانون المدني أن تدعم رغبة المستهلك في الاحتفاظ بالعقد مع إعادة النظر في 

 .لتفاوي حولهاالشروط التي تمكن العون الاقتصادي من فرضها على المستهلك دون قدرت  على مناقشتها أو ا

من التدابير التي يقرها التقنين المدني لمواجهة إخلال التوازن العقدي هي منح القاض ي سلطة  تعديل الشرط 

الفرع )أو من خلال منح  سلطة تفسير العقد في حالة تضمن العقد لعبارات غامضة (الفرع الأول )التعسفي أو الإعفاء من  

 .(الفرع الثالت)للحد من المغاكة في الشرط الجزاييكما أن للقاض ي سلطة التدخل  (الثاني

 .سلطة القاض ي في تعديل الشروط التعسفية أو الإعفاء منها: الفرا لول 

المررمة بين المستهلك والمهني هي عقود إذعان فالأكيد أنها تتوفر على شروط تعسفية  الاستهلاكيةباعتبار أن عقود 

الطرف )من القانون المدني والتي تتضمن صورتين لحماية المستهلك  885دة فيمكن مواجهة هثل الشروط بموجب الما

 .وهي تعديل الشروط التعسفية أو الإعفاء م ها( المثعن
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يوون هثا الحل مفضلا إذا كان وجود مثل هثل الشروط ك ي مر بشول بال  على توازن العقد وعلى حقوق  1

التزامات أساسية في العقد بحيت ك يوون لهثا الأخير وجود أو قيمة بدونها والتزامات طرفية، أو أن تلك الشروط ك تتعلق ب

وهو ما يحول دون إموانية إعفاء المتعاقد م ها، فيكتفي القاض ي حي ها بتعديل هثل الشروط إلى الحد الثي يسترد العقد مع  

 .توازن 

حتفاظ  ها يفوت على المستهلك المصلحة أو إذا مبت أن الشروط التعسفية ت مر على توازن العقد بشول بال  وأن الا  2

الخدمة المرجوة، أو أن الشروط تتعلق بمحل الالتزام الأساس ي للمهني، بحيت ك يوون كلتزام هثا الأخير أي معني في ظل 

تهلك المثعن إعفاء المس–الإعفاء من المس ولية الناشئة عن الإخلال ب ، فيقوم القاض ي إمر ذلك احتراما للقوة الملزمة للعقد 

 .من هثل الشروط التعسفية، وتقرير مس ولية البنك عن ما أخل ب  من التزامات أساسية

المهني لطرق  استعمالرتبط الشرط التعسفي بالمسائل الجوهرية للعقد أو في حالة اإذا  ةير العقد في حالة مام 3

 .في إقناا المستهلك بالتعاقد معه؟ احتيالية

والتي غالبا  الاقتصاديتهلاكية هي عقود إذعان وتحرر في شول عقود نموذجية من طرف العون الاس العقود  فباعتبار 

ما تتضمن شروط وبنود شديدة التعقيد وقد ت دي بالمستهلك إلى توهم غير الواقع الثي يكمن أن يوون واقعة غير صحيحة 

 .4يتوهم المستهلك صحتها أو واقعة صحيحة يتوهم عدم صحتها، 

راها المتعاقد جوهرية، وأخيرا أن يقع الغلط في  خص أحد المتعاقدين أو صفة من صفات ، وكان هثا التي ييء 5

 .المتعاقد أو صفت  هي السبب الرئيس ي للتعاقد

6 ،7. 

 9وي 8

إك أن إخضاع العقد الثي ينطوي على غح أو تدليس ي دي إلى اعتبار العقد باطلا بأكمل  وهو الأمر الثي يضر 

هلك وك يصب في صالح  كون  يحرم  من تحقيق الهدف المرجو من التعاقد وهو الحصول على الخدمة، وهو بمصالح المست

الأمر الثي دفع للبحت عن حلول أخرة في القواعد العامة والتي تخدم مصلحة المستهلك الطرف الضعيف أكثر وذلك من 

 هدف إعادة ن طرف القاض ي  وفقا لما تقض ي ب  العدالة م خلال الاحتفاظ بالشروط التعسفية مع تعديلها أو الإعفاء م ها 

 .التوازن الاقتصادي للعقد

1 
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قانون مدني، نجد أن المشرع نص على حاكت ملاث تتعلق بتفسير العقد كبد من  888و 888تين دبالرجوع لأحوام الما

 :توضيحها

 .ق التأويل للتعرف على إرادة المتعاقدينع ها عن طري الانحرافيجوز  حالة تضمن عقد الإذعان لعبارات واضحة فلا-

 .المعاملاتبطبيعة التعامل وبما تتفق مع أمانة ومقة بين المتعاقدين ووفقا لما يقتضي  العرف الجاري في  الاسترشاد2

 .الغامضة بطريقة تخدم مصالح الطرف المثعن وتأويل العبارات3

روط المختلفة في العقد، وفي حال قيام نزاع حول ناقصة، كما قد يوون مرجع  إلى تناقض بين الش أو عامة4

تفسيرها فإن للقاض ي سلطة تفسير الشروط الغامضة أو المبهمة من خلال البحت في النية المشتركة للمتعاقدين ودون 

المنفردة ،  وبما أن عقود الإذعان تفتقد لنية المشتركة للمتعاقدين كونها تحرر بالإرادة ل لفاظالوقوف عند المعني الحرفي 

للمهني وإدماج الشروط في العقد وفقا لما تقتضي  مصلحت  فإن  في حالة الشك في تأويل وتفسير العقد فإن الشك يفسر 

 .لمصلحة المدين وك يجوز أن يوون تأويل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المثعن

 .لوسها شروط جزافيةسلطة القاض ي في مواجهة الشروط ل: الفرا ال الث

 -مسبقا وبطريقة جزافية-يعرف الشرط الجزافي بأن  ذلك الشرط الوارد في العقد والثي يقدر بموجب  المتعاقدان

للتعويض، ويوون الهدف من   اتفاقيالتعويض المستحق في حالة إخلال أحدهما بتنفيث التزام  التعاقدي، فهو بمثابة تقدير 

الضرر الثي يتوقف علي  استحقاق  إمباتطة القاض ي في تقدير التعويض، والتخلص من عبء سل استبعادفي أغلب الحالة 

 .التعويض

 تحت طائلة الوصف التعسفي، في الحالة التي يوون فيها   يقع أن  المستهلك  على  جزائية  شروط  فري   شأن من  5

كبير وغير متناسب مع دين الالتزام الثي يتم  تقدير مبل  التعويض المدرج ضمن بنود العقد مفرطا ومبالغا في  بشول

 .للمستهلك الثي يضطر للتسليم بمضمون  الاقتصاديالإخلال ب ، و يتزامن ذلك مع ضعف المركز 

قانون مدني سلطة تخفض مبل  التعويض إذا أمبت  810وقد منح المشرع الجزائري للقاض ي من خلال نص المادة 

الأصلي قد نفث في جزء من ، ويمكن تررير هثل الصلاحية بوون الدائن قد أفرط  الالتزامن المدين أن التقدير كان مفرطا أو أ

وهو يحمل ضمنيا مفهوم العقوبة التي   بالتزاماتلإرغام المدين على الوفاء  تهديدافي تقدير الشرط الجزايي وجعل  شرطا 

 .مع  اعتبار هثا الشرط باطلا يستدعى يفرضها الدائن على المدين مما

6 

 .تحقيس التوازن العقدي ومواجهة الشروط التعسفية بموجب نظرية عقود الاستهلاكية: المبحث ال ااي

المشرع الجزائري التنظيم المباشر لشروط التعسفية وهو أسلوب حمايي يهدف إلى الحماية المباشرة للمستهلكين  اعتمد

رض  الشروط التي تخدم مصالح  على حساب بطريقة مباشرة وفعالة من تعسف الطرف القوي وتحكم  بالعقد وف

بوضع تعريف  الاستهلاكيةالمستهلك، وهو بثلك يختلف عن الأسلوب المتبع في القانون المدني أين قام المشرع في التشريعات 

الشروط وتحديد معاييرها وطرق تحديدها على عكس القانوني المدني الثي منح القاض ي السلطة التقديرية في  لهثل

 .اتحديده

                                                                                                                                                                                                          
 .نفس يتضمن القانون المدني، مرجع  ،01-10من الأمر رقم  888/8المادة  - 1
 .نفس يتضمن القانون المدني، مرجع  ،01-10الأمر رقم  من 888/8المادة - 2
 .نفس يتضمن القانون المدني، مرجع  ،01-10من الأمر رقم  888ادة الم - 3
، يحدد العناصر الأساسية للعقود المررمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعترر تعسفية، 8550سبتمرر سنة  85م رخ في ، 050-50المرسوم التنفيثي رقم  - 4

 .8550نة سبتمرر س 88صادر في ،  00عدد  ر  ج 

 .يتضمن القانون المدني، مرجع سابق ،01-10الأمر رقم  - 5

 .(معدل ومتمم)، 8550يونيو سنة  81صادر في ،  08عدد  ر  ، يحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجارية، ج8550يونيو سنة  80م رخ في ،  58-50القانون  - 6
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أو قانونية يوون عن طريق تحديد  اجتماعيةويعترر هثل الطريقة الأنجع ذلك أن  التصدي الأمثل لظاهرة معينة سواء كانت 

يسهل إيجاد طرق  حتىمفهومها من خلال تعريفها وتحديد عوامل والشروط الواجب توافرها و نطاق تطبيق هثل الظاهرة 

 ةمواجهفي  الاستهلا نظرية عقود  بعنوان المطلب لول  :المبحت من خلالويتم معالجة  وقائية أو علاجية لتصدة لها

 .لوقائية لمواجهة الشروط التعسفيةالوسائل ا بعنوان المطلب ال ااي ،الشروط التعسفية

 .الشروط التعسفية ةمواجهفي  الاستهلا نظرية عقود : المطلب لول 

شروط التعسفية في القانون المدني واكتفي بمواجهتها بموجب كما قلنا سابقا المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا ل

الفرع )عناصرل وتحديد  الاستهلاكيةوعقود  (الفرع الأول )أحوام عقود الإذعان، غير أن  تطرق لتعريف لشرط التعسفي

 .المتعلق بالممارسات التجارية 50-58أحوام القانون  بموجب( الثاني

 .ةتعريف الشروط التعسفي: الفرع الأول 

كل بند أو شرط بمفردل أو مشتركا مع بند : "على تعريف لشروط التعسفية علي أنها 58-50من قانون  0نصت المادة 

أو  بالتزامات1، "واحد أو عدة بنود أو شروط أخرة من شأن  الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق و واجبات أطراف العقد

 .المستهلكعلى حساب  التزاماتمن  الاقتصاديإعفاء العون 

والمستهلكين، والثي  نقتصادييالاي العقود المررمة بين الأعوان التوازن العقدي ف اختلالأحد أسباب  التعسفية هي2

 .على حساب المستهلك الطرف الضعيف صادياتاقالطرف المتفوق  الاقتصادييوون في العادة لمصلحة العون 

  عنادر الشروط التعسفية: الفرا ال ااي

نجد أن المشرع في الجزائر عرف الشرط التعسفي و ربط  بالعقود المررمة  58-50من  القانون  50لمادة وفقا لنص ا

على  58-50من القانون  0عرف العقد بموجب المادة  حيت(  58-50قانون  80المادة ) الاقتصاديينبين المستهلكين والأعوان 

مع إذعان الطرف الأخر  الاتفاقدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خ اتفاقيةأو  اتفاقكل "أن 

 .يوصف بوون  تعسفي حتى3، "يمكن هثا الأخير إحداث تغيير حقيقي في  بحيت ك

 .خدمةأن يوجد عقد يوون محل  بيع سلعة أو تأدية -

 .أن يوون العقد مكتوبا-

 .اقتصادياأن يوون أحد طرفي العقد مستهلوا أو عونا -

 .العقد والالتزاماترط هو أن ي دي الشرط الوارد في عقد الإذعان إلى الإخلال الطاهر بين حقوق وأهم ش -

 الوسائل الوقائية لمواجهة الشروط التعسفية: المطلب ال ااي

المشرع الجزائري على نظام القائمة بموجب عدة  وسائل مباشرة في القوانين الخاصة بحماية المستهلك، يمكن  اعتمد

من القانون  80علي  المادة  تلما نصعلى أنها وقائية لمواجهة الشروط التعسفية في عقود الإذعان، وكان ذلك وفقا  تصنيفها

-50ي ثفينمن المرسوم الت 0، والمادة (الفرع الأول )تممالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والم 50-58

الفرع )والبنود التي تعترر تعسفية المعدل والمتمم الاقتصاديينلمررمة بين الأعوان المحدد للعناصر الأساسية للعقود ا 050

 .التواليوهو ما سنتناول  على  ،(الفرا ال الث)جزاء الشروط التعسفيةبالإضافة إلى تحديد  ،(الثاني

 .المعدل والمتمم 28-21 ن التعسفية القانو تحديد الشروط : الفرا لول 

من  80محددة من الشرط التعسفية من خلال نص المادة  إيرادل قائمةري على نظام القائمة و المشرع الجزائ اعتمد 

 :تنص على أن  على سبيل المثل ك الحصر و والتي أوردها 58-50القانون 

                                                             
 .حدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجارية،  مرجع نفس ، ي8550يونيو سنة  80م رخ في ، 58-50 القانون  - 1

 .، يحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجارية،  مرجع نفس 8550يونيو سنة  80م رخ في ، 58-50 القانون  - 2

 .ستهلكين والبنود التي تعترر تعسفية، مرجع سابقيحدد العناصر الأساسية للعقود المررمة بين الأعوان الاقتصاديين والم، 050-50المرسوم التنفيثي رقم  - 3
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 :ا أو شروطا تعسفية في العقود بين المستهلك والبايع كسيما البنود والشروط التي تمنح هثا الأخيردتعترر بن

 .ممثلة معترف  ها للمستهلك امتيازاتأو / ك تقابلها حقوق و امتيازاتأو / الحقوق و أخد-8

 .أراد متىفورية ونهائية على المستهلك في العقود في حين يتعاقد المتدخل بشروط يحققها  التزاماتفري -8

 .مة دون موافقة المستهلكحق تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقد امتلا -0

قرار البت في مطابقة العملية التجارية  إتحادالتفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد، أو التفرد في -0

 .لشروط التعاقدية

 .دون أن يلزم نفس   ها التزامات إلزام المستهلك بتنفيث -0

 .في ذمت  لتزاماتاعدة  أو بالتزامرفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو -0

 .التفرد في تغيير أجال تسليم المنتوج أو أجال تنفيث الخدمة-1

 .تهديد المستهلك بقطع العلاقات التعاقدية بمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية جديدة غير متوافئة-1

الأخير قرار لها عقوبات  العقود، فنجد أن هثا يالتعسفية فنلاحظ أن المشرع الجزائري تقدم في النص على الشروط -

إك أن  تجاهل الجزاء المدني الثي ينص على بطال هثل الشروط عند  ،58-50من القانون  01جزائية، فمن خلال نص المادة 

 .مبوت تعسفها

1 

الأساسية للعقود  العناصر   لتحديد  التي تحيلنا إلى التنظيم 58-50 رقم  القانون   من 05المادة   لنص طبقا 

المتعاقدين والبنود التي تعترر  الأعوانالمحدد للعناصر الأساسية للعقود المررمة بين  050-50المرسوم التنفيثي رقم  وبصدور 

البنود تعسفية تلك البنود التي يقوم من خلالها العون  اعتبار من  تنص على  0تعسفية المعدل والمتمم، نجد أن المادة 

 : بمايلي الاقتصادي

ساسية للعقود كسيما كيفيات الدفع، الأسعار والتعريفات، شروط التسليم وأجال ، عقوبات تقليص العناصر الأ -

أو الخدمات / أو الخدمات، خصوصيات السلع و/  أو التسليم، كيفيات الضمان والمطابقة السلع و/ التأخير على الدفع

 .سخ العقدوطباعتها، شروط تعديل البنود التعاقدية، شروط تسوية النزاعات، إجراءات ف

 .بحق تعديل العقد أو فسخ  دون بصفة منفردة بدون تعويض للمستهلك الاحتفاظ-

 .عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد إك بمقابل دفع تعويض-

على مس وليات  بصفة منفردة، بدون تعويض المستهلك في حالة عدم التنفيث الكلي أو  الاقتصاديتخلي العون -

 .لجزيي أو تنفيث غير الصحيح لواجبات ا

 .عن اللجوء إلى أية وسيلة طعن ضدل الأخير النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلى هثا -

 .فري بنود لم يكن المستهلك على علم  ها قبل إبرام العقد -

ن تنفيث العقد، أو قام بفسخ  هثا الأخير ع امتنعبالمبال  المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا  الاحتفاظ -

 .بنفس  عن تنفيث العقد أو قام بفسخ  الاقتصادي هو دون إعطائ  الحق في التعويض، في حالة ما إذا تخلى العون 

يقوم بتنفيث واجبات  مقابل ذلك تعويضا يدفع   تحديد مبل  التعويض الواجب دفع  من طرف المستهلك الثي ك-

 .م بتنفيث واجبات يقو  الثي ك الاقتصاديالعون 

 .مرررة على المستهلك ر فري واجبات إضافية غي-

بحق إجبار المستهلك على تعويض المصاريف والأتعاب المستحقة بغري التنفيث الإجباري دون أن يمنح   الاحتفاظ-

 .الحق نفس

                                                             
 .سابقيحدد العناصر الأساسية للعقود المررمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعترر تعسفية، مرجع ، 050-50المرسوم التنفيثي رقم  - 1
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 .نفس  من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطات  الاقتصاديأن يعفى العون -

 .ك عبء الواجبات التي تعترر من مس وليات تحميل المستهل-

 .جزاء الشروط التعسفية: الفرا ال الث

سبق فالمشرع الجزائري حدد الشروط المدرجة في العقود المررمة بين المستهلك والبايع والتي تعترر تعسفية  من خلال ما

تدبير جديد كجزاء  استحدث، كما قد على سبيل المثال ك على سبيل الحصر إيراد الشرط التعسفي في عقد من العقود 

وهو مختلف عن جزاء اختلال أو " منع العمل بالشروط التعسفية " يتمثل في  الاستهلا للإيراد الشروط التعسفية في عقود 

يدعو إلى  وهو ما  ماالانعد حتىتخلف الشروط المطلوبة للتصرفات القانونية بوج  عام، من بطلان أو قابلة للبطلان أو 

 .مثل هثا النوع من الشروط–خلافا لما تقض ي ب  النصوالأ -اسل عن مضمون الجزاء المقرر للعقد الثي يحتوي التس

بمراعاتها في تحريرهم العقود التي يقترحونها على المستهلكين، وفي الحالة التي يخالف فيها ه كء  الاقتصاديين1

 .الشروط على العقدالتزامهم ذلك، يتعين البحت عن الأمر الثي يرتب  إيراد هثل 

غير أن الإشوال الثي يثيرل تدبير منع العمل بالشروط التعسفية هو الأمر المترتب عن إيراد هثل الشروط في العقد، 

وما إذا كانت ت دي إلى إبطال  بأكمل  أم يقتصر البطلان على الشروط المعنية مع بقاء العقد قائما وصحيحا فيما عداها من 

 2. البنود

ار العقد باطلا بأكمل  وهثا في حالة ما إذا تعلق الشرط التعسفي بالتزامات أساسية أو رئيسية في العقد، يمكن اعتب

ويترتب على اعتبار الشرط باطلا بطلان العقد بأكمل ، وهو الأمر الثي يتعاري في الواقع مع طموح والرغبات المشروعة 

المقابل يمكن أن يقتصر البطلان على الشرط التعسفي وحدل دون أن  للمستهلك بشأن الخدمة المرجوة في العقد ، غير أن  في

يمتد للعقد كول، وهثا في حالة عدم تعلق الشرط التعسفي بالتزامات جوهرية في العقد، وهو الحل الثي يتناسب مع 

 .رغبات ومصالح المستهلك في العقد، ويتم التعامل مع الشرط باعتبارل غير مكتوب

 

بدمج شروط تعسفية في العقود التي يررمها مع  الاقتصاديجزاء جزايي في حالة قيام العون  كما أن المشرع وضع

تعترر ممارسات تجارية غير نزيهة، :" والتي ذكرت بأن  01المستهلك تتمثل الغرامة  المالية وذلك من خلال  نص المادة 

إلى  05.555القانون، ويعاقب عليها بغرامة من من هثا  80و81و81و80وممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة لأحوام المواد 

 ".دج0.555.555

، وهي الاستهلاكيةلقد وردت التدابير المتعلقة بمواجهة الشروط التعسفية في إطار جهود حماية المستهلك في العقود 

لقوي الاقتصادية وعدم توازن ا الاقتصاديتدابير يكمن الهدف م ها في محاربة ظاهرة التفاوت والتفوق الاقتصادي للعون 

الأعوان الاقتصاديين لضعف وحاجة المستهلكين لسلعة أو الخدمة  استغلالللعقود التي تجمعها بالمستهلكين، كسيما مع 

الأمر الثي يدفع  هم إلى فري عقود نموذجية تتصف بالإذعان على المتعاقدين معهم كسيما المستهلك م هم الثي يوون في 

تقدمها فيقبل التعاقد معها دون إموانية قيام  بمناقشة شروط هثا العقد وما قد يتضمن  من حاجة ماسة للخدمات التي 

 .بنود وشروط تعسفية

 :ونصل في ختام الدراسة إلى النتائج التالية

                                                             
 .0، الأنفس قريمس عبد الحق، مرجع  - 1
 .يحدد العناصر الأساسية للعقود المررمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعترر تعسفية، مرجع سابق، 050-50المرسوم التنفيثي رقم  - 2
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وتطور التكنولوجيا أصبحت غير قادرة على  الاقتصاديأحوام القانون المدني ومع التطورات الحاصلة على المستوي -

حماية القانونية اللازمة بموجب أحوام النظرية العامة للعقد للمستهلك، و قصور عن تحقيق التوازن العقدي توفير ال

كسيما مع انتشار العقود النموذجية المحررة بالإرادة المنفردة للعون  ةالمتبادل والالتزاماتوتحقيق المساواة في الحقوق 

 .اقشة بنودلوإذعان المستهلك لها دون إموانية من الاقتصادي

إن التعامل غير المباشر بموجب أحوام القانون المدني مع الشروط التعسفية نتج عن  نوع واحد من الحماية فقط -

 .وهو الدور العلايي للقاض ي بعد إبرام العقد

من خلال المباشر مع الشروط أدة إلى تنوع  أساليب الحماية وبروز الحماية والوقائية  الاستهلاكيةتعامل التشريعات -

تعيين وتحديد الشروط التعسفية مسبقا، كما أن الحماية أصبحت تشمل كل مراحل العقد وكل أنواع العقود التي يوون 

 .المستهلك طرفا فيها

 :من خلال النتائج المتوصل إليها يمكن أن نقدم الاقتراحات التالية

، كبد من توسيع دائرة حماية المستهلك من قصد تحقيق حماية قانونية فعالة للمستهلك في علاقات  التعاقدية -

الشروط التعسفية وعدم حصرها في عقود الإذعان لتشمل جميع العقود التي يوون المستهلك طرفا فيها وبغض النظر عن 

 . شولها وسندها القانوني

علق بمسألة وضع نظام قانوني خاالأ يتضمن مختلف النصوالأ القانونية المتعلقة بحماية المستهلك وخاصة فيما يت-

الشروط التعسفية بدك من النصوالأ القانونية المتفرقة بين القواعد العامة في القانون المدني والقواعد القانونية الخاصة 

 .المتعلقة بحماية والمستهلك

 :قائمة المراجع

 .اللتب -أ
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 . 8581هوم ، 

 .الجزائر الهدة، محمد صرري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، دار -
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 النطاق الشخصي لأحكام حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراضي

The personal scope of consumer protection provisions in the physical  

and virtual mediu 

  
                                هيةز    رابية/ د

                                                           جامعة البويرة
zahiarabia10@gmail.com 

 : ملخص

إن أهم الإشكالات التي يمكن أن يثيرها موضوع حماية المستهلك سواء في الوسط المادي أو الافتراض 
شخاص، وذلك بقصد معرفة هو الإطار المفاهيمي الذي يحكمه ويحدد نطاق تطبيقه خاصة من حيث الأ

  .المخاطبين بالأحكام المتعلقة بحماية المستهلك

وفي ظل التطورات الاقتصادية والصناعية الحاصلة فقد أدى إلى قصور المفاهيم المدرجة في إطار 
م والتي القواعد التقليدية التي تناولت العلاقة الاستهلاكية، سواء تعلق الأمر بمفهوم المدين المخاطب بتلك الأحكا

 .تسميه بالبائع، أو الدائن وهو المشتري الذي أصبح طرفا ضعيفا في العلاقة العقدية نظرا لنقص خبرته

ال لمات .وقد اختلفت المفاهيم التي أعطيت لهؤلاء سواء كانوا متعاقدين في الوسط المادي أو الافتراضي 

 البايع، المنتج، المتدخل، المستهلك، المشتري، : المفتاحية
Abstract: 

The most important problem that the subject of consumer protection can raise, whether in a 

physical or virtual environment, is the conceptual framework that governs it and determines its 

scope of application, in particular according to people, with the aim of know the addressees of the 

provisions related to consumer protection. 

In the light of economic and industrial developments, this has led to a lack of concepts 

included in the framework of the traditional rules which dealt with the consumer relationship, either 

linked to the notion of debtor concerned by these provisions, called the seller, or the creditor. , who 

is the buyer (Acquirer) who has become a weak party in the contractual relationship due to his lack 

of experience. 

The concepts relating to these are different, whether they are contracting in a physical or 

virtual environment. 

Keywords: Consumer, Buyer, Intermediary, Producer, Seller, 
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مل في طياتها أدة التطور الصناعي والتكنولويي الحاصل على جميع الأصعدة إلى الطرح المكثف للمنتوجات التي تح

مخاطر على المستهلك، سواء تعلق الأمر بمصالح  المادية أو سلامت  الجسدية، وذلك في مواجهة بايع محترف يعمل على 

 . تحقيق مصلحت  على حساب مصلحة المشتري المتعاقد مع 

في إطار القواعد لقد مبت التطبيق العملي قصور مفهومي البايع والمشتري كأطراف في مجال حماية المستهلك وذلك 

ك تفرق بين " بالبايع"التقليدية التي تناولت الأطراف الاستهلاكية، إذ أصبح مفهوم المدين المخاطب بتلك القواعد والتي تنعت  

المتعاقدين فيما يتواجدون في  من مراكز قانونية، وكل ذلك أدة إلى تراجع فكرة مفهوم البايع كمدين بالحماية هثا من 

أخرة فقد كان للتقدم الصناعي المشار إلي  تأميرا كبيرا في تغيير مفهوم المشتري العادي، إذ أصبح في مركز غير  جهة، ومن جهة

متوافئ مع المتعاقد الخر وهثا في ضوء انعدام خررت  في مواجهة بايع محترف، ومع ظهور المعاملات الالكترونية التي تتم عرر 

ع الجزائري لحماية المستهلك في هثل المعاملات وذلك بإصدار قانون التجارة فضاء افتراض ي ك مادي، فقد سعى المشر 

 1518،)(50-81الالكترونية رقم 

 .أوك مفهوم المدين في العلاقة الاستهلاكية في كل من  الفضاء المادي والافتراض ي -

 . كمستفيد من الحماية في الوسط المادي والافتراض ي( المستهلك)مانيا مفهوم الدائن  -

 : مفهوم المدين في العلاقة الاستهلاكية في الفضاء المادي والافتراض ي -أو 

لم تتناول النصوالأ القانونية المتعلقة بالبيع في القانون المدني فيما يتعلق بأ خاص  إك البايع والمشتري باعتبارهما 

الاختلال وعدم التوازن في الروابط  طرفي الالتزام فيي لم تفرق بين البايع العرض ي والمهني ومثل هثا الوضع قد ي دي إلى

 1519 العقدية، وهثا ما أدة إلى بروز مفهوم جديد للمدين في العلاقة العقدية أك وهو البايع المهني،

 : مفهوم المدين في العلاقة الاستهلاكية في القضاء المادي -2

التقدم التكنولويي والصناعي أمرا كبيرا كان لقصور فكرة البايع العادي كمدين في عقد البيع، بالنظر إلى ما أسفر عن  

في ظهور فكرة البايع المهني كمفهوم جديد، لم يكن متداوك من قبل، إذ أن هثا النوع من البايعين يمتلوون مهارات وخررة 

يع وتركيب عالية ووسائل تمك هم من السيطرة على المنتوج وبالتالي الإلمام بعيوب  وأخطارل، إذ أنهم يلعبون دور كبير في تصن

 1520،)(تلك المنتوجات الصناعية المتطورة

ذهب اتجال من الفق  للتضييق من مفهوم المدين، المنتج إذ يصف  البعض  :موقم الفقه من مفهوم المدين المنتت - أ

الشخص الطبيعي أو المعنوي الثي يقوم بإنتاج أشياء متماملة تتطلب توافر خررات فنية "على أن  الصانع ويعرف  بأن  

ابق ومعطيات العلم التي توون في متناول يدي  حقيقية أو ظاهريا بواسطة غيرل والثي يفتري في  أن  حاز ولو بدرجات تتط

 متفاوتة 

 1521.)(مقة أقران  في كفائت  - ب

                                                             
 (1518)

  . د تعديلهوقد استعمل المشرع الجزائري عدة مصطلحات للدلالة عليه، سواء تعلق الأمر بالقوانين المتعلقة بحماية المستهلك أو بالقانون المدني بع 

، 2812جابر محمد، ظاهر مشاقبة، الحماية المدنية للمستهلك من عيوب المنتجات الصناعية، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان  (1519)
 . 40ص

 .43-42، ص ص1228علي سيد حسن، الالتزام بالسلامة في عقد البيع دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1520)
القاهرة، القادر الحاج، مسؤولية المنتج والموزع، دراسة مقارنة في قانون التجارة الدولية مع المقارنة بالفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، محمد عبد  (1521)

 . 42، ص 2884
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وفي نفس الاتجال هنا  من يعرف ، بأن  ذلك الثي يتولى حراسة الش يء حتى ي تى إنتاج  أو المنفعة المطلوبة 

 1522.)(من 

جال آخر موسع لمفهوم المدين المنتج، إذ يرة أن  هو كل  خص يساهم في توزيع المنتوج في إطار مهني والثي يندرج وهنا  ات

 1523.)(تحت وصف  الموزع الثي يتخث من البيع حرفة ل  فهو حلقة وصل بين المنتج والمستهلك

لمهني معروفا في القانون المدني الجزائري، إك لم يكن مصطلح المنتج أو البايع ا :موقم التشريع من مفهوم المدين المنتت -ص

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  50-50من القانون رقم  15241،)(المعدل ل  85-50من خلال القانون رقم 

 1526.)(1525،)(الغح

السالفة الثكر يوون مس وك عن جميع الأضرار  50-50من القانون رقم  0فالمتدخل حسب الفقرة الثامنة من المادة 

تجة عن غياب السلامة في أي منتوج أمناء جميع مراحل وضع  للاستهلا ، والتي يقصد م ها مراحل الإنتاج والاستيراد النا

والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة وبالرجوع إلى بعض القوانين الأخرة نجد أنها استعملت بعض المصطلحات 

 1528.)(1527،)(لمتعلق بالتأميناتا 50-50الأخرة كمصطلح الصانع في القانون رقم 

وأهم ما يمكن ملاحظت  في هثا الصدد أن  بالرغم من استخدام المشرع لعدة مفاهيم مختلفة للدكلة على مفهوم 

المدين في العلاقة الاستهلاكية، إك أن هنا  قاسم مشتر  بي هما أك وهو صفة الاحتراف كرد فعل عن قصور فكرة البايع 

 1531.)(1530،)(1529،)(في عقد البيع العادي كمدين بالضمان

لقد سعى المشرع الجزائري لضبط  :مفهوم المدين المخاطب ب ح ام التجارة الاللترونية في القضاء الافتراض ي -8

المتعلق  50-81التجارة الالكترونية وتنظيم المعاملات التي تتم في سوق افتراض ي ك مادي وذلك باستحداث قانون رقم 

                                                             
 . 42-41علي سيد حسن، مرجع سابق، ص ص (1522)
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المتعلق بالتجارة الالكترونية، الملتقى  85-10قونان كهينة، خميس سناء، الأشخاص المخاطبين بأحكام التجارة الالكترونية على ضوء القانون رقم  (1531)

 .82، ص2812ديسمبر 16و 16سكيكدة، يوما  1255أوت  28ة المستهلك الالكتروني، جامعة الوطني العلمي حول التجارة الالكترونية وسبل حماي
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وذلك  هدف حماية المستهلك في تعاملات  الالكترونية، خاصة بعد تغيير القواعد التي تحكم التعاملات بالتجارة الالكترونية، 

 1532.)(التجارية،  وظهور نوع جديد من المبادكت التجارية التي أدت إلى الإلغاء ال هايي للحدود الجغرافية 

التجارة تسمى التجارة الالكترونية التي تتم عن  ساعد الانتشار الواسع للتعاملات الالكترونية  على بروز نوع جديد من

طريق الانترنت، أي تلك التصرفات القانونية التي تتم عرر فضاء افتراض ي الثي ك يعترف بالحدود الجغرافية التي تفصل بين 

 1534.)(1533،)(الدول فيي توفر مزايا كثيرة ك نجدها في التجارة التقليدية

ديد من التجارة باعتبارها جزءا من المنظومة الدولية وعلى هثا الأساس كان لزاما وقد تأمرت الجزائر  هثا النوع الج

 50-81على المشرع الجزائري أن يواكب هثل التطورات الحاصلة على جميع الأصعدة مما دفع  إلى إصدار القانون رقم 

المفاهيم أهمها تلك المحددة ل  خاالأ المتعلق بالتجارة الالكترونية، وقد ركزا في مادت  الخامسة على توضيح مجموعة من 

المخاطبين بأحوام ، فقد استعمل مفهوم مغاير لما كان علي  الحال في القوانين المتعلقة بحماية المستهلك، إذ اعترر المورد 

 1535.)(الالكتروني كمدين بأحوام  في مواجهة المستهلك الالكتروني

ا ومن خلا
ً
الطرف الأول  50-81ل أحوام قانون التجارة الالكترونية رقم    وتبعا لما سبق ذكرل فإن المورد يعترر إذ

المخاطب بأحوام ، وهو يملك موقعا الكترونيا يدخل من خلال  في علاقة مع جمهور المستهلكين سواء داخل الوطن أو خارج   

 .لثا كبد من تحديد مدلول  سواء فقها أو قانونا

حاول الفق  إعطاء تعريف للمورد  :ين المخاطب ب ح ام التجارة الاللترونيةالمفهوم الفقهي المورد الاللترواي كمد -أ

كل  خص طبيعي أو معنوي يظهر في العقد الالكتروني كمحترف، »: الالكتروني الثي يقدم منتوج  عرر فضاء افتراض ي بأن 

لك موقعا الكترونيا أو محلا وهو الشخص الثي يمارس باسم  أو لحساب الغير نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، فيمت

 1536.)(«تجاريا بقصد ممارست  لنشاط  أو يشتري البضايع بقصد إعادة بيعها، أو يقوم بتأجير السلع وتقديم الخدمات

يتبين لنا من خلال هثا التعريف أن المورد هو كل  خص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط  وذالك بإنشاء موقعا ل  عرر 

 . لالها السلع والخدماتشبكة الانترنت يقدم من خ

المتعلق بالتجارة  50-81بالرجوع لأحوام القانون رقم  :المدلول القانواي للمورد المدنين ب ح ام التجارة الاللترواي -ص

كل  خص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير »: بأن  0مطة 0الالكتروني فنجد أن  قد عرف المورد في المادة 

 .«مات عن طريق الاتصاكت الالكترونيةالسلع أو الخد

ويظهر جليا من خلال هثا النص أن المشرع قد قصر مفهوم المدين في مجال المعاملات الالكترونية على  خص المورد دون 

 1538،)(1537،)(غيرل من المتدخلين في عملية عري المنتج للاستهلا 

                                                             
 . 155، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد الثالث عشر، ص"آليات التجارة الالكترونية وأثرها في الجزائر"عبد الرحمن العيشي،  (1532)

 . 156المرجع نفسه، ص (1533)

 .81المرجع السابق ص قونان كهينة، (1534)
تير في فلاح فهد العجمي، الحماية القانونية للمستهلك في العقد الالكتروني، رسالة ماجستير مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجس (1535)

 . 53، ص2811القانون الخاص، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، 
لالتزام بسلامة المضرور الجسدية من الأضرار التي تسببها المنتوجات، أطروحة لاستفتاء درجة الماجستير في القانون الخاص، بدر حامد الملا، ا (1536)

 . 48، ص2884جامعة الكويت 
يل شهادة ماجستير في ، مذكرة لن(دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)كهينة قونان، ضمان السلامة من أضرار المنتجات الخطيرة في القانون الجزائري  (1537)

 . 56، ص2818العلوم القانونية، فرع المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 : ط المادي والافتراض يكمستفيد من الحماية في الوس( المستهلك)مفهوم الدائن  - انيا

يعترر المشتري الطرف الثاني في العلاقة العقدية، إذا كانت حماية في ظل نصوالأ القانون المدني ترتكز أساسا على 

مبدأ سلطان الإدارة، والثي مفادل تواف  الفرالأ والمساواة بين طرفي العقد إك أن  حاليا وأمام التطور الهائل لتصنيع السلع 

 1540،)(1539،)(ة ذات طبيعة تقنية عالية،  فقد نتج عن ذلك اختلال التوازن العقدي في العلاقات العقديةالمنتجة المعقد

يكتس ي تحديد مدلول المستهلك سواء في الفضاء المادي أو الالكتروني أهمية بالغة باعتبارل الطرف الضعيف 

المترف في الوسط المادي أو المورد في العالم المقصود بالحماية سواء كان ذلك في مواجهة ما اصطلح على تسميت  بالبايع 

الافتراض ي، والبحت في ذلك يستوجب التطرق إلى مجمل التعريفات والمفاهيم المقدمة سواء من طرف الفق  الثي لم يغفل 

 .50-81م عن ذلك، مم استقراء ما جاء في القانون سواء ما تعلق بقوانين حماية المستهلك أو بقانون بالتجارة الالكترونية رق

سنتعري لثلك من الناحية الفقهية : مفهوم المستهلك التقليدي كدائن مستفيد من الحماية في الوسط المادي -2

 .والقانونية

حاول الفق  القانوني تعريف المستهلك إك أن مفهوم  مازال يسودل الغموي، وقد برز اتجاهان في : مفهوم المستهلك فقهًا -أ

 . لتضييق من مفهوم ، والخر يحاول توسيع اتجال يميل إلى ا: الفق 

 يعرف المستهلك ضمن هثا المفهوم، ذلك الشخص الثي يشتري السلع والخدمات لإشباع  :المفهوم الضيس للمستهلك

القائل بأن المستهلك هو ذلك المشتري أو الزبون الثي يستطيع افتراي بأن   1541Yves Guyon،)(حاجات  الشخصية والأسرية

 1542.)(در على أن يكسب أو يحمي حقوق  في مواجهة البايع الثي يقابل ذكي عاقل قا

وقد انتقد هثا التعريف على أساس أن فكرة المستهلكين ك تقتصر على القادرين على الكسب فقط بل تضم أيضا الثين 

 1543.)(يعتمدون على ذويهم كالأطفال مثلا

 ل هو كل  خص يتعاقد  هدف الاستهلا ، أي  هدف يقصد بالمستهلك حسب هثا الاتجا :المفهوم الموسع للمستهلك

 1545.)(1544،)(استعمال أو استخدام مال أو خدمة

                                                                                                                                                                                                          
، 82، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، العدد "الحماية الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري"بحتة موالك،  (1538)

 .26، ص1220
 . 84، ص2884عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون،منشأة المعارف، الإسكندرية،  (1539)
كويتي، جابر محجوب علي، ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعية المعيبة، دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون المصري وال (1540)

 . 51، ص1225دار النهضة العربية، القاهرة، 
(1541 )Guyon Yves, droit des affaires, Tome1, 5 em édition, Economica, paris, 1998, p 904.  

ك في ظل الانفتاح ، مداخلة علمية ضمن مجموعة أعمال الملتقى الوطني حول حماية المستهل"مفهومان متباينان"ليندة عبد الله، المستهلك والمهني  (1542)
، مطبعة مزوار الواد، الجزائر، أفريل 2880أفريل  14و 13الاقتصادي المنظم من طرف معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي، الواد أيام 

 . 42، ص2880
فرع العقود والمسؤولية،كلية الحقوق، بن عكنون، الياقوت جرعود، عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري، بحث لنيل شهادة ماجستير،  (1543)

 . 23، ص2881جامعة الجزائر 
 . 21، ص 1224أحمد محمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1544)
ناني والشريعة الإسلامية والقوانين الحديثة العربية والأوروبية، الطبعة الثالثة، إسعد دياب، ضمان عيوب المبيع الخفية، دراسة مقارنة بين القانون اللب (1545)

 . 385، ص1203دار اقرأ، بيروت، 
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إك أن جانبا من الفق  اختلف حول الأخث بفكرة المستهلك بالمعنى الواسع  حيت رفض البعض الأخث  هثا المفهوم لأن  يرة   

، وهو الشخص العادي الثي يررم التصرفات أن الهدف من السياسية التشريعية هو حماية الطرف الضعيف في العقد

 1546،)(القانونية  هدف إشباع حاجات  الشخصية والعائلية

ومهما كان الخلاف في إعطاء تعريف للمستهلك فإن الفق  مستقر على الأخث بالمفهوم الموسع لفكرة المستهلك في مجال 

تتطلب أن تتوفرا  في المنتوج أيا كان الهدف من شرائ   الحماية من المنتجات والسلع الخطيرة، وأن مقتضيات الأمن والسلامة

 1547.)(لإشباع حاجات  خصية أو مهنية

لم تتضمن نصوالأ القانون المدني مصطلح المستهلك، بل كانت تكتفي بثكر المشتري  :مفهوم المستهلك قانونا -ص

 بوصف  مستهلوا، ولم يرد تعريف كدائن في عقد البيع وبالتالي فإن نصوص  تصلح لحماية المستهلك بوصف  متعاقدا ك 

كل »: من  على أن  15500،)(1549 )(1548 )(8010للمستهلك في أول قانون جزائري خاالأ بحماية المستهلك الثي صدر سنة 

 خص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدين للاستعمال الوسيطي أو ال هايي لسد حاجت  الشخصية، أو حاجة 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح أورد المشرع  50-50غير أن  بصدور القانون رقم «  خص آخر أو حيوان يتكفل ب 

كل  خص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا »: من  بأن  0/8ضمن نصوص  تعريفا آخر للمستهلك وذلك في المادة 

اجة  خص آخر أو حيوان متكفل سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال ال هايي من أجل تلبية حاجت  الشخصية أو تلبية ح

، ويستفاد من هثا النص أن المشرع استبعد الشخص الثي يقتني سلعا من أجل استعمالها الوسيطي باعتبارل  خصا «ب 

 .المشار إلي  آنفا 00-05من المرسوم التنفيثي رقم  8مهنيا، وهثا عكس ما كان منصوالأ علي  في المادة 

المتعلق بالتأمين  01-00يرتكز على فكرة المضرور وهو ما أكدل المرسوم التنفيثي رقم وقد انتقل المشرع إلى مفهوم أوسع 

 1552.)(1551،)(في مجال المس ولية المدنية عن المنتوجات

لقد كرس المشرع الجزائري الاتجال الموسع لمن تشملهم الحماية في حوادث الاستهلا  بإعطائ  مفهوما واسعا للمضرور 

المعدل للقانون المدني، والتي أعطت مفهوما واسعا للمضرور،  85-50مكرر المضافة بالقانون رقم  805وذلك من خلال المادة 

وذلك دون تفرقة بين المتعاقدين مع المنتج والأغيار، مضرورين مباشرين أو باكرتداد مستهلكين طبيعيين أو 

 1554.)(1553،)(معنويين

                                                             
والبرمجيات، حمدي أحمد سعد، الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي، دار شتات للنشر  (1546)

 . 55، 54،  ص ص 2818 القاهرة
فبراير  0، الصادر في 86، يتضمن القواعد العامة لحماية المستهلك، الجريدة الرسمية، العدد 1202فبراير  86مؤرخ في  82-02قانون رقم  (1547)

 (. ملغى)1202
، 1991جانفي  31الصادر  15مية العدد يتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، الجريدة الرس 1991حانفي  31مؤرخ في  39-91مرسوم تنفيذي رقم   (1548)

  . 2111أكتوبر  21، الصادر في 61، الجريدة الرسمية العدد 2111أكتوبر  16المؤرخ في  11/315معدل ومتتم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 . 2882مارس  80، الصادر بتاريخ 15 يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية العدد 2882فبراير 25مؤرخ في  83-82قانون رقم  (1549)
يحدد شروط التأمين وكيفياته في مجال المسؤولية المدنية عن المنتوجات، الجريدة الرسمية،  16/81/1226مؤرخ في  40-26مرسوم تنفيذي رقم  (1550)

 . 21/81/1226الصادر في  85العدد 
معدل ومتمم بالقانون رقم  80/83/1225الصادر في  13يدة الرسمية العدد يتعلق بالتأمينات، الجر  1225/ 25/81مؤرخ في  86-25أمر رقم  (1551)

 . 12/83/2886الصادر بتاريخ  15، الجريدة الرسمية العدد28/82/2886المؤرخ في  86-84
ة الحقوق والعلوم السياسية، مصطفى بوبكر، أثر التطور الاقتصادي والصناعي على مسؤولية المنتج،مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،كلي (1552)

 . 64، ص2812، 2جامعة لونيسي علي، البليدة، عدد خاص، عدد 
 . 13قونان كهينة، الإطار المفاهيمي لحماية المستهلك حسب الأشخاص، مرجع سابق، ص (1553)
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 : الافتراض يمفهوم المستهلك الاللترواي كدائن مستفيد في الوسط  -8

يعترر المستهلك الالكتروني من بين الأ خاالأ المحاطين بأحوام التجارة الالكترونية، وقد تأمر المشرع الجزائري بالقانون 

والثي تناول ضمن نصوص  مفهوم  50-81المقارن لثا فقد استحدث قانون يتعلق بتنظيم التجارة الالكترونية رقم    

تعرض  لمجموعة من المفاهيم التي حددها، وقبل ذلك فلا بد من التعري للتعاريف الفقهية المستهلك الالكتروني وذلك عند 

التي حاولت إعطاء بعض التعاريف للمستهلك الالكتروني وما يميزل عن المستهلك التقليدي الثي يتعامل في الوسط المادي، 

 . لكترونيمم بعد ذلك نبين موقف المشرع الجزائري من الدائن بأحوام التجارة الا

حاول بعض الفق  إعطاء تعريف للمستهلك الالكتروني إذ اعتررل : موقم الفقه من مفهوم المستهلك الاللترواي -أ

 1555.)(«ذلك الثي يتجول في الانترنت ويزور مختلف مواقع الويب التجارية بحثا عن السلع والخدمات التي تشبع حاجيات »

لشخص الثي يلتحق بشبكة الانترنت ويسبح في فضائ  ويطفو من وقت لآخر ا»: وقد عرف  البعض الخر من الفق  بأن 

 1556.)(«على الويب بقصد الحصول على المعلومات المتعلقة بالسلع والخدمات

يتشاب  التعريف الثي أوردل المشرع الجزائري : موقم المشرا الجزائري من الدائن ب ح ام التجارة الاللترونية -ص

 50المتعلق بالتجارة الالكترونية بثلك التعريف الثي جاءت ب  المادة  50-81وني في القانون رقم بخصوالأ المستهلك الالكتر

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح السابق ذكرها أين عرف المستهلك الالكتروني بموجب المادة  50مطة50من القانون رقم 

جانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصاكت الالكترونية كل  خص طبيعي أو معنوي يقتني بعوي أو بصفة م»: بأن  50-50

 .«من المورد الالكتروني بغري الاستخدام ال هايي

يتضح لنا مما سبق أن المستهلك في مجال المعاملات الالكترونية هو نفس  المستهلك في مجال المعاملات التقليدية، 

 1557،)(لكترونية من خلال شبكة الانترنتوالفرق الوحيد يكمن في طريقة التعامل التي تتم عرر وسيلة ا

كما يتبين لنا أيضا ومن خلال التعريف الثي أوردل المشرع بخصوالأ المستهلك الالكتروني أن  تأمر باكتجال المضيق 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، إذ خص بالحماية فئة  50-50لمفهوم المستهلك والثي كرس  أيضا القانون رقم 

ير المحترفين، لأن غرضهم من الاستهلا  هو إشباع حاجاتهم، وبالتالي يوون قد استبعد من يقتني منتوجات المستهلكين غ

الواردة في تعريف المستهلك،والتي يستفاد م ها الاقتناء من أجل " الاستعمال ال هايي"لحاجات  المهنية، ويستدل على ذلك بعبارة 

                                                                                                                                                                                                          
 . 132، ص2885نظال إسماعيل بُرهم، أحكام التجارة الالكترونية، دار الثقافة والتوزيع، الأردن،  (1554)
 . 236، ص2883محمد حسين منصور،المسؤولية الالكترونية، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، مصر  (1555)
 .11قونان كيهنة، خميس سناء، الأشخاص المخاطبين بأحكام التجارة الالكترونية، مرجع سابق، ص (1556)
  .11المرجع نفسه، ص (1557)
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ى أن يوون استهلا  السلعة على شولها ال هايي الموجودة علي  دون إخضاعها الاستهلا  الفوري أو خلال مدة من الزمن، عل

 1558.)( للتغيرات، وبالتالي يخرج من مفهوم المستهلك الثي يقتني السلع ويغير م ها

 

 

 : خاتمة

نخلص للقول أن الوقوف على أهم المفاهيم التي توون نطاق تطبيق قوانين حماية المستهلك خاصة من حيت 

المخاطبين  ها قد تغيرت بحيت أنها صيغت في ظل مجتمع بسيط يسودل مبدأ سلطان الإرادة، إذ أن النصوالأ الأ خاالأ  

القانونية المتعلقة بعقد البيع في القانون المدني لم يتناول فيما يتعلق بأ خاص  إك البايع كمدين باكلتزام، أو المشتري كدائن 

كما أن المشتري العادي أصبح حاليا متعاقدا غير متوافئ من حيت الدراية الفنية ب ، فلم تميز بين بايع محترف وبايع عادي، 

مع الطرف الخر خاصة مع التطور الصناعي والتكنولويي الحاصل لثا كان كبد من إعادة النظر في هثل المفاهيم بشول يعيد 

نية إلى تتم في سوق افتراض ي فقد ظهرت التوازن بين متعاقد محترف ومشتري كطرف ضعيف، وبعد ظهور المعاملات الالكترو

ومن هثا توصلنا إلى عدة نتائج . المنظم لها 50-81مفاهيم أخرة التي تحدد الأ خاالأ المخاصمين قانون التجارة الالكتروني 

 : م ها

رة البايع قصور مفهوم البايع كطرف مدين والالتزام بالنظر إلى ما أسفر علي  التقدم الصناعي والتكنولويي، وظهور فك -8

 . المهني بوصف  متعاقد يفوق الطرف المقابل دارية وعلما

تراجع مفهوم المشتري كدائن باكلتزام وحلول محلها فكرة المستهلك ك يقوم على قدم المساواة مع الطرف الخر وهو البايع  -8 

 . ي أمرت على السياسة والاقتصادالمهني نظرا لتراجع خررت  الفنية والاقتصادية بعد ظهور التكنولوجيا الحديثة الت

 . إقصاء غير المورد الالكتروني من مجال المساءلة على خلاف المدين بأحوام القانون الخاالأ بحماية المستهلك وقمع الغح -

 قصور مفهوم المستهلك الالكتروني واقتصارل على المقتني -

 :وعلي  نوص ي بما يلي 

التقليدي والالكتروني ليشمل مستعمل المنتوج وك يقتصر فقط على المقتني ل   ضرورة إعادة النظر في مفهوم المستهلك -8

 . ليمتد إلى الأ خاالأ الثين يتم لفائدتهم عملية الاقتناء

 .  التوسع في مفهوم المستهلك التقليدي والالكتروني ليشمل المستهلك المهني حتى ولو تعامل خارج مجال اختصاص  -8

 : قائمة المراجع

                                                             
رد علااى العقااد الاالازم فيفقاادل اللاازوم امناااء فتاارة العاادول، وباا  يسااتطيع كاالا المتعاقاادين أو أحاادهما نقااض العقااد أو أماار عاااري محقااق الوقااوع ياا–يعاارف الفقاا  العاادول بأناا  1558

- اجازت 

عادول عبدل محماد الساويدي، حاق المساتهلك فاي ال: أنظر. و يعرف البعض الاخر بأن  سلطة أحد المتعاقدين بنقض العقد والتحلل من ، دون توقف دلك على ارادة الطرف الاخر

دراساااة مقارناااة، مجلاااة العلاااوم السياساااية والقاااانون، المركاااز العرباااي الاااديمقراطي للدراساااات الاساااترتيجية والسياساااية والاقتصاااادية، : عااان التعاقاااد الالكتروناااي فاااي التشاااريع اليمناااي

. 100،الأ8550الشاريعة و القانون،منشاأة المعارف،الاساكندرية، دراسة مقارنة باين:أنظر كدلك عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك.: 10الأ.0،8585،مج 80العدد

تحققهاا حاال انهائا ، كماا أن مهلاة  من أهم ما يوج  الى هدا الحق هو عبث  بالوظيفة الاجتماعية للعقد، باعتبار أن الاحتفاظ ب  و الابقاء علي  يحقق مصالح اجتماعية يصاعب

و هو الفري محل الحالة الماملة فان تدخل المشرع لفرضها يتضمن اعتداء على مبدأ القاوة الملزماة للعقاود، فضالا عان ان اطالاة  التدبر و التروي متى كانت كحقة كبرام العقد،

م المسااواة بي هماا و عادم طرفاي العقاد و عاد أمد التعاقد و ما يترتب علي  من هدم أو رجوع في العقد ي دي الى زيادة تولفة و نفقات اجراءات التعاقد، باكضافة الى أن التمييز بين

 .مبات العقود ينال في الواقع من الاستقرار القانوني للمعاملات
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 : اللتب

  8000أحمد محمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار ال هضة العربية، القاهرة،  -1

إسعد دياب، ضمان عيوب المبيع الخفية، دراسة مقارنة بين القانون اللبناني والشريعة الإسلامية والقوانين الحديثة  -2

  8010، بيروت، العربية والأوروبية، الطبعة الثالثة، دار اقرأ

جابر م جوب علي، ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعية المعيبة، دراسة مقارنة بين القانون  -3

  8000الفرنس ي والقانون المصري والوويتي، دار ال هضة العربية، القاهرة، 

دراسة مقارنة، دار وائل للنشر  جابر محمد، ظاهر مشاقبة، الحماية المدنية للمستهلك من عيوب المنتجات الصناعية، -2

  8588والتوزيع، عمان 

حمدي أحمد سعد، الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للش يء المبيع، دراسة مقارنة بين القانون المدني والفق   -5

  8585الإسلامي، دار شتات للنشر والررمجيات، القاهرة 

 8005نة، دار ال هضة العربية، القاهرة، علي سيد حسن، الالتزام بالسلامة في عقد البيع دراسة مقار  -6

عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون،منشأة المعارف،  -7

  8550الإسكندرية، 

 8550محمد حسين منصور،المس ولية الالكترونية، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، مصر  -8

ج، مس ولية المنتج والموزع، دراسة مقارنة في قانون التجارة الدولية مع المقارنة بالفق  محمد عبد القادر الحا -9

  8550الإسلامي، دار ال هضة العربية، القاهرة، 

  8550نضال إسماعيل بُرهم، أحوام التجارة الالكترونية، دار الثقافة والتوزيع، الأردن،  -10

 :رسائل  والم كرات

 :رسائل  الدكتوراه

ع، فعالية الضمان لحماية المشتري في ضوء القانون المدني الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتورال في زهية ربي -1

  8581العلوم،تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو 

 :رسائل الماجستير

تسببها المنتوجات، أطروحة كستفتاء درجة  بدر حامد الملا، الالتزام بسلامة المضرور الجسدية من الأضرار التي -1

  8550الماجستير في القانون الخاالأ، جامعة الوويت 

فلاح فهد العجمي، الحماية القانونية للمستهلك في العقد الالكتروني، رسالة ماجستير مقدمة استكماك لمتطلبات  -2

  8588ون الخاالأ، جامعة الشرق الأوسط، الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاالأ، كلية الحقوق، قسم القان
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، (دراسة مقارنة بالقانون الفرنس ي)كهينة قونان، ضمان السلامة من أضرار المنتجات الخطيرة في القانون الجزائري  -3

  8585مثكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم القانونية، فرع المس ولية المهنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ود، عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري، بحت لنيل شهادة ماجستير، فرع العقود الياقوت جرع -2

 .8558، والمس ولية،كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر 

 :المقا ت

ية ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصاد"الحماية الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري "بحتة موالك،  -1

 .81، الأ8001، 58والسياسية، جامعة الجزائر، العدد 

، مجلة البحوث والدراسات القانونية "آليات التجارة الالكترونية وأمرها في الجزائر"عبد الرحمن العيش ي،  -2

 .والسياسية، العدد الثالت عشر

اسات القانونية مصطفى بوبكر، أمر التطور الاقتصادي والصناعي على مس ولية المنتج،مجلة البحوث والدر  -3

  8588، 8والسياسية،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لونيس ي علي، البليدة، عدد خاالأ، عدد 

 :الملتقيات

الإطار المفاهيمي لحماية المستهلك من حيت الأ خاالأ المسطرة الإجرائية لأشغال اليوم الدراس ي " ،قونان كهينة -8

لعلوم السياسية، جامعة مولود معمري واقع وآفاق، كلية الحقوق، الوطني حول الحماية القانونية للمستهلك وا

  8581أفريل  80تيزي وزو، يوم 

 50-81قونان كهينة، خميس سناء، الأ خاالأ المخاطبين بأحوام التجارة الالكترونية على ضوء القانون رقم  -8

ية وسبل حماية المستهلك الالكتروني، المتعلق بالتجارة الالكترونية، الملتقى الوطني العلمي حول التجارة الالكترون

 8580ديسمرر 81و 80سكيكدة، يوما  8000أوت  85جامعة 

، مداخلة علمية ضمن مجموعة أعمال الملتقى الوطني حول "مفهومان متباينان"ليندة عبد الله، المستهلك والمهني  -0

نونية والإدارية، المركز الجامعي، حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي المنظم من طرف معهد العلوم القا

 . 8551، مطبعة مزوار الواد، الجزائر، أفريل 8551أفريل  80و 80الواد أيام 

 : القوانين

 :القوانين التشريعية

، يتضمن القواعد العامة لحماية المستهلك، الجريدة الرسمية، العدد 8010فرراير  51م رخ في  58-10قانون رقم   -1

 (. ملقى)8010اير فرر  1، الصادر في 50

 51/50/8000الصادر في  80يتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية العدد  8000/ 80/58م رخ في  51-00أمر رقم  -2

الصادر بتاري   80، الجريدة الرسمية العدد85/58/8550الم رخ في  50-50معدل ومتمم بالقانون رقم 

88/50/8550 . 

دد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية العدد ، يح80/50/8550م رخ في  58-50قانون رقم  -3

، الجريدة الرسمية العدد 80/51/8585م رخ في  50-85، معدل ومتمم بقانون رقم 81/50/8550الصادر في  08

 .81/51/8585الصادر بتاري   00
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المتضمن القانون  80/50/8010رخ في الم   01-10، يعدل ويتمم الأمر رقم 85/50/8550م رخ في  85-50قانون رقم  -2

 .  58/85/8580، الصادر في 00المدني، الجريدة الرسمية العدد 

، يتعلق بالتأمينات الجريدة الرسمية العدد 51-00يعدل ومتمم ل مر رقم  85/58/8550م رخ في  50-50قانون رقم  -5

 . 8550، لسنة 80

الصادر  80ة المستهلك وقمع الغح، الجريدة الرسمية العدد ، يتعلق بحماي80/50/8550م رخ في  50-50قانون رقم  -6

، 00، الجريدة الرسمية، العدد 85/50/8581م رخ في  50-81، معدل ومتمم بالقانون رقم 51/50/8550بتاري  

 80/50/8581الصادر بتاري  

، 80رسمية العدد يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، الجريدة ال 8550فرراير 80م رخ في  50-50قانون رقم  -7

 . 8550مارس  51الصادر بتاري  

 80، الصادرة في 81يتعلق بالتجارة الالكترونية، الجريدة الرسمية، العدد 85/50/8581م رخ في  50-81قانون رقم  -8

 . 8581 ، ماي

 :القوانين التنظيمية

، الجريدة الرسمية العدد يتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغح 8005حانفي  05م رخ في  00-05مرسوم تنفيثي رقم  -1

، 8558أكتوبر  80الم رخ في  58/080، معدل ومتتم بموجب المرسوم التنفيثي رقم 8005جانفي  08الصادر  50

 .  8558أكتوبر  88، الصادر في 08الجريدة الرسمية العدد 

الرسمية  متعلق بضمان المنتوجات والخدمات، الجريدة 80/50/8005م رخ في  800-05مرسوم تنفيثي رقم  -2

، يحدد شروط 80/50/8580م رخ في  081-80، الملقى بالمرسوم التنفيثي رقم 80/50/8005، الصادر في 05العدد

 . 58/85/8580، الصادر في 00وكيفيات ضمان السلع والخدمات حيز التنفيث، الجريدة الرسمية، العدد

وكيفيات  في مجال المس ولية المدنية عن يحدد شروط التأمين  81/58/8000م رخ في  01-00مرسوم تنفيثي رقم  -3

 . 88/58/8000الصادر في  50المنتوجات، الجريدة الرسمية، العدد 

: باللغة لجنبية  

Guyon Yves, droit des affaires, Tome1, 5 em édition, Economica, paris, 1998. 
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 وآ اره العدول  حس ممارسة شروط

Conditions for the exercice of the right of retraction and its effects 

 
 سميرة زو ة / د

 بومرداس جامعااااااة  
s.zouba@univ-boumerdes.dz 

 : ملخص

يعترر حق العدول من بين الحقوق التي يتمتع  ها المستهلك ، بحيت تخضع العقود التي تررم بين الموردين والمستهلكين 

 -الرجوع  -العدول وإن كان المشرع الجزائري لم يقيد حق العدول الكتروني للحق في  لتي تتم بطريقبخصوالأ السلع والخدمات، وا

وإنما يشمل كل العقود التي يررمها المستهلك . المتعلق بالتجارة 50-81من قانون  88بالنسبة للتعاقد الالكتروني طبقا لنص المادة 

فلممارسة هدا الحق  ،تعلق بحماية المستهلك وقمع الغحالم 50_50من قانون  80بشأن اقتناء أي منتوج طبقا لنص المادة 

  50_50من قانون  80طريقين،إما إتباع ما رسم  المشرع من كيفية وشروط العدول بموجب نص تنظيمي وهدا وفق نص المادة 

نوني الثي نعرف  وأمام الفراغ القا ،88وإما وفق ما اتفق علي  أطراف العقد بموجب قانون التجارة الالكترونية وفق المادة 

سنرجع إلى القوانين المقارنة لمعرفة شروط ممارسة هدا الحق كعتبارل استثناء يرد على القوة الملزمة للعقد التي تشترط التزام 

 .في حين هدا الحق يعطي للمستهلك إموانية التحلل من العقد دون أية مرررات الطرفين بالعقد،

 .لعدول  ا  حقرجاعالإ  تواليف السلطةالتقديرية  ردالسلعة  المستثناة  العقودالقانونية، المدة :ال لمات المفتاحية
Abstract: 

The right of retraction is a right of the consumer, subject to contracts between suppliers and 

consumers in respect of goods and services. The right to return is not restricted to electronic contracting 

only and includes all contracts concluded for the acquisition of any product in accordance with article 

19 of the 09_03 Consumer Protection and Suppression of fraud Act This is also the right to the law on 

electronic commerce in the text of article 11, but to exercise this right in two ways, but to follow what 

the legislator has drawn from the way and the terms of reference under an organizational text, which is 

calmed in accordance with article 19 of the 09_03 Act. As agreed by the parties to the contract under the 

Electronic Commerce Act in accordance with article 11. 

In the legal vacuum we know, we will refer to the comparative laws to determine the conditions for 

the exercise of this right as an exception to the binding force of the contract, which requires the parties 

to abide by the contract, while the right to terminate gives the consumer the possibility of discontinuing 

the contract without any justification. 

Keywords: The right of retraction, legal duration, excluded contrats, return costs, return the goods, 

discretion. 

 

 :مقدمة

لم تسهم الأساليب الحديثة في التعامل عن بعد في إحداث ماورة فاي التواصال والتعامال التجااري فقاط، بال سااهمت إلاى 

ك يجااوز لأحااد المتعاقاادين حااد كبياار فااي تغيياار العديااد ماان المفاااهيم والأفوااار ، وم هااا مباادأ القااوة الملزمااة للعقااد  ، والااثي بمقتضااال 

وأسااااس هاادا المبااادأ هاااو . أن يسااتقل بااانقض هااادا العقااد أو تعاااديل أحوامااا  إك فااي حااادود ماااا يساامح بااا  الاتفااااق أو نااص القاااانون 

والقاااوة الملزماااة للعقاااد تفتاااري أن مصااالحة المتعاقااادين تتمثااال فاااي تنفياااث . احتااارام الولماااة والوفااااء بالعهاااد كمبااادأ خلقاااي وقاااانوني

قصااود ماان التعاقااد ومااا اتجهاات إلياا  نيااتهم، وماان ماام فااان تنفيااثل هااو الااثي يحقااق التااوازن والمصاالحة لواال ماان العقااد ، وهااو الم
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فباساااام احتاااارام الحريااااة .باكضااااافة  كحتاااارام بنااااود الرابطااااة العقديااااة  وان كاناااات مجحفااااة  . الطاااارفين لأن العقااااد يراااارم لمصاااالحتهما

لهادا كاان مان الضاروري إعاادة  النظار فاي بعاض  المفااهيم . قاساية الفردية للمتعاقدين، أصبح المستهلك يخضع لشاروط اتفااق 

لتحقياق التاوازن باين طرفاي العلاقاة العقدياة أي المتادخل أو الماورد  ، الاثي لام يعاد بإموانا   احتواار تقاديم السالعة  أو الخدمااة 

السالع التاي يطلبهاا والخادمات التاي في ظل فتح أباواب المنافساة وباين مساتهلك انفتحات أماما  كال السابل للاختياار والمفاضالة باين 

يبقاااي الحصاااول عليهاااا فاااي ساااوق ماااداها العاااالم أجماااع، وأصااابح المساااتهلك فاااي البحبوحاااة مااان الحرياااة وساااعة فاااي الاختياااار يمكااان أن 

 لهادا . الخادمات مقادمو  وتساهيلات وإغاراءات ضاغط وتحات والمضاللة، الواذباة الحديثاة الدعاياة بوساائل متأمراتشتت من أمرل 

 علااى الجزائااري  المشاارع وناص .8588الملقااى بموجااب التوجيا  الاوروبااي لعااام  1 .– الرجاوع– العاادول  حااق تقريار  ضااروري ال ماان كاان

وفقااا لمااا اتفااق علياا  أطااراف العقااد  2و.المتعلااق بحمايااة المسااتهلك وقمااع الغااح 50_50ماان قااانون  80فااي نااص المااادة  العاادول  حااق

 3بموجب قانون التجارة الالكترونية و

 التاااي العمليااة فااي التفكيااار  وإعااادة للتاادبر  مهلااة للمساااتهلك يعطااي لأناا  الحماياااة مجااال فااي الزاويااة  جااار  حااقال هااثا ويشااول

 إبراماا  فااي متساارعا كااان اناا  بنفساا  يخلااو  أن بعااد لاا  تبااين فااإذا .الخدمااة أو  الساالعة،  عاااري وضااغط إلحاااح تااأمير  تحاات أنجزهااا

 4إ .فيها الرجوع حق ل  كان العملية لتلك

أي نااااص تنظيمااااي يحاااادد شااااروط ممارسااااة حااااق العاااادول ، علينااااا أن نبحاااات ع هااااا فااااي اطااااار القااااوانين  ونظاااارا لعاااادم صاااادور 

و عليااا  ماااداخلتنا تتمحاااور فاااي نقطتاااين رئيسااايتين و هماااا فاااي اطاااار مبحثااااين،  ،المقارناااة، ونحلااال النصاااوالأ المكرساااة لحاااق العااادول 

ول فيااا  الاماااار المترتباااة عااان ممارساااة حاااق ، أماااا المبحااات الثااااني نتناااال لتنااااول ضاااوابط ممارساااة حاااق العااادول خصاااص المبحااات الأو 

 .و المستهلك، -المورد–العدول بالنسبة لطرفي العلاقة التعاقدية أي المتدخل 

 ضوابط ممارسة حس العدول : المبحث لول     

 بااالرغم ماان أن الأصاال هاااو أن العقااد متااى أبااارم بتلاقااي الإيجاااب باااالقبول فاناا  ك ياازول إك بتلاقاااي إرادة طرفياا  ماارة أخااارة 

لتقريااار هااادا المصاااير، إك أن معظااام التشاااريعات حااادت مااان مبااادأ سااالطان الإرادة وأحاطتااا  بالعدياااد مااان القياااود التاااي تحاااول دون 

اعتبااار الإرادة المشااتركة للمتعاقااادين الأساااس المطلاااق للقااوة الملزماااة للعقااد، عناادما يتعلاااق الأماار بمساااتهلك تعاقااد علاااى منتااوج لااام 

ا كااااان ماااان  ثلاااا، فيتعاقااااد بساااارعة تحاااات تااااأمير الدعايااااة ومخافااااة أن ينقضاااا ي المنتااااوج. نااااييااارل، خصوصااااا فااااي ظاااال التعاقااااد الالكترو

وحاق .الضروري تكريس  آلية قانونية لحمايت  من تسرع ، ووقاية من الأضرار التي سيتكبدها إن تم تنفياث ماا تام الاتفااق عليا 

ريعية خاصاة ، فهاو يعاد اساتثناء علاى العادول أو الرجاوع لايس جازاء وإنماا حاق خاالص ويساتخدم  المساتهلك ضامن ضاوابط تشا

                                                             
 .، معدل و متمم80متعلق بحماية المستهلك و قمع الغح، جريد رسمية عدد  8550فيفري  80م رخ في  50-50قانون رقم 1
 .81دة رسمية عددمتعلق بالتجارة الالكترونية، جري 8581مايو 85م رخ في 50-81قانون رقم 2
 :المشرع الأوروبي كان يسعى من وراء إقرار الحق الإلزامي للمستهلك في الرجوع عن التعاقد عن بعد الى غايتين رئيسيتين3

 .البلدان الأعضاء بالسوق الأوروبيةفي أولهما تشجيع المستهلكين إلى إبرام الصفقات عن بعد، ودلك إدراكا من  لحقيقة التنوع القائم في رغبات وتطلعات المستهلكين الموجودين 

فاي الاعتمااد علاى أسالوب  التعاقاد عان بعاد  و الثانية تتمثل الرغبة في منح المستهلك الأوروبي مزيدا من الحرية في إبرام العقود عن بعد وبالتالي تووين حاافز مهام لادة المساتهلكين

دراساة مقارناة مجلاة الشاارقة للعلاوم : ي، نجاعة حق الرجوع في التعاقد الالكتروني وفرضية تضرر المستهلكصدام فيصل الممحمد: أنظر. عرر الحدود باستخدام شبكة الانترنت

 .05،الأ..8،8580، العدد80الشرعية والقانونية، المجلد 

 .001، الأ8581، 8السنة السادسة، العدددراسة مقارنة، مجلة القانون الوويتية، : عبد المجيد خلف منصور العنزي، خيار الرجوع عن التعاقد في القانون الوويتي4
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و  ك يعترااار حقااا مطلقاااا وإنماااا لممارساااة هااادا الحاااق كباااد مااان تاااوافر .مباادأ القاااوة الملزماااة للعقاااد وقاعااادة العقاااد شاااريعة المتعاقااادين

 .-المطلـــب ال ـــااي-وم هااا ماااا يتعلاااق بمحاال العقاااد المتعاقاااد علياا  ،-المطلـــب لول -شااروط، م هاااا مااا يتعلاااق بضااارورة احتاارام الاجاااال

باال . لاام يحادد اجااال ممارسااة حااق العادول و قائمااة المنتوجااات المسااتثناة  50-50ماان قااانون  80والمشارع الجزائااري فااي نااص الماادة 

و تجاادر الاشااارة الااى ان المشارع قداسااتخدم مصااطلح المنتوجااات . جعلهاا ماان صاالاحية الحوومااة فانحن فااي انتظااار الاانص التنظيماي

المنتوجااات المسااتثناة لأن الأصاال حااق العااادول مكاارس لجميااع المنتوجااات الا مااا تااام  المعنيااة فااي حااين يجااب أن يسااتخدم مصاااطلح

و نظاااارا لأناااا  لاااام يصاااادر الاااانص التنظيمااااي الاااى حااااد اليااااوم ،فاناااا  يتوجااااب علينااااا التطاااارق الااااى النصااااوالأ . اساااتثناسل بموجااااب نااااص 

 .القانونية المقارنة في هدا المجال

 احترام مدة العدول : المطلب لول 

منية لممارسة  حق العدول أحد أهم الضوابط التاي تهادف إلاى اساتقرار المعااملات ومناع تهدياد العلاقاة يعد تحديد مدة ز 

ففاي . التعاقدية بالزوال إلى أجل غير مسمى، لينقلب العقد بعد نهايتها من عقد غيار كزم لأحاد طرفيا  إلاى عقاد كزم لكالا طرفيا 

فاااادا . يواااون للمساااتهلك خلالهاااا الرجاااوع عااان التعاقاااد بإرادتااا  المنفاااردة خياااار العااادول التشاااريعي يحااادد المشااارع مااادة زمنياااة معيناااة

انقضت هدل المدة دون أن يعلن المستهلك عن إرادت  بالرجوع في التعاقد سقط حقا  وأصابح العقاد كزماا غيار قابال للتعاديل أو 

 . لحظة بالرجوع عن العقد حتى ك يظل المنتج أو البايع أو مقدم الخدمة مهددا في أي. الإنهاء بالإرادة المنفردة

 تحديد مدة ممارسة حس العدول  :الفرا لول 

قاد أعطااى السالطة التقديريااة للادول فااي تحدياد الماادة  التاي يتوجااب علاى المسااتهلك  8001باعتباار التوجياا  الأوروباي لساانة 

-ماادة ممارسااة  العاادول  و اختلفاات. فقااد تبايناات  تشااريعات هاادل الاادول حااول تحديااد هاادل الماادة. أن يمااارس فيهااا حااق العاادول 

ففاي قاانون حقاوق المساتهلك لعاام . في القانون المقارن ،كما أنها تختلف حسب ناوع السالعة محال عقاد الاساتهلا -خيار الرجوع 

الرجوع هي أربعة عشر يوما ،و نظمتا  ألمانياا بأربعاة عشار يوماا، والتاي تصال إلاى أربعاة أشاهر  الانجليزي ،مدة ممارسة خيار  8580

إخاالال التاااجر بتبصااير المسااتهلك وإعلاماا  بحقاا  فااي الرجااوع، ويجيااز القااانون الألماااني إضااافة مبلاا  مااالي علااى المسااتهلك فااي فااي حالااة 

حالاااة اساااتعمال المساااتهلك الشااا يء المبياااع فتااارة قبااال إرجاعااا ، وفاااي الساااويد ادا لااام ياااتم إعااالام المساااتهلك بحقااا  فاااي الرجاااوع وإلغااااء 

 .متد إلى عام كاملالطلب، فان فترة الرجوع من الممكن أن ت

و لتفااادي مثاال هاادل الاختلافااات فااي تحديااد  الماادة والتااي ك تساااعد علااى توساايع الحركااة التجاريااة بااين دول الاتحاااد، سااعى 

 .لتوحيد مدة العدول لوافة دول الاتحاد وجعلها لمدة أربعة عشر يوما 8588التوجي  الاوروبي لسنة 

 لك الوويتي مدة ممارسة خيار الرجوع التشريعي بأربعة عشر يوما من من قانون حماية المسته 85وقد حددت المادة  

تسالم الساالعة كأصاال عااام وأجاازت أن تتضاامن اللائحااة التنفيديااة أو أن تحادد اللجنااة الوطنيااة لحمايااة المساتهلك ماادة أقاال ماان 

 ...الأربعة عشر يوما المنصوالأ عليها في قانون حماية المستهلك

 

 1ا

                                                             
 .001،الأ8580كومر سعيد عدنان خالد ، حماية المستهلك الالكتروني، دار الجامعة الجديدة،الطبعة الثانية، الاسكندرية،1
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القاانوني، كباد أن يمارسا  المساتهلك خالال المادة المحاددة قانوناا، و يختلاف بادء ساريان المادة  لوي ينتج حاق العادول أمارل

 :في العقود الخاصة بالسلع عن العقود المتعلقة بالخدمات كالتالي

 : بدء سريان المدة بالنسبة للسلع-أو 

مها مااان قبااال المساااتهلك، وهاااو ماااا يباادأ احتسااااب مااادة ممارساااة المساااتهلك حقااا  فااي العااادول بالنسااابة للسااالع مااان تااااري  تساال

نصاات علياا  التشاااريعات المختلفااة، وك ياادخل فاااي حساااب المااادة المااثكورة يااوم تسااالم الساالعة، إك أن تلااك التشاااريعات لاام تحااادد 

 .كيفية إمبات واقعة الاستلام للش يء المبيع، والثي يبدأ من  احتساب مدة الرجوع

اعتبااااارل ماااادعيا، ودلااااك فااااي حالااااة تمسااااك  بانقضاااااء مرحلااااة الحااااق فااااي و فااااي القواعااااد العامااااة الإجابااااة علااااى دلااااك، فااااالمهني ب

كماااا يجااب ملاحظاااة أنااا  فااي الواقاااع العملاااي يقااوم منااادوب الباااايع الااثي يسااالم المناااتج .العاادول، هاااو الااثي يقاااع عليااا  عاابء الإمباااات

 . التسليم للمستهلك بطلب توقيع المستهلك على إيصال استلام، ويوون دلك الإيصال م رخا بحيت يسهل إمبات واقعة

 1ث

ا كان محل العقد خدمة، فان مهلة العدول تبدأ في السريان مناد الوقات الادي ياتم فيا  العقاد، أي مناد لحظاة قباول ذا

و هنااا  ماان ياارة بأناا  بالتماشاا ي مااع مااا هااو معمااول باا  فااي قااانون المرافعااات أن ماادة ساابعة . المسااتهلك للايجاااب الصااادر ماان المهنااي

تباادأ فااي السااريان منااد اليااوم التااالي لليااوم الاادي تاام فياا  تسااليم الساالعة أو اليااوم الاادي تاام فياا   -ساا يمااثلا فااي التشااريع الفرن-ايااام 

انعقااااد العقاااد بالنسااابة للعقاااود الاااواردة علاااى الخااادمات، أي أن مهلاااة العااادول تبااادأ فاااي الساااريان مناااد الياااوم التاااالي للياااوم الااادي 

لنسبة للمواعيد في قانون المرافعاات، فالمواعياد التاي تقادر باكياام أو با تحدث في  الواقعة المجرية لهدا الميعاد، مثلما هو الحال

فيباادأ الميعاااد ماان . بالشااهور أو بالساانين،فان اليااوم الاادي حاادمت فياا  الواقعااة المجريااة للميعاااد ك تاادخل فااي حساااب ماادة الميعاااد

 .اليوم التالي ليوم حدوث الواقعة المجرية ل 

 حالة امتداد المدة 2ا

إك أن . تهلك الحق في ممارسة الحق في العادول خالال المادة المتاحاة مناد بداياة دلاك الوقات إلاى أن ينتيايالأصل أن للمس

تقناين الاساتهلا  الفرنسا ي والعقاد النماوديي الفرنسا ي قاد أوجاد حالاة تمتاد فيهاا تلاك المادة مان سابعة أياام إلاى ملاماة شاهور وهااو 

ماان تقنااين الاسااتهلا  الفرنساا ي المضااافة  85-888ة الثالثااة ماان المااادة فنجااد الفقاار . 01/1ماان توجياا   0/8مااأخود ماان نااص المااادة 

، فااان ممارساة حاق الرجاوع تصاال 80-888وادا لام تقادم المعلوماات المنصااوالأ عليهاا فاي الماادة : تانص علاى أناا   108-8558بااكمر

إعلام المسااتهلك وتلااك العقوبااة هااي إلااى ملامااة شااهور وبناااء علااى دلااك يوااون المشاارع أراد توقيااع عقوبااة علااى التاااجر المخاال بالتزاماا  باا

إك أن المشااارع أجاااز للتااااجر أن يتاادار  هااادا الإخااالال ويقااوم باااإعلام المساااتهلك . مااد مااادة الرجااوع مااان سااابعة أيااام إلاااى ملامااة شاااهور 

 خلال مدة الثلامة شهور من تاري  استلام السلعة أو قبول العري بالنسبة للخدمات، فادا فعل دلك تعود المدة الأصلية وهي

 .سبعة أيام يبدأ احتسا ها من تاري  قيام التاجر بتأكيد المعلومات 

 

 انتهاء مدة العدول  :الفرا الرابع

                                                             
 .000،الأ8551دراسة مقارنة،دار الكتب القانونية،مصر،:سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عرر الانترنت1
 .000 ،الأ، مرجع سابقالتهامي، التعاقد عرر الانترنتسامح عبد الواحد 2
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ماااان قااااانون الاساااااتهلا    85-888تنتيااااي مهلااااة العاااادول بانتهااااااء اخاااار يااااوم فيهااااا، و وفقاااااا لاااانص الفقاااارة الرابعااااة مااااان المااااادة 

عطلاااة، فاااان هااادل المااادة تمتاااد الاااى أول ياااوم عمااال بعاااد انتهااااء  ا صاااادف الياااوم الأخيااار ياااوم سااابت أو ياااوم أحاااد أو ياااومذ، االفرنسااا ي

العطلااة، أي أناا  ادا كااان اخاار يااوم عطلااة فااان مهلااة العاادول سااتنتيي بانقضاااء أول يااوم عماال بعااد انتهاااء العطلااة و تعتراار تطبيقااا 

 .لقاعدة امتداد الميعاد في قانون المرافعات

 استثناء بعي المنتوجات 1ا

ضع للحاق فاي العادول، وكاثلك هناا  عقاود أخارة يحتااج تطبياق الحاق فاي العادول عليهاا إلاى هنا  عقود مستثناة ك تخ 

وعلاااى دلااك يجاااب بالإضاااافة إلااى مراعااااة شااارط الماادة أن يواااون العقاااد المراارم باااين المساااتهلك . اتفاااق خااااالأ باااين الأطااراف المتعاقااادة

 .العقود المنول ع هاوالتاجر من العقود المسموح بممارسة الرجوع بالنسبة لها، بخروج  عن إطار 

أخرج المشرع الفرنس ي وأغلب التشريعات الأوروبية بعض السلع والخدمات من نطااق تطبياق خياار الرجاوع عان التعاقاد 

مااان التوجياا  الأوروباااي الخااااالأ بحماياااة المساااتهلك الصاااادر بتااااري   0/0 مااان قاااانون الاساااتهلا  الفرنسااا ي والماااادة 8-85-888فالمااادة 

ماان الاسااتثناءات علااى حااق المسااتهلك فااي ممارسااة خيااار الرجااوع التشااريعي عاان التعاقااد وجعلتااا خيااار  أوردتااا عااددا 8001مااايو85

ماااع اضاااافة  8588نةوهااي نفاااس الحاااكت المااادكورة فاااي التوجياا  الاوروباااي لساا. الرجااوع متوقفاااا علااى اتفااااق طرفااي عقاااد الاساااتهلا  

 2و بعض الحاكت فقط

 تهاء مدة العدول عقود الخدمات التي يبدأ تنفي ها قبل ان :أو 

هاادا الاساااتثناء قاصااار علاااى الخااادمات دون الساالع ويهااادف إلاااى عااادم الإضااارار بمااازود الخدمااة، كماااا أنااا  ياااأتي نتيجاااة اتفااااق 

والعيااب  هاادا الاسااتثناء هااو إموانيااة اسااتغلال  . المسااتهلك مااع الماازود علااى الشااروع بتزويااد المسااتهلك بالخدمااة خاالال مهلااة الرجااوع

المسااتهلك بحقاا  فااي الرجااوع والمااار المترتبااة علياا  وإقناعاا  بالباادء فااي الحصااول علااى منااافع الخدمااة  ماان قباال الماازود بعاادم تبصااير 

كمااا . قبال انتهااء مهلاة الرجاوع ليضاامن عادم إموانياة زوال العقاد فاي الماادة المتبقياة مان مهلاة الرجاوع المنصااوالأ عليهاا فاي القاانون 

ياار الرجاوع عناد رغبتا  فاي التعارف علاى خصاائص ومزاياا الخدماة التاي يعاب على الأخد  هادا الاساتثناء أنا  يحارم المساتهلك مان خ

ونظارا لتسابب هادا الأمار بتاردد المساتهلكين فاي إبارام . تقدم ل  من المزود والتي يصعب علي  التعرف عليها إك عند البدء بتنفياثها

رة تجريبياة ي جال إبارام العقاد نهائياا علاى عقود الخدمات دهب موردوا الخدمات الالكترونية والمعلوماتية إلى مانح المشاتركين فتا

 .مضيها، وهو حل يوفر حماية أكرر من تلك المقررة للمستهلك بموجب قانون الاستهلا  الفرنس ي

 العقود الواردة على السلع والخدمات متقلبة لسعار : انيا

ها اعتماادا علاى حركاة هادل الأساواق ويتعلق هدا الاستثناء بالسلع والخدمات التي تارتبط بأساواق الماال والتاي يتغيار ساعر 

والحكمة من استثناء هدل السلع والخدمات من خيار الرجوع هاي عادم إموانياة إعاادة المتعاقادين إلاى حالتهماا . والعري والطلب

 .قبل العقد لتغير سعر السلعة أو الخدمة عند ممارسة خيار الرجوع لو تم الأخد ب 

 يتم تةنيعها حسب طلب المستهلك العقود الواردة على السلع التي : ال ا

                                                             
1
L'article 3 allonge la liste des exclusions en visant les contrats portant sur les services sociaux fournis par l’Etat ou par 

des prestataires prives, ceux relatifs aux soins de santé, les contrats portant sur les jeux d’argent impliquant une mise à 

valeur monétaire et ceux établis par un officier public.….sans omettre d’écarter les contrats portant sur les services de 

transports aux passagers. Voir : victoire LASBORDES-de VIRVILLE, Contrat à distance et hors établissement 

commercial dans la directive du 25 octobre 2011 :une harmonisation manquée, REVUE LAMY DROIT CIVIL, p10. 
 880عبد المجيد خلف منصور العنزي،مرجع سابق،الأ2
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ودلااك لعاادم إموانيااة تسااويقها علااى بقيااة العماالاء، لأنهااا صااممت خصيصااا لتناسااب دوق المسااتهلك وحاجتاا ، وفااي إعطاااء 

 .المستهلك مكنة الرجوع في هدل العقود ضرر كبير على المزود أو المورد أو المنتج

 تها، أو التي اسرا إلسها الهلا  أو التلمالسلعة التي   يملن إعاد ها للبائع بحسب طبيع :رابعا

وهي السلع التي ي دي  ح ها أو إرسالها إلى البايع إلى حدوث تغيير فيهاا كالأشاياء المركباة والتاي يحتااج  اح ها إلاى تفكيكهاا 

 .أما السلع التي تتعري للتلف كالمواد الغدائية والأدوية. أو تحطم بعض أجزائها

  التسجيلات السمعية والبةرية و رامت الحاسب الآليالعقود الواردة على : خامسا

تخرج هادل العقاود مان الانص المقارر لخياار الرجاوع ادا ماا تام نازع ماواد التغلياف التاي خصصاها المناتج أو المصانع لحماياة 

الخاصاة ضااع المصنف ومنع الاطلاع على محتوال إك بعد دفع ممن ، فادا ماا قاام المساتهلك بفاتح الغالاف ونازع علاماات الحماياة 

حقااا  فاااي ممارساااة خياااار الرجاااوع عااان التعاقاااد ودلاااك لحماياااة الملكياااة الفكرياااة لهااادل المصااانفات وحمايتهاااا مااان إعاااادة التساااجيل أو 

ويمتااد هاادا الاسااتثناء ليشاامل العقااود التااي يااتم إبرامهااا عراار شاابكة المعلوماتيااة، فيحاارم المسااتهلك ماان الرجااوع فااي التعاقااد . النسااخ

لمصاانف ساااواء كاااان برنامجاااا أو تطبيقاااا أو تساااجيلا صااوتيا أو تساااجيلا بالصاااوت والصاااورة، حتاااى ك ياااتم متااى ماااا باشااار فاااي تحميااال ا

 .التثرع بعدم وجود غلاف على هدل المنتجات المعروضة على مواقع الانترنت وتطبيقات الهواتف الثكية

  العقود الواردة على الصحم والمجلات والدوريات: سادسا

ا بمدة زمنياة تفقاد بعاد مرورهاا قيمتهاا وحاجاة الأفاراد لهاا، كماا أنهاا تارتبط بحقاوق الملكياة ودلك لزهاد سعرها وكرتباطه

 .الفكرية من جانب آخر

 العقود الواردة على خدمات الرهان واليانةيب المةر  بها: سابعا

ا والخساائر التاي ودلك كعتماد هدل الخادمات علاى المجازفاة والمقاامرة التاي يقادم عليهاا الشاخص وهاو مقادر وواع لنتائجها

 .تنجم ع ها

 1 

توريــد ســلع الاســتهلا  الشــائعة التــي تــتم فــي م ـاـن الســلن أو العمــل بالنســبة للمســتهلك أو المــوزعين الــدين يقومــون :  امنــا

  بجو ت متلررة ومنتظمة

ر مااان مااارة ودلااك لأن الباااايع يعااري بضااااعت  بشاااول مسااتمر ومتكااارر وبالتاااالي يتاااح للمساااتهلك رسيااة السااالعة ومعاينتهاااا أكثاا

والوقت الدي يناسب ، ومان مام فاان قياما  بشاراء السالعة لام ياأت متسارعا بال جااء بعاد إمعاان وتفكيار مطاول، لادلك يحارم مان 

 .الحماية التي منحها المشرع لتلافي امار تسرع  في إبرام عقد الاستهلا 

  قت محددأداء خدمات التسلين والنقل والمطاعم والترفيه التي يجب تقديمها في و : تاسعا

وسااابب اساااتثناء هااادل العقاااود مااان خياااار الرجاااوع التشاااريعي يعاااود إلاااى شااايوعها واساااتمرار الحاجاااة اليهاااا ومعرفاااة المساااتهلك 

 نظرا   ل العقودثالإضرار بالتاجر عند تنفيثل ه  غير المتصور عدم  اليومية، كما من بش ونها معرفة جيدة كرتباطها بش ون  

 .المستهلك إلى حالت  قبل العقد لعدم إموانية إعادة التعاقد مع

 احترام الش ل المخةص لممارسة حس العدول : المطلب ال الث

                                                             
1
Le professionnel joint au contrat un formulaire de rétractation établi selon le modèle imposé par la directive 2011-83. 

Voir : victoire LASBORDES-de VIRVILLE,op.cit,p12 
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لم تحدد التشريعات المقارنة ضرورة احترام قالب معين كبداء حاق العادول للعقاد الادي سابق لا  ابراما ، و بالتاالي فانا  

كترونياة الاى المهناي يعلان فيهاا ارادتا  بالعادول عان هادا فيحق ل  أن يرسال رساالة ال. يحق ل  التعبير عن هدا العدول في أي شول

عاادل عاان هاادا التوجاا  بحياات قااد نااص علااى ضاارورة أن يلتاازم المهنااي بارفاااق نمااودج  8588الا أن التوجياا  الاوروبااي لساانة . العقااد

 .ي  الاوروبيمخصص لحق العدول، و هدا النمودج  ك يتدخل في اعداد بيانات  المهني و انما يوون وفقا لما حددل التوج

 1ا

ممارساااة حاااق العااادول ك يحتااااج لأي إجاااراءات وك  يااارتبط بعياااب فاااي السااالعة أو عااادم مطابقتهاااا للمواصااافات الاااواردة فااااي 

متاى رأة أنا  قاد تسارع فاي إبارام العقاد ولام يمانح نفسا  الوقاات  -الرجاوع -العقاد، وإنماا يواون للمساتهلك مباشارة رخصاة العادول 

وك يملااك الماازود أو المااورد إزاء اسااتعمال المسااتهلك . لساالعة أو الخدمااة محاال عقااد الاسااتهلا الاالازم للوقااوف علااى ماادة حاجتاا  ل

رخصااة الرجااوع المقااررة قانونااا سااوة إعااادة المسااتهلك إلااى حالتاا  قباال العقااد بإعااادة الااثمن الااثي دفعاا  لاا ، أمااا فااي حالااة وجااود 

إلااى المسااتهلك أو اسااتبدال الساالعة أو سااد الاانقص فااي  عيااب أو نقااص فااي المواصاافات فااان الماازود يوااون فااي خيااار بااين إعااادة الااثمن

 .الخدمة

 2ا

يترتاااااااب عااااااان ممارساااااااة حاااااااق العااااااادول فاااااااي حاااااااق المساااااااتهلك، عااااااادة امار،اهمهاااااااا أن المساااااااتهلك لااااااايس ملااااااازم بتسااااااابيب قااااااارار  

ي هاادا هااي نقاااط ساانتناولها بالشاارح فاا.العدول،باكضااافة الااى عاادم تحملاا  أيااة نفقااات باسااتثناء النفقااات المتعلقااة بارجاااع الساالعة 

 .المطلب

 السلطة التقديرية للمستهلك لممارسة حس العدول : الفرا لول 

للمساتهلك الحاق المطلاق للعادول عاان تعاقادل ادا احتارم الشاروط المتعلقاة بالماادة وأن ك يواون العقاد المعناي مان الطائفااة 

لاااا  بإبااااداء الأسااااباب التااااي دفعتاااا  إلااااى فهااااو ك يخضااااع لرقابااااة أي جهااااة قضااااائية كاناااات أو إداريااااة ودون إلاااازام . التااااي تاااام اسااااتثناءها

فهااو قااد يرجاع عاان التعاقاد ادا رأة عاادم حاجتاا  للسالعة أو الخدمااة، أو تخاوف م هااا وماان . ممارسات  أو تررياار دلاك للمتعاقااد معا 

فواال مااا يجااب علاى المسااتهلك فااي حااال ممارساات  . طريقاة اسااتخدامها، أو ادا رأة أنهااا غياار متناسابة مااع مااا يسااعى كسااتخدامها فيا 

خيااار الرجاااوع التشاااريعي عاان التعاقاااد هاااو أن يعلااان للمتعاقااد معااا  أو مااان يمثلاا  قانوناااا برغبتااا  فاااي ممارسااة خياااار الرجاااوع وإنهااااء ل

و حيااات أن حاااق المساااتهلك فاااي العااادول عااان العقاااد هاااو حاااق تقاااديري فاااان نظرياااة التعساااف فاااي . العقاااد وإنهااااء الماااار المترتباااة عليااا 

ق المساااتهلك المطلاااق فاااي العااادول عااان العقاااد، و دلاااك لأن المساااتهلك غيااار ملااازم باااأن اساااتعمال الحاااق ك تلعاااب أي دور يقياااد مااان حااا

و حيات أن حاق المساتهلك . يعري على المهني الاساباب التاي دفعتا  الاى العادول عان هادا العقاد، و ك يملاك المهناي اجباارل علاى دلاك

لو لم يكان قاد اساتلم السالعة بعاد، ففاي  في العدول عن العقد هو حق مطلق، فان المستهلك يحق ل  العدول عن العقد حتى و 

                                                             
بحاات مقادم لنياال درجااة . 8580دراساة مقارنااة، جامعااة الملاك عبااد العزياز، جاادة، المملكااة العربياة السااعودية،: زبيادة الحجيااري، الحماياة المدنيااة للمسااتهلك فاي النظااام السااعودي 1

 .00الأ المرجع السابق، عبد المجيد خلف منصور،: لكأنظر كد .808.الماجستير،الأ

كماا أن الرجاوع . العقاد أو إبطالا  أن خيار الرجوع الثي أعطال المشرع للمستهلك ك يحتاج إلى اللجوء إلى القضاء أو إلى الوصول إلى اتفاق لتقريارل كماا هاو الحاال عناد فساخ       

 .الخر للعقد كلتزامات  ورغم إبرام المستهلك للعقد بإرادة سليمة تم التعبير ع ها بصورة صحيحةفي التعاقد خيار متاح للمستهلك رغم تنفيث الطرف 

 .181 عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق،الأ2
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العقود الواردة علاى السالع تبادأ مهلاة العادول فاي الساريان مناد وقات تسالم المساتهلك للسالعة، الا أنا  ك ماانع أن يقارر المساتهلك 

فااي  العاادول عاان العقااد قباال تساالم  للساالعة ادا رأة أناا  قااد تساارع فااي اباارام هاادا العقااد، فماان أحااد أهااداف تقرياار حااق المسااتهلك

 .العدول هو حماية رضائ  من التسرع في ابرام العقد تحت تأمير اقناع المهني

بال قاد ك يصاادف محالا . و من الجانب الواقعي يبدو اموانية تعسف من تقرر ل  هدا الحق في اساتعمال ، ناادر الحادوث

ماا أنا  ادا كاان بانص القاانون فهاو اماا على الاطلاق فادا كان حق الرجوع اتفاقيا فان هدا يحول دون وجاود احتمااكت لادلك، ك

أن يواااون لمصااالحة متعاقاااد ضاااعيف فاااي مواجهاااة متعاقاااد متفاااوق اقتصااااديا و فنياااا فاااي مجاااال المعاملاااة، واماااا أن يواااون بسااابب أن 

العقد قاد أبارم فاي ظال ظاروف تعاقدياة غيار ملائماة كاالبيع بالتقسايط و البياع باالمنزل أو التعاقاد بشاأن معقاود عليا  لام يكان قاد 

انما الدي يمكن الاشارة الي  في هدا الصادد هاو وجاوب العمال علاى . المشتري، حيت ك يتصور ممة تعسف في هدل الفروي رال

ضااابط اعماااال و ممارساااة هااادا الحاااق باااالنظر الاااى مصاااالح العاقاااد الاخااار و يواااون دلاااك مااان خااالال ماااا تفرضااا  طبيعاااة هااادا الخياااار 

تقاارر لصااالح  تنفيااد شااق مناا  فقااط و الرجااوع فااي الباااقي، فضاالاعن عاادم باعتبااارل حقااا غياار قاباال للانقسااام، حياات ك يملااك ماان 

الاعتاااراف  هااادا الحاااق لااادة الرغباااة فاااي تنفياااد بعاااض الشاااروط دون الااابعض الاخااار، باكضاااافة الاااى وجاااوب اساااتعمال  دون قياااد أو 

بمعناااى اخااار فاااان  شااارط، و أخيااارا فانااا  ادا اختاااار مااان تقااارر لااا  هااادا الحاااق الرجاااوع فاااي تعاقااادل، فااالا يملاااك ساااحب هااادا الرجاااوع ،

 .استعمال الخيار يجب أن يوون نهائيا

 1ا

يترتااب عااان ممارساااة المساااتهلك حاااق العااادول تحملااا  لنفقاااات الاارد، فهاااو  مااان يتحمااال  مصاااروفات الإرجااااع ، وهاااو ماااا ناااص 

وط للمستهلك الحس في العدول عن اقتناء منتوج ما ضـمن احتـرام شـر : 50-50من قانون  80علي  المشرع الجزائري في المادة 

ومان الملاحاظ أن دلاك يطباق بالنسابة لحالاة إرجااع السالعة، فهاو مان يتكفال باعادتهاا . التعاقد و دون دفعه مةاريم اضافية

، أماااا ادا كاااان العقاااد يتعلاااق بخدماااة وقاااام المساااتهلك باساااتخدام حقااا  فاااي الرجاااوع -مصاااروفات نقااال و اااحن-مااارة أخااارة للتااااجر 

شاا يء حياات أن الخدمااة لاام تاا دة بعااد، وكااثلك ك يوجااد شاا يء معااين يقااوم ورفااض الخدمااة بعااد إباارام العقااد، فلاان يتحماال أي 

 .المستهلك بارجاع 

و يباادو أناا  ماان الأوفااق تحماال المسااتهلك مصااروفات الرجااوع حتااى نحقااق توازنااا فااي العلاقااة بااين التاااجر والمسااتهلك، اد ماانح 

ستعمال هدا الحق مماا يلحاق ضاررا بالتااجر، المستهلك الحق في الرجوع دون إبداء أية مرررات، فلوي ك يتعسف المستهلك في ا

وماااان ناحيااااة أخاااارة، تلااااك . يلتاااازم المسااااتهلك فااااي حالااااة اسااااتعمال حقاااا  فااااي الرجااااوع بمصااااروفات دلااااك الرجااااوع ، هاااادا ماااان ناحيااااة

وياااارة الاااابعض أن فااااي تحماااال المسااااتهلك . المصااااروفات بساااايطة بحياااات ك تاااا دي الااااى عاااازوف المسااااتهلك عاااان اسااااتعمال دلااااك الحااااق

يجعلاا  أكثار رويااة وتمهاالا قبال أن يلجااأ اليا  خصوصااا ادا كااان ممان المبيااع ضائيلا،لكن هنااا  اسااتطلاعات  مصاروفات الرجااوع ماا

الرأي في البلادان الأوروبياة تشاير إلاى أنا  فاي الوقات الاراهن ك يساتخدم كثيار مان المساتهلكين الاوروباين حقهام الإلزاماي فاي الرجاوع 

دائما بالخسارة، لدلك يحاول المشرع الاوروبي منع مثال هادا الارتبااط مان  اد ترتبط ممارسة حق  في الرجوع. عن البيع عن بعد

ولكاان رغاام هاادا التأكيااد هنااا  بعااض التواااليف التااي يتحملهااا المسااتهلوون عناااد . خاالال ماانح المسااتهلكين الحااق فااي الرجااوع مجانااا

 تهلا  أو استخدام السلع فضلا عناستخدامهم هدا الحق، مثل تواليف إعادة البضاعة إلى التجار، وربما أيضا تواليف الاس

 ما يمكن أن يتحمل  المستهلك من تعويضات تدفع للتاجر ادا ما كان التاجر سبق وقام بتنفيد جزء من الالتزام الثي التزم ب   

                                                             
 .00صدام فيصل المحمدي،مرجع سابق،الأ 1
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وهادل التوااليف عنادما تلاوح فاي أفاق تفكيار المساتهلك سايتغلب خوفا  مان الخساارة أو نفاورل م هاا علاى . في العقد عان بعاد

 .ل بارجاع البضاعة وبالتالي المرجح في مثل هكثا افتراي أن يحتفظ بالبضاعة وك يختار إعادتها للتاجرقرار 

 1و

 2ا

بقياااام المساااتهلك بممارساااة حقااا  فاااي العااادول، وإرجااااع السااالعة أو رفاااض الخدماااة ينتياااي العقاااد المرااارم بينااا  وباااين التااااجر، 

ماان تقنااين الاسااتهلا  الفرنساا ي علااى أناا   ادا كااان الوفاااء بااثمن  -088دة وتاانص الماا. وينتياي تبعااا لاا  كاال عقااد تااابع لاا  أو ملحااق باا 

الساالعة أو الخدمااة ممااول كليااا أو جزئيااا بائتمااان ارتضااال المااورد، أو ماان الغياار علااى أساااس اتفاااق مراارم بااين الغياار والمااورد ،يترتااب 

يلاا  دون مصاااريف أو تعااويض عاادا علااى ممارسااة المسااتهلك لحقاا  فااي الرجااوع فسااخ عقااد الائتمااان بقااوة القااانون المخصااص لتمو 

فالعقد الدي أبرم  المستهلك و المتراجع عنا ، و العقاد المرارم تماويلا لا  بوصافهما كالا ك . المصاريف المحتملة لفتح ملف الائتمان

شااك أن يتجاازأ  فقاارر أن زوال الاصاالي  م همااا أي عقااد المسااتهلك عاان بعااد يتبعاا  زوال تابعاا ، أي العقااد المراارم لتموياال الأول و ك 

دلك يمثل حماية للمستهلك في هدا المجال، فهو في الواقع لم يررم عقد الائتمان الا بقصاد تمويال العقاد الادي أبرما  عان بعاد، 

فااادا زال العقااد الاادي قصاادل أصاالا بممارسااة خيااار العاادول، تعااين انهاااء العقااد الماارتبط باا  و الاادي لاام يعااد هنااا  مراارر للابقاااء 

عااد ماان الوسااائل التااي لجااأ اليهااا المشاارع الفرنساا ي فااي مجااال عقااود الاسااتهلا   هاادف حمايااة المسااتهلك و الارتباااط العقاادي ي. علياا 

 .ي يلجأ الى الحصول على الائتمان بقصد تمويل العقد المقصود من قبل ثال

 بطلان كل شرط يحد أو يقيد حس المستهلك في العدول  3ا

ويواااون لهاادا الأمااار باااال  الأهمياااة، حيااات . ساااتهلك فاااي الرجاااوعيقااع بااااطلا بطلاناااا مطلقاااا كاال شااارط يحاااد أو يقياااد مااان حااق الم

وك يجاوز . بدون  ربما ك يفعل الانص الادي يسامح للمساتهلك باالرجوع، ادا ماا أورد التااجر شارطا يلغيا  أو يقيادل بشاروط معيناة

، بنااء علاى تقادم وساائل فيتعااظم أمار الحاجاة الاى مباوت الحاق فاي الرجاوع فاي التعاقاد . للمستهلك أن يتنازل عن حق  فاي الرجاوع

الانتاااج وتعقااد المنتجااات ليتاار  هاادا التقاادم السااريع أماارا واضااحا علااى المسااتهلك، حياات يصااعب معاا  إحاطتاا  بماهيااة المنتجااات 

وخصائصااها وطابعهااا الفنااي، وبشااول ياا مر علااى توااوين رضااائ  بالعقااد الاادي أصاابح يااأتي فااي أغلااب الأحيااان غياار معراار عاان حقيقااة 

معالجااة المشاارع الفرنساا ي لهاادا الفااري ماان خاالال تقرياار التاازام البااايع أو المنااتج بااإعلام متعاقاادل الخاار، فاارغم سااابقة . مصااالح 

 من شأن  مرض ي    إك أن عدم الوفاء  هدا الالتزام بشول. وإحاطت  بالمعلومات الضرورية اللازم توافرها لدي  لدة إبرام العقد

 المراحل التي تلي إبرام ، فتوون الحاجة إلى مثل هدا الحق أكثر إلحاحا،  أن يظل مع  رضا المستهلك بالعقد غير كامل، حتى 

 .بالنظر إلى أن انعقاد العقد هو النتيجة ال هائية لول ما سبق  من مفاوضات وإجراءات

و يتباااين مماااا تقااادم أن مباااوت هااادا الحاااق يهااادف بصااافة أصااالية إلاااى حماياااة رضاااا المتعاقاااد وتنقيتااا  مماااا قاااد يعلاااق بااا  مااان 

لمجازفة التي ت دي إلى الندم، ويوون دلك من خلال منح  مهلة إضافية للتروي والتدبر فاي أمار العقاد الاثي أبرما  درءا عوامل ا

ماا ي كاد . ل خطار التي قد تلحق ب  كأمر لتسرع  في التعاقد، خاصة مع ماا تتمياز با  المعااملات الحالياة مان وساائل جادب وإغاراء

 .لحق أو يقيد من استعمال على ضرورة بطلان كل شرط يلقي هدا ا

                                                             
 .058الأ.كومر سعيد عدنان، المرجع السابق 1
 .800 ،الأ8588كر موان النشر،ذدراسة مقارنة،منشورات زين الحقوقية،دون :لكترونيةموفق حماد، الحماية المدنية للمستهلك في التجارة الا 2
 881، الأ 8585عبد القادر أقصاص ي، الالتزام بضمان السلامة في العهود، دار الفكر الجامعي، مصر، 3
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 ا ار ممارسة حس العدول بالنسبة للمتدخل: المطلب ال ااي

يترتااب علااى اسااتعمال المسااتهلك حااق العااادول امااار فااي جانااب المتاادخل باعتبااارل طااارف فااي العلاقااة العقديااة مااع المساااتهلك، 

 .وج الدي قام المستهلك بارجاع وتتمثل في التزام المتدخل برد الثمن الدي قبض ، و أن يلتزم كدلك باستلام المنت

 التزام التاجر برد ال من للمستهلك :الفرا لول 

لام يتاار  المشاارع الفرنسا ي التاااجر حاارا فاي اختيااار وقاات تنفياد التزاماا  باارد المبلا  إلااى المسااتهلك ينفادل وقتمااا يشاااء، فأوجااب 

ووضاع لا  حادا أق ا ى للمادة التاي يجاب . الرجاوععلي  أن ينفد هدا الالتزام فورا ودون تأجيل مند اساتخدام المساتهلك حقا  فاي 

فااادا لاام يقااام باارد المبلاا  إلاااى ..تنفيااد الالتاازام باارد المبلااا  خلالهااا وهااي ملاماااين يومااا، تباادأ منااد اساااتخدام المسااتهلك حقاا  فاااي الرجااوع

عر القاانوني الساائد، المستهلك خلال ملامين يوما على الأكثر من ممارسة المستهلك لحق  في الرجوع، ينتج دلاك المبلا  فوائاد بالسا

و ناص المشارع الفرنسا ي علاى جازاء جناايي و دلاك فاي حالاة رفاض المهناي .ويوون دلك تلقائياا أي دون سابق إخطاار التااجر أو اعادارل

مااان قاااانون الاساااتهلا  و التاااي تااام اضاااافتها بمقتضااا ى  8-8-888رد المباااال  التاااي دفعهاااا المساااتهلك مقابااال السااالعة، و دلاااك فاااي الماااادة 

، حياات نصات هادل المااادة علاى توقيااع عقوباة الغراماة علااى المهناي فااي حالاة رفضا  رد المبااال  التاي دفعهااا 8550لسانة  801المرساوم 

 .المستهلك خلال ملامين يوما من اعلان المستهلك عدول  عن العقد

 التزام التاجر بقبول المنتت المرجع :الفرا ال الث

، يلتازم هادا الاخياار -المتاادخل-السالعة أو المناتج المشااترة إلاى التااجر اذا اساتعمل المساتهلك حقا  فااي العادول ، وقاام بإرجاااع

 :بقبول هدا المنتج بعد التحقق مما يلي

 أن يتم العدول خلال المدة القانونية. 

  ،أن يواااون المناااتج بالحالاااة التاااي كاااان عليهاااا وقااات التساااليم للمساااتهلك،فعلى المساااتهلك رد السااالعة للمهناااي أو ماااا يسااامى المتااادخل

وون بنفس الحالة التي كانت عليها وقت تسالمها، فالا يجاوز أن يواون قاد أصاا ها تلاف أو هالا  و الا وقعات تبعاة ويجب أن ت

 .هدا الهلا  على المستهلك، و دلك على أساس أن تبعة الهلا  ترتبط بالتسليم

  المسااتهلك و المتاادخل علااى تحماال المسااتهلك مصااروفات إعااادة المنااتج أو الساالعة إلااى المتاادخل، لكاان ك يوجااد مااا يمنااع أن يتفااق

عدم تحمل المستهلك لأي مصاريف و ك حتى مصاريف اعادة ارسال السلعة للمتدخل، بال يتحملهاا هادا الاخيار و يواون هادا 

 .الاتفاق صحيحا على أساس أن  يمنح حماية للمستهلك أكرر من الحماية التي قررها القانون 

 :خاتمة

الضعيف في تعاقدل مع المتدخل خصوصا التعاقاد الالكتروناي الادي يجاري  انطلاقا من حقيقة أن المستهلك هو الطرف

بين أطراف ك يجمعهام مواان واحاد، ولام يسابق أن تام التعامال بي هماا سالفا، وك يعارف بعضاهم بعضاا، فضالا عان أن المساتهلك 

المشاارع أن يبتكااار قواعاااد  يتعاقااد علاااى خدمااة أو سااالعة لاام يرهاااا ولااام يطلااع علاااى وضااعها مباشااارة وبصااورة مادياااة، كاااان كبااد علاااى

قانونياااة تاااتلاءم ماااع طااارق وأسااااليب ومتطلباااات هااادا الناااوع المساااتحدث مااان التعاقاااد عااان بعاااد مااان جهاااة، وتراعاااي متطلباااات انجااااز 

و حاااق العااادول يعترااار احااادة . التعامااال وفاااق مساااتلزمات تاااوفير متطلباااات الثقاااة والاماااان باااين المتعااااملين عرااار الشااابكة العنكبوتياااة

تاأخر  و المشارع الجزائاري واكاب التطاور الحاصال و ان كاان قاد. المستهلك ادا رأة بأن  قد تسارع فاي تعاقادل الضمانات التي تحمي

و يبقاااى عاادم اصاادار الااانص التنظيمااي  جااارة عثاارة كساااتفادة المسااتهلك الجزائاااري . التونسااا ي أو المغرباايع ادا مااا قارنااال ماااع التشااري

ك بالمنتوج الدي اشترال  ل  أن يعتمد على وساائل حمائياة أخارة خاصاة ادا ا لم يرض ى المستهلذففي الوقت الحالي ا. لهدا الحق
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مااان خااالال أحواااام التساااليم المطاااابق، أو علاااى أسااااس ضااامان العياااوب . كانااات متعلقاااة لسااابب عااادم مطابقاااة المنتاااوج أو لعياااب فيااا 

 .ة، أو طبقا للقواعد العامةالخفية سواء في اطار قانون الاستهلا  ، أو في اطار الاحوام المتعلقة بالتجارة الالكتروني

 :و لنا أن نقدم بعض التوصيات في هدل المداخلة

  و دلك من خلال النقطتين التاليتين50-50من قانون  80اعادة صياغة نص المادة ،: 

   فاااتح المشااارع اموانياااة العااادول لوااال مااان يقاااوم باقتنااااء أي منتاااوج، فاااي حاااين هااادا الحاااق ك يمااانح فاااي كااال الحااااكت و انماااا  يجاااب

حاااااكت العاااادول  باااادكرها فااااي نصااااوالأ صااااريحة، كحالااااة تعاقااااد المسااااتهلك عاااان بعااااد ، أو فااااي حالااااة البيااااع المنزلااااي ، القااااري  حصاااار 

 ...الاستهلاكي

  استعمل المشرع مصطلح شروط و اجال العدول و قائماة المنتوجاات ، فاي حاين مصاطلح شاروط العادول يكفاي لأن الاجاال و

فيماا يخااص اساتعمال مصاطلح المنتوجااات المعنياة، كاان ماان الأفضال أن يسااتخدم  و . المنتوجاات المعنياة هااي بحاد داتهاا الشااروط

المشرع المنتوجات المستثناة، لأن  كل المنتوجاات المتعاقاد عليهاا قابلاة للعادول ع هاا الا ماا اساتثنال المشارع بانص أو لأن طبيعتهاا ك 

 ..يمكن العدول ع ها، مثلا المواد الغدائية أو الاشياء سريعة التلف

 من قاانون التجاارة الالكترونياة ، فواان مان الضاروري أن يادرج حاق العادول مان 50-81من قانون  80ادة صياغة نص المادةاع

 .ضمن البيانات التي يتوجب أن يتضم ها  العقد الالكتروني

 لتشاريعات  الاسراع في اصدار النص التنظيمي المتعلق بتحديد شروط ممارسة حاق العادول، و ان يواون متماشايا و ماا أقرتا  ا

علما أن هادا الاجال يتناساب كادلك ماع شسااعة الرقعاة الترابياة . يوما 80المقارنة، خصوصا فيما يخص تحديد الاجال لمدة 

 .فالقاطن في الجنوب ادا تعاقد مع  خص في الشمال يحتاج الى مدة مناسبة حتى يتمكن من اعادة منتوج .لبلدنا 

 ة عدم اعلام المستهلك بحق  في العدول وقيع عقوبة الغرامة على المتدخل في حالت. 
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 من وسلامة المنتجات الاستهلاكية عند التسليم في عقود التجارة الاللترونية أخةودية 

The privacy and security of consumer products upon delivery in e-commerce 

contracts 

 
                                  معزوز دليلة / د

 جامعة أكلي محند أولحاج البويرة 
mazouzdall@gmail.com 

 :ملخص

نتجات في الاسواق إن التطور التكنولويي والاقتصادي الهائل في إنتاج السلع والخدمات ادة الى بروز العديد من الم

العادية او في التجارة الالكترونية   هدف تلبية متطلبات المستهلكين ،لكن بعد استعمال  هثل المنتجات تبين تضرر المستهلك 

في صحت  وأمن  ومصالح  المالية، نتيجة احتوائها على عدة مخاطر سيما في البيع الالكتروني، فوانت الحاجة  ماسة  

 .نية تكفل ل  الحماية ،فتم تقرير الالتزام  بضمان امن وسلامة المستهلكلضمان  بألية قانو 

 .تسليم مرحلة تنفيث العقد الإلكتروني  ، المورد .خصوصية ضمان السلامة  المستهلك : ال لمات المفتاحية
Abstract: 

The tremendous technological and economic development in the production of goods and services 

has led to the emergence of many products in the regular markets or in electronic commerce in order to 

meet the requirements of consumers, but after using these products, it became clear that the consumer 

was harmed in his health, security and financial interests, as a result of containing several risks, 

especially in electronic sales. There was an urgent need to guarantee it with a legal mechanism to ensure 

protection for it, so the commitment to ensuring the security and safety of the consumer was decided. 

Keywords: privacy safety assurance; The consumer, the supplier, the electronic contract execution 

phase, the delivery. 

  :مقدمة

دة التطور العلمي في ميدان الانتاج والتصنيع  الى بروز تنوع  كبير في السلع والمنتجات المختلفة على مستوة الاسواق أ

اصبحت هثل المنتجات موضوع تعاملهم اليومي  تتماش ى ومتطلبات المستهلكين،ادية او في المواقع التجارية الالكترونية حتى الع

المستهلوون لأضرار مادية  لكن بعد اقتناء واستعمال البعض من هثل المنتجات تعري .مما ازداد ابرام العقود بشأنها 

 .  يها ،أو كثلك نظرا للطرق او الوسائل المستحدمة في تصنيعهاومعنوية نتيجة العيب أو الخطر الوامن ف

، جاءت العادي او الالكتروني ، للمستهلكمن المخاطر المادية والمعنوية  العديدعلى فنظرا كحتواء هثل المنتجات  

واجب  يررزو ما هة، و ة تتفق مع ما يوجب  مبدأ حسن النيقيث العقد طبقا لما اشتمل علي  وبطريفتنوجوب الأحوام العامة ب

 .ضمان السلامة

الالكتروني،  الاستهلا  دقل في عقتم مستزاالالكترونية كال ةفي مجال التجار  المنتوجيظهر الالتزام بضمان بسلامة 

من العقود بسبب ما ينتج عن  من مخاطر تهدد كل  رلغي ة يفوق د الأجهز يفأصبح هثا العقد في ظل التقدم الصناعي وتعق

، أو يتلقى خدمة دون أن يتلقى معلومات  موقع الكتروني دون المعاينة الفعلية ل في  عري، مستحدثنتج مستعمل للم

عقد الاستهلا   ابراملضمانة قانونية تكفل تلك الحماية في ظل ماسة الحاجة صبحت أ جل كل ذلك،أمن  كافية ع ها، 

م معايير السلامة رااحت يستوجبوهو ما  للمستهلك ليم تس عند جالمنتو بضمان سلامة  الموردم زاكلت تقرير الالكتروني، فوان ال

  .والامان في  بالدرجة الاولى لحماية المستهلك

 تسليم المورد    فيما تتم ل خةودية تلريس الامن والسلامة عند: ومن خلال ما تقدم ارتأينا طرح الإشوالية التالية

mailto:mazouzdall@gmail.com
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 ك؟المنتجات في التجارة الاللترونية لحماية المستهل

 : وللإجابة على هثل الإشوالية تم وضع الخطة التالية

 الاستهلا آمن في عقد  منتوجبضمان تسليم  الموردم اأحوام التز  :المبحت الاول 

 الاستهلا  الالكتروني والامار  المترتبة ع ها عقد في للمورد الموضوعية المس ولية قيام :الثانيالمبحت 

 الاستهلا آمن في عقد  منتوجبضمان تسليم  دالمور م اأح ام التز : ول المبحث ل 

المنجزة من قبل المستهلك في الاسواق العادية او  معاملات اليوميةلل محلا المتنوعة الخدمات السلع المختلفة و  تعد

ال بعد استعملكن  والانتاج،  التصنيع ولقد تميزت هثل المنتجات بتقنية عالية في . متطلبات الالكترونية  من اجل تلبية

ر، راحمايت  من تلك الأضيستدعي في جسم  أو مال ، هثا ما ت المستهلك صابا عدة اضرار ظهرت ات،توجبعض هثل المن

شمل مخاطر لتد تتم،بل  العيب الوامن فيها دها ك تقف عنورتخطالخطورة الوامنة في هثل المنتجات ،علما  ان  الناتجة عن

 .دم العلمي بشأنهالتقا

 في الاسواق او العروي التجارية احد المتدخلين في عري وتقديم هثل المنتجات للمستهلك من خلال وباعتبار المورد  

بضمان منتجات امنة وسليمة عند عرضها وتسليمها للمستهلك خالية من المخاطر المهددة  فهو ملزم. قعهم الالكترونيةواعرر م

 .ل  تسليم منتوج امن وسليملسلامة المستهلك ،أي ان للمورد يجب ان يتصف بحسن النية في 

الالتزام آمن، تقتض ي الوقوف عند تحديد مضمون  تسليم منتوجبضمان  الموردم زاسة الترابناء على ما سبق فإن د

 (. المطلب الثاني)لأساس الالتزام بتسليم منتوج امن وسليم وشروط ، مم التعري (المطلب الاول )بتسليم منتوج  امن وسليم  

 آمن وسليم منتوجضمون الالتزام بتسليم م : المطلب لول 

كن ضمان تسليم  ، المترتبة على عاتق الموردالالتزامات اهم من  الاستهلا من وسليم في عقود آح تو الالتزام بتسليم من

ء راش د حق  في الحماية عندك، هثا ما ي  شرائ  للمنتوجمن  رجوةالغاية الم متمثلا في ايجابيا للمستهلك انتفاعا سليم يحقق 

التعري مم ( الفرع الاول ) آمن وسليم منتوج تعريف الالتزام بتسليم  إلى  رق التطالامر منا تض ي يق. منتوج معين واستعمال 

 .الالكتروني الاستهلا  آمن وسليم في عقد  منتوجمضمون الالتزام بتسليم  الى

 :آمن وسليممنتوج تعريم الالتزام بتسليم : ول الفرا ل 

م المهني من ناحية بتوقع زاالت" 1، فهنا  من عرف  بوج الى عدة تعريفات الالتزام بضمان سلامة المنت تعري مفهوم

بأن يتصرف من أجل منع حدوم  من الأصل أو على  ة لامة المتعاقد الخر، ومن ناحية أخر سب لا الحادث الثي يمكن أن يخ

ء كان بايعا أو صانعا أو بايعا وافي  المدين، أي المتدخل س الأالالتزام الثي يحر  "2بأ وعرف  فق  اخر.  "رلالأقل تجنب آما

 "كر بالدائن، أي المستهلرايث العقد دون أن يلحق المبيع أضفعلى تناو موردا  منتجا 

 رفلها الدائن، والتص تعريأخطار يمكن أن ي وعلأشياء لأجل منع وقو المدين على الأ خاالأ  رة3ل آخر، رابينما ي

م بضمان أمن مستقل ينصب في فائدة زاب  عقد البيع على عاتق البايع التتا، هثا ما ير هأو تقليل من آمار  حيالها بمنع وقوعها

في كل  لم يتطلب توافر زاي آخر أن  التأت الاتجال سار علي  ر ذاهو . من الأمان ف  كا وة المشتري، وهو تسليم شيئا ذو مست

 .المستهلك وأمن  أو تضر بمصالح  المالية كضمانة من المخاطر التي من شأنها أن تمس صحة وجمنت

                                                             
 .000، الأ 8551ولى، دار الحامد، الأردن،عمر خالد زريقات، عقود التجارة الالكترونية، عقد البيع عرر الإنترنت دراسة تحليلية، الطبعة الأ  1

2
 BORGHETTI, Jean- Sébastien, La responsabilité du fait des produits, Etude de droit comparé, L.G.D.J, 2004, p118. 

 :وفي نفس التعريف راجع. 800، الأ 8551،خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في العقد الالكتروني، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر 3

DEFFERRARD.F, Une analyse de l'obligation de sécurité à l'épreuve de la cause étrangère, D chronique, Paris 1999 n°: 

15, pp 367-369     . 
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لامة، دون الوقوف عند معنى سم بالتزات على معيار طبيعة الالتزام، أو محل  في تحديدها للالز قة، أنها ركسابال ريف1

ث أي ستبعاد حدو اا في قيام البايع بزرع مقة آمنة لدة المشتري حول صلاحية المبيع، و من أساسً يكم، اي زاواضح ودقيق للالت

 .ضرر عند استعمال ، وضمان التعويض عن  متى حصل ذلك

حتى يتحقق  إزالتهالعمل على اآخر إلى التوسع في تفسير هثا الالتزام على أن  العلم بعيوب المبيع و رأي هثا ما ذهب ب

 .رتهاوازدياد خطو  جهة الأخطار الناتجة عن تطور المنتوجاتوافي  عنصر الأمان الثي يتوقع  المشتري عند استعمال ، في م

لكن   ،3ترسانة من النصوالأ القانونية،  من خلال وضعبتكريس فكرة السلامة المشرع الجزائري اكتفى  قانونا2

المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، فقد أشار إلى هثا الضمان في  850_ 88بالعودة إلى المرسوم التنفيثي رقم

من  في مضمونها، على أن أحوام هثا المرسوم تطبق على  58لكترونية ضمنيا، حيت نصت المادة مجال العقود الاستهلاكية الإ

 .السلع والخدمات الموضوعة للاستهلا  مهما كانت تقنيات وطرق  بيعها

او الاستهلا  في عقود البيع  وجمن وسليم للمنتآليم تسمن خلال  (المشتري )المستهلك فإن ضمان سلامة ،وعلي  

 نفيثعند تكمتدخل  المورديقع على  مقيلا وهاماما النظر عن طبيعة التعامل عادية كانت أم الكترونية، قد أصبح التز ا فبصر 

دمات خج مستحدمة من سلع و ذنما ور المنتوجات ، وما أدة ذلك إلى ظه تطور هثل ديم خدمة في ظل تقتسليم سلعة أو 

آمن وفقا  توجليم منتسب هثا الموردجب االخطر ، هثا ما يرتب و  إلى لمستهلكصحة وسلامة ا يتعر قد  ةات موونات خطر ذ

 .ل سلامة  ة المنتوج وما يحقق من بالنظر إلى طبيع المستهلك او المشتري لما يتوقع  

 الاللترواي الاستهلا  آمن وسليم في عقد  منتوجمضمون الالتزام بتسليم : الفرا ال ااي

المتعلقة نين واقكل الفي  نفس  هوالالكتروني  عقد الاستهلا يم في سلمن و آ منتوجالالتزام بضمان تسليم  ان مقصود

 للمستهلكسبة لن، إك أن ضمان  باوضمان  للمستهلك  المنتوجستعمال اقة حول ثالوضع  وبالتالي يهدف الىحماية المستهلك، ب

، يجعل  بحاجة لحماية فعالة من تلك عند استعمال  لما يحمل  من أوج  قنية معقدة أالعادي لما يتضمن  من مخاطر تطر 

استعمال السلعة أو الحصول على  نطاقإلى جانب  ، يلتكنولويوا يمعلدم التقيشمل الحماية من مخاطر الف. الأخطار

او الجسدية  لسلامةا اتتأمر  هالتي الاستعمال،  ريقةومن مم ط والتركيبتتسم بطابع فني معقد في التصنيع  يالخدمة، الت

 .ليست بالسلامة المطلقةلتزام المطلوبة هنا الاأن السلامة محل 4للمستهلك، المالية 

جب و عليها مسبقا بم المستهلك والمتفقبإمبات الغاية المقصود أدائها لدة المورد علي  أن  6ب  ة الفق  الحديتر ي 5

فهثل من ، وأأخطار تهدد سلامت  يحقق منفعت  من  دون حدوث  توجامن أي المستهلك  وهي اقتناء المشتري ، عقد الاستهلا 

لك الضمانات التي يتطلب تس يتبدأ من ضبط وتكر  ،حيت  الالكترونيوالاستهلا  البيع التعامل تضيها يق، التي هي السلامة 

لثلك  .أموال ياة من حول  للخطر، وقد يمتد إلى حفتكفل حمايت  من المخاطر التي قد تعري حيات  و  المنتوج،في وجودها 

بعد  دم العلمي والتكنولويي الثي كشف عن وجود العيبقضمن مضمون هثا الالتزام المنتجات المعيبة ومخاطر الت رجيند

 .الاستعمال

                                                             
 .010-018، الأ الأ8551لبي الحقوقية، بيروت لبنان، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الح -عبد المنعم موس ى براهيم، حماية المستهلك 1
 :نثكر م ها على سبيل المثال 2

فيفري  81، صادر في 50ر، عدد .، يتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عري الأغثية للاستهلا ، ج8008فيفري  80، م رخ في 00_ 08مرسوم التنفيثي رقم 

، يحدد كيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية، 8001جانفي  80في ، م رخ 01_ 01  المرسوم التنفيثي رقم8008

،  مرسوم 8585أفريل،  88، صادر في 80ر، عدد .، ج8585أفريل  81، م رخ في 880_ 85، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيثي رقم 8001جانفي  80، صادر في 50ر، عدد.ج

 .8588ماي 50، صادر في81ر، عدد ,، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال  أمن المنتوجات الغثائية، ج8588مايو  50، م رخ في850_ 88تنفيثي رقم 
 .008، الأ 8551دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، مصر، -خالد ممدوح ابراهيم، ابرام العقد الالكتروني  3
4

 .00،الأ8588دراسة مقارنة،  دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، -سامة أحمد بدر، ضمانات المشتري في عقد البيع الالكترونيأ 
ر الفكر عبد الفتاح بيومي  جازي، حماية المستهلك عرر شبكة الإنترنت، دا: وأيضا. 000دراسة مقارنة، مرجع سابق، الأ  -خالد ممدح ابراهيم، ابرام العقد الالكتروني 5

 .00، الأ8550الجامعي، القاهرة، 
 .880، الأ8550محمد حسين منصور، المس ولية الالكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  6
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الالكتروني، إك  السوق في  ول للتدا طرح  عندبالمبيع  اموجودً  لم يكن اعيبً  تكشف على ان ، العلمي دمقمخاطر الت1

 كأن  لم ي
ً
  ان معروف

ً
 2. دم العلمي اللاحق ساهم في الكشف عن وجود العيبتق، ولكن الالموردسطة واب رفلأن يع وك قابلا

 .وجغير المألوفة في المنت ةالصفة الخطر  ك ن  في   للخطر، منوأالمستهلك  يعري سلامة

وقوعها،  محتمل مشاكل او اخطارتنفيثل من قد يواج  يقتض ي أن يتوقع ما عقد الاستهلا   المورد بموجبم زا3

 .استعمالها من طرف المستهلك كحقامن تلك الأخطار التي تحدث عند  جاتمن الطبيعة المنة للمنت كدوالتأ

عد السلامة اآمن وسليم، باتباع قو  وجم  بتسليم منتتزا، وفي إطار الالاستهلا جب عقد و بم المورديقع على عاتق و 

 نتوجالمفق استعمال راالتي ت الضروريةخث بعين الاعتبار الاحتياطات والأ 
ً
لهثا  المورد عريمن خلال  ، هثا ما يتجسد فعلا

الالكتروني بتبيان  للمواصفات الخاصة ب ، وما يمكن أن يسبب  من مخاطر متى كان محل الطلب، بثلك   عرر موقع المنتوج

 .ليةالمستقب من الأخطار للمستهلكحماية  لعرض  التجاري فق راي الميخل الوقادمن خلال هثا الت المورديساهم 

 :الاستهلا د قشروط الالتزام بضمان تسليم آمن وسليم في ع :الفرا ال الث

تختلف الالتزامات عن بعضها البعض باختلاف شروط تحققها وكثا آمارها، فحتى يتجسد الالتزام بضمان السلامة 

 :4 ،ل معمول ب  في العقد الالكترونيتقفر شروط قيام هثا الالتزام كمبدأ مساو ما يقتض ي تو هو ،

 :او المستهلك  وجود خطر يهدد سلامة المشتري -و أ

 تمسأخطار  بروز قد يترتب على اقتناء واستعمال المنتجات الصناعية الموصوفة بالتقنية والتعقيد والخطورة  

ك بضمان تسليم مبيع آمن وسليم، حتى  كمتدخل بالبيع على المورد يهثا ما يفر 5. ، وأموال ةصحيالفي سلامت   المستهلك

 6منكاف من أمن  وسلامته ة وإن يغطي مستو   على المستهلك،در خطر صيوون م

 ":ع الغح تنص على أن قمو  كالمتعلق بحماية المستهل 50-50من قانون  80 رةفي الفق 50جاءت المادة  فبصدد ذلك

المضمون حسب المادة نفسها  وجالمنتو . "المضمون المحدد أعلال توجكل منتوج ك يستجيب لمفهوم المن: خطيرال توجنبالمصد قي

ول شول أي خطر أو يشفي شروط استعمال  العادية أو الممكن توقعها بما في ذلك المدة ك ي توجكل من " :هو 88 ةقر ففي ال

حماية عالية لصحة وسلامة  ة وتعترر مقبولة بتوفير مستو  نتوجأخطار محدودة في أدنى مستوي تتناسب مع استعمال الم

يتمكن   فان  لم،  اون خطيرً يو، ومن مم متى اون مضمونً يو بأن توجللمن ريف الجزائري على الرغم من تع راعشالمف ،"الأ خاالأ

في تحديد الخطر الثي يجعل من المبيع غير آمن،  تنقص في  الدقة، "المضمون  وجالمنت"تعريف فمفهوم الخطر ،  من تحديد

 يوبالتالي ك 
ً

 .للتسليم وون محلا

 إلى موتي دي  الخطورةصناعي على درجة عالية من التعقيد و  توجاستعمال منقد تكمن في   رةالخطو ف ولثلك

م رقفي فقرتها الثانية من المرسوم التنفيثي  58المادة  صالخطير من خلال ن توجلمن7 مستديمة،، أو إصابت  بعاهة المستهلك

                                                             
 .000 -000خالد ممدد إبراهيم، ابرام العقد الالكتروني، مرجع سابق، الأ الأ 1
 .88، الأ 8001ومخاطر التقدم، دار ال هضة العرية، مصر،  محمود السيد عبد المعطي خيال، المس ولية عن فعل المنتجات المعيبة 2
جابر م جوب علي، ضمان سلامة المستهلك عن الاضرار الناجمة عن عيوب المنتوجات الصناعية المبيعة، دراسة : أنظر أيضا لدة . 000عمر خالد زريقات، مرجع سابق، الأ  3

 .80-88، الأ الأ 8588مقارنة، دار ال هضة العربية، القاهرة، مصر 
 .01، الأ 8550القاهرة،  عبد الفتاح بيومي  جازي، حماية المستهلك عرر شبكة الانترنت، حماية المستهلك عرر شبكة الإنترنت، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، 4

5
 BORGHETTI, Jean- Sébastien, Op Cit.p119. 

يس فقط إلى سحب المنتوج من السوق لخطورت ، بل يصبح أمر مراقبت  أكثر من ضرورة عند كل عملية يرة أحد الفق  أن عدم التحديد لمعيار الخطورة للمنتوج ي دي ل 6

لية وضع المنتوج للاستهلا ، بما انتاج ومن مم التسويق لمنتوج ما، الأمر الثي يحتم بفري التزام السلامة على كل عون اقتصادي وذلك في كل مرحلة من مراحل ادخلهم في عم

 : ،وايضا805عبد القادر أقصاص ي، المرجع السابق، الأ :أنظر في ذلك : أنظر بصدد ذلك. عفي ذلك الباي

KAHLOULA (M) et MEKAMCHA (G), Lap protection du consommateur en droit Algérien, Collection pédagogique, 

Série études et recherches, Revue IDARA n Volume 5, n°2, 1995, p08. 
قة بنقل الموادا الخطر عرر الطرقات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  8550الم رخ في أول ديسمرر سنة  008-50وم تنفيثي رقم مرس 7

ا
ة المتعل يحدد الشروط الخاصا

 .51/88/8550الم رخ في 10عدد 
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وانن بصحة الاو يضر ر أراان إلى الخطر أو يسببان أضضوبضاعة يعر توج كل من: ة1 " :50-008 ويتلفان الممتلوات  والبيئة سا

  ".لمنشآت القاعديةاو 

 ةالالكتروني في ظل تقدم الصناعات وتعقد الأجهز  الاستهلا في عقد الالتزام بضمان المنتوج  رةكد ضرو   هثا ما ي

ك السلع المنتجة تلا يقتني عندم ستهلكفقها من خطر محتمل للمراجة ما يتية، نر من العقود الأخ رلي يفوق غيثالحديثة، ال

 يفيدلي ثمن البايع ال ة نها سو أالكتروني، وليس ل  مصدر معلومات بش ري صناعيا كانت محل طلب من موقع تجا

اطات استعمال  التي كانت تياح يعسوف يرا2ل،ق مع السلعةرفي  ج استعمالذنمو باحتياطات ومخاطر استعمال  ويقدم ل  

ب أن يتوفر في وجو من هنا يتأكد مدة  مثلا او يستعمل  بطريقة ما ، يحفظ  في بيئة مناسبة ، بأنالموردبي  من قبل نمحل ت

 .وجيم المن للمنتسلمن خلال الت المستهلكبضمان سلامة  او المورد م البايعتزاعقد الالكتروني الال

 :او المورد لبائعكون المتعاقد الآخر تحت الهيمنة الاقتةادية ل -3

ي هثا الشرط في كون أحد المتعاقدين أكثر علما بالمبيع او المنتوج ، كما أن  حائزا للخررة العلمية تكمن العلة في فر 

أكثر  الموردون يو، حيت الاستهلا ني بين المتعاقدين في عقد تقن علمي و ز انعدام تواكبايع او مورد مما ي كد  المتعلقة بمهنت 

لسلامت ، ويمنح  الثقة كون  أعلم من  بمحل ا مع ، مما يجعل  مطمئنً  فيتعاقد كقتنائ  ،دم تقبالمبيع على من ي دراية

 .للموردتحت الهيمنة الاقتصادية  وبالتالي يصبح المستهلكالتعاقد، 

الأمان  معايير يحمل  توجأن  من اما مبينً  وجقدم  البايع حول منتيتجاري  يتحت تأمير عر  المستهلكع يقعادة ما 

ع تام و ، مما يجعل  في حالة خضالموردأمر ضمان سلامت  إلى  ر يت ،ء ا، فإذا أقدم على الشر قدتعايدفع  إلى المما للسلامة، 

 .يير فيهاغون في استطاعت  مناقشت  أو حتى التيوالقوي، دون أن  كزلفيملى علي  ما يشاء من شروط بيع بحكم مر ، ل 

في الاستغناء ع ها جعل   ت در قك المنتوجات وعدم حاجة هثا الأخير لتلب، على المستهلكالاقتصادية  الموردهيمنة  4

ب علي  صعا ، هثا ما يُ تركيبت وموونات  بالنظر إلى  المنتوجعلى خصائص  فء، كثلك عدم قدرت  على التعر راعلى الش مْ دِا قْ يُ 

كثر في مجال ضح أتج آمن ويو بتسليم منت الموردم زاأهمية الت رط كثلكيررز هثا الش. ئ راش ااكشاف مدة خطورت  متجنبً 

 .يةنالالكتروالاستهلا  عقود 

 :امهنيً  البائع او المورد يلون  أن -5

 ر ، ومن مم يدللتداول او الصنعمحل  منتوجالتعرف على كل الكشف و  للبايع او المحترف نيةفالعلمية وال رةخرالتتيح 

الانعدام في  وهثا الشرط ي كد .هلا للاست  ضج لمتطلبات السلامة قبل عر و كد من استجابة المنتأطبيعت  وخصائص ، فيت

 .التوازن العلمي والتقني بين  وبين المستهلك

ن يوون المورد ذا خررة علمية وفنية مسايرًا بثلك تقدم العلوم والتكنولوجيا، الالكتروني، وجب أ الاستهلا ي عقد فف

 للثقة الت
ً
 المورد منتوجا عري عند 6المشتري،  إيال منح  يمستعملا خررت  عند البيع لمنتوج صالح للاستهلا ، حتى يوون أهلا

ان كان المنتوج  كبيرًا الضرر  يجعل مما المستهلكين من العديد فقد ينفعل مع  الإنترنت، شبكة على فنية أجهزة أو معقدا منتوجا

 . هم محدق خطر يسبب و المعروي معيبا،

 .7بيع قرينة قانونية قاطعة ك يجوز نقضها، هثا وقد استقر الفق  والقضاء الفرنس ي على أن علم البايع المهني بالم

                                                             
 .08، الأ 8550التجارة الالكترونية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، عبد الفتاح بيومي  جاي، مقدمة في حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في عقود  1
 .001عمر خالد زريقات، مرجع سابق، الأ  2
 .800جابر م جوب علي، مرجع سابق، الأ  3
 .881، الأ8585المنصورة، مصر،  عبد الحميد الديسطي، حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمس ولية المنتج، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون  4
 .805جابر م جوب علي، مرجع سابق، الأ  5
 ، الأ8018دار إقرأ للنشر، لبنان،  أسعد دياب، ضمان عيوب المبيع الخفية، دراسة مقارنة بين القانون اللبناني والشريعة الإسلامية والقوانين الحديثة العربية والأوربية، 6

880. 
7
 MAZEAUD.H, Responsabilité du vendeur fabricant, revue trimestrielle de droit civil (R.T.C) N°: 15, Paris 1995, PP 

420-425                                                                   . 
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 الاستهلا  الاللترواي عقد في وسليما آمنا منتوجا  بتسليم الالتزام أساس 1

الاستهلا  الالكتروني من الالتزامات القانونية ذات الاهمية البالغة في  عقد في وسليما منتوجا آمنا بتسليم يعترر الالتزام

بتسليم  منتوج الالتزام  لهثا القانونية الطبيعة فيتطلب البحت عن  الالكترونية على حد سواء ،قوانين الاستهلا  العادية و

القوانين العادية  في وسليما آمنا منتوجا بتسليم الالتزام أساس( الفرع الثاني)مم التطرق في  (الفرع الاول )امن وسليم 

 )(. والالكترونية الجزائرية

 موسلي آمن منتوج بتسليم المورد  لتزام انونيةالق الطبيعة   :ول الفرا ل 

 في المعتمدة الوسيلة عن النظر نتيجة بصرف بتحقيق التزاما ، باعتبارل الالتزام هثا طبيعة في تحديد الفق  اختلف

 قد يوون  أداها ما فإذا معينة، عناية ببثل المورد او البايع في  بحيت يتعهد عناية، ببثل عام التزام مجرد أن  أم التزام ، تنفيث

 المنتوج بمخاطر المستهلك اعلام ،مثل احتياطات  كل المورد اتخاذ المرجوة، كحالة النتيجة تتحقق لم وإن حتى بالتزام  وفى

 الرجل سلو  في واليقظة الانتبال بعنصر تعلق  قدر على تنفيثل بعدم يتحقق ك التزام وبالتالي هو اتخاذها، الواجبة وبالتدابير

 لدي  يوفر ما على بناء تصرف  حرفيا، أي مهنيا ،فيقاس  خصا كون  عند أما عاديا،  خصا المدين باكلتزام  كان متى ،العادي

 .فنية وخررات مهارات من

 للمستهلك الجسدية السلامة ضمان ،وهي نتيجة بتحقيق التزاما اعتبارل 4إل3بعض الفق  الفرنس ي وا اتج  ذلك 2

 بتحقق التزاما كون  عن الالتزام بضمان سلامتها ك يخرج يوون  حيت خدمات، أو سلع بيع ون بينيميز آخرون وصحت ،  بينما

 أمر كلية بصفة المستهلك يسلم عندما وذلك نتيجة، بتحقيق الالتزام طبيعة فتوون  للخدمات، أدائ  وبين دائمة، بصفة نتيجة

 عدم يثبت أن المشتري  يستطيع معينة، نتيجة بتحقيق ايعالب التزام كان الخدمات، إذا لم دي ومال   خص  على المحافظة

 .في  خطرة صفة لتواجد آمن منتوج من تمكين  عدم في الحال هو كما او المورد كلتزام ، البايع تنفيث عدم مم ،ومن تحققها

 الضرر  عن لمشتري المستهلك او ا بتعويض مس وليت  دفع يمكن  فلا المورد او البايع، جانب من خطأ قيام يفتري ما هثا 

 .النتيجة تلك تحقق لعدم نظرًا مس وليت  فتقوم ق م ج ، 881طبقا للمادة  أجنبي سبب وجود بإمبات إك

 من يبثل او البايع لم المورد أن يثبت أن المشتري  على فيجب العناية، ببثل التزام بأن  المورد التزام لتكييف بالنسبة أما

 إمبات من بد ك لثلك التزام ، ينفث المورد لم أن النتيجة تحقق عدم يعني ك كما التزام ، لتنفيث ييكف ما اللازمة العناية أو الجهد

 لتنفيث اللازمة الاحتياطات اتخاذل عدم في قصر أو المورد أخطأ لو 5 اللازمة، العناية ببثل الالتزام في مس وليت  لتقوم خطئ 

 .التزام 

 ببثل التزام أو نتيجة بتحقيق التزام هو الالتزام كان إذا ما بين التفرقة أهمية وعلي ، فمن خلال هثل المقارنة  تتضح

 تحديد في فعاك دورا المتعاقدين لإرادة فإن الالتزام، تكييف كان ما أيًا القول أن  6 ذهب، من الامبات، فهنالك مجال في عناية

 والعكس عناية ببثل الالتزام من بدك نتيجة بتحقيق التزام فيصبح، الالتزام تشديد على الاتفاق يمكن إذ المقابل، الالتزام طبيعة

 العملية الناحية من متوافئة غير عقدية علاقة في ويدخل عاديًا،  خصًا يوون  عندما المستهلك حماية مبدأ مع تماشيًا صحيح،

 في صعوبت  مقابل الأولى الحالة في سهولت  تظهر إذ الأخر، للطرف يتوافر ك ما والخررات الإموانيات من لدي  محترف  خص مع

 غير او المورد كلتزام   البايع لتنفيث متاحة كانت التي الوسائل أن إمبات فيها( المستهلك) الدائن على يتعين التي الثانية الحالة

 .م ها المقصود الغري تحقق ك معيبة كانت أو كافية،

                                                             
 .وما بعدها 000، الأ 8551وقية، بيروت، لبنان، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحق -عبد المنعم موس ى إبراهيم، حماية المستهلك  1

2
 AULOY (Jean Calais), Droit de la consommation, DALLOZ , 2éme édition, Paris, 2001,p58. 

النظرية )علي فيلالي، الالتزامات  :وأيضا. 00  الأ 8580نفس الرأس لدة العربي بلحاج، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري، ديوان  المطبوعات الجامعية، الجزائر،  3

 .81، الأ 8588، موفم للنشر، الجزائر، (العامة للعقد
 .08، مرجع سابق، الأ (النظرية العامة للعقد) علي فيلالي، الالتزامات  4
 . 80، الأ8551نبيلة إسماعيل رسلان، المس ولية في مجال المعلوماتية والشبوات، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر،  5
 .80، الأ 8550سعيد السيد قنديل، التوقيع الالكتروني ماهيت ، صورل،  جيت  في الإمبات بين التداول والاقتباس، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  6
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 يتعدة هثا التكييف ، هو بل عناية، ببثل التزامًا اعتبارل يمكن ك الكتروني المستهلك بسلامة الالتزام 2ب يرة  من 1

 أن على دليل إقامة من بد ك بل المورد، مس ولية قيام لإمبات ضرر  من أصاب  ما المستهلك يثبت أن كفاية لسبب عدم وذلك

 هي ، بطبيعتها خطيرة منتجاتاو  سلع في الضرر، وان التعامل فسبب خطيرا جعل  المنتوج صنع في خلل أو عيب وجود هو السبب

 ذات  من الخطر المنتوج في متضمنة للمستهلك الواجبة الحماية لأن تامة، نتيجة بتحقيق المورد يُلزم أساسها على التي النتيجة

 ية،خارج بعوامل اتصلت ما إذا طورتها تزداد التي أو السامة، الحفظ كمواد خطير بطبيعتها هي بمواد يتعلق وقد سلامت  المهدد

 .استعمالها بمجرد او 

 الرغبة المشروعة تلك من يحقق  وما خصائص من يحمل  بما المنتوج تسليم يتم أن على حرصا أكثر المورد يوون  3

 بسلامة المساس دون  وهثا خدمة، أو كسلعة استعمال  ظروف وكثا المعاصرة، والتكنولوجيا تتفق والتي التعاقد، في للمستهلك

  (.هلكأي المست) المشتري 

  القوانين العادية والاللترونية الجزائرية في وسليما آمنا منتوجا بتسليم الالتزام أساس: الفرا ال ااي               

 التزامات و من ذمت  في ترتب ما بتنفيث البايع او المورد يقوم أن العقد تنفيث مرحل 4النيةفي حسن مبدأ يقتض ي

 تسليم بضمان الالتزام يجد الالتزام، طبيعة ويوون ذلك بحسب والعدالة والعرف النية حسن وذلك امتثاك  لمبدأ مستلزمات

الجزائري،  المدني القانون  من الثانية فقرتها في 851و 850 المواد نصوالأ في عام وكأصل القانونية الناحية من مرررل وسليم آمن

أو  أصلية كونها في ومشوو  مختلفة منتوجات بروز يجةنت الغح، وقمع المستهلك بحماية المتعاقد 50-50 رقم القانون  في 5

 .آمنة أو خطرة مقلدة،

 يوون  أن يجب الاستهلا  موضع منتوج كل أن اعترر المشراع 50-50 رقم القانون  من الثاني من الفصل 85و 50المادة  ففي 

 وذلك وأمن ، المستهلك بصحة ضرر  قيلح وأك من ، المنتظر المشرع الاستعمال إلى بالنظر الأمن عنصر على ومتوفر مضمون 

 .المتدخلين قبل من توقعها الممكن الأخرة  الشروط أو للاستعمال العادية الشروط ضمن

 50 المادة خلال من المشراع 6 ، 850-88 رقم التنفيثي المرسوم صدر 50-50رقم  لقانون ١ من 85 المادة لأحوام تطبيقا

 للمستهلك، والحماية الأمن كل توفير إلى تسعى تنظيمية تعليمة لول خدمة أم انتك ،سلعة المنتوج يستجيب أن ضرورة على من 

 هثا  من 58 المادة 7في العبارة الاخيرة من أشار مم تداول ، وسيلة طبيعة عن النظر بصرف الاستهلا ، رهن وُضع متى

 عرر بالمنتوجات التعامل نطاق فتشمل متدت الاستهلا  أو للتداول  المنتوج عري  ها يتم التي الوسيلة أن إلى ، 88 المرسوم

 .المستهلك الالكتروني بثلك المقررة الحماية وبالتالي تشمل أيضا، الالكتروني الاتصال وسائل

 وجوهر الاستهلا  يلتزم بول التزامات هثا العقد وايضا بمستلزمات ، ان البايع او المورد في عقد وعلي ، يمكن القول 

 يقتضي  وهوما المستهلك، سلامة على بالمحافظة المورد يلتزم بموجي  للمنتوج، آمن تسليم بضمان زامالالت هو المستلزمات هثل

                                                             
 .00- 08الأ  عبد الفتاح بيومي  جازي، مقدمة في حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية، مرجع سابق، الأ 1
 .00- 01عبد الفتاح بيومي  جاي، مرجع نفس ، الأ الأ  2
3

رع الفرنس ي مبدأ حسن النية كأداة لإقامة الثقة في التجارة الالكترونية يعد بالأمر الضروري لأن  من الوسائل القانونية  
ا

القوية التي يستند اليها القاض ي ان فري المش

حوحو يمينة، عقد البيع الالكتروني في القانون . لتصدي بثلك لمن تسير نيت  خاصة في ظل التعاقد عن بعد وفي فضاء كماديلتحقيق التوازن العقدي بين المتعاقدين وا

 .818، الأ 8580الجزائري، ، الطبعة الأولى، دار بلقيس، الجزائر،
 .8550جوان  80صادر في  00يتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر عدد  8010سبتمرر 80م رخ في   01-10يعدل ويتمم الامر رقم  8550-50-85م رخ في  50-85قانون رقم  4

 .50/50/8588م رخ في  81يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، ج ر عدد  8588مايو سنة  0م رخ في  88— 850مرسوم تنفيثي رقم  5
متعلق  8550فرراير سنة  80الم رخ في  50-50وضوعة للاستهلا  كما هي محددة في أحوام القانون رقم تطبق أحوام هثا المرسوم على السلع ولخدمات الم:" جاء نص المادة 6

، وبالتالي فقد تدار  المشراع الجزائري عدم إشارت  لتلك ." ، مهما كانت تقنيات وطرق البيع المستعملة8550-50-50م رخ في 80بحماية المستهلك وقمع الغح ج ر ، عدد 

المتعلق بحماية المستهلك، مرجع سابق، عندما  50/50من قانون  58التي يتم  ها العري للمنتوج فيوون محل التداول، حسب ما ورد في المادة  -تصال الالكتروني الا -الوسيلة 

 ".ع مراحل العري للاستهلا تطبق أحوام هثا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة للاستهلا  بمقابل أو مجانا وعلى كل متدخل وفي جمي:" نصت على أن 
يعترر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا . كون المنتج س وك عن الضرر الناتج عن عيب في منتوج  حتى ولو لم تربط  بالمتضرر علاقة تعاقدية:" ق م ج   805المادة  7

 ."ائية والصيد الرري والبحري والطاقة الكهربائيةبعقار، كسيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وترية الحيوانات والصناعة الغث
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 عقدل، إبرام بعد للمستهلك المقررة القانونية الضمانات من الالتزام هثا فيصبح للعقود العادية والالكترونية، الجيد التنفيث

 الجزائري  فالمشراع و هثا للمنتوجات، الدعاية تلعب  الثي الم مر الدور  في نجدل الثي يرررل ما ول  تحقق ، عبء المورد ويتحمل

 فيتقرر  الضرر الثي يلحق ب  من السلعة او الخدمة، من حمايت   هدف للمبيع وسليم آمن تسليم بضمان الالتزام فكرة أقر

 .للبايع او المورد وعيةالموض قيام المس ولية أساس على تعويض  ويتم ومعنوي، مادي ضرر  من لحق  عما تعويض

 الاستهلا  الاللترواي والا ار المترتبة عنها عقد في للمورد الموضوعية المسؤولية قيام: المبحث ال ااي

 إذ اقتنائ  ل  بصدد للمستهلك وهو القانون  كفلها التي العامة بالسلامة آمنا منتوجا تسليم بضمان الالتزام يرتبط

 المعنى بثلك فينشأ خطر، أي من مأمن في المادية ومصالح  صحت  توون  بحيت الضرورية، ةالسلام معايير في  توافر يستوجب

 الجزائري  1الجزائري،ف المدني القانون  من مكرر  805 المادة ورد في  لما استنادا  خاصة طبيعة وتوون ل   العام لهثا الالتزام،

 في وسع كما أن  قد ، التقصيرية المس ولية او العقدية،  وليةالمس إلى باكستناد سلامة المستهلك سواء بضمان الالتزام مبدأ

 في للمستهلك وهثا ما فتح المجال الواسع هثل المنتجات، مصادر باختلاف بالسلامة الالتزام تنفيث تهدد التي المنتجات أنواع

 .الخدماتو  المنتوجات لهثل واستعمال  اقتنائ  جراء أضرار من من يلحق  قد عما التعويض على الحصول 

كن المستهلك ك يتمكن من رسية هثل المنتجات عن  والسلامة الأمان بضمان 3 الالكترونية، بالتجارة المتعلق 81-50 2

من  التجارية العروي كثب ،كما ان  ك يستطيع الكشف عن محتواها الا بعد تسلمها واستعمالها وبالتالي ك ينبقي استبعاد

بضمان الامن  الكترونيا، بل يجب تكثيف الحماية بشأنها والزام الموردين  ها منع التعاقد مم المواقع الالكترونية ،ومن

 .والسلامة بشأنها عند تنفيث العقد 

 الاستهلا  الاللترواي عقد في للمورد الموضوعية المسؤولية قيام : ول المطلب ل 

واما مناسبة للتطبيق كلما استلزم الامر أح القانون الثي يضبط ل  او في العقد، ن مصدر الالتزام قد يكمن فيإ

مكرر التي تنص  805وادراج المادة  8550 لسنة المدني القانون  بتعديل الجزائري  و هثا الخصوالأ  قام المشرع والضرورة لثلك،

 نبضما عاما التزاما وضع خلال من للمشتري او المستهلك، المشروعة للرغبة ومستجيبا وسليم آمن منتوج عري على ضرورة

متعاقدين، سواء كان مصدر العيب راجعا لخطورة المنتج  غير أو متعاقدين كانوا سواء المستهلكين كل حماية أجل من السلامة

 .ذلك للمستهلك او المشتري نتيجة ضرر  وحدوث أو خطأ في التركيب، ما يفيد قيام مس وليت  على عنصر وجود عيب في المنتوج

 آمنا منتوجا بتسليم  أي المستهلك في عقد البيع وعقد الاستهلا  ويتم ذلك  المشتري  سلامة 4بعض الفقهبض ويري 

 المشتري  لحماية تكفي ك من القانون المدني الجزائري لأنها 010الخفية، المنصوالأ عليها في المادة  وسليما،كما يضمن العيوب

المتعلقة بالمنتجات  والعلمية الفنية واعدللق حرص  وحيطت  امبات البايع او المورد استطاع متى العيب أي المستهلك من

 للمستهلك فتجيز الالتزام، هثا إلى باكستناد الموضوعية البايع او المورد مس ولية تبقى بينما المعروضة للبيع او للاستهلا ،

 .ر الثي مس في المنتج او المبيع والضر  العيب بين السببية علاقة إمبات بعد كاملا، بالتعويض علي  الرجوع مضرور كطرف

  ، ففي اطار عقود الاستهلا  الالكترونية ،أعترر المشرع الجزائري المورد
ً

 موضوع لمنتوج عري كل عن قانونًيا مس وك

 ضررًا يلحق ك حتى من ، المنتظر المشروع الاستعمال إلى ام لم يستجيب الأمن والسلامة، عناصر في  تتوافر لم إذا للاستهلا ،

 من توقعها الممكن الأخرة  الشروط أو المنتوج كستعمال العادية الشروط ضمن ويجب ان يوون  ، ستهلكالمشتري، أي الم بصحة

القانون  بقوة مس وك الالكتروني البيع عقد في البايع يعد ذكرل، السابق القانون  نفس من 81 كما ان  طبقا للمادة .5البايعأي

                                                             
، الأ 8581، مارس 80عدد بطيمى حسين وغزال نصيرة، طبيعة وأساس الالتزام بضمان السلامة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار مليجي الأغواط، الجزائر،  1

00. 
2

 .8581-50-80الم رخ في  81الالكترونية، ج ر ، عدد ، يتعلق بالتجارة  8581مايو سنة  85م رخ  50-81قانون رقم  
 .001-000عمر خالد رزيقات، مرجع سابق، الأ الأ  3
 .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، مرجع سابق 50-50من القانون رقم  85و 0راجع بصدد ذلك المادتين  4
 .،مرجع سابق 50-50من القانون رقم  50راجع المادة  5
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وغير  غير آمن نية بشأن تسليم المنتجات ،اذا ما سلم ل  مبيعا او منتوجاتنفيث التزام  بحسن ال عدم نتيجة امام المستهلك ،

 1 .سليم

 لمتطلبات المنتوج استجابة عدم نتيجة الخطأ، دون  بالمستهلك اللاحق الضرر  أساس على المورد مس وك وبالتالي يوون 

 اتخاذها الوجب الاحتياطات كافة من ينة  ب او المستهلك أو المشتري على يوون  أن يفري والثي جهة، من استعمال  واحتياطات

 عدم حالة في سلامت  تهدد قد التي الأخطار تلك المستهلك من يُنب  ومن جهة اخرة ويجب أن استعمال ، أو للمنتوج حيازت  لدة

 بمثابة 2 ، ب الوامل الانتفاع ل  يكفل بما للمنتوج الصحيحة الاستعمال بطرق  إعلام  يكفي فلا اللازمة، للاحتياطات اتخاذل

 مس وليت  بثلك فتقررت الإنترنت، عرر مس وليت  تشديد في ويساهم البايع او المورد ، عن  فيسأل المنتوج، في كان عيب

 الحكم 4 المس وليتين، قيام عناصر بتوافر مس وليت  قيام وبثبوت العقدية، المس ولية لنظام خضوع  جانب 3 الموضوعية،

  .المضرور و للمستهلكللمشتري ا المناسب بالتعويض

 عما بالتعويض يطالب أن او عقد الاستهلا  الالكتروني البيع عقد في علاوة عن كل ذلك يحق للمشتري او المستهلك 

فقام بإبرام  ، منتوج معين على استقر قد الالكتروني تعاقدل في المستهلك  لأن التقصيرية، المس ولية أساس على ضرر  من لحق 

 المنتوج صانع اذا كان المتعاقد مع  ليس المورد بل بينما بتنفيث العقد وتسليم  المنتوج ، المورد فيلتزم ،نهايي بشول العقد

 الواجب والأمان بالسلامة الالتزام المتمثل في قانوني بواجب لإخلال  التقصيرية على أساس المس ولية علي  يمكن  الرجوع

 في بالتعويض المطالبة (المستهلك)مشتري يحق لل اذا ما وقع الضرر  العامة للقواعد صنع ، وطبقا عند المنتوج في توفرهما

 في  عيب وجود نتيجة التعويض محل المنتوج أن بإمبات  المس ولية من تخلصال لهثا الاخير  ويمكن،الصانع او المنتج مواجهة

 على والخررة المعرفة لنقص قدرت  معد بإمبات  أو تخزين ، أو  حن  لطريقة جعار  العيب مصدر أن أو للتداول، مخصص غير

 حدوث أو المشتري  كخطأ) الأجنبي السبب بإمبات المس ولية من إعفاءل يمكن العامة للقواعد طبقاهثا و  .في   العيب اكتشاف

 .(قاهرة قوة

 الاستهلا  الاللترواي عقد في للمورد الموضوعية المسؤولية الا ار المترتبة عن قيام :المطلب ال ااي

وقواعد  العامة القواعد بموجب وكثا عقد الاستهلا  الالكتروني البيع عقد او المورد في البايع مس ولية تشديد ملقد ت

من المطابة بول حقوق  في حالة تضررل من المنتج او المبيع بعد  او المستهلك وتمكين  حماية المشتري  حماية المستهلك  هدف

 وجود ،أو للمستهلك المشروعة المصلحة يحقق بما المنتوج في وجودها المورد ضمِن التي المميزة الخصائص تتخلف فقد تسلم  ،

 الضمان هثا لأحوام مخالفت  نتيجة المورد او البايع  مس ولية قيام يرتب ما هثا آمن، وغير سليم غير المنتج من جعل عيب

  أن شأن  ،فان كان غير ذلك،  من ل  أعد فيما للاستعمال  صالحا يجعل  عيب كل من خاليا منتجا تسليم أساس على يقوم الثي

 .او المستهلك المشتري  سلامة يهدد

 ضمانات الجزائري  المشراع وضع الالكتروني  عقد البيع او الاستهلا  في الالتزام او المورد  هثا البايع لإخلال قانوي  وكأمر

ويتضح ذلك من خلال الزام المورد على القيام  كترونية،الال بالتجارة المتعلق 50-81 رقم القانون  قانونية حماية للمستهلك في

جد هامة  بمعلومات العري بتضمين  والزام   الالكتروني، عرر موقع  تجاري  عند عري منتوج والشفافة النزيهة بالممارسة

لخدمة ما مثل احتواء العري على طبيعة وخصائص واسعار السلع  او الخدمات ،شروط الضمان التجاري وا تنفع المستهلك

 .تعويض  أو استبدال  أو المنتوج بعد البيع ، طريقة إرجاع

                                                             
 .000، الأ 8551باقي، الحماية العقدية للمستهلك دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، مصر، عمر محمد عبد ال 1
يب في المنتوج مسألة فاعترر بثلك أن الع." يعترر المنتوج معيبا عندما ك يوفر الأمان المشروع المنتظر :" التي تعرف المنتوج بأن  8010/0نص المشرع الفرنس ي في المادة  2

 .موضوعية و يسأل عن ذلك مس ولية موضوعية
على : أنظر. ة بين الضرر والمنتجيرة الفق  أن المشتري بوون  المضرور يتحمل عبء امبات الضرر الثي لحق  جراء استعمال  للمنتج المعيب ،كما ل  أن يثبت العلاقة المادي 3

 .811، الأ 8585تعويض، الجزائر، موفم للنشر، الفعل المستحق لل -الفيلالي، الالتزامات 
 .المتعلق بالتجارة الالكترونية، مرجع سابق 50- 81من القانون  88أنظر نص المادة  4
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 تاري  من أيام 0 أقصال أجل في المستهلك من المستهلك منتوجا معيبا ،استعادت  قيام  بتسليم حالة في المورد ألزام 1

بية او اصلاح المنتوج المعيب او وتسليم جديد موافق للطل الإرسال، إعادة بتواليف الفعلي للمستهلك ،ويلتزم المورد تسليم 

استبدال المنتوج بأخر ممامل او الغاء الطلبية وارجاع المبال  المدفوعة دون الاخلال بإموانية مطالبة المستهلك الإلكتروني 

 من بتحس يومًا 80 أجل خلال دفعها التي المورد بالمبال  مطالبة في المستهلك حق مع ذلك كل. بالتعويض في حالة وقوع الضرر 

 .المنتوج استلام  تاري 

 من المنتوج يصاحب ما خلال من وسليم، منتوج آمن من المستهلك بتمكين بالتزام  إخلال  نتيجة المورد يتحمل بثلك

 التسليم هثا جراء من بالمشتري  تلحق التي الأضرار حدوث تبعة ما عطب أو في  عيب وجود نتيجة إيال تسليم  بعد تظهر أخطار

 .رهاجر وإموانية

 البيع نظمت التي الدول  معظم فإن التسليم، محل المنتوج امن وسلامة بضمان الالتزام بخصوالأ عرض  سبق ما على 2

  العامة القواعد إلى تسمح الضرورة احيانا بالرجوع الالتزام، بل نظمت التسليم والتسليم المطابق، لثا تنظم هثا لم الإلكتروني

ظل  في المستهلك حاجة كما تبقى. عقود الاستهلا  الالكترونية في التداول  محل كانت ات متىو المنتج الموردين على لتطبيقها

فيجب حمايتها بقوانين أكثر نجاعة لخدمة  التعامل الجديد والحديت، هثا يفرضها قانونية وحتمية ضرورة الالكترونية التجارة

 (.غير المباشر)وغير المتعاقد (المباشر)المستهلك المتعاقد 

  تمةخا

 كان سواء المستهلكين عند تنفيثها لحماية أهمية أولى الجزائري  نخلص في نهاية دراستنا لهثا الموضوع أن المشرع

 اقرار من الغري إذ السلامة، و الامان ضمان أو المبیع صلاحية ضمان أو تعري ضمان أو الخفیة الضمان متعلق بالعیوب

       .صحت  و جسدل مال ، في المشتري  حمایة هو الضمان

 وقدسواء كانت متعلقة  بالبيع او الاستهلا  ،العقود العادية والالكترونية  السلامة بضمان ويجب ان يشمل الالتزام

 لنقص نظرا الاستهلاكية العلاقة في الضعيف الطرف يعترر الثي للمستهلك فعالية أكثر حماية لتحقيق كبيرة خطوات خطى

 إصدارل خلال من ذلك وكان والتعقيد، بالحدامة تتسم التي العلاقة هثل محل المنتجات يخص فيما والقانونية المعرفية خررت 

وتنظيمية  تشريعية قواعد سن خلال في التعامل العادي من ل  الوافية الحماية لتفعيل القانونية النصوالأ من لمجموعة

  الجزائري و نقترح بخصوصها مايلي المشرع إليها ينتب  مل ثغرات وجود يمنع لم هثا أن إكوتعديل بعض المواد في القانون المدني 

 تلحق التي الجسمانية الأضرار تعويض عن الدولة مس ولية في يتمثل جديد مبدأ ج م ق 1 مكرر  140 المادة أقرت -

 التعويض على الحصول  كيفية إلى يتطرق  لم المشرع ولكن الضرر، عن المس ول انعدام حالة في المعيبة المنتجات بفعل بالمضرور

  .التعويض في الدولة تمثل التي المختصة الجهة وك

ل  في القانون ، دون أن يولي أهمية لوضع تعريف  ناظمة لهثا الالتزام  ترسانة من النصوالأ القانونيةالمشرع  وضع - 

طبقة في مجال أمن المتعلق بالقواعد الم 850_ 88من المرسوم التنفيثي رقم 58لكن بالعودة إلى المادة   ،50-81رقم 

 على صراحة المنتوجات، فقد أشار إلى هثا الضمان في مجال العقود الاستهلاكية الإلكترونية ضمنيا ، مما يستوجب النص

 المورد او غيرل من المتدخلين   عاتق على الواقعة الالتزامات بقية عن يختلف بثات  مستقل قانوني كالتزام السلامة بضمان الالتزام

بحسن النية، فيجب التأكيد على هثا المبدأ بنصوالأ خاصة  المورد الالتزام  بتسليم منتوج امن وسليم ان ينفد-

 .50-81توضح كيفيات ممارست  في القانون رقم 

وقوعها،  محتمل مشاكل او اخطارتنفيثل من قد يواج  يقتض ي أن يتوقع ما عقد الاستهلا   المورد بموجبم زاالت-

 .استعمالها من طرف المستهلك كحقامن تلك الأخطار التي تحدث عند  جاتمنة للمنتمن الطبيعة ال  والتأكد

                                                             
 .880، الأ 8005دراسة مقارنة، دار ال هضة الحرية، مصر،  -على سيد حسين، الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع  1
م8010سبتمرر  05، صادر بتاري  11ج عدد .ج.ر.، يضمن القانون المدني، ج8010تمرر سب 80م رخ في  01-10أمر رقم  - 2 ل ومتما  .، معدا
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تنظم  لم الإلكتروني البيع نظمت التي الدول  معظم فإن التسليم، محل المنتوج امن وسلامة بضمان الالتزام بخصوالأ

 قانونية وحتمية ضرورة الالكترونية ارةظل التج في المستهلك حاجة الالتزام، بل نظمت التسليم والتسليم المطابق، تبقى هثا

تستوجب تنظيم هثا الضمان تنظيما واسعا وشاملا وهثا بسبب خطورة هثل المنتجات وتعقيد تقنيتها فتسبب اضرارا 

 .للمستهلك

الاستمرارية على تطبيق الرقابة وتجسيد تفعيلها في الواقع حتى توون ردعية وتحقق الجودة الشاملة في المنتوج  -

 .                                               روي للاستهلا  في الاسواق والمواقع الالكترونيةالمع

ضرورة التشديد اكثر على مس ولية المورد في ضمان الالتزام  بالسلامة وذلك باكستعانة بما ورد من نصوالأ  -

 .قانونية في التوجي  الأوروبي

 باللغة العربية 

  المؤلفات:او  

 الإسكندرية، الجديدة، الجامعة دار دراسة مقارنة، -امة أحمد بدر، ضمانات المشتري في عقد البيع الالكترونيأس .2

8588 

أسعد دياب، ضمان عيوب المبيع الخفية، دراسة مقارنة بين القانون اللبناني والشريعة الإسلامية والقوانين الحديثة  .8

  .8018العربية والأوربية، دار إقرأ للنشر، لبنان، 

 دراسة المبيعة، المنتوجات الصناعية عيوب عن الناجمة الاضرار عن المستهلك سلامة جابر م جوب علي، ضمان .0

 ، 8588مصر  القاهرة، العربية، ال هضة دار مقارنة،

 .8580الجزائر، بلقيس، دار الأولى، الطبعة حوحو يمينة، عقد البيع الالكتروني في القانون الجزائري، ، .0

دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، مصر، -ح ابراهيم، ابرام العقد الالكتروني خالد ممدو  .0

8551 

  8551مصر، القاهرة، العربي، الفكر دار الأولى، الطبعة خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في العقد الالكتروني، .0

 الجامعة دار والاقتباس، التداول  بين الإمبات في  جيت  صورل، ،ماهيت  الالكتروني سعيد السيد قنديل، التوقيع .1

 8550 الإسكندرية، الجديدة،

عبد الحميد الديسطي، حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمس ولية المنتج، دراسة مقارنة، دار الفكر  .1

 .8585والقانون المنصورة، مصر، 

 .8550عرر شبكة الإنترنت، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، القاهرة، عبد الفتاح بيومي  جازي، حماية المستهلك  .0

 الأولى، الطبعة الإنترنت، شبكة عرر المستهلك عبد الفتاح بيومي  جازي، حماية المستهلك عرر شبكة الانترنت، حماية- .85

 ، 8550القاهرة،  الجامعي، الفكر دار

الفكرية وحماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية، الطبعة عبد الفتاح بيومي  جاي، مقدمة في حقوق الملكية  .88

 .8550الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، 

  8585عبد القادر أقصاص ي، الالتزام بضمان السلامة في العهود، دار الفكر الجامعي، مصر،  .88

رات الحلبي الحقوقية، بيروت، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشو  -عبد المنعم موس ى إبراهيم، حماية المستهلك  .80

 8551لبنان، 

دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  -عبد المنعم موس ى براهيم، حماية المستهلك .80

 .8551لبنان، 

 .8585الفعل المستحق للتعويض، الجزائر، موفم للنشر،  -على الفيلالي، الالتزامات  .80

 .8005دراسة مقارنة، دار ال هضة الحرية، مصر،  -ان السلامة في عقد البيع على سيد حسين، الالتزام بضم .80



 معزوز دليلة / د-------------........---------------------خةودية أمن وسلامة المنتجات الاستهلاكية عند التسليم في عقود التجارة الاللترونية 

 

 8588جوان 81، يوم -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض يالملتقى الدولي حول  - 018 -

 

  8588، موفم للنشر، الجزائر، (النظرية العامة للعقد)علي فيلالي، الالتزامات  .81

 الحامد، دار الأولى، الطبعة تحليلية، دراسة الإنترنت عرر البيع عقد الالكترونية، التجارة عقودعمر خالد زريقات،  .22

 .8551دن،الأر 

 منشأة الثانية، الطبعة ، والقانون  الشريعة بين مقارنة للمستهلك دراسة العقدية عمر محمد عبد الباقي، الحماية .80

 .8551مصر،  المعارف،

 .8550 الإسكندرية الجديدة، الجامعة دارمحمد حسين منصور، المس ولية الالكترونية،  .85

المنتجات المعيبة ومخاطر التقدم، دار ال هضة العرية، مصر،  محمود السيد عبد المعطي خيال، المس ولية عن فعل .88

8001. 

نبيلة إسماعيل رسلان، المس ولية في مجال المعلوماتية والشبوات، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر،  .88

8551. 

 المقا ت العلمية :  انيا

ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار بطيمى حسين وغزال نصيرة، طبيعة وأساس الالتزام بضمان السلامة، مجل .8
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 : ملخص

ة، نتيجة التقدم التقني والتطور أدة ازدحام الأسواق الوطنية بالمنتوجات الصناعية الكثيرة والمتنوع

التكنولويي، إلى الإقبال المتزايد للمستهلك كقتناء هثل المنتجات، محلية كانت أو مستوردة، لم تكن موجودة من 

قبل، والتي في الكثير من الحاكت لم تكن تتطابق مع المواصفات القانونية والقياسية التي تتطلبها التشريعات 

 .لها تشول خطرا على صحة المستهلك وسلامت  الجسدية وذمت  المالية، مما يجعوالتنظيمات

ها تلك المنتجات سواء المادية م ها أو   أمام عجز القواعد العامة عن مسايرة تصاعد الأضرار والمخاطر التي تسببا

ئري إلى هثل تلك التي تنقص من قيمة المنتوج أو تجعل  غير صالح للاستعمال أو الاستهلا ، تفطن المشرع الجزا

الوضعية الخطيرة وإلى أهمية صحة وأمن المستهلك، باعتبارل الطرف الضعيف في العملية الاقتصادية، ومن أجل 

ل  بموجب قانون  50-50تدار  النقص والقصور سنا القانون رقم  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح والثي عدا

ا الالتزام بالمطابقة كالتزام قانوني منظم بقواعد قانونية آمرة ك ففري عدة التزامات على المتدخلين م ه 88-81رقم 

 .يجوز مخالفتها

 .المستهلك، المطابقة، المواصفات القانونية والقياسية :ال لمات المفتاحية
Abstract : 

     Overcrowded national markets with many and diverse industrial products, as a result 

of technical advancement and technological development, has led to the growing demand of 

consumers to acquire local or imported products, which did not exist before. In many cases, 

these products did not conform to the legal and standard characteristics required by legislation 

and regulations, making them a threat to the health of the customer, his physical integrity and 

financial well-being . 

     In the face of the inability of general rules to keep up with the increasing damage and 

risks caused by such products, whether physical or those that devalue the product or render it 

unfit for use or consumption, the Algerian legislature realized this grave situation and the 

importance of the consumer’s health and security as the weak part of the economic process. In 
order to remedy the shortcomings, law no 09-03 related to consumer protection and 

suppression of fraud, amended by law no 18-11, has been enacted, imposing several 

obligations on interveners, including the obligation to conform as a legal obligation regulated 

by peremptory legal laws that cannot be violated.  

Keywords: consumer, conformity, legal and standard characteristics. 
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 :مقدمة

أدة التقدم التقني والتكنولويي إلى ازدحام الأسواق الوطنية بالمنتجات الصناعية الكثيرة والمتنوعة، الأمر 

ال المتزايد للمستهلك كقتناء هثل المنتجات، محلية كانت أو مستوردة، لم تكن موجودة من الثي أدة كثلك إلى الإقب

قبل، والتي في الكثير من الحاكت لم تكن تتطابق مع المواصفات القانونية والقياسية التي تتطلبها التشريعات 

 .سدية وذمت  الماليةوالتنظيمات، مما يجعلها تشول خطرا على صحة المستهلك، وقد تمسا بسلامت  الج

ها التي حاول المشرع الجزائري من خلالها القواعد العامة  إلى جانب مسايرة تصاعد الأضرار والمخاطر التي تسببا

 .تلك المنتجات سواء المادية م ها أو تلك التي تنقص من قيمة المنتوج أو تجعل  غير صالح للاستعمال أو الاستهلا 

ل الوضعية الخطيرة وإلى أهمية صحة وأمن المستهلك، باعتبارل الطرف الضعيف في تفطن المشرع الجزائري إلى هث

ل   ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح 50-50سنا القانون رقم  ذلكالاقتصادية، ومن أجل العملية  والثي عدا

التزام قانوني منظم بقواعد أين فري عدة التزامات على المتدخلين م ها الالتزام بالمطابقة ك 88-81بموجب قانون رقم 

  .قانونية آمرة ك يجوز مخالفتها

الحماية القانونية المستحدمة بموجب قوانين حماية  ،ررر المركز الضعيف الثي يتواجد في  المستهلكيُ 

المستهلك وقمع الغح، ففي ظل هيمنة المتدخل المهني في علاقت  بالمستهلك بات ضروريا تدخل المشرع لإحداث توازن 

  .ي العلاقة بين المستهلك والمتدخل والتي غالبا ما توون مختلة نتيجة التفاوت الاقتصادي والمعرفي بين الطرفينف

س المشرا الجزائري في تنظيمه  لتزام : من خلال هثل الدراسة سنحاول الاجابة عن الإشوالية التية
ّ
هل وف

 ه الطرل الضعيم في عقد الاستهلا ؟المتدخل بالمطابقة في ضمان أمن وسلامة المستهلك باعتبار 

من أحوام المبادئ العامة في القانون المدني  ايمكن استنباطه ةيقوم الالتزام بالمطابقة على أسس قانوني

  (.المبحث ال ااي)، والنصوالأ الخاصة بحماية المستهلك (المبحث لول )

 

 ةمقتضيات الالتزام بالمطابقة في  ل القواعد العام: المبحث لول 

يلزم البايع بأن ينقل للمشتري ملكية ش يء أو حقا  المسماة، والملزمة للجانين، إذيعترر عقد البيع من العقود 

اختلفت التشريعات في تعريف ، ولقد عرف  المشرع . ماليا أخر، ويلزم المشتري بأن يدفع للبايع مقابلا لثلك ممنا نقديا

عقد يلتزم بمقتضاه البائع ب ن ينقل للمشتري مللية   يء أو " : لى أنا من القانون المدني ع 008الجزائري في المادة 

 ".حقا ماليا أخر في مقابل  من نقدي

يلتزم البايع بموجب عقد البيع بالتزامات متعددة، إذ علي  القيام بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى 

قد البيع، بل هو من أهم التزامات البايع التي تترتب المشتري، فيعترر التزام البايع بتسليم مبيع مطابق من مقتضيات ع

، كما يلتزم كثلك البايع بضمان العيوب الخفية للمبيع محل (المطلب لول )بمجرد العقد ولو لم ينص علي  في  

المطلب )التسليم، الثي مفادل أن يسلم للمشتري مبيعا سليما خاليا من كل عيب، ومطابقا لما تم الاتفاق علي  

 .(ايال ا

 المطابسبالتسليم  الالتزام: المطلب لول 

الالتزام  بالتزام أخر يتمثل في يرة الرأي الغالب في الفق  والقضاء بأنا الالتزام بضمان المطابقة يرتبط

لأنا التسليم ك يتم إك إذا قام  ،ويعترر وصيفا ل ، فيقوم الالتزام بالمطابقة على أساس الالتزام بالتسليم ،بالتسليم

شيئا يتطابق تماما مع الغري الثي يبحت   البايع بتسليم المشتري شيئا مطابقا للمواصفات أو وضع تحت تصرف

فعلى البايع تسليم المبيع بالحالة المتفق علي ، وإذا كان البيع على أساس العينة، فيلتزم بتسليم  ،(الفرا لول ) عن 

 (.الفرا ال ااي) م المطابقمبيع يطابق العينة وإك عد مخلا بالتزام  بالتسلي
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 إلتزام البائع بتسليم المبيع للمشتري ك ساس للالتزام بضمان المطابقة: الفرا لول 

 ، حتى يتمكن من الانتفاع ب ، ولقد 
ا
ك يكفي أن تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، بل ك بد من حيازت  للمبيع كل

بنقل حس عي ي يتضمن الالتزام بتسليم  الالتزام"1 )(لقانون المدنيا المتضمن 01-10أمر رقم  من 801ورد في المادة 

 ".الش يء والمحافظة عليه حتي التسليم

وعلي ، فتسليم المبيع هو الإجراء الثي يقصد ب  تمكين المشتري من المبيع بحيت يستطيع أن يباشر علي  

تصرف المشتري ليتمكن من قبض  سلطات  كمالك دون أن يمنع  في ذلك أيا عائق، بمعنى وضع المبيع تحت 

يتم التسليم " : من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنا  001/8والانتفاع ب  انتفاعا هادئا، وهو ما أكدت  المادة 

بوضع المبيع تحت تةرل المشتري، بحيث يتملن من حيازته والانتفاا به دون عائس ولو لم يتسلمه تسلما ماديا، 

ه مستعد لتسليمه ب لك ويحةل التسليم على النحو ال ي يتفس مع طبيعة الش يء  مادام البائع قد
ّ
أخبره ب ن

 ."المبيع

إذا كان موضوع التسليم أو محل  هو الش يء المتفق علي  في عقد البيع، فإن التسليم يجب أن يوون على ش يء 

 .فات في تقديرات الطرفين، لأنا الاتفاق على الش يء يتضمن مطابقت  للمواصUn Bien conforme))مطابق 

وجدير بالثكر، أنا  ك يقتصر الالتزام بالتسليم على المبيع ذات  بل يشمل أيضا ملحقات ، وكل ما أعد بصفة 

 .دائمة كستعمال الش يء المبيع

ويعترر البايع مخلا بالتزام  بتسليم ش يء مطابق إذا كان هنا  اختلاف بين الش يء المسلم وما كان متفقا علي  

العقد، كما لو كانت سعة جهاز الكميوتر المبيع أو كفاءت  أقل مما كان متفقا علي  في العقد، أو كان الجهاز غير  في

 2.)(صالح للاستعمال في الغري المخصص ل 

 بعي دوّر التسليم المطابس في القانون المداي: الفرا ال ااي

الحفاظ على حالة المبيع محل التسليم ضرورة  ، وهو الأمر الثي يفري علي يلتزم البايع بالتسليم المطابق

 .( انيا)وإذا كان البيع بالعينة فتجب مطابقة المبيع للعينة  ،(أو )

 الالتزام بالمحافظة على حالة المبيع محل التسليم: أو 

بيع وقت ابرام إنا التزام البايع بتسليم الش يء المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع أمر ضروري، لأنا حالة الم

من القانون المدني  000عقد البيع هي التي كانت محل تراض ي بين المتعاقدين، وهو ما أكدل المشرع الجزائري في المادة 

    ".يلتزم البائع بتسليم الش يء المبيع للمشتري في الحالة التي كان علسها وقت البيع: "  الجزائري التي تنص على أنا 

يميا يتوجب تسليم  بالحالة التي كان عليها وقت البيع، لأن  مبيع معينا بثات ، محدد إذا كان الش يء المبيع ق

بصفات  وحالت  التي هو عليها وقت ابرام العقد، لثلك يتعين على البايع المحافظة علي  إلى وقت التسليم، دون أن 

 . يحدث علي  أي تغيير

أن يعين بنوع   بالنوع أي من المثليات، فلا بدا أما إذا كان الش يء المبيع محل التسليم، مبيعا معينا 

 ". إذا لم يلن محل الالتزام معينا ب اته وجب أن يلون معيّنا بنوعه ومقداره وإ  كان العقد باطلا" 3،)(ومقدارل

 حالة البيع بالعينة:  انيا

                                                             
ة، كلية الحقوق، ممدوح محمد علي مررو ، الالتزام بضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادي - 1

 .81، الأ 8588، 10جامعة القاهرة، العدد 
مة باجتهادات قضائية وفقهية، دار هوم ، الجزائر،  - 2  .808، الأ 11، الأ 8588س ي يوسف زاهية حورية، الواضح في عقد البيع، دراسة مقارنة ومدعا
مة باجتهادات قضائية وفقهية، مرجع سابق، الأ  - 3  .808 ، الأ11س ي يوسف زاهية حورية، الواضح في عقد البيع، دراسة مقارنة ومدعا
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، إذ يقوم التاجر المنتج يعترر البيع بالعينة من أهم البيوع الموصوفة، فهو نظام شايع في المعاملات التجارية

بإرسال عينة من منتجات  إلى تاجر أخر، فإذا تمت الموافقة عليها، تم الاتفاق على كمية السلعة المطلوبة والتي يجب 

أن توون مطابقة للعينة السابقة إرسالها، والعينة تعد صورة مصغرة من المبيع، وتعيي ها تعيينا كافيا، يغني عن 

 1.)(ن رسية المشتري ل المبيع وتغني عتعيين 

إذا " : من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنا  000نصا المشرع الجزائري على البيع بالعينة في المادة 

ااعقد البيع بالعينة يجب أن يلون المبيع مطابقا لها وإذا تلفت العينة وهللت في يد أحد المتعاقدين ولو دون 

 ." و مشتريا، أن ي بت أنّ الش يء مطابس أو غير مطابس للعينةخط  كان على المتعاقد بائعا أ

 لتزام البائع بضمان العيوص الخفيةباالالتزام بالمطابقة  ارتباط: المطلب ال ااي

قد يحدث أن يقتني المشتري لسلعة أو بضاعة من السوق، فيفاجأ بعد مدة من استعمالها بتوقفها عن العمل 

لثلك محروما من الانتفاع  ها لسبب ك يرجع الي ، وهو ما يجعل  يبحت عن  بسبب عيب  ها ليجد نفس  نتيجة

، تلزم البايع على تسليم  شيئا مطابقا لما كان ينتظرل ويستجيب لما هو مخصص ل  قانونية توفر ل  الحماية وسائل

، بالرغم من (ل لفرا لوّ ا)عادة، فلا يجد أمام  إك مقتضيات الضمان التي تجعل البايع ضامنا لعيوب الش يء المبيع 

      (. الفرا ال ااي)الصعوبات التي تواجه  

 التزام البائع بضمان عيوص المبيع: الفرا لول 

 في المبيع الثي يسلم  للمشتري، من القانون المدني الجزائري البايع بضمان العيوب الخفية 010تلزم المادة 

ها على أنا  إذا لم اشتمل المبيع على الةفات التي تعهد بوجودها وقت  يلون البائع ملزما بالضمان،:" بنصا

التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من الانتفاا به بحسب الغاية المقةودة منه 

حسبما هو م كور بعقد البيع، أو حسبما يظهر من طبيعته واستعماله، فيلون البائع ضامنا له ه العيوص ولو 

 ...".  لن عالما بهالم ي

العيب الموجب لم يعرف المشرع الجزائري، وعلى غرار الكثير من التشريعات،  من خلال هثل المادة، نلاحظ

 :مجال ، هثا الأخير الثي يشمل ما اكتفى بتحديدللضمان في عقد البيع، وانا 

 .تخلف الصفات التي تعهد البايع بوجودها -

، أو التي تجعل  غير صالح للانتفاع أو للاستعمال فيما يع نقصا محسوساالعيوب التي تنقص من قيمة المب -

 .أعد ل 

أنا المشرع الجزائري أعطى للعيب الموجب للضمان مجاك واسعا، بحيت يشمل الحالة  ذلك، يظهر وبناء على 

ع غير مطابق لما تم التي يوون فيها المبيع غير صالح كستعمال  فيما خصص ل ، وكثلك الحالة التي يوون فيها المبي

 .الاتفاق علي  صراحة

 الةعو ات التي تعترض مقتضيات الضمان: الفرا ال ااي

ق شروط الضمان غالبا ما  على الرغم من أهمية الحماية التي تحققها مقتضيات الضمان للمشتري، فإنا تحقا

 ، ومن بين أهم هثل الصعوبات تعترضها الصعوبات التي ت دي في كثير من الأحيان إلى عدم وصول المشتري إلى حق

 :نجد ما يلي

 :دعو ة إ بات وجود العيب وقت التسليم: أو 

ي البايع، وهو   بين  عندما كان التسليم، أي    كان موجودا وقت  أنا العيب  يثبت أن  يجب على المشتري   ما  يدا

                                                             
 .معلوما للمشتري  اشترط المشرع الجزائري لتحقق ضمان البايع لعيوب المبيع توافر شروط معينة في العيب، وهي أن يوون م مرا، خفيا، وقديما، وأن يوون غير  - 1
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حقا على التسليم، فإمارة الضمان البايع ك يوون مس وك عن العيب الثي يوون أصل  ك  اّ 1،)(يسمى بشرط القدم

رهين بوجود العيب عندما كان الش يء بين يدي البايع وليس بعد ذلك
)(.2 

يوون البايع ملزما بضمان العيوب التي توجد بالمبيع في ( الأشياء القيمية)ففي الأشياء المعينة بالثات وعلي ، 

وزن أو الكيل أو القياس، فيوون فيها البايع ملزما بضمان تاري  العقد، أما بالنسبة ل شياء المثلية، التي تباع بال

 .العيوب إلى الوقت الثي يتم في  التسليم

وجدير بالملاحظة أنا شرط القدم يعرف صعوبات عملية حقيقية، فالمشتري يوون ملزما، حتى يتحصل على 

التلفاز يرجع إلى عيب في  كان الضمان، بأن يثبت العيب وأنا  كان موجودا وقت التسليم، كأن يثبت تعطل جهاز 

إذا تسلم المشتري : " من القانون المدني التي تنص على أنا  015موجودا قبل تسلم ، وهو ما يستشف من المادة 

س من حالته عندما يتملن من ذلك، حسب قواعد التعامل الجارية، ف ذا كشم عيبا 
ّ
المبيع، وجب عليه التحق

 ...". ا لخير في أجل مقبول عادة، ف ن لم يفعل اعتبر راضيا بالمبيعيضمنه البائع وجب عليه أن يخبر ه

 المشتري، تسليم المبيع على عاتق علىيقع عبء إمبات وجود العيب في فترة سابقة من التأكيد على أنا   ك بدا 

إلى كافة وسائل علي  الرجوع 3،)(لأن  هو المولف بفحص المبيع فور استلام  وإخطار البايع بثلك إن كان هنا  عيب

 4.)(الإمبات، وإذا وقع خلاف بين البايع والمشتري عن وقت وجود العيب، فإنا الخررة القضائية هي التي تحسم الخلاف

 عدم تحديد مدة إخطار المشتري للبائع بوجود العيب الخفي:  انيا

عل  غير مطابقا للمنفعة يعترر الإخطار عمل إجرايي يقوم ب  المشتري عندما يجد عيبا معينا في المبيع يج

المرجوة من ، ولم يشترط المشرع الجزائري شكلا للإخطار، فيوون بأيا شول من الأشوال، أما فيما يخص مدة 

 )("أجل مقبول "  عبارةمن القانون المدني  015المادة في  وردتالإخطار، فالمشرع لم يحدد مهلة معينة للمشتري، بل 

  6،)("الوقت الملائم" 5

 الضمانقةر المدة المحددة لرفع دعوى  : ال ا

توجد صعوبة أخرة تقف في وج  المشتري، تتمثل في أنا المشرع الجزائري ربط قبول دعوة الضمان بضرورة 

من القانون المدني الجزائري وهو سنة من يوم تسليم  010المادة  الفقرة الأولى من رفعها في الأجل الثي نصا علي  في

 7.)(المبيع

مس ولية البايع على  في المبيع في فترة معقولة، يجب لمبيع وإخطار المشتري للبايع بوجود العيببعد فحص ا

يعرقل في الغالب وغير كافي وهو أجل قصير 8،)(سنة من تاريخ التسليمعن ضمان العيوب التي تكتشف فقط خلال 

السوق اليوم التي تتسم بدرجة عالية خاصة أمام السلع والبضايع المطروحة في حماية المشتري ضد العيوب الخفية، 

، هثا من جهة، ومن جهة أخرة قد يعمد من التعقيد، بحيت ك يظهر العيب فيها إك بعد مدة طويلة من الاستعمال

                                                             
 .88، الأ 8581أبو بكر مهم، حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن المنتجات المعروضة في السوق، دار الأفاق المغربية،  - 1
علوم السياسية، قونان كهينة، قصور ضمان العيب الخفي في حماية مستهلك المنتجات الخطيرة، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق وال - 2

 .880، الأ 8580جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد الأول، 
 .810يع، مرجع سابق، الأ س ي يوسف زاهية حورية، الواضح في شرح عقد الب - 3
 .ج.م.ق 015أنظر المادة  - 4
 .ج.م.ق 018أنظر المادة  - 5
 .ج.م.من ق 010/8أنظر المادة  - 6
 .بسنتين من تاريخ اكتشال العيب 8001بينما نجد القانون المدني الفرنس ي حدد مدة تقادم دعوة الضمان في المادة  - 7

Article 1648 dispose : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la 

découverte du vice ».  
 .808و 805قونان كهينة، قصور ضمان العيب الخفي في حماية مستهلك المنتجات الخطيرة، مرجع سابق، الأ  - 8
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البايع المماطلة من أجل تفويت هثل المدة في ضوء تنامي احتماكت حدوث هثل الأضرار بعد انتهائها، خاصة بسبب 

 1.)(لثي صاحب انتاجهاالتقدم التكنولويي ا

 :لمقتضيات الضمان أو الجزئي إم انية الاستبعاد الللي: رابعا

 وبات التي تقفعمن بين الصيظهر قصور أحوام ضمان العيب الخفي في جواز الاتفاق على تعديل أحوام ، إذ 

 بالإنقاالأ من  وذلك سواءجزئيا أو كليا،  إموانية استبعاد البايع مقتضيات الضمان في وج  وصول المشتري إلى حق ،

عيب يثكرل بثات  أو  أو عدم مس وليت  عن ، ما لم يرد نص قانوني يمنع ،ضمان عدم مس وليت  عن أيا   كاشتراط

يجوز للمتعاقدين بمقتض ي " :  من القانون المدني ذلك بنصها على أنا  010المادة  ذلك حيت أجازت، بعض العيوب

 ...".، أو اسقطا ه ا الضماننقةا منهاتفاق خا  أن يزيدا في الضمان أو ي

عفاء البايع من مس وليت  عن عيوب الش يء أو خلول من الصفات المتطلبة إإنا إدراج مثل هثل الشروط قصد 

 ونتيجة لثلك فإنا باعتبارها اتفاقات مخففة أو معفية من الضمان، يوون مشروعا من حيت المبدأ،  باكتفاق في 

كثيرا ما يلجأ  لكن،أصبحت تتسع نطاقا شيئا فشيئا، لقد عادل كليا توون صحيحة، و الضمان أو استب تخفيف بنود

البايع إلى إدراجها دون مناقشة مضمونها من المشترين، الثين ك يوون لهم إك تقبلها على ما هي علي  أو رفضها، وهو 

طورتها لما ت دي إلي  من شل دائرة عقود الإذعان والعقود النموذجية، ونظرا لخ اتساعالأمر الثي ي دي إلى 

 2.)(هثا الوضع لمقتضيات الضمان، وبالتالي الإضرار بالمستهلك، فلا بدا من التصدي ل

 الطابع الحمائي للالتزام بالمطابقة في  ل قانون حماية المستهلك وقمع الغ عن : المبحث ال ااي

 ،عيوب الخفية في توفير الحماية للمشتري لتزام بضمان الللا المنظمةكفاية القواعد العامة قصور وعدم  أمام

 .وذلك في قوانين خاصةحماية فعالة للمستهلك،  لتحقيقكان لزاما على المشرع الجزائري البحت على السبل الكفيلة 

الالتزامات التي تقع على عاتق المتدخل والثي يشول في الوقت نفس  ضمانا  أهميعترر الالتزام بالمطابقة من 

، فأصدر قانون حماية المستهلك في علاقة الاستهلا مخاطر المنتجات كون  الطرف الضعيف و  رار أضللمستهلك ضد 

 .مل والمتما المعدا  50-50رقم  وقمع الغح

سعيا من  اكلتزام بالمطابقة، باهتم المشرع الجزائري في قانون حماية المستهلك وقمع الغح  ،وبناء على ذلك 

، أو من (المطلب لول )في  ، سواء من خلال ازدواجي  مدلول المطابقة بالمطابقة للالتزامبحت عن الطابع الحمايي ال

  (.المطلب ال ااي) الواجب التعويض ع ها ضرار محاولت  تحديد نطاق هثا الالتزام من حيت الأ  خلال

 قانون حماية المستهلك وقمع الغ   ل في المطابقة ازدواجية مدلول : المطلب لول 

المتعلق  50-50  من القانون رقم  88والمادة  81فقرة  0 تينلتزام بالمطابقة من خلال المادمدلول الا يستخلص

المطابقة  أنا على  81فقرة  0تنص المادة 3،)(50-81بموجب القانون رقم حماية المستهلك وقمع الغح المعدل والمتمم ب

 "  :المطابقة هي
ّ
ح الفنية والمتطلبات الصحية وائاستجابة كل منتوج موضوا للاستهلا  للشروط المتضمنة في الل

لة والمتممة بموجب قانون رقم  88المادة  تضيفو ، "الخا  به لمنوالبيئية والسلامة و سالف الثكر  50-81المعدا

رم المتطلبات المتعلقة تيح أناستجابة المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من جميع النوا ي و  المطابقة هي على أنا 

 .ب 

                                                             
 .80-80أبو بكر مهم، مرجع سابق، الأ الأ  - 1
ج عدد .ج.ر.والمتعلق بحماية المستهلك قمع الغح، ج 8550فيفري  80الم رخ في  50-50، يعدل ويتمم القانون رقم 8581جوان  85م رخ في  50-81قانون رقم  - 2

 .8581جوان  80، صادر في 00
 .001، الأ8581، أفريل 80، مجلة الاجتهاد القضايي، العدد 50-50فاضل سارة، التزام المتدخل بمطابقة المنتوجات في إطار القانون رقم -قسوري فهيمة - 3
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( الفرا لول )أحدهما ضيقا الالتزام بالمطابقة يحمل في مدلول  معنيين،  أنتين المادتين اه يستشف من خلال

 (.الفرا ال ااي)والأخر واسعا 

 المع ي الضيس للالتزام بالمطابقة :الفرا لول 

ترام باح ستهلكفي القوانين الخاصة بحماية المالمتدخل، ألزم أخث المشرع الجزائري بالمعنى الضيق للمطابقة، ف

من أجل ضمان جودة عالية للمنتجات ومنافسة المنتجات العالمية وكثا حماية المستهلك المواصفات والمقاييس، 

 .باعتبارل الطرف الضعيف في العلاقة الاستهلاكية التعاقدية

 :موادفات القانونيةللطابقة المالالتزام ب :أو 

من من المستهلك أالمتدخل لحماية صحة و  عاتق لتي تقع علىيعترر الالتزام بالمطابقة من الالتزامات القانونية ا

 ،للاستهلا الموجهة المعروضة و اصفات القانونية في كل المنتوجات وفر المو ن تتأفيجب علي   ،المنتوجات الخطيرة

 كل علىن يتعيّ :"  نا أعلى سالف الثكر م المعدل والمتما  50-50من القانون رقم  85من المادة  58الفقرة  أكد فيحيت 

شروط تجميعه و  من المنتوج ال ي يضعه للاستهلا  فيما يخص مميزاته وتركيبه وتغليفهإلزامية أمتدخل احترام 

 ."وديانته 

ن التي تعرر عن الخصائص والمميزات  ،على المتدخل احترام المواصفات القانونية وعلى هثا الأساس، يتعيا

 مطابقا المنتوج إذا كان لأن  ،غاية عري المنتوج للاستهلا  إلى نتاجالإ المطلوبة في المنتجات وذلك منث بداية عملية 

 1.() طابقةالمشهادة  ل  للمواصفات القانونية تمنح

والمنافسة          المستهلك في ضوء الانفتاح الاقتصادي  إلي أصبحت المواصفات القانونية المأمن الثي يطمئن 

للمنتوجات لعدم قدرت  ودرايت  الوافية للوقوف على الصفات  السليم ختيار عاجزا أمامها عن الا  المستهلك والتي أصبح

  2،() استهلاكهاالحسنة لها وكيفية استعمالها و 

من مم انطلاقا من مميزاتها وخصائصها و المواصفات القانونية المستهلك من المقارنة بين المنتجات المتشا هة هثل 

 3.)(دية ورغبات اختيار السلعة التي تتناسب مع ظروف  الما

اشتراط المشرع الجزائري في قانون حماية المستهلك مطابقة المنتوج للمواصفات المنصوالأ  يكمن الهدف من

حقيق نوع من ت في السعي نحو وغيرها،  إنتاج  أووسم   أو والتنظيم سواء تلك الخاصة بتغليف  عليها في التشريع 

المحلي ومصلحة  الإنتاجتحسين وجودت  و  الإنتاجللدولة كرفع كفاءة تحقيق المصلحة الاقتصادية التوازن بين حماية و 

بول المعلومات الحقيقية  ذلك بإحاطت رة و يالمستهلك في حماية والحفاظ على صحت  وسلامت  من المنتوجات الخط

 4.)(عن المنتوج

 :الالتزام بمطابقة الموادفات القياسية : انيا

المتزايد للمستهلك على  الإقبالزيادة المخاطر التي تهدد البشرية من جراء  إلىالتكنولويي أدة التطور الصناعي و 

توون في  أنالمقاييس التي يجب و  اقتناء منتوجات متنوعة ومعقدة، لثلك جاء قانون التقييس لينص على المواصفات

                                                             
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، مثكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون  50-50صياد الصادق، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم  - 1

 .08-08، الأ الأ 8580، 8الأعمال، كلية الحقوق جامعة قسنطينة 
حقوق والعلوم اني حنين نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك، مثكرة ماجستير، فرع المس ولية المهنية، كلية الشعب - 2

 .00، الأ 8588السياسية، تيزي وزو، 
، الأ 8580وق، فرع القانون الخاالأ، كلية الحقوق، الجزائر، قرواش رضوان، الضمانات القانونية لحماية أمن وسلامة المستهلك، أطروحة دكتورال في الحق - 3

808 . 
م بالقانون رقم 8550يونيو  81، صادر بتاري  08ح عدد .ج.ر.، يتعلق بالتقييس، ج8550يونيو  80م رخ في  50-50قانون رقم  - 4 ل ومتما قانون : أنظر. )50-80، معدا

م الق8580يونيو  80م رخ في  50-80رقم  ل ويتما يونيو  88، صادر في 01ج عدد .ج.ر.والمتعلق بالتقييس، ج 8550يونيو سنة  80الم رخ في  50-50انون رقم ، يعدا

8580 .) 
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حماية  إلىو الوطني تنظيم وتطوير الاقتصاد  إلىفيرمي التقييس  ،والاستعمال للاستهلا منتوج يعري  أو كل خدمة 

 .من المستهلك من خلال تحسين نوعية المنتجاتأصحة و 

قانون حماية المستهلك وقمع الغح  يعترر التقييس أداة ضرورية لتنظيم وتطوير الاقتصاد الوطني، ويلاحظ أنا 

بالقانون م المتما ل و المعدا  50-50لقانون ا لكن بالرجوع إلى ،واصفات القياسية الواجب اعتمادهاملم يتضمن تعريفا لل

النشاط الخا  المتعلس بوضع أح ام ذات استعمال مشتر  ومتلرر : التقييس" 1،() بالتقييسالمتعلق  50-80رقم 

  ".نفي مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة، يلون الغرض منها تحقيس الدرجة الم لى من التنظيم في إطار معيّ 

ها الومائقفت المقاييس على را عُ  ، هدفها ما أو خدمة منتوجالمطلوبة في  التقنية خصائصلتي تبين الا المرجعية أنا

كما يعد المقياس وسيلة حيت يعد الأمن مظهرا لهثل المطابقة،  الخدمات،المطابقة المشروعة للمنتوجات و  الأساس ي

 الأعمالصد ب  قيُ تحدد خصائص معينة لحماية سلامة وأمن المستهلك، و المعايير  أو المقاييس 2،() المستهلكينلأمن 

     .التقنية التي تحتوي عليها المنتوجات بما يميزها عن غيرها من مواصفات

الأطراف  عاون بت إعدادهام ضعت في متناول الجميع، تقانونية وُ يي عبارة عن وميقة فالمواصفة القياسية أما 

توفير  إلىالخررة، تهدف والتكنولويي و  ل العلميفي المجا ية على النتائج المشتركة المعروفةوهي مبن م ها،باكتفاق و  المعنية

  3.)( من طرف هيئة معترف  ها  هدف حمايتها من أي تقليد أو قرصنة، ويوون مصادق عليها المصلحة العامة

حفظ و  الأ خاالأضمان سلامة المساهمة في الاقتصاد الوطني و وتطوير تنظيم  فيقييس الغري من وضع التيكمن      

واجهة المشاكل الناتجة عن حلول لم إيجاد ، كما يعمل التقييس أيضا علىوالخدماتوعية المنتوجات تحسين نو  البيئة

ل المعدا  50-50من القانون رقم  0حيت يهدف التقييس كما نصت علي  المادة  ،استعمالهااستهلا  المنتوجات و 

 :م إلىوالمتما 

 ،ونقل التكنولوجياتحسين جودة السلع والخدمات  -

 من العوائق التقنية للتجارة وعدم التمييز، التخفيف -

 الشفافية، واحترام مبدأالمعنية في التقييس  الأطراف اشترا  -

 التقييس، أعمالالازدواجية في تجنب التداخل و -

 ،المطابق الأمر التعميم ذات  إجراءاتالمتبادل باللوائح الفنية والمواصفات و  التشجيع على الاعتراف -

 ،وحماية البيئة ترشيد الموارد -

 الأ خاالأصحة  التجارية وحمايةالوطني والنزاهة في المعاملات  الأمنالمشروعة كسيما في مجال  ل هداف الاستجابة -

 .من الطبيعة ذاتها آخر هدف  البيئة وكلنباتات وحماية الصحتها والحفاظ على  أو حياة الحيوانات وأم هم و 

المستهلك كون  يعمل على تحقيق  ومسألة سلامةي مطابقة المنتوج البحت ف إلى يهدف التقييسفإنا ، وعلي 

استشارية للقيام بالمهام  وهي هيئةالمجلس الوطني للتقييس ، التي جعلت المشرع يسعى الى إنشاء المشروعة الأهداف

 :التالية

  .اقتراح عناصر السياسة الوطنية للتقييس -

  .وير النظام الوطني للتقييساقتراح استراتيجيات والتدابير الكفيلة بتط -

                                                             
ديمية قرواش رضوان، مطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات والمقاييس القانونية كضمانة لحماية المستهلك في القانون الجزائري، المجلة الأكا: نقلا عن - 1

 .  800، الأ 8580، 8انوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، العدد للبحت الق
، الأ 8555ائر، علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمس ولية المترتبة ع ها في التشريع الجزائري، دار الهدة، عين مليلة، الجز : نقلا عن - 2

81. 

 
 .المتعلق بالتقييس، سالف الثكر 50- 50من القانون رقم  80و 88المادتين  راجع - 3
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 .البعيدة والمتوسطة المدة للتقييس الأهدافتحديد  -

هيئة وطنية  إنشاءالضروري كان من  .امة تتكفل الدولة بدعم  وترقيت ولما كان التقييس نشاط ذو منفعة ع

 :للتقييس تسمى بالمعهد الوطني للتقييس كلف بتحقيق عدة مهام تتمثل في

 المواصفات الوطنية، بالتنسيق مع مختلف القطاعات إعدادالسهر على  -

 التحقيقات العمومية في مجال التقييس  إجراءانجاز الدراسات والبحوث و  -

 تحديد الاحتياجات الوطنية في مجال التقييس  -

 ضمان توزيع المعلومات في مجال التقييس  -

 .ضمان تمثيل الجزائر في الهيئات الدولية والجهوية للتقييس -

 :واللوائح الفنية (الوطنية)المواصفات الجزائرية  إلىقسم المشرع الجزائري المواصفات القياسية 

 : (الوطنية) الموادفات الجزائرية .2

قوم كل يق الهيئة الوطنية للتقييس، حيت تالدولة عن طر  ك المواصفات التي تعدهايقصد  هثل المواصفات تل

تلك التي تمت المصادقة عليها في الفترة و  ،إعدادهاصفات التي هي بصدد ن في  الموابررنامج عمل تبيا  أشهر  0

المصطلح والتمثيل الرمزي،  نوعهاأبعادها وخاصيتها الطبيعية والكيمياوية، و و  شول المنتوجات وتركيبها،1،)(السابقة

 2.)(استعمالهاوطريقة والمعايرة والقياس والصحة وحماية الحياة ووسم المنتوجات   وطرق الحساب

ملزمة التطبيق  فالأولى ،والموادفات المسجلة المةادق علسهاوادفات الم :الجزائرية على المواصفات تشمل

تقدم كمشروع من طرف الهيئة المولفة بالتقييس إلى المجلس الوطني للتقييس، وك يمكن تطبيق المواصفات المصادق 

اصفات حيز التنفيث، فتطبق المواصفات المصادق عليها بأمر عليها على المنتوجات المصنوعة قبل تاري  دخول هثل المو 

 3.() ومباشرفوري 

في سجل يمسك من طرف الهيئة المولفة بالتقييس،  تسجلالتطبيق  اختياريةيي ف ،المواصفات المسجلة أما

بيان   ،تدون في  المقاييس الجزائرية المسجلة حسب ترتيبها العددي ويثكر فيها خصوصا رقم التسجيل وتاريخ

 4.)(المقياس وتسميت  

  :اللوائح الفنية .8

 ،المتعلق بالتقييس ،50-80قانون رقم بال مل والمتما المعدا  50-04القانون رقم  من 8من المادة  1في الفقرة ورد 

 الإنتاجو العمليات وطرق أ ما و يقة تنص على خةائص منتوج"  :هاأنا 5ع)(الفنية تعريفا للائحة ،سالف الثكر

 .إلزامياا هويلون احترام طة به، بما في ذلك النظام المطبس علسها،المرتب

ات المميزة السمو الشروط في مجال التغليم و أو الرموز أالمةطلحات أو كليا تتناول جزئيا  أنكما يملن  

 .معينة إنتاجو طريقة ةقات لمنتوج أو عملية أأو الل

 ".إلزامياها و جزء منة أن تجعل الموادفة أالفنيللائحة ايملن و  

                                                             
 .000فاضل سارة مرجع سابق، الأ  -قسوري فهيمة - 1
 .05علي بولحية بن بوخميس، مرجع سابق، الأ  - 2
  .المرجع نفس  - 3
اريا إلى الهيئة الوطنية للتقييس، ويخضع كل مشروع كئحة فنية لمواصفات وطنية وجدير بالثكر أنا مشاريع اللوائح الفنية بمبادرة من الدوائر الوزارية، وتبل  إجب - 4

قسوري فهيمة، فاضل سارة، مرجع سابق، الأ : أنظر. أما مشاريع اللائحة الفنية غير الم سسة على مواصفات دولية أو وطنية فتخضع لتحقيق عمومي. أو دولية/و

005. 
 .005ع سابق، الأ فاضل سارة، مرج -قسوري فهيمة: أنظر - 5
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يوون اعتمادها ضروري لتحقيق  أنالمشرع الجزائري  اشترط إلزاميةتعد اللائحة الفنية وميقة وبالتالي، 

 1.)( بعين الاعتبار المخاطر التي تنجر عن عدم اعتمادها الأخثمع  ،المشروعة الأهداف

ة بموجب المادة  50-50من قانون رقم  80، طبقا لنص المادة تقوم الهيئة المولفة بالتقييس لة والمتمما  0المعدا

أو تجسيدل بوضع وسم المطابقة على المنتوج أو /ابقة وطالم بتسليم شهادة المتعلق بالتقييس، 50-80رقم  من قانون 

 . على تعبئت 

 يتم الإشهاد بالمطابقة أنا سالف الثكر،  50-80مكرر المستحدمة بموجب القانون  80وتضيف المادة 

علامة  أو تجسيدل بوضع/ شهادة المطابقة بمنحية وللومائق التقييسية ولمراجع الإشهاد المعترف  ها، للمواصفات الوطن

 . المطابقة على المنتوج أو على تعبئت  من قبل هيئة الإشهاد بالمطابقة

 ، ج السماح للمنتوج الوطني بمنافسة المنتو  الممنوح للمتدخل، يساهم في على المطابقة الإشهادوعلي ، فإنا

القانونية  ومطابقتها للمواصفاتو المستوردة إمبات جودة المواد المنتجة محليا أهو  الإشهادهدف  أنكون  الأجنبي

 .المعتمدة والتنظيمية وللمقاييس

  سع للالتزام بالمطابقةواال المفهوم :الفرا ال ااي

ية، بل يجب أن تستجيب ك يكفي أن توون المنتوجات والخدمات مطابقة للمواصفات القانونية والقياس

للرغبات المشروعة للمستهلك، وعلى المتدخل أن يحترم كل المتطلبات المتعلقة بالمنتوجات حتى يتحقق الالتزام الفعلي 

ويوون بثلك، المشرع الجزائري من خلال القواعد الخاصة لقانون حماية  ،( انيا)، وفق معيار معين (أو )بالمطابقة 

ع من مدلول الالتزام بالمطابقة المستهلك وقمع الغح قد  .وسا

 :رغبات المشروعة للمستهلكالتزام المتدخل باحترام ال :أو 

ة  88نص المادة  إلىللرغبات المشروعة للمستهلك استنادا  يستجيب تتحقق مطابقة المنتوج حين      لة والمتمما من المعدا

يجب أن يلبي كل منتوج معروض للاستهلا ،  :"غحالمتعلق بقانون حماية المستهلك وقمع ال 50-50قانون رقم ال

الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته ودنفه ومنشئه ومميزاته لساسية وتركيبته واسبة مقوماته 

 .اللازمة وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال والاخطار الناجمة عن استعماله

دره والنتائت المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية بمةالمتطلبات المتعلقة المنتوج  يحترمكما يجب أن 

والاحتياطات  سـتهلاكه تغليفه وتاريخ دنعه والتاريخ لقص ي  ستهلاكه وكيفية استعماله وشروط حفظه 

 ". المتعلقة ب لك والرقابة التي أجريت عليه

علي  أن يحترم ويراعي الهدف يجب  ،عندما يعري منتوج  في السوق  أنا المتدخلمن هثل المادة  خلصيست

المعروي للاستهلا  مع  هثا الاخير يجب أن يتطابق لهثا المنتوج بحيت  اقتنائ المنتظر من طرف المستهلك عند 

الرغبات المشروعة للمستهلك، فلا يجب على المتدخل أن يضلل المستهلك ويغري ، بل علي  أن يزودل بمعلومات دقيقة 

بوضع معلومات على أغلفت   واستعمال من حيت موونات  وكميات  وشروط حفظ   وحقيقية حول طبيعة المنتوج

فقرة مانية م ها بعد  88ضاف  نص المادة وهو ما أ2،)( وكثا إعطاء كل المعلومات المتعلقة بسلامة وصحة المنتوج

ائت المرجوة منه كما يجب أن يحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة بمةدره والنت" :أنا  تعديلها بحيت نصت على

والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ دنعه والتاريخ لقص ي  ستهلاكه وكيفية استعماله وشروط 

 ".حفظه  سـتهلاكه والاحتياطات المتعلقة ب لك والرقابة التي أجريت عليه

                                                             
 .800، الأ 8551عبد المنعم موس ى إبراهيم، حماية المستهلك، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  - 1
الثانية،  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح المعدل والمتمم، الطبعة 8550فيفري  80الم رخ في  50-50س ي يوسف زاهية حورية، دراسة تحليلية للقانون رقم  - 2

 .80، الأ8580دار هوم ، الجزائر، 
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 ، والتي تقتض يللمستهلك المعدل والمتمم لم يتضمن تعريفا للرغبة المشروعة 50-50القانون رقم  أنا يلاحظ و 

اكتفى  ماإنا دون التضرر من ،  أرادلاقتنائ  المنتوج يتوقع الاستفادة من  حسب الغري الثي  المستهلك عند أنا 

من نفس القانون والتي تتمثل  88بتحديد المعايير التي تدخل في تقدير الرغبات المشروعة للمستهلك والتي ذكرتها المادة 

العرف التجاري المتعلق بالمنتوج أو الخدمة، الحالة التقنية والمقاييس، و  وج أو الخدمة، القواعدأهمها في طبيعة المنت

 1.)( ومقتضيات العقد

المطابقة للرغبات المشروعة للمستهلك، عدم  بالتزامالمتدخل أو إخلال   احتراميترتب على عدم  ،وبناء على ذلك

قانونا على  هثا المتدخلن مم يمكن للمستهلك إمارة مس ولية بمعنى تحقيق عيب السلامة، وم ،مطابقة المنتوج

 2.)( أساس أن المنتوج معيبا بعيب عدم المطابقة

 :معيار تقدير الرغبة المشروعة للمستهلك : انيا

ر الرغبة المشروعة للمستهلك باستعمال معيارين، معيار موضوعي يتم بالرجوع إلى المنتوج، ومعيار ذاتي يتم قدا تُ 

 50-50في إطار قانون رقم  لهثا الأخير،الحديت عن الرغبات المشروعة لكن  .ع إلى المستهلك الثي يقتني المنتوجبالرجو 

لة ذاتية أمس باعتبارهامن المسائل الصعبة والمعقدة، عد يُ  ،الغح المعدل والمتمم المستهلك وقمعالمتعلق بحماية 

بة المشروعة أمر خاالأ بالمستهلك ك يمكن أن يحددها فالرغ ،الأ خاالأ والظروف المحيطة  هم باختلافتختلف 

للمستهلك أن ينظر من جهت  إلى ما هو فلا يمكن . وك يمكن أن يقرر ما هو صالح أو ضار في المنتوج( المنتج)المتدخل 

 .وتقنية متطورة اقتصاديةمعقول في ظروف 

ق والضرورات والتغيرات كالنمو ، فيي تختلف حسب الأذوايصعب معرفة رغبات المستهلكوفي واقع الأمر 

  أن ي دي إلى صعوبة تحديدها وحصرها في نطاق محدد، وهو الأمر كثلك الثي من شأنا  ما 3،)(مثلا الاقتصادي

 ،ها طبيعة المنتوج أو الخدمةلى عدة عوامل ومعطيات م إ4،)(يصعب مهمة القاض ي في تحديد هثل الرغبة من عدمها

ومات المقدمة من طرف المتدخل سواء كان منتجا أو بايعا أو مقدمي الخدمات وكثا تخصيص ، حالت  التقنية، المعل

 .شروط العقد

ولكن تقديرا ذاتيا تقدر تقديرا  خصيا أن  ك يجبالرغبة المشروعة لمستعمل المنتوج  بأنا  القول  يمكن ،وأخيرا

 اعتبارة بمستعمل المنتوج الضار، على يأخث بعين الاعتبار الرغبة الخاص أنوك يجب على القاض ي  ،مجرداموضوعيا 

، (مستوة التعليم، السن، الجنس، نزوات المستعمل)الم شرات ة تتغير حسب العديد من العوامل و رغبة متغير  هاأنا 

إلى المعيار التقليدي لرب الأسرة الحريص على  استناداما علي  أن يأخث بالرغبة المشتركة لمستعمل متوسط وإنا 

في يتمثل م من يثهب إلى أبعد من ذلك بالقول أن المعيار المحدد للرغبة المشروعة لمستعمل المنتوج ش ون ، بل أن م ه

 5.)( الطابع غير العادي لخطورة المنتوج

 ل ار المترتبة عن إخلال المتدخل بالتزام المطابقة: المطلب ال ااي

دة التي لم تكن تتطابق مع المواصفات انعكس الإقبال المتزايد للمستهلك على المنتجات المحلية والمستور 

القانونية والقياسية التي تتطلبها التشريعات والتنظيمات على صحت  وسلامت  الجسدية ومال ، فصعب الأمر، 

                                                             
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح،  50-50ربيح مامر، بن ناصر وهيبة، رقابة المطابقة في إطار ضمان وتنفيث الالتزام بالمطابقة، دراسة على ضوء القانون رقم  - 1

 . 8808و 8808، الأ 8580، 58دد ، الع50مجلة الأستاذ الباحت للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 

 . 810، الأ 8550بودالي محمد، حماية المستهلك في القانون، دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي، دار الكتاب الحديت، الجزائر،  - 2

 .8808بن ناصر وهيبة، مرجع سابق، الأ -ربيح مامر - 3
 . 00، الأ 8550سة مقارنة، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، بودالي محمد، مس ولية المنتج عن منتجات  المعيبة، درا: أنظر - 4
 ".يلون المنتت مسؤو  عن الضرر الناتت عن عيب في منتوجه، حتي ولو لم تر طه بالمتضرر علاقة تعاقدية" : ج على أنا .م.مكرر من ق 805تنص المادة  - 5
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أو تلك التي  (الفرا لول )وعجزت القواعد العامة عن مسايرة تصاعد الأضرار والمخاطر التي تسببها تلك المنتجات 

 (.الفرا ال ااي)وج أو تجعل  غير صالح تنقص من قيمة المنت

 

 لضرار التي تسببها المنتجات للمستهلك: الفرا لول 

ينتج عن إخلال المتدخل بالتزام المطابقة أضرار تمس بسلامة وأمن المستهلك الطرف الضعيف في العلاقة 

وعها بين تلك التي تمس بالكيان المادي الاستهلاكية، وتتنوع هثل الأضرار التي يتسبب المنتوج المعيب أو الخطير في وق

وتلك التي تمس كيان  المعنوي والأدبي الثي يعد  (أو )للمستهلك الثي يتعلق بسلامة جسدل وحيات  وذمت  المالية 

 .( انيا)جزء ك يتجزأ من حقوق  الشخصية المحمية قانونا 

 لضرار المادية التي تمس المستهلك: أو 

لنموذج الأمثل ل ضرار الواجب التعويض ع ها، لما ترتب ، إلى جانب إصابة الجسد، يعترر الضرر المادي ا

فالضرر المادي هو ما يصيب المضرور في حق من الحقوق التي يحميها  ،انتقاالأ وافتقار للثمة المالية للمضرور، لثلك

  .  القانون سواء في جسم  أو مال 

الشخص وما يترتب عن  من عجز جسماني كإتلاف عضو صيب جسد يالتي  ذةفي الأ  الضرر الجسدي تمثلي

من أعضاء الجسم أو الانتقاالأ من وظائف  أو إحداث جرح أو التسبب بالعجز الدائم أو التعطيل عن العمل، وقد 

 .ي دي الضرر الجسدي إلى إزهاق روح الشخص

ستهلك نتيجة حوادث الم جسد الأذة الثي يصيبالاستهلا ، فيُقصد بالضرر الجسدي  عملية في نطاقأما  

القوة الجسدية أو العقلية بعاهة مستديمة أو تلف عضو، أو في عطل يدوي فينقص من  الاستهلا ، كإصابت 

  .للضحية

ينعكس الضرر الجسدي الثي يلحق بالمستهلك نتيجة عدم الالتزام بالمطابقة على الوضع الاقتصادي للمتضرر 

من دخل  الفردي أو حرمان  من ، وهثا هو  انخفايانها مما ي دي إلى لو أنقصت من قدرت  على العمل أو فقدكما 

الغالب في الأضرار الجسمانية التي تلحق بالمستهلك جراء حوادث الاستهلا  الكثيرة الناتجة عن عدم مطابقة 

 .المنتوجات للمواصفات القانونية والقياسية سواء كان المستهلك في علاقة تعاقدية مع المتدخل أو دونها

تعويض في نطاق المس ولية القانونية الخاصة للمنتج وجبة لللم يشر المشرع الجزائري صراحة إلى الأضرار الم 

مكرر من التقنين المدني الجزائري، وبالتالي، فإنا التعويض يشمل كل الأضرار مهما كانت  805والمنظمة بموجب المادة 

 1.)(طبيعتها 

، التعويض عن مصاريف العلاج التي أنفقها المستهلك، بوافة ويأخث حكم التعويض عن الضرر الجسدي

كثلك بالإضافة إلى الأضرار التي . أنواعها مثل نفقات العلاج والفحوصات الطبية والإقامة بالمستشفى والأدوية وغيرها

س المستهلك في سلامت  الجسدية هنا  أضرار تصيب  في أموال  كالأضرار الناتجة عن هلا  المنتوج، كانفجار إحدة  تما

فرن  يارات المتوقفة بجانبها، أو حالة إقتناءعبوات الغاز الموجودة في المحل، فتلحق أضرارا بالمحلات المجاورة أو الس

 3.)(2،)(ويحترق أماث المنزل وممتلوات الغيرفيتضرر أفراد عائلة المستهلك وتندلع النيران ينفجر معيب 

                                                             
ماية المستهلك وقمع الغح وقانون المنافسة، مثكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون ويزة، حماية المستهلك في ظل قانون ح( شالح)لحراري  - 1

 .800، الأ 8588المس ولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
أطروحة لنيل شهادة الدكتورال في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم  قونان كهينة، الالتزام بالسلامة من أضرار المنتجات الخطيرة، دراسة مقارنة، - 2

 .001، الأ 8581السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
، صادر بتاري  00ج عدد .ج.ر.المتضمن القانون المدني، ج 8010سبتمرر  80الم رخ في  01-10، يعدل ويتمم الأمر رقم 8550يونيو  85م رخ في  85-50قانون رقم  - 3

 ".اشمل التعويي عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية والشرل والسمعة" : ج على أنا .م.مكرر من ق 818وتنص المادة .  8550يونيو  80
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نتوجات غير المطابقة للمواصفات القانونية والقياسية بسبب عيب أو قد يوون الضرر مرتدا، إذ قد تسبب الم

خطر أضرارا مرتدة تلحق بأقارب المستهلك المتوفي كأن ينشأ عن وفاة المستهلك المضرور أو تعرض  لإصابات خطيرة 

مطالبة  الأمر الثي يمنح لهم حق ار تصيب أقارب ،تمس جسم  أو صحت  آو سلامت  البدنية والنفسية، وقوع أضر 

 .    المنتج المس ول بالتعويض عما أصا هم  خصيا من ضرر مادي لفقد العائل الثي كان يعولهم

 : انيا لضرار المعنوية الماسة بالمستهلك

مكرر من القانون المدني  818كراس المشرع الجزائري بالتعويض عن الأضرار المعنوية صراحة في نص المادة 

، أو عاطفته أو في حس من الحقوق اعتبارهكلّ ضرر يةيب الإاسان في شرفه أو " 1 () 85-50المعدل بقانون رقم 

 
ُ
 2.() بالمالقوّم لدبية التي   ت

 ئ  للمنتجات المعيبة في الكموفي مجال الاستهلا  تتمثل الأضرار المعنوية التي تصيب المستهلك من جراء اقتنا

و الكم النفسية التي يعانيها بسبب التشوهات أو العاهات التي تلحق ب  التي يعاني م ها، بسبب الإصابات الجسمانية أ

 3.)(بسبب حوادث الاستهلا  الخطيرة، بالإضافة إلى الكم النفسية التي يشعر  ها كالقلق على مصيرل ومصير عائلت  

 مر على الجسم التي تيدخل في دائرة الأضرار المعنوية ما يعرف بالضرر الجمالي نتيجة العاهات والتشوهات في 

 4.)(المضرورة حسن ملامح وخلق

يبقى للتعويض عن الضرر المعنوي وظيفة إصلاحية تستهدف جرر الضرر الثي أصاب المستهلك المضرور من   

وراء اقتنائ  لمنتوج معيب، غير مطابق للمواصفات القانونية والقياسية المشروطة، كما يعد من جهة أخرة وسيلة 

تى يلتزم باتخاذ الاحتياطات اللازمة والوافية ويبتعد عن الإضرار بالمستهلك وذلك باحترام الالتزام لردع المنتج ح

 .القانوني الملقى على عاتق  والمخاطب بأحوام 

 لضرار التجارية: أضرار تةيب المنتوج: الفرا ال ااي

تصيب المنتوج، وهي ناجمة عن عقد إلى جانب الأضرار التي يتسبب المنتوج في وقوعها للمستهلك، هنا  أضرار 

من شأنها أن ت مر على المنتوج والمستهلك على حد سواء، وهو ما يستدعي  ،(أو ) البيع، يطلق عليها الأضرار التجارية

 .( انيا)تدخل المشرع لحمايت  م ها 

 مع ي لضرار التجارية: أو 

وهي أضرار ، طلق عليها الأضرار التجاريةج أو ما يُ لم ينظم المشرع الجزائري مسألة الأضرار التي تصيب المنتو 

ذات طبيعة مالية، تنجم عن عدم مطابقة المنتوج للمواصفات المطلوبة في العقد أو عدم صلاحية المنتوج للاستعمال 

لك المخصص ل  بسبب العيوب التي تحتويها تلك المنتوجات والتي من شأنها التأمير على قيمة المنتوج الاقتصادية، وكث

 5.)(تقلل من الانتفاع ب  بحسب الغاية من  حسب ما هو مثكور في العقد أو ما يظهر من طبيعة استعمال 

غير صالح للاستعمال المخصص ل ، للمستهلك لم الناتجة عن كون المنتوج المسا  بالتالي، فهثل الأضرار هي تلكو 

وفي هثل الحالة، فإن المشتري يتعري لخسارة وهي عبارة  ،أو تفقد في  المواصفات المتفق عليها أو المنتظر توفيرها في 

                                                             
، 8588نونية للنشر، الإسكندرية، أسامة السيد عبد السميع، المس ولية الناشئة عن الضرر الأدبي بين الفق  الإسلامي والقانون، الجزء الأول، مكتبة الوفاء القا -1

 .10الأ 
 . 800، الأ 8585عامر محمد الجنيدي، المس ولية عن أضرار المنتجات الصناعية المعيبة، دراسة مقارنة، كلية الحقوق والإدارة العامة، جامعة بيرزيت،  - 2
 .10، الأ 8551دة، الإسكندرية، قادة شهيدة، المس ولية المدنية للمنتج، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدي: أنظر - 3
ن الخاالأ، كلية الحقوق ولد أعمر الطيب، النظام القانوني لتعويض الأضرار الماسة بأمن المستهلك وسلامت ، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة دكتورال في القانو  - 4

 880و 880، الأ 8585والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
، أطروحة لنيل شهادة دكتورال الدولة في القانون الخاالأ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي -دراسة مقارنة -ة، المس ولية المدنية للمنتج قادة شهيد - 5

 .05، الأ8550بكر بلقايد، تلمسان، 
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ح عن نقص القيمة الاقتصادية بالمقارنة مع الثمن المدفوع في المبيع، أو تلك المتمثلة في المصرفات التي يدفعها لإصلا 

 1.() للاستعمالالش يء، وجعل  قابلا 

نتوج للاستعمال المخصص ل  بسبب وعلى هثا الأساس، فإنا الأضرار التجارية تنجم عن عدم صلاحية الم

ها التأمير على قيمة المنتوج الاقتصادية وكثلك تقلل من الانتفاع ب   العيوب التي تحتويها تلك المنتوجات والتي من شأنا

 2.)(بحسب الغاية من  حسب ما هو مثكور في العقد أو حسب ما يظهر استعمال 

 ضرار التجاريةل  حماية المستهلك من:  انيا

على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة، في حالة ظهور عيب بالمنتوج، استبدال  أو إرجاع ممن ، أو  يجب

د علي  المشرع الجزائري في المادة ...تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقت 
ا
من قانون حماية  80، وهو ما أك

نتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو عتاد أو ي ماستفيد كل مقتن لأ : "أنا  سالف الثكر على المستهلك وقمع الغح

 .مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون ويمتد ه ا الضمان أيضا إلى الخدمات

يجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة، في حالة  هور عيب بالمنتوج، استبداله أو ارجاا  منه، 

 ."دمة على نفقتهأو تةليح المنتوج أو تعديل الخ

المحدد لشروط وكيفيات ضمان  081-80من المرسوم التنفيثي رقم  88وبالرجوع كثلك إلى أحوام المادة 

نجدها تقدم للمستهلك الخيارات أو الطرق الواجبة على المتدخل القيام  ها، والتي 3،)(السلع والخدمات حيز التنفيث

  :جاءت على التوالي

 .مطابقة الخدمةإصلاح السلعة أو إعادة  -

 .استبدال السلعة -

 .ردا ممن السلعة -

بالرغم من . سالف الثكر 50-50من قانون رقم  80لاحظ أن هثا الترتيب يختلف عن الترتيب الوارد في المادة يُ 

 4.() والأصلحالترتيب الوارد في المرسوم هو الصحيح  نا أ

 :خاتمة

في المنتجات وتعقد  وتنوع خاصة أمام تدفقوالشائكة، من المواضيع الصعبة  حماية المستهلكيبقى موضوع 

 عدم مطابقتها للمواصفاتو  ، بسبب أساليب التقليد والغحالأسواق الجزائرية، سواء كانت محلية أو مستوردة

الطرف الضعيف في باعتبارل لمستهلك، ل حمائية آلياتلجزائري يسعى دائما إلى إيجاد فالمشرع ا، القانونية والقياسية

   .تدخلالم جهةموا

الالتزام بالمطابقة، الثي  هاأهما  تدخل مجموعة من التزامات قانونية،وضع المشرع الجزائري على عاتق الم

في نطاق قانون حماية أما بالتسليم المطابق وضمان العيوب الخفية،  الالتزاميتجسد في إطار القواعد العامة في 

  .وتلبية الرغبات المشروعة للمستهلكالقانونية والقياسية ت احترام المواصفاضرورة في فيتمثل  ،المستهلك

                                                             
 .850ولد أعمر الطيب، مرجع سابق، الأ  - 1
أكتوبر  8، صادر بتاري  00ج عدد .ج.ر.يحدد شروط وكيفيات ضمان السلع والخدمات حيز التنفيث، ج ،8580سبتمرر  80م رخ في  081-80مرسوم تنفيثي رقم  - 2

8580. 
المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز  081-80ريبع زاهية، دراسة تحليلية ونقدية للمرسوم التنفيثي رقم : للمزيد من التفاصيل أنظر - 3

 .811، الأ8580ة للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد الأول، التنفيث، المجلة النقدي
 :انظر  .252مرجع سبق ذكره ،ص العوامري وليد،  4

directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus 

avec les consommateurs.  
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تحديد في وقصورها  القواعد العامة عدم كفاية إلى نتيجة تتمثل في توصلنا هثل الورقة البحثية من خلال

تعد محاولت  في تكريس هثا الالتزام في قانون حماية  ،هثا من جهة، ومن جهة أخرة  ،أسس الالتزام بالمطابقة

       .هلك تكتس ي طابعا حمائيا نسبياالمست

 :التوصيات التيةنقترح أهم  ،وبناء على ذلك

إعادة النظر في أحوام ضمان العيب الخفي الواردة في القانون المدني، كسيما تحديد مدة إخطار نأمل من المشرع  -

من تاري  اكتشاف  ،إلى سنتين من سنةضمان القادم دعوة مع تغيير مدة ت بيع،المعيب بالمشتري للبايع عن وجود 

  .على غرار المشرع الفرنس يالعيب وليس من تاري  التسليم، وذلك، 

نتجات الخطيرة والمعيبة نتيجة التي تسببها الم المعنوية إعادة النظر في مسألة تعويض المستهلك عن الأضرار ضرورة  -

    .المطابقةب الاخلال باكلتزام

   .التجارية والتعويض ع ها ابقة من حيت الأضرار نطاق الالتزام بالمط تحديد -

المنتجات  مطابقةو  مراقبة الجودة وقمع الغح علىالهياكل والأجهزة المولفة بالسهر تدعيم وتطوير ضرورة  -

 القانونية والقياسية للمواصفات
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ليات الرقابة على الشروط التعسفية ضمان لحماية المستهلك في الوسط الماديآ  

Control mechanisms over abusive conditions: guarantee of consumer protection 

in the physical environment                                                                   

       
                                 آسيا     بوعمرة / د

 2امعة الجزائركلية الحقوق سعيد حمدين، ج         

assiabouamra@yahoo.fr        

 : ملخص

تهدف هثل الدراسة الى تبيان  أشوال و وسائل حماية المستهلك من الشروط التعسفية في الوسط المادي، فقد 

 ةواحدغاية الوسائل والأحوام التي تقررها تصب فيتشريعية أو قضائية، كل هثل  و تتخث هثل الحماية شول حماية إدارية أ

ومن الأهمية بموان وهي إعادة التوازن العقدي ،ووضع الطرفين من مهني او متدخل ومستهلك في مقام واحد ،فلا يوون 

جيات  يتعاقد لقضاء حا لأحدهما الهيمنة على الأخر، خاصة اذا أخثنا بعين الاعتبار أن المستهلك هو الطرف الضعيف والثي

 . حساب المستهلكالخاصة على عكس المهني الثي يهدف من وراء التعاقد الى تحقيق أرباح حتى ولو كان على 

وانتهت الدراسة الى ضرورة حماية رضا هثا المستهلك عن طريق الوسائل المثكورة أعلال بغية وضع  في الإطار 

 .عى الي  المشرع الجزائري ما س الصحيح عند التعاقد، خاصة في مرحلة إبرام العقد، وهو

 .التوازن العقدي ،المهني ،الليات ،لمستهلك، الوسط الماديا: المفتاحيةال لمات  
Abstract: 

 

This study aims to show the forms and means of Protecting the consumer from arbitrary 

conditions in the materiel environment, as this protection may take the form of administrative, 

legislative or judicial protection. All of these means are aimed at one purposeand of great 

importance, wich is to restore the contractual balance and the position of the Professional and the 

consumer in the same place, if we take into account that the consumer is the weake party. 

The study concluded with the necessity to protect the consumer especially at the stage of 

concluding contract, wich is what the Algerian legislator sought. 

Keywords: the consumer; the materiel environment; mechanisms; the Professional; the contractual 

balance. 

 

 : مقدمة

موضوعا من الأهمية  في الوسط المادي ليات الرقابة على الشروط التعسفية في عقود الاستهلا آموضاااااوع  عترر ي

المستهلكين ماااان الغااااح  وحمایااااة جمهااااور العقااااود لكيفية مواجهااااة الشااااروط التعسفية فااااي  عريوونااااا  يتلخاصة بموان، 

 .عنااااد إدراجهاااام لهااااثل الشااااروط التااااي تعتباااار تعسفية فااااي العقودأو المتدخلين الااااثي یلجااااأ إلي  المهنيون 

تعسفية في حق ، وهو ما يخلق ضعف في عقود الاستهلا ، يوون غالبا عرضة لشروط ، بوصف  الطرف الأ والمستهلك

 .تجاوزاتلجزائري لحمايت  من هثل السعى المشرع الثلك إخلاك في التوازن العقدي بين حقوق والتزامات الطرفين، 

mailto:assiabouamra@yahoo.fr
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 بحماية خاصة قوانين بموجب التعسفي بلتعريف الشرط  العالمية على التشريعات لغالبية المدنية تحتو القوانين لم و 

 في التعسفية الشروط بشأن 1993 أفريل 15 في الصادر 13 الأوروبي رقم التشريعي التوجي  التشريعات ثله بين ومن ،المستهلك

 .المستهلكين مع المررمة العقود

 جلي تفاوت على وينطوي  العقد في يرد الثي الشرط ":هو التعسفي الشرط أن على 1 الأولى الفقرة 3 المادة نصت وقد

 ."المستهلك حساب على والتزاماتهما طرفي  حقوق  يبين حيت المستهلك مصلحة ضد وهو النية حسن ب  يقض ي لما خلافا

  .والتفاوي المساومة تقبل ك التي العقود على إك التشريعي التوجي  هثا أحوام تنطبق ك ان  إلى هنا إشارة 1و

 10 في الصادر 23 - 78 القانون  من 35 دةالما أحوام بموجب التعسفي الشرط عرف قد الفرنس ي المشرع أن نجد كما             

 المحترفين وغير المحترفين بين المررمة العقود:" على نص حيت والخدمات بالسلع المستهلكين وإعلام بحماية الخاالأ 1978 جانفي

 هلكينالمست أو المحترفين غير على مفروضة الشروط هثل أن يظهر متى....منظم أو محددة أو محظورة توون  قد والمستهلكين

 ."فاحشة ميزة الأخير لهثا يمنح الثي الخر للطرف الاقتصادي النفوذ استعمال بواسطة

 من والمستهلكين جهة من المهنيين بين المررمة البيع عقود في":  بقولها 1978 مارس 24 في الصادر المرسوم من 2 المادة نصت كما

 في المستهلك حق تحديد أو إلغاء وأمرها محلها توون  التي رطاتالمشا التعسفية الشروط طائلة تحت محظورة تعد أخرة  ناحية

 ".التزامات  بإحدة المهني إخلال حالة في التعويض

 الفقرة بموجب المادة تلك نصلفرنس ي المشرع ا 2عد 1995 فيفري  1 في الصادر 96 - 95 رقم الاستهلا   قانون  وبصدور 

 التي الشروط تعسفية توون  المستهلكين أو المحترفين وغير المحترفين بين لمررمةا العقود فيها في جاء التي 132 من المادة الأولى

 ."العقد أطراف والتزامات حقوق  بين ظاهر توازن  وعدم المستهلكين أو المحترفين بغير إضرارا وآمارها موضوعها يحدث

 في إليها وإنما تطرق  المدني القانون  نصوالأ في التعسفية الشروط الجزائري تعريف المشرع يتناول  لم التشريعات باقي غرار وعلى

 الممارسات على المطبقة القواعد يحدد الثي203 يونيو 23 في الم رخ 02 - 04 القانون  من 5 فقرة 3 المادة بموجب الأمر بادئ

 :يلي ما فيها جاء المثكورة انفا والتي التجارية

 الإخلال شأن  من أخرة  شروط أو بنود عدة أو واحد بند مع مشتركا أو بمفردل شرط أو بند كل هو التعسفي الشرط"

 ."العقد أطراف وواجبات حقوق  بين بالتوازن  الظاهر

، خاصة وأن هثل المرحلة هي او المهني المتعاقد الخر  طرف5من4كما وقد اهتما المشرع الجزائريا بتحصين المستهلك ب

 .الأهم في طريق إبرام العقد ال هايي

شروط التعسفية ااااااو الإطااااااار القااااااانوني الااااااثي وضااااااع  المشاااااارع الجزائااااااري لحمایااااااة المسااااااتهلك ماااااان المااااااا هومن  نتساءل 

 التعسفية وكثا تلك المتعلقة الشروط في مواجهة هل تعترر القواعد المكفولة للمستهلكو  المدرجة غالبا في عقود الاستهلا ا

 العقديةاية رضا المستهلك كافية لتحقيق الحماية المنشودة للمستهلك كطرف ضعيف في العلاقة بحما

                                                             
1
 Loi n° 95-96 du 1 février 1995 art. 1, annexe Journal Officiel du 2 février 1995 Article L132-1 Dans les contrats 

conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou 

pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits 

et obligations des parties au contrat. 

 .46 عدد رسمية جريدة رية، التجا الممارسات على المطبقة القواعد ديحد الثي 06 - 10 بالقانون  والمتمم المعدل 2004 يونيو 23 في الم رخ 02 - 04 القانون  2

3
ي يحصل عليها من الاسواق المستهلك هو الشخص الثي يسعى للحصول على متطلبات  الاساسية والكمالية من مختلف السلع والخدمات التي تعين  على متطلبات الحياة والت 

، 8550مسلم يونس البشواني، التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية،  يانظر هادختلفة، على اساس التعامل مع التجار واصحاب المهن الم

و كل شخص يتعاقد بقةد إشباا حاجاته الشخةية أو العائلية، و ناء عليه،   يلتسب دفة المستهلك من يتعاقد لأغراض مهنته أكما يعرف  اخرون بان  . 050الأ 

 .8558الدار الجامعية للطباعة والنشر  حماية المستهلك أ ناء تلوين العقد،: مشروعه، انظر السيد محمد السيد عمران
4

 .800، الأ 0، الرقم الثالتالمجلد الجزائري، مقال منشور في مجلة الشريعة والاقتصاد،  القانون  في لها التصدي وآليات التعسفية الشروطالعوامري وليد،  
5

 .46عدد  رسمية جريدة رية، التجا الممارسات على المطبقة القواعد يحدد الثي 50-85 بالقانون  والمتمم المعدل 2004 يونيو 23 في الم رخ 58-50نون رقمالقا 
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، وأبعادها، والتحليلي الثي درست الظاهرةوللإجابة على هثل الإشوالية قمت باتباع المن جين الوصفي الثي يصف 

ماية القانونية للمستهلك من الشروط الحأليات تفعيل التي تتناول بالدراسة من خلال  مجموع النصوالأ القانونية، 

 .قبل المهني وهو الطرف الأقوة في العلاقة التعسفية المنت جة من

وتختلف وسائل وآليات فري حماية المستهلك من الشروط التعسفية، والهدف م ها جميعها هو تحقيق التوازن  

القانونية، وم ها والنصوالأ عن طريق التشريعات  من هثل الأليات ما هو تشريعي، وهو ما يكفل  المشرع من حماية. العقدي

 .ما هو إداري، تمارس  أجهزة استشارية وأخر قضايي تمارس  المحاكم

ة أعلال،   في تستعرضا .ملاميا تقسيما تقسيم هثل الورقة البحثية ارتأيتوعطفا على ما قيل، وللإجابة على الإشواليا

الى الأليات الإدارية،  تطرقتتشريعية على الشروط التعسفية، وفي المبحت الثاني آليات الرقابة ال م ها بالدراسة الأول  المبحت

ن أدنال في الى الأليات القضائية انتهيتو   .مبحت مالت، كما هو مبيا

 آليات الرقابة التشريعية على الشروط التعسفية: المبحث لول 

نية لحماية المستهلك والتي تهدف إلى تحديد يقصد بالرقابة التشريعية القوائم الموضوعة بموجب النصوالأ القانو 

 .الشروط التي تعترر تعسفية والتي تسمح بفري الرقابة عليها

 1لا 58-50من القانون رقم 05و 80أفرد المشرع الجزائري وسائل تحمي المستهلك من تعسف المهني، من خلال المادتين وقد 

المعدل والمتمم على قائمة بيانية غير حصرية وهو  58-50من القانون رقم 29ومن هثا المنطلق، فقد نصت المادة  

الأمر الثي يوفر حماية أفضل للمستهلك بفسح المجال أمام القضاء للحكم على الشروط التي لم ترد في القائمة على أنها 

 . تعسفية

العقود بين المستهلك تعترر بنودا أو شروطا تعسفية في  «:وقد عددت المادة السالفة الثكر الشروط التعسفية بقولها

 :والبايع، كسيما البنود والشروط التي تمنح هثا الأخير

 .أو امتيازات مماملة ومعترف  ها للمستهلك/أو امتيازات ك تقابلها حقوق و/أخث حقوق و.8

 .فري التزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود، في حين يتعاقد هو بشروط يحققها متى اراد.8

 .ديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم او الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلكحق تع.0

التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة العملية التجارية للشروط .0

 .التعاقدية

 .   هاإلزام المستهلك بتنفيث التزامات  دون أن يلزم نفس.0

 .التفرد بتغيير آجال تسليم منتوج أو آجال تنفيث خدمة.0

 .«تهديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية.1

ساسية الثي يحدد العناصر الأ  85/50/8550الم رخ في  050-50فضلا عن هثا، فقد صدر المرسوم التنفيثي رقم

ين والمستهلكين والبنود التي تعتر  2ر تعسفية، للعقود المررمة بين المهنيا

من بين الأليات التي جاءت  ها هثل المادة إلزام المهني بإدراج بيانات وشروط معينة في العقد الثي يررم  مع المستهلك، و 

ة المستهلك أو الإعفاء م ها  3 .م ها مثلا شرط التخفيف من مس وليا

                                                             
1

، .تهلكين والبنود التي تعترر تعسفيةوالمس يحدد العناصر الأساسية للعقود المررمة بين الأعوان الاقتصاديين 8550سبتمرر  85ممض ى في  050-50تنفيثي رقمالرسوم الم 

 .80، الصفحة 8550سبتمرر  88م رخة في  00الجريدة الرسمية عدد 
2

 .815وليد لعوامري، المرجع السابق، الأ  
3

 .النظرية التقليدية والحديثة 
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ااااااود المررماااااااة بين المساااااااتهلك والمهني نظم المشااااارع مجموعاااااة مااااان حمایاااااااة المستهلك وإعادة التاااااااوازن العقااااااادي للعقاوبغية 

ااااان النية، وفيما يلي يتم مااااان خااااالالهاااااا اساااااتبعاد كااااال شااااارط يخل بااااااالتوازن العقاااااادي وم هااااااا نظرية الساااااابب وحسا لنصوالأا

حماية رضا المستهلك من الشروط التعسفية مطلب اول، ونتطرق بعدها الى دور نظرية السبب في موافحة  من لنستعري ك

 .الشروط التعسفية مطلب ماني

 حمایة رضا المستهلك من تعسفات المهني: المطلب لول 

اااعى المشااااارع الجزائاااااري إلاااااى البحااااات عااااان التعسفية التاااااااااي يفرضها المهني، سااالممارسات مااااااااان  رضا المستهلك هدف حماية 

ااااك فقاااااد كااااارس عااااادة التزاماااااات علاااااى آليات فعالاااااة تهااااادف لتوفير أكباااااار حمایاااااة لااااا  قبااااال ابااااارام العقاااااد، وحرصاااااا علاااااى تحقيق ذلا

 .بشااااااروط العقااااااد والالتزام بإفادة المستهلك بمهلة للتفكير ي، والمتمثلااااااة فااااااي التاااااازام هااااااثا الأخير بااااااإعلام المسااااااتهلكعاااااااتق المهن

يعاقب على  أن القااااااانون كما  من ،9و 8اااااااااة لأحكااااااام المادتين عاااااااااادم الاعاااااااااالام بشااااااااااروط البيع مخالفا 02-04القااااااااااانون رقاااااااااامويعترر 

 .دينارذلك بغرامااااااة ماااااان عشاااااارة أكف دينار إلااااااى مئااااااة ألااااااف 

فااااي حين نجااااد  -دم الاعاااالام بشااااروط البيععاااا-جريمة تعرف باسم  8اعتباااااارت الاخاااااالال بالمااااااادة 32والملاحااااااظ أن المااااااادة 

عقاااااد وكاااااثا لاااام تقتصاااار علااااى إعاااالام المساااااتهلك بشاااااروط البيع فقاااااط، بل شاااااملت أيضا إعلامااااا  بمميزات محااااال ال 8المااااادة 

ك ينطبق علاااااى  8ااثا فاااااإن الوصاااااف المعباااار بااااا  عاااان مخالفاااااة أحكاااااام الماااااادة الحاااادود المتوقعاااااة للمس ولة التعاقدية، لاا

لممارسة وهثا أمر مضااااامونها إك إذا قصاااااد المشااااارع معاقباااااة الباااااايع فقاااااط فاااااي حالاااااة عدم إخبار المستهلك بشروط البيع ا

 .مستبعد

ااااة حاااااق المساااااتهلك أن يتفحاااااص العقاااااد و يستفيد من مهلة للتفكير قبااااال ابرامااااا  ، فيي خطاااااوة مهماااااة لموافحمن و 

المساااااتهلك والمهني الاااااثي الشااااروط التعسفية، غير ان المشاااارع لم يحدد  مااادة التفكير، الأمااااار الاااااثي قاااااد ي دي إلاااااى خااااالاف بين 

اتغلال الطااااارف الضعيف يوون دائما في مركاااااز قاااااوة، فااااااختلاف المراكاااااز التعاقدية نتيجة اخاااااتلال توازن القاااااوة ي دي إلاااااى اساااا

دورا نظرية السبب كما أن ل ،قاعدة عامة ها كون المتعلقة بالتفكير الى ةوقاااااد يرجع سااااابب عااااادم تحديد المشااااارع للمهلاااااة أو الماااااد

 .، وهو فحوة المطلب أدنالفي موافحة الشروط التعسفيةك يستهان ب  

 دور نظرية السبب في م افحة الشروط التعسفية: المطلب ال ااي

، إذ ركز اهتمامااااااا  علاااااااى في العقود الاستهلاكيةبخصوالأ ركن السبب  المشااااااارع الجزائاااااااري النظرية الحديثة اعتمد

من  98و97المادتين مشروعية الساااابب ورتااااب الاااابطلان علااااى عاااادم مشروعيت ، وهااااو مااااا یستنتج ماااان الأحكااااام المقااااررة فااااي 

المااااااثكور فااااااي العقااااااد هااااااو الساااااابب الحقيقي  بااااراي مشروعية الساااااابب وأن الساااااابوقااااااد وضااااااع قرينة علااااااى افتاا المدني، انون قال

 .وعلااااااى ماااااان يدعي خاااااالاف ذلاااااك إقاماااااة البينة

لتاااااازام ك ساااااابب العقااااااد الشاااااايء الااااااثي جعاااااال من القانون المدني إلااااااى ساااااابب الا 98و97وقد أشار المشااااارع فاااااي المادتين 

 .الاااااابعض يقول أن المشاااااارع أخث بازدواجية السبب

1 

 آليات الرقابة الإدارية على الشروط التعسفية: المبحث ال ااي

ر ية للمسااااااتهلك ماااااان الشااااااروط التعسفية، غيالعاماااااااااة والخاصاااااااااة توفير الحما لقاد حااااول المشااااااااارع مااااااااان خااااااااالال القواعاااااااااد

 عاااااااجزة عن توفير الحماية الوافية لموافحااااااااة الشااااااااروط التعسفية، والحااااااااد ماااااااان تعسااااااااف المهنيين،تبقى أن هااااااثل القواعااااااد 

                                                             
1

، الصادر في 56، المحااااااادد لتشكيلة المجلاااااااس الوطني لحماية المستهلك واختصاصات ، ج ر، العدد 02/10/2012، المااااااا رخ فاااااااي 355-12مااااااان المرساااااااوم التنفيثي رقااااااام 2الماااااااادة  

11/10/2012.. 
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ماية المستهلك كالمجلس وهو مااااااااا دفااااااااع بالمشاااااااارع إلااااااااى اسااااااااتحداث أجهاااااااازة مركزية إدارية منحها صلاحيات  هدف تدعيم ح

 .الاااااااوطني لحماية المستهلكين المطلب الأول، ولجناااااااة البناااااااود التعسفية المطلب الثاني

 

 المجلس الوط ي لحماية المستهللين: ول المطلب ل 

المتعلااااااااق بحماية المساااااااتهلك وقماااااااع الغاااااااح، 03-09ماااااااان القااااااااانون رقاااااااام24تم إنشاااااااااء هااااااااثا المجلااااااااس بموجااااااااب المااااااااادة 

المحاااااادد لتشكيلة المجلااااااس الااااااوطني 355-12اب الماااااااادة الأولاااااااى مااااااان المرسااااااوم التنفيثي رقاااااام وتمت إعادة الااااااانص علي  بموجاااااا

 لحماية المسااااااتهلك واختصاصات ، ويعترر هاااااثا المجلاااااس هيئة حوومية استشارية،

 1، اان شااااااأنها أن تساااااااهم فااااااي تطوير وترقية حماية المساااااتهلكيبدي رأي  أو يقوم باقتااااااراح تدابير ماااا 

 2أ

الساااااالف الااااااثكر علااااااى أن المجلس الوطني لحماية المستهلكين 355-12مااااان المرسااااااوم التنفيثي رقاااااام 3نصااااات المااااااادة 

 :يتوون من ممثل واحد عن كل من

 . اتالوزار  .أ

 .الهيئات والم سسات العمومية .ب

 .الحركة الجمعویة .ج

 .الشخصيات الخبيرة .د 

 . ساااااانوات قابلااااااة للتجديد5ويعين أعضاااااااء المجلااااااس ماااااان الوزير المولااااااف بحمایااااااة المسااااااتهلك لماااااادة 

 ااعقاد المجلس:  انيا

 .الساااااانةس فااااااي دورات عادية مرتان فااااااي یجتمااااااع المجلاااااا -

 ناااااااء علااااااى استدعاء رئيس ، كلمااااااا دعاااااات الحاجااااااة إلااااااى ذلااااااك، ب -

 .إمااااااا بطلااااااب ماااااان رئيس  أو بطلااااااب ملثااااااي أعضائ  -

 مهام المجلس:  ال ا

 :من مهام 

ى الاساااااتهلا  لهااااا علاقااااة علااااى الخصااااوالأ بمشاريع القاااااوانين والتنظيمات التاااااي یمكااااان أن یكاااااون لهاااااا تأمير علااااا اقتراح تدابير  -

 .وكاااااثا علاااااى شروط تطبیقها

ن الوقاية ماااااان المخاااااااطر التااااااي قااااااد تحملهااااااا المنتجااااااات والخاااااادمات يقوم المجلااااااس بإبااااااداء رأي  فااااااي المسااااااائل المتعلقااااااة بتحسي-

 . هااااااا ماااااان أضاااااارارعللمسااااااتهلك ومااااااا ينجم  المقدمااااااة

 .ارات باااااال یباااااادي آراء تتعلق أساسا بحمایة المستهلكوبالتااااااالي فااااااإن المجلااااااس ك یجااااااوز لاااااا  أن یصاااااادر قاااااار 

 .الررامج السنویة لمراقبة الجودة وقمع الغح-

 .جمع المعلومات الخاصة بمجال حمایة المستهلك واستغلالها وتوزيعها−

 .برامج ومشاريع المساعدة المقررة لصالح جمعيات المستهلكين−

 آراء كماااااا يدلي المجلاااااس بااااا-

 ، وتحسااااااای هاااي الساااااااوق لهاااااا علاقاااااة بالوقاية مااااان الأخطاااااار التاااااي يمكن ان تتسااااااابب فبها المنتوجاااااااات المعروضاااااااة فااااا ویقتااااارح تدابير -

                                                             
1

 .سااااااااتهلك وقمااااااااع الغح، المتعلااااااااق بحمایااااااااة الم25/02/2009الماااااااا رخ فااااااااي 03-09ماااااااان القااااااااانون رقاااااااام 24المااااااااادة  
2

 .المحااااااادد لتشكيلة المجلاااااااس الوطني لحمایة المستهلكين واختصاصات , 02/10/2012مااااااا رخ فاااااااي 355-12مااااااان المرساااااااوم التنفيثي رقااااااام 22ماااااااادة  
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 .ولااااااا  ان يقترح مشاريع القوانين و التنظيمات المتعلقة بالمستهلك-

 

 1ا

 وهي بالتجارة المولفة على مستوة الوزارة التعسفية، البنود 2ت لجنة بإعداد قام المشرع الجزائري 

 ،استشاري  طابع ذات - 

 . التجارة وزير عن يرأسها ممثل - 

 نم 18 إلى 06 من المواد أحوام بموجب تنظيمهاتم اللجنة  هثل فإن ،050-50المرسوم التنفيثي رقم من 7 المادة لنص وفقا

، 8551فرراير 10 في الم رخ 00-51رقم التنفيثي المرسوم بموجب والمتمم المعدل الثكر، السالف 050-50التنفيثي رقم المرسوم

 :التالية وهي مولفة بالمهام

 التعسفي الطابع ذات والبنود المستهلكين على الاقتصاديين الأعوان طرف من المطبقة العقود كل في تبحت"-

 المعنية، والم سسات بالتجارة المولف الوزير إلى تبل  توصيات تصوغ كما -

 المستهلكين، تجال العقود تطبيق بكيفية متعلقة خررة أو دراسة بول تقوم أن يمكن-

 ".اختصاصها مجال في يدخل آخر عمل كل مباشرة يمكن-
 فاشترط التجارية، مارساتوالم القانون  مجال في مختصين أعضاء من تشكيلها يوون  أن على الجزائري  المشرع حرالأ وقد

 .التجارية الممارسات في مختص التجارة وزير ممثل يوون  أن

 العقود،  قانون  في فهو مختص العدل وزير ممثل أما-

 المنافسة مجلس من وعضو-

–  والعقود لالأعما قانون  في وم هلين والصناعة للتجارة الجزائرية الغرفة في يوونا عضوين الاقتصاديين المتعاملين من وامنين -

 . والعقود الأعمال قانون  مجال في م هلين وطني طابع ذات المستهلك حماية جمعيات من ممثلين وكثا- 

 .في مجال أعمالها يفيدها أن بوسع   خص بأي مفتوحا أمام اللجنة للاستعانة الباب الجزائري  المشرع كما تر 

  يوون  أن فيمكن اللجنة، إخطار يخص فيما 3

  أو سهانف تلقاء من-

 بالتجارة المولف الوزير طرف من-

  إدارة كل أو -

 مهنية جمعية أو-

 المستهلكين حماية جمعية أو -

 .ذلك في مصلحة لها م سسة أخرة  أو -

ة، كبد من دراسة الأليات القضائية للرقابة على الشروط التعسفيةزيادة على ال   .ليات الإداريا

 ئية على الشروط التعسفيةآليات الرقابة القضا: المبحث ال الث

قانون المدني تمنح للقاضاااااااي إموانية تعاااااااديل الشاااااروط التعسفية، كما تسمح ل  أن یعفاااااي المااااااان 110إن الماااااااادة 

 الطااااارف الماااااثعن م هاااااا، 

                                                             
1

 .التعسفية رقابة على الشروط لجنة بإنشاء1978يناير  23 في الصادر القانون  من 35 المادة أحوام بموجب قام الثي الفرنس ي المشرع نحو الجزائري  المشرع نحا 
2

 حيت اللجنة أعضاء في التعديل محتوة  وتجسد 0-51رقم التنفيثي المرسوم بموجب 050-50التنفيثي رقم المرسوم من 08 المادة أحوام عدل قد الجزائري  المشرع أن غير 

 .الثكر السالف 050-50رقم المرسوم عددها التي الوزارات والم سسات نفس من مستخلفين وخمسة دائمين أعضاء خمسة من تتوون  أصبحت
3

 حيت اللجنة أعضاء في التعديل محتوة  وتجسد 00-51رقم التنفيثي المرسوم بموجب 050-50التنفيثي رقم المرسوم من 08 المادة أحوام عدل قد الجزائري  المشرع أن غير 

 .الثكر السالف 050-50رقم المرسوم عددها التي الوزارات والم سسات نفس من مستخلفين وخمسة دائمين أعضاء خمسة من تتوون  أصبحت
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لتقديرية للقاضاااااي فاااااي تعديل الشاااااروط التعسفية أو إلغائهاااااا وعلي  نستنتج أن المشااااارع الجزائاااااري أعطاااااى السااااالطة ا

 .فاااااي حالاااااة ما إذا كانت تعترر تعسفا في حق المستهلك

النزاع والتي يعتررها تعسفية تمهيدا  لویتمثااااااال دور القاضاااااااي فاااااااي الرقاباااااااة فاااااااي تقدير الطاااااااابع التعسااااااافي للشاااااااروط محااااااا

 .لتعديلها أو الحكم بإلغائ 

تعسااااااافي تضااااااامن  العقاااااااد، وذلاااااااك كاااااما ماااااانح المشاااااارع للقاضااااااي ساااااالطات وواسااااااعة فااااااي التاااااادخل لمحاربااااااة كاااااال شاااااارط 

 أمام ،ااااااازاء المناساااااااب عناااااااد الفصااااااال فاااااااي الاااااااادعاوة المرفوعة بفاااااااري الجا

ج حيت نلاحاااااااااظ أن المشااااااااارع قاااااااااد . م. ق110فدور القاض ي في إعادة التوازن العقدي يتم باااااااااالرجوع الى انص الماااااااااادة 

مما يخرج  مااااان  لتعديل العقودااااة خاصااااااة للطاااااارف المااااااثعن فااااااي عقااااااود الاذعااااااان، حيت أعطااااااى للقاضااااااي ساااااالطة وفااااااااار حمایااااا

ااااااان إذا كااااااان قااااااد تضاااااامن شااااااروطا مهمتااااا  التقليدية المقتصااااارة علاااااى التفسير، إذ أن الااااانص يخول للقاضااااااي تعديل عقااااااد الإذع

 .تعسفية

یعاااااادل ماااااان شااااااروط العقااااااد بحیاااااات یزيل مااااااا فيها ماااان تعسااااف  الإرادة، أنيجوز للقاضااااااي اساااااتثناء عاااان مباااااادأ ساااااالطان 

 .العدالةن م هااااا بشااااول تااااام، وذلااااك فااااي حاااادود مااااا تقضااااي باااا  أو یعفااااي الطاااارف المااااثع

 .لطة القاض ي من النظام العاموك یجاااااااوز لأطاااااااراف العقاااااااد الاتفااااااااق علاااااااى اساااااااتبعاد سااااااالطة القاضاااااااي،حیااااااات أن س

ين على توفير الحماية الشاملة للمستهلك ضد الشروط التعسفية التي قد تفري علي ، فقد عملت القوان وقد1 

 . كرست قوانين حماية المستهلك سلطة القاض ي في تفسير العقد وتعديل الشروط التعسفية أو استبعادها تماما

 .ديةإعادة التوازن للعملية العق فاكعتراف للقاض ي بسلطة إبطال الشرط التعسفي يعمل على

كما أن  يجب عدم التخوف من هثل السلطة المعطاة للقاض ي، الثي يعترر تطبيق العدالة بين الأطراف المتنازعة من 

 . صميم دورل

 بممارسات المهني قيام جراء من للمستهلك وأخرة مدنية جزائية على حماية الجزائري  المشرع نصوتأييدا لهثا المفهوم، 

كلتا النوعين  نستعري وسوف .المهني مع فيها يتعاقد التي بالأمور  معرفت  ومحدودية ضعف  ةنتيج وذلك بمصلحت  تمس تعسفية

 .من الحماية أدنال

 التعسفية الممارسات ردا في الجزائي القضاء اختةا  :المطلب الاول 

 خلال من وهثا هلاكيةالاست السوق  داخل المهني  ها يقوم التي والتجاوزات الممارسات إيقاف في دور  التجارة وزارة لمصالح

 نزاهة تامة وتضمن وقاية تقي ك أنها إك التجارية للمحلات الم قت الغلق واقتراح المصالحة وإجراء الغرامات فري في سلطاتها

  .التجارية للممارسة

  :أن  على الأولى فقرتها في تنص 58-50القانون رقم من 60 فالمادة 

 ."القضائية جهاتال كختصاالأ القانون  هثا مخالفات تخضع"

 المادة صراحة وتشير التجارية التعسفية الممارسات قضايا في الفصل في أصيل بشول يختص الجزايي القضاء إنوعلي  ف

 أن  الى الأخيرة فقرتها في الثكر السالفة 60

 طرف من المعد ضرالمح ، فإن(دج 0.555.555)دينار  ملايين ملامة تفوق  غرامة حدود في المسجلة المخالفة توون  عندما" 

 قصد المتابعة إقليميا المختص الجمهورية وكيل إلى بالتجارة المولف الوكيي المدير من طرف مباشرة يرسل الم هلين الموظفين

 ."القضائية

 يعود التعسفية التجارية مخالفات الممارسات في للفصل الأصيل الاختصاالأ أن لنا يتبين النصيين هاذين خلال من

 .العمومية الدعوى  تحريكعن طريق  العادي للقضاء
                                                             

1
 .”ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.. ..“ :على الجزائري من القانون المدني  110تنص المادة  
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 بتقديم أو التجارة وزارة من قانونا الم هلين الموظفين من المحاضر إرسال بعد العمومية الدعوة  العامة النيابة تحر إذ 

  :وهم 58-50رقم القانون  من 65 المادة ذكرتهم التي الأ خاالأ طرف من المتدخل ضد شووة 

 المستهلك، حماية جمعيات-

  للقانون، طبقا أنشأت التي المهنية تالجمعيا- 

 .مصلحة ذي معنوي  أو طبيعي  خص كل وكثلك-

 المخالف،  المتدخل على المادي الملموس الجزاء توقيع يأتي المحاكمة بعد 

 طرف من المقترحة المصالحة ، على58-50رقم القانون  لأحوام المخالف، طبقا المهني وافق إذا أن  إلى هنا الإشارة تجدر لكن

 القانون  من 61 المادة من الخامسة للفقرة طبقا وذلك القضائية المتابعة كل تنيي المصالحة هثل فإن بالتجارة المولفة الإدارة

 .القضائية المتابعة أن المصالحة تنيي على تنص التي 58-50رقم

 الممارسات التعسفية ضرر  جبر في لمدايا القضاء اختةا  : اايالمطلب ال 

 المشرع قد تر  مجاك واسعا للقاض ي في تقدير الشرط التعسفي، مثل ما هو الحال في نص المادة  إنيمكن القول 

 :1م 110

 لتعديل هثل الشروط -

 أو إعفاء الطرف المثعن م ها،  -

 .وذلك وفقا لما تقضي  العدالة

لمستهلك من الشروط في عموم  وشمول  يشول أداة قوية في يد القاض ي يحمي  ها ا 29وبالتالي فإن نص المادة 

 .التعسفية

ضد تعسف المهني  للمستهلك، فإن المشرع قد جاء بوسائل أخرة تكفل حماية 29إضافة إلى الحماية المقررة بموجب المادة 

 ، حيت نصت هثل الأخيرة على أن  30وذلك في المادة 

 ".طريق التنظيم  هدف حماية مصالح المستهلك وحقوق ، يمكن تحديد العناصر الأساسية للعقود عن"

   :خاتمة

حاول التصاااااااادي لمختلااااااااف الشااااااااروط التااااااااي تتضاااااااامن تعسااااافا فاااااي العقد بين المستهلك والمهني،  ان المشاااااااارعنخلص الى 

ت تضااااام ها القاااااانون المااااادني وجااااااءت هاااااثل القواعاااااد وذلاااااك باااااالنص على موافحتها فاااااي النصوالأ والقواعاااااد التقليدية حیااااا

كحماية للمساااااتهلك مااااان الشاااااروط التعسفية، م هااااااا ما هي عامة تتعلق بشروط تعسفية غير معینة، وم ها ماهي متعلقة 

 .بشروط معینة

، اقتصاديا وقانونيا فضلا عن ارتفاع معاااااادل انتاااااااج الساااااالع وتنااااااوع مع التغيرات التاااااي ميزت العاااااالم المعاصرلكن 

 .الخاااااادمات كل هثا دفااااااع المهني الى تحرير عقود تتضاااااامن شروطا غير عادلة

ة، ماااااا دفاااااع المشااااارع إلااااااى البحاااات عاااان وسااااائل والنتيجة أن  لااااام تعاااااد القواعااااااد التقليدية كافية لمواجهاااااة الشاااااروط التعسفي

 .أخاااارة أكثاااار نجاعااااة للحااااد ماااا ها ومراقبتهااااا

ومن هثا المنطلق . القضائية ابةوكثا الرقتنوعااااااات هاااااااثل الطااااااارق باااااااين الرقاباااااااة التشريعية والإدارية علاااااااى الشاااااااروط التعسفية 

 :التالية النتائتنخلص الى 

 .المستهلك، وهو الطرف الضعيف في العلاقة العقدية̠ 

 ضررا بالمستهلك،  يقوم المهني بممارسات تلحق̠ 

                                                             
 .00، الأ 8551حمايتها القانونية، الكتاب الثاني، دار الكتب القانونية، مصر، عبد الفتاح بيومي  جازي، التجارة الالكترونية و  - 1
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سات تخلق إخلاك وعدم التوازن في التزامات كلا الطرفين، وبالتالي أفضت هثل الممار تلحق ضررا بالمستهلك التي مارسات الم ̠ 

بح الفاحح، ومع ، في المقابل، إجحاف في حق المستهلك ز المهنيا بميزة الرا  .إلى تميا

 .يتم تقدير الشرط التعسفيا وقت إبرام العقد، مع مراعاة الظروف المحيطة ب ̠ 

ل لإعادة التوازن للعقد وفق أليات قضائية̠ 
ا
 .منح المشراع الجزائري للقاض ي سلطة تعديل الالتزام المرهق والتدخ

ا، ̠  فية لضمان حماية المستهلك، غير أن  يبقى إطارا قانونيا نظريا ا لتأطير الشروط التعسا وضع المشراع الجزائريا نظاما قانونيا

الثي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وهو أول نص من نوع  يتناول  50/58بواسطة القانون رقم

  .50/050الموضوع، والمرسوم التنفيثي رقم

 .للعقدكما أعطى القانون للمستهلك حق التمسك بعيب في الرضا الوارد في قواعد القانون العام وهثا لإعادة التوازن ̠ 

 .نص المشرع على قوائم للشروط التعسفية كمحاولة لتحديدها-

 .لي المستهلك غالبا ك يلجأ الى القضاء بسبب المصاريف الكبيرة مقارنة بقيمة التعويض الثي قد يتحصل ع̠ 

 :التالية التودياتوبناءا على النتائج المتوصل اليها نوص ي ب    

ة- ة وتفعيل الأجهزة المستحدمة لقمع الممارسات التعسفيا  .العمل على تطبيق النصوالأ القانونيا

 .إلزام المهني بمنح المستهلك وقتا كافيا لفحص والتوقيع على العقد-

 .عسفات المهني في حق المستهلكصرامة لمواجهة ت أكثر إيجاد نصوالأ تشريعية -

 

 :قائمة المراجع

 :العر ية المراجع باللغة _ 1

 :اللتب - أ

 . 8558، مصر،الإسكندريةمنشأة المعارف،  ط، .ب المقارن،العقااااااد فااااااي القااااااانون المصااااااري  تفسير فااااااودة،  الحكيمعبااااااد  -8

 .1998بيروت لبنان،  ،2ط ،الحقوقيةالعقاااااد، منشاااااورات الحلباااااي  نظريةهوري، عباااااد الااااارزاق أحماااااد السااااا  -8

، العربيةال هضة  ر ، دا1 الاستهلا ، الحمایااااااة لرضااااااا المسااااااتهلك فااااااي عقااااااود جميعيساااااان عبااااااد الباسااااااط ح -0

 .1991القاهرة،

 .8558الدار الجامعية للطباعة والنشر  ،ية المستهلك أمناء تووين العقدحما: السيد محمد السيد عمران -0

 .8550أحمد شوقي عبد الرحيم، المس ولية العقدية للمدين المحترف، منشأة المعارف، -0

 .2007، تبيروعبد المنعم موس ى إبراهيم، حماية المستهلك، منشورات الحلبي الحقوقية،  -0

 .8588ط ، الجزائر ، . ع.د المطبعية،الم سسة الوطنية للفنون  للعقد،عامة النظرية ال :الالتزامات فيلالي،علي  -1

 .2004الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، منشاة المعارف الإسكندرية،  عبد عمر -1

، دراسة مقارنة مع قوانين فرنسا وألمانيا ومصر، دار  -0 محمد بودالي، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائريا

  .8585الثانية،  والتوزيع، الطبعةة للنشر هوم

 .8550هادي مسلم يونس البشواني، التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية،  -85

 :المقا ت - ص

قتصاد، الجزائري، مقال منشور في مجلة الشريعة والا القانون  في لها التصدي وآليات التعسفية الشروطالعوامري وليد، -

 ..0، الرقم 3المجلد 

 :النةو  القانونية - ت
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 .،المعدل والمتمم 1265لسنة  60ع .ر.المتضمن القانون المدني،ج 25/82/1265المؤرخ في  65/50الأمر رقم  -1
الذي يحدد  84/82يعدل ويتمم القانون رقم  2818اوت 5الموافق ل 1431رمضان  5المؤرخ في  18/06القانون رقم  -2

 2818اوت 10الموافق ل  1438رمضان  0مؤرخة في  46ع .ر.جالتجارية، على الممارسات  القواعد المطبقة
 على المطبقة القواعد يحدد الثي 50-85 بالقانون  والمتمم المعدل 2004 يونيو 23 في الم رخ 58-50القانون رقم -3

 .46عدد  رسمية جريدة التجارية، الممارسات
 .بحمایااااااااة المسااااااااتهلك وقمااااااااع الغح المتعلااااااااق 8550فيفري  80اااااا رخ فااااااااي الماا03-09القااااااااانون رقاااااااام  -4

يحدد العناصر الاساسية للعقود المبرمة بين المهنيّين  18/82/2886المؤرخ في  386-86رقم  المرسوم التنفيذي -5

 .والمستهلكين
يحدد العناصر الأساسية للعقود المررمة بين الأعوان  8550سبتمرر  85ممض ى في  050-50مرسوم تنفيثي رقم -6

 .8550سبتمرر  88م رخة في  00الرسمية عدد  ، الجريدة .والمستهلكين والبنود التي تعترر تعسفية الاقتصاديين
المجلاااااااس الوطني لحماية المستهلك  المحااااااادد لتشكيلة 8585أكتوبر 58، المااااااا رخ فاااااااي 355-12المرساااااااوم التنفيثي رقااااااام  -6

 .8585أكتوبر 88، الصادر في 56واختصاصات ، ج ر، العدد 
المحااااااادد لتشكيلة المجلاااااااس الوطني لحمایة المستهلكين  8588أكتوبر 58مااااااا رخ فاااااااي 355-12المرساااااااوم التنفيثي رقااااااام   -0
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 : ملخص

 البيئة في الأخير هثا حماية موضوع أصبح إذ المستهلك، حماية مجال على بظلالها الحديثة التكنولوجية التطورات ألقت

 تسعوت تتعدد المرحلة هثل في علي  الاعتداء صور  أن باعتبار الالكتروني  العقد تنفيث أمناء خاصة بالغة، أهمية يكتس ي الرقمية

 المستهلك يجعل الثي الأمر ووفاء، توقيعات من تستتبع  وما الشخصية، والبيانات للمعلومات الدقيق بالتبادل كتسامها نظرا

 .الخ...توقيع  وتزوير الشخصية بيانات  لتسريب عرضة

 بين ومن المستهلك، اهث عن المشروعة غير الممارسات بدفع كفيلة قانونية بآليات المشرع تدخل إلى الحاجة ظهرت هنا من

 الالكترونية، التجارية المعاملات يحتضن الثي الافتراض ي العالم وخصوصية تتماش ى التي الجزائية الحماية نجد الليات هثل

  .المجال هثا في المنشودين والأمن للردع تحقيقا

 .الالكتروني الوفاء الالكتروني  التوقيع ئية الجزا الحماية المشروعة  غير الممارسات الالكتروني  المستهلك: ال لمات المفتاحية
Abstract: 

Modern technological developments have cast a shadow over the field of consumer protection, the 

issue of consumer protection in the digital environment having become of great importance, especially 

during the execution of the electronic contract; considering that the forms of aggression against him at 

this stage are numerous and expanding due to their precise exchange of information and personal data, 

and the signatures and loyalty that come with it, which makes the consumer vulnerable to the leak of his 

personal data, falsification of his signature ... etc. 

Hence, the need for the intervention of the legislator with legal mechanisms to push illegal 

practices against this consumer, and among these mechanisms we find a penal protection that is in 

accordance with the confidentiality of the virtual world that encompasses electronic commercial 

transactions, in order to achieve deterrence and security in this area.  

Keywords: electronic consumer; illegal practices; criminal protection; electronic signature; electronic 

reliability. 

 

 :مقدمة

شهد العالم في نهاية القرن الماض ي تطورا تكنولوجيا في شتى المجاكت، فأصبحت التجارة الإلكترونية عاملا م مرا في 

 .نافسة في تسويق السلع والخدماتنمو اقتصاديات الدول وازدهار تجارتها الداخلية والخارجية، وباتت اداة م

فلا أحد ينكر اليوم بأن التعاقد عن بعد أصبح أمرا حتميا بالنظر إلى الإقبال الواسع على استعمال وسائل متطورة في 

ة المعاملات الإلكترونية، نظير ما توفرل للمستهلك من مقة و امان و سرعة في إتمام المعاملات، إك أن  في المقابل نجد أن مصلح

رواد الشبكة العنكبوتية توون محل تهديد بسبب التعدي على الوسائل المستعملة في التعاقد سواء باكختراق أو بسرقة 

 .وتزوير وإتلاف بياناتهم الشخصية
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 هثا توون تقنية المعلومات قد أفرزت أنماطا جديدة من العلاقات القانونية، و تحديدا في مجال التجارة الإلكترونية 

ارت وتثير العديد من الاشواكت، ولأهمية هثا النوع من المعاملات، فإن موضوع حماية المستهلك في البيئة الرقمية التي أم

 .شغل حيزا واسعا في الساحة القانونية

ذلك أن ظهور واستفحال ما يسمى بجرائم المعلوماتية من شأن  التأمير سلبا على  جم التجارة الالكترونية ومبادكتها 

لتهديد الدائم والمتزايد على المتعاملين في هثا المجال، لثا كان من الضروري إيجاد الليات الكفيلة بحماية التجارة بسبب ا

 .الإلكترونية، فمخاطر الجرائم الإلكترونية باتت تتناسب طرديا مع تطور وسائل الاتصال الحديثة

الوسائل التي فرضها الاقتصاد الرقمي بسن  من أجل ذلك سارعت التشريعات الحديثة إلى مواكبة واحتواء هثل

 .قوانين جديدة أو بتعديل القوانين التقليدية وتطويعها حتى تتماش ى وإفرازات التكنولوجيات الحديثة

ومما كشك في  أن المستهلك الالكتروني يشول الحلقة الأضعف في المعاملات الإلكترونية، لثلك كان محور الحماية 

 .نصوالأ سواء في القواعد العامة أو في القواعد الخاصة المقررة في مختلف ال

في هثا الإطار تندرج هثل المداخلة التي ارتاينا ان توون مخصصة للحماية الجزائية للمستهلك الالكتروني في مرحلة 

 .اء إلكترونيين تنفيث العقد نظرا لما يميز هثل المرحلة من تبادل للبيانات والمعلومات الشخصية وما تستتبع  من توقيع ووف

فأهمية الموضوع تستمد من تزايد وتيرة المساس بالمستهلك الإلكتروني وخصوصيات  والثي يستدعي الردع القانوني 

 .المجسد في نصوالأ قانون العقوبات أو في نصوالأ خاصة

ستجدات من ونهدف من خلال هثل الورقة البحثية الى تسليط الضوء على كيفية تعامل المشرع الجزائري مع هثل الم

خلال ما سن  من قوانين في سبيل تحقيق أمن المستهلك الإلكتروني الثي أصبح ك يامن على بيانات  ووسائل الدفع 

 .الإلكترونية الخاصة ب  وكثا توقيع  الإلكتروني في ظل استفحال الإجرام السيبيراني

الملفولة للمستهلك الجزائية  ة الحمايةحول مدى فعالية وكفايبناء على ما تقدم فإن إشوالية الموضوع تتمحور 

 الإللترواي في مرحلة تنفي  العقد المقررة في التشريع الجزائري؟

خصصنا الاول : هثل المداخلة الى مبحثينللإجابة على الإش الية المطروحة و النظر إلى طبيعة الموضوا ف ننا قسمنا 

بيانات  الشخصية، في حين خصصنا الثاني للحماية الجزائية  للحماية الجزائية للمستهلك الإلكتروني من الاعتداء على

 .لوسائل الدفع الخاصة بالمستهلك الإلكتروني

 الحماية الجزائية للمستهلك الاللترواي من الاعتداء على بياناته الشخةية: المبحث لول 

تالي اتساع نطاق المعاملات الالكترونية أدة الانتشار الواسع في استخدام الأنترنت إلى ازدهار التجارة الالكترونية، وبال

 .التي تترجم في شول مبادكت تجارية للسلع والخدمات بين المحترفين والمستهلكين تجسد في إطار ما يسمى بالعقد الالكتروني

  وحتى يررم هثا العقد ك بد أن يرسل المستهلك المعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة ب  تأكيدا من  على اقتنائ

السلعة أو الخدمة المعروضة من طرف المحترف أو المورد  فيقوم بإرسال لقب  واسم ، رقم هاتف  ورقم بطاقت  الائتمانية 

 .وهثا كل  يتم في عالم افتراض ي محفوف بمخاطر وتجاوزات تطال هثل الفئة من المستهلك

ات قانونية من شأنها تأمين وحماية البيانات إلى إيجاد آلي -بما فيها التشريع الجزائري –لثا سعت مختلف التشريعات 

الشخصية للمستهلك المتعامل إلكترونيا، ومن بين هثل الليات نجد الحمية الجزائية المكرسة بمقتض ى نصوالأ قانون 

 .العقوبات

ر ، وصو (المطلب الأول )يتضمن البحت في هثل اللية القانونية التعريف بالبيانات الشخصية للمستهلك الالكتروني 

 (.المطلب الثاني)الحماية الجزائية المقررة لحماية هثل البيانات 

 التعريم بالبيانات الشخةية للمستهلك الإللترواي: المطلب لول 
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تمثل البيانات الإلكترونية احدة ركائز التجارة الالكترونية، كيف ك وهي سلعة تدير أرباح تقدر بملايين الدوكرات على 

 .رغبات وميوكت هثل الفئة من المستهلكينأصحا ها  فيي تنم عن 

 (.الفرع الثاني)، وتشريعا (الفرع الأول )و هدف الإلمام بالبيانات الشخصية محل الدراسة  ك بد من تعريفها فقها 

 

 التعريم الفقهي: الفرا لول 

وم ها ما يسمح برسم  تلك البيانات التي تتعلق بحرمة الحياة الخاصة للإنسان،: "عرفت البيانات الشخصية بأنها

صورة كتجاهات  وميوكت  الشخصية، وم ها تلك المتعلقة باتجاهات  السياسية ومعتقدات  الدينية وتعاملات  المالية والبنكية 

 1. "وهوايات   وجنسيت 

بحالت   البيانات الشخصية التي تتعلق بالحياة الخاصة للمرء أو الفرد، كالبيانات الخاصة: "كما تم تعريفها بأنها

 ."لبيانات محلا للمعالجة الليةالصحية أو المالية أو الوظيفية أو العائلية عندما توون هثل ا

2 

علي  فإن البيانات الشخصية المتعلقة بالمستهلك الإلكتروني، قبل أو أمناء أو بعد إبرام  لعقود التجارة الالكترونية هي 

 .ذلك عند طلب  للسلع أو الخدماتأفراد التعاقد و تلك البيانات المتعلقة بشخصيت ، باعتبارل أحد 

3 

 4ا  CE/46/ 95عرف التوجي  الأوربي رقم

ية أو الثقافية 5  تعلق بحمايات البيانات الشخصيةالم 8550 -158كما عرفها المشرع الفرنس ي من خلال القانون رقم 

 ."أو الاجتماعية

695/46/CE المثكور أعلال. 

قول بأن البيانات الشخصية للمستهلك الالكتروني تتعلق بحيات  الخاصة عندما توون من خلال ما تقدم يمكننا ال

 .محلا للمعالجة اللية أو عن طريق ارسالها أو نقلها بواسطة وسائل الاتصال المختلفة أو عن طرق المواقع الالكترونية

 

 الاللترواي دور الحماية الجزائية المقررة للبيانات الشخةية للمستهلك: المطلب ال ااي

 7،  80 -50خلال نصوالأ القانون رقم كرس المشرع الحماية الجزائية للبيانات الشخصية الالكترونية من 

 الحماية بمقتض ي النةو  المتعلقة بالمعالجة الآلية للمعطيات: الفرا لول 

                                                             
، أطروحة دكتورال في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة (دراسة مقارنة ) محمد خميخم، الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية  - 1

 .800-801، الأ 8581-8580ابو بكر بلقايد، تلمسان، 

 .808 الأ سابق، مرجع القانونية، وحمايتها الإلكترونية التجارة  جازي، بيومي الفتاح عبد - 2
3  -  Directive 95/46/EC du parlement européen et du conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.  
4
-Loi n 2004-801 du 6 aout 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données 

à carctère personnel et modifiant la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  -  
5  - «Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ( ci- après dénommée – personne 

concsrnée -) : est réputée étre une ( personne physique identifiable ), une personne physique qui peut etre identifiée, 

directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des 

données de localisation, un identifiant en ligne, ou un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 

physiologique, génétique, psychique, économmique, culturelle ou sociale». 
6
 .المتضمن قانون العقوبات 800-00، المعدل ل مر رقم 18عدد . ر.، ج8550نوفمرر  85الم رخ في  80-50القانون رقم  - 
7

، أطروحة دكتورال في العلوم، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ، (دراسة مقارنة)حياة الخاصة صافية بشاتن، الحماية القانونية لل - 

 .085، الأ 8588
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، (أوك)ة معلوماتية تجريم تجميع أو الاتجار أو نشر معطيات معالجة بواسطة منظوم: تتخث هثل الحماية صورتين

 (.مانيا)وتجريم حيازة أو إفشاء أو استعمال لمعطيات متحصل عليها من جرائم سابقة 

 تجريم تجميع أو الاتجار أو اشر معطيات معالجة بواسطة منظومة معلوماتية : أو 

تحت  8لسابع مكرر من قانون العقوبات المدرجة ضمن القسم ا 8مكرر  000نص المشرع على هثل الجريمة في المادة 

 .، وحتى تقوم هثل الجريمة ك بد من تحقق الركن المادي والركن المعنوي "المساس بأنظمة المعالجة اللية للمعطيات"عنوان 

 000يتحقق الركن المادي لهثل الجريمة بارتواب الجاني لفعل أو أكثر من الأفعال المنصوالأ عليها في المادة : الركن المادي-8

قرتها الأولى والمتمثلة في تصميم أو بحت أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو في ف 8مكرر 

مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية ويوون قد تحصل على هثل البيانات مثلا عن طريق اختراق موقع إلكتروني تجاري 

 .معروف يستقطب عديد المستهلكين

هثل الجريمة عمدية  بمعنى أنها تقوم على قصد جنايي بعنصري  العلم والإرادة  لثلك يجب أن  تعد: الركن المعنوي -8

يتوافر عنصر الإدرا ، أي أن الجاني في هثل الجريمة يدر  أن فعل  الإجرامي سي دي إلى المساس بمعطيات معالجة بواسطة 

 .ثكورة سابقامنظومة معلوماتية وأن تتج  إرادت  إلى القيام بأحد الأفعال الم

يعاقب الشخص الثي مبتت إدانت  في هثل الجريمة بالحبس من شهرين إلى ملاث سنوات : العقوبة المقررة لهثل الجريمة-0

أما إذا كان . من قانون العقوبات 8مكرر 000دج، وهثا ما نصت علي  المادة  0.555.555دج إلى  8.555.555وبغرامة من 

 000المادة )مرات الحد الأق  ى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي ( 50)ة توون خمس الجاني  خصا معنويا فإن العقوب

 (.0مكرر 

 تجريم حيازة أو إفشاء أو استعمال لمعطيات متحةل علسها من جرائم سابقة:  انيا

ق تتحقق هثل الصورة باكطلاع غير المشروع على البيانات الشخصية للمستهلك الالكتروني، بعد أن يقوم باخترا

 .المواقع الالكترونية والوصول إلى القواعد التي تحوي هثل البيانات فيحوز عليها ويفشيها

: في فقرتها الثاني، وحتى تقوم هثل الجريمة ك بد من توافر ركنيها 8مكرر  000جرم المشرع هثا الاعتداء بنص المادة 

 .المادي والمعنوي 

في فقرتها الثانية، يتحقق  8مكرر  000كثر من الأفعال المنصوالأ عليها في المادة عندما يرتكب الجاني فعلا أو أ: الركن المادي-8

الركن المادي لهثل الجريمة  فيتخث الفعل المرتكب شول حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال للمعطيات التي تم تجميعها دون 

 .علم أصحا ها

تف ضحيت  أو ضحايال، وألقا هم وبريدهم الالكتروني، هثل البيانات من شأنها أن تمكن الجاني من معرفة أرقام هوا

 .الخ، فيقوم باستعمالها أو إفشائها...وأرقام بطاقات ائتمانهم

تعد هثل الجريمة هي الأخرة جريمة عمدية  إذ يتحقق الركن المعنوي فيها بتوفر القصد الجنايي : الركن المعنوي -8

. أو أفعال  مجرمة قانونا ومع ذلك تتج  إرادت  إلى تحقيق النتيجة الإجرامية بعنصري  العلم والإرادة  فيدر  الجاني أن فعل 

فالشخص الحائز أو المفش ي أو المستعمل للمعطيات والبيانات الشخصية ل فراد ك يمكن  بأي شول من الأشوال إنوار قصدل 

 .بالتالي خصوصياتهم المعلوماتيةفي انتها  أسرار ه كء الأفراد و 

1 

 الحماية بمقتض ي النةو  المتعلقة بالحياة الخادة بالأفراد: اايالفرا ال 

                                                             
1

 .المتضمن قانون العقوبات 800-00، المعدل و المتمم للامر 10ر عدد .، ج8550ديسمرر 85الم رخ في  80-50القانون رقم  - 
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خص المشرع الأ خاالأ بحماية تكفل لهم إبقاء حياتهم الخاصة بعيدا عن أي اعتداء أو مساس خاريي  فأفرد لها 

تهم حيا من القسم الخامس المعنون باكعتداءات على شرف واعتبار  الأ خاالأ وعلى 0مكرر  050إلى  050المواد من 

 .الخاصة وإفشاء الأسرار

1 

 جريمة المساس بحرمة الحياة الخادة: أو 

تعرف هثل الجريمة في مجال التجارة الالكترونية بالتعدي على خصوصية المستهلك الالكتروني، واحترام  خصوصية 

لمساس والتعدي من الفرد عرف منث القدم  إك أن  ومع التطورات التكنولوجية الحديثة أصبحت هثل الخصوصية عرضة ل

بما فيهم المستهلك )قبل الغير، وكيفها المشرع جنحة تناول أحوامها باعتبارها جريمة تمس بالبيانات الشخصية ل فراد 

 .، وحتى تتحقق هثل الجريمة ك بد من توافر الركن المادي والركن المعنوي (الالكتروني

التقاط أو تسجيل أو نقل : باتيان الجاني لأحد الأفعال التيةيتحقق الركن المادي في هثل الجريمة : الركن المادي-8

موالمات أو أحاديت خاصة أو سرية بغير إذن صاحبها أو رضال، وبالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في موان خاالأ 

 .بغير إذن صاحبها أو رضال

اصة ما تعلق م ها بالتقاط أو تسجيل هثل الأفعال في مجملها يمكن أن تمس الحياة الخاصة للمستهلك الإلكتروني، خ

 .أو نقل الأحاديت الخاصة أو الموالمات دون رضال باختراق وسائل التواصل الخاصة ب 

تعترر هثل الجريمة من الجرائم العمدية التي تتطلب توفر القصد الجنايي بعنصري  العلم والإرادة : الركن المعنوي -8

كل من تعمد المساس بحرمة الحياة "...رة سابقا، وهثا ما يستنتج من خلال عبارة لدة الشخص المرتكب لأحد الأفعال المثكو 

 .مكرر من قانون العقوبات 050الواردة في نص المادة ..." الخاصة بالأ خاالأ 

يعاقب مرتكب جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة بالأفراد بالحبس من ستة أشهر : العقوبة المقررة لهثل الجريمة-0

 .دج 055.555دج إلى  05.555سنوات وبغرامة مالية من  إلى ملاث

مكرر من قانون  050ويأخث الشروع في هثل الجنحة الحكم نفس  من حيت العقوبة وهثا ما نصت علي  المادة 

 .العقوبات

 جريمة التعامل بالأشياء المتحةل علسها من الجرائم السابقة:  انيا

يها من الجرائم السابقة سواء الاحتفاظ  ها أو وضعها في متناول الجمهور أو جرم المشرع التعامل بالأشياء المتحصل عل

من قانون العقوبات، وحتى نوون بصدد هثل الجريمة ك بد من توافر  8مكرر  050الخ، وهثا بنص المادة ...الغير أو استعمالها

 .الركن المادي والركن المعنوي 

من قانون العقوبات نجد أن الركن المادي يتحقق عن طريق  8مكرر  050بالرجوع إلى نص المادة : الركن المادي-8

الايداع أو الاستعمال أو الاحتفاظ بالأحاديت أو الموالمات التي تتسم بالسرية للشخص، بعد تسجيلها أو التقاطها من طرف 

 .الجاني وتمس هثل الأفعال البيانات الشخصية للمستهلك الالكتروني

ثل الجريمة بتوفر القصد الجنايي لدة الجاني بعنصري  العلم والإرادة  إذ يجب أن يعلم بأن تقوم ه: الركن المعنوي -8

فعل  المتمثل في إيداع واستعمال ما حصل علي  من صور وومائق وأحاديت من شأن  أن  يعاقب علي  قانونا، وأن تتج  

 .إرادت  نحو تلك الأفعال

                                                             
1

المتضمن القانون  8010سبتمرر  80الم رخ في  00-10، المعدل و المتمم للامر رقم 8550فيفري  0الصادرة في  88ر عدد .، ج8550فيفري  0الم رخ في  58-50القانون رقم  - 

 .التجاري 
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من قانون العقوبات على أن يعاقب الجاني بالعقوبات  8مكرر  050 نصت المادة: العقوبة المقررة لهثل الجريمة-0

نفسها المقررة في جريمة المساس بالحياة الخاصة، والمتمثلة في الحبس من ستة أشهر إلى ملاث سنوات وبغرامة مالية من 

 .دج، وياخث الشروع في هثل الجريمة الحكم نفس  055.555دج إلى  05.555

 ية الجزائية لوسائل الدفع  الخادة بالمستهلك الإللتروايالحما : المبحث ال ااي

ظهرت وسائل الوفاء أو الدفع الإلكتروني تماشيا ومقتضيات التجارة الإلكترونية القائمة على التطور المستمر 

 .والسريع  فيقصد بالدفع الالكتروني تسديد الثمن بطريقة الكترونية من خلال شبكة الأنترنت

لكتروني متعددة فم ها بطاقة الدفع الإلكتروني، الشيك الالكتروني، السند لأمر الالكتروني، ووسائل الدفع الإ

السفتجة، النقود الإلكترونية، محفظة النقود الإلكترونية والتحويل الإلكتروني، وتعد في مجملها جزء ك يتجزء من 

م بتنفيث التزام  المتمثل في دفع ممن أو مقابل ما يقتني  المعاملات الإلكترونية التي يوون المستهلك طرفا فيها وبواسطتها يقو 

 .من سلع أو خدمات  لثا حظيت بالحماية القانونية

، والحماية (المطلب الأول )إك أننا سنكتفي من خلال هثل النقطة بالتطرق إلى الحماية الجزائية لبطاقة الائتمان 

 (.المطلب الثاني)ستهلك في البيئة الرقمية الجزائية للتوقيع الإلكتروني باعتبارل نظام أمان للم

 الحماية الجزائية لبطاقة الائتمان: المطلب لول 

 1ن من القانون التجاري  80مكرر  000بالرجوع إلى المادة 

علي ، وإننا من خلال هثا المطلب سنتطرق إلى الحماية الجزائية لبطاقة الائتمان باعتبارها أداة وفاء يستعملها 

لكتروني في اقتناء السلع والخدمات المعروضة الكترونيا، وسنكتفي بثكر صورتين لهثل الحماية تتمثل أوكهما في المستهلك الا

الفرع )، في حين تتعلق الثانية بتزوير بطاقة الائتمان (الفر ع الأول )الاستعمال غير المشروع لبطاقة الائتمان من طرف الغير 

 (.الثاني

 المشروا لبطاقة الائتمان من طرل الغير الاستعمال غير : الفرا لول 

قد يقع الاستعمال غير المشروع لبطاقة الائتمان من طرف حامل البطاقة أو من طرف الغير ويتحقق هثا الأمر في 

 .حالتي سرقة بطاقة الائتمان أو فقدانها، أو تزوير البطاقة

روع لبطاقة مسروقة أو مفقودة بواسطة الغير إما يتم الاستعمال غير المش: حالة سرقة بطاقة الائتمان أو فقدانها-8

لسحب النقود أو للوفاء  فيتحقق الاستعمال غير المشروع ببطاقة مسروقة أو مفقودة من طرف الغير إما لسحب النقود، 

لحيازة وذلك بادخال الرقم السري أو الشفرة الخاصة بالبطاقة والتي ك يعلمها عادة سوة الحامل الشرعي للبطاقة و مجرد ا

غير المشروعة للبطاقة ك يكفي لسحب النقود  إنما يجب أن يوون نشاط الفاعل مرتبطا بسرقة شفرة البطاقة أو الرقم 

 .السري الخاالأ  ها

إذا كان غري هثا الاستعمال غير المشروع : حالة الاستعمال غير المشروع لبطاقة مسروقة أو  مفقودة في الوفاء-8

تطلب الأمر معرفة الرقم السري للبطاقة في كثير من الحاكت  بل تتم المعاملة بتوقيع حامل البطاقة للبطاقة هو الوفاء فلا ي

 .على فاتورة الشراء، ومن ناحية أخرة ك يمكن اكتشاف تزوير التوقيع من طرف البايع لقلة أو عدم خررت 

اقة مسروقة أو مفقودة في الوفاء ، تجدر الاشارة إلى أن القضاء الفرنس ي استقر على معاقبة كل من يستعمل بط

حيت اعترر هثا الفعل نصبا  إذ أن الجاني في مثل هثل الحالة يقوم بانتحال اسم الحامل الشرعي للبطاقة، وعلي  يوون قد 

دد استعمل طرقا احتيالية  هدف الاستيلاء على أموال الغير، وتتم الجريمة بالتسليم، وإذا لم يتم هثا الأخير فإننا نوون بص

 .الشروع في ارتواب الجريمة فقط

 تزوير بطاقة الائتمان واستعمالها: الفرا ال ااي

                                                             
1

 .818، الأ 8588أدرار، رمزي بن الصديق، الحماية الجنائية لوسائل الدفع الإلكتروني، أطروحة دكتورال في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة  - 
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يعد تزوير بطاقة الائتمان من أخطر صور التزوير المعلوماتي  لثا كان من الضروري تجريم هثا الفعل الثي يهدد أمن 

 .لكترونيواستقرار المعاملات الإلكترونية والطرف الضعيف فيها المتمثل في المستهلك الإ

وما  880المادة )تجدر الإشارة إلى أن هثل الجريمة تأخث أحوام جرائم التزوير  المنصوالأ عليها في قانون العقوبات 

 (.مانيا)، مم جريمة استعمالها (أوك)، وفي هثل النقطة سنتناول جريمة تزوير بطاقة الائتمان (يليها

 جريمة تزوير بطاقة الائتمان: أو 

 مة تزوير بطاقة الائتمان ك بد من توفر الركن المادي والركن المعنوي حتى تقوم جري

 1: الركن المادي-8

وضع توقيعات مزورة سواء تعلق الأمر بالتوقيع المطبوع على ظهر البطاقة، أو تعلق بالتوقيع الإلكتروني المدون داخلها -

 .الكترونيا عن طريق القلم الإلكتروني أو التوقيع بالرقم السري 

 .حثف أو إضافة أو تغيير مضمون البطاقة-

اصطناع بطاقات الكترونية أو تقليدها، والمقصود ب  صناعة بطاقة جديدة على نسق بطاقة أخرة من خلال تقليد -

الرسوم والنقوش المدونة على البطاقة الأصلية، ودعم الشرائط الممغنطة المصطنعة ببيانات الكترونية مزورة وتثبيتها على 

 .المقلدة البطاقة

ويعد من قبيل التزوير أيضا، الحصول على بطاقات منتهية الصلاحية، والتخلص من البيانات المطبوعة عليها وطبع 

بيانات أخرة عن طريق التسخين، كما يلجأ المزور إلى محو البيانات الالكترونية المسجلة على شريط البطاقة المغناطيس ي أو 

ة تتناسب مع البيانات المزورة المطبوعة على ظهرها، إضافة إلى كشط الصور والتوقيعات أو ذاكرتها، واستبدالها ببيانات أخر 

 .لها بتوقيعات وصور أخرة مزورةانتزاعها أو محوها كميائيا واستبدا

2 

 جريمة استعمال بطاقة الائتمان المزورة:  انيا

 ول على منفعة مادية، وهي من الجرائمتقوم هثل الجريمة على اتخاذ الجاني اسما كاذبا وصفة غير صحيحة للحص

 البطاقة التي يتطلب قيامها توفر  قصد جنايي عام بعنصري  العلم والارادة بأن يوون مرتكتب هثا الفعل عالما بأن العمدية

 :ز بين حالتينيحوزها مزورة ومع ذلك يستعملها، وفي هثا الصدد نمي التي

3 

من قانون العقوبات، والتي  881تطبق عليها أحوام ابمادة : يا أو مصرفياحالة اعتبار بطاقة الائتمان محررا تجار -8

يعلم أن  مزور بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا ( بطاقة ائتمان)بمقتضاها يعاقب كل من استعمل أو شرع في استعمال محرر 

الحبس من سنة إلى خمس سنوات،  880، فتوون العقوبة طبقا لنص المادة 885و  880للتقسيم المنصوالأ علي  في المادتين 

 .دج 85.555دج إلى 055وبغرامة مالية من 

وبالمنع من  80وعلاوة على ذلك يجوز أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

 .الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر

عليها إذ كان الجاني أحد  رجال المصارف أو مدير شركة،  كما يجوز أن يضاعف الحد الأق  ى للعقوبة المنصوالأ

وعلى العموم يوون أحد الأ خاالأ الثين يلجأون إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية 

 .  سندات كانت سواء لشركة أو مشروع تجاري أو صناعي

                                                             
1

 .818رمزي بن الصديق،المرجع نفس ، الأ  - 
2

 .810رمزي بن الصديق، المرجع نفس ، الأ  -
3

 .08، الأ 8551إيهاب فوزي السقا، جريمة التزوير في المحررات الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  - 
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 ام أمان للمستهلك في الببيئة الرقميةحماية التوقيع الإللترواي باعتباره نظ: المطلب ال ااي

: يعد التوقيع الإلكتروني إحدة الركائز التنظيمية في التجارة الإلكترونية كول، ويعرف التوقيع الالكتروني بأن 

التطرف مجموعة من الاجراءات التقنية التي تمكن من تحديد  خصية من تصدر عن  هثل الاجراءات وقبول  بمضمون "

 2. المعدل للقانون المدني 85 -150، "قيع بشأن الثي يصدر التو 

فالتوقيع الإلكتروني إذا يحدد هوية المستهلك الإلكتروني الثي يلجأ إلى المعاملات الالكترونية كقتناء سلع و خدمات  

أو تزويرل، ما إك أن هثا التوقيع ليس بمنأة عن المخاطر التي تحيط بالعالم الافتراض ي ما يجعل  عرضة للمساس ب  وإتلاف  

 .جعل التشريعات الجزائية تهتم بحمايت 

، (الفرع الأول )أن التشريع الجزائري كفل حماية للتوقيع الإلكتروني بمقتض ى نصوالأ قانون العقوبات لثا نجد 

 3)  50 -80وبمقتض ى قانون رقم 

 الحماية المقررة للتوقيع الإللترواي في قانون العقو ات: الفرا لول 

من القانون المدني محلا للحماية الجزائية،  8مكرر  080ع الالكتروني المستوفي للشرط المثكورة في المادة يوون التوقي

جريمة الاعتداء على المنظومة المعلوماتية : وباستقراء نصوالأ قانون العقوبات نجد أن هثل الحماية تتخث صورا عديدة

 (.مالثا)، وجريمة تزوير التوقيع الالكتروني (مانيا)كتروني ، جريمة إتلاف التوقيع الال(أوك)للتوقيع الالكتروني 

 جريمة الاعتداء على المنظومة المعلوماتية للتوقيع الاللترواي: أو 

مكرر من قانون العقوبات، وحتى  000نص المشرع على جريمة المساس  بأنظمة المعالجة اللية للمعطيات في المادة 

 .ر ركنيها المادي والمعنوي تتحقق هثل الجريمة ك بد من تواف

يستهدف الجاني قاعدة بيانات المعلومات المخزنة داخل الحاسب اللي أو على قرالأ منفصل كالبيانات : الركن المادي-8

 .المتعلقة بالتوقيع الإلكترونيالمتعلقة باسم صاحب التوقيع، مهنت ، وبيانات  الشخصية، وكافة المعلومات 

 5  ب  داخل  مع عدم قطع الاتصال4

عموما فإن الدخول إلى النظام المعلوماتي للتوقيع الإلكتروني يستمد عدم مشروعيت  من كون  تم عن طريق الغح أو 

 .د داخل النظام ضد إرادة صاحب دون تصريح أو إذن المس ول عن النظام، في حين البقاء يوون بالتواج

6 

مكرر  000نصوالأ عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة تجدر الإشارة إلى أن الصورة المشددة لهثل الجريمة والم

 .من قانون لعقوبات ك تتطلب توفر القصد الجنايي العام، وإنما يكفي وقوع خطأ حتى تقوم هثل الجريمة في حق مرتكبها

ب بالحبس من ملامة مكرر من قانون العقوبات فإن الجاني يعاق 000بمقتض ى المادة : العقوبة المقررة لهثل الجريمة-0

دج، وتضاعف هثل العقوبة إذا ترتب عن الدخول والبقاء غير  855.555دج إلى  05.555أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 

أما إذا نتج عن الأفعال . المصرح  هما حثف أو تغيير لمنظومة المعطيات للتوقيع الالكتروني الخاالأ بالمستهلك الإلكتروني

                                                             
1

 .المتضمن القانون المدني 8010سبتمرر  80الم رخ في  01-10م ل مر رقم ، المعدل والمتم8550جوان  85الم رخ في  85-50القانون رقم  - 
 .8580فيفري  85، الصادر في 0عدد ر . ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ج8580فيفري  8م رخ في  50-80قانون رقم  - 2

3
 .800، الأ 8551كة الأنترنت، دار الكتب القانونية، مصر ، عبد الفتاح بيومي  جازي، حماية المستهلك عرر شب - 
4

ضرورة الانتقال : والاقتصاد الرقميناصر حمودي، الحماية الموضوعية والإجرائية الخاصة بالمستهلك الإلكتروني في التشريع الجزائري، الملتقى الوطني الثالت حول المستهلك  - 

 .1، الأ 8581أفريل  80-80ظ بوالصوف، وتحديات الحماية، المركز الجامعي عبد الحفي
5

، المركز الجامعي 88العدد  عزيزة لرقط، الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق الالكترونيين في التشريع الجزائري، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، - 

 .880، الأ 8581تامنغست، 
6

 .800-800، الأ 8000لررامج الحاسب اللي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، علي عبد القادر القهويي، الحماية الجنائية  - 
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إشتغال المنظومة فيعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح ما بين المثكورة تخريب نظام 

 .دج 805.555دج إلى 05.555

 جريمة إتلال التوقيع الإللترواي:  انيا

من قانون العقوبات، وحتى تقوم هثل الجريمة  8مكرر  000جرم فعل اتلاف التوقيع الالكتروني بمقتض ى نص المادة 

 .من توفر ركنيها المادي والمعنوي  ك بد

يتخث السلو  الإجرامي للجاني في جريمة التوقيع الالكتروني للمستهلك ملامة صور تتمثل في إدخال أو : الركن المادي -8

مات ليتغثية النظام بالمعلومات المراد معالجتها أو بتع: "تعديل أو محو  البيانات الخاصة ب   فيقصد بالإدخال في هثل الحالة

 .لى منظومة التوقيع الالكتروني1، "كزمة لعملية المعالجة

 ."إلى المنطقة الخاصة بالثاكرة3، "ام واستبدالها بمعلومات أخرة 2

4 

من قانون العقوبات فإن  يعاقب على إتلاف التوقيع  8مكرر  000بمقتض ى المادة : العقوبة المقررة لهثل الجريمة -0

 .دج 8.555.555دج إلى  055.555ر إلى ملاث سنوات وبغرامة مالية من الإلكتروني بالحبس من ستة أشه

 جريمة تزوير التوقيع الإللترواي:  ال ا

لم ينص المشرع صراحة على جريمة التزوير المعلوماتي بالرغم من كونها أخطر صور غح المعلوماتية  فلم تعد هثل 

لتشمل المستندات المعلوماتية واستعمالها، وحتى تقوم هثل الجريمة مقتصرة على المستندات المعالجة آليا  بل امتدت 

 .الجريمة ك بد من أن تستوفي ركنيها المادي والمعنوي 

يتحقق الركن المادي في جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني بقيام الجاني بتغيير الحقيقة المتعلقة ببيانات : الركن المادي-8

ية، ويتخث صورا عديدة تتمثل في تزوير أو تقليد محرر إلكتروني أو توقيع إلكتروني، التوقيع الإلكتروني بطرق مادية أو معنو 

 .مزورة باعتماد توقيع الكترونيأو استعمال محرر أو توقيع إلكتروني مزور، أو شهادة 

5 

د العامة بما أن المشرع لم يخص جريمة التزوير المعلوماتي بنص خاالأ  فإن القواع: العقوبة المقررة لهثل الجريمة-0

 .المتعلقة بجريمة التزوير هي التي تطبق في هثل الحالة

 21 -20الحماية المقررة للتوقيع الإللترواي في القانون رقم : الفرا ال ااي

وذلك في الفصل الثاني من الباب الرابع  50 -80أقر المشرع الجزائري حماية للتوقيع الإلكتروني من خلال القانون رقم 

ا يمكننا القول بأن هنا  صورتين للحماية الجزائية المقررة للتوقيع الإلكتروني الخاالأ بالمستهلك في البيئة من ، وباستقرائه

، في حين تتمثل الثانية في جريمة جمع (أوك)الرقمية  فتتمثل الأولى في جريمة افشاء بيانات شهادة التصديق الالكتروني 

 (.مانيا)الها في غير الغري المخصص لها البيانات الشخصية للمستهلك الإلكتروني واستعم

 جريمة إفشاء بيانات شهادة التةديس الإللترواي: أو 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع  50 -80من القانون رقم  15نص المشرع على هثل الجنحة في المادة 

لهثل الجريمة في حالة إخلال  بالتزام  تجال  والتصديق الإلكترونيين  إذ يعترر م دي خدمات التصديق الإلكتروني مرتكبا

المستهلك الإلكتروني، والمتمثل في الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بشهادات التصديق الإلكتروني الممنوحة 

                                                             
1

 .88ناصر حمودي، مرجع سابق، الأ  - 
2

 88ناصر حمودي،المرجع نفس ،الأ - 
3

 .880عزيزة لرقط،مرجع سابق،الأ - 
4

 .805عبد الفتاح بيومي  جازي، حماية المستهلك عرر شبكة الأنترنت، مرجع سابق، الأ  - 
5

 .888لرقط، مرجع سابق، الأ عزيزة  - 
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مة التصديق لهثا المستهلك، ففي هثل الجنحة توون صفة الجاني محل اعتبار، فلا يمكن قيامها ما لم يكن الجاني يقوم بخد

 .الإلكتروني

يتحقق الركن المادي في هثل الجنحة بمجرد قيام م دي خدمات التصديق الإلكتروني بإفشاء : الركن المادي -8

المعلومات والبيانات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني للمستهلك للغير بإعلام   ها، أو قيام  بالسماح لهثا الغير باكطلاع عليها، أو 

 .بشول كاف يجعلها بمنأة عن أي اعتداء أو مساس خارييبعدم تأمي ها 

وتعد هثل الجريمة من الجرائم الشولية  إذ يكفي لقيامها توفر السلو  الاجرامي أي ك حاجة لتحقق النتيجة 

 .الاجرامية للقول بوجود هثل الجريمة

ايي العام بعنصري  العلم والإرادة  هثل الجريمة عمدية، يجب أن يتوافر لدة مرتكبها القصد الجن: الركن المعنوي -8

فيعلم م دي خدمات التصديق الالكتروني بأن ما يقدم علي  معاقب علي  قانونا ومع ذلك تتج  إرادت  إلى اتمام  مع تعمد 

 .إلحاق الضرر بصاحب التوقيع الالكتروني

سالف الثكر، نجد أن المشرع أقر  50 -80من القانون  رقم  15بالرجوع إلى المادة : العقوبة المقررة لهثل الجريمة-0

دج أو بإحدة هاتين العقوبتين  8.555.555دج إلى  855.555عقوبة الحبس من ملامة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 

 .من القانون نفس  08فقط لول م دي خدمات التصديق الإلكتروني مخل بالتزامات  الواردة في المادة 

 واستعمالها في غير الغرض المخةص لها( المستهلك الاللترواي)الشخةية للموقع جريمة جمع البيانات :  انيا

السالف الثكر على هثل الجنحة، إذ يتبين من خلالها أن  يشترط لقيامها  50 -80من القانون رقم  18نصت المادة 

 .توافر صفة معينة في الجاني إضافة إلى الركنيين المادي والمعنوي 

لقيام هثل الجنحة أن يرتكبها م دي خدمات التصديق الالكتروني أو أحد العاملين  ها، مع يتطلب : صفة الجاني-8

وجوب استعمال  لهثل البيانات التي قام بتجميعها دون رضا الموقع في غير الغري المخصص لها  بمعنى أن  في حالة رضا 

 .ريحة فإن هثل الجريمة ك تقومالموقع وموافقت  الص

 .ي المخصص لهاانات في غير الغر 1

2 

وتعد هثل الجريمة من الجرائم الشولية التي ك يتطلب قيامها تحقق النتيجة الاجرامية، إنما يكفي لثلك وجود 

 .السلو  الاجرامي

 .تقوم هثل الجنحة بوجود القصد الجنايي العام بعنصري  العلم والارادة لدة الجاني: الركن المعنوي -0

فإن م دي خدمات التصديق الإلكتروني  50 -80من القانون رقم  18حسب المادة : مةالعقوبة المقررة لهثل الجري-0

دج أو  8.555.555دج إلى  855.55المرتكب هثا الجرم يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ملاث سنوات وبغرامة مالية من 

 . بإحدة هاتين العقوبتين فقط

  : خاتمة

لة من طرف المشرع الجزائري في سبيل توفير حماية جزائية فعالة تجلت لنا من خلال هثا البحت الجهود المبثو 

  حيت كانت الخطوة والبادرة الأولى لمواجهة 80 -50للمستهلك الإلكتروني، بداية من تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 

 50-80 إلى القانون رقم  الاجرام المعلوماتي  إذ جرم الاعتداءات المستهدفة لأنظمة المعالجة اللية للمعطيات، وصوك 

المتضمن القواعد العامة للتوقيع والتصديق الإلكترونيين، الثي لم يخلو هو الخر من نصوالأ تجرم الأفعال التي يرتكبها 

 م دي خدمات التصديق الإلكتروني في حق المستهلك
                                                             

1
 .عزيزة لرقط، المرجع والموضع نفسهما - 
2

قة للعلوم القانونية، المجلد وفاء يعقوب جنا ي، دور قواعد القانون الدولي الخاالأ في حماية المستهلك في العلاقات التعاقدية ذات العنصر الأجنبي، مجلة جامعة الشار  - 

 .000-008، الأ الأ 8580، يونيو 8، العدد 80
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ي مجال التجارة الإلكترونية فإذا كان سعي المشرع إلى حماية المستهلك انطلاقا من كون  الحلقة الضعيفة خاصة ف

 :المتشعبة بفروعها والخطيرة ببيئتها ووسائلها  فإن هثل الحماية ك تزال قاصرة من عدة أوج  نثكر م ها

عدم التوسع في تجريم الاعتداء على البيانات الشخصية للمستهلك الإلكتروني  إذ اقتصر التجريم على بعض الصور  -

 .فقط

على كافة الاعتداءات التي تمس التوقيع الإلكتروني خاصة ما تعلق م ها  50 -80ن رقم عدم التنصيص في القانو  -

بالدخول والبقاء غير المصرح  هما والإتلاف والتزوير  إذ يجب في كل مرة اعمال القواعد العامة المنصوالأ عليها في قانون 

 .العقوبات

أنها تطبق بشأنها القواعد العامة بخصوالأ تزوير  عدم تنظيم مسألة تزوير واستعمال بطاقات الائتمان إذ نجد -

 .الخ، في حين يجب أن تحظى بحماية وردع خاالأ يتماش ى وخصوصية بيئة استعمالها...المحررات

 .اقتصار المساءلة الجزائية لم دي خدمات التصديق الإلكتروني على حالة الإخلال بالتزامات  فقط -

 :بناء على ما تقدم ارتأينا اقتراح ما يلي

فري عقوبات أكثر صرامة بشأن الجرائم الماسة بالبيانات والمعلومات الشخصية والحياة الخاصة للمستهلك  -

 .الالكتروني

 .التجريم الصريح لوافة صور الاعتداء التي تمس وسائل الدفع الإلكتروني -

والتوقيع الإلكتروني ضرورة دعم الحماية الجزائية بتقنيات من شأنها تأمين خصوصية البيانات الشخصية  -

 .للمستهلك في البيئة الرقمية، مع ضرورة امتداد الحماية لهثل الوسائل التقنية

ضرورة تحيين وتعديل قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك وقمع الغح بما يتماش ى بخصوصية البيئة الرقمية  -

 .ية بوافة صورها ضمن قانون التجارة الإلكترونيةبشول يكفل حماية فعالة للمستهلك الإلكتروني أو إقرار هثل الحما

 :المراجع باللغة العر ية_ 1

 :اللتب - أ

 .8551إيهاب فوزي السقا، جريمة التزوير في المحررات الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  .8

ب القانونية، مصر، عبد الفتاح بيومي  جازي، التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية، الكتاب الثاني، دار الكت .8

8551. 

 .8551، حماية المستهلك عرر شبكة الأنترنت، دار الكتب القانونية، مصر ،                                   .0

 .8000علي عبد القادر القهويي، الحماية الجنائية لررامج الحاسب اللي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  .0

 :الرسائل والم كرات الجامعية - ص

رمزي بن الصديق، الحماية الجنائية لوسائل الدفع الإلكتروني، أطروحة دكتورال في الحقوق، كلية الحقوق،  .8

 .8588جامعة أدرار، 

، أطروحة دكتورال في العلوم، كلية الحقوق (دراسة مقارنة)صافية بشاتن، الحماية القانونية للحياة الخاصة  .8

 .8588ي وزو ، و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيز 

، أطروحة دكتورال (دراسة مقارنة ) محمد خميخم، الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية  .0

 .8581-8580في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، 

 :المقا ت - ت

ق الالكترونيين في التشريع الجزائري، مجلة الاجتهاد للدراسات عزيزة لرقط، الحماية الجنائية للتوقيع والتصدي .8

 .8581، المركز الجامعي تامنغست، 88القانونية والاقتصادية، العدد 
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 :المداخلات - ث

ناصر حمودي، الحماية الموضوعية والإجرائية الخاصة بالمستهلك الإلكتروني في التشريع الجزائري، الملتقى  .8

ضرورة الانتقال وتحديات الحماية، المركز الجامعي عبد : ك والاقتصاد الرقميالوطني الثالت حول المستهل

 .8581أفريل  80-80الحفيظ بوالصوف، 

 :النةو  القانونية - ج

 .المتضمن قانون العقوبات 800-00، المعدل ل مر رقم 18عدد . ر.، ج8550نوفمرر  85الم رخ في  80-50قانون رقم  -8

 00-10، المعدل و المتمم للامر رقم 8550فيفري  0الصادرة في  88ر عدد .، ج8550فيفري  0 رخ في م 58-50قانون رقم  -8

 .المتضمن القانون التجاري  8010سبتمرر  80الم رخ في 

المتضمن  8010سبتمرر  80الم رخ في  01-10، المعدل والمتمم ل مر رقم 8550جوان  85 رخ في م 85-50قانون رقم  -0

 .القانون المدني

ر عدد . ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ج8580فيفري  8م رخ في  50-80قانون رقم  -0

 .8580فيفري  85، الصادر في 0

2- Ouvrages en langues étrangères :  

1. Directive 95/46/EC du parlement européen et du conseil, du 24 octobre 1995, relative à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données. 

2. Loi n 2004-801 du 6 aout 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des 

traitements des données à carctère personnel et modifiant la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  -  
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 حماية المستهلك في الروابط الدولية الخادة على ضوء القانون الجزائري 

consumer protection in private international links in the light of algerian law  

 
 فتيحة   لعطر/ د

                                                            2كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

fatiha.later@gmail.com 

 : ملخص

المواصلات إلى تسهيل التواصل بين الأفراد، ولو كانوا من جنسيات تقنيات الاتصال و أدة التطور التكنولويي في مجال 

مختلفة أو من دول بعيدة، مما أدة إلى انتشار ما يعرف بالعقود الدولية الخاصة والتي تندرج ضم ها عقود الاستهلا  

 .الدولية، فإذا ما حدث أي نزاع بخصوص  نوون أمام تنازع للقوانين

سناد تحكم الالتزامات التعاقدية، والتي يشمل تطبيقها العقود الاستهلاكية الدولية، وذلك في الجزائري قاعدة إسن المشرع 

من التقنين المدني الجزائري، التي تضمنت ضابط إسناد أصلي يقوم على مبدأ سلطان الإرادة، إضافة إلى ضوابط  81المادة 

وابط الدولية الخاصة من خلال تقييد مبدأ سلطان الإرادة وتررز حماية المشرع الجزائري للمستهلك في الر  .إسناد احتياطية

إضافة إلى إقرار فكرة النظام العام وكثا . في إبرام العقود الدولية، واعتماد ضوابط إسناد خاصة بقانون التجارة الإلكترونية

 .القواعد ذات التطبيق الضروري 

 .، النظام العامحرية الإرادة ،قواعد الإسناد ،ةالعقود الاستهلاكية الدولي ،المستهلك : ال لمات المفتاحية

Abstract: 

The great thechnological development in the fieled of communication and transporation 

technologies has facilitated communication between individuals, even if they are of different 

nationalities or from distant countries, which led to the spread of what is known as international 

consumption contracs, if there is any disputen about it, we will be facing a conflict of laws. 

The Algerian legislator enacted an attribution rule governing contractual obligations.its application 

includes international consumer contracts. And that is in article 18 of the Algerian civil code, which 

included of the authority of the will. Add any backup controls. The protection of the Algerian 

legislator for the consumer emerges in special international ties through restricting the principal of 

the authority of the will in concluding international contracts and adopting attribution controls 

specifics to the electronic commerces law, in addition to approving the idea of public order as well 

as the rules of necessary application. 

Keywords: international consumer contracts, consumer, rules of attribution, law of will, public 

order. 

 : مقدمة

 أدة التطور التكنولويي الثي تعرف  وسائل الاتصال والمواصلات إلى انتشار إبرام العقود الدولية ذات الطابع

الخاالأ، والتي تخرج في خضوعها عن أحوام القواعد الموضوعية إلى إطار قواعد القانون الدولي الخاالأ ومبادئ ، ومن ممة 

mailto:fatiha.later@gmail.com
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البحت عن القانون الواجب تطبيق  في حال نشوء نزاع حول هثا النوع من العقود، هثل الأخيرة التي يندرج ضم ها ما يعرف 

 .بالعقود الاستهلاكية الدولية

الأنظمة في الدول الغربية مفهوم المستهلك في إطار القانون الدولي الخاالأ وأهداف تطبيق  وحصرتها  حددت بعض

بشأن  No 8551/000(EC)من تنظيم روما الأوروبي  0بالشخص الطبيعي دون المعنوي، فعلى سبيل المثال نصت المادة 

دنية والتجارية على أن المستهلك هو الشخص الطبيعي الثي القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية في المسائل الم

أما تنظيم بروكسل الأوروبي المعدل في . ينتفع بالخدمات والمنقوكت المادية للاستخدام الثي يعد خارجا عن نشاط  المهني

8588 ،8588/8880 No ائية الأجنبية فقد المتعلق باكختصاالأ القضايي الدولي للمحاكم الوطنية والاعتراف بالأحوام القض

كل  خص طبيعي يتصرف لأهداف ك تدخل في إطار نشاط  المهني أو التجاري، : من  المستهلك على أن  81( 8)عرف في المادة 

ما يمكن  من تحمل تبعات تعاملات   والإمواناتو هثا تم استثناء الشخص الاعتباري على افتراي أن  يملك من الخررات 

 .1الدولية

على  من  50/8في المادة  2المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح،  50-50القانون  د العامة، وبالتحديدالقواع تقض ي

المستهلك هو كل  خص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستهلا  ال هايي من أجل "أن 

 ."ل ب تلبية حاجات  الشخصية او تلبية حاجات  خص آخر او حيوان متكف

البحت عن آليات الحماية التي وفرها المشرع الجزائري للمستهلك في إطار إبرام   من خلال تظهر أهمية هثل الدراسة

 .للعقود الاستهلاكية الدولية، بالنظر  إلى أن المستهلك هو الطرف الضعيف في هثل العلاقة

تي س ها المشرع الجزائري  هدف توفير الحماية تهدف هثل الدراسة إلى تقدير نجاعة وفعالية النصوالأ القانونية ال

للمستهلك في الروابط الدولية الخاصة، خاصة إذا ما علمنا بأن العقود الدولية التي يررمها المستهلك مع أ خاالأ آخرين من 

 .خارج دولت ، قد تخضع  لقوانين ك يوون على علم بمحتواها

هل سن المشرع الجزائري النصوالأ الكفيلة بتوفير : حول ما يلي -تبعا لما سبق ذكرل -تتمحور إشوالية هثا البحت 

 الحماية للمستهلك في إطار الروابط الدولية الخاصةا

للإجابة على هثل الإشوالية، سنعتمد في هثل الدراسة على المن   الوصفي، ويظهر ذلك من خلال بيان الأحوام 

ي القانون الجزائري، مع الاستعانة بالمن   التحليلي، بغية مناقشة المتعلقة بحماية المستهلك في الروابط الدولية الخاصة ف

 .هثل الأحوام وإمبات فعاليتها في حماية المستهلك

 :تم تقسيم هثا البحت إلى قسمين رئيسيين

 خضوع العقود الاستهلاكية الدولية لمبدأ سلطان الإرادة - المبحت الأول ا

 الروابط الدولية الخاصة مظاهر  حماية المستهلك في : المبحت الثاني

 .تجدر الإشارة إلى أننا في هثل الدراسة لن نتناول القواعد المتعلقة باكختصاالأ القضايي

 

 

 

                                                             
1
، 80، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 8550فرراير سنة  80الموافق  8005صفر عام  80م رخ في  50-50قانون رقم  - 

 .88، الأ 8550مارس سنة  51الصادر يوم الأحد 
2

 .801-800في القانون الدولي الخاالأ الجزائري، مجلة الدراسات الحقوقية، العدد الأول، الأ الأ عبد النور أحمد، حماية المستهلك ضد اتفاق الخضوع الاختياري  - 
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 خضوا العقود الاستهلاكية الدولية لمبدأ سلطان الإرادة :لول  المبحث

ى القاض ي المختص، فإن ، وحدث نزاع بشأن  و تم عرض  عل(ول الأ المطلب ) أبرم المستهلك عقدا ذو صفة دوليةإذا 

  .هثا الأخير يقوم بالبحت عن القانون الواجب تطبيق  على النزاع

تعترر قاعدة خضوع العقود الدولية، وما يترتب عليها من التزامات لقانون الإرادة من أهم وأقدم قواعد القانون الدولي 

حيت أصبح هثا المبدأ ك يمثل ترريرا لحل مسبق في استقر مبدأ سلطان الإرادة مع نهاية القرن التاسع عشر، بالخاالأ، فقد 

، بل أصبح هثا المبدأ هو الحل نفس  بما يكفل  للإرادة بما فيها العقود الاستهلاكية الدولية تنازع القوانين في العقود الدولية

 (.لب الثانيالمط) في ذاتها من حق في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد بصفة مستقلة عن أي حل سابق

معايير دولية العقد الاستهلاكي: طلب لول الم  

إن تكييف العقد الاستهلاكي بأن  دولي اختلف بشأن ، مما أدة إلى ظهور اتجال ينادي بتطبيق المعيار 

، وبطبيعة الحال اتخث المشرع (الفرع الثاني)، والخر الثي نادة باعتماد المعيار الاقتصادي(الفرع الأول )القانوني

 (.الفرع الثالت)الجزائري موقفا من كلا المعيارين

 المعيار القانواي: الفرا لول 

إذا تعلقت عناصرل بأكثر من نظام قانوني واحد، بمعنى إذا اشتمل  -وفقا لأنصار هثا المعيار -يوون العقد دوليا 

رام  وتنفيثل، ومثال ذلك لو أبرم عقد العقد على عنصر أجنبي سواء تعلق هثا العنصر بجنسية المتعاقدين أو موط هم أو إب

بيع في إسبانيا بين جزائري مقيم في الجزائر وبلجيوي مقيم في بلجيوا ويتعلق ببضاعة موجودة في فرنسا، فيعترر هثا العقد 

 1 .دوليا كرتباط عناصرل بأكثر من دولة، وهثا هو المعيار القانوني المحدد لدولية العقد

ار القانوني قد انقسموا إلى قسمين في تعاملهم مع العناصر الأجنبية التي تجعل من العقود ومع ذلك فإن أنصار المعي

 :المررمة دولية، فظهر اتجاهان

اعتمدل الفق  التقليدي، وهو اتجال موسع يميل إلى التسوية بين العناصر القانونية للرابطة العقدية، : الاتجاه لول 

أن  Loussouarnوفي ذلك يرة ‘ ق العنصر الأجنبي إلى أطراف العقد أو موضوع  أو سبب وبمقتضال يعترر العقد دوليا متى تطر 

العقد يتمتع بالصفة الدولية إذا كان من حيت الأعمال المتعلقة بإبرام  أو تنفيثل، أو من حيت جنسية أطراف  أو موط هم أو 

 .محل إقامتهم يرتبط بأكثر من نظام قانوني

عيار القانوني لدولية العقد بالجمود، كون  ي دي إلى إعمال قواعد القانون الدولي الخاالأ وعلى هثا الأساس يتسم الم

لمجرد توفر العنصر الأجنبي في الرابطة العقدية، بصرف النظر عن أهمية هثا العنصر، وعلة ذلك أن هثا الأخير قد يوون 

 .سلبيا وغير م مر في تحديد طبيعة العقد

                                                             
1

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، محمد بلاق، قواعد التنازع والقواعد المادية في منازعات عقود التجارة الدولية، مثكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي الخاالأ - 

 .80، الأ 8588-8585كر بلقايد، تلمسان، جامعة أبو ب
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يرفض اعتبار جميع العناصر المرتبطة بالعقد متساوية من حيت الفعالية، مفرقا في ذلك بين  اعتمدل الفق  الحديت الثي:1

العناصر الأجنبية الفعالة وغير الفعالة، فإذا كان العقد مرتبطا بعنصر أجنبي فعال كان دوليا، أما إذا كان ارتباط  متعلقا 

 .عمال قواعد التنازع بشأن بعنصر أجنبي غير فعال فلا يمكن اعتبارل دوليا، وك مجال لإ 

وعلى هثا الأساس يثهب أنصار هثا الرأي إلى أن اختلاف جنسية الأطراف المتعاقدة ك يمكن اعتبارل عنصرا أجنبيا 

 .فعاك، لأن ضابط الجنسية ليس من شأن  التعبير عن طبيعة العقد، إك إذا اجتمع هثا العنصر مع عناصر أخرة 

ف موطن المتعاقدين، فإنها من العناصر الفعالة التي ي دي تواجدها إلى اعتبار العقد من أما موان تنفيث العقد واختلا 

 .:2العقود الدولية، ك فرق في ذلك بين ما إذا كان أطراف  متحدي الجنسية أو حاملين لجنسيات مختلفة

 الفرا ال ااي

 المعيار الاقتةادي

صالح التجارة الدولية، بمعنى العقد الثي ينطوي على رابطة تتجاوز كلما تعلق بم _وفقا لهثا المعيار-يعد العقد دوليا 

بآمارل الاقتصاد الداخلي للدولة، كتصدير واستيراد المنتوجات والبضايع والسلع والخدمات، وقد تبنى القضاء الفرنس ي هثا 

تحقيق المعيار القانوني لدولية العقد المعيار وأيدت  محكمة النقض، والملاحظ أن المعيار الاقتصادي ي دي بالضرورة لزوما إلى 

ساس أن المجال الرئيس ي الثي يكثر في  هثا النوع من أعلى  ،.3وهثا ما يثبت أن المعيار القانوني أوسع من المعيار الاقتصادي

ولية للعقد على التعاقد هو التجارة الالكترونية التي تتم عرر شبوات الانترنت، وبناء على ذلك فإن هثا المعيار يبني الصفة الد

 :أساس طبيعت  الاقتصادية الدولية التي تظهر من خلال ما يلي

أن العقد يعد دوليا إذا كان من شأن  نقل البضايع ورسوس الأموال والخدمات عرر الحدود، وهو ما يتم في الغالب في  -

 .مجال التعاقد الالكتروني

النطاق الاقتصادي الداخلي، وعقد الاستهلا  كثيرا ما يتسم  أن العقد يوون دوليا إذا كان متضمنا لعمليات تتجاوز  -

 .بالطابع الاقتصادي الدولي ضمن ما يسمى بعقود التجارة الالكترونية الدولية

4Batiffol  يشير في شأن العقود الاقتصادية ومستقبل القانون الدولي الخاالأ، أن المعيار الاقتصادي ك يتلاءم مع

العقود، ولن يصلح لمواجهتها وتحديد نطاق تطبيقها الخاالأ إك المعيار القانوني، وأن نظرية  التوسع في طوائف جديدة من

تنازع القوانين ستظل لها مستقبلا الصدارة في حل مشكلات القانون الدولي الخاالأ كما كانت من قبل، وهو ما ذهب إلي  

 .:5شك من المعيار الاقتصادي المتغيرالثي يقرر أن المعيار القانوني الجامد أفضل ك  Loussouarnالفقي  

 

                                                             
1

، يونيو 0لبحت العلمي، عدد ي فتيحة، تنازع القوانين في مجال العقود الاستهلاكية الدولية في القانون الجزائري مقارنا، مجلة جيل الدراسات المقارنة، مركز جيل ادعس - 

 .15-00، الأ الأ 8580
2

 .801د النور أحمد، مرجع سابق، الأ عب - 
3

 .18ي فتيحة، مرجع سابق، الأ سعد - 
4

 .81محمد بلاق، مرجع سابق، الأ  - 
5

 .801-801عبد النور أحمد، مرجع سابق، الأ الأ  -  
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 الفرا ال الث

 موقم المشرا الجزائري 

لم يتطرق المشرع الجزائري إلى المعيار الثي يجب اتباع  في تحديد دولية العقد، لكن بالرجوع إلى قانون الإجراءات 

يعد التحكيم دوليا بمفهوم '' : من  8500المدنية والادارية نجدل أعطى تعريفا للتحكيم التجاري الدولي حيت جاء في المادة 

للدول،  الاقتصادية1،  ''هثا القانون، التحكيم الثي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل

ة وبالتالي تغليب المعيار الاقتصادي على المعيار  القانوني، الثي يتفق في مضمون  مع الفكرة الحديثة لمفهوم عقود التجار 

 2. الدولية

 

 مبدأ سلطان الإرادة في إبرام العقود الدولية إقرار  :ال ااي المطلب

يتمثل في قانون الإرادة الثي يتعين وبالنظر إلى أهميت  تحديد يقوم إبرام العقود الدولية على ضابط إسناد أصلي 

 (.الفرع الثاني)، وبيان أشوال  (الفرع الأول )المقصود من  

 المبدأةود بالمق: الفرا لول 

إن القاعدة الأصلية التي تقررها النظرية العامة لتنازع القوانين في مجال العقود الدولية هي خضوع العقد الدولي 

للقانون الثي يبتغي  ويحددل الأطراف بإرادتهم، ومبدأ سلطان الإرادة تعترف ب  كل أنظمة القانون الدولي الخاالأ، كما أن 

ي دولة القاض ي ك تتم إك بصفة احتياطية، ليبقى الأصل عدم تطبيق هكثا قواعد قانونية إك في اللجوء إلى قاعدة التنازع ف

لقانون الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق،  حالة عدم وجود اختيار من جانب أطراف العقد، فتوون بثلك الأولوية

وون رغبة الأطراف وإرادتهم هي الدافع وضابط الإسناد ويرجع أساس تطبيق القانون المختار من قبل الأطراف في العقد ل

 .الرئيس ي لتحقيق العدالة الموضوعية

 إن مبدأ سلطان الإرادة وتطبيق القانون الشخ  ي لأطراف العقد يمك هم من الاختيار بين العديد من القوانين ليحكم 

شمل كل شروط وآمار العقد لأن  ممتد عقدهم، ويشمل إضافة للقوانين المكملة النصوالأ المرة، فمفهوم  يتسع لي

 .في القانون الدولي الخاالأ أكثر من  في القانون الداخلي

 أش ال مبدأ قانون الإرادة3

قد يقوم الأطراف باختيار القانون الواجب التطبيق بصفة صريحة، وهنا ك يثور أي إشوال، فعلى القاض ي تطبيق 

ة الأطراف ليست دائما صريحة، بل هنا  حاكت ك يفصح فيها المتعاقدان عن القانون المختار من قبل المتعاقدين، لكن إراد

رغبتهما في اختيار قانون معين على عقدهما سواء كان ذلك عمدا أو عن طريق الإهمال، ففي هثل الحالة يتعين على القاض ي 

 4دالبحت عن النية الضمنية للمتعاقدين، وذلك انطلاقا من ظروف الحال وملابسات التعاق

. 

                                                             
1

 .85محمد بلاق، مرجع سابق، الأ  - 
2

 .050-050، الأ الأ 8581، جوان 0مخلوف هشام، وضعية المستهلك في القانون الدولي الخاالأ، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، عدد  - 
3

معة تكريت للعلوم يونس صلاح الدين، وسام محمد خليفة، القانون الواجب التطبيق على إصابات العمل والأمراي المهنية ضمن نطاق عقد العمل الدولي، مجلة جا - 

 .80، الأ 0، السنة 80، عدد 0القانونية والسياسية، المجلد 
4

 .18سعدي فتيحة، مرجع سابق، الأ  - 
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يرة وجوب الاعتداد بالإرادة الصريحة وحدها على أساس أن المشرع الجزائري لو أراد الأخث بالإرادة الضمنية : الاتجال الأول 

 .لنص على ذلك صراحة كما فعلت بعض التشريعات الأجنبية

رادة في التشريع الجزائري قد يرة وجوب الاعتداد بالإرادة الصريحة والضمنية، على أساس أن التعبير عن الإ : الاتجال الثاني

 1. يوون صريحا أو ضمنا

 على ضوء القانون الجزائري  مظاهر  حماية المستهلك في الروابط الدولية الخادة : المبحث ال ااي

ية، فنطبق بشأنها القواعد أن المشرع الجزائري لم يضع نصوصا قانونية خاصة بتنظيم العقود الاستهلاكية الدولبما 

وإعمال الضوابط  تقييد مبدأ سلطان الإرادة: تضح الحماية التي وفرها للمستهلك من خلال عدة نقاط تتمثل فيتو ، العامة

، ناهيك عن (المطلب الثاني)، إضافة إلى إقرار ضوابط خاصة بقانون التجارة الالكترونية الجزائري (المطلب الأول ) الاحتياطية

 (.المطلب الثالت)تطبيق الضروري اعتماد قواعد النظام العام والقواعد ذات ال

 وإعمال الضوابط الاحتياطية تقييد مبدأ سلطان اٍلإرادة في إبرام العقود الدولية: ول ل  المطلب

اعتمد المشرع الجزائري مبدأ سلطان الإرادة في إبرام العقود الدولية، إك أن  أورد قيودا على ذلك بغري توفير 

يعلن أطراف العقد الدولي عن كما أن  أقر ضوابط احتياطية يتم إعمالها في حال لم  ،(الفرع الأول )الحماية للمستهلك 

 (الفرع الثاني) إرادتهم الصريحة في اختيار قانون العقد، وصعب الكشف من ظروف إبرام  وملابساتها عن إرادتهم الضمنية

 تقييد مبدأ سلطان الإرادة في إبرام العقود الدولية: الفرا لول 

يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الموان المختار من المتعاقدين 2ع الجزائري  من القانون المدني 81/8ادة نصت الم

نلاحظ أن المشرع أعطى ل طراف حرية اختيار القانون الواجب التطبيق ". إذا كانت ل  صلة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد

قيدها بضرورة وجود صلة حقيقية بين القانون المختار والمتعاقدين أو  على عقدهم، لكن هثل الأخيرة ليست مطلقة، حيت

يوون القانون المختار ل  ارتباط فعلي وقوي بالمتعاقدين كقانون جنسيتهما أو  أنالعقد، ويقصد المشرع بالصلة الحقيقية 

وهنا  من يرة بأن الصلة الحقيقية قانون موط هما، أو يوون ل  ارتباط فعلي بالعقد كقانون موان إبرام العقد أو تنفيثل، 

المتعاقدين، حيت يجب على الأفراد الاختيار من النظم  يقصد  ها العلاقة الموضوعية التي تربط بين القانون المختار والعقد أو

التي يرة القانونية التي كان للقاض ي أن يختارها لو كان ل  الحق في ذلك، و هثا نقول أن المشرع قد أخث بالنظرية الموضوعية 

 .أن الإرادة ليست مطلقة في اختيار القانون الثي يحكم العقد الدولي أنصارها

 .على الطرف الضعيف المتمثل للمستهلك الثي قد يجد نفس  خاضعا لقانون يجهل مضمون  خاصة 3

 حماية المستهلك من خلال إعمال الضوابط الاحتياطية: الفرا ال ااي

لطرفان المتعاقدان قانونا ك علاقة ل   هما أو بعقدهما بالحالة التي يسكتان فيها عن تلحق الحالة التي يختار فيها ا

تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد صراحة، وتلك التي يستحيل فيها على القاض ي استخلاص  من ظروف التعاقد، 

                                                             
سبتمرر  80الموافق  8000رمضان عام  85الم رخ في  01-10، يعدل ويتمم الأمر رقم 8550يونيو سنة  85الموافق  8080جمادة الأولى عام  80م رخ في  85-50قانون رقم  -  1

 .81، الأ 8550يونيو سنة  80، الصادر  يوم الأحد 00الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  .والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 8010سنة 
2

 .800، الأ 8581 ، جوان1عدد ، كومر مجدوب، حدود الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني الاستهلاكي، مجلة تاري  العلوم - 
3
 :عيد عبد الحفيظ، حماية المستهلك في مجال العلاقات الخاصة الدولية، على الموقع الالكتروني - 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/72/4/1/56239 
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من القانون المدني وهي على  81ا المادة حيت يتعين على القاض ي في جميع هثل الحاكت إعمال ضوابط إسناد أخرة تضمنته

  . قانون الموطن المشتر  للمتعاقدين، قانون الجنسية المشتركة للمتعاقدين، قانون محل إبرام العقد: التوالي

إذا لم يوجد اختيار صريح للعقد ولم يتم التوصل كستخلاالأ الإرادة  :قانون الموطن المشتر  للمتعاقدين -أو  

القاض ي بتطبيق الضابط الاحتياطي الأول، المتمثل في ضابط الموطن المشتر  للمتعاقدين، يرجع سبب الضمنية، يقوم 

تطبيق هثا الضابط حسب البعض إلى أن اتحاد الإيجاب بالقبول اللازم لتووين العقد يستتبع التحقق من اتحاد المتعاقدين 

وسائل اد  في حقيقة الأمر في غير محل ، خاصة مع تطور في الموطن كشرط كزم لوحدة مجلس العقد، وإن كان هثا الاعتق

مكن من إبرام العقود دون حضور فعلي للمتعاقدين، فوفقا لهثا الضابط إذا تم إبرام الاتصاكت في وقتنا الحالي، والثي 

ائري، إذا لم يوجد عقد بين جزائري وفرنس ي متوطنان في الجزائر، فالقانون الواجب التطبيق في هثل الحالة هو القانون الجز 

 .هنا  اختيار لقانون العقد

، فإذا 8550هثا الضابط جاء ب  المشرع الجزائري بعد تعديل قواعد الإسناد في : قانون الجنسية المشتركة –مانيا 

أن يوون قانون  الجنسية المشتركة، ويستوي الأمر  اختلف المتعاقدان في الموطن واتحدا في الجنسية يطبق القاض ي قانون 

 .الجنسية قانونا وطنيا أو قانونا أجنبيا

 اعتماد ضوابط خادة بقانون التجارة الإللترونية الجزائري  :ال ااي 1

 2ع من قانون التجارة الإلكترونية 58تنص المادة 

من القانون  81يجب التعامل مع هثل المادة على أنها قاعدة إسناد استثنائية عن القاعدة العامة الواردة في المادة 

لتعلقها بالعقود الدولية الإلكترونية حصرا، وهي قاعدة قام المشرع بصياغتها بطريقة أحادية،  ،(السالفة الثكر) المدني

 .بحيت أنها ت دي إلى تطبيق القانون الجزائري دون غيرل

يا، ومعنى ذلك ويتطلب تطبيق هثل المادة بإخضاع العقد الاستهلاكي الدولي للقانون الجزائري أن يوون العقد إلكترون

أن يوون قد أبرم عن بعد دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطراف  باللجوء حصرا لتقنية الاتصال الالكتروني، كما أن  يجب 

أن يوون أحد أطراف هثا العقد جزائريا أو مقيما في الجزائر أو  خصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري أو أن يتعلق الأمر 

 .ي الجزائر موانا للإبرام أو موانا للتنفيثبعقد اتخثل أطراف  ف

ومقتض ى ذلك أن الأمر ك يخلو في القانون الجزائري بشأن القانون الواجب التطبيق على موضوع العقود الاستهلاكية الدولية 

 :من أحد الاحتمالين التيين

نية، بأن يوون عقدا إلكترونيا ومتوفرا على إما أن يدخل العقد الاستهلاكي الدولي في مجال تطبيق قانون التجارة الالكترو -

 .من قانون التجارة الإلكترونية، وهنا يخضع للقانون الجزائري دون سوال 58الشروط المنصوالأ عليها في المادة 

ة وإما أن ك يدخل العقد الاستهلاكي الدولي في مجال تطبيق قانون التجارة الالكترونية، وهنا يتعين إخضاع  للقاعدة العام -

 .من القانون المدني باعتبارل الشريعة العامة 81الواردة في المادة 

 دور النظام العام والقواعد ذات التطبيس الضروري في حماية المستهلك :لثال ا 1

                                                             
1

، الصادر 81، يتعلق بالتجارة الالكترونية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 8581مايو سنة  85الموافق  8000شعبان عام  80م رخ في  50-81قانون رقم  -  

 .50، الأ 8581مايو سنة  80الأربعاء : يوم
2

 .10-10ة، مرجع سابق، الأ الأ سعدي فتيح - 
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قد يتضح للقاض ي المعروي علي  النزاع المنصب على عقد استهلاكي دولي بأن قانون الإرادة الواجب تطبيق  مخالف 

إلى  –،  هثا من جهة، ومن جهة أخرة، ظهر إلى الوجود القانوني (الفرع الأول )ي دولت ، مما يتعثر مع  تطبيق  للنظام العام ف

من   القواعد ذات  التطبيق الضروري المطبقة مهما كان القانون الواجب تطبيق  وهثل كلها -جانب من   تنازع القوانين 

 (.الفرع الثاني)مستهلك توفير الحماية لل ا بطبيعة الحال آليات من شأنه

 دور النظام العام في حماية المستهلك: ول الفرا ل 

إن تطبيق القانون الأجنبي على عقود الاستهلا  الدولية قد تصطدم والمفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 .لدولة القاض ي، فيقع استبعاد القانون الأجنبي على أساس تعارض  مع النظام العام

النظام العام هو حماية المبادئ والأسس العليا للمجتمع سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو مقافية لتحقيق  وجوهر 

العدالة الموضوعية، فيستبعد تطبيق القانون الأجنبي إذا لم يكن متوافقا مع النظام العام لدولة القاض ي، ويقصد  ها 

في العقد مثل قواعد حماية العمال ( المستهلك)نونية للطرف الضعيف مجموعة القواعد التي تعمل على تأكيد الحماية القا

في مواجهة أرباب العمل، وقواعد حماية المستهلك أمام التجار والحرفيين، ويقال ع ها أنها من النظام العام كرتباطها المباشر 

 .ض يبحماية تلك الفئات، وإعمال الدفع بالنظام العام ي دي حتما إلى تطبيق قانون القا

ويظهر بشول خاالأ دور النظام العام في حماية المستهلك من خلال تفعيل النظام العام الاقتصادي الثي يعمل على 

 .الحد من الحرية التعاقدية وإخضاع مجموعة من العقود لتنظيم آمر، بغية إعادة التوازن بين أطراف العقد الاستهلاكي

 ية المستهلكدور القواعد ذات التطبيس الضروري في حما: اي2

تعترر القواعد ذات التطبيق الضروري من القواعد التي يتولى القاض ي تطبيقها تطبيقا مباشرا إذا ما كانت تنتمي إلى 

 3. قانون ، سواء كان القانون المختص هو قانون وطني او أجنبي

والتي يجب ( المستهلك)إن دراسة القانون الداخلي يبين لنا وجود تشريعات خاصة تضمن حماية المتعاقد الضعيف 

تمديدها الى المجال الدولي لتكريس هثل الحماية لوونها قوانين ضرورية التطبيق، فلا يهم إن كانت داخلية أو خارجية، طالما 

أنها ت دي الغري المنوط  ها، وهي قواعد ذات تطبيق مباشر عكس قواعد التنازع غير المباشرة والتي تحدد لنا فقط القانون 

لتطبيق، من هنا يقوم القاض ي الوطني بتغليب تطبيق قوانين البوليس على القوانين المحددة من قبل قواعد تنازع الواجب ا

القوانين طالما أنها كانت على صلة بموضوع النزاع أو العقد، وللقاض ي الوطني في ذلك عدة مخارج، فإما أن يطبقها في حالة 

 .همية، بمعنى تستلزم تطبيق القواعد المرة في قانون  الداخليسووت المشرع، أو في حالة كون المصالح ذات أ

 : خاتمــــة

من خلال دراسة هثا الموضوع اتضحت لنا الليات القانونية التي بالإموان الاعتماد عليها لتقرير الحماية للمستهلك 

غير كافية أو بتعبير آخر قاصرة، إذ أن الثي يقدم على إبرام عقد استهلاكي دولي، وما يمكن ملاحظت  هو أن هثل الحماية تعد 

بقواعد إسناد في مجال الروابط الدولية الخاصة المستهلك فلم يخص المشرع الجزائري لم يعر هثا الجانب الأهمية الوافية 

                                                                                                                                                                                                          
1

 .080مخلوف هشام، مرجع سابق، الأ  - 
2

 .10، الأ 8550ن، .ب.ن، د.د.أشرف وفا محمد، المبادئ العامة في تنازع القوانين في القانون المقارن، د - 
3

 .081مخلوف هشام، مرجع سابق، الأ  - 
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ل قد من التقنين المدني الجزائري المتعلقة باكلتزامات التعاقدية بصفة عامة، في حين نجد 81خاصة ب ،  فهو يخضع للمادة 

 .  أولى أهمية كبيرة لعقود الاستهلا  غير الدولية

 : انطلاقا مما تمت دراست  استخلصنا النتائج التية

 .لمستهلك في إطار الروابط الخاصة الدوليةلم يورد المشرع الجزائري تعريفا خاصا با -

حين نادة البعض  ض بالمعيار القانوني فينادة البع اختلفت المعايير المتعلقة بتكييف العقد الاستهلاكي بأن  دولي، إذ -

 .وقد اتج  المشرع الجزائري إلى الأخث بالمعيار الأخير.  الأخر بالمعيار الاقتصادي

 :التية التوصياتنقترح  وعلي 

 .ضبط تعريف المستهلك في إطار الروابط الدولية الخاصة -

من القانون المدني الجزائري نظرا  81ياطي في المادة المتمثل في محل تنفيث العقد كضابط احت الإسنادإضافة ضابط  -

 .لأهميت 

، خاصة في ظل ضرورة وضع قاعدة إسناد خاصة بالقانون الواجب التطبيق على العقود الاستهلاكية الدولية -

 .انتشارها

 قائمة المراجع

 اللتب - أ

 .10، الأ 8550ن، .ب.ن، د.د.أشرف وفا محمد، المبادئ العامة في تنازع القوانين في القانون المقارن، د -

 :الرسائل والم كرات الجامعية - ب

محمد بلاق، قواعد التنازع والقواعد المادية في منازعات عقود التجارة الدولية، مثكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون   -

 .80، الأ 8588-8585الدولي الخاالأ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 :المقا ت - ت

عبد النور أحمد، حماية المستهلك ضد اتفاق الخضوع الاختياري في القانون الدولي الخاالأ الجزائري، مجلة الدراسات  -

 .801-800الحقوقية، العدد الأول، الأ الأ 

ل الدراسات سعدي فتيحة، تنازع القوانين في مجال العقود الاستهلاكية الدولية في القانون الجزائري مقارنا، مجلة جي -

 .15-00، الأ الأ 8580، يونيو 0المقارنة، مركز جيل البحت العلمي، عدد 

كومر مجدوب، حدود الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني الاستهلاكي، مجلة تاري  العلوم، عدد  -

 .800، الأ 8581، جوان 1

، جوان 0الخاالأ، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، عدد  مخلوف هشام، وضعية المستهلك في القانون الدولي -

 .050-050، الأ الأ 8581

وفاء يعقوب جنا ي، دور قواعد القانون الدولي الخاالأ في حماية المستهلك في العلاقات التعاقدية ذات العنصر الأجنبي،  -

 .000-008، الأ الأ 8580، يونيو 8، العدد 80مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 
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إصابات العمل والأمراي المهنية ضمن نطاق عقد  التطبيق علىيونس صلاح الدين، وسام محمد خليفة، القانون الواجب  -

 .80، الأ 0، السنة 80، عدد 0العمل الدولي، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 

 

 المواقع الالكترونية - ث

: اية المستهلك في مجال العلاقات الخاصة الدولية، على الموقع الالكترونيعيد عبد الحفيظ، حم -

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/72/4/1/56239 

 :النةو  القانونية - ج

 01-10، يعدل ويتمم الأمر رقم 8550يونيو سنة  85الموافق  8080جمادة الأولى عام  80م رخ في  85-50قانون رقم  -

الجريدة الرسمية  .والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 8010سبتمرر سنة  80الموافق  8000رمضان عام  85 الم رخ في

 .81، الأ 8550يونيو سنة  80حد ، الصادر  يوم الأ 00للجمهورية الجزائرية، العدد 

اية المستهلك وقمع الغح، ، يتعلق بحم8550فرراير سنة  80الموافق  8005صفر عام  80م رخ في  50-50قانون رقم  -

 .88، الأ 8550مارس سنة  51، الصادر يوم الأحد 80الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، يتعلق بالتجارة الالكترونية، الجريدة 8581مايو سنة  85الموافق  8000شعبان عام  80م رخ في  50-81قانون رقم  -

 .50، الأ 8581مايو سنة  80الأربعاء : الصادر يوم ،81الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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 حماية المستهلك من الإشهار التضليلي

CONSUMER PROTECTION FROM MISLEADING ADVERTISING 

 
 إلهام شهرزاد روابح / د                                                                             أمـال حبن بري /د                                    

   8 البليدة" علي لونيس ي" جامعة                                                       8البليدة " علي لونيس ي"جامعة                               

                          benbrihamel@gmail.com                                       Ilhem.rouabah@yahoo.fr                                                    

 :ملخص 

 إن غري المورد في علاقت  القانونية سواء العادية أو الالكترونية، هو الحصول على أوفى قدر من الربح على حساب              

كما أن  قد يستغل . التي قد تنطوي على التضليل ، و الاحتيال الإشهارات المستهلك، و ذلك باستعمال أساليب الدعاية ، و 

حاجة المستهلك للسلعة أو الخدمة من أجل فري شروط  التعسفية بما يجعل العقد غير متوافئ ، مما يلحق ضررا 

ء كرتفاع تواليف التقاض ي في نزاع يتعلق بسلعة ، أو خدمة قد توون قليلة بالمستهلك الثي قد ك يستطيع اللجوء إلى القضا

  . القيمة 

فضلا على ما تقدم فإن سيطرة قوة الإنتاج العملاقة على السوق الاقتصادي أدة إلى تغيير أنماط الاستهلا  ، و               

يت أصبح المستهلك طرفا ضعيفا في علاقت  مع التاجر تضليل الحقيقة عن المستهلك من خلال أساليب الدعاية المتطورة بح

 .المحترف، مما يتحتم مع  إحاطت  بالحماية اللازمة 

 : ال لمات المفتاحية 

 الإشهار المضلل ااااا حماية المستهلك اااا العقد  الإلكتروني  ااااا التجارة الإلكترونية 

Summary : 

 The purpose of the supplier in his legal relationship, whether ordinary or electronic, is to 

obtain the most profit at the expense of the consumer, by using methods of advertising, and 

advertisements that may involve misleading and fraud. It may also exploit the consumer's need for a 

commodity or service in order to impose its arbitrary conditions in a way that makes the contract 

unequal, which harms the consumer who may not be able to resort to court due to the high costs of 

litigation in a dispute related to a commodity or service that may be of little value. 

 In addition to the foregoing, the control of the giant production forces on the economic market 

has led to changing consumption patterns and misleading the truth about the consumer through 

advanced advertising methods so that the consumer has become a weak party in his relationship 

with the professional merchant, which makes it imperative that he be surrounded by the necessary 

protection. 

key words : 

         Misleading advertising - consumer protection - electronic contract - electronic commerce 
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 : مقدمة

يعترر الإشهار التجاري في الوقت الحاضر واحد من أبرز سمات العصر ، و ضرورة من ضروريات الحياة العصرية ، نظرا          

لما يحتوي  الإشهار من فوائد جمة بالنسبة للمستهلك ، و المنتج على حد سواء ، و للدور الثي ي دي  في مجال المنافسة 

  .شروعة التجارية الم

حيت يساهم الإعلان أو الإشهار بتنشيط التجارة ، و الاقتصاد ، و يساعد على سرعة المبادكت في شتى المجلات       

   .أو غيرلتعامل اليومي بالنسبة للمستهلك ،الاقتصادية ، و هو يستهدف عموما التعريف بالمنتجات ، و الخدمات التي تخدم ال

التجارة الإلكترونية ك تختلف في جوهرها عن عقود التجارة التقليدية، إك من حيت الوسيلة التي و مما ك شك في  أن عقود 

تتم  ها ، و هي الوسيلة الإلكترونية ، و من مم فإن مرررات حماية المستهلك الإلكتروني تقوم على نفس الأسس التي تقوم 

 .عليها الحماية في عقود التجارة التقليدية 

التقدم التكنولويي ، و ما ترتب علي  من تنوع السلع ، و الخدمات ، و انتشارها أصبح الفرق شاسعا بين  ففي ضوء      

أطراف العقد من حيت القدرة ، و الخررة ، و المعرفة لصالح المورد على حساب المستهلك ، و قد ي دي عدم التواف  هثا إلى 

 . ورد ، و يستغل مركزل الأقوة بما ي دي إلى الإضرار بالمستهلكاختلال التوازن في العلاقة بي هما حينما يتعسف الم

فأساس حماية المستهلك في العقود كافة ، و العقد الإلكتروني بصفة خاصة يكمن في حالة الضعف المسيطرة على         

ف الأقوة ، و إنما المستهلك ، ومن مم يكمن القول أن هثل الحماية ك تهدف إلى حماية أحد الطرفين ضد تجاوزات الطر 

 .تهدف أيضا ، و بطريقة واضحة إلى حماية أحد المتعاقدين من نفس  

و لغري تنشيط التبادل التجاري، ولوي يقبل المستهلك على أنماط الإنتاج المختلفة ، لجأت المنشآت التجارية و الخدمية        

ومن أخطر هثل . التي تقدمها إلى وسائل التعريف ب   الفردية م ها و الجماعية إلى التعريف بإنتاجها، وبصور الخدمات

الثي يمتد تأميرل على الصعيد الوطني الداخلي ، أو على صعيد التجارة " الإشهار التجاري " الوسائل وأهمها في نفس الوقت 

 .الدولية 

يقة الأمر سلاح  ذو حدين ، بحيت على إك أن الإشهار التجاري، و الثي يعد أهم صور المنافسة المشروعة ، هو في حق             

 .الإشهاري المتمثل بالتضليل قدر أهميت  في جانب  الإيجابي، توون خطورت  في جانب  السلبي 

 :لأجل هثا فالإشوالية المختارة لدراسة موضوعنا هثا تتمثل في ما يلي           

شرا لحماية المستهلك من ه ا الإشهار في شقه ، وكيم تةدى الملتضليل الإشهاري فيما تتم ل الطبيعة القانونية ل

 . السلبي ؟

الإجابة على هثل الإشوالية ستوون بالتطرق إلى الطبيعة القانونية للتضليل الاشهاري  في مبحت  أول ، مم إلى أساليب          

 .حماية المستهلك من الإشهار المضلل في مبحت مان 
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 تضليل الإشهاري الطبيعة القانونية لل: المبحث لول 

الثلامينات من في ، "  يصدق الناس أكثب أكثب حتى" وزير الدعاية النازي جملت  الشهيرة " غوبلز"منث أن أطلق              

القرن الماض ي حتى انتقل هثا الأسلوب من التضليل من ميدان الدعاية السياسية ، و العقائدية إلى ميدان الإشهار التجاري 
1. 

 ذا كانت الحقيقة الموضوعية الواملة غير موجودة في الإعلان التجاري ، فإن ما يوجب  القانون هو أن ك توون إعلانات و إ        

التاجر المحترف كاذبة أو مضللة بحيت تلحق الضرر بالمستهلك ، أو أن يتخث الإعلان غير المشروع صورة أخرة عندما يستعين 

ط من قيمة السلع ، و الخدمات التي يقدمها تاجر منافس ، و ذلك بتضمين الإعلان التاجر المحترف بالإعلان من أجل الح

بيانات و معلومات غير حقيقية عن منتوجات التاجر المنافس ، و سمعت  عن طريق المقارنة مع منتجات  ، و هو ما ي مر ليس 

 .على المستهلك فحسب ، و إنما على التاجر المنافس أيضا 

ثا المبحت سيتم التطرق لدراسة المقصود بالتضليل الإعلامي و معايير تقديرل ،   و كثلك للشروط اللازمة و من خلال ه       

لنصل في  علما أن التضليل يتداخل مع الكثب في الإعلان التجاري،  من أجل حدوم  ، و اعتبار الإعلام مضللا ، أو كاذبا  ،

 . ري الأخير إلى عري لأشوال التضليل في الإعلان التجا

 معايير تقديرهالمقةود بالتضليل الإشهاري و : المطلب لول 

المتعلق بالتجارة  50-81يثير تحديد مفهوم الإشهار أو الإعلان المضلل الكثير من الصعوبات في بلادنا ، كسيما و أن قانون        

أغلب الدول المتقدمة ك سيما فرنسا قد تطرق ل  بصورة محتشمة غير مفصلة ، في حين أن القوانين في  2الإلكترونية 

عالجت هثا الموضوع بدقة بعد أن أدركت أهمية الإعلان في جانب  الإيجابي ، و خطورت  في جانب  السلبي المتمثل بالتضليل 

 .الإعلاني

و ذلك كما ديرل ، وفيما يلي سيتم التطرق لتعريف الإعلان المضلل، و تمييزل عما يشبه  من مصطلحات ، مم إلى معايير تق       

 :يلي 

 تعريم الإشهار المضلل: الفرا لول 

يقصد بالإشهار الخادع الإعلان المتضمن معلومات تدفع المستهلك إلى الوقوع في خلط و خداع فيما تعلق بعناصر أو        

 .و لعل المقصود بالمنتج يشمل السلعة و الخدمة  .للمنتجأوصاف جوهرية 

في جريمة الإعلانات التجارية الواذبة بأن  ايقاع المستهلك بالغلط حول السلعة أو الخدمة موضوع  كما عرف الخداع        

 . 3الإعلان 

                                                             
1
 .80، الأ 8588كترونية ، منشورات زين الحقوقية ، مصر الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإل: موفق حماد عبد (  

 .8581مايو 80، الصادرة في 81، الجريدة الرسمية العدد  8581مايو  85الم رخ في (  2
 .880، الأ، 8000الحماية الجزائية للمستهلك في القوانين الأردنية ، دار النشر العلمي ، الوويت ، : نائل عبد الرحمان صالح (  3
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 .و الملاحظ على هثا التعريف أن  لم يبين أن الوقوع في الغلط يأتي نتيجة بت معلومات كاذبة ، و مضللة        

ل إعلان يتضمن بيانات و إدعاءات كاذبة ، و من شأنها الإيقاع في الغلط ، ك: ) و يعرف الإشهار أو الإعلان المضلل بأن        

 . 1(سواء تعلق الأمر بالموون أو تاري  الاستعمال ، سعر أو شروط البيع المحظورة 

عام ) لان ، طالما أن الإع( شفوية أو مكتوبة) هثا تتوون جريمة الدعاية الواذبة أو الخادعة أيا كانت الدعامة المستعملة       

 .  2، طالما أن الإعلان موج  إلى مستهلكين ، وتم العلم ب   و تلقي ( مهني أو خاالأ)و مصدر الرسالة ( أو خاالأ

الإعلان الثي يقوم المعلن سواء كان تاجرا ، أو مقدم خدمة ، باستخدام : ) أما بالنسبة للإشهار الإلكتروني المضلل فهو      

الخصائص و المميزات الجوهرية للسلعة ، أو الخدمة المعلن ع ها إلكترونيا ، بما ي دي إلى إيقاع ألفاظ ، و عبارات كاذبة حول 

 . 3(المستهلك في خداع إعلاني يدفع  إلى التعاقد أو يزيد من إقبال  على التعاقد 

ريف الإعلان الإلكتروني ، و الثي في الأخير تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري و على غرار باقي التشريعات فقد قام بتع      

كل : ) المتعلق بالتجارة الإلكترونية السالف الثكر على أن   50-81من القانون  0/ 0سمال بالإشهار الإلكتروني من خلال الماد

 (.إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع سلع أو خدمات عن طريق الاتصاكت الإلكترونية 

 تمييز الإشهار المضلل عما اشببه: اي الفرا ال ا

المضلل يتداخل مع مفاهيم أخر تقترب من  كثيرا ، م ها الكثب و الخداع الإعلاني مما يقتض ي  الإشهار نظر لوون              

 .تحديدها بدقة 

 الإشهار المضلل عن الل ص  تمييز : أو 

ء بخلاف ما هو علي  في الواقع ، فالكثب الإعلاني هو إدعاء أو زعم كما هو معلوم فإن الكثب هو الإخبار عن ش ي              

مخالف للحقيقة ، الهدف من  تضليل المستهلك عن طريق  تزييف الحقيقة ، أو إصدار تأكيدات غير صحيحة ، أو غير 

 .مطابقة للواقع ، أو ك يمكن الوفاء  ها من الناحية العملية 

عنصرين أحدهما مضمون كاذب ، و الخر قصد الغح و تزييف الحقيقة ، و يثهب الاتجال  والكثب يحتوي على                

إلى عدم ضرورة أن يوون الإعلان قد تم بسوء نية ليوون مضللا بل يكفي أن يوون  4الغالب في الفق  و القضاء الفرنسيين 

 .المضمون كاذبا بصرف النظر عن حسن نية المعلن أو سوئها 

والكثب قد يوون بعمل إيجابي أو قد يتحقق بموقف سلبي أي بالسووت عن واقعة لو علم  ها المتعاقد  ها لما  أقدم                 

 .على التعاقد

                                                             
 .01، الأ  8580حماية المستهلك الإلكتروني ، دار الجامعة الجديدة ، الطبعة الثانية ، الإسكندرية ، مصر ، : سعيد عدنان خالد كومر (  1
و التوزيع ، بيروت ،  المطول في القانون التجاري ، الجزء الأول ، المجلد الأول ، ترجمة منصور القاض ي ، مجلد الم سسة الجامعية للدراسات و النشر : ريبير لويس فوجال (  2

 .  000الأ  8551لبنان ،
 .05،الأ 8588قية ، بيروت ، لبنان ، التضليل الإعلاني التجاري  و أمرل على المستهلك ، منشورات الحلبي الحقو : بتول صراوة عبادي (  3
 .80المرجع السابق ، الأ  : نقلا عن موفق حمادة عبد .  8010كانون الأول   81في ظل قانون (  4
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و قد عرف التوجي  . أما الإشهار المضلل فهو الإعلان الثي يوون من شأن  خداع المستهلك أو يمكن أن ي دي إلى ذلك               

أي إعلان بأي طريقة كانت يحتوي في طريقة : ) في المادة الثانية من الإعلان المضلل بأن   8010أيلول  85 الأوربي الصادر في

كما نصت المادة الثالثة من  نفس التوجي  المثكور أعلال على أن (. تقديم  على أي تضليل ه كء الثين يصلهم الإعلان 

 .1هرية للسلعة المعلن ع هاالإعلان المضلل يقع بطريق إغفال إحدة الخصائص الجو 

 .وقد استعمل الفق  مصطلحي الإعلان الواذب من جهة ، و الإعلان المضلل كمترادفين رغم ما بي هما من فروق              

   الإشهار ال اذص عن الخداا الإعلااي  تمييز :  انيا

من جهة أخرة هو أن الإعلان الخادع أو المضلل ك  الفرق بين الإشهار الواذب من جهة و الإشهار الخادع المضلل             

 .يتضمن بيانات كاذبة، إك أن  يصاغ في عبارات من شانها أن ت دي إلى خداع المستهلك 

في حين أن الخداع في الإشهار الواذب يوون أكثر وضوحا ، و من مم فإن التضليل الإعلاني أوسع نطاقا من الكثب                 

 .الإعلاني 

 .الاجتماعية  حدا يمس بالعلاقات و إذا كان الدين و الأخلاق يدينان الكثب، فإن القانون ك يحاسب علي  إك إذا بل               

و الحقيقة أن الصدق الوامل قد يوون متعثرا في الإعلان التجاري لأن التاجر المحترف يركز في إعلانات  على الجوانب المشرقة 

دمة محل الإعلان اعتمادا على المبالغة في الوصف ، و المدح الثي يأخث أسلوب الطرافة و الخيال لدفع في السلعة، أو الخ

 . 2المستهلكين للحصول عليها ، و هو مسلك مررر في ضوء طبيعة الإعلان التجاري، و الهدف من  

الإمارة ، حيت أن القانون ك يشمل المستهلك لثلك يجب التمييز بين الكثب و التضليل في الإعلان ، و مجرد المبالغة و        

 .  بالحماية إك من الإعلان المضلل أو الواذب 

و لقاض ي الموضوع تقدير كون الإعلان مضلا  أو ك ، مسترشدا في ذلك بالظروف الملابسة ، و مقافة المجتمع ، و وعي                   

ن عن شراب يتوون من مواد كيميائية على أن  شراب ذو طعم عصير فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أن الإعلا . 

الفواك  يعترر إعلانا صحيحا و لكن  يصير خادعا إذا صاحبت  صورة الفواك  ناضجة ، إذ أن ذلك يدعو المستهلكين إلى 

 .3الاعتقاد بأن الشراب مصنوع من عصير للفواك  ، و ليس ذلك صحيحا 

النقض الفرنسية في حكم آخر إلى أن قيام شركة في إعلاناتها عن حقائب السمسونايت الثي جاء وذهبت محكمة                 

بصورة مباراة كرة قدم بين مجموعة من البلدوزرات  الضخمة و الكرة عبارة عن حقيبة السمسونايت تمر عليها البلدوزرات 

 .4اج عدة مرات ، ولكن الحقيبة تبقى قوية و سليمة دكلة على متنة الإنت

مثل هثا الإعلان ك يعترر مضللا فهو ك يعدو أن يوون نوعا من المبالغة ، و الخيال المقبولين في الحياة التجارية ،                  

 .  وإذا عترر مثل هثا الإعلان مضللا يعني تجرد الجمهور من أدنى درجات الإدرا  و الفطنة 

                                                             
 .88، الأ 8580الجرائم التجارية الإلكترونية و أساليب موافحتها، مكتبة الوفاء القانونية ، الطبعة الأولى ، الإسكندرية ، مصر ، : أمير فرج يوسف  ( 1
2
 .808، الأ 8001ي، حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلا ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العرب: حمد الله محمد عبد الله (  

 .00المرجع السابق ، الأ : بتول صراوة عبادي (  3
 ,800، الأ 8551الدفع بالنقود الإلكترونية ، الماهية و التنظيم ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، : أحمد السيد لبيب إبراهيم (  4
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 ري ضوابط التضليل الإشها: المطلب ال ااي 

نظرا للطبيعة الخاصة للدعاوة المقدمة بمناسبة وقوع المستهلك ضحية الإشهار المضلل، فقد حاول القضاء أن                 

و . يضع ضوابط التي يمكن أن تعترر بمثابة قواعد مابتة من شأنها حسم ما يدخل ، و ما ك يدخل ضمن التضليل الإعلاني 

 :ليا ما يليلعل من أهم الضوابط المعتمدة حا

 .احتواء الإشهار على بيانات و معلومات غير كافية  (8

 .عدم إموانية الررهان الموضوعي على عدم صحة الإشهار ، ولكن  يعطي وعودا من الصعب تحقيقها (8

 .احتواء الإشهار على معلومات وهمية  (0

 .اتصاف الإشهار بأن  صادق في جزء ، و وهمي و كاذب في جزء آخر (0

من الممكن أن تثور بصدد المعايير ، و الضوابط سالفة الثكر ، و تتمثل أن من العسير القول بوجود و الملاحظة التي 

 .إعلان ك تنطبق علي  أحدها 

و مع هثا فإن وجود هثل الضوابط يساعد بصورة إيجابية في تحديد حاكت التضليل الإعلاني ، ذلك من أجل 

علانات عند عرضها على القضاء لغري حسمها ، و تحديد طبيعتها وفق التخفيف من إشوالية التكييف القانوني لهثل الإ 

 .ظروف كل حالة بشول موضوعي 

فالشركة التي تدعي . و على العموم فإن ممة الكثير من الإعلانات التي ينطبق عليها واحد أو أكثر من هثل الضوابط 

ي خمس موان،     فإن مثل هثا الإعلان يتصف باحتوائ  على في إعلاناتها أن الدواء الثي تنتج  مثلا يزيل ألم الأنفلونزا ف

الرغم من التقدم العلمي الكبير الثي يشهدل الطب ، تحقق هثا الأمر الفعال  إذ أن  من غير المتصور على. ذبة معلومات كا

 .   1 في القضاء على المري ذات 

مات و بيانات غير كافية ، أو كاذبة ، أو مبال  فيها ، ك و كبد من الإشارة إلى أن عدم انطباق معيار الاحتواء على معلو 

بل أن العررة في الواقع تتمثل بثكر . يعني أن على المعلن أن يثكر كل كبيرة و صغيرة في الإنتاج أو الخدمات المعلن ع ها 

 .المعلومات التي تمكن المستهلك من الوقوف على حقيقة الش يء الثي يررم التعاقد لأجل 

ن عن كريم بشرة مثلا ضمن المعلن إعلان  عبارة أن هثا الكريم يعيد الشباب ، و يمكن الشخص من ففي إعلا 

و إن استعمل  المستهلك فغن وجه  لن يعرف التجاعيد . استعادة النظارة الطبيعية الضرورية لحيوية البشرة و صحتها 

 .مدة الحياة 

. من الوعد الثي يصعب تحقيق  ، و قياس  موضوعيا يلاحظ أن مثل هثل العبارات ك تخرج عن كونها نوعا 

فينطبق علي  دون أدنى شك معيار عدم إموانية الررهان الموضوعي على صحة الإعلان ، و أن يعطي وعودا يصعب 

 .تحقيقها و مضللة عموما

                                                             
 .800، الأ 8558دولي للبضايع ، دار ال هضة العربية ، مصر ، العقود التجارية الدولية ، دراسة خاصة لعقد البيع ال: محمود سمير الشرقاوي (  1
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و ينطبق على  و يلاحظ أخيرا أن الإعلان قد يوون صادقا و حقيقيا من جانب ، و وهميا و خادعا من جانب آخر ،  

 " .نصف الحقيقة " هثل الصيغة من الإعلان ما يسمى بمعيار 

ففي إعلان لأحد مراكز تعليم اللغات الأجنبية عن استعدادل لتقديم خدمات للجمهور ذلك بتعهدل بتعليم لغة ما  

 .1خلال شهر واحد 

المبادئ العامة لتعلم أية لغة ، لكن  كاذب فيما إن مثل هثا الإعلان صادق من حيت إموانية صياغة الأسس ، و               

حيت أن  من المعروف عمليا أن ذلك يتحقق خلال مدة أقصاها ستة أشهر على . يتعلق بتعليم اللغة خلال شهر واحد 

 .الأقل

قة ، و أيا كان الأمر فإن الوقوف على حقيقة الإعلان الواذب و المضلل ، و أيا كان الأسلوب الثي تتخثل تلك الحقي

 . فإنها تخضع إلى ضابط أو أكثر من الضوابط التي تم عرضها آنفا 

 التضليل الاشهاري أش ال :المطلب ال الث 

و ك يخلو معظمها من . يشهد جمهور المستهلكين ، و على اختلاف شرائحهم إعلانات تجارية تتخث صورا عديدة               

حيت يعري على القضاء الكثير من الدعاوة التي يرفعها المستهلك بسبب الأشرار .  المبالغة التي تقود إلى الإيهام و التضليل

 .المادية و المعنوية التي تترتب من جراء ذلك 

و المراد بالأساليب هنا الشول أو الهيئة التي يظهر  ها الإعلان إلى الجمهور على نحو ي دي إلى الخداع ، و تقرير أمر غير          

 .2و يعد ظهور الإعلان  هثا الشول أو ذا  أسلوبا أو صورة للتضليل  .حقيقي علي   

و أساليب أو صور التضليل في الإعلان أو الإشهار متعددة يتداخل بعضها مع بعض حيت يصبح من العسير حصرها          

 .و مع ذلك فغن الفق  ، و القضاء يعتمد بصورة عامة على ما يلي من هثل الأساليب . بدقة 

 ادعاءات فردية: فرا لول ال

قد تتضمن بعض الرسائل الإعلانية التأكيد على فردية السلعة المعلن ع ها ، و تفوقها او عدم وجود ما يضاهيها بين         

مثيلاتها من المنتوجات ، و قد يوون ذلك غير حقيقي مما يعترر في نهاية الأمر محققا لمستوة معين من الخداع و الاحتيال في 

 .توة الإعلان مح

وكمثال على ذلك فإن  عندما تعلن منشأة تجارية ما عن إنتاج سلعة ، أو تقديم خدمة تتسم بمواصفات خاصة ك تتوفر         

في غيرها ، كما في حالة إعلان مشروع تجاري أن  الوحيد صاحب الامتياز في نوع التجارة التي يزاولها ، و ليس لإنتاج  إنتاج 

 .3التعامل آخر ممامل في 

 .و ليس هو الوحيد المعروي. بينما يتضح بعد ذلك أن أكثر من إنتاج ممامل في السوق يتم تداول  و عرض  للجمهور          

 نوا التجارة: الفرا ال ااي 
                                                             

1
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تجات إلى درجة يتمثل أسلوب نوع التجارة بأن تدعي إحدة المنشآت التجارية ، كثبا ، في إعلانها لنوع من السلع و المن          

 . ارتباط الاسم التجاري الثي تحمل  المنشاة  هثا الإنتاج 

و مثال ذلك ما زعمت  شركة لطحن الحبوب في إعلانها التقليدي عن قيامها بانتهاج أفضل أنواع القمح المزروع بأفضل          

تقوم بالطحن منشأة أخرة غيرها ، و تقوم هي  أماكن البلاد ، مم اتضح أن هثل المنشاة ك تقوم بانتهاج الدقيق المثكور بل

 .فقط بشرائ  من هثل المنشأة الثانية 

( مباشرة ) قيام أحد تجار التجزئة ببيع منتوج معين مستهلا إعلان  بعبارة ر ينطلق علي  هثا الأسلوب أيضا ،و في مثال آخ        

و هو ما يخالف الواقع و . ، أك و هو البيع بالجملة  على قيام هثا التاجر بنشاط تجاري معين يختلف من حيت الطبيعة

 . الحقيقة ، و يدفع بالتالي إلى تسليم الجمهور بانخفاي السعر نظرا لنوع التجارة التي يقوم  ها المعلن

 الإعلانات التلفزيونية: الفرا ال الث 

  ،و العلة في ذلك تعود إلى المنشأة الإعلانية.  يثير نوع الإعلانات التلفزيونية العديد من المشاكل و أوج  النظر المختلفة

و مخريي الإعلان يقعون دائما في إربا  و حرج و حتى في إمارة إشواكت قانونية عند التزامهم بالإعلان عن إنتاج معين لم سسة 

 :تجارية ، لثلك فإن من أوج  هثا الأسلوب  ما يلي

فيتاح للمنتج المثكور الحرية التامة . ة عن سلعة من خلال التلفزيون قيام منتج الإعلان نفس  في الإعلان مباشر : أوك

 .بالتصرف في إبراز مزايا سلعة ، كما يرغب و يشاء دون رقابة 

إن معظم السلع المعلن ع ها  هثل الوسيلة ك تستجيب للمعطيات الفنية الخاصة ل جهزة التي تبت الإعلان : مانيا

 .تلك السلع بالصورة التي يجب أن تظهر  ها 

استخدام المعلن نماذج زائفة للسلع ، لغري إبراز مزايا تفوق السلعة على غيرها ، حتى ولو بين المخرج الإعلاني : مالثا

و يظهر هثا جليا في إعلان قامت ب  شركة تجارية .أن  قد استعمل تصميما غير حقيقي فإن الإعلان مع ذلك يبقى مضللا 

 .يا كانت درجة خشونتها منتجة لكريم تلطيف البشرة أ

و تحقيقا لثلك الغري اعتمدت الشركة المثكورة نموذجا إعلانيا يقوم على استخدام الكريم على ورق مقوة مطلي 

 . بمادة كصقة وضع عليها حبات من الرمل على نحو يظهر فعالية المادة في إحداث الأمر المعلن عن 

ن المثكور باعتبارل خادعا و مضللا للجمهور ، لأن  لم يرد في  أن  تم بيد أن الشركة المنافسة اعترضت على الإعلا   

هثا و يندرج تحت هثا الأسلوب أيضا الإعلانات التي تصور السلعة بأكرر من . استخدام نموذج زائف ، وليس ورقا حقيقيا 

 .1 جمها الحقيقي و الطبيعي 

 شهادات الخبراء و المختةين: الفرا الرابع 
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التجارية المعلنة نجوم المجتمع في الأدب و العلم و الرياضة و غير ذلك ، ليقروا بصحة ما ورد في  تستغل المنشآت

 .إعلان معين عن المنتجات و الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت

  حيت يدعي ه كء بأن ما تم الإعلان عن  هو الأجود ، و أن  يعكس اختيارهم المفضل لها كمحاولة لإضفاء قدر أكرر من

و كثلك الحال مع الخرراء و المختصين الثين ي كدون بصفتهم من الثقات صحة تفاصيل . المصداقية على الرسالة الإعلانية 

 .1إعلان ما من خلال التجربة الشخصية للإنتاج المعلن عن 

ت من بيانات عن منتوج و على ما يبدو أن مثل هثا الفعل ينطوي على درجة من الخطورة لأن ما يصرح ب  الخرراء بالثا     

 .معين يوون بالضرورة محل اعتبار لدة الجمهور 

و تلافيا لهثل الخطورة ، و حماية لجمهور المستهلكين فإن  يجب وجوب تدخل الجهات المس ولة من خلال مراقبتها على       

المس ولية الواملة ، مع تحديد مثل هثل الشهادات ، ذلك من أجل منع مثل هثل الغعلانات و إيقافها ، و تحميل المعلن 

 .العقوبات الرادعة 

و بعد . ففي قضية ادعى فيها أحد مشاهير المطربين استخدام أبنائ  لمنتوج يعود لم سسة تجارية ذات شهرة عالمية واسعة        

 .ذلك اعترف ه كء في لقاء متلفز عدم صحة ما صرح ب  والدهم ، و أنهم لم يستخدموا المنتوج إطلاقا 

لهثا فإن إقرار المشاهير و الخرراء جودة سلعة ما عن طريق الإعلان مع عدم استعمالهم ل  يعد صورة من صور الخداع و       

 .   التحايل و التضليل ، وبالأخص بعد شووة الجمهور من أضرار الإعلانات

 الاستخدامات اللفظية المضللة للأسعار: الفرا الخامس 

" أحيانا ألفاظا معينة ذات مدلول خاالأ هدف  تنشيط إنتاجهم ، كاستعمالهم مصطلحات مثل يستخدم المعلنون      

 .و ك بأس في استخدام مثل هثل الألفاظ ما لم تتجاوز الحقيقة " . مجاني" أو " تخفيضات

ن ممن السلعة سيزيد أو أن  يعني أ. لكن كبد من الإشارة إلى أن هنا  حاكت يوون فيها التخفيض وهميا، غير حقيقي       

 .في المستقبل ، و بالتالي فإن سعرها الحالي سيمثل تخفيضا أو قريبا من المجانية 

إن مثل هثل الافتراضات تعد في واقع الحال تضليلا إعلانيا للمستهلك من جانب ، فضلا عما يخلف  من أمار تنافسية       

 .ضارة على الم سسات التجارية و الصناعية من جانب آخر

لأنها ادعت أن  مقابل كل وعاء من الأصباغ التي يشتريها المستهلك   2و تطبيقا لثلك أعترر إعلان شركة أصباغ مضللا      

يمنح المشتري وعاء مجانا آخر من نفس النوع ، و لم تقم الشركة ببيع أوعية أصباغ على انفراد ، بل كانت تبيع كل ملامة 

و قد تميز الإعلان بألفاظ . يكن هنا  ممة وعاء مان مجاني قد تم منح  لأحد المشترين مطلقا فلم. أوعية معا ، و برباط واحد 

 .مبهمة ، أو غامضة حول الأسعار يصل إلى النصف مثلا

                                                             
1
 ,801المرجع السابق الأ: السيد لبيب إبراهيم  أحمد(  
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و تنطوي تحت هثا الأسلوب في الواقع الكثير من الدعوة الإعلانية التي تحاول الترويج لصنف عن طريق تخفيض         

مم يتم تحويل  إلى أصناف مرتفعة الأسعار ب جة أن المخزون من السلعة . المستهلك إلى التعاقد و الشراءسعرل بقصد جلب 

 . 1المعلن ع ها قد نفث

 أساليب حماية المستهلك من الإشهار المضلل: المبحث ال ااي 

، بل تمتد لتشمل الحياة  إن آمار التضليل الإعلاني ك تقتصر على ما يلحق المستهلك من أضرار تصيب   خصيا       

الاقتصادية للمجتمع بأسرل لثلك فإن القوانين المقارنة لمعظم الدول تثهب إلى عد التضليل جريمة معاقبا عليها في القوانين 

 .الجزائية فضلا عن الحماية المدنية 

تهلكين ، فالمورد ك يرتبط مع المستهلكين و في المرحلة السابقة للتعاقد فإن  ك يتصور وجود عقد بين المورد و جمهور المس       

بأية رابطة عقدية ، و من مم فإن أخطاء المعلن التي تصدر خلال هثل المرحلة متى سببت ضررا فإنها تثير المس ولية 

 .التقصيرية 

ي إلزام المعلن بتنفيث أما فيما يتعلق بحماية المستهلك من آمار التضليل الإعلاني بعد إبرام العقد ، فإن جوهرها يكمن ف       

التزامات  الواردة في الإعلان ، متى كان ذلك ممكنا ، أو إعادة الحال إلى ما كان علي  قبل ذلك ، إذا كان ذلك متاحا ، أو 

 . 2الحكم بالتعويض في غير هاتين الحالتين إن كان لثلك  مقتض ى

طلب أول ، و إلى التغرير مع الغرن في مطلب مان ، و أخيرا إلى بناء على ما تقدم سيتم التطرق إلى تنفيث الالتزام في م        

 . التعويض في مطلب مالت

 تنفي  الالتزام العي ي: المطلب لول 

إذا أعلن التاجر المحترف عرر الانترنت عن سلعة ، أو خدمة معينة لغري التعاقد عليها ، و قبل المستهلك هثا العري ،          

اجر المحترف عن تنفيث التزام  ، و ذلك بتسليم ش يء من النوع ذات  الثي تضمن  الإعلان التجاري ، و و بعد ذلك امتنع الت

على تنفيث التزامات  عينيا متى كان ذلك ( المعلن ، أو المورد  في هثل الحالة) ذلك طبقا للقواعد العامة التي تقرر إجبار المدين 

جاز للمستهلك ضحية التضليل الإعلاني أن يحصل على ش يء من النوع ذات  على  ممكنا ، فإذا لم يقم المعلن بتنفيث التزام 

 .نفقة التاجر المعلن 

، و أساس التزام المعلن في ( أي التنفيث بمقابل إن كان لثلك مقتض ى) فضلا عن ذلك فإن ل  مطالبة المعلن بالتعويض          

العناصر الجوهرية للعقد ، و انعقاد العقد إذا صادف هثا الإيجاب قبول تنفيث التزام  هو اعتبار الإعلان إيجابيا متى تضمن 

 . 3مطابق 

وعلى كل فإن  لن أطيل في الحديت عن تنفيث الالتزام العيني ، و ذلك كون عقود التجارة الالكترونية ك تختلف في        

و ( كما سبقت الإشارة إلي  ) الوسيلة الإلكترونية جوهرها عن العقود التقليدية ، إك من حيت الوسيلة التي تتم  ها ، و هي 

                                                             
1
 .808الأ . 8550إبرام العقد الإلكتروني ، دار ال هضة العربية ، القاهرة ، مصر ، : بد التواب محمد ب جت أحمد ع(  

 .00المرجع السابق ، الأ  : موفق حمادة عبد (  2
 .01المرجع السابق ، الأ : بتول صراوة عبادي (  3



 بن بريح أمال، روابح الهام شهرزاد                                                                                                                            حماية المستهلك من الإشهار التضليلية  

 

- 631 

- 

 .8588جوان  81، يوم  -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي الملتقى الدولي حول 

 

من مم فإن القواعد المطبقة عن تنفيث الالتزام العيني في العقود التقليدية تنطبق على  التاجر المحترف في تنفيث التزام  

 .العيني اتجال المستهلك ، و هثا سواء كان هثا الأخير إلكتروني ، أو عادي 

 

 ر مع الغبنالتغري: المطلب ال ااي 

يمكن حماية المستهلك من الإعلان المضلل استنادا إلى القواعد العامة التي تجيز وقف العقد للتغرير مع الغرن في القانون         

 .متى توافرت شروط  ، أو طلب إبطال العقد للتدليس 

ل طرق احتيالية بقصد إيقاع المتعاقد الخر و التدليس هو ما يطلق علي  بالتدليس في الفق  الغربي ، و يقصد ب  استعما       

 .1في غلط يدفع  إلى التعاقد 

و التغرير هو أكثر عيوب الإرادة شيوعا في العقود المررمة عرر الانترنت ، و يتحقق التغرير باستعمال أساليب احتيالية          

 .حتى بوصفها تظهر السلعة على غير مظهرها باستغلال تقنيات الحاسوب الإلكتروني ، او 

أما الغرن فهو عدم التعادل بين ما يأخثل المتعاقد ، و ما يعطي  ، و إذا كانت التشريعات الغربية ، و معظم التشريعات        

العربية، وم ها الجزائري تثهب إلى اعتبار التدليس عيبا مستقلا من عيوب الإرادة ، فإن هنا  من خالف ذلك ، كالمشرع 

ي خالف هثل التشريعات ، و جرة على ن   الفق  الإسلامي في اشتراط اقتران الغرن بالتغرير حتى يعد عيبا العراقي مثلا الث

 .   2من عيوب الإرادة ، فالغرن وحدل ك يمنع من نفاذ العقد ما دام لم يصحب  تغرير

 بد من استعمال طرق احتيالية ، و أن و لوي توون دعوة التغرير مع الغرن منتجة ، فلا بد من توافر شروط التغرير إذ ك       

توون هثل الطرق دافعة إلى التعاقد ، و أن يوون التغرير صادرا من أحد المتعاقدين ،  أو أن يوون على علم ب  ، و فيما يلي 

 .عري لول هثل الحاكت 

 استعمال طرق احتيالية: الفرا لول 

 .ن يستخدمها بعنصرين أحدهما مادي ، و آخر معنوي تتمثل الطرق الاحتيالية التي يمكن للمورد أ       

فبالنسبة للعنصر المادي للاحتيال، فالمقصود ب  الوسائل و لطرق الاحتيالية التي قد توون مادية ، أو غير مادية ، و 

أجل التغرير  التي تستهدف التأمير على إرادة المستهلك من أجل دفع  إلى التعاقد ، و يأتي في مقدمة هثل الوسائل الكثب من

 .بالمتعاقد 

و يمكن القول بشول عام بأن التغرير مع الغرن هو من أكثر عيوب الإرادة شيوعا في العقود المررمة عرر شبكة الانترنت ،        

ة فالمستهلك ك يوون أمام  إك جهاز الحاسوب الإلكتروني ، و ما يقدم  ل  التاجر المحترف من معلومات في الإعلان عن السلع

أو الخدمة التي يريد الحصول عليها ، أو مواصفاتها ، أو كل ما يتعلق  ها ، و ينبقي أن توون هثل المعلومات دقيقة لثا فإن 

 .مجرد الكثب يعد وسيلة احتيالية ، و يعد التغرير واقعا

                                                             
 .800المرجع السابق ،  الأ: محمود سمير الشرقاوي (  1
 .801، الأ 8008رية العامة للالتزامات في القانون المدني ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ،العراق ، منثر الفضل ، النظ(  2
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تطيع المستعمل و في قضية تتلخص وقايعها أن شركة أعلنت عن ملكيتها لحاسوب ذي كفاءة عالية ، بحيت يس      

استخدام  لغري الررمجة بعد التدريب لمدة أسبوعين فقط دون اللجوء إلى مررمج مختص ، و أن كفاءت  ك تتطلب شراء 

برنامج تشغيل أو غيرل باختصار فقد أظهر الإعلان الحاسوب و كأن  مورة في عالم المعلوماتية ، و قد قام المستفيد بشرائ  و 

 . 1 يختلف عن غيرل ، فهو يحتاج إلى برنامج تشغيل ، و إلى مررمج لتنظيم  مثل  مثل غيرل استخدام  مم تبين ان  ك 

قد فويئ ( المشتري ) فقام هثا المشتري برفع دعوة ضد هثل الشركة ، و قد قضت محكمة استئناف باريس بأن المدعى 

دليس و تصرف معيب ، مما يستوجب بعدم كفاءة الحاسوب ، و أن ما ذكر في الإعلان هو كثب ، لهثا فهو ضحية ت

 .استحقاق  للتعويض 

أما فيما يتعلق بالسووت أو الكتمان في الإعلان التجاري ، و ما إذا كان يعد تغريرا أم ك ا فالواقع أن التغرير يوون 

جل دفع  للتعاقد حاصلا في أية حالة أو أمر يوون الإفضاء ب  واجبا للمستهلك ، و لكن التاجر المحترف يمتنع عن ذلك من أ
2 . 

و يقوم هثا الحكم على مبادئ القواعد العامة التي تقض ي بعدم جواز الغح متى ظهر من ظروف التعاقد ، أو طبيعت  

أنم أمرا هاما ي مر بالتعاقد إلى درجة كبيرة ، و يدر  المعلن خطرل ، و يعرف أن المستهلك يجهل  ، و مع ذلك يكتم  عن  

 .قد فيحمل  بثلك على التعا

و في هثا الصدد فقد حرالأ المشرع الجزائري على أن يوون الإعلان واضحا ، و غير مبهما ، حماية للمستهلك الالكتروني 

المتعلق بالتجارة الإلكترونية المثكور سابقا ، و التي  50-81قانون من  05/0من التضليل و الخداع ، و هثا من خلال المادة 

أن جميع الشروط الزاجب استيفاسها للاستفادة من العري التجاري ، ليست مضللة و ك  التأكد من: ) ... تنص على أن  

 (.غامضة 

و يعترر تدليسا السووت عمدا عن : ) ... من  ، حيت نص  80/8و قد أشار لهثا الحكم القانون المدني المصري في المادة 

 (.و علم تلك الواقعة أو هثل الملابسة واقعة أو ملابسة إذا مبت أن المدلس علي   ما كان ليررم العقد ل

فهو يتمثل في نية التضليل للوصول إلى غري غير مشروع ، فالمبالغة في وصف مزايا : أما العنصر المعنوي للاحتيال

منتوج ، و إضفاء أحسن الأوصاف  على الخدمة ك يعد تغريرا إذا تم بنية الترويج ، أما إذا صدر بنية التضليل عن طريق 

 .3المستهلك بأمور ليس لها وجود أصلا فإن هثا الأمر يعد تغريرا  إيهام

 أن يلون التغرير دافعا إلى التعاقد :الفرا ال ااي 

يجب أن يوون التغرير دافعا إلى التعاقد ، و قاض ي الموضوع هو الثي يبت فيما إذا كان ما تضمن  الإعلان من الكثب و 

 .للتعاقد التضليل هو الثي غرر بالمستهلك و دفع  

                                                             
 .800المرجع السابق الأ: أحمد السيد لبيب إبراهيم (  1
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هثا و يميز الفق  التقليدي بين التغرير الدافع ، و التغرير غير الدافع ، فالأول يعطي المتعاقد طلب وقف العقد أو 

 .نقص  على حسب القوانين ، فالأول يعطي المتعاقد طلب وقف العقد ، أو نقض  على حسب القوانين 

يقتصر أمر على قبول العقد بشروط أشد مما كان يرضال  أما الثاني فإن  ك يحمل الشخص على التعاقد ، و إنما

) المتعاقد لو علم بحقيقة الأمر ، لثا فهو ك يعيب الإرادة ، و إنما يقتصر أمرل على طلب التعويض عما أصاب المغرر ب  

 .1من أضرار( المستهلك 

إما أن توون سليمة خالية من العيوب ، فينعقد  و الحقيقة أن هثل التفرقة بين نوعي التغرير محل نقد كبير لأن الإرادة      

 .العقد صحيحا ، و إما أن توون مضلل  لأن التغرير يعد واقعا إذا كان دافعا إلى التعاقد أو إلى قبول  بشروط أشهد 

 اتةال التغرير بعلم المعلن: الفرا ال الث

التاجر ) لن أو أن يوون عالما ب  إذا صدر من الغير ، فالمعلن اتصال التغرير بعلم المعلن هو أن يوون التغرير صادرا من المع      

يضمن صي  التغرير إذا كان صادرا من  ، أما إذا صدرت من مكتب الإعلان ، و علم ب  المعلن أو كان بإموان  أن ( أو المورد 

علن على علة وفق دعوة يعلم ب  ، فمن حق المستهلك المغرر ب  إذا لحق  غرن فاحح من هثا التعاقد أن يرجع على الم

 .التغرير مع الغرن 

فالحكم هو نفاذ ( مكتب الإعلان ) أما إذا لم يكن المعلن يعلم بالتغرير و ليس بإموان  أن يعلم ب  عند صدورل من الغير        

 .العقد المررم بين المعلن و المستهلك ، و لكن يوون للمستهلك حق الرجوع على الغير 

ما إذا اقترن التغرير بالغرن كان العقد موقوفا ، و للمستهلك إما نقض  ، أو إجازت  حسبما تقض ي ب  مصلحت  و في حالة        

 .خلال مدة ملامة أشهر من الوقت الثي ينكشف في  التغرير 

أنها تفتري وجود و يمكن القول أن دعوة التغرير مع الغرن محدودة الفعالية في مجال الإعلانات الواذبة ، أو المضللة إذ       

،و أن يوون التضليل الدافع إلى ( التاجر أو المورد ) عقد بين التاجر المحترف و المستهلك ، كثلك اتصال التغرير بعلم المعلن 

 .   2التعاقد قد تم بسوء نية

الإعلاني بغض النظر و خلافا لما استقر علي  الفق  و القضاء ، ك سيما في فرنسا ، من أن المعلن مس ول عن التضليل      

 . 3عن حسن نيت  ، أو سوءها ، و هو تطور مهم ك يجوز النووالأ     عن  

و كلها مسائل قد يوون ( المغرر ب  ) و بعد تحقق كل شروط التغرير يجب أن يقترن التغرير بغرن فاحح أصاب المستهلك       

ء ، و هو وقف العقد ، أو إبطال  بحسب اختلاف القوانين قد من الصعب إمباتها ، و حتى على فري إموانية إمباتها فإن الجزا

ك يتناسب و مصلحة المستهلك الثي يتولف النفقات ، و الجهد ، و الوقت في رفع الدعوة الفردية ، و يصطدم بعدد من 

 .   العقبات النفسية ، و الإجرائية في مواجهة المعلن ، و هو الطرف القوي في العلاقة التعاقدية 

 التعويي: طلب ال الثالم
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إن وصف الإعلان التجاري بالتضليل يعني فيما يعني  وجود خطأ من جانب المعلن يتضمن سعي هثا الأخير إلى خداع        

و غالبا ما توون هثل . المستهلك و تضليل  ، و ذلك من خلال عمل  على إبراز صفة أو أكثر في السلعة ، أو الخدمة المعلن ع ها 

ية بالنسبة للمستهلك بحيت تدفع  إلى التعاقد معتقدا أنها تلبي حاجت  التي يرمي إليها ، و الحقيقة خلاف ذلك الصفة جوهر 
1. 

المتعلق بالتجارة الإلكترونية المثكور سابقا على  50-81قانون   05/0لثلك فقد حرالأ المشرع الجزائري من خلال المادة            

بوضوح ، حيت تظهر للمستهلك  إذا ما كان العري التجاري يشمل تخفيضا أو أن  يشمل أن تحدد الإعلانات الإلكترونية 

موافآت أو أن  يخص تقديم هدايا ، كما يجب أن يتم تحديد ما إذا كان هثا العري تجاريا ، أو أن  تنافسيا ، أو يقصد من 

 .ورائ   الترويج للسلعة أو الخدمة المقدمة 

ا الاختلاف بين حقيقة مقومات السلعة أو الخدمة ، وبين الصورة المعلن ع ها إلحاق الضرر و يترتب على وجود هث        

 .2بالمستهلك بما يحقق شروط قيام مس ولية المعلن فيوون للمستهلك في الحالة هثل الحق في طلب التعويض

الالتزام التعاقدي ، أو دعوة التغرير مع و طلب التعويض على هثا النحو يتم استقلاك ، و دون تداخل مع دعوة تنفيث          

، حيت أن لول من هاتين الدعويين نطاقها الخاالأ من حيت الشروط و الأهداف ، فهو مكنة أعطاها ( التدليس) الغرن

القانون للمستهلك يستطيع بمقتضاها جرر الأضرار الواقعة علي  كأمر لدخول  في علاقة مع المعلن اتسمت منث بدايتها 

 .3التضليل من جانب المعلن بالكثب و 

فبالنسبة لدعوة تنفيث الالتزام التعاقدي فإن المشرع احتفظ للمستهلك بحق  في المطالبة بالتعويض متى كان ل         

 .مقتض ى 

   و بالنسبة لدعوة التغرير فإن  يجوز للمغرر ب  أن يرفع دعوة للمطالبة بتعويض الأضرار المترتبة على استعمال المعلن     

 .لوسائل احتيالية حتى إذا كانت غير جسيمة استنادا لقواعد المس ولية التقصيرية 

إن استجابة القضاء لطلب المستهلك بالتعويض متى تحققت شروط  ، إنما هو أمر تتوافل في  جوانب حمايت  القانونية         

ام  التعاقدي الحق في إجبار المعلن على تنفيث التزام  من أضرار الإعلان التجاري المضلل ، فبينما تمنح  دعوة تنفيث الالتز 

عينا أو بمقابل ، تمنح  دعوة التغرير مع الغرن الحق في طلب وقف العقد نجد أن دعوة التعويض تعمل على جرر الضرر 

 . الواقع علي  جراء صدور مثل هثا الإعلان 

و المثكور سابقا ،  المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81قانون  من 05هثا و قد أقر المشرع الجزائري من خلال المادة         

دج ، و هثا دون المساس  055.555دج إلى 05.555بغرامة من  00،  08،  08، 05معاقبة كل من يخالف أحوام المواد 

 .بحقوق الضحايا فيما يخص التعويض عما لحقهم من جراء الإعلان المضلل 

 :خاتمة
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أن ازدهار التجارة الالكترونية و نموها ، إنما يتوقف على مدة وضوح النظام القانوني للتجارة مما ك شك في         

 .الإلكترونية ، و قدرت  على توفير الثقة للمتعاملين ب  بصفة عامة ، و للمستهلك بصفة خاصة 

ية المستهلك في نطاق هثا التعاقد ، فالتعاقد الإلكتروني هو ميدان تتعدد في  وسائل الغح ، و الخداع ، لثلك يجب حما      

 .  كسيما و إننا في الجزائر و الدول النامية بشول عام ، أطراف في عملية تبادل السلع و الخدمات ، و لو بصفة مستهلكين 

 :ي وعلى ضوء ما تقدم دراست  من خلال هثل الورقة البحثية تم التوصل إلى بعض التوصيات التي يمكن إيجازها في الت     

   نقترح . من أجل الارتفاع بأخلاقيات العمل الإشهاري ، و بغية الحصول على إشهار تجاري يحقق الغري المبتقى من

تشكيل م سسة خاصة بالرقابة على الإشهار ، على أن يجري تحديد مهامها عن طريق نظامها الداخلي ، الثي يجعل 

 .  دة المواتب الإعلانية في تحقيق ذلك هدف  الأساس ي تطوير الإعلان في الجزائر ،   و مساع

  المثكور سابقا غير ردعي  50-81إن الجزاء المقرر لمخالفة مبادئ الإشهار الالكتروني من خلال قانون التجارة الالكترونية

، مقارنة بالأرباح التي تعود على المورد من وراء الإشهار المضلل، و الخادع و الثي يقابل  ضرر كبير للمستهلك 

 . لبسيط الثي صدق هثا الإعلان ا

و تجدر الإشارة هنا إلى أن الأفضل أن يراعى في هثا القانون . لثلك نقترح تقرير جزاء جنايي كاف لردع التضليل الإشهاري 

المبادئ العامة و الخاصة المقررة من أجل حماية المستهلك ، بالإضافة إلى الاستفادة من القوانين المتعلقة بالإعلان في 

 .  ض الدول التي سبقتنا في طرح هثا الموضوعبع

  بوضع قانون نموذيي في موضوع حماية ( اليونيسترال) التوصية بقيام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

المتعلق بحماية المستهلكين في  01المستهلك الإلكتروني ، و يستعين في ذلك بالتوجيهات الأوربية ، و خصوصا توجي  

ومن مم تقوم العديد من الدول و من بي ها الجزائر بنقل أحوام هثا القانون النموذيي إلى قواني ها , اقد عن بعد التع

و ذلك لوي تتوحد قواعد . و من  يستفيد من هثا القانون أكرر عدد من المستهلكين على مستوة العالم .الداخلية 

 .حماية المستهلك الالكتروني عالميا

 :قائمة المراجع 
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 علان المةرفي عبر تقنية العرض المسبس للقرض ودوره في تبةير المستهلك المقترض الإ 

  -دراسة مقارنة-

Bank advertising through the loan pre-offer technology and its role in 

enlightening the borrowing consumer 

-A comparative study- 

 

 
 نجيبة  طبوشكري/ د. ط

 ،جيجل–جامعة محمد الصديق بن يحي 

@ gmail.com bouchekritnadjiba18 

 : ملخص

ول خاالأ أهمية خاصة في الحياة الاقتصادية بالنظر لدورل الكبير في يحتل الإعلان التجاري بشول عام والمصرفي بش

الترويج لمنتجاتها المختلفة وبغري –جعلت البنو  والم سسات المالية حريصة أهمية  جدب العملاء واستمالة المستهلكين،

ئن، غير أن احتمال انطواء علانية بغية استقطاب العدد الأكرر من الزباإعلى الدخول في حملات –ما القري المصرفي كسيا 

عن منح قروي إلى الإعلان علان المصرفي على جانب من الخداع والاحتيال أمر وارد ويتحقق ذلك بأن يعمد المصرف الإ 

 .غير حقيقيةبمواصفات مغرية 

مقتض ى إقامة التوزان بين حتمية الإعلان المصرفي بالنسبة للمستهلك وخطورت  في نفس الوقت استدعى التدخل 

يبحت الموضوع في دور هثل التقنية في بتبصر المقتري عرر تقنية العري المسبق للقري،  الالتزام من خلال فري لتشريعيا

  .توفير حماية للمستهلك المقتري في القانون الجزائري والمقارن 

 .م سسات الإقراي،  كالمقتري المستهل، القري المصرفي، العري المسبق للقري، بالتبصير الالتزام: ال لمات المفتاحية

 

Abstract: 

Commercial advertising in general and banking in particular occupies a special importance in 

economic life in view of its great role in attracting customers and wooing consumers, an importance that 

made banks and financial institutions keen - and for the purpose of promoting their various products, 

especially bank loan - to engage in advertising campaigns in order to attract the largest number of 

customers, other than The possibility of bank advertising being deceptive and fraudulent is a possibility, 

and this is achieved by announcing the granting of loans with unreal attractive specifications. 

The requirement to establish a balance between the inevitability of banking advertising for the 

consumer and its danger at the same time necessitated legislative intervention by imposing commitment 

to the borrower’s insight through the technique of advance offer of the loan. 

Keywords: Insight commitment, advance loan offer, bank loan, consumer borrower, lending 

institutions. 
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 : مقدمة

غري تلبية مختلف المتطلبات خاصة الأساسية م ها قد يضطر المستهلك للدخول في رحلة بحت عن أفضل الخيارات ب

المتاحة لإشباع حاجات  وهو أمر ك يخلوا من الصعوبة فيما يتعلق تحديد هثا الأفضل، وهثا بالنظر إلى جهل المستهلك في 

 فضل بالنسبة إلي ، لهثل الأسباب وغيرها يتوج  المستهلك في أغلب الأحيان الغالب بالطريقة التي ينبقي اتباعها في تحديد الأ 

 . مها المتدخلون في مختلف المجاكتنحو الاعتماد على الإعلانات التي يقدا 

فالإعلان التجاري  هثل الصفة إذن يحتل أهمية بالغة باعتبارل من أهم وسائل إمارة الطلب على السلع والخدمات في  

سابقة على التعاقد، أهمية يبدو أن  قد أدركها جيدا المنتجون في المجاكت المختلفة  ومن بي ها المجال المصرفي حيت المرحلة ال

تعتمد البنو  والم سسات المالية كثلك وبغري الترويج لمنتوج أو خدمة جديدة على طريقة الإعلان المصرفي وبول الوسائل 

اعة من طرف الجمهور، الأمر الثي يترتب عن  في ال هاية الاقبال المتزايد على هثا المتاحة على نحو ي دي الى تقبل جيد وقن

 . المنتوج أو الخدمة موضوع الإعلان

غير أن احتمال خروج الإعلان التجاري بشول عام والمصرفي بشول خاالأ عن الأطر القانونية المسموحة أمر وارد جدا 

ساس ي تحقيق الربح، لهثا يمكن تصور أن يوون الإعلان مبال  في  أو كاذب على اعتبار الم سسات المصرفية تاجر هدفها الأ 

ل إلى مصدر خطورة ومضلل أو يهدف إلى تحقيق الربح الفاحح على حساب مصلحة المستهلك أو المصلحة العامة، فيتحوا 

ي نفس الوقت الأكثر خطورة العملية الأهم وفعلى المستهلك خاصة تلك الإعلانات المتعلقة بالقروي المصرفية التي تعترر 

 .بالنسبة للزبائن

تأسيسا على ذلك عمدت التشريعات المختلفة إلى تخصيص الإعلان التجاري والمصرفي بتنظيمات خاصة في ضوء 

لزامية تبصير المستهلك وجعل حق  في الإعلام حقا أساسيا قرار إتعاظم الحاجة إلى حماية المستهلك من أضرارل ، حيت تم إ

 .جسد وفي مجال الإقراي  عرر تقنية العري المسبق للقريوالتي تت

م يبدو أنا   الموضوع في غاية من الأهمية والتي تنبع من أهمية الإعلان المصرفي بالنسبة للم سسات  على ضوء ما تقدا

ير أنا  ول سباب المصرفية في الترويج لخدماتها المختلفة، وبالنسبة لجمهور المستهلكين من خلال تعريفهم  هثل الخدمات، غ

باعتبار القانون قد ألزم هثل  ،السابق الإشارة إليها يبقى توجي  هثل الإعلانات عرر تقنية العري المسبق أمر أكثر من ضروري 

نها أن المقدمة والتي من شأالهيئات بتضمين هثل العروي لول البيانات والمعطيات اللازمة والوافية عن السلعة أو الخدمة 

 .سليم  قادر على تووين إرادة متنورة وهي بصدد الاقبال على إبرام عقد القري المصرفيتخلق تفكير 

  :تهدف الدراسة إلى

محاولة الالمام ببعض الجوانب المهمة للإعلان المصرفي من خلال تبيان أهميت  خاصة بالنسبة للمستهلك وفي نفس -

   لي لنسبة إرة التي يمكن أن يشولها باالوقت إبراز مختلف مواطن الخطو 

إبراز موانة العري المسبق للقري كتقنية جديدة فري من خلال  المشرع الجزائري والمقارن قيودا ذات طبيعة -

   خاصة تساهم في مجملها في تبصير المستهلك من خلال توفير المعلومة الحقيقية والصادقة
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لال المقارنة بما هو مكراس في التشريعات المقارنة استخلاالأ مدة توفيق المشرع الجزائري في تنظيم  لهثل التقنية من خ-

 .خاصة المشرع المغربي والفرنس ي

قراي في اقناع الجمهور بفعل طغيان وسائل الاشهار التقليدية لكبيرة التي تتمتع  ها م سسات الإالقدرة ا إنا    

 ،يان بالنسبة للزبون من جهة أخرة من جهة والخطورة التي يمكن أن يشولها في بعض الأحوالحديثة وتوظيفها لفائدتها 

رر تقنية العري المسبق للقري في يدفعنا نحو المعالجة القانونية لهثا الجدل من خلال البحت في دور الالتزام بالتبصير ع

ضفاء حماية قانونية للمستهلك المقتري وذلك في ضوء أحوام القانون الجزائري والمقارنا، وهثا باعتماد من   تحليلي إ

ها الالتزام بالتبصير بغري الوقوف عند الموانة التي يحتل ،ن للنصوالأ القانونية البنكية والأخرة ذات الصلة بالموضوعمقار 

  .ليةعرر هثل ال

علان همية الإ براز أالأمر إلمام بمختلف جوانب الموضوع يقتض ي المطروحة أعلال ومحاولة الإ ةللإجابة على الإشوالي 

بسبب احتمال وفي نفس الوقت التوقف عند الخطورة التي يمكن أن يشولها علي   ،للمستهلك المصرفي وحتميت  بالنسبة

ول سباب المثكورة ولمقتضيات حماية المستهلك المقتري  (المبحث لول )علان على جانب مظلل أو مخادع الإ نطواء هثا ا

قراي بتقديم عري مسبق م سسات الإام علانات المصرفية من خلال إلز توجي  الإ الأمر التدخل التشريعي ل استدعى 

 .(المبحث ال ااي) وتمكن  من الحصول على المعلومة الصادقة ن  تعزيز المعرفة الموضوعية لهثا الأخير أمن شللزبون 

 بين الحتمية والخطورة-علان المةرفي والمستهلك المقترض الإ : لول  المبحث

في يجعل  يلجأ  لي  وهو مابالنسبة إلى البحت عن الأفضل م ها إا قد تقود المتطلبات التي يسعى المستهلك  لتحقيقه

وعرر كل الوسائل المتوفرة لديها كما هو الوضع بالنسبة  ،علاناتمن خلال الإ لي  لى ما يقوم المنتجون بالترويج إالغالب إ

والمنتوجات خاصة  علانية بغية إعلام الجمهور عن مختلف الخدماتت المصرفية، والتي تدخل في حملات إللم سسا

لى الغاية ومن جهة أخرة وبالنظر إ ،(المطلب لول )علان بالنسبة للمستهلك من جهة ديدة م ها، ومن هنا تررز ضرورة الإ الج

قد تطال هثل  ،لى أساليب غير مشروعةا وهي الربح فيتصور أن تلجأ إلى تحقيقهلمعروفة التي تسعى هثل الم سسات إا

 .(المطلب ال ااي)صدر خطورة بالنسبة ل  علانات فيصبح يشول مالإ 

 علان المةرفي بالنسبة للمستهلك المقترضضرورة الإ : ول ل  المطلب

ي وسيلة من قابل للتعامل القانوني لقاء أجر معلوم بواسطة أ ءعلان بشول عام هو ذلك العري المغري  لش يالإ 

علان التجاري الأكثر أهمية ويعترر الإ  ،1ستغلال  أو ممارست بشرائ  أو استعمال  أو ا ءبغية تقبل هثا الش يوسائل الإعلان، 

ومزياها  و خدمة ما عن طريق اظهار محاس هاايصال العلم والمعرفة حول منتج أ   كل اخبار تجاري غايت وانتشارا ويعراف بأنا 

ليها دون قبال عادة الإعلى المنتجات والخدمات بزيينعكس ايجابيا  ،لى خلق تقبل جيد من قبل الجمهور على نحو ي دي إ

   .2علانية معينةقصر الأخبار على وسيلة إ

                                                             
 .05الأ  ،1998،مصر  ،دار ال هضة العربية ،علانات التجارية الخادعةالحماية المدنية من الإ  ،محمد هاشم -1

 .نفس  المرجع -2
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ى الإ علان تحت مُ المشرع الجزائري تناول موضوع الإ  الجدير بالثكر أنا و      استعمل اللفظين للدكلة شهار حيت أنا سما

د المطبقة على الممارسات د القواعيحدا  02-04وهثا ما يستخلص من نص المادة الثالثة من القانون رقم   ،على نفس المعنى

لى ترويج بيع السلع والخدمات مهما كان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إكل إعلان "   شهار بأنا ، والتي عرافت الإ 1التجارية 

ف  بأنا اشهار  ، كما اعترر المشرع كثلك الإ " الموان أو وسائل الاتصال المستعملة يقترح ن أو شهار يبيا كل عري أو إ"   دعاء وعرا

زات خاصة مرتبطة بمنشئ  أو خصائص  الغثائية عند الاقتضاء وطبيعت  و تحويل  وموونا  أو يفهم من  أنا  ات  أو للمنتوج مميا

 . 2"كل خاصية أخرة 

ف  كثلك بأنا  ة علانات أو المنشورات أو التعليمات المعدا عروي الإ جميع الاقتراحات والدعايات أو البيانات أو "  وعرا

ا سبق يمكن أن نعترر الإشهار أو وعلي ،3" ويق سلعة أو خدمة بواسطة دعامة بصرية أو سمعية بصرية لترويج وتس   ومما

المعلن من أجل الترويج والتعريف بالسلعة أو الخدمة عن طريق مختلف الوسائل  ايعتمد عليه الإعلان أو الادعاء وسيلة

 . المتاحة  هدف جثب أكرر عدد ممكن من المستهلكين

جاهات الفقهية فهنا  من اعترر وقد اختلف الفق  حول الطبيعة القانونية للإعلان فظهرت العديد من الاتهثا 

ك تحمل المس ولية ضمن  الإعلان وإت الالتزام بول ما من العقد ومن تم وجب على المصرف وهو جزء ،يجاب تامالإعلان إ

، وبين ي مس ولية بالنسبة للبنكاوي وك يرتب الاخلال ب  أللتف علان المصرفي مجرد دعوةالإ  نا ، ويرة جانب آخر بأالعقدية

علان الثي يتضمن كافة العناصر ز بين الإ خر حاول التوفيق بين الاتجاهين السابقين وميا ظهر اتجال آتجاهين هثين الا

كر فهو مجرد دعوة للتعاقد ة الثذا لم يتضمن العناصر السابقا إما ، أيجاب تامفهو يعترر إالجوهرية حول المنتوج أو الخدمة 

  .همية التميز مرتبطة بمس ولية المقري على النحو السابق الثكروأ

مات البارزة لهثا العصر، والثي رافق ظهور المجتمع بالمفهوم المشار إلي  ومن غير شك أنا الإعلان  يشول أحد السا

ي تدفقها وانتشارها لثلك لم يكن ممكن تصور الصناعي واقتصاد السوق بما أدة إلي  من زخم في المعلومات ومساهمة ف

، لقد صار الإعلان يحيط بالإنسان من كل جانب عرر الجرائد أو المجلات 4قيام مجتمع اقتصادي في غياب الإشهار أو الإعلان

الجميع  ت وفي الطرقات ،وحتى واجهات البنايات ووسائل النقل فهو واقع مفروي رغما عننترنوعرر الراديو والتلفزيون والأ 

 .  5يتحكم في الإنسان من حيت ك يدري 

ك تخرج عن هثا الأسلوب في  –وبغري الترويج لمختلف خدماتها المصرفية –البنو  والم سسات المالية  نا الأكيد أ   

ا خدمة مالخدمات المصرفية كسيا  فأغلب  ،علان عن منتوجاتها المختلفة وبول الوسائل المتاحةبحيت تلجأ  إلى الإ  التعامل 

تعريف الزبائن  -بنك أو م سسة مالية-يحاول من خلالها المعلن  ،علانوالإ القري توون مسبوقة بشول من أشوال الدعاية 

ن الجديد أو بة للزبو ودفعهم إلى اتخاد قرار التعامل مع المصرف بالنس ،علان واقناعهم بالمزايا المرتبطة  هابالخدمة محل الإ 

بالقروي  ةالخاص اتعلانركز عليها عادة المصارف فيما يتعلق الإ ومن المسائل التي ت ،لبقة الزبائناستمرار التعامل بالنسبة 

                                                             
  .2004جوان  27م رخ في  41ج ر عدد ،التجارية  الممارساتد القواعد المطبقة على يحدا  2004جوان  23م رخ في  02-04قانون رقم  -3

  .2013نوفمرر  18م رخ في  58ج ر عدد  ،المستهلك بإعلاميحدد الشروط والكيفيات المتعلقة  2013فمرر نو  09م رخ في  378—13من المرسوم التنفيثي رقم  03المادة   -4

 .1990جانفي 31م رخ في  05ج ر عدد  ،يتعلق برقابة الجودة وقمع الغح 1990جانفي  30م رخ في  39-90من المرسوم التنفيثي رقم  02المادة  -5

 . 165الأ ، 2006،الجزائر،دار الكتاب الحديت   ،القانون المقارن  حماية المستهلك في ،محمد بودالي -8

 . 80الأ ، 2017 ،غواطالأ -جامعة عمار مليجي ، 14العدد ،مجلة الحقوق والعلوم السياسية  ،علانات التجارية الواذبةالإ  ،زعيمح حنان -8
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الشروط ، الضمانات ، قيمة الأقساط الشهرية الواجب دفعها ،مدة التسديد  ،نسبة الفائدة ،مبل  القرينجد المصرفية 

  .المتعلقة بطالب القري وغيرها

عترر وسيلة بالنسبة للم سسات بشول عام والمصرفية بشول خاالأ من أجل الترويج شهار أو الإعلان يذا كان الإ وإ

  وبالنسبة للمستهلك يعترر نا ، فإا يساهم في دعم تنافسيتها وضمان بقائها واستمراريتهامما  ،لمنتوجاتها وخدماتها المختلفة

ك مدركا لول ما هو متعلق بالمنتوج أو الخدمة مصدر هام للإعلام يساهم في تقوية مركزل التعاقدي وهثا عندما يصبح المستهل

وتزداد هثل الأهمية خاصة بالنسبة للقروي ،وهو ما ي دي بالنتيجة إلى تبصير إرادت  ودعم رضال وخيارت   ،علانع الإ موضو 

ر من هثا المنطلق يصبح توفي ،ر قري مصرفي دون خطرفلا يمكن تصوا ، المصرفية بالنظر كرتباط هثل الأخيرة بالخطر

علان مهم جدا من وجهة نظر المستهلك المقتري ووسيلة للمفاضلة بين العروي ذات المعلومة لطالب القري عن طريق الإ 

 .في بعض الأحيانعلان المصرفي بالنسبة للمستهلك هثا القول ك ينفي خطورة الإ  غير أنا ،الصلة  هثا المنتوج 

 ك المقترضالمةرفي على المستهل مخاطر الإعلان :ال ااي المطلب

ن كل علانية بحيت توو في حملات إ-دد ممكن من المقترضين وبغري جدب أكرر ع-قراي دخل جلا م سسات الإت  

علانات التي ريقة مخاطبت  للجمهور عن بقية الإ ز ومختلف في طم من طرفها متميا علان المقدا م سسة حريصة على أن يوون الإ 

ي إطار هثل المنافسة إلى أساليب غير مشروعة تخرج الإعلان عون الاقتصادي وفال ،لهثا يمكن أن يلجأتتناول نفس الموضوع 

المستهلك عرر أشوال المقري إلى خداع  ، حيت يمكن أن يلجأيجابي ويصبح يشول مصدر خطورة على المستهلكينعن إطارل الإ 

لى نها أن ت دي إلى تضليل أو من شأإ، وهو كل إشهار يتم عرض  بطريقة ت دي علان المضللمختلفة من الإعلانات أشهرها الإ 

ز الفق  بين الإشهار المضلل ميا ويُ   ،1قتصاديةلى نحو قد يلحق ضررا بمصالحهم الاتضليل المخاطبين ب  أو المنافسين ع

 ارفالإشه و هثا  ،2لى الخداع ر حقيقة بشول يعري المخاطبين ب  إشهار الثي يتضمن بيانات غيوالواذب، ويعترر هثا الأخير الإ 

 محل المنتجات حول  وتضليل  المستهلك خداع إلى تهدف خاطئة معلوماتعلى  تقوم التي والادعاءات البيانات على یرتكز الواذب

   .3الواذب والإشهار الصادق الإشهار برن المضلل الإشهار یقع النحو هثا وعلى الإشهار

دون  ،شهار المضلل  وكثلك الواذبقارنة تناول موضوع الإ تشريعات المالمشرع الجزائري وعلى غرار الكثير من ال الثابت أنا 

يتعلق  02-04من القانون رقم  28د حاكت التضليل بموجب المادة ولكن في مقابل ذلك حدا ،م لهما أي تعريف أن يقدا 

  : ذا كانإما شهار تضليلي كسيا عتررت إشهار غير شرعي وممنوع كل إبالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والتي ا

و تشكيلات يمكن أن ت دي إلى التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو كميت  أو وفرت  أو ات أيتضمن تصريحات أو بيان-

   مميزات 

   خر أو مع منتوجات  أو خدمات  أو نشاط يتضمن عناصر يمكن أن ت دي إلى الالتباس مع بايع آ-

                                                             
كلية الحقوق والعلوم  ،عمالتخصص قانون الأ ،دكتورال في الحقوق ة لنيل شهادة الطروحأ  ،حماية المستهلك من الاشهار المضلل في القانون الجزائري  ،سارة عزوز-8

 . 67الأ ، 2017 ،جامعة باتنة،قسم الحقوق   ،السياسية

  .68الأ  ،المرجع السابق ،شهار المضلل في القانون الجزائري حماية المستهلك من الإ ،سارة عزوز  -8

 .69الأ  المرجع نفس ، -0
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ن لسلع أو خدمات في حين أ- يمكن   عون الاقتصادي ك يتوفر على مخزون كاف من تلك السلع أو كال نا يتعلق بعري معيا

  .شهاريمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإ ضمان الخدمات التي يجب تقد

المشرع الجزائري تناول هثل الحاكت للإشهار المضلل على سبيل المثال ك الحصر بمعنى  الملاحظ من خلال نص المادة أنا 

، كما يمكن إدراج مفهوم الإشهار الواذب شهار تضليلي في القانون الجزائري حاكت أخرة قد تشول إ اجأن المجال مفتوح لإدر 

نون من اللائحة التنفيثية لقا 17علان المضلل ضمن أحوام المادة ، المشرع المصري تناول بدورل الإ 1ضمن الحلات السابقة

خر ينصب بصفة ر آكاذبا أو أي أم ضمن عرضا أو بيانا أو ادعاءا ويتعلان الثي يتناول منتجالإ " حماية المستهلك واعتررت 

وهو نفس الموقف الثي ،  2"…لى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل متى كان من شأن  أن ي دي إ …خاصة على عنصر أو أكثر 

م بدورل تعريف للممارسات التجارية المخادعة وذلك من خلال تعداد تبنا  الحاكت التي تعطي هثا ال المشرع الفرنس ي والثي قدا

   .3الوصف

 الإ  نا مة فإوبغض النظر عن التعاريف المقدا 
ا
ل من شأن  خداع المستهلك وايقاع  في غلط قد يوون الدافع إلى علان المضل

وهو ما يشول مصدر خطورة بالنسبة ل  خاصة بالنسبة لعقد القري المصرفي أين يجد المقتري نفس  أمام جملة  ،التعاقد

وهو من شأن  إمارة مس ولية البنك حيت يعاقب المشرع وحسب أحوام  ،م والشروط والتي يعجز عن الوفاء  هامن الأحوا

رتها المادة وتطبق الجزاءات التي قرا ، 4ة وسيلة أو طريقة كانتقانون الاستهلا  كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المستهلك بأيا 

   .5من قانون العقوبات 429

 

 تدخل التشريعي لحماية المستهلك المقترض عبر تقنية العرض المسبس للقرضال: المبحث ال ااي

الإعلان المصرفي وكما سبق بيان ذلك أعلال يحتل أهمية بالغة سواء بالنسبة لم سسات الإقراي في الترويج لمنتجاتها 

م من خلالها مختل ف البيانات والمعلومات عن المنتوج أو بالنسبة لجمهور المستهليكن باعتبارل مصدر إعلام بالنسبة لهم، تقدا

لكن وحيت أن صحة هثل الغاية من الإعلان توجب ومن جهة أخرة صحة الوسائل والأساليب أو الخدمة محل الإعلان، 

المعتمدة والتي ك توون دائما حسب هثا الوصف، وهو ما استدعى التدخل التشريعي لتوجي  هثل الإعلانات من خلال 

                                                             
 يحدا  378-13من المرسوم التنفيثي رقم  36و  60ائري كثلك الاشهار التضليلي والواذب ضمن أحوام المادة تناول المشرع الجز  -0

ا
 بإعلامت المتعلقة د الشروط والكيفيا

ل معدا  ،2009مارس  51م رخ في  ،80ر  عدد .ج ،يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، 2009فيفري  80م رخ في   03-09من القانون رقم  68والمادة  ،المستهلك المرجع السابق

  .م ومتما 

المصري     المستهلك حمایة لجهاز الرسمي الموقع على متاحة ، 2006 لسنة 67والصادرة بقانون  والصناعة التجارة رةاز بقرار و  والصادرة المستهلك حمایة لقانون  التنظيمية اللائحة -0

 http://www.cpa.gov.eg/Portals/0/Regulation.pdf 
0- 

Art L 121-2 « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe 

distinctif d'un concurrent ; 

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant 

sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :… »  

 .المرجع السابق،يتعلق بحماية المستهلك  03-09من القانون رقم 68المادة  -8

  .مل والمتما المعدا ،1966جوان  11م رخ في  49ج ر عدد  ،يتضمن قانون العقوبات 1966جوان  08م رخ في 66-156من الأمر رقم  429المادة  -8
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ولم تكتف بعض التشريعات المقارنة  هثل اللية في حماية المستهلك  ،(المطلب لول )لمسبق للقري تكريس تقنية العري ا

م على نحو يعزز الحماية القانونية  حيت تم تعزيزها بتدبير آخر يتمثل في منح المستهلك مهلة للتفكير في هثا العري المقدا

 (.المطلب ال ااي)للمستهلك المقتري 

 ة المستهلك من خلال إلزامية العرض المسبس للقرضحماي: ول ل  المطلب

إنا عدم التوازن في العلاقة التي تجمع المستهلك المقتري بالمحترف بنك أو م سسة مالية فري ضرورة توفير حماية   

اق د بالحد الأدنى من القواعد الحمائية والتي تحول دون انسيقراي التقيا ، تقض ي بإلزام م سسات الإقانونية للعملاء

 . علانالمتسرع بمجرد الاطلاع على الإ المستهلك نحو التعاقد 

لزامية تبصير وتنوير ن البنو  والاستهلا   على حد سواء نحو اشتراط إاستجابة لهثا المقتض ى توجهت أغلب قواني   

ز المعرفة الموضوعية وتعزي ،قرايفي مجال الإ إرادة المستهلك وتقوية مركزل التعاقدي من خلال تكريس الالتزام بالإعلام

مسبق  سسات المالية بتقديم عري البنو  والمتعني إلزام  والتي ،للمقتري من خلال تبني تقنية العري المسبق للقري

 .برام عقد القري المصرفيإمختلف الالتزامات التي سوف يتحملها حالة بتقدير  يسمح ل طالب القري ل

نظم البنوي قد كراس هثا الالتزام بشول عام فيما يخص الأعمال المصرفية بالرجوع للقانون الجزائري نجد أن الم     

البنو  والم سسات المالية بتبلي  زبائ ها والجمهور بول الوسائل بالشروط البنكية التي تطبقها على العمليات لزم أ حيت

ا البنو  والم سسات المالية والخطورة لكن وبالنظر لأهمية القري المصرفي كعملية أساسية تحترفه، 1المصرفية التي تقوم  ها

وفي ،نجد أن المشرع قد خصا المرحلة السابقة لإبرام هثا العقد بعناية فائقة ،التي يمكن أن تشولها بالنسبة للمستهلكين 

ن تشير بوضوح لول الشروط أضرورة استفاء عروي القروي مطلب الشفافية و بألزم قانون النقد والقري هثا السياق 

 . وهثا دون تحديد لنوع القري المزمع إبرام  ،2ة  هاالمتعلق

من  06حيت تنص المادة  ،ا فيما يخص القري الاستهلاكي فقد تم التأكيد على هثا المقتض ى بشول أكثر تفصيلأما      

بق كل يجب أن يس"  ات العروي في مجال القري الاستهلاكي على أنا يتعلق بشروط وكيفيا  114- 15المرسوم التنفيثي رقم 

عقد قري بعري مسبق للقري من شأن  السماح للمقتري بتقييم طبيعة ومدة الالتزام المالي الثي يمكن  اكتتاب  وكثا 

ويجب أن يتضمن عري القري الاستهلاكي معلومات صحيحة ونزيهة توضح على الخصوالأ عناصر  ،3"شروط تنفيث العقد

 .  4راف عقد القريات الحصول علي  وكثا حقوق وواجبات أطالعري وكيفيا 

                                                             
 24م رخ في  16المصرفية ،ج ر عدد  د القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العملياتيحدا  2020مارس  15م رخ في  01 -20من النظام رقم  09المادة  -0

 .2020مارس 

 . مل ومتما معدا  ،8550اوت  81صادر في ، 08ر عدد  .ج ،يتعلق بالنقد والقري، 2003أوت  80م رخ في 03-11م من الأمر رق 58/50مكرر 880المادة  -0

ماي  80صادر في  ،80ر عدد  .ج  ،جال القري الاستهلاكيا ت العروي في ميتعلق بشروط وكيفيا  ،  2015ماي 88م رخ في 880-80التنفيثي رقم  من المرسوم 06المادة  -8

2015. 

 ،880-80التنفيثي رقم  من المرسوم  05لمادة ا -8
ا
 .المرجع السابق ،ت العروي في مجال القري الاستهلاكي يتعلق بشروط وكيفيا
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وهو نفس الاشتراط الوارد ضمن أحوام قانون الاستهلا  والثي أكد من خلال  المشرع على ضرورة استجابة عروي      

القروي للاستهلا  للرغبات المشروعة للمستهلك، فيما يخص شفافية العري المسبق وطبيعة ومضمون ومدة الالتزام وكثا 

 .1ر عقد بثلكأجال تسديدل ويحرا 

   
ا
التشريعات المقارنة وبالنظر لأهميت  في توفير حماية للزبون في مرحلة تووين بعض ت على غرار المشرع الجزائري تبن

د تدابير يالقاض ي بتحد 31-08طار ألزم المشرع المغربي من خلال القانون رقم ، في هثا الإ عقد القري تقنية العري المسبق

لى ة وسيلة تثبت التوصل إلى المقتري وكثا إرضا مسبقا مكتوبا ليوج  بالمجان بأيا بأن يعدا ع المقري،لحماية المستهلك 

من  880دة ضمن المادة فيما يخص فئة القروي المحدا  الكفيل المحتمل إذا كان  خص طبيعي ومصرح ب  من قبل المقتري

 . 2 لمهنيمن بي ها القروي الموجة لتمويل العقارات ذات الاستعمال السكني واو  ،نفس القانون 

ز هثا الالتزام ما  المشرع قد اشترط الكتابة بشول صريح في عروي القروي ولم يمنح  في القانون المغربي أنا  يميا

 
ا
فري هثا الأسلوب من طرف المشرع المغربي في تقديم عروي القروي هو  ت تقديم العري ولعلا للمقري اختيار كيفيا

 التمعن فياليتها في تنوير وتبصير المستهلك المقتري والتي تسمح ل  من الاطلاع  و الأفضل وهثا بالنظر الى أهمية الكتابة وفع

 .كل ما يخص القري المصرفي

  يمكن استخلاالأ لم يتم النص على هثا المقتض ى والمتعلق بإلزامية الكتابة بشول صريح في القانون الجزائري غير أنا 

بتبلي  الزبائن بول  –وكما سبق الإشارة إلى ذلك أعلال – سسات المالية البنو  و المذلك أن القانون ألزم  ،ذلك بشول ضمني

ا يعني أن عروي القروي ترد في مانوية ، مما  وأجوهرية مة سواء كانت شروط الشروط البنكية المتعلقة بالخدمة المقدا 

ل القري الاستهلاكي ة مسبقا من طرف م سسات القري، أكثر من ذلك وفي مجاشول نماذج أو استمارات مكتوبة ومعدا 

د المشرع بعض البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضم ها كل عري لهثا النوع من القروي، حماية للزبون من أي حدا 

  :3ما يليفي ك الحصر  استغلال لإرادت  ودفع  إلى القبول بالقري وتتمثل هثل البيانات على سبيل المثال

  تعيين الأطراف ضرورة   -

  التسديد والأقساط ونسبة الفائدة لمدة والمبل  الخام والصافي للقري وكيفياتالموضوع وا -

  لملف المطلوب للحصول على القريالشروط الم هلة للقري وا -

  الضمانات المقدمة من قبل المقري -

  ر المطبقة في حالة إخلال الأطرافحقوق ووجبات المقري و المقتري وكثلك التدابي -

                                                             
 .م ل ومتما معدا  ،2009مارس  51صادر في  ،80ر  عدد .ج ،ع الغحيتعلق بحماية المستهلك وقم، 2009فيفري  80م رخ في  50-50 من القانون رقم   20لمادة ا -0

 (.المغربي )  2011افريل  1بتاري   0008منشور في الجريدة الرسمية عدد  ،القاض ي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 08 -08من القانون رقم  881 و113المادتين  -0

 . المرجع السابق  ،بشروط وكيفيا ت العروي في مجال القري الاستهلاكييتعلق ،880-80التنفيثي رقم  المرسوممن  07المادة  -0
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قائمة لمجموعة من الشروط الإلزامية التي يجب أن يتضم ها عري القري المصرفي بدورل شرع المغربي م المكما قدا     

جدول مستحقات استهلا  القري التأمينات  ،محل  وكيفيات منح  ،طبيعة القري ،تتعلق أساسا  هوية الأطراف والكفيل

 .1لزاميةتلف أنواعها وغيرها من البنود الإوالضمانات بمخ

ضمن أحوام قانون الاستهلا  سواء فيما يتعلق بإلزامية تقديم عري مسبق تبنى نفس التوج  و لفرنس ي المشرع ا

تحديد العناصر الجوهرية ضمن هثا العري والواجب مراعاتها من قبل م سسات من حيت أو  ،يوون دقيق وواضحللقري 

 .والتي ك تختلف كثيرا عن ما هو مقرر في القانون الجزائري  ،2الإقراي

ما يحب التأكيد علي  أنا المشرع المغربي كان حريص جدا على ضرورة تقديم العري المسبق للقري من طرف 

وهثا تحت طائلة  ،و من حيت مطابقت  للمقتضيات التنظيمية والتشريعية المتعلقة  هثل التقنية، أالبنو  والم سسات المالية

خر وهو جزاء مدني يتمثل ، بالإضافة إلى جزاء آ3درهم 000. 20لى إ 000. 3حيت يعاقب المقري بغرامة من ،العقوبات المالية 

في حرمان المقري من حق  في الفوائد وقصر حق  على استرداد رأس المال فقط حسب جدول الاستحقاق أو في حدود 

البنك من الفوائد  حيت يستفيد المقتري من القري البنوي ولكن في مقابل ذلك ك يستفيد ، 4النسبة التي تقررها المحكمة

وهو ما يشول امتياز كبير بالنسبة للمقتري كجزاء لتقصير البنك في الوفاء بالتزام  بإعلام العميل عرر تقنية العري المسبق 

 .للقري

                                                             
 . المرجع السابق  ،(المغربي)  القاض ي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 08 -08القانون رقم من  118المادة  -8

Art L312/6 du  Code de la consommation   « Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des 

opérations mentionnées à l'article L. 312-1 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du 

crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes: 

1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-vente 

ou de location avec option d'achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût 

total du crédit pour l'emprunteur ; 

2° Le montant total du crédit ; 

3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option 

d'achat ; 

4° S'il y a lieu, la durée du contrat de crédit ; 

5° S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le 

prix au comptant et le montant de tout acompte ; 

6° Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances. 

Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une assurance, 

la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service ». 

 . المرجع السابق  ،(المغربي)  القاض ي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 08 -08القانون رقم من  01   190/المادة  -0

 . المرجع السابق ،(المغربي)  تدابير لحماية المستهلك القاض ي بتحديد 08 -08القانون رقم من  04 / 805المادة  -0
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ز المشرع المغربي قاعدة مجانية هثا العري من خلال منع المقتري وإلى حين قبول العري من أن ي دي أي   كما عزا

وإلى أن يتم العري المثكور ك يجوز للمقتري  ،بأي شول من الأشوال برسم العملية المعنية من قبل المقريمبل  أو تسبيق 

وأنا أي تجاوز لهثل الأحوام  ،1أو يضم ها احتياطيا (شيك سفتجة سند لأمر ) كثلك بأن يقوم بالتوقيع على أي ورقة تجارية 

وكل هثا من أجل  ، 2درهم  200.000الى  000. 30لية تتراوح من تعراي المقري لعقوبات جزائية تتمثل في غرامات ما

الحيلولة دون أي تحايل قد يصدر من م سسة القري في مرحلة تووين عقد القري وحماية للمستهلك من إموانية 

 .  3استغلال  في هثل المرحلة وهو نفس الموقف الثي أكد علي  المشرع الفرنس ي

نلاحظ غياب أي تأطير لها من الناحية القانونية في القانون الجزائري وفي مقابل ذلك بالرغم من أهمية هثل القاعدة و 

د القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية الى مجموعة من الخدمات المصرفية التي يحدا  01-20أشار نظام بنك الجزائر 

 : 4ما يلييتوجب على البنو  تقديمها مجانا ويتعلق الأمر ب

   الحسابات بالدينارفتح واقفال -

   منح دفتر الشيوات ودفتر الادخار والبطاقات البنكية الداخلية-

ن-
ا
  عمليات الدفع نقدا لدة البنك الموط

   اعداد وتسليم او ارسال عند الاقتضاء كشف حساب سنوي للزبون 

  الاطلاع على الحساب عن بعد-

  .5بين الخواالأ على مستوة نفس البنك عملية تحويل ما-

 حماية المستهلك من خلال ارتباط العرض المسبس للقرض بمهلة التفلير :ال ااي لمطلبا

هثا الأمر  نا والمصرفية فإ علانات التجاريةد المنافسة بين المصارف وكثرة الإ لى اتساع الأسواق التجارية وازديابالنظر إ  

ر عو   ،اقب هثل المعاملة والأمار التي ستنجم ع ها مستقبلاقد ي مر على إرادة العميل فيدخل في علاقة مع البنك دون أن يقدا

المستهلك في التفكير والتروي بالإضافة إلى ت حق خاصة فيما يتعلق بالقري المصرفي لثلك نجد بعض التشريعات قد أقرا 

حق في التروي ك المشرع الجزائري لم يكراس ال لى أنا ، مع التنوي  إقديم العري المسبق للقري لطالب التمويلب لزام البنو إ

يعد نقيصة في التشريع الرامي لحماية  بالرغم من أهميت  بالنسبة للمستهلك وهو ما  ضمن قانون البنو  وك قانون الاستهلا

 .المستهلك

ما ولعلا تبني هثل المهلة والتي درج على تسميتها في الفق  والكثير من التشريعات المقارنة بالحق في التروي والتفكير إنا 

ما في مجال العمليات ع بالدرجة الأولى إلى قصور نظرية عيوب الإ راج رادة في توفير الحماية الوافية بالنسبة للمستهلك ك سيا

                                                             
 . المرجع السابق ،(المغربي)  القاض ي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 08 -08القانون رقم من  121المادة  -0

 . المرجع السابق ،(المغربي)  القاض ي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 08 -08القانون رقم من  191المادة  -0

1-  Art L312/25 du  Code de la consommation   www. Legifrance .   

 .المرجع السابق  ،يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية  01 -20من النظام رقم 14المادة -8

 .يتعين على البنو  تقديمها لزبائ ها بالمجان تتعلق بالخدمات البنكية الدنيا التي  2010ماي  03خ في م ر  2010  /و / 1  ولى من تعليمة بنك المغرب رقمتقابلها المادة الأ  -8
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رادة كون الحق ن الحق في التروي ونظرية عيوب الإ ويررز الفرق الجوهري بي ،المصرفية وبالتحديد خلال مرحلة تووين العقد

  .المتعاقدين في مواجهة بعضهما البعض في التروي يحمي المستهلك فقط وليس

يعترر الحق في التروي امتداد للعري المسبق للقري فكلا م هما يهدف إلى حماية المستهلك المقتري ويعراف الحق في 

   المدة الالزامية التي يهدف من خلالها المشرع الى حماية الطرف الثي وج  الي  العري وذلك بمنع  منالتروي والتفكير بأنا 

لى بعض التشريعات المقارنة نجد أنها كراست هثا الحق على غرار المشرع وبالرجوع إ ،1د قانوناالتعاقد قبل حلول الأجل المحدا 

في فقرتها الأولى  120وهثا ما أكدت علي  المادة  ،يوما كحد أدنى( 15) المغربي دائما حيت تم تحديد هثل المهلة بخمسة عشر

دها في العري الثي وجه  للمقتري طيلة مدة ك تقل عن يلزم الم" والتي جاء فيها  قري بالإبقاء على الشروط التي حدا

 نيتوقف العري على قبول المقتري والكفيل من الأ خاالأ الطبيعيي ،خمسة عشر يوما من تاري  تسلم المقتري للعري

 جوز للمقتري والكفيل قبول العري إالمصرح  هم  وك ي
ا
ة وسيلة ويجب أن يبل  قبول العري بأيا  م  بعشرة أيامك بعد تسل

 ."تثبت التوصل

يمكن لمهلة التفكير أن تقل عن خمسة  بمعنى أن  ك ،"ك تقل"المشرع استعمل عبارة  الملاحظ من خلال نص المادة أنا 

   ،2قواعد حماية المستهلك من النظام العام خاصة وأنا  ،عشر يوم في القانون المغربي
لك يجوز الاتفاق   وفي مقابل ذغير أنا

م سسة القري بأن تبقى على ايجابيها أو العري الثي -حسب المادة السابقة-على مدة أطول من ذلك كما يلزم القانون 

لى الضمانات التي كراسها قانون حماية ت علي  كضمانة تضاف إسحب  أو ادخال أي تعديلا يقوم بقدمت  كما هو وأن ك 

  .المستهلك للمقتري

بالنسبة  وزيادة على التنصيص على مهلة التروي في قانون الاستهلا  أقر المشرع المغربي مهلة تفكير إجبارية أكثر من ذلك

 (  10)تقل عن عشرة علان من قبول العري خلال فترة كللمقتري حيت منع  من الإ 
ا
حماية ل   ،م العريأيام من تاري  تسل

وتعزيزا لهثل الحماية  ،3ن عن هثا القبول يعد باطلا وعديم الأمر من أي تسرع قد يرافق قبول   هثا العري وأن أي إعلا 

 200.000و 30.000بين  دائما رتب المشرع المغربي على مخالفة أحوام مهلة التروي عقوبات مالية تتمثل في غرامة تتراوح ما

قى م هم قبول  دون أن يتضمن أو يتل ،درهم بالنسبة للمقري الثي يحمل المقتري أو الكفيل المصرح ب  على توقيع العري

، 4  تم قبول العري بعد انصرام أجل العشرة أيام المنصوالأ علي نا ري  أو يتضمن تاريخا مغلوطا من شأن  أن يوهم بأأي تا

ضافة إلى جزاء مدني يتمثل في حرمان المقري من الحصول على الفائدة بصفة كلية أو في حدود النسبة التي تقررها بالإ 

 .5المحكمة 

                                                             
3-B. Laurent, Contribution à l’étude des fondements de la protection du contractant, thèse en droit privé, université 

Toulouse, école doctorale sciences juridique et politique, 2005,p 398. 

 .المرجع السابق ،(المغربي)  القاض ي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 08 -08القانون رقم من  151المادة  -0

يل قبول العري الا بعد المصرح  هم وك يجوز للمقتري والكف  نيتوقف العري على قبول المقتري والكفيل من الا خاالأ الطبيعيي"  :على أن  02  / 120تنص المادة  -8

  ".تسلم  بعشرة أيام ويجب أن يبل  قبول العري بأية وسيلة تثبت التوصل 

 .،المرجع السابق( المغربي)  القاض ي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 08 -08القانون رقم من  02 / 190المادة  -8

 .،المرجع السابق( المغربي)  لحماية المستهلك القاض ي بتحديد تدابير  08 -08القانون رقم من  04 / 190المادة  -0
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ى المشرع الفرنس ي بدورل الحق في التفكير بحيت ألزم القانون المقري البقاء على ايجابي  على غرار القانون المغربي تبنا  

ويوون المقري ملزم بالحفاظ على الشروط التي تضم ها العري المسلم للمقتري خلال ،يوما كثلك (  15) لمدة خمسة عشر

  . 1هثل المدة

ورد أعلال هو  و ضرورة التمييز بين الحق في التفكير والحق في العدول حيت أن الأول وحسب مالي  هوما تجدر الإشارة إ 

م من طرف م سسة بحيت يستفيد المقتري من مهلة لدراسة عري القري المقدا ،المهلة القانونية السابقة على إبرام العقد 

خيرة بالإبقاء على عرضها كما هو دون أي هثل الأ  لعري وفي مقابل ذلك تلتزمقراي ويمكن ل  أن يقبل أو يرفض هثا االإ

 .علانات المصرفية التي قد توون مظللة أو كاذبةوهي من أجل حماية المستهلك من الإ تغيير أو تعديل 

في ن يعيد النظر من جديد ومن جانب واحد بمقتضاها يسمح المشرع للمستهلك بأا الحق في العدول فهو وسيلة أما  

ويجد مرررل في ضروريات  ،القوة الملزمة للعقدنى يعترر هثا الحق خروجا عن مبدأ و هثا المع ،2بط ب  مسبقاالالتزام الثي ارت

 3حماية المستهلك باعتبارل الطرف الضعيف في مواجهة المهني لهثا ارتبط هثا الحق بالتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك

ثاني ك بعد إبرام العقد بينما الحق الون الحق الأول ك يتم مباشرت  إك ويختلف الحق في العدول عن الحق في التفكير في،

مهلة التفكير تستهدف تنوير المستهلك ومنح  فرصة كافية لدراسة مدة جدوة إبرام كما أن ايوون سابقا على إبرام العقد، 

فكير في جدوة القري ومقدارل تالعقد وتناسب  مع مصالح  ويظهر ذلك بوضوح في عقود الائتمان حيت يحتاج المستهلك لل

  .4عباء الناجمة عن والأ 

تبنى المشرع الجزائري الحق في الرجوع وهثا بموجب تعديل قانون –وعلى عكس الحق في التروي والتفكير –هثا 

يتعلق بالنقد والقري  88-50من الأمر  58/50مكرر  880وتم تكريس هثا المقتض ى ضمن أحوام المادة ،  2010سنة البنو  ل

 " .أيام من تاري  التوقيع على العقد 1جل ممانية أيمكن أي  خص اكتتب تعهدا أن يتراجع عن  في "  نا أوالتي نصت على 

يتعلق بشروط  880-80في مجال الإقراي ضمن أحوام المرسوم التنفيثي رقم قتض ى كما تم تكريس هثا الم   

تنظایم الحاق فاي التراجاع ضامن أحكاام   حیات تاولىا برة إلي ، ات العروي في مجال القري الاستهلاكي السابق الإشاوكيفيا 

المشرع في هثين النصين قد كراس  نا أو  80/58و  88/58 المادتينوذلك في " عقد القري" الفصال الراباع منا  تحاات  عنوان 

 .الحق في التراجع عن عقد البيع وليس عقد القري

-08من القانون رقم  38الى  36م المتعلقة بالحق في التراجع ضمن المواد من حواالقانون المغربي تم تنظيم بعض الأ في 

لحق في يام لممارسة اأ( 7) المشرع بين نوعين من الجال آجل سبعة حيت ميزا  ،القاض ي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 31

حساب هثل الجال وبالنسبة لعقد القري دأ ،ويب  لى ملامين يوما حالة مالم يف المهني بالتزاماتالتراجع ويمدد هثا الأجل إ

                                                             
4-Art L312 /18  "  du  Code de la consommation «   L'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un 

autre support durable. Elle est fournie en  autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. 

    La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions 

pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi. » 
،م لف جماعي حول  الحق في التراجع كآلية لحماية المستهلك في عقود التجارية الالكترونية ،المجلة العربية للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعيةرضوان جيراني ، -0

 . 31الأ ، 2020، 1حماية المستهلك ،ط 

ستھلك حمایة  : آمنة سلطاني -0
ُ
معهد العلوم اول حول حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي ل الملتقى الوطني الأ شغاأقاة ضمن مداخلة مل بُعد، التعاقد عن مجال في الم

 .119الأ  2008فريل أ 14و 13م أيا ،المركز الجامعي بالوادي،دارية القانونية والإ 

 .184، الأ 2011مصطفي أحمد ، أبو عمرو ، موجز أحوام قانون حماية المستهلك امنشورات الحلبي الحقوقية، لبنان  -1
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 ، كما أابتداء من قبول العري
ا
ى كد المشرع المغربي على أهمية الحق في التراجع عندما اعترر كل شرط من شروط العقد يتخل

 .1المستهلك بموجب  عن حق  في التراجع باطلا وعديم الأمر 

عكس المشرع الجزائري والمغربي قد أوردت استثناءات عن  هنا  بعض التشريعات المقارنة وعلى نا والجدير بالثكر أ

موانية ممارسة هثا الحق في الحاكت والثي منع المستهلك من إالمشرع التونس ي مثل حق ممارسة المستهلك حق  في التراجع 

  : 2التالية

   ذا تم تزويد المستهلك بمنتجات حسب طلبات ومواصفات  خصيةإ-

   و الفساد كنتهاء مدة صلاحيتهامنتجات ك يمكن إعادة ارسالها أو توون قابلة للتلف أب ذا تم تزويد المستهلكإ-

ات والمعطيات الإعلامية المسلمة أو نقلها و الررمجيتام عن السجلات السمعية البصرية أقيام المستهلك بنزع الاخ-

 .3قر الحق في التراجع عن العقدوهثا بعد أن أ … ليهاإ

  : خاتمــــة

 واستمالة  بالنظر لدورل الكبير في جدب العملاء  الإعلان المصرفي أهمية بالغة في الحياة الاقتصادية والتجارية يحتل 

المصرفية عن طريق القيام بحملات المستهلكين، هثل الأهمية جعلت البنو  والم سسات المالية حريصة على تقديم خدماتها 

               .ائنعلانية بغية استقطاب العدد الأكرر من الزبإ

علان المصرفي على جانب من الخداع والاحتيال أمر وارد جدا ويتحقق ذلك بأن يعمد احتمال انطواء الإ  غير أنا      

المصرف إلى تقديم معلومات مغلوطة تدفع بالمستهلك إلى الوقوع في غلط وخداع فيما يتعلق كل أو بعض عناصر الخدمة 

بالنسبة للمستهلك طلاق والتي يمكن أن تنطوي على العديد من المخاطر صرفية على الإ من أهم الخدمات الم ،المعروضة

الكثير من المصارف تعلن عن منح قروي بمواصفات  علان المظلل أو الواذب القري المصرفي، حيت أنا والناجمة عن الإ 

حوام ون ملزم من خلالها بجملة من الأ   قد تورط بالدخول في علاقة تعاقدية يومغرية ولكن سرعان ما يكتشف الزبون بأنا 

 .م ها بالفوائدما المتعلقة كسيا 

نواعها أشهار بمختلف وسائل الإ من خلال ناع الجمهور قراي في اقلكبيرة التي تتمتع  ها م سسات الإالقدرة ا إنا      

قرار إت المشرع يتدخل من خلال ويل، جعلوتوظيفها لفائدتها مقابل الضعف المعرفي للمستهلك المقتري وحاجت  الماسة للتم

من بي ها تكريس الالتزام بتبصر المقتري عرر  ،جملة من التدابير تهدف في مجملها إلى حماية المستهلك وتقوية مركزل التعاقدي

قراي بتقديم عري إلى الزبون لزام جهة الإإعلان المصرفي وذلك بسبق للقري، والتي تقض ي بتوجي  الإ تقنية العري الم

وتقدير طبيعة وحدود الالتزامات  حيحة  من الحصول على المعلومة الصوتمكنا  لدي  ،ن  تعزيز المعرفة أالقري من شطالب 

  .التي ستلقى على عاتق  حال قبول  إبرام عقد القري المصرفي

                                                             
 .، المرجع السابق(المغربي)  القاض ي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 08 -08القانون رقم من  49المادة  -41

 .المتعلق بالمبادكت والتجارة الالكترونية ،التونس ي 2000أوت  09م رخ في  2000لسنة  83من القانون عدد 32الفصل  -42

تحتسب بالنسبة للخدمات بداية من ...يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في أجل عشرة  أيام … : "رة الالكترونية على ما يليمن قانون المبادكت و التجا 30ينص الفصل  -43

 ".…تاري  إبرام العقد 
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يعات حماية القانونية خاصة تشر  غلب التشريعات المقارنة هثا الحق ضمن المنظومةأالمشرع الجزائري و  حيت تبنىا     

سسة مالية، بما التوازن للعلاقة الغير متوافئة بين العون الاقتصادي بنك أو م   لإعادةالمستهلك وقوانين البنو  في محاولة 

                                                                                                                     .مركز قوي و المقتري الثي يعاني من حالة الضعف المعرفي والمادي يتمتع ب  من 

لى تعزيز إبحاجة هثا الأخير   ورغم الحماية التي يوفرها العري المسبق للقري بالنسبة للمستهلك المقتري يبقى نا أبيدا        

    : ما في القانون الجزائري ويوون ذلك من خلالكثر كسيا أهثل الحماية ل

فري رقابة صارمة على مدة احترام البنو  والم سسات المالية كلتزامها بالإعلام كآلية فعالة ومهمة لتحقيق التوازن  -           

                                                          العقدي في مرحلة تووين عقد القري المصرفي

ساليب غير أت المصرفية التي تتعمد الترويج لمنتجاتها وخدماتها المختلفة بتوقيع عقوبات صارمة على الم سسا-                

                                           مشروعة لما يشول  هثا التصرف من خطورة بالنسبة للمستهلك المقتري

سبة للمشرع المغربي والفرنس ي ضرورة تكريس حق المقتري في مهلة للتفكير في القانون الوطني كما هو الوضع بالن -      

نظرا لأهمية هثل المهلة والتي يمكن أن يستغلها المقتري في قراءة العري المقدم، وطلب المشورة والتأكد من قدرت  على 

   ي الالتزامات الناشئة عن عقد القر  تحمل

علانات المغشوشة ما من الإ سيا هلكين ك دعم وتشجيع جمعيات حماية المستهلك لما لها من دور كبير في توعية المست -         

سلوب المقاطعة لما لهما من دور كبير في توفير حماية واقعية وسريعة علانات المضادة  والدعوة لأ ومنحها صلاحية القيام بالإ 

 .للمستهلك

 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العر ية-2

 :اللتب-أ

 .8550، الجزائر، دار الكتاب الحديت   ،ارن حماية المستهلك في القانون المق ،محمد بودالي -

 .1998،مصر  ،دار ال هضة العربية ،علانات التجارية الخادعةالحماية المدنية من الإ  ،حمد هاشمم

 .8588،مصطفي أحمد ، أبو عمرو ، موجز أحوام قانون حماية المستهلك امنشورات الحلبي الحقوقية، لبنان -

 : الرسائل والم كرات الجامعية-ص

تخصص  ،طروحة لنيل شهادة الدكتورال في الحقوق أ  ،شهار المضلل في القانون الجزائري حماية المستهلك من الإ ،سارة عزوز  -

 .2017 ،جامعة باتنة،قسم الحقوق   ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،عمال قانون الأ 

 :المقا ت-ت

 14العدد  ،غواطالأ -جامعة عمار مليجي ، والعلوم السياسية مجلة الحقوق  ،علانات التجارية الواذبةالإ  ،زعيمح حنان -

،8581. 

 :المداخلات-ث

ول حول حماية شغال الملتقى الوطني الأ أمداخلة ملقاة ضمن  بُعد، التعاقد عن مجال في ستهلكالم حمایة،آمنة سلطاني -

 .2008فريل أ 14و 13م أيا ،ز الجامعي بالواديالمرك،دارية معهد العلوم القانونية والإ االمستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي 
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رضوان جيراني ،الحق في التراجع كآلية لحماية المستهلك في عقود التجارية الالكترونية ،المجلة العربية للدراسات القانونية -

 . 2020، 1والاقتصادية والاجتماعية ،م لف جماعي حول حماية المستهلك ،ط 

 :النةو  القانونية-ج

  .متما مل و عدا م،1966جوان  11م رخ في  49ج ر عدد  ،يتضمن قانون العقوبات 1966جوان  08م رخ في 66-156م قر  ر أم -

 . مل ومتما معدا ، 8550وت أ 81في  م رخ، 08ر عدد  .،يتعلق بالنقد والقري، ج 2003أوت  80م رخ في 03-11رقم  أمر -

د القواعد ا 2004جوان  23م رخ في  02-04قانون رقم -  27م رخ في  41لمطبقة على الممارسات التجارية ،ج ر عدد يحدا

 . 2004جوان 

مارس  51م رخ في  ،80عدد ر  .ج ،يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، 2009فيفري  80م رخ في   03-09قانون رقم  -

 . م ل ومتما معدا  ،2009

جانفي 31م رخ في  05ج ر عدد  ،ة وقمع الغحيتعلق برقابة الجود 1990جانفي  30م رخ في  39-90رسوم تنفيثي رقم م -

1990. 

 يحدا  2013نوفمرر  09م رخ في  378—13رسوم تنفيثي رقم م -
ا
ت المتعلقة بإعلام المستهلك، ج ر عدد د الشروط والكيفيا

 . 2013نوفمرر  18م رخ في  58

ا ت العروي  ،  2015ماي 88م رخ في 880-80تنفيثي رقم  مرسوم- ر . ج  ،في مجال القري الاستهلاكييتعلق بشروط وكيفيا

 .2015ماي  80في م رخ  ،80عدد 

 د القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العملياتيحدا  2020مارس  15م رخ في  01 -20نظام رقم -

 .2020مارس  24م رخ في  16المصرفية ،ج ر عدد 

 .علق بالمبادكت والتجارة الالكترونية ،التونس يالمت 2000أوت  09م رخ في  2000لسنة  83قانون عدد-

  2011فريل أ 1بتاري   0008ريدة الرسمية عدد منشور في الج ،القاض ي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 08 -08قانون رقم 

 (.المغربي )

  . 2006 لسنة 67ون والصادرة بقان والصناعة التجارة رةابقرار وز  والصادرة المستهلك حمایة لقانون  تنظيمية كئحة-

2- Ouvrages en langues étrangères :  

B. Laurent, Contribution à l’étude des fondements de la protection du contractant, thèse en droit - 

.privé, université Toulouse, école doctorale sciences juridique et politique, 2005 

-  Code de la consommation ; www. Legifranc
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 الرقابة ودورها في تنظيم الإستهلا  في الوسط المادي والإفتراض ي

Censorship and its role in regulating consumption in the physical and virtual 

environment  

 
 زليخة حيمر/ د. ط

 قالمة 8000ماي  1جامعة 

z.himeur0509@gmail.com 

                                                                              

 : ملخص

طرف -يعترر المستهلك عنصرا أساسيا في العملية الاقتصادية ولثلك ك بد من توفير التوازن العقدي في المصالح بين  

الثي  يتنوع  -المهني–ى إبرام هثا النوع من العقود لتلبية وإشباع حاجيات ،  وبين التاجر والثي يجد نفس  مجررا عل -ضعيف

وهو السبب الثي مكن . في أساليب وطرق الدعاية لتجارت  واضعا في الحسبان أوك وأخيرا تحقيق الربح المادي من وراء تجارت 

يق وضع آليات قانونية وأجهزة رقابية هدفها الوقاية والقمع المشرع الجزائري من التدخل لتحقيق الحماية اللازمة ل  عن طر 

 .لول مساس بأمن المستهلك وصحت  من طرف أي متدخل كواجب ملقى على عاتق الدولة وأجهزتها

 .الرقابة القمعية ،الرقابة الوقائية ،المستهلك ،المتدخل ،المهني : ال لمات المفتاحية

 

Abstract: 

The consumer is considered an essential element in the economic process and therefore a 

contractual balance of interests must be provided between him - as a weak party - and who finds 

himself forced to enter into this type of contract to meet and satisfy his needs, and between the 

merchant - the professional - who varies in methods and methods of advertising his trade, bearing in 

mind First and foremost, making profit from his trade. This is the reason that enabled the Algerian 

legislator to intervene to achieve the necessary protection for him by setting up legal mechanisms 

and monitoring devices aimed at preventing and suppressing every prejudice to consumer security 

and health by any interfering as a duty incumbent upon the state and its agencies. 

Keywords: professional, interventionist, consumer, preventive control, oppressive censorship.  

 

 : مقدمة

يشهد القرن الحالي إنفتاح اقتصادي كبير، إستتبع تحرير الأسواق وظهور منتجات من سلع وخدمات متنوعة ومبتكرة       

حاولة جثب أكرر عدد ممكن من الزبائن لم تكن معروفة من قبل، الأمر الثي خلق نوع من التنافس الكبير بين المنتجين في م

 .وفي المقابل إشباع الحاجيات الأساسية للمستهلك الزبون 

mailto:z.himeur0509@gmail.com
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إك أن هثا الأخير أصبح محل خطر دائم نتيجة وجود منتوجات سلع وخدمات مجهولة الطبيعة والمصدر رغم  وفرتها 

 ، ناهيك على التلاعبات والمناورات التي يوون إك أنها كانت على حساب جودتها ونوعيتها، مما مس بصحة المستهلك وسلامت

 .محترف الثي ك ي من إك بتحقيق الربح السريع -كمهني–عرضة لها والتي تعكس جشع التجار 

أمام هثل الوضعية تدخل المشرع الجزائري لصالح حماية المستهلكين بمجموعة من القوانين والمراسيم كيفها لتحقيق 

 .الأساس لحماية مصلحة المستهلكالوقاية والردع الثي يصب ب

وقد جاء إختيار هثا الموضوع، نظرا لوون  من المواضيع الحديثة والمتطورة بإستمرار نظرا لتغير التشريعات الخاصة 

 ها من جهة ومن جهة أخرة ظهور مخاطر محدقة بالمستهلك في سبيل تحقيق حماية أفضل ل  عن طريق دعم آليات الرقابة 

 .ية وجعلها أكثر صرامة وفعالية لحماية المستهلك في مواجهة التاجر المهنيالوقائية والردع

وبناء على ما سبق فإن محاولة الكشف عن هثل الليات والقواعد القانونية سواء كانت وقائية أو ردعية لما تلعب  من 

 .لة بمختلف أجهزتها ، بحيت أصبحت من مقدمة الواجبات الأساسية للدو دور فعاك في حماية المستهلك ورعايت

إذن يا ترة، ما مدة فعالية هثل الأجهزة الرقابية وإلى أي مدة يمكن أن تحقق دورها في بسط الحماية للمستهلك في 

 .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح 50/50ظل قانون رقم 

ليل وتمحيص هثل الليات ولدراسة موضوع الليات ومدة فعاليتها على أري الواقع، إتبعنا المن   التحليلي لتح

 .الرقابية وفق نسق منظم وم هجي، وارتأينا تقسيم الدراسة إلى محورين

 .تناولنا في  الرقابة الوقائية لأجهزة الدولة في حماية المستهلك: المحور الأول 

 .أما المحور الثاني خصص لدراسة الرقابة القمعية في حماية المستهلك

 ية لأجهزة الدولة في حماية المستهلكالرقابة الوقائ :المبحث لول 

تعترر الرقابة الوقائية من أهم الليات القانونية المكرسة من أجل حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين، وقد       

عرفت بأنها أنشطة تنظيمية من جية تهدف إلى جعل الأنشطة المختلفة والخطط والنتائج منسجمة مع التوقعات والمعايير 

 .1هدفة وفي مجال وجود إنحرافات ت شر الأسباب وتتخث الإجراءات التصحيحية اللازمةالست

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح المهني  50/502من القانون رقم  88وقد ألزم المشرع الجزائري بموجب نص المادة      

 .بمراقبة مدة مطابقة المنتوج قبل عرض  للإستهلا ( المتدخل)

، ودورها في (المطلب الأول )الي، فالحديت عن الرقابة الوقائية يتطلب من معرفة أجهزة الرقابة المولفة بالوقاية وبالت     

 (.المطلب الثاني)حماية مصلحة المستهلك 

 أجهزة الرقابة الم لفة بالوقاية :ول المطلب ل 

الدولة إلى تكريسها قانونا، وقد تمكنت الجزائر من تعترر آلية الرقابة الوقائية من أهم الأهداف الأساسية التي تسعى       

إرساء هثل اللية بخلق أجهزة تعمل بصفة مسبقة لمنع المساس بالمستهلك أو مصالح ، وعلي  يتبادر إلى أذهاننا التساسل 

 التالي فيما تمكن شبكة أجهزة الدولة المكرسة في الوقايةا

 (.الفرع الثاني)مم نتناول الأجهزة الإدارية ( الفرع الأول )الأجهزة الإستشارية وللإجابة عن ذلك كبد من التعري لمعرفة      

                                                             
ماية المستهلك في ظل الإنفتاح الإقتصادي، ، أعمال الملتقى حول ح"رقابة الجودة ودورها في حماية المستهلك إشارة إلى حالة الجزائر"براق محمد وغيرل، مداخلة بعنوان  - 1

 .05، الأ8551أفريل  80و  80معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز  الجامعي بالوادي، يومي 

2
 (.51/50/8550، الصادرة في 88الجريدة الرسمية، عدد )قمع الغح و  متعلق بحماية المستهلك  80/58/8550م رخ في  50-50قانون  - 
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 لجهزة الإستشارية :الفرا لول 

من خلال قيامها بالبحوث التي ترتبط بالمستهلك  1تعمد الأجهزة الإستشارية إلى تقديم آراء وتوصيات وإقتراحات      

فضلا عن ذلك دور المخابر في إيجاد مخاطر وعيوب تقنية التي تمس المنتجات  والحماية اللازمة ل ، تقدم للسلطات العامة

 :التي يقتنيها المستهلك سواء كانت خدمات أو سلع  وهثا ما سنتناول  تباعا وفق التي

 لجهزة الإستشارية القانونية: أو 

 :مارس دور في هثل الحماية وتتمثل فييوون لها دور في إبداء الرأي سواء للمستهلكين أو ل جهزة الإدارية عندما ت

 :أجهزة الإستشارة وإبداء الرأي - أ

عمد المشرع الجزائري إلى إنشاء المجلس الوطني لحماية المستهلكين في نص المادة الأولى من المرسوم التنفيثي رقم 

ي ترتيب من طبع  أن يساهم تتمثل مهمت  في جمع المعلومات المتعلقة بمخاطر المنتوجات وإبداء الرأي وإقتراح أ 88/0002

كما يشمل المجلس على خرراء معنيين في  3في تحسين الوقاية من المخاطر في مجال سلامة المنتوجات المقدمة للمستهلكين

 .4مجال الجودة

 :أجهزة الإعلام والبحث - ص

ركز بحت وتطوير، أنشأ ويعترر م( cacqe)لقد تم إنشاء جهاز وطني يتمثل في المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم 

وتتمثل مهمت  في العمل على  50/0815المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيثي رقم  10/801بموجب المرسوم التنفيثي رقم 

 :تحقيق الأهداف الوطنية في مجال

 .المساهمة في حماية صحة وأمن المستهلكين ومصالحهم المادية والمعنوية -

 .تترقية الإنتاج الوطني لسلع والخدما -

 .التووين والإعلام والإتصال وتحسين المستهلكين -

 .المشاركة في التكفل بأعمال وضع علامات الجودة والتصديق والإعتماد -

 .تدعيم الدعم التقني والعلمي للمصالح المولفة بمراقبة النوعية وقمع الغح -

مين الثين يمارسون المهام المرتبطة المساهمة والقيام بول أعمال التووين وتحسين المستوة وتجديد المعلومات للمستخد -

 .6بميدان نشاط 

                                                             
1
 - Brun philippe et claret hélene, institutions de la consommation et organismes de défense des consommateurs, 

(concurrence consommation), guris-classeur, droit commercial, Fascicule 1200-20, 1998, P11. 
، الصادرة في 00عدد، ،الجريدة الرسمية)ة المجلس الوطني لحماية المستهلكين وإختصاصات  ، يحدد تشكيل58/85/8588م رخ في  88/000المرسوم التنفيثي رقم  - 2

88/85/8588.) 

-80، الأ الأ8558، سنة 58، رقم 00فتيحة ناصر، القواعد العامة لتحقيق أمن المنتوجات، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية، الجزائر، الجزء  - 3

 .88/000من المرسوم التنفيثي رقم  8المادة ، ونص 80

4
 .88/000من المرسوم رقم  0عملا بأحوام المادة  - 
، 00عدد  الجريدة الرسمية،)المتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، تنفيثل وعمل  معدل ومتمم  05/50/8550م رخ في  50/081المرسوم التنفيثي رقم  - 5

 (.50/85/8550الصادرة في 

6
 .50/081من المرسوم التنفيثي رقم  0المادة  - 
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   لجهزة الإستشارية التقننية:  انيا 

 المنتجات   مخاطر من  ممارسة الرقابة التي تهدف إلى حماية المستهلك  في  الإدارة  تساعد   تقنية أجهزة   المخابر تعترر    

صا بعد مورة التقدم العلمي والتقني الحاصل في مجال المنتوجات والخدمات من كل أنواع الغح والتزييف والتقلييد، خصو 

فمثل هثل المخابر لها دور المساعدة والإستشارة فيما يخص المعاينة التقنية للمنتجات بإعتماد التحاليل العلمية، حيت 

بناء على أحوام  تصل إلى نتائج من خلالها تثبت وجود أي نوع من الغح وتستبعد قيام ، وقد إعتمادها بصفة رسمية

، والمرسوم 1الثي يحدد شروط وكيفيات إعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغح 80/081المرسوم التنفيثي رقم 

فتتولى هثل المخابر مراقبة بعض  2الثي يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها 80/800التنفيثي رقم 

 القانونية    والمواصفات   مطابقتها للمقاييس مدة  لتحديد   وذلك محددة   ميادين  في  بتحاليل  القيام  خلال من  المنتوجات 

 .3والتنظيمية، أو لإبراز عدم إلحاق المنتوج ضررا بصحة المستهلك وآمن  ومصلحت  المادية

 لجهزة الإدارية :الفرا ال ااي

و  من أجل حيات  وقمع الغح كبد من تدعيم الأجهزة  -لمنتجا–يعد المستهلك الطرف الضعيف في العلاقة مع المهني 

الإستشارية التقنية بأجهزة قوية وفعالة، لأن غياب هثل اللية في مراقبة المخالفين المتدخلين يجعل قانون حماية المستهلك 

احل الإنتاج، حيت تقوم وقمع الغح حررا على ورق، أنشأت السلطة الإدارية والتي تتدخل في أي وقت وفي أي مرحلة من مر 

وبالتالي لضمان التنسيق والتعاون في مجال حماية  4بتحريات لرقابة مطابقة الإنتاج بالنسبة للمتطلبات القانونية الخاصة  ها

 (.مانيا)وأجهزة إدارية تقليدية ( أوك)حماية المستهلك وأمن  توجد الأجهزة المركزية 

 لجهزة المركزية: أو 

 :من ضم ها 5ديريات العامة التي تعمل تحت وصايت  ونجد العديد من المديريات المركزيةتتمثل في الوزير والم

تضم خمسة مديريات مركزية هي مديرية المنافسة، مديرية الجودة : المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها -

راسات والإستكشاف والإعلام والإستهلا ، مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة، مديرية الد

 .الإقتصادي، مديرية التقنين والش ون القانونية

                                                             
1

الجريدة الرسمية، )المعدل والمتمم الثي يحدد شروط وكيفيات إعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغح  05/50/8580الم رخ في  80/081المرسوم التنفيثي رقم  - 

 (.58/85/8580، الصادرة في 00عدد 
يعد مخرر لتحليل "الثي يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها  50/50/8580الم رخ في  80/800من المرسوم التنفيثي رقم  8ادة وقد نصت الم - 2

، الصادرة في 81عدد ريدة الرسمية،الج)، "مواصفاتها أو خصائصها........ النوعية كل هيئة تقوم بإختبار وفحص وتجربة ومعايرة المادة والمنتوج وتركيبها، أو تحدد بصفة 

80/50/8580.) 

، 8000، سنة 58، رقم 00الجزءبختة موالك، الحماية الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية، الجزائر،  - 3

 . 00الأ

4
 . 50/50من القانون رقم  80حوام المادة أراجع في ذلك  - 
المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة  88/88/8558الم رخ في  58/000من المرسوم التنفيثي رقم  0حوام المادة أالتي تعدل وتتمم  0حوام المادة أعملا ب - 5

 (.88/88/8558 الصادرة ،10 عدد الجريدة الرسمية،)
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وما يهمنا هثل المديريات هي مديرية الجودة والإستهلا  والتي تساهم في إقتراح مشاريع النصوالأ ذات الطابع التشريعي 

المرتبطة بالمواصفات في مجال الجودة والتنظيمي والمتعلقة بترقية الجودة وبحماية المستهلكين المشاركة في كل الدراسات 

 .والنظا فة الصحية والأمن المطبقة في كل مراحل صنع المنتوجات وتسويقها

 .ترقية برامج إعلام المستهلكين وتحسيسهم، إقتراح كل التدابير فيما يخص تطوير مخابر تحاليل الجودة وقمع الغح -

 المةالح الخارجية لوزارة التجارة في الجزائر:  انيا

أصبحت مصالح المستهلكين ينظر فيها على المستوة الجهوي والمحلي أمام المصالح الخارجية التابعة لوزارة الخارجية     

 .تنظم المصالح الخارجية لوزارة التجارة في شول"على ما يلي  88/501حيت تنص المادة الثانية من المرسوم رقم 

مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغح على مستوة الحدود : للتجارة با 2وكئيةتزود المديرية ال :المديرية الو ئية للتجارة -

الررية والبحرية والجوية، مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغح تعمل على مراقبة نوعية المنتجات المستوردة وقمع 

ا قبل عرضها للإستهلا  داخل الغح على مستوة الحدود، على أساس أن المنتوجات يجب أن توون المطابقة محددة قانون

  .4وتمارس رقابة سابقة على أساس أن إجراءات التفتيح تتم قبل العملية الجمركية 3التراب الوطني

 الإدارة العامة التقليدية:  ال ا

إلى  إن إمتداد سلطة الضبط الخاصة بالحفاظ على السكينة والصحة العامة في مجال حماية المستهلك من العاصمة

 :لضبط الإدارية التقليدية على المستويين التيينأجهزة ا

 :المجلس الشعبي الو ئي - أ

فالوالي نجدل يتمتع بسلطة الضبط  5خولت لها صلاحيات بموجب القانون والتنظيمات في مجاكت الصحة العمومية

ات السارية الخاالأ على المستوة المحلي فهو مس ول على ضمان الصحة والسكينة العامة حسب القوانين والتنظيم

، ولغري تطبيق السياسة الوطنية في مجال قمع الغح وحماية المستهلك و دورها الفعال في حمايت  على مستوة 6المفعول 

 .7إقليم الوكية، بصفت  ضابط الشرطة القضائية ومس ول على ضمان صحة وسلامة المستهلكين

                                                             
الصادرة في  ،50 عدد الجريدة الرسمية،)المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها  85/58/8588الم رخ في  88/50المرسوم التنفيثي رقم  - 1

80/58/8588.) 

 .88/50من المرسوم التنفيثي رقم  51عملا بأحوام المادة  - 2

3
 .50/50من القانون رقم  05عملا بأحوام المادة  - 
4

الصادرة  في  ،15  عدد الجريدة الرسمية،)المحدد لشروط مطابقة المنتجات المستوردة عرر الحدود وكيفيات ذلك  85/88/8550الم رخ في  50/001المرسوم التنفيثي رقم  - 

88/88/8550  .) 
5

 880، حيت تنص المادة (80/58/8588ي الصادرة ف ،88 عدد الجريدة الرسمية، الجريدة الرسمية،)المتضمن قانون الوكية  88/58/8588الم رخ في  88/51القانون رقم  - 

 ."الوالي مس ول على المحافظة على النظام والامن والسلامة والسكينة العمومية:"من   على 
6
 - Kahloula (m)‚ Mekemcha (G)‚ La Protection Du Consommateur En Droit Algérien‚ 2émé Partié‚ Révue Idara‚ 

Alger‚ n1‚1996‚P34. 
 .00-00الأ الأ  ،8558، بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمس ولية المترتبة ع ها في التشريع الجزائري، دار الهدة، عين مليلة، الجزائر حيةبولعلي  - 7
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ي يراها مناسبة وتكفل ل  قدرا من الحماية للمستهلكين كسحب وعلي  فل  كافة الصلاحيات في إتخاذ التدابير والإجراءات الت

المنتوج وإتلاف  كما أن  مس وك عن إتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح المستهلكين وذلك بإشراف  على المديريات 

 .1ة النوعية وقمع الغحالوكئية للمنافسة والأسعار  والتي تطبق السياسة الوطنية في ميدان المنافسة والأسعار ومراقب

 :رئيس المجلس الشعبي البلدي - ص

منح ل  المشرع صلاحيات واسعة في مجال حماية المستهلك من المخاطر التي تحيط ب  من منتوجات وخدمات 

معروضة للإستهلا ، ومن مهام  سلطة مراقبة نوعية المنتجات والخدمات وموان تصنييعها وتخزي ها ونقلها وكيفية عرضها 

لا  والتأكد من مدة مطابقتها للمواصفات والمقاييس القانونية والتنظيمية وإتخاذ القرارات المناسبة في ذلك مع إحالة للإسته

 .2المخالفين على العدالة

وعلي  فقد أتاح المشرع الفرصة للهيئات المحلية كي تسهم في حماية المستهلك من المخاطر  المتوقعة على صحت ،       

لشعبي البلدي هو رئيس الهيئة التنفيثية للبلدية وممثلها القانوني من جهة وممثل الدولة من جهة أخرة فرئيس المجلس ا

ويقوم بالعديد من المهام  3على مستوة تراب البلدية، فهو  هاتين الصفتين يتدخل لحماية النظام ومن  الصحة العمومية

 :خاصة في مجال حماية المستهلك

 .ة والنظامة العموميةالسهر على النظام والسكين -

 .السهر على حسن تنفيث التدابير الإحتياطية والوقاية والتدخل في مجال الإسعاف -

 . 4يقوم بتبلي  وتنفيث القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية المستهلك -

جال ينفث ومن خلال ممارسة رئيس المجلس الشعبي البلدي لمهام  هات  يصدر قرارات قابلة للتنفيث وفي حال الإستع -

 .5القرار فورا بعد إعلام الوالي

 الإجراءات القانونية لممارسة الإدارة لدورها في الوقاية :المطلب ال ااي

تضمن القانون الجزائري نوعين من الإجراءات، تتمثل في الكشف عن المخالفات التي تمس المنتجات والمتعلقة برقابة        

ولوي . 6لمعاينة والبحت عن المخالفات التي تمس نزاهة التعامل بين المتدخل والمستهلكالجودة وقمع الغح، أما الثانية فيي ا

تتخث الإدارة التدابير اللازمة التي بواسطتها يررز دور الدولة في الوقاية من المخالفات التي بإموانها أن تمس صحة المستهلك 

 .التاليينومصالح  المادية، إرتأينا إلى تقسيم هثا المطلب إلى الفرعين 

                                                             
1

وصلاحياتها وعملها  سعار ارجية للمنافسة والأ المتعلق بتنظيم المصالح الخ 50/50/8008الم رخ في  08/08 التنفيثي من المرسوم 51والمادة  50/58نظر في ذلك نص المادة أ - 

 .(85/50/8008الصادرة في  ،80عدد  الجريدة الرسمية،)
2

، كلية الحقوق، الأعمالالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، مثكرة ماجستير، تخصص قانون  50/50صياد الصادق، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم  - 

 .850، الأ8580-8580، 8جامعة قسنطينة 
3

المنافسة وحماية " الملتقى الوطني تحت عنوان  أشغال، "في حماية المستهلك من خلال اختصاالأ الهيئات المركزية الإداري دور الضبط "عبد المجيد طيبي، مداخلة بعنوان  - 

 .0، الأ8550 نوفمرر  81 و 81، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، يومي "المستهلك
4

 (.50/51/8588الصادرة في  ،01عدد الجريدة الرسمية، ) المتعلق بالبلدية، 88/51/8588الم رخ في  88/85من القانون رقم  11حوام المادة ألا بعم - 
5

عنية بمراقبة ونوعية المواد ، والجدير بالثكر كثلك وجود مواتب لحفظ الصحة بالبلدية مهمتها مساعدة المصالح الم88/85من القانون رقم  00نص المادة نظر في ذلك أ - 

المتعلق بانشاء مواتب  05/50/8011الم رخ في  11/800نشات بموجب المرسوم التنفيثي رقم أقليم البلدية وقد إو الموزعة على مستوة أالغثائية والاستهلاكية المخزونة 

 (.58/50/8011الصادرة  في  ،81عدد الجريدة الرسمية،) الصحة البلدية،
6

الثي يحدد القواعد المطبقة على  50/58المعدل والمتمم لقانون ( 81/51/8585، الصادرة في 01عدد  الجريدة الرسمية،)، 80/51/8585الم رخ في 85/50رقم  القانون  - 

 (.81/50/8550الصادرة في  ،08 عدد الجريدة الرسمية،) ،الممارسات التجارية



 حيمر زليخة -/د                                                                                                       الرقابة ودورها في تنظيم الإستهلا  في الوسط المادي والإفتراض ي

 

- 657 

- 

 8588جوان  81، يوم -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل  -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي حول الملتقى الدولي 

 

حيت تناولنا في الفرع الأول كيف يعترر التحقيق ضروريا في المخالفات التي تمس المستهلك كمرحلة أولى، أما الفوج       

 .الثاني خصصنال لدراسة ميزات التحقيق في المخالفات التي تمس المنتجات كمرحلة مانية

 تهلكإلزامية التحقيس الإداري لمنع المساس بالمس :الفرا لول 

من بين أهم الصلاحيات التي تتمتع  ها أجهزة الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغح من أجل حماية المصلحة        

السلع والخدمات التي تعري في الأسواق، وتوون هثل الرقابة أمناء عمليات الإنتاج  1الإقتصادية للمستهلك رقابة جودة

 .2ما توون سلعا أجنبية فتتم الوقاية عند القيام بعمليات التصدير والإستيرادوالتوزيع إذا كانت محلية، أما عند

كل فعل أو إمتناع "ويعترر الغح إحدة المظاهر التي قد تشول خطرا على المستهلك حسب المفهوم التقليدي يقصد ب        

رالأ الرجل المعتاد، فقد يوون الغح ي دي إلى تهرب الشخص من واجبات  وإلتزامات  التي كان من المفروي أن ينفثها بح

بفعل الإنسان كما في حالة الإضافة أو الخلط أو الانتزاع بالصناعة، كما قد يوون لأسباب خارجة عن إرادة الإنسان كما هو 

 .3الشأن في حالة فساد السلعة نتيجة لطبيعتها وجعلها صالحة للإستخدام كاللحوم والبيض

المتعلق برقابة  05/004من المرسوم رقم   0المخالفات الخاصة بالمنتوجات طبقا للمادة وقد خول لهم مهام المعاينة     

 .الجودة وقمع الغح عن طريق المعاينات المباشرة أو الفحوالأ البصرية أو عن طريق أجهزة القياس

دات الإدارية أو التجارية أو أما المعاينة في المخالفات المرتبطة بالفوترة وعدم إشهار الأسعار فتوون بتفحص كل المستن     

المالية أو المحاسبية، وكثلك أية وسيلة مغناطيسية أو معلوماتية، دون أن يمنعوا عن ذلك ب جة السر المهني، ويمكن أن 

 .5يشترطوا استلامها حيثما وجدت والقيام ب جزها

مم إعداد المحاضر  6ف التحقيقاتوتجدر الاشارة أن الأعوان لهم الحق في جمع المعلومات والومائق وإجراءات مختل

أيام من تاري  ( 51)، ولقد حدد أجل تحرير هثل المحاضر بمدة ممانية 7الإدارية وتعد محاضر موموق  ها إلى غاية إمبات عكسها

 . تاري  نهاية التحقيق، ويقع تحت طائلة البطلان في حالة عدم توقيع  من طرف الموظفين الثين عاينوا المخالفة

المحاضر  تعتمد كوسيلة لإمبات هثا النوع من المخالفات حتى أمام الجهات القضائية، وفي المخالفات فضلا  على هثل 

المرتبطة بإشهار الأسعار والفوترة، يتم تبلي  هثل المحاضر من العون إلى المدير المولف بالتجارة الثي يرسلها إلى وكيل 

 .8في الإمبات ما لم يطعن فيها بالتزوير الجمهورية المختص إقليميا وتعترر أنها لها  جية كاملة

 خةوديات التحقيس المرتبطة برقابة الجودة :الفرا ال ااي

                                                             
1

نظر في ذلك، كالم حبيبة، حماية المستهلك، أ" إرضاء المستهلك وإشباع حاجات  بحيت تجعل  إما يرغب في المزيد أو الامتناعقابلية منتوجم عين على "  :تعرف الجودة بأنها - 

 .00، الأ8550 جامعة الجزائر ، مثكرة ماجستير، تخصص عقود ومس ولية، كلية الحقوق، بن عكنون،
2

 .50/50من القانون رقم  05 و 80نظر في ذلك أحوام المادتين أ - 
3

، ل هضة العربية، مصر محمود، حماية من الغح التجاري والصناعي، دراسة مقارنة، بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأجنبية، الطبعة الثانية، دار ا يعبد الله عل - 

 .ريات المراقبة وكثلك معاينة  مخالفات أحوام هثا القانون قد حدد  الأ خاالأ الم هلين للقيام بتح 50/50من 80، والجدير بالثكر أن  نص المادة 85والأ 1، الأ8558
4

 (.08/58/8005الصادرة في  ،50 عدد الجريدة الرسمية،) ،بمراقبة الجودة وقمع الغحالمتعلق  05/58/8005الم رخ في  05/00المرسوم التنفيثي رقم  - 
5

 .50/58من القانون رقم  05حوام المادة أعملا ب - 
6

 .50/50من القانون رقم  05ة نظر نص المادأ - 
7

 .50/50من القانون رقم  08نظر نص المادة أ - 
8

 .50/58من القانون رقم  01عملا بأحوام المادة  - 
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يتعلق الأمر في هثل الحالة بالمخالفات الغير مباشرة، ك يمكن تشخيصها أو معاينتها بالعين المجردة، بل كبد من أخث 

كروبيولويي والتأكد من مطابقة المنتوج للمواصفات عينات بواسطة محضر اقتطاع عينة ووضعها بغري التحليل المي

 .ويتم ذلك عن طريق 1والمقاييس القانونية أو إجراء التحاليل الفيزيائية

ج )المتعلق برقابة الجودة وقمع الغح  05/58/8005الم رخ في  00-05الموجهة لتحاليل وفق المرسوم  :إقتطاا العينات -

ل أن الإقتطاع يوون في ملاث عينات واسثناء يوون في عينة واحدة، يترتب على كل والأص (8005يناير  08الم رخ في  50ر 

 .2اقتطاع تحرير محضر يتضمن عري موجز يصف الظروف، حائز المنتوج طبيعة العينة، كميتها، وصل، وقيمتها المصرحة

تحليل التي تتضمن الكشف وفي   يتلقى المخرر العينة ويقوم بتحليلها، مم يقوم بتحرير ورقة :تحليل العينات المقتطعة -

 .يوضح مدة مطابقة أو عدم المطابقة المنتوج للمواصفات والمقاييس القانونية

وجدير بالثكر أن  إذ ما تبين من المخابر ان المنتوج مطابق وك يحتوي على أي غح، فإن حائز المنتوج يمكن  أن يتقدم 

أما تحليل العينة أن  غير مطابق للمواصفات هو ما  3يتم استلام  إلى الإدارة الجبائية للحصول على تخفيض مقابل وصل

 .يتعري إلي  في المحور الثاني من الدراسة

بحقوق  ووضوح دور الأجهزة الرقابية الإدارية والتنسيق بي ها بالدرجة الوافية، وغياب  وإلمام  إن عدم وعي المستهلك    

تحقق حماية المستهلك بالصورة المرضية لثا كبد من تدخل الدولة بصفتها دور الرقابة الشعبية ل  أمرل البال  في عدم 

صاحبة السيادة في دعم الدور القمعي أو الردعي كآلية لحماية المستهلك من الأخطار المتعاقبة التي يتعري لها بصفة دائمة 

 . (المطلب الأول )ومستمرة وهثا الدور يتقاسم  كل من جمعيات حماية المستهلك من جهة 

فضلا عن دور السلطة القضائية كصاحبة الإختصاالأ الأصلي في توقيع الجزاء عن كل مساس بأمن المستهلك وصحت     

وفي نفس الوقت يعد تكريس وخدمة للسياسة الوقائية التي تهدف إلى منع وقوع الضرر للمستهلك والمساس بمصالح  ويوون 

 (المطلب الثاني)ذلك في إطار الصلاحيات القانونية المخولة لها 

 4الدور العلافي والقمعي لجمعيات حماية المستهلك :المطلب لول 

جمعيات حماية المستهلك هي هيئات تطوعية، غير حوومية، ي سسها نشطاء من أفراد المجتمع المدني بإختلاف        

مارسات المخلة بحقوق  وضمان مقافاتهم واختصاصاتهم، ك تهدف إلى الربح، وإنما تهدف لحماية حقوق المستهلك من الم

الدفاع ع ها عن طريق تنويرل وتوعيت  بمال  وما علي  من حقوق وواجبات ورفع الدعاوة القضائية نيابة عن  ضد جشع 

 .5التجار والمحتكرين

                                                             
1

 .18-18بن بوخميس، المرجع السابق، الأ الأ بولحيةعلي  - 
2

 .05/00من المرسوم رقم  80/58عملا بأحوام المادة  - 
3
 - Kahloula (m)‚ Mekemcha (G)‚Op. Cit‚ p39. 

4
كرست الأمم المتحدة حقوق المستهلك وم ها حق التعويض للضرر  8010من قبل الاوروبين والامريكين وفي عام  8005ظهر الاتحاد العالمي لجمعيات حماية المستهلك في  - 

، الأ 8551 ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان طبعة الأولى،دراسة مقارنة، ال ،، حماية المستهلنظر في ذلك عبد المنعم موس ى إبراهيمأ وحق التقاض ي أمام المحاكم،

 .000-000الأ 
5

، المركز الجامعي الطاهر "حماية المستهلك، تشريعات وواقع"الملتقى الوطني الرابع  تحت عنوان  أشغال، "دور جمعيات حماية المستهلك"مداخلة بعنوان  بختة دندان، - 

 .58، الأ8551 فريلأ 80 و 88موكي، سعيدة، يومي 
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 المتعلق بالجمعيات، الثي تم 11/80بموجب القانون رقم  8011وقد ظهر أول نص قانوني ينظم الجمعيات، سنة        

والثي دعم من دورها العلايي تماشيا مع التحوكت الإقتصادية والمتطلبات العالمية،  05/108إلغاسل بموجب القانون رقم 

فتلجأ إلى وسائل ردعية دفاعية في حالة وقوع الضرر على المستهلك من طرف المتدخل، كما تقوم بالدفاع عن مصالح  أمام 

 :عا وفق الفرعين التيينالجهات القضائية وهثا ما سنتناول  تبا

 دور جمعيات حماية المستهلك في إقامة الوسائل غير القضائية في مواجهة المتدخل :الفرا لول 

ظهور جمعيات حماية المستهلك التي يسعى إلى تنسيق الجهود من توفير الحماية والدفاع عن مصالح المستهلك، جعلتها      

الثي ي من بالربح السريع دون أية قيود لأمن المستهلك وصحت ، وجعلتها تقف ل  تضرب بيد من حديد في مواجهة المتدخل 

 :بالمرصاد والحقت ب  خسائر جد معتررة وهثا وفق التي

 الدعاية المضادة أو الإشهار المضاد: أو 

ت والصحف تقوم جمعيات حماية المستهلك بتوجي  انتقاد إلى بعض السلع والخدمات بالوسائل المكتوبة كالمجلا     

واللافتات والملصقات، أو عن طريق الوسائل السمعية البصرية كالراديو والتلفيزيون والأنترنت مما ي دي إلى إلحاق الضرر 

وقد دأب القضاء الفرنس ي على . 4أو النقد المباشر 3، ويوون ذلك بطرقتين هما النقد العام2البال  بالمنتج أو مقدم السلعة

يات حماية المستهلك من مقارنات وتوجي  الإنتقادات لبعض الم سسات والمنتوجات والخدمات ما تقبل ما تقوم ب  الجمع

، ومقارنات مجردة، وتهدف إلى حماية المستهلك
ا
 .5دامت إنتقادات موضوعية

– جراء وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يتطرق صراحة لهثا الإجراء في قانون حماية المستهلك، إك أن هثا الإ 

بل على العكس  50/50ضرورة حتمية فرضها الواقع وهي ك تخرج عن أهداف قانون  -الإشهار المضاد والدعاية المضادة

 .6فضمان حماية المستهلك يوون من خلال إعلام  وتحسيس  وتوجيه  وتمثيل 

 7الدعوى إلى المقاطعة:  انيا

حيت يشول هثا الإجراء نتائج وخيمة على المحترفين بحال لم ينص المشرع الجزائري على مدة شرعية هثا الأسلوب، 

إتخاذ ذلك بشأنهم، إذ يتوفق مصيرهم بمدة إستجابة جمهور المستهلكين لثلك، فوان من الضروري التطرق لأسلوب 

المستهلك  المقاطعة سواء  في قانون حماية المستهلك أو قانون المنافسة، وكان من الأجدر الإعتراف ب  صراحة لجمعيات حماية

                                                             
1

لقي بعد ذلك بالقانون العضوي رقم أوقد (. 50/88/8005الصادرة في  ،00 عدد الجريدة الرسمية،) المتعلق بالجمعيات، 50/88/8005الم رخ في  05/08القانون رقم  - 

 (.80/58/8588الصادرة في  ،58 عدد الجريدة الرسمية،)، 8588 يناير 88الم رخ في  88/50
2

 .50، المرجع السابق، الأبختة دندان - 
3

نظر في ذلك السيد محمد السيد عمران، حماية المستهلك أمناء تووين العقد،دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشاة المعارف، أالنقد العام يكشف عن حرية التعبير،  - 

 .800، الأ8010، سكندرية، مصرالإ 
عبد المنعم موس ى ابراهيم  المرجع .Kahloula (m)‚ Mekemcha (G)‚Op.Cit‚p61 - نظرأطورت ، أما النقد المباشر فيتمثل في نقد منوج معين بثات  لخ - 4

 .000السابق، الأ

5
 .01الأ، 8550 الجزائر،، محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي، دون طبعة، دار الكتاب الحديت - 
6

جمعية حماية المستهلك هي كل جمعية منشاة طبقا للقانون تهدف إلى ضمان حماية " :ن أالتي تنص على  50/50من القانون رقم  88ولى من المادة طبقا لأحوام الفقرة الأ  - 

 ......".المستهلك من خلال إعلام  وتحسيس  وتوجيه  وتمثيل 
7

نظر في أ مجرد تزويد المستهلك بمعلومات حقيقية عن خطورة السلعة والخدمة المقدمة ل ،بعني سلوب الدعاية المضادة فهثل الأخيرة تأسلوب المقاطعة و أهنا  فرق بين  - 

 .Kahloula (m)‚ Mekemcha (G)‚Op.Cit‚p58 - ذلك
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ومن جهة تنظيم ، كوجوب إخطار مجلس المنافسة قبل التطرق لإجراء المقاطعة، تحديد المدة، وأن  ك يلجأ إلى هثا الأسلوب 

 .1إك كحل أخير

على إمر غلاء  -رمضان– 8588ومن الأمثلة على ذلك ما قامت ب  إحدة جمعيات حماية المستهلك في الجزائر في شهر أفريل 

دج بدعوتها جمهور المستهلكين للمقاطعة وكان النشر واسع في مواقع التواصل  055البيضاء التي تعدت سعر اللحوم 

 .دج805الإجتماعي، حيت خفض السعر في ظرف يومين إلى 

 دور جمعيات حماية المستهلك في الدفاا عن مةالح المستهلك أمام القضاء :الفرا ال ااي

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح على حق الجمعيات الخاصة بحماية  50/50من القانون رقم  80نصت المادة 

المستهلك أن تتأسس كطرف مدني عند تعري المستهلك أو عدة مستهلكين لأضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل وذات 

 .88/502من القانون رقم  81أصل مشتر  وكثلك نص المادة 

الحق للجمعيات على سبيل الإستثناء إذ الأصل أن ترفع الدعوة من صاحب والجدير بالثكر أن المشرع قد أعطى هثا  

 .-المستهلك–الحق نفس  

لثا فيمكن لجمعيات حماية المستهلك أن تتأسس كطرف مدني للدفاع على المصالح المشتركة للمستهلكين، وتطلب 

جمعيات المستهلكين ودفاعها عن المصالح  وبالنظر للعقبات التي تواج . 3التعويض الناتج عن  ضرر مس مصلحة المستهلكين

المشتركة أمام القضاء للمستهلكين م ها غلاء تواليف التقاض ي وعدم قدرة الجمعيات على تحمل  هثل النفقات منح لها 

 .4المشرع حتى الإستفادة من المساعدة القضائية

 :وعلي  سيتم تحديد دورها بإيجاز وكالآتي

المصالح المشتركة هي مصالح جماعية لمجموعة من الأفراد تجمعهم مهنة  :مستهلكالدفاا عن المةالح المشتركة لل -

معينة أو يستهدفون غرضا معينا كالدفاع عن حقوق المستهلك، وهي ليست مجموع المصالح الفردية له كء الأفراد وتوون 

الحمائية سواء ذات طابع  الدعوة المرفوعة من قبل جمعيات حماية المستهلك مقبولة من أجل ضمان إحترام النصوالأ

 .5أي أن عمل غير مشروع يشول جريمة أم ك كجرائم غح، والإشهار الخادع–جزايي أو غير جزايي 

ويوون هثا العمل الغير مشروع يسبب ضرر يلحق بالمصالح المشتركة للمستهلكين كتضررهم جراء تناول مادة غثائية غير 

 .6مطابقة

                                                             
1

، 8588ة مولود معمري، تيزي وزو،زوبير ارزقي، حماية المستهلك في  ظل المنافسة الحرة، مثكرة ماجستير، فرع المس ولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامع - 

 .880الأ
2

التقاض ي والقيام بول الإجراءات أمام الجهات القضائية المختصة، بسبب وقايع ......... والقيام بما يأتي... :"ن أالتي تنص على  88/50من القانون رقم  81طبقا لنص المادة  - 

 ."لح الفردية أو الجماعية لأعضائها لها علاقة  هدف الجمعية ألحقت ضررا بمصالح الجمعية أو المصا
3

الملقى الثي أعطى  10/58لم يحدد نوع الأضرار التي يمكن المطالبة  ها بالتعويض من طرف الجمعيات، وهثا بخلاف قانون رقم  50/50تجدر  الإشارة الى ان القانون رقم  - 

 .البة بالتعويض عن الضرر المعنوي الحق للجمعيات في المط
4

 ".تستفيد جمعيات حماية المستهلكين المعترف لها بالمنفعة العمومية من المساعدة القضائية أنيمكن ".... :التي تنص على أن  50/50من القانون رقم  88المادة  طبقا لنص - 
5

 .801-800صياد الصادق، المرجع السابق، الأ الأ - 
6

 .15-10محمد بودالي، المرجع السابق، الأ الأ - 
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وفي تحديد قيمة التعويض مانيا، وبإموان  أن يستجيب لطلبات  1حدوث الضرر أوك وتظل سلطة القاض ي قائمة في تقدير 

الجمعيات كلها أو بعضها بحسب قدرتها على الإقناع بما تطلب ، إك أن القضاء كثيرا ما يميل إلى الحكم بتعويضات رمزية 

 .2كتفي بالغري المطلوب

جمعيات حمية المستهلك  لها الحق : ة مسبقا من قبل المستهلكإنضمام جمعيات حماية المستهلك إلى الدعاوى المرفوع -

يحق لها  3في الإنظمام إلى الدعاوة المرفوعة من قبل المستهلك أمام القضاء، وبوجود شرطي الصفة  والمصلحة في الجمعيات

 .التدخل والدفاع عن المصالح التي تسعى إلى تحقيقها في سبيل حماية المستهلك

بالرجوع إلى نص  :معيات حماية المستهلك للدفاا عن المةلحة الفردية لمجموعة المستهللينرفع دعوى من طرل ج -

نصت على حال تعري المستهلك أو عدة مستهلكين لأضرار فردية تسبب فيها نفس  50/50من القانون رقم  80المادة 

 .المتدخل، أما الشرط الثاني فهو أن الضرر اللاحق  هم هو ضرر  خ  ي

بأن جمعيات حماية المستهلك وإن كانت م سسات معترف  ها إك أنها تبقى بعيدة عن إحتلال أماك ها وعلي  نخلص 

خاصة في ظل غياب النصوالأ التطبيقية والتظيمية لها  -شعب متمدن –الطبيعية وتنقصها الحركة الشعبية الكبيرة 

 .4ية الجانب الردعي لحماية مصالح المستهلكوغياب آليات عملها ومحدودية إموانياتها المادية، جعل ذلك يحد من فعال

 سلطة للقضاء في القمع عند المساس بالمستهلك: المطلب ال ااي

حق الإلتجاء إلى القضاء هو حق من الحقوق العامة المعترف  ها لأفراد المجتمع، وهو يدخل في نطاق الحريات العامة 

لاحية متابعة وقمع المخالفات متى أخل المنتج بإلتزام  تجال المكفولة دستوريا وسلطة القضاء تمثل السلطة التي لها ص

المستهلك، فالحماية الإجرائية للمستهلك تتم عن طريق الدعوة التي يرفعها بنفس  للدفاع عن مصالح  أو عن طريق دعوة 

وة العمومية من تلقاء جماعية تتوكها جمعيات المستهلكين نيابة عن المستهلك، كما أن للنيابة دورا كبيرا في تحريك الدع

أما الفرا  في الفرا لول نفسها في حال مساسها بمصالح المستهلك وستعري إلى دور الهيئات القضائية في حماية المستهلك 

 .فقد خصص لدراسة مميزات هثل المتابعة عند المساس بالمستهلك ال ااي

 دور الهيئات القضائية في حماية المستهلك  :الفرا لول 

همية الكبيرة لجهاز القضاء بمختلف هيآت  في ضمان حماية المستهلكين من خلال صلاحيات البحت والتحري تررز الأ 

 .من جهة ومن جهة أخرة ردع المخالفين في حالة الإعتداء على هثل المصالح وتوقيع الجزاء ويأتي الدور تباعا

 دور النيابة العامة في حماية المستهلك: أو 

العامة تحريك الدعوة العمومية ورفعها ومباشرتها أمام القضاء نيابة عن المجتمع وتطالب بتطبيق  تتولى النيابة     

الجمهورية بصفت  رئيس الضبطية القضائية على مستوة إختصاالأ إقليم محكمت ، يقوم بالبحت  1القانون فوكيل

                                                             
1

أي أن المنتوج لم يتسبب في ضرر لعدة  50/50من القانون رقم  80ي حالة تعري المستهلك الواحد للضرر فيي عبارة غير واضحة في نص المادة الجدير بالثكر ان  ف - 

 .دعاءمستهلكين حتى تتمكن الجمعيات من الإ 
2

 .801صياد الصادق، المرجع السابق، الأ - 
3

م رخة في  88الجريدة الرسمية العدد، )قانون الإجراءات المدنية والإدارية  المتضمن 58/58/8551الم رخ في  50-51القانون رقم من القانون رقم  800طبقا لنص المادة  - 

و وجوبيا، كيقبل التدخل ممن توفرت في  الصفة أو في مرحلة الاستئناف اختياريا أول درجة أيوون التدخل في الخصومة " :ن أالتي تنص على  (80/50/8551

 ............"......والمصلحة
4

مادة في الفصل الثاني خصها بالمخالفات  (80)فقط تخص جمعيات حماية المستهلك مقابل ستة وعشرون ( 50)نص على مجرد ملاث مواد 50/50قانون رقم  أنالملاحظ  - 

 .والعقوبات، مما خلق تباين كبير 
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د مرتكبي المخالفات، يمثل المجتمع أمام والتحري عن المخالفات والجنح التي تمس بالمستهلك، يحر  الدعوة العمومية ض

أو المحاكمة لوي ينظر فيها، ل  الطعن في الأحوام والقرارات القضائية، يصدر أوامر ب جز  2المحاكم، ول  أن يبل  بالتحقيق

أشارت السلعة أو إتلافها بعد صدور حكم المحكمة، فضلا عن ذلك في مجال السحب الم قت أو ال هايي للمنتوج وتنفيثل فقد 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح إلى وجوب إعلام وكيل الجمهورية بثلك  50/ 50 رقم من القانون  08و  00المادتين 

وكثلك النائب العام على مستوة كل مجلس قضايي فقد خول ل  القانون أن يطلب من غرفة الإتهام النظر في كل أمر  فورا،

 .3عمل  من تقع من  مخالفة أو تقصير في آداء

 دور المحلمة في حماية المستهلك:  انيا

قد توون المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات هي من تختص بالنظر في المخالفات التي تعري عليها من طرف وكيل 

نت الجمهورية أو تحال إليها من قبل قاض ي التحقيق أو غرفة الإتهام بحسب طبيعة المخالفة ونوع الفعل الإجرامي، وإن كا

فيعاقب وفقا للقانون، فالمحكمة تصدر كثلك أحواما ب جز المنتجات وإتلافها، أو  -المنتج–المخالفة مابتة في جانب الحرفي 

 .4تصدر أحوام تمهيدية بإجراءات خررات تقنية من ذوي الإختصاالأ لإمبات وقوع المخالفة

بحت والتحري وطلب إجراء التحقيقات وعلي  فالقضاء ل  دور أساس ي في حماية مصالح المستهلك من خلال ال

 .المستهلك لخطر يمس مصالح  المادية أو المعنويةوالمتابعة في حال تعري 

 ميزات وخةائص المتابعة القمعية عند المساس بالمستهلك :الفرا ال ااي

و قانون يوقع على المتدخل المخالف أحوام الجزاء المنصوالأ علي  إما في قانون حماية المستهلك وقمع الغح أ

العقوبات أو إلى نصوالأ تنظيمية أخرة وعلى هثا الأساس سنحدد خصوصيات الجزاء الثي يميز طابع المخالفات التي تمس 

 .المستهلك

إن المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية نجدها خولت لول جهة قضائية عندما تعري لها مسألة ذات طابع      

فقد أشار المرسوم التنفيثي رقم . بناءا على طلب النيابة العامة أو الخصوم أو تلقاء نفسهافني أن تأمر بندب خبير إما 

العينتان الأخريان تستعملان في "التي تنص على  50/8المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغح، المعدل والمتمم في المادة  05/00

دة المصلحة التي سجلت هثل المقتطعة في حاكت  الخررة التي ،أي ان العينة التي بقت تسلم إحتياطا ل"الخررتين المحتملتين

تأمر  ها الجهة القضائية المختصة، وكثلك العينة التي بقيت لدة الحائز، للخرراء الثين يجب عليهم أن يستعملوا المناه  

 .ن طرف الخبير الثي تم ندب وفقا للمقاييس الجزائرية، وفي إنعدامها تتبع المخابر مناه  آخرة مكملة ويبدأ تحليل الخررة م

 .ويقم بتحرير تقرير لدة إنتهاء عمل ، موقع ويتضمن وصف ما قاموا ب  من أعمال ونتائج

 .5تدخل أعوان الإدارة المختصة في الجلسة بصفتهم شهود حسب قانون الاجراءات الجزائية وهم ملزمون بآداء اليمين -

                                                                                                                                                                                                          
1

 .808صياد الصادق، المرجع السابق، الأ - 
2

 .50/50من القانون رقم  00الى القاض ي المختص عملا بأحوام المادة  تقارير الخررة المحالة - 
3

 .00بن بوخميس، المرجع السابق، الأ بولحيةعلي  - 
4

 .بن بوخميس، المرجع والموضع السابقان بولحيةعلي  - 
5

 .المعدل والمتمم 51/50/8000الم رخ في  00/800الصادرة بالأمر رقم  من قانون الإجراءات الجزائية 01/8عملا بأحوام المادة - 
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ن الجنايي وقانون حماية المستهلك على ضرورة قمع الغح المرتكب يتفق كل من القانو : أما بالنسبة لخصوصية الجزاء -

وذلك من خلال أن قانون العقوبات قد وفر حماية جنائية للمستهلك من خلال الجرائم والعقوبات  1من المحترف

 .3مثل جنحة الغح 2الأصلية أو التكميلية، سواء ضرر مادي

من قانون حماية المستهلك وقمع الغح،  10لعمدية بنص المادة فضلا عن ذلك فقد حدد الأمر المترتب عن الجرائم ا

وكثلك الجرائم الغير عمدية والتي يرتكبها المتدخلون دون قصد عندما يقصرون في تطبيق كل أو جزء من العناصر المثكورة 

اس زيادة في التعويضات من قانون حماية المستهلك، وتسبب في عجز جزيي أو دائم أو وفاة، تطبق على هثا الأس 85في المادة 

 .4من قانون العقوبات الجزائري  810و  811المدنية، العقوبات المقررة في المادتين 

، سحب الرخص 5أما العقوبات التكميلية يمكن حصرها في المصادرة، الأمر بإتلاف المنتوج على نفقة المخالف ومس وليت 

 .المتعلق بحماية المستهلك 50/50قرر في القانون رقم والسندات، سحب السجل التجاري باكضافة الى الجزاء الم

 .6عاقب علي  المستوردين بجنحة: حالة عدم مطابقة المنتجات المستوردة -

 .7يشول جنحة: حالة الإخلال بالرخصة المسبقة لبعض المنتجات -

 .50/50من القانون رقم  08حالة المخالفات المنصوالأ عليها في المادة  -

المتعلق بالممارسات التجارية قد أاشار إلى وضع عقوبات قمعية  50/58الاشارة ان  حتى القانون رقم وفي الأخير  كبد من 

، إك أن المتصفح في السياسة العقابية نجد أن المشرع الجزائري أصبح يميل 9والفوترة 8لمخالفة التنظيمات الإعلام بالأسعار

 .إلى تحفيف العقوبات في المجال الإقتصادي

 : خاتمــــة

يمكننا القول من خلال هثل الدراسة أن المشرع قد وضع عدد من النصوالأ التشريعية والتنظيمية بغية حماية 

المستهلك، وقام بإحاطة أجهزة المراقبة بأليات وقائية مسبقة تتولى مهمة الرقابة للرقابة للحفاظ على أمن وسلامة المستهلك 

أو خدمات مم يأتي الدور اللاحق والفعال والثي يشمل الجانب الردعي في بوقايتهم من مخاطر المنتوجات سواء كانت سلع 

 مجال توقيع الجزاء على كل مخالف متدخل، وتعد رقابة كحقة  ومكملة في حالة عدم كفاية الوسائل الوقائية

 :وعليه يملننا استخلا  النتائت التالية

ئية والردعية من خلال التطبيق الفعلي لنصوالأ  قانون حماية للاجهزة الرقابية الدور الفعال في تجسيد السياسة الوقا/8

 .المستهلك وقمع الغح

                                                             
1
 - Kahloula (m)‚ Mekemcha (G)‚Op.Cit ‚p46. 

2
 .50/50من القانون رقم 15عملا بأحوام المادة  - 
3

في ظل اقتصاد  نظر في ذلك العيد حداد، الحماية القانونية للمستهلكأو تووي ها الطبيعي أو السلعة أو تشوي  يقع على جوهر المادة أو تعديل أجنحة الغح هي كل تغيير  - 

 .881، الأ8550، الجزائربن عكنون، جامعة كلية الحقوق والعلوم والإدارية،  السوق، رسالة دكتورال،
4

 .00الأ المرجع السابق،بختة موالك،  - 
5

 .50/50من القانون رقم  00عملا بأحوام المادة  - 
6
 - Kahloula (m)‚ Mekemcha (G)‚Op.Cit ‚pp51-52.  

7
 .880الأ رجع السابق،العيد حداد، الم - 
8

ي ذلك عامر قاسم أحمد إذ يجب تحديد السعر بوج  صريح وقاطع أو قد يتم على أساس قواعد وظوابط معينة ي دي إعمالها إلى تحديد السعر بشول ك لبس في ، أنظر ف - 

 .810، الأ8558ار العلمية الدولية، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، القيس ي، الحماية القانونية للمستهلك، دراسة في القانون المدني والمقارن، الطبعة الأولى، الد
9

 .50/58من القانون رقم  00 و 50عملا بأحوام المادتين  - 
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الدور الفعال يولل  كثلك دور جمعيات حماية المستهلك في مجال التوعية والتحسيس والدعوة الى المقاطعة واللجوء الى /8

 .القضاء في كل مخالفة تمس بالمستهلك وصحت 

ع كل مخالفة إرتكبت من طرف المتدخل وشولت جريمة ماسة بأمن  المستهلك ومصالح  بالنسبة للقضاء فهو  الثي يقم/0

 .وفق قانون العقوبات

 :وعلى ضوء ه ه  النتائت نتودل الى المقترحات التالية

ص تزال بعيدة عن توفير حماية حقيقية للمستهلك كفتقارها لعنصر الصرامة وهثا راجع لنق الهيئات والأجهزة الإدارية ك/ 8

 .الهياكل البشرية والمادية والوسائل الحديثة للمراقبة خاصة التطور التكنولويي كساليب الغح التجاري 

محدودية امر الجمعيات في الدفاع عن حقوق المستهلك لثا كبد من التنسيق بي ها وبين المجتمع المدني في التوعية /8

 .والتحسيس بالمخاطر المحيطة ب 

ري للحماية الإلكترونية للمستهلك ووسائل الرقابة كلها تقصير يجب تدارك  خاصة في طل تطور سووت المشرع عن التع/0

 .المعاملات التجارية الإلكترونية

لثا لضمان توفير أفضل حماية ممكنة لصالح المستهلك في مواجهة المتدخل كيتوقف على إ قوانين فحسب وانما ك بد 

ومواكبة تطورات المعاملات  -إدارة، جمعيات، مجتمع مدني، قضاء–أجهزة الرقابة من تظافر كل الجهود والتنسيق بين كل 

 .التجارية الدولية

 قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العر ية_ 8

 :اللتب - أ

السيد محمد السيد عمران، حماية المستهلك أمناء تووين العقد،دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشاة المعارف،  -

 .8010 ،سكندرية، مصرالإ 

عامر قاسم أحمد القيس ي، الحماية القانونية للمستهلك، دراسة في القانون المدني والمقارن، الطبعة الأولى، الدار  -

 .8558العلمية الدولية، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

لعربية المتحدة والدول محمود، حماية من الغح التجاري والصناعي، دراسة مقارنة، بين دولة الإمارات ا يعبد الله عل -

 .8558، الأجنبية، الطبعة الثانية، دار ال هضة العربية، مصر 

 ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، عبد المنعم موس ى إبراهيم، حماية المستهل، -

8551. 

ة المترتبة ع ها في التشريع الجزائري، دار الهدة، بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمس ولي بولحيةعلي  -

 .8558، عين مليلة، الجزائر

محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي، دون طبعة، دار الكتاب  -

 .8550 ، الجزائر،الحديت

 :الرسائل والم كرات الجامعية - ص
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كلية الحقوق والعلوم والإدارية،  للمستهلك في ظل اقتصاد السوق، رسالة دكتورال، العيد حداد، الحماية القانونية -

 .8550، الجزائربن عكنون، جامعة 

زوبير ارزقي، حماية المستهلك في  ظل المنافسة الحرة، مثكرة ماجستير، فرع المس ولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم  -

 .8588السياسية،جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، مثكرة  50/50صياد الصادق، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم  -

 .8580-8580، 8، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة الأعمالماجستير، تخصص قانون 

جامعة الجزائر  ن،مثكرة ماجستير، تخصص عقود ومس ولية، كلية الحقوق، بن عكنو كالم حبيبة، حماية المستهلك،  -

، 8550. 

 :المقا ت - ت

بختة موالك، الحماية الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية  -

 .00-80، الأ الأ8000، سنة 58، رقم 00 والسياسية، الجزائر، الجزء

 جزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية،فتيحة ناصر، القواعد العامة لتحقيق أمن المنتوجات، المجلة ال -

 .05-88، الأ الأ8558، سنة 58، رقم 00الجزء  الجزائر،

 :المداخلات - ث

حماية "الملتقى الوطني الرابع  تحت عنوان  أشغال، "دور جمعيات حماية المستهلك"مداخلة بعنوان  بختة دندان، -

 .8551فريل أ 80 و 88وكي، سعيدة، يومي ، المركز الجامعي الطاهر م"المستهلك، تشريعات وواقع

، أعمال الملتقى "رقابة الجودة ودورها في حماية المستهلك إشارة إلى حالة الجزائر"مداخلة بعنوان براق محمد وغيرل،  -

حول حماية المستهلك في ظل الإنفتاح الإقتصادي، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز  الجامعي بالوادي، يومي 

 .8551أفريل  80و  80

، "في حماية المستهلك من خلال اختصاالأ الهيئات المركزية الإداري دور الضبط "عبد المجيد طيبي، مداخلة بعنوان  -

، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، يومي "المنافسة وحماية المستهلك" الملتقى الوطني تحت عنوان  أشغال

 .8550نوفمرر  81 و 81

 :ونيةالنةو  القان - ج

الصادرة في  ،00 عددالجريدة الرسمية، ) المتعلق بالجمعيات، 50/88/8005الم رخ في  05/08القانون رقم  -

الجريدة الرسمية، )، 8588 يناير 88الم رخ في  88/50لقي بعد ذلك بالقانون العضوي رقم أوقد (. 50/88/8005

 (.80/58/8588الصادرة في  ،58 عدد

الجريدة الرسمية )قانون الإجراءات المدنية والإدارية  المتضمن 58/58/8551الم رخ في  50-51القانون رقم القانون رقم  -

 (.80/50/8551م رخة في  88العدد، 

، الصادرة في 88الجريدة الرسمية، عدد )متعلق بحماية المستهلك وقمع الغح  80/58/8550 رخ في الم 50-50قانون ال -

51/50/8550.) 
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المعدل والمتمم ( 81/51/8585، الصادرة في 01عدد الجريدة الرسمية، )، 80/51/8585 رخ فيالم 85/50القانون رقم  -

الصادرة  في  ،08 عددالجريدة الرسمية، ) ،الثي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 50/58لقانون 

81/50/8550.) 

  الصادرة في ،01عددلجريدة الرسمية، ا ) المتعلق بالبلدية، 88/51/8588الم رخ في  88/85القانون رقم  -

50/51/8588.) 

 ،88 عددالجريدة الرسمية، الجريدة الرسمية، )المتضمن قانون الوكية  88/58/8588الم رخ في  88/51القانون رقم  -

 .(80/58/8588الصادرة في 

الجريدة الرسمية، ) دية،المتعلق بانشاء مواتب الصحة البل 05/50/8011الم رخ في  11/800المرسوم التنفيثي رقم  -

 (.58/50/8011الصادرة  في  ،81عدد

 عددالجريدة الرسمية، ) ،بمراقبة الجودة وقمع الغحالمتعلق  05/58/8005الم رخ في  05/00المرسوم التنفيثي رقم  -

 (.08/58/8005الصادرة في  ،50

وصلاحياتها  سعار خارجية للمنافسة والأ المتعلق بتنظيم المصالح ال 50/50/8008الم رخ في  08/08 التنفيثي المرسوم -

 .(85/50/8008، الصادرة في 80عدد  الجريدة الرسمية،)وعملها 

الجريدة )المركزية في وزارة التجارة  الإدارةالمتضمن تنظيم  88/88/8558الم رخ في  58/000المرسوم التنفيثي رقم  -

 (.88/88/8558 الصادرة ،10 عددالرسمية، 

المتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، تنفيثل  05/50/8550 رخ في الم 50/081م تنفيثي رقالرسوم الم -

 (.50/85/8550، الصادرة في 00عدد  الجريدة الرسمية،)وعمل  معدل ومتمم 

 المحدد لشروط مطابقة المنتجات المستوردة عرر الحدود 85/88/8550الم رخ في  50/001المرسوم التنفيثي رقم  -

 (.88/88/8550الصادرة  في  ،15  عددالجريدة الرسمية، )وكيفيات ذلك 

المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها  85/58/8588الم رخ في  88/50المرسوم التنفيثي رقم  -

 (.80/58/8588الصادرة في  ،50 عددالجريدة الرسمية، )وعملها 

، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين 58/85/8588 رخ في الم 88/000المرسوم التنفيثي رقم  -

 (.88/85/8588، الصادرة في 00عدد، الجريدة الرسمية،)وإختصاصات  

المعدل والمتمم الثي يحدد شروط وكيفيات إعتماد المخابر  05/50/8580الم رخ في  80/081المرسوم التنفيثي رقم  -

 (.58/85/8580، الصادرة في 00عدد الجريدة الرسمية، )غح قصد حماية المستهلك وقمع ال

تجارب وتحليل الجودة  الثي يحدد شروط فتح مخابر  50/50/8580الم رخ في  80/800المرسوم التنفيثي رقم  -

 (.80/50/8580، الصادرة في 81عدد الجريدة الرسمية،)، واستغلالها

  

2- Ouvrages en langues étrangères :  

- Brun philippe et claret hélene, institutions de la consommation et organismes de défense des 

consommateurs, (concurrence consommation), guris-classeur, droit commercial, Fascicule 

1200-20, 1998. 
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- Kahloula (m)‚ Mekemcha (G)‚La Protection Du Consommateur En Droit Algérien‚ 2émé 

Partié‚ Révue Idara‚ Alger‚n1‚1996. 

 



  8282جوان  82يوم   -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراضي بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل : الملتقى الدولي حول
- تيزي وزو  -ري كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معم

 

 .8588جوان  81، يوم -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل –الملتقى الدولي حول حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي  - 668 -

 

 

آلية لتلريس العدالة الرضائية في القانون : غرامة الةلح  

المتعلس بحماية المستهلك وقمع الغ  20-28رقم   

 Fine conciliationn : A mechanism to enshrine consensual justice 

in Law N°.09-03 on consumer protection and suppression of fraud 

 
                                   القواي حفيظة. د

 كلية الحقوق والعلوم السيايية،

                                                          -تيزي وزو - جامعة مولود معمري  

Elkobihafida31@gmail.com  

 : ملخص

لم يكتف المشرع الجزائري بفري عقوبات متعددة لردع المتدخلين المخلين بالتزاماتهم المنصوالأ عليها قانونا  هدف 

حماية المستهلك الطرف الضعيف في العلاقة الاستهلاكية، بل عزز ذلك بوسيلة جديدة قد تم استحداثها ضمن قانون رقم 

وقمع الغح المعدل والمتمم والمتمثلة في غرامة الصلح كآلية لتكريس العدالة التصالحية من  المتعلق بحماية المستهلك 50-50

  قوق ومصالح المستهلك من جهة أخرة جهة، وحماية ح

 .تدخل، المستهلك، غرامة الصلح، العدالة التصالحيةالم : ال لمات المفتاحية

Abstract: 

     Not only did the Algerian legislator impose multiple sanctions to deter actors violators of their 

obligations stipulated by law with the aim of consumer protection, the weak party in the consumer 

relationship, but also reinforced that with new means that have been developed within the Law N°.09-

03 on the protection of the consumer and the suppression of fraud as amended and supplemented related 

to fine conciliation mechanism, to devote restorative justice on the one hand, and the protection of the 

consumer rights and interest on the other hand. 

Keywords: Intervener; Consumer; Fine of Conciliation; Restorative justice.  

 

 : مقدمة

تشهد أغلب النظم الإجرائية الجزائية اليوم، وفي معظم دول العالم على اختلاف أيديولوجياتها أزمة شديدة        

العدالة الثي يفتري أن يوون في خدمة التعقيد ومتشعبة الأبعاد، هي أزمة العدالة الجنائية التي عصفت بمرفق 

المواطن، هثل الأزمة التي تزامنت مع ظاهرة التضخم التشريعي نتيجة تزايد عدد القضايا ذات صلة بجرائم مستحدمة ك 

 .1تلقى است جان الضمير الإنساني كجرائم القانون العام

                                                             
 .001، الأ010، الأ8010، حق الدولة في العقاب، الطبعة الثانية، دار الهدة للمطبوعات، الإسكندرية، الفتا  الةيفيعبد  -1

mailto:Elkobihafida31@gmail.com
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إيجاد حلول فعلية جثرية حتى ولو دفع الأمر إلى لهثا وتحت ضغط الحاجة إلى ضرورة فض المنازعات كان كبد من       

المساس ببعض النظريات والمبادئ والقواعد الجنائية الإجرائية المستقرة منث قرون من الزمن م ها ذات بعد عالمي وأخرة 

جهاز ، كحق الدولة في العقاب ووسيلتها الدعوة العمومية، وذلك بإيجاد نوع من العدالة الموازية ل1ذات بعد دستوري

فوانت غرامة . العدالة التقليدية في الشوليات والتعقيدات والبطء، وهي عدالة رضائية يتر  شأن تنظيمها الأطراف المنازعة

التي عرضت  العلاج أو المصالحة بديلا للدعوة العمومية وكآلية تكرس التحول من العدالة القمعية إلى العدالة التفاوضية

 .ت الطابع المالي والاقتصادي نظرا للمزايا التي يحققها في المجالانتشارا واسعا في الجرائم ذا

،عن كثرة 2المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغح، المعدل و المتمم السالف الثكر 50-50لم يخرج القانون رقم 

دم قيامهم أو احترامهم  القضايا المعروضة أمام القضاء نظرا للتجاوزات الكثيرة التي يرتكبها المتدخل ضد المستهلك نتيجة لع

للالتزامات المفروضة عليهم قانونا، مما جعل المشرع الجزائري ينص على العديد من التدابير و العقوبات التي تهدف إلى حماية 

المستهلك بالدرجة الأولى، إك أن  عزز هثل الحماية بواسطة آلية جديدة متمثلة في غرامة الصلح التي استحدثها ضمن هثا 

، تفاديا الوصول إلى 4،المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الملقى58-10، والتي لم تكن موجودة في القانون رقم 3ن القانو 

القضاء نظرا لأنها وسيلة غير قضائية لإنهاء المنازعة الاستهلاكية و في الوقت ذات  ضمانة لحماية المستهلك من التجاوزات التي 

 .العلاقة الاستهلاكية عند عري المنتوجات الموجهة للاستهلا  قد يقترضها الطرف الخر في

مدى فعالية غرامة الةلح في تحقيس الحماية للمستهلك باعتبارها علي ، فإن إشوالية هثل المداخلة تتمحور حول 

 آلية لتلريس العدالة الرضائية أو التفاوضية في تسوية المنازعة الاستهلاكية؟ 

عتمدنا على المن   الوصفي التحليلي لتبيان أهمية غرامة الصلح كوسيلة للدعوة العمومية لمعالجة هثل الإشوالية ا

في القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغح و تبيان أحوامها مقارنة مع النصوالأ القانونية الأخرة ذات الصلة 

، و التوصل إلى أن (المبحث لول ) جنائية في و هو ما استوجب تبيان أن غرامة الصلح صورة جديدة للعدالة ال. بالمستهلك

 (.المبحث ال ااي) غرامة الصلح نظام للتحول نحو عدالة تصالحية رضائية 

 غرامة الةلح دورة جديدة للعدالة الجنائية :المبحث لول 

وأضحى يرة أغلب الفق  أن غرامة الصلح ليست دليلا على فشل النظام الجنايي التقليدي، الثي أمبتت إفلاس  

وعلي  توون غرامة الصلح التي  5وإنما هي مجرد حلول جاءت لتدعم  وتنقثل من أزمة بات يعيشها. يبحت عن بدائل ل 

. المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، المعدل والمتمم، السالف الثكر 50-50استحدثها المشرع ضمن أحوام القانون رقم 

دية بل كل ما في الأمر هو تحول عن الإجراءات التقليدية المثقلة بالشوليات ليست تحوك عن العدالة القضائية التقلي

                                                             
المجلة ، ''ة الجنائية كبديل للدعوى العمومية ووسيلة حل لأزمة العدالة الجنائية وآلية لتلريس العدالة الرضائية في القانون الجزائري الوساط'' حمودي نادر،  -1

  .808-805، الأ الأ 8580، الجزائر، 50، العدد00، الجزء الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية
-81، المعدل والمتمم بالقانون رقم 8550مارس  51، الصادرة بتاري  (80)، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، ج ر عدد 8550فرراير سنة  80، م رخ في 50-50قانون رقم  -2

 .8581يونيو سنة  80، الصادرة بتاري  (00)، ج ر عدد 8581يونيو سنة  85، الم رخ في 50
، الم رخ 50-50من القانون رقم '' المخالفات والعقو ات'' من الفصل الثاني المعنون  ،''رامة الةلحغ'' ضمن الباب الخامس المعنون با  غرامة الةلحنظم المشرع أحوام  -3

 . من  00إلى 10، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، المعدل والمتمم، المثكور أعلال، وذلك في المواد من 8550فرراير سنة  80في
 50-50، الملقى بالقانون رقم 8010فرراير  51، الصادرة بتاري  50، يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ج ر عدد 8010فرراير سنة  51، م رخ في 58_10قانون رقم -4

 .، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، المعدل والمتمم، المثكور أعلال8550فرراير سنة  80الم رخ في 
5

 .800، المرجع السابق، الأ ''العمومية ووسيلة حل لأزمة العدالة الجنائية وآلية لتلريس العدالة الرضائية في القانون الجزائري الوساطة الجنائية كبديل للدعوى '' حمودي نادر،  -
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والتعقيد والبطء نحو فسح المجال لنوع من العدالة التصالحية بين الإدارة والمتدخل المخالف مما يعود بالفائدة على المجتمع 

طالبة بالتعويض إذا أصاب  ضرر من جراء الثي يحفظ ل  القانون بحق  في الم1لكن دون المساس بحق المستهلك. والخصوم

 .المخالفة التي ارتكبها المتدخل المخالف

باعتبار أن غرامة الصلح تعد كبديل من بدائل الدعوة العمومية، ترتكز على إشرا  أطراف الخصومة في إدارتها على 

ن البحت عن مفهوم غرامة الصلح النحو الثي يحفظ مصالحهم و حل المنازعة الاستهلاكية بطريقة رضائية، فوان كبد م

، وباعتبارها في ذات الوقت كآلية لضمان حماية صحة وأمن وسلامة المستهلك من كل التجاوزات التي قد (المطلب لول )

يرتكبها المتدخل المخالف عن خروج  عن الالتزامات التي يفرضها علي  قانون حماية المستهلك و قمع الغح، فإن المشرع لم 

كل المخالفات المنصوالأ عليها في هثا القانون إذ حدد نطاق تطبيق غرامة الصلح وكثا الاستثناءات الواردة عليها يجزها في 

 (.المطلب ال ااي)

 مفهوم غرامة الةلح :لول المطلب 

في قانون حماية المستهلك وقمع الغح كوسيلة بديلة عن المتابعة القضائية، مراعاة " غرامة الةلح"أدرج المشرع 

صوصية بعض المخالفات المنصوالأ عليها في هثا القانون، الهدف من وراءها تمكين المصالح المولفة بحماية المستهلك لخ

جوء إلى 
ا
وقمع الغح من الحصول على مقابل للمخالفة الماسة بمصلحة المستهلك، فتنتيي المنازعة الاستهلاكية دون الل

، وإعطاء (الفرا ال ااي)، واستخلاالأ خصائصها (الفرا لول )الصلح  وبطريقة رضائية وعلي  سيتم تعريف غرامة. القضاء

 (.الفرا ال الث)تكييف قانوني لها 

 تعريم غرامة الةلح :الفرا لول 

سببا خاصا كنقضاء الدعوة العمومية تقوم على فكرة تغليب المصلحة المالية للدولة على فكرة " غرامة الةلح"تعترر 

تدخل المخالف، و في الوقت ذات  آلية قانونية لحماية مصالح المستهلك، أجازها المشرع بموجب ما يقع من العقاب على الم

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغح، المعدل و المتمم، السالف الثكر،  50-50من القانون رقم  10نص صريح في المادة 

 (. انيا)مم فقهيا  ،(أو )لثا سيتم تعريفها لغويا  ،2تاركا مسألة تعريفها لمصادر أخرة 

،المتعلق 50-50الثي أخث ب  المشرع في القانون رقم " غرامة الةلح"إن مصطلح  :التعريم اللغوي لغرامة الةلح -أو 

بحماية المستهلك وقمع الغح، المعدل والمتمم، السالف الثكر، يستوجب منا تفكيك  وتعريف كل عبارة على حدا من 

 .الناحية اللغوية والشرعية

                                                             
1

 50-50من القانون رقم ( 50)في المادة " المستهلك"عرَف المشرع  -
ا
معنوي يقت ي بالمقابل أو مجانا، سلعة أو المستهلك كل شخص طبيعي أو  –'' :   ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح على أن

، الم رخ 00-05، ولقد سبق وأن عرَف المستهلك في المرسوم التنفيثي رقم ''خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجاته الشخةية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متلفل به

  .8005، الصادرة سنة (50)ح، ح ر عدد ، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغ8005يناير سنة  05في 
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدكن والمتممان، السالفي 58-50،المتعلق بالتجارة الإلكترونية، والقانون رقم  50-81الأمر ذات  بخصوالأ القانون رقم  -2

 . ع بتبيان شروطها وإجراءاتها، بل اكتفى المشر ''غرامة الةلح''الثكر، إذ كلاهما لم يعرَف 

طريقة ودية '' : ، المتعلق بكيفيات تطبيق أحوام غرامة المصالحة على أنها8550مارس سنة  51، الم رخ في 8550/ ت.و.خ.أ/58إك أنا  تم تعريفها بموجب المنشور الوزاري رقم 

تةادي المحرر ضده المحضر من جهة أخرى، يتم من خلالها إسهاء النزاا الناجم عن مخالفة أح ام بين الإدارة الم لفة بمراقبة الممارسات التجارية من جهة والمتعامل الإق

 . ''28-21القانون رقم 

حمن ، مثكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة عبد الر 58-50، ضبط الممارسات التجارية على ضوء القانون رقم بن قري سفيان

 . 885، الأ8550ميرة، بجاية، 
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ما يلزم : ، والغريم هو المدين، والغرامة في المال" ي من الغرم وهو النقي والخسارة: "أنَها لغة"الغرامة"إذ تعراف      

ما يلزم من المال : "، فيي ك تخرج عن المعنى اللغوي لها، إذ عرَفها الفق  الإسلامي بأنَهاشرعاأما . أداسل تأديبا أو تعويضا

 .1"شقةفيعطي على كره الضرر والم

، والصلح ضد الفساد وتصالح القوم بي هم وهو بمقام 3وإسهاء الخةومة2قطع النزاا: بأن " الةلح"بينما يُعرًّف      

عقد يراد به قطع ":أما شرعا فلقد قدمت المثاهب الأربعة تعريفاتها للصلح وانصبت كلها على معنى واحد وهي أنها. 4السِلم

 .5"ا واعوضالنزاا بين المتخادمين بتراضسه

فرض من طرل ضباط : "بأنها" غرامة الةلح"عرَف بعض الفق  : التعريم الفقهي لغرامة الةلح - انيا
ُ
غرامة مالية ت

الشرطة القضائية و لعوان المنةو  علسهم قانونا ضد مرتلب المخالفة المعاقب علسها طبقا للأح ام قانون حماية 

 .6"لك، و بانقضاء الدعوى العموميةالمستهلك تسمح بتجنب العقو ة المقررة ل 

بل العديد بين المديريات الجهوية للتجارة على غرار المديرية الجهوية للتجارة لوكية البليدة على         
َ
كما تم تعريفها من ق

امل  ي تسوية ودّية بالتراض ي بين الإدارة الم لفة بمراقبة الممارسات التجارية وقمع الغ  من جهة والمتع: "أنَها

 .7"الاقتةادي من جهة أخرى، فهي وسيلة سريعة وفعالة لإسهاء النزاا دون اللجوء للقضاء

يلاحظ أن التعريف المقدم لغرامة الصلح هو تعريف إجرايي، إذا ركز في  على الصلح هي نتاج التسوية الودية بين 

التي تستحق غرامة الصلح، وأيضا هي وسيلة غير المصالح المولفة بحماية المستهلك وقمع الغح والمتدخل المرتكب للمخالفة 

قضائية تنتيي  ها منازعة الاستهلا  يدفع قيمة الغرامة وتلاقي عرض  على الجهات القضائية المختصة، ومن هنا يمكن 

 .استخلاالأ الخصائص التي تتميز  ها غرامة الصلح

 خةائص غرامة الةلح :الفرا ال ااي

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغح، المعدل  50-50المنصوالأ عليها في القانون رقم  استنادا لأحوام غرامة الصلح     

والمتمم ،السالف الدكر، وعلى ضوء التعاريف الفقهية المقدمة لها، تتميز غرامة الصلح بحملة من الخصائص القانونية 

ها آلية قانونية وضعها المشرع لحماية المستهلك م ها أنها وسيلة غير قضائية لتسوية  ،(أو )ذو طابع جزايي  إجراء: ت كد بأنا

 (. ال ا)تقنية مرتبطة بجرائم المخالفات  ،( انيا) المنازعة الاستهلاكية

                                                             
، النظرية العامة لقانون سليمان عبد المنعم: أنظر كثلك. 800، الأ 8551، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، (دراسة مقارنة)، حماية المستهلك &'ق&  -1

 .101، الأ 8550، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، (دراسة مقارنة)العقوبات 
 .800، الأ 8550، الوجيز في الفق  الإسلامي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، آفاق معرفة متجددة، مصر، وهبة الزحيلي -2
 .85، الأ 8550، ، الصلح كإجراء لحسم الخلافات أمام القضاء في التشريع الجزائري، مثكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة وهرانسالي نضال -3
 .80-88، الأ 8588مع القانون التجاري المصري، دار الخلدونية، الجزائر، ( دراسة مقارنة)، نظام التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري وهاص حمزة -4
، كلية 51، العدد لة الحقوق والعلوم السياسيةمج،''ماهية الةلح الجنائي وتمييزه عن الةلح الإداري والمداي'' منير للحل، :للتفصيل أكثر في مختلف التعاريف أنظر -5

، النظرية العامة للصلح في القانون الجنايي، رسالة لنيل درجة دكتورال في القانون، سر الختم ع مان إدريس: أنظر كثلك. وما يليها 815، الأ 8581الحقوق، جامعة خنشلة، 

 . 85، الأ8010جامعة القاهرة، مصر، 
 .000، الأ 8581ستهلك نحو نظرية عامة في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ، ضمان حماية المحسان علي -6
مجلة الأبحاث والدراسات ،''20-28قراءة في أح ام غرامة الةلح ك لية لحماية المستهلك على ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغ  '' اعيمي عبد المنعم، : نقلا عن -7

 .881-880، الأ الأ 8580، العدد السابع، سبتمرر كاديميةالأ
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إذ ك تخلو غرامة الصلح من الطابع الجزايي أو العقابي، من حيت أنها عقوبة مالية مرتبطة : إجراء ذو طابع جزائي -أو 

دخل المرتكب لها، حتى وإن كانت ك تصدرعن القاض ي المختص بل من قبل الإدارة المولفة بمخالفات جزائية يقع فيها المت

 .بحماية المستهلك وقمع الغح، إك أنها تحمل في طياتها معنى القمع والردع

الثي  إذ ترتبط غرامة الصلح ارتباطا وميقا بالصلح غير القضايي،:وسيلة غير قضائية لتسوية المنازعة الاستهلاكية - انيا

يهدف إلى تسوية المنازعات الناتجة عن التجاوزات التي يقع فيها المتدخل المخالف دون اللجوء إلى القضاء عن طريق تحريك 

الدعوة العمومية ضدل، الغاية من هثل الوسيلة غير القضائية تكريس العدالة الرضائية، من خلال وضع حد للمنازعة 

لمصالح المولفة بحماية المستهلك وقمع الغح بطريقة ودية وتفاديا للإجراءات القضائية الاستهلاكية بين المتدخل المخالف وا

المطولة، وتجسيدا لفكرة الحد من التجريم والحد من العقاب التي فرضتها تزامن ظاهرة أزمة العدالة الجنائية مع ظاهرة 

 .1التضخم التشريعي في المجال الاقتصادي بوج  عام

غرامة الصلح من كون أنها تمتاز بسهولة إجراءاتها وآجالها المحددة، و أنها ليست كالحكم القضايي ك فضلا عن مزايا      

 .2تسجل في صحيفة السوابق القضائية

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح  50-50يظهر ذلك من أحوام القانون رقم : تقنية مرتبطة بمجال المخالفات:  ال ا

من  على أنا  11إلى  18نصت المواد من " المخالفات والعقو ات"ي من الباب الرابع من  المعنون با فتحت عنوان الفصل الثان

من  11وهثا ما ت كدل المادة ( الجنايات والجنح)محل فري غرامة الصلح هي المخالفات دون غيرها من الجرائم الأخرة 

رت غرامة الصلح المناسبة لول مخالفة من  11إلى  18المخالفات الثماني المنصوالأ عليها في المواد من  القانون ذات ، التي قرا

 .كما سيأتي تفصيل  في حين 

التلييم القانواي لغرامة الةلح: لفرا ال الثا  

يثير الحديت عن الطبيعة القانونية لغرامة الصلح المستحدمة كآلية غير قضائية لتسوية المنازعة الاستهلاكية في 

بحماية المستهلك وقمع الغح، المعدل والمتمم، السالف الثكر، تساسك، وذلك لغياب نص في هثا المتعلق  50-50القانون رقم 

ها إجراء قمعي (أو )القانون يبين طبيعتها القانونية، فيما إذا كانت هثل الغرامة هي تدبير وقايي   (. انيا)، أم أنا

ح هي تدبير وقايي، فهنا من المفروي على الأعوان المولفين إذا أمكن القول بأن غرامة الصل:غرامة الةلح تدبير وقائي: أو  

بحماية المستهلك وقمع الغح فرضها قبل وقوع بعد ارتواب  حلاف ذلك، إذ أن غرامة الصلح تُفري على المتدخل بعد 

عدل والمتمم، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، الم 50-50من القانون رقم  10ارتواب  المخالفة، استنادا إلى المادة 

من ه ا القانون، فرض غرامة دلح على مرتلب  80يملن للأعوان المنةو  علسهم في المادة  : "السالف الثكر على أن 

 "...المخالفة

                                                             
1- NAAR (Fatiha), ''L’amende transactionnelle dans la loi du 25 Février 2009 relative à la protection du 

consommateur et à la répression des fraudes'', Revue critique de droit et sciences politiques, Volume 9, N°2, Faculté 

de droit et des sciences politiques, Université Mouloud Mammeri, Tizi ouzou, PP 49-59.  

، كلية الحقوق 58، العدد 51الجزء  ،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، ''مدى فاعلية غرامة الةلح في تحقيس حماية للمستهلك'' س ي يوسم زاهية حورية،  -2

 .50، الأ8580لعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، وا
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إذا أمكن القول بأن غرامة الصلح هي قمعي فمعنى ذلك أن  على الأعوان المولفين :غرامة الةلح إجراء الةلح قمعي - انيا

خل المخالف بصورة إجبارية قل اللجوء إلى القضاء، وأن توون متناسبة مع جسامة المخالفة و طبيعة فرضها على المتد

نشاط المتدخل المخالف، لكن ما ورد في قانون حماية المستهلك وقمع الغح، يتضح أنها ليست قمعية، بل هي متروكة 

وهو ما قد يجعل . عتداء ببعض الاعتبارات الشخصيةللسلطة التقديرية ل عوان المولفين بقمع الغح، مما يفسح المجال للا 

المستهلك يفقد الثقة في هثا الجهاز المخول ل  السهر على حمايت  من التجاوزات والممارسات غير المشروعة التي يرتكبها 

 . 1المتدخل

ودية ومصالحة للمتدخل نخلص في الأخير إلى أن غرامة الصلح ليست تدبيرا وقائيا وك إجراء قمعيا، بل هي غرامة      

المخالف ك غير، لوونها توقف متابعت  قضائيا من جهة، وأنها إجراء سهل وسريع ك يعطل نشاط هثا الأخير من جهة أخرة 

 .في مجال معين من المخالفات

 مجال تطبيس غرامة الةلح والاستثناءات الواردة علسها :المطلب ال ااي

ضح فكرة غرامة الصلح كآلية لتكري المتعلق بحماية المستهلك و قمع  50-50س العدالة الرضائية في القانون رقم تتا

الغح، المعدل والمتمم ،السالف الثكر، وفي الوقت ذات  آلية لحماية مصالح المستهلك من التجاوزات التي قد يقع فيها 

غح فرضها، والتي ينص القانون على المتدخل، في تحديد المخالفات التي يمكن ل عوان المولفين بحماية المستهلك وقمع ال

 .اللجوء إليها دون غيرها من الجرائم الأخرة 

فة بمعاينة 
ا
إذ يستمد الصلح بوج  عام مشروعيت  من خلال الإجازة التشريعية لها بوصفها إجراء يمكن للجهة المول

تطبيقا لثلك . زعة الاستهلاكيةمخالفات قانون حماية المستهلك وقمع الغح فرضها على المتدخل المخالف ووضع حد للمنا

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، المعدل والمتمم، المثكور أعلال على  50-50من القانون رقم  11نص المشرع في المادة 

قة عليها غرامة الصلح  لفرا ا)من القانون ذات  على الاستثناءات الواردة عليها  11، وفي المادة (الفرا لول )المخالفات المطبا

 (.ال ااي

 المخالفات المطبقة علسها غرامة الةلح: الفرا لول 

ن من خلال المادة          بحماية المستهلك و قمع الغح، المعدل و المتمم، السالف الثكر،  50-50من القانون رقم  11يتبيا

ص لول مخالفة من هث( 51)أن المشرع حصر غرامة الصلح في ممانية  ل الأخيرة قيمة الغرامة الخاصة مخالفات كما انا   خصا

ما تختلف باختلاف نوع المخالفة والمتمثلة في مخالفة انعدام سلامة  2 ها، و يعني ذلك أن غرامة الصلح ليست موحدة و انا

دام مخالفة انع،( ال ا)، مخالفة انعدام أمن المنتوج ( انيا)مخالفة انعدام النظافة والنظافة الصحية  ،(أو )المواد الغثائية 

، مخالفة (سادسا)، مخالفة عدم تجربة المنتوج (خامسا)، مخالفة انعدام الضمان أو عدم تنفيثل (رابعا)رقابة المطابقة 

 .( امنا)، و مخالفة غياب بيانات رسم المنتوج (سابعا)رفض تنفيث الخدمة ما بعد البيع 

د لها عقوبة في المادة نصا المشرع على هثل ا:مخالفة ااعدام سلامة المواد الغ ائية -أو  من القانون رقم  18لمخالفة وحدا

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، المعدل والمتمم، السالف الثكر، وتتمثل هثل المخالفة في الإخلال بالتزام  50-50

                                                             
 .80، المرجع السابق، الأ''مدى فاعلية غرامة الةلح في تحقيس حماية للمستهلك'' س ي يوسم زاهية حورية، -1
، 8، كلية الحقوق، جامعة وهران58، العدد 51جلد ، الممجلة القانون الدولي والتنمية، ''خةودية غرامة الةلح في قانون حماية المستهلك وقمع الغ ''دخير رانية  -2

 .  01، الأ8580جوان 
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، أي أنا  تقوم هثل 1ون من هثا القان( 0)و الخامسة ( 0)المتدخل بسلامة المواد الغثائية المنصوالأ علي  في المادتين الرابعة 

الجريمة بمجرد عدم احترام القواعد والإجراءات الخاصة  هثا الالتزام من عمليات وضع و عري المواد الغثائية للاستهلا  

وفي ذلك حماية للمستهلك من كل أشوال الضرر الصحي الثي . وتأمير ذلك على الصحة البشرية والحيوانية  على حد سواء

 .2هلا  هثل الموادقد يلحق  بسبب است

د قيمتها بثلاممائة ألف دينار   جوء إلى غرامة الصلح التي تتحدا
ا
علي ، ففي حالة معاينة هثل المخالفة يتم الل

 (.دج055.555)

يعدا مرتكبا لهثل المخالفة كل مخلا بشروط النظافة والنظافة الصحية :مخالفة ااعدام النظافة والنظافة الصحية- انيا

ة طيلة العملية الإنتاجية سواء أمناء الحصول على مادتها الأولية و نظافة المستخدمين، ونظافتها من خلال للمادة الغثائي

نقلها إلى غاية عرضها على الهواء الطلق، بالإضافة إلى ضمان سلامتها أمناء تووي ها وتركيبها وكثا سلامة المواد المعدة سلامتها 

والسابعة ( 0)ول عام كل من لم يحترم القواعد المنصوالأ عليها في المادتين السادسة أمناء التجهيز وتسليمها للمستهلك، وبش

 .3من هثا القانون ( 1)

د المشرع الجزائري هثل المخالفة بعقوبة ، إك أن  يجوز يمكن ل عوان المولفين بحماية المستهلك وقمع الغح 4لقد شدا

( دج 05.555)لعقوبة، والتي تتراوح بين خمسين ألف دينار فري غرامة صلح على المتدخل المخالف بغية التخلص من ا

من هثا القانون وذلك بدفع غرامة الصلح التي قدرتها الفقرة الثانية  18كما صراحت ب  المادة ( دج 855.555)ومليون دينار 

 (.دج 855.55)من القانون ذات  بمائتي ألف دينار  11من المادة ( 8)

يقصد بانعدام أمن المنتوج، عدم احترام الشروط والعناصرالتي تضمن حماية صحة و : نتوجمخالفة ااعدام أمن الم - ال ا

ولتفادي العقوبة  5من القانون ذات (85)و العاشرة ( 0)مصالح المستهلك و سلامت ، التي ذكرها المشرع في المادتين التاسعة 

، ضمانا لحماية سلامة وصحة و 7ة دفع غرامة الصلح ذات ، يتوجب على مرتكب المخالف6من هثا القانون  10المقررة في المادة 

 .من المستهلك من كل ما قد ينتج من جراء وقوع هثل المخالفةأ

تقوم مخالفة انعدام رقابة المطابقة في حالة عدم احترام المتدخل المقاييس القانونية :مخالفة ااعدام رقابة المطابقة -رابعا

يها المنتوجات بما تميزها عن غيرها بالإضافة إلى المواصفات التنظيمية، وبعبارة أخرة عدم أي الأعمال التقنية التي تحتوي عل

 .استجابة المنتوج للإجراءات المنصوالأ عليها قانونا، يسبب أضرار وخيمة على صحة المستهلك

                                                             
 .، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، المعدل والمتمم، السالف الثكر50-50من القانون رقم ( 0)و( 0)أنظر المادتين  -1
المعيار في الأداب و العلوم الانسانية  مجلة،8،العدد0، المجلد ''20-28رقم ' لجزائري الشروط الإجرائية للمةالحة في قانون حماية المستهلك وقمع الغ  ا'' بحري فاطمة،  -2

قراءة في أح ام غرامة الةلح '' اعيمي عبد المنعم، : وأنظر كثلك. 008،الأ  8581،مجلة دورية محكمة من اصدا رات المركز الجامعي تيسمسيلت ،و الاجتماعية و الثقافية 

 .805، المرجع السابق، الأ''20-28ى ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغ  ك لية لحماية المستهلك عل
 .من القانون المثكور أعلال( 1)و( 0)أنظر المادتين  -3
إلى ( دج0555) ن ألف المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح ،المعدل و المتمم، السالف الدكر،في غرامة من خمسي 50-50من القانون رقم  18تتمثل هثل العقوبة وفق المادة  -4

 (.دج 8555.555)مليون 
إلى ( 85555)المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح ،المعدل و المتمم ، السالف الدكر،في غرامة من مائتي دينار  50-50من القانون رقم  10تتمثل هثل العقوبة وفق المادة -5

 (دج0555.555)خمسمائة دينار 
: المطابقة'' : ، والتي تنص على أنا (0)من المادة ( 81)في الفقرة "المطابقة"بحماية المستهلك وقمع الغح المعدل والمتمم، السالف الثكر، ، المتعلق 50-50عراف القانون  -6

 .''إستجابة كل منتوج موضوا للاستهلا  للشروط المتضمنة للوائح الفنية وللمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة ولمن الخادة به
 (.دج055555)إلى خمسمائة دينار ( دج855555)من القانون ذات  في غرامة من مائة ألف دج  10مثل هثل العقوبة طبقا للمادة إذ تت -7
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ط السلامة وقواعد هثا، ويتعين إلزاما على كل متدخل أن يجري رقابة من أجل التأكد من مطابقة المنتوج  مع شرو    

من هثا القانون،  885الإنتاج قبل عرض  للاستهلا ، حسب النصوالأ التشريعية والتنظيمية المعمول  هما طبقا المادة 

من ( 0)، والفقرة الرابعة 10المنصوالأ عليها في المادة  ''رقابة المطابقة المسبقة''ويدخل هثا في إطار ما اصطلح على تسميت  با

 .انون ذات من الق 11المادة 

د المشرع عقوبة خاصة لمرتكب هثل المخالفة في المادة        من هثا القانون، وخصص لها القانون ذات  اقتناء  10لقد حدا

 .منتوجات غير مطابقة مع ما يقتض ي ب  القانون، والتي من شأنها أن تفوت مصالح  وك تراعي تلبية حاجيات  وغبات 

م دة هثل المخالفة عدم احترام المتدخل للالتزام بسلامة المنتوج من كل : و عدم تنفي همخالفة ااعدام الضمان أ -خامسا

من  80عيب قد يشوب  سواء قبل أو بعد حصول المستهلك علي ، و التي تجعل  غير صالح للاستعمال كما جاء في المادة 

، المعدل والمتمم السالف الثكر، على عقوبة 50-50من القانون رقم 101القانون ذات ، و لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

 .كل من يرتكب هثل المخالفة

من هثا القانون غرامة الصلح المخصصة لهثل المخالفة والمقدرة  11من المادة ( 0)لقد تبين في الفقرة الخامسة      

 .اية صحة ومصالح المستهلك، جزاء لصاحبها تجنبا من الوصول للقضاء، وضمانا لحم(دج 055.55)بثلاممائة ألف دينار 

من هثا  80يلتزم المتدخل بالسماح للمستهلك بتجربة المنتوج طبقا لأحوام المادة :  مخالفة عدم تجر ة المنتوج -سادسا

القانون، و يعد مرتكب لهثل المخالفة كل من لم يحترم التزام  تتحدد غرامة الصلح لهثل المخالفة بقيمة خمسون ألف دينار 

 .لجزاء على ذلك( جد 05.555) 

يفري القانون على المتدخل بعد نهاية مدة الضمان المحددة قانونا أن : مخالفة رفي تنفي  الخدمة ما بعد البيع -سابعا

يوفر للمستهلك وسائل و آليات قانونية للعناية بالمنتوج من خلال عمال م هلين تقنيا و كثا وجود قطع الغيار اللازمة 

من هثا القانون  11في حالة عدم تنفيث هثا الالتزام يعري صاحبها للعقوبة المنصوالأ عليها في المادة و 2للصيانة و الإصلاح

 .من ممن المنتوج المقتني 10%أو بغرامة صلح قدرها 

يعترر مرتكب لهثل المخالفة كل من ك يضع وسم على المنتوج، هثا الأخير الثي : مخالفة غياص بيانات رسم المنتوج - امنا

إلى إعلام المستهلك بطبيعة و ماهية المنتوجات المراد اقتناءها من حيت مووناتها و خصائصها و مصدرها، إلى غير ذلك  يهدف

 . دج 855.55من هثا القانون، و تقدر غرامة الصلح هنا بمائتي ألف دينار  81من الشروط و العناصر المثكورة في المادة 

دا لغرامة الصلح، والحكمة من وراء ذلك تجنب العقوبة الأصلية  يستنتج أن المشرع حدد لولا مخالفة      مقدارا محدا

رة  ما تخضع للعقوبة الأصلية المقرا المقررة وطول إجراءات التقاض ي، إك أن  يوجد حاكت ك تطبق بشأنها غرامة الصلح، وإنا

 .لها

 الاستثناءات الواردة على تطبيس غرامة الةلح: الفرا ال ااي

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، المعدل والمتمم، السالف الثكر،  50-50من القانون رقم  11المادة  تستثني     

 : بعض المخالفات من مجال تطبق غرامة الصلح، والتي يمكن حصرها فيما يلي

                                                             
 (.دج855555)إلى مائة ألف دينار ( دج05555)إلى خمسمائة دينار ( دج0555)من القانون ذات  في غرامة من خمسين ألف دينار 10تتمثل هثل العقوبة طبقا للمادة  -1
 .من القانون ذات ( 80)وقفا للمادة  -2
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لموقعة للمخالفة فإذا كانت العقوبة ا: حالة العقو ة الموقعة للمخالفة سالبة للحرية أو متعلقة بتعويي ضرر  -أو 

سالبة للحرية أو عندما يتعلق الأمر بتعويض ضرر، وعلي  فإن غرامة الصلح ك توون إك في المخالفات المعاقب عليها بعقوبة 

 .مالية، زيادة على ذلك ك تحدث أضرار ل  خاالأ والأملا   بشول ي دي إلى منح حق المطالبة بالتعويض

بمعنى أن  يجب أن توون جميع المخالفات :في إحداها على لقل إجراء غرامة الةلح حا ت تعد المخالفات   تطبس- انيا

 .المرتكبة من طرف المتدخل ك يجوز توقيع غرامة الصلح عليها

إشوالية هنا حول ما إذا كان المقصود بالعود ارتواب المتدخل  ك تطبق في حالة العود غرامة الصلح، وتثور :حا ت العود- ال ا

 ة السابقة نفسهاا أم مخالفة أخرة تطبق عليها غرامة الصلحاللمخالف

للإجابة عن هثل الإشوالية ك بد من معرفة ما المقصود بالعود في قانون حماية المستهلك و قمع الغح، هثا ما جاء في       

ف  في الفقرة الثانية 1التعديل الأخير لهثا القانون  -50من القانون رقم  10عدلة للمادة الم( 0)من المادة التاسعة ( 8)، حيت عرا

أخرى  قيام المتدخل بمخالفة": المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، المعدل و المتمم، السالف الثكر، بنصها على أن  50

 .2"التي اتلي انقضاء العقو ة السالفة المتعلقة بنفس النشاط( 0)لها علاقة بنشاطه خلال السنوات الخمس 

  ك تطبق غرامة الصلح حتى ولو قام المتدخل بمخالفة أخرة أي ليس المخالفة المرتكبة ذاتها من ذلك، يُفهم 
 ولقد. أنا

حيت وسع من مجال الحاكت التي ك تطبق عليها غرامة الصلح، ومن مم يوون قد  "العود"أحسن المشرع عندما عراف ظرف

على أن  حتى توقف غرامة الصلح . ت على المتابعة القضائيةأعطى حماية أكرر للمستهلك، ومن  يحال مرتكبي هثل المخالفا

 .إجراءات معينة المتابعة القضائية ك بد من إتباع

 المبحث ال ااي 

 رضائية تةالحيهغرامة الةلح نظام للتحول نحو عدالة 

 لة الجنائية في ظلية كخيار للعداي دي اللجوء ل ساليب البديلة للدعوة العمومية التي تقوم عليها العدالة التصالح

السياسة الجنائية المعاصرة، وم ها غرامة الصلح المكرسة في قانون حماية المستهلك وقمع الغح، وحتى في القوانين الخاصة 

الأخرة ذات الصلة بحماية المستهلك من شأن  علاج أمر التضخم التشريعي الثي أدة إلى تضخم عدد كبير من القضايا أمام 

 .3تي في الغالب وبعد طول الإجراءات تنتيي بحكم قد ك يرض ى الأطراف المتخاصمةجهاز العدالة، وال

علي ، لم تعد غرامة الصلح تتعاري مع مقتضيات العدالة الجنائية، بل بالعكس يشكلان نظاما منسجما ومتواملا       

جتمع بتوقيع العقاب على عن طريق جرر الضرر من جهة وضمان حق الم( المستهلك)يهدفان إلى ضمان حقوق الضحايا 

أصبح أسلوبا يتماش ى مع بساطة المخالفات التي وضعت من أجل مواجهتها و سرعة  و من . المتدخل المخالف من جهة أخرة 

                                                             
 .، السالف الثكر8581يونيو سنة  85، الم رخ في 50-81بالقانون رقم  -1
، 08قا للمادة من ، طب 01، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية في الفقرة الثانية من المادة 58-50في القانون رقم  ''العود'' كما عراف المشرع الجزائري  ظرف  -2

أن اهثل المادة عدلت بنص حيت يعترر في حالة العود كل عون إقتصادي يقوم بمخالفة أخرة رغم صدور عقوبة في حق  منث أقل من سنة وتضاعف في حالة العود، مع العلم 

اعدّ حالة عود، في '' : ،والتي تنص على أنا  8585غشت  81تاري  ، الصادرة ب00، ج ر عدد 8585غشت  80، الم رخ في 50-85من القانون رقم 88الفقرة الثالثة من المادة 

 .''نفس النشاطمفهوم ه ا القانون، قيام العون الإقتةادي بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال السنتين التي تلي إنقضاء العقو ة السابقة المتعلقة ب

يضاعم مبلغ الغرامة '' :من ،التي أشارت لحالة العود، على أنا   00ق بالتجارة الإلكترونية تطبيقا لأحوام المادة ،المتعل 50-81من القانون رقم  01كما عراف المشرع في المادة 

 .''شهرا من تاريخ العقو ة المتعلقة بالجريمة السابقة 28في حالة تلرار نفس الجريمة خلال مدة   تتجاوز 
المرجع  ،''ومية ووسيلة حل لأزمة العدالة الجنائية وآلية لتلريس العدالة الرضائية في القانون الجزائري الوساطة الجنائية كبديل للدعوى العم'' حمودي نادر، -3

 .818السابق، الأ 
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هثل  (.المطلب لول )حل المنازعة الاستهلاكية الناتجة ع ها بشرط احترام الإجراءات والضوابط التي وضعها المشرع لتطبيقها 

ي مكن  للمصالح المولفة بحماية المستهلك وقمع الغح اقتراحها على المتدخل المخالففإن هثا الخير الأخيرة باع تبارها إجراء ودا

ب آمارها القانونية  بع كل إجراءات تطبيقها فإنها ترتا ها واتا
َ
 (.المطلب ال ااي)لو قبل

 :إجراءات تطبيس غرامة الةلح: المطلب لول 

طبيق غرامة الصلح والاستثناءات الواردة عليها حتى تنتج آمارها القانونية كوسيلة ودية لحل ك يكفي تحديد مجال ت      

ل لها قانونا فري غرامة الصلح الإجراءات الواردة في المواد من   00إلى  05منازعة الاستهلا ، بل يجب أن تحترم الجهة المخوا

المعدل والمتمم، السالف الثكر، والتي يمكن تقسيمها إلى  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح 50-50من القانون رقم 

 (.الفرا ال ااي)، وقواعد تتعلق كيفية فرضها (الفرا لول )قواعد تتعلق بطرفي غرامة الصلح 

 قواعد تتعلس بطرفي غرامة الةلح: الفرا لول 

دل والمتمم السالف الثكر في فقرتها المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح المع 50-50من القانون رقم  10تنص المادة 

 ".من ه ا القانون  80يملن لعوان المنةو  علسهم في المادة :" على أنا ( 58)الأولى 

 (. انيا)والمستفيد م ها  (أو )يُفهم من هثل المادة أن أجراء غرامة الصلح يتطلب وجود طرفان هما الأعوان المولفين 

 ومنتجا لآمارل القانونية، يشترط حتى يوون إجراء غرامة الصلح صحيحا:الةلح لعوان الم لفين بفرض غرامة-أو 

ل المشرع الجهة الإدارية المولفة بمهام الرقابة لإجراء غرامة الصلح في  اختصاالأ الإدارة باللجوء إليها، وعلي  فقد أها

، ويوون تخصصهم تدريجي ومحدد 1رتبهمالمخالفات التي يجوز فيها إجرائها وحدد بدقة الأعوان الم هلين بثلك وفق تدرج 

المتعلق بحماية المستهلك  50-50من القانون رقم  80قمع الغح، والمحددين طبقا للمادة . حسب جسامة المخالفة المرتكبة

وقمع الغح المعدل والمتمم، السالف الثكر في كل من أفراد الضبطية القضائية المنصوالأ عليهم في قانون الإجراءات 

 (.8)3وأعوان مصالح مراقبة النوعية وقمع الغح (2)2الجزائية 

إ ج، .ت 81إلى  80هم الفئة المنصوالأ عليهم في المواد من :الضبطية القضائية من لهم دفة الضبط القضائي -8

 80والمتمثلين في كل من ضباط الشرطة القضائية، وأعوان الضبط القضايي الثي تتوافر فيهم بعض الشروط وفقا للمادة 

من  81و 88المولفين ببعض مهام الضبط القضايي المنصوالأ عليهم في المواد  بالإضافة إلى الموظيفو الأعوان. نون ذات من القا

القانون ذات  والمتمثلة في رسساء الأقسام والمهندسين والأعوان الفنيين المختصين في الغابات وحماية الأراض ي واستصلاحها 

ن الموظفين المنصوالأ عليهم في قوانين خاصة وهم أعوان الجمار  والمستخدمون ت ا ج وفئة م 81والوكة طبقا للمادة 

المنتمون إلى الأسلا  الخاصة بالمراقبة، وأعوان إدارة الضرائب، ومفتشو الأقسام والمفتشون والمراقبون التابعون لمصالح 

 .المراقبة ،الجودة وقمع الغح، ومفتشو العمل المولفون بمعاينة المخالفات 

تضم شعبة مراقبة النوعية و قمع  الغح سلوي،وتعد الأسلا  المنتمية إلى :ان  مةالح المراقبة و قمع الغ أعو  -8

 . تخصص مراقبة النوعية وقمع أسلاكا خاصة في الإدارة المولفة بالتجارة وتتواجد على مستوة المديرية الوكئية للتجارة 

                                                             
 (.المعدل والمتمم). 8000يونيو  85، الصادرة بتاري  01، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر عدد 8000يونيو سنة  51، م رخ في 800 -00أمر رقم  -1
 .وما بعدها 00، الأ 8550، مثكرات في قانون الإجراءات الجزائية، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، حزيط محمد:لمزيد من التفصيل أنظرل -2
نتمين ل سلا  الخاصة في ، المتضمن القانون الأساس ي الخاالأ المطبق على العمال الم8010نوفمرر سنة  0، الم رخ في 851-10من المرسوم التنفيثي رقم ( 8)طبقا للمادة  -3

 (.المعدل والمتمم. )88010نوفمرر  80، الصادرة بتاري  01الإدارة المولفة بالتجارة، ج ر عدد 
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النوعية وقمع الغح الثي يضم رتبة واحدة تتمثل في رتبة وتضم شعبة مراقبة النوعية وقمع الغح، سلك مراقبي 

مراقب النوعية وقمع الغح الثي من مهام  البحت عن مخلفات التنظيم المعمول ب  في مجال النوعية وقمع الغح وإمباتها 

نا  سلك أما المراقب الرئيس ي فيتكفل كثلك بالبحت عن مخلفات التنظيم المعمول ب  في مجال النوعية وقمع الغح وه

،إذ يضم أربع رتب هي رتبة المفتشين، ورتبة المفتشين الرئيسين ورسساء المفتشين الرئيسين ومفتح 1مفتح النوعية وقمع

 .3الثين لهم المهام ذاتها المولف  ها السلك الأول 2الأقسام

عمل طبقا ل حوام أعلال،أن يفوضوا بال على أعوان قمع الغح التابعين لمصالح النوعية و قمع الغح ،المثكورين

أيأنهم مختصين بضبط الجرائم المنصوالأ عليها في قانون حماية المستهلك وقمع  التشريعية و التنظيمية السارية المفعول،

أضفى عليهم صفة الضبطية القضائية في هثل الجرائم فقط، وفرضوا للعمل في هثا  الغح دون غيرها من الجرائم،فالقانون 

ليسوا من ذوي الاختصاالأ العام كغيرهم من الضبطية القضائية المنصوالأ عليهم في ق إ ج وتقع الإطار فحسب،بمعنى أنهم 

 .تحت طائلة البطلان الإجراءات الضبط لجرائم غير الواقعة على المستهلك

علق المت 50-50و هثا الأخير يسمى في القانون رقم "المهني"يستفيد من غرامة الصلح :المستفيدين من غرامة الةلح - انيا

ف  المشرع في الفقرة السابقة 4"المتدخل"بحماية المستهلك و قمع الغح با من  على أنا  (50)من المادة الثالثة ( 51)،والثي عرا

ف  في المادة الثانية ."،كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتجات للاستهلا "المتدخل": من (58)كما عرا

كل منتت :"،على أن  5،المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات 8005ديسمرر سنة  80لم رخ في ا 800-05المرسوم التنفيثي رقم

أو دااع أو وسيط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزا ،على العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته في عملية عرض 

 ."المنتوج أو الخدمة للاستهلا 

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغح المعدل  50-50م من القانون رق 10يُلاحظ عند استقراء نص المادة 

ا يعني ". ،فرض غرامة الةلح...يملن للأعوان :"إذ جاء فيهأنا "يملن"والمتمم،السالف الثكر، أنا المشرع استعمل عبارة  مما

                                                             
م القانونية المجلة الجزائرية للعلو ،''غرامة الةلح ح اية المورد الإللترواي في المتابعات القضائية في قانون التجارة الإللترونية'' كرام دبرينة، بوحية وسيلة،  -1

،المصالحة في المواد الجزائية بوج  علم والمادة الجمركية بوج  خاالأ، بوسقيعة أحسن: أنظر أيضا. 11، الأ 8585، الجزائر، 58، العدد81، المجلد والسياسية الإقتصادية

 .880، الأ8558طبعة أولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، المتضمن القانون الأساس ي الخاالأ المطبق على العمال المنتمين ل سلا  الخاصة في الإدارة المولفة 8010نوفمرر  50، الم رخ في 851-10 من المرسوم التنفيثي رقم 80المادة -2

د جهة واحدة تقوم بإجراء غرامة الصلح بخلاف القانون رقم .بالتجارة، سالف الثكر د جهتان لثلك هما 58-50نلاحظ أنا المشرع حدا دير الو ئي الم لم بالتجارة الم: الثي حدا

 .ووزير التجارة
، الحماية الجنائية للمستهلك،بحت مقدم لنيل شهادة دكتورال في القانون الخاالأ، كلية الحقوق بحري فاطمة: أنظر المهام الموكلة لهؤ ء لعوانللمزيد من التفصيل عن -3

 810، الأ8580والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
ى في القانون رقم  -4 ف  المشرع في الفقرة الأولى ''العون الإقتةادي '' ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم، السالف الثكر، 58-50يسما ، وقد عرا

 :يقةد في ه ا المفهوم ه ا القانون بما يلي'' :من المادة الثالثة من  على أنا 

، ''امنتت أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت دفته القانونية يمارس في إطار المهني العادي أو يقةد تحقيس الغاية التي ت سس من أجله كل: عون إقتةادي -

ى في القانون رقم  ف  في المادة السادسة من  على أنا ''المورد الإللترواي'' با  50-81ويسما  :يلي يقةد في مفهوم ه ا القانون بما'' :، وعرا

 .''كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويس أو إقترا  توفير السلع أو الخدمات عن طريس الاتةا ت الإللترونية: المورد الإللترواي -

ط منظم هدف  الإنتاج أو التوزيع هو الأوسع لأن  يضم تحت طائلة كبيرة الأ خاالأ الطبيعية والمعنوية التي تزاول المهن المختلفة، والمهنة تعني كل نشا "المتدخل"يعدا مصطلح 

، الأ 8588، تأمير قانون حماية المستهلك على عقد البيع، مثكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال،كلية الحقوق، جامعة وهران، جليل أمال: أنظر. أو تقديم خدمات

80 . 
المعدل )، 8005ديسمرر سنة  80، الصادرة بتاري  05المنتوجات والخدمات ، ح ر عدد  ، متعلق بضمان8005سنة  ديسمرر 80، م رخ في 800-05مرسوم تنفيثي رقم  -5

 .(والمتمم
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ددها ،هم من يقترحون على أن الأعوان الم هلين  قانونا لمعاينة المخالفات التي يجيز فيها هثا القانون إجراء غرامة الصلح بص

 .المتدخل دفع غرامة الصلح و ليس المتدخل هو من يطلبها 

، المتعلق بالتجارة الإلكترونية السابق الثكر،أين يقوم الإدارة المولفة 50-81من القانون رقم  01كما هو الشأن في المادة 

على أن الاختلاف .بطلبها(الموردالإللترواي)كب المخالفة بحماية المستهلك والأعوان الم هلين بإجراء الصلح دون تر  مجال لمرت

وليس " يجب"من القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية أن المشرع استعمل مصطلح  00بين القانونين يمكن في أن المادة 

ا يُفهم من  أنا ه كء الأعوان مجررين على اقتراح غرامة الصلح على المخالفين القانون ذا"يملن"  .ت ،مما

،المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية السالف الثكر ،فقداستعمل المشرع عبارة  58-50بينما في القانون رقم 

في هثا المجال تتم بناء على طلب مرتكب " غرامة المةالحة"مما يعني أن 1من 08و 05في المادتين "في حالة موافقة "و" يقبل"

طبيعيا يتمتع بالأهلية القانونية،أو من المس ول المدني إذا كان مرتكب المخالفة قاصرا،أو المخالفة  خصيا إذا كان  خصا 

من تاري  معاينة  00من الممثل الشرعي إذا كان المخلف  خصا معنويا،ومن الأفضل أن يوون كتابيا ويقدم  في أجل أقصال 

 .المخالفة

 قواعد تتعلس بليفية غرامة الةلح:الفرا ال ااي

بط الأعوان المنوط  ها قانونا  ها قانون حماية المستهلك و قمع الغح و معاينة المخالفات التي تشول خطرا على عندما يض

صحة و سلامة و أمن المستهلك،وتثبتها في محضر،يتم تخيير المتدخل المخالف بين اللجوء إلى غرامة الصلح، إذا كانت المخالفة 

ها فيحال على المتابعة القضائية، وغالب الحاكت يتم قبولها و هنا يتم إتباع مما يجوز فري غرامة الصلح بشأنها أو رفض

، وم ها ما يتعلق بتحصيل (أو )مجموعة من الإجراءات م ها ما يتعلق بتبلي  المتدخل المخالف بالقرار القاض ي بغرامة الصلح 

 ( . انيا)هثل الغرامة 

من  11عند مبوت إحدة من المخالفات الواردة في المادة :امة الةلحتبليغ المتدخل المخالم بالقرار القاض ي بغر  -أو 

ر محضر بثلك ،و تقوم  50-50القانون رقم  المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغح ،المعدل و المتمم ،السالف الثكر، يحرا

ل لها قانونا بفري غرامة الصلح وفقا للمادة  در الإدارة المولفة بحماية من القانون ذات  ،بعد ذلك تبا 10الهيئة المخوا

المستهلك وقمع الغح بتبلي  المتدخل المخالف بمبل  غرامة الصلح المحددة قانونا إنثارا بواسطة رسالة موص ى عليها مع  

أيام من تاري  تحرير محضر المخالفة، ويتضمن هثا الإنثار مجموعة من ( 51)إشعار باكستسلام  في أجل أقصال سبعة 

 .2بالمتدخل المرتكب للمخالفة،بالإضافة إلى مبل  الغرامة المفروضة علي  دفعها وأجال وكيفيات تسديدها البيانات الخاصة

مع الإشارة إلى أنا قرار غرامة الصلح غير قابل للطعن من طرف المتدخل للمخالفة قصد تخفيض  كون  محدد 

 .3"الطعن في القرار ال ي يحدد مبلغ غرامة الةلح  يقبل ":من هثا القانون التي تنص على أن  08قانونا،طبقا للمادة 

المجدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم،السالف الثكر، الثي  58-50هثا بخلاف القانون رقم 

 08المادة (  8)والثانية( 8)كفل للعون الاقتصادي المخالف حق  في الطعن في قرار غرامة الصلح،كما جاء في الفقرتين الأولى 

                                                             
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، السالف الدكر 58-50من القانون رقم  08و 05أنظر المادتين -1
المحدد للقواعد  58-50من القانون رقم  05،المتعلق بالتجارة الإلكترونية، السالف الثكر، والمادة  50-81ن القانون رقم م 01الإجراء والمواعيد ذاتها نصت عليها المادة  -2

 .المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، السالف الثكر
 .88رجع السابق، الأ، الم''مدى فاعلية غرامة الةلح في تحقيس الحماية للمستهلك'' س ي يوسم زاهية حورية، _ 3
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للأعوان الاقتةاديين المخالفين الحس في معارضة غر امة المةالحة أمام المدير الو ئي الم لم ":من ، التي تنص على أنة

 .بالتجارة أو الوزير الم لم بالتجارة 

 . "أيام ابتداء من تاريخ تسليم المحضر لةاحب المخالفة( 2)يحدد أجل معارضة الغرامة ب مانية 

المتعلق بالتجارة الإلكترونية، السالف الثكر، عن هثل النقطة ولم يشر إلى إموانية  50-81كت القانون رقم بينما س

د الأمر كثيرا عندما نص في الفقرة الثانية  من هثا القانون،إلى  00من المادة ( 58)الطعن في قرار غرامة الصلح من عدم ،وتعقا

والأ عليها في هثا القانون تتم حسب الأشوال المحددة في التشريع والتنظيم أنا كيفيات رقابة ومعاينة المخالفات المنص

المعمول  ها،كسيما تلك المطبقة على الممارسات التجارية و على شروط ممارسة الأنشطة التجارية و على حماية المستهلك 

يقبل الطعن ،كما جاء في القانون  هل قرار الغرامة الصلح في قانون التجارة الإلكترونية:وقمع الغح ،وعلي  يطرح تساسل 

عن كما جاء في القانون رقم  58-50رقم 
ا
المتعلق  50-50المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، أم غير قابل للط

 .بحماية المستهلك وقمع الغحا إذن هو نقص وفراغ قانوني على المشرع تدارك 

لقى المتدخل المخالف الإنثار يتوجب علي  أن يدفع غرامة الصلح المقررة ل  عندما يت: تحةيل مبلغ غرامة الةّلح  - انيا

ة ملامين يوما  ( 05)دفعة واحدة لدة مصلحة الضرائب المتواجدة في موان إقامت  أو موان ارتواب المخالفة في أجل ك يتعدا

رير محضر المخالفة، حسب ما قضت ب   الفقرة أيام والتي يبدأ احتسا ها من يوم تح( 51)التي تلي تاري  الإنثار المتمثل في  

ة ( 58)الأولى  كر 50-50من القانون رقم  08من المادا
ا
م، السالف الث ل والمتما  . المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، المعدا

فع، وذلك  خلا فة بحماية للمستهلك وقمع الغح بحصول الدا
ا
رائب إعلام الهيئة المول ل عشرة كما يتوجب على قابض الضا

أيام من تاري  دفع مبل  الغرامة، ويجب التنوي  إلى أنا  في حالة عدم استلام الهيئة المولفة بحماية المستهلك وقمع ( 85)

يوما من تاري  وصول الإنثار المتدخل المخالف، تقوم هثل ( 00)الغح للإشعار بدفع غرامة الصلح في أجل خمسة وأربعين 

 .من القانون ذات ( 00)هة القضائية المختصة إقليميًا حسب الفقرة الأخيرة من المادة الهيئة بإرسال الملف إلى الج

دة لها قانونًا فإنا  يتم تحويل الملف إلى الجهة القضائية المختصة،  في حالة عدم تسديد غرامة الصلح في الجال المحدا

ق الإجراءات المنصوالأ عليها في قانون الإجراءات الجزائية  إلى مرحلة  ومن مما تطبا
ً
من تحريك الدعوة العمومية وصوك

 .1المحاكمة وما يتبع  من توقيع الجزاءات

بحيت تقوم مصلحة المنازعات التابعة للهيئة المولفة بحماية المستهلك وقمع الغح بإحالة الملف إلى النيابة العامة 

أجل تووين الملف الخاالأ بتحريك الدعوة المختصة إقليميًا والتي تقوم بالتحري وجمع الإستدككت والتحقيقات من 

 .2العمومية أمام الجهة القضائية المختصة، فيقوم قضاة الحكم بتولي الفصل في القضية

رة سواء في  وعلى ضوء المحاكمة ومناقشة الأدلة يتم الحكم على المتدخل المخالف الثي تثبت إدانت  بالعقوبات المقرا

ا يمكن أيضا الحكم بالعقوبات التكميلية لحجز البضايع ومصادرتها، بل أكثر من قانون حماية المستهلك وقمع الغح، كم

ر ل  ،وذلك طبقا للفقرة الأخيرة للمادة  والفقرة الثالثة من المادة ( 10)ذلك يتم رفع العقوبة الأصلية إلى الحد الأق  ى المقرا

دل والمتمم، السالف الثكر، أما إذا استند المتدخل المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح المع 50-50من القانون رقم ( 08)

 .الدعوة العمومية كأمر لإجراء غرامة الصلح المخالف مبل  غرامة الصلح تنقض ي

                                                             
1- NAAR Fatiha, "L’amende transactionnelle dans la loi du 25 Février 2001…", Op.cit, P62. 

 . 885، الأ8580، الحماية الجنائية للمستهلك، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، بحري فاطمة -2
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الآ ار القانونية لإجراء غرامة الةلح: المطلب ال ااي  

ب غرامة الصلح آمارها القانونية بقوة القانون وهي من النظام العام       ها هو حسم المنازعة الإستهلاكية ، وأهم آمار 1ترتا

ب  تماما مثلما هو الحال في الصلح المدني وذلك متى استوفت شروطها واحترمت إجراءاتها وآجالها، على أنا غرامة الصلح يترتا

 (.الفرا ال ااي)، وبالنسبة للغير (الفرا لول )ع ها آمار قانونية بالنسبة لطرفيها 

 لةلح بالنسبة لطرفسهاآ ار إجراء غرامة ا: الفرا لول 

ية، ومتى اختارها المتدخل  تهدف غرامة الصلح كآلية لتكريس العدالة الرضائية إلى إنهاء العدالة الإستهلاكية بطريقة ودا

ب  المخالف بعد اقتراحها من الجهة المولفة بحماية المستهلك وقمع الغح واحترام إجراءات وآجال دفع المبل  المقرر لها تترتا

، وتثبيت ما اعترف ب  كل من المتصالحين للآخر من حقوق (أو )تيجتان هامتان هما انقضاء الدعوة العمومية عن ذلك ن

 (. انيا)

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  50-50من القانون رقم ( 00)يلاحظ من خلال المادة : أ ر انقضاء الدعوى العمومية-أو 

تنقض ي الدعوى العمومية إذا استند المخالم غرامة الةلح في '':تنص على أنا  الغح المعدل والمتمم، السالف الثكر،التي 

ها لم تبدأ بعد التي ''أعلاه 88الآجال والشروط المحددة في المادة  ، أنا المشراع يشير إلى انقضاء الدعوة العمومية في حين أنا

 بعد عدم دف
ا
ع المتدخل المخالف لغرامة الصلح في الجال المحددة تنتيي، لأنا أوراق الملف ك تحال على النيابة العامة إك

قانونا، ويفهم كثلك أنا  إذا تم الدفع بعد هثل الجال فإنا  ك مجال للعدول ع ها، لثا كان جدير بالمشراع لو نص على انقضاء 

من الجريمة الحق في  ، مع العلم أنا المستهلك المتضرر 2متى سدد المخالف الغرامة" الدعوى العمومية"وليس " المتابعة"

 .المطالبة بالتعويض عن الضرر الثي لحق ب  أمام الجهات القضائية المختصة

ت دي غرامة الصلح إلى تثبيت الحقوق وذلك بحصول الجهة المتصالحة مع المتدخل المخالف على :أ ر ت بيت الحقوق - انيا

، ولقد 4، وهو ما يعرر عن  في القانون بالأمر الناقل للمصالحة3غرامة الصلح المتفق عليها، وحينئث تنتقل ملكيتها لها بالتسليم

 .الصلح عند تعدادل هثا القانون، وملكية غرامة الصلح تنتقل إلى الخزينة العمومية قام المشراع بتحديد مبل  غرامة

 آ ار إجراء غرامة الةلح بالنسبة للغير: الفرا ال ااي

ة الصلح ك تنصرف إلى غير عاقديها، وعلي  فإنا  ك ينتفع الغير من غرامة الصلح حسب القواعد العامة فإنا آمار غرام      

 (. انيا)، وك يضار الغير م ها (أو )

 :   ينتفع الغير من غرامة الةلح-أو 

 تظهر خصوصية غرامة الصلح كآلية ودية لتسوية المنازعة الإستهلاكية بالنسبة للغير من حيت نسبية أمرها، حيت      

 بمبدأ 
ً
الثي بمقتضال ك يرتب العقد إلتزامًا في ذمة الغير، ولكن يجوز " ل ر النسبي للعقود"يقتصر أمرها على عاقديها عملا

                                                             
 .  880لعامة للصلح في القانون الجنايي، مرجع سابق، الأ ، النظرية اسر الختم ع مان إدريس -1
ر إلى المتعلق بالتجارة  الإلكترونية،السالف الثكر أين لم يثكر المشراع استوفاء الدعوة العمومية في حالة تسديد مبل  غرامة الصلح، بل أشا 50-81بخلاف القانون رقم  -2

من ( 08)من ، بينما نص في الفقرة الأخيرة من المادة ( 01)المتابعة في حالة عدم دفع الغرامة طبقا للفقرة الثانية من المادة إرسال المحضر إلى المحكمة القضائية المختصة قصد 

 . المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،المعدل و المتمم ،السالف الدكر،على أنا المصالحة تنيي المتابعات القضائية 58-50القانون 
منتوري، قسنطينة، ، جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية، مثكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الإخوة ادل سميحةع -3

 .  800-801، الأ الأ8550
 . 05الأ ، الصلح كإجراء لحسم الخلافات أمام القضاء في التشريع الجزائري، مرجع سابق، سالي نضال -4
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 الأ خاالأ الواردة عليها وقبلوا دفعها 
ا
أن يكسب  حقا متى قضا فإنا غرامة الصلح ك ينتفع  ها الغير، إذ ك يستفيد م ها إك

تدخلين المخالفين في حالة الإشترا  في ارتواب المخالفة أو توافرت في أحدهم إحدة الإستثناءات علي  إذا رفضها أحد الم

 .السالف ذكرها، هنا يحال ه كء على المتابعة القضائية تطبيقا لمبدأي  خصية العقوبة وتفريد العقاب

 :  يضار الغير من غرامة الةلح- انيا

ة الصلح في الوقت ذات  ك يجب أن يلحق  ضرر من إجرائها، حيت أنا أمرها ك ينصرف من غرام إذا كان الغير ك ينتفع      

 بالنسبة لعاقديها، وعلي  يحق للغير المستهلك الثي تضرر من جراء المخالفة التي أجري بشأنها غرامة الصلح إلى القضاء 
ا
إك

ى جمعيات حماية المستهلكين بتمثيل  أمام لرفع دعوة مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الثي أصاب  والثي تتول

المتعلق بحماية  50-50من القانون رقم ( 88)القضاء، وتتأسس كطرف مدني في المنازعة الإستهلاكية كما جاء في نص المادة 

شأت المستهلك وقمع الغح المعدل والمتمم، السالف الثكر، كما يجوز لجمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهنية التي أن

طبقا للقانون، وكثلك كل  خص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة القيام برفع دعوة قضائية ضد كل عون إقتصادي قام 

 58-50من القانون رقم ( 00)بمخالفة أحوام هثا القانون، وكثلك التأسيس كطرف مدني في الدعوة كما جاء في المادة 

 .1راء غرامة الصلح ك يمس بحق الضحايا في المطالبة بالتعويضالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، فإج

 خاتمة

ل في ختام مداخلتنا إلى أنا المشرع بتكريس        في قانون حماية المستهلك وقمع الغح ،كإجراء بديل لغرامة الةلح  نتوصا

العقابي، يوون قد حافظ على  لإدارة الدعوة العمومية بعد ما عرف  القضاء من مشولة العدالة الجنائية بسبب التضخم

مبدأ حل المنازعة الإستهلاكية بطريقة ودية عن طريق اقتراح هثل الغرامة على المتدخل المخالف الثي ل  الخيار بين قبولها أو 

ا أصاب  من  رفضها، وفي الوقت ذات  عدم المساس بحقوق الضحايا وعلى رأسهم المستهلك الثي يحق ل  طلب تعويض عما

يجة لثلك فغرامة الصلح تسقط الحق العام بانقضاء الدعوة العمومية وتبقي الشق المدني للمتضرر إذا ما أراد ضرر، وكنت

 .المطالبة بحق 

غرامة الةلح ك لية لتلريس العدالة الرضائية في القانون رقم "من دراسة موضوع  استخلصتاهامن النتائج التي     

 :، ما يأتي"غ  المعدل والمتمم، السالم ال كرالمتعلس بحماية المستهلك وقمع ال 28-20

أنا نظام غرامة الصلح قد أخث في الإعتبار إرادة المخالف والإدارة المولفة بحماية المستهلك وقمع الغح في إنهاء المتابعة  -

ها لم تبدأ بعد، ذلك أنا الجهة المولفة بح ماية المستهلك وقمع القضائية ومع  انقضاء الدعوة العمومية بطريقة ودية رغم أنا

الغح ليست ملزمة على غرامة الصلح كإجراء إلزامي فرض  المشراع عليها قبل اللجوء إلى القضاء، وإنما هي اقتراح من  

للمتدخل المخالف الثي ل  كامل الحرية في قبول  وبالتالي تسوة المنازعة وديا، أو رفض  فيحال على الجهة القضائية 

 .في النص" يملن"لك هو استعمال المشراع عبارة المختصة، والدليل على ذ

أنا غرامة الصلح تتمثل في ذلك المقابل المحدد مسبقا في القانون يدفع  المتدخل المخالف للمصالح المولفة بحماية  -

ي الطابع المستهلك وقمع الغح التي اقترحت علي  هثا الإجراء، وهو شرط جوهري لإنهاء منازعة الإستهلا  وديًا، وهو ما يضف

                                                             
دون المساس بحقوق الضحايا في التعويي تؤهل '':المتعلق بالتجارة الإلكترونية، السالف الثكر، التي جاء فيها أنا  50-81من القانون رقم ( 00)كما نصت علي  المادة  -1

  .''م ه ا القانون الإدارة الم لفة بحماية المستهلك بالقيام ب جراءات غرامة الةلح مع لشخا  المتابعين بمخالفة أح ا
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لهثل العقوبة، فتحديد المبل  مسبقا ك يمنح المتدخل المخالف حق مناقشت ، فإما أن يقبل  أو يحال ملف  إلى وكيل  الزجري 

 .الجمهورية لمتابعت  قضائيًا

ق على المخالفات - هلك وقمع المتعلق بحماية المست 50-50من القانون رقم ( 11)المحصورة في المادة ( 1)أنا غرامة الصلح تطبا

المتعلق بالتجارة الإلكترونية، السالف  50-81الغح، فالتكييف القانوني لتلك الأفعال جاء واضحًا بخلاف القانون رقم 

من ، وتارة مصطلح ( 00)طبقا للمادة " المخالفات"الثكر، الثي لم يكن التكييف في  واضح، فتارة يثكر المشراع مصطلح 

 .من ، ولكن نعلم أنا الجريمة قد توون جناية أو جنحة أو مخالفة( 01)المادة عندما أشار للعود في " الجريمة"

الم رخ في  50-50المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح بموجب القانون رقم  50-50رغم التعديل الثي عرف  القانون رقم 

م المشراع تعريفًا لحا8581سنة العود يونيو  85 من  لة التي تعدا من الحاكت المستثناة، السالف الثكر، والثي بموجب  قدا

ي  نظام غرامة الصلح ولم 
ا
ن لها عند تبن

ا
 أنا هنا  العديد من الثغرات القانونية التي لم يتفط

ا
تطبيق غرامة الصلح، إك

 : يتداركها عند تعديل  الأخير، علي  نقترح

راءات هثل الغرامة يمكن الرجوع علي  بدك وضع تنظيما مستقلا خاصا بغرامة الصلح وصب  في قالب واحد، وتوحيد إج -

من تنظيمها في قانون حماية المستهلك وقمع الغح وللممارسات التجارية والقانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 

 .التجارية وقانون التجارة الإلكترونية مع توحيد المصطلح بين هثل القوانين الثلاث

صة لمتابع - ة إجراءات غرامة الصلح غير الأعوان الم هلين قانونيا لرقابة ومعاينة المخالفات التي يجوز فيها تأهيل أعوان مخصا

غرامة الصلح ضمانا للحيادية والنزاهة، أو جعل النطق بغرامة الصلح من اختصاالأ القضاء بعيدا عن الإدارة التي هي في 

 .في السوق ليتسترها علي احتوا  مع المتدخل الثي قد ي مر عليها خاصة إذا كان ذا وزن 

 .إفراغ محتوة غرامة الصلح في عقد وليس في محضر أو قرار -

وجعل الإختصاالأ للقضاء الجزايي باعتبارل صاحب الإختصاالأ " غرامة الةلح"النص على الطعن في القرار القاض ي با -

 .الأصل في النظر والفصل في الجرائم

مة الصلح كوسيلة بديلة لفض منازعات الإستهلا  خاصة وأن الجهة التي تفعيل دور القضاء في فري الرقابة على غرا -

ا ي دي إلى  تفرضها على المتدخل المخالف هي الجهة ذاتها التي تعاقب المخالفة وبالتالي هي خصم وحكم في الوقت ذات ، مما

 .رامة الصلحإموانية تعسفها في فري هثل الغرامة خاصة وأنا السلطة التقديرية تعود لها في منحهم غ

دل المشراع للمخالفة التي يجوز فري غرامة  - الرفع من مقدار غرامة الصلح لتحقيق الردع الوافي، ذلك أنا المقدار الثي حدا

ل شركة إنتاجية عملاقة،وبالتالي 
ا
الصلح فيها يعترر ضئيل بالمقارنة إلى جسامة المخالفة وطبيعة النشاط خاصة إذا كان المتدخ

 .صلح تقسمها على تاجر الجملة أو التجزئة والمنتجك تفري غرامة 

 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العر ية_ 1

 :الكتب - أ

 .8010، حق الدولة في العقاب، الطبعة الثانية، دار الهدة للمطبوعات، الإسكندرية، عبد الفتا  الةيفي -8

 .8550ات الحلبي الحقوقية، لبنان، منشور  ،(دراسة مقارنة)، النظرية العامة لقانون العقوبات سليمان عبد المنعم -8
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 .8550، الوجيز في الفق  الإسلامي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، آفاق معرفة متجددة، مصر، وهبة الزحيلي -0

، ضمان حماية المستهلك نحو نظرية عامة في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، حسان علي -0

 .8581الإسكندرية، 

مع القانون التجاري المصري، ( دراسة مقارنة)، نظام التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري وهاص حمزة -0

 .8588دار الخلدونية، الجزائر، 

 :الرسائل والمثكرات الجامعية - ب

 ، الحماية الجنائية للمستهلك،بحت مقدم لنيل شهادة دكتورال في القانون الخاالأ، كلية الحقوق بحري فاطمة -8

 .8580والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 

، مثكرة لنيل درجة الماجستير في 58-50، ضبط الممارسات التجارية على ضوء القانون رقم بن قري سفيان -8

 .8550القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

عامة للصلح في القانون الجنايي، رسالة لنيل درجة دكتورال في القانون، ، النظرية السر الختم ع مان إدريس -0

  .8010جامعة القاهرة، مصر، 

، جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية، مثكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في عادل سميحة -0

  .8550القانون، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

 :قاكتالم - ت

الوساطة الجنائية كبديل للدعوى العمومية ووسيلة حل لأزمة العدالة الجنائية وآلية '' حمودي نادر،  -8

، 00، الجزء المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، ''لتلريس العدالة الرضائية في القانون الجزائري 

 .8580، الجزائر، 50العدد

أح ام غرامة الةلح ك لية لحماية المستهلك على ضوء قانون حماية المستهلك قراءة في '' اعيمي عبد المنعم،  -8

 .،8580، العدد السابع، سبتمرر مجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية،''20-28وقمع الغ  

المجلة النقدية للقانون ، ''مدى فاعلية غرامة الةلح في تحقيس حماية للمستهلك'' س ي يوسم زاهية حورية،  -0

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 58، العدد 51الجزء  ،لسياسيةوالعلوم ا

8580. 

، مجلة القانون الدولي والتنمية، ''خةودية غرامة الةلح في قانون حماية المستهلك وقمع الغ ''دخير رانية  -0

  .8580، جوان 8، كلية الحقوق، جامعة وهران58، العدد 51المجلد 

غرامة الةلح ح اية المورد الإللترواي في المتابعات القضائية في قانون التجارة '' م دبرينة، بوحية وسيلة، كرا -0

 ، 8585، الجزائر، 58، العدد81، المجلد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية الإقتصادية،''الإللترونية

، ''20-28رقم ' حماية المستهلك وقمع الغ  الجزائري  الشروط الإجرائية للمةالحة في قانون '' بحري فاطمة،  -0

،مجلة دورية محكمة من اصدا مجلة المعيار في الأداب و العلوم الانسانية و الاجتماعية و الثقافية ،8،العدد0المجلد 

 .8581رات المركز الجامعي تيسمسيلت ،

 :النصوالأ القانونية - ث
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، الصادرة بتاري  01ضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر عدد ، يت8000يونيو سنة  51، م رخ في 800 -00أمر رقم  -8

 (.المعدل والمتمم). 8000يونيو  85

، الصادرة (80)، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، ج ر عدد 8550فرراير سنة  80، م رخ في 50-50قانون رقم  -8

، (00)، ج ر عدد 8581يونيو سنة  85، الم رخ في 50-81، المعدل والمتمم بالقانون رقم 8550مارس  51بتاري  

 .8581يونيو سنة  80الصادرة بتاري  

، (50)، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغح، ح ر عدد 8005يناير سنة  05، الم رخ في 00-05المرسوم التنفيثي رقم  -0

 . 8005الصادرة سنة 

، 05لمنتوجات والخدمات ، ح ر عدد ، متعلق بضمان ا8005ديسمرر سنة  80، م رخ في 800-05مرسوم تنفيثي رقم  -0

 .(المعدل والمتمم)، 8005ديسمرر سنة  80الصادرة بتاري  

2- Ouvrages en langues étrangères :  

NAAR (Fatiha), ''L’amende transactionnelle dans la loi du 25 Février 2009 

relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes'', Revue 

critique de droit et sciences politiques, Volume 9, N°2, Faculté de droit et des 

sciences politiques, Université Mouloud Mammeri, Tizi ouzou, PP 49-59. 



  8282 جوان 82يوم   -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل : الدولي حول  الملتق 

 - تيزي وزو -مولود معمري جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 8588جوان  81، يوم -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل -والافتراض ي حماية المستهلك في الوسط المادي الملتقى الدولي حول  - 686 -

 

 

 الفاتورة الإللترونية وسيلة إ بات وأداة حماية للمستهلك الإللترواي

E-invoice a proof and a protection tool for the E-consumer 

 

 
 آمنة كبدااي    /د.ط                                                                                محمد عشبوش/ د. ط

 بكر بلقايد تلمسانجامعة أبي                                                          جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان

mohammed.achebouche@univ-tlemcen.dz                                   amina.kebdani@univ-tlemcen.dz 

 : ملخص

العملاء والمستهلكين في عالم  تزايد  جم الصفقات والعقود المررمة عرر الإنترنت وتزايد  جم دائرة استقطاب

التجارة الإلكترونية، نظرا للمزايا العديدة التي تتيحها التجارة الإلكترونية كوسيلة لتسهيل الاتصال بالعملاء والزبائن من 

ز خلال شبكة الإنترنت التي تساعد في اختزال العمليات الورقية لأطراف العقود الإلكترونية بدل المستندات الورقية وإنجا

ومن أهم الليات التي من شأنها حماية الاقتصاد الوطني عموما والتجارة . المعاملات إلكترونيا بأقل تولفة وبأسرع وقت

 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81الإلكترونية على وج  الخصوالأ، نجد الفاتورة الإلكترونية التي نص عليها القانون رقم 

 .لكترونية  الفاتورة الإلكترونية  طرق الإمباتالإ التجارة: المفتاحيةال لمات 

Abstract: 

The volume of online transactions and contracts has increased and the polarization of 

customers and consumers in the world of e-commerce has increased, given the many advantages 

offered by e-commerce as a means of facilitating communication with customers and customers 

through the Internet that help reduce the paperwork of e-contract parties instead of paper documents 

and complete transactions electronically at the lowest cost and as soon as possible. One of the most 

important mechanisms that would protect the national economy in general and e-commerce in 

particular is the electronic bill provided for by E-Commerce Act 18-05. 

Keywords: E-commerce, E-invoice, methods of proof. 

 

 :مقدمة

ويي في وسائل الاتصاكت مورة حقيقية سميت بثورة المعلومات والبيانات نتيجة اجتماع تقنية التقدم التكنول أحدث

الاتصاكت والمعلومات، وأصبح معها العالم المترامي الأطراف قرية كونية صغيرة تتناقل فيها المعلومات إلكترونيا وبسرعة 

لمعاملات بين دول العالم، وظهور أنماط جديدة من ، وقد أسهم ذلك في توسيع دائرة  جم االإنترنتفائقة عرر شبكة 

إلكترونية افتراضية تنافسية واسعة  تجارية ي قبل، وأضحى العالم في سوق ذالتعاقدات والتعاملات لم تكن معروفة من 

 .تزخر بمختلف السلع والخدمات

بالبضاعة والخدمات بواسطة  هي تنفيث وإدارة الأنشطة التجارياة المتعلقاة E-commerce الإلكترونيةوالتجارة 

 المرتبطة بأنشطة   مجموعة من المعاملات الرقمية   فيي بثلكالشبيهة تحويل المعطيات عرر شبكة الإنترنت أو الأنظمة التقنياة

mailto:mohammed.achebouche@univ-tlemcen.dz
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 .1تجارية بين المشروعات ببعضها البعض، وبين المشروعات والأفراد وبين المشروعات والإدارة

حيات تمت عملية التحويل النقدي  1971نية إلى القارن العشارين في بادايات سانة يعاود ظهاور التجاارة الإلكترو

ل موال بطريقة إلكترونية من منظماة إلى أخرة، وكانات  محصاورة ضامن الم سساات والشاركات المالياة لكان في ماا بعاد شملات 

الثي شاااهدل عاااصر التكنولوجياااا في الشاابوات الحاسااوبية وبرمجيااات عملياات نقال وإرسال الوماااائق إلكترونياااا، وناظارا للتطاااور 

التجااارة الإلكترونية والرروتوكااوكت باادأت تظهاار تطبيقات أخرة للتجارة الإلكترونية كنظام  جز تثاكر السفر والسوق المالي، 

 .2ع إلكترونايأصبحت معظم الشاركات الكابيرة والمتوساطة لهاا موقا 1995ومنث سنة 

بناء  1998جرة الحديت عن التجارة الإلكترونية في ظل المنظمة العالمية للتجارة في اجتماعها العام في فيفري سنة 

على اقتراح قدم من الوكيات المتحدة الأمريكية، حيت تم الاتفاق على ضرورة الاتجال نحو ابتوار برامج وبروتوكوكت جديدة 

 .3وقوانين لأجل بناء صرح جديد يعرف بالتجارة الإلكترونيةواعتماد إجراءات أمنية 

والخدمات عرر الإنترنت وإجراء  في الواقع التطبيقي، فإنا التجارة الإلكترونية تتخث أنماطا عديدة، كعاري الباضايع

رها من وسائل الادفع، عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية أو بغي البيوع بالوصف عرر مواقع الشبكة العالمية مع إجراء

التجارية عرر الإنترنت وممارسة  افتراضية أو محال بيع على الإنترنت، والقيام بأناشطة التزوياد والتوزياع والوكالاة وإناشاء متااجر

عن وك تختلف التجارة الإلكترونية في مضمونها   وغيرها عرر الإنترنت الخدمات المالية وخدمات الطياران والنقال والاشحن

التجارة العادية، إك أنها تتميز بوسائل اتصال خاصة وبيئة رقمية تتناسب وخصائص هثل الأخيرة من خلال الحواسب 

 .4والشبوات وتمارس في  الأنشطة الاقتصادية بسرعة فائقة وبجودة عالية

غير أنا الإقلاع عن أنواع  وقد ظل الحضور المادي للبايع والمشتري لحقبة طويلة من الزمن أمرا ك يتم البيع إك ب ،

ضحى ضرورة حتمية نتيجة سرعة التطورات التكنولوجية التي أحدمت مورة غير مسبوقة على مختلف أالمعاملات التقليدية 

ك تحتاج لدعامات ورقية، بل تتم في الواقع المفاهيم التقليدية أين مهدت الطريق الى بروز نوع جديد من المعاملات 

التي بدورها أفرزت عن ظهور نوع جديد من المستهلكين وهو ما  حسوس والتي تسمى بالعقود الإلكترونيةالافتراض ي غير الم

 
ُ
الثي يررم اتفاقات عرر الإنترنت قصد شراء منتوج معين من تاجر إلكتروني يورد ل  السلعة  ق علي  بالمستهلك الإلكترونيطلِ أ

 .المراسيم التنفيثية المقررة لهاويمنح  فاتورة تجارية إلكترونية موافقة للقوانين و 

هل للفاتورة الإلكترونية نفس قيمة الإمبات التي تتمتع  ها الفاتورة الورقيةا هل تمنح : والإشوالية التي تثور هنا

 الفاتورة الإلكترونية نفس الحماية التي هي مقررة للمستهلك في المعاملات الورقية العاديةا وكيف تتمظهر هثل الحمايةا

بة على هثا التساسل قسمنا بحثنا إلى قسمين، المبحت الأول تناولنا في  الفاتورة الإلكترونية وقيمتها الثبوتية، للإجا

 .وفي المبحت الثاني الفاتورة الإلكترونية كوسيلة حماية للمستهلك الإلكتروني

                                                             
 .88، الأ 8558 ، دار ال هضة، القاهرة، مصر،-دراسة مقارنة  -مدحت رمضان، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية  -1
 .00، الأ 8580، ماي 58العدد ، 50، المجلد 58نصيرة غزالي، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في التجارة الإلكترونية، مجلة الباحت للدراسات الأكاديمية، جامعة باتنة  -2
3

العدد الثالت، مخرر المغرب الكبير  حنون، التجارة الإلكترونية ودورها في تسويق الخدمات المالية والمصرفية، حالة الدول العربية، مجلة الاقتصاد والمجتمع،سمحمود  -

 .للاقتصاد والمجتمع، كلية الاقتصاد، جامعة منتوري قسنطينة
 .80الأ ، 8551سنة  ،الإسكندرية ،، الدار الجامعية للنشرىالطبعة الأول ،قتصاد الرقميفريد النجار الا -4
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 الفاتورة الإللترونية وسيلة إ بات: المبحث لول 

الحق  إذنموجود،  الإمباتالحق الخطوة الأولى لحمايت  ولثلك قيل  فإمبات ،الإمباتك يخفى على أحد أهمية 

 الإمباتسمى في في معظم التشريعات عرر العالم، تعترر الدليل الكتابي الدليل الأ  للإمبات، وإن كانت القواعد العامة 1موجود

ي يتساوة من حيت الحجية مع الدليل دخول الرقمنة في العصر الحديت لول منا ي الحياة جعل الدليل الكتاب أنا  إك

المستقبل يتج  لتجريد العمليات القانونية من السندات الكتابية لأنا إلزام الحامل مثلا في  أنا ، وكما يقول البعض الإلكتروني

ثة بالبطاقة الائتمانية ينطوي على  بإعدادنطاق بطاقات الائتمان  ع من  لول عملية منفا
ا
 .تقدمغاء كل إلسند مكتوب وموق

والتي تتم من خلال تبادل  الإلكترونيةأوجب القانون كمبدأ عام الكتابة للإمبات، ولكن في حقل عقود التجارة 

مخصصة لثلك، حيت تختفي  Plateformeلكتروني أو من خلال شبكة أو أرضية لكترونيا بواسطة الرريد الإإالرسائل 

وبسبب هثا التطور التكنولويي اتسع مفهوم الكتابة  .الإلكترونيةلتواقيع وا الإلكترونيةالمستندات الورقية وتظهر المستندات 

الإلكتروني، وهثا بدورل انسحب كما أنا مفهوم التوقيع اتسع كثلك ليستوعب التوقيع  الإلكترونيةليشمل ما يسمى الكتابة 

 .على ميدان التجارة الإلكترونية حيت نجد الفاتورة الإلكترونية

 يد مفهوم الفاتورة الإللترونيةتحد: المطلب لول 

النشاااط التجاااري الثي يااتم بفضاال إجراءات تكنولوجية متقدمة، متعلق : "يمكاان تعريااف التجااارة الإلكترونية بأنهاا

بتنفيث كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع البضاايع والخدمات والمعلومات مم سداد القيمة الشرائية عرر شابوات الاتصاال 

ر ، م هاا شاابكة الأنترناات الااتي تعاادت حاادود الاادول وحولاات الركااائز الورقيااة المسااتخدمة في المعاملات التجارية كالفواتي2ختلفاةالم

والمناتج  والعقاود وقابض الاثمن إلى ركاائز إلكترونياة تاتم كلاها عرر الجهااز اللاي الثي يتقابال بواساطت  كال مان الباايع والمشاتري 

 ".والمساتهلك لتحقيق معاملات  التجارية رغم بعد المسافات واختلاف الحدود الجغرافية

وتعتمد التجاارة الإلكترونية الخطاوات الاتي تاتم  هاا عملياات البياع والشاراء والمبادلاة للسلع والخدمات والمعلوماات عرر 

تمثل التجارة الإلكترونية واحدا من موضوعي ما يعرف باكقتاصاد و  .3شابوات الحاساوب باستعمال طرق الاتصال الحديثة

حيت يقوم الاقتاصاد الرقماي علاى حقيقتاين هما التجاارة الإلكترونياة وتقنياة المعلوماات  Digital Economyالرقماي الرقماي 

Information Technology- IT ة والاتصال هي التي خلقت فتقنياة المعلومات أو صناعة المعلومات في عصر الحوسب

الوجاود الواقعي والحقيقي للتجارة الإلكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال ومختلاف الوسائل التقنية للتنفيث 

 .4وإدارة النشاط التجاري 

المتعلق  18-05من القانون رقم  11الفقرة  16وقد عراف المشرع الجزائري التجارة الإلكترونية من خلال المادة 

النشاط الثي يقوم بموجب  المورد الإلكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بُعد : "بالتجارة الإلكترونية بأنها

                                                             
ان، الأردن، الإلكترونيةعقود التجارة  أحوامنضال إسماعيل برهم،  -1  .808، الأ8550، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عما
ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصاادية، جامعة رسالة ي الجزائار، لكترونية حقيقتهاا وواقعهاا فالتجارة الإ، دميح سمية -2

 .80، الأ 8588-8585قسنطينة،  منتوري،
3

 .80 ، الأ8550ساامة للنشار والتوزياع، عمان، الأردن، أولى، دار لكتروناي، الطبعاة الأ التجاارة والتساويق الإ، خليل ناصار -
، مقال منشور في مجلة "رسية قانونية تحليلية"إيناس خلف الخالدي والرحاحلة محمد سعد، قواعد التجارة الإلكترونية في ضوء نظام التعاملات الإلكترونية السعودي  -4

 .88، الأ 8588، السنة 00، العدد 88البحوث القانونية والاقتصادية، مجلد 
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بالعمليات  أن يقوممستهلك بفضل التجارة الإلكترونية لل، إذ أصبح 1"لمستهلك إلكتروني، عن طريق الاتصاكت الإلكترونية

 .أيام وطوال السنة 7/7سا و  24/24التجارية في أي وقت ما، 

 La       يتوقف على تحديد مفهوم أو معنى للمستهلك، فاكستهلا " حماية المستهلك"تحديد نطاق  أنا على 

Consommation  ك ينصرف إلى فئة أو طبقة أو مجموعة معينة، وإنما هو ضرورة يمارسها المجتمع، ومن مم فوافة أفراد

من  11فقرة  13وقد تم تعريف المستهلك من قِبل المشرع الجزائري بموجب المادة  .2د المستهلكينالمجتمع يندرجون في عِدا

كل  خص : "على أن  19-18المعدل والمتمم بالقانون رقم  المتضمن حماية المستهلك وقمع الغح 13-19القانون رقم 

 أو ل ال هايي من اجل تلبية حاجت  الشخصية خدمة موجهة للاستعما أو مجانا، سلعة  أو معنوي يقتني، بمقابل  أو طبيعي 

 . 3"و حيوان متكفل ب أ آخرتلبية حاجة  خص 

المتضمن قانون  15-18من القانون رقم  13فقرة  16المستهلك الإلكتروني في المادة ، المشرعنفس في حين عراف 

ية سلعة أو خدمة عن طريق كل  خص طبيعي أو معنوي يقتني بعوي أو بصفة مجان: "على أن  الإلكترونيةالتجارة 

 ".بغري الاستخدام ال هايي الإلكترونيمن المورد  الإلكترونيةالاتصاكت 

إنا اقتناء هثا المنتوج أو هثل السلعة يخضع لضوابط وشروط تقع على عاتق المورد تتمثل في ضرورة فوترة هثا 

ت على 15-18من القانون رقم  21المنتوج الإلكتروني، منصوالأ عليها في المادة  يترتب : "المتعلق بالتجارة الإلكترونية التي نصا

م 
ا
سل

ُ
على كل بيع لمنتوج أو تأدية خدمة عن طريق الاتصاكت الإلكترونية، إعداد فاتورة من قِبل المورد الإلكتروني، ت

عدا الفاتورة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول  هما، نقصد بثلك نص". للمستهلك الإلكتروني
ُ
-14والأ القانون رقم ويجب أن ت

من  على أنا أي بيع  11المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية التي تنص المادة  2114جوان  23الم رخ في  12

سلع، أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين يجب أن يوون مصحوبا بفاتورة، يُلزم البايع بتسليمها، ويُلزم المشتري بطلبها 

 
ا
سل

ُ
-15من المرسوم التنفيثي رقم  12، وهو نفس ما ذهبت إلي  أحوام المادة 4م عند البيع أو عند تأدية الخدمةمن ، وت

 .5يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية 2115ديسمرر  11الم رخ في  468

املات التي تستفيد من تكنولوجيا المعلومات لتحويل الفاتورة الإلكترونية هي نظام منخفض التواليف لمعالجة المع

عملية إعداد الفواتير اليدوية والورقية إلى صيغة إلكترونية أكثر فاعلية في معالجة رسائل البيانات والمحافظة على 

فت الفاتورة الإلكترونية في. السجلات إرسال : "بأنها الصادر عن المجلس الأوروبي (EC/2001/115) المبدأ التوجييي رقم عُرِا

                                                             
الموافق لااا  8005شعبان  85، بتاري  81المتعلق بالتجارة الإلكترونية، الجريدة الرسمية العدد  8581مايو  85الموافق لاااا  8000شعبان عام  80الم رخ في  50-81القانون رقم  -1

 .8581مايو  80
مايتها المدنية، دار الكتب القانونية، القاهرة، جمهورية مصر عبد الفتاح بيومي  جازي، التجارة الإلكترونية وحمايتها القانونية، الكتاب الأول، نظام التجارة الإلكترونية وح -2

 .801، الأ 8551العربية، 
 51، الصادرة بتاري  80، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 8550فرراير  80الموافق لا  8005صفر  80الم رخ في  50-50القانون رقم  -3

 .8550مارس 
، الصادرة 08، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية عدد 8550يونيو  80الموافق لا  8080جمادة الأولى  50الم رخ في  58-50قانون رقم ال -4

 .8550يونيو  81بتاري  
، يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة 8550ديسمرر  85الموافق لا  8080ذي القعدة  51الم رخ في  001-50المرسوم التنفيثي رقم  -5

 .8550ديسمرر  88، الصادرة بتاري  15الإجمالية وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية عدد 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:015:0024:0028:EN:PDF
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  ومع 1"الفواتير عرر الوسائل الإلكترونية  أي نقلها إلى المتلقي باستخدام معدات إلكترونية لمعالجة وتخزين البيانات

 من سلبياتها بينما انطلاق الفاتورة 
ً
الإلكترونية، استبدلت فاتورة الورقة التقليدية بنسخة إلكترونية مما أزال كثيرا

 .حافظ على الفاتورة بمثابة وميقة قائمة

 83-91لم يقدم المشرع الجزائري تعريفا للفاتورة، سواء في ظل القانون التجاري أو في ظل المرسوم التنفيثي رقم 

فها في المرسوم ، ولم يعرا 2ثي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلكلا 1991-13-13بتاري  

فها كثلك بموجب أحوام المرسوم التنفيثي رقم . السالف الثكر 468-15التنفيثي  الثي يحدد نموذج  66-16كما لم يعرا

 
ُ
 .3لزمين بالتعامل  هاالوميقة التي تقوم مقام الفاتورة وكثا فئات الأعوان الاقتصادين الم

الملاحظ أنا المشرع لم يخص الفاتورة الإلكترونية ببيانات تميزها عن الفاتورة العادية إذ أخضعها للتشريع والتنظيم 

وهثا  ،السالف الثكر 15-18رقم  لقانون ل 21من المادة  12المعمول  هما في التجارة التقليدية وفقا لما جاء في الفقرة 

المتعلق بشروط تحرير  468-15من المرسوم التنفيثي رقم  14و 13شول الفاتورة وفق ما جاءت ب  المواد  يُحيلنا لتبيان

 .الفاتورة السالف الثكر

 :البيانات الواردة في الفاتورة العادية باعتبارها إلزامية فيهثل تتمثل 

فلابد من تبيان تسمية  معنوياخص بيانات تتعلق بالبايع وتتمثل في اسم الشخص الطبيعي ولقب  أما إذا كان الش -

لى الهاتف والفاكس وكثا العنوان الإلكتروني عند الاقتضاء، الشول القانوني إالشخص المعنوي وعنوان ، مع وجوب الإشارة 

 .للعون الاقتصادي وطبيعة نشاط  كما تجب الإشارة عند الاقتضاء رأسمال الشركة

رقم السجل التجاري وطريقة دفع الفاتورة وتاري  تسديد وتحرير الفاتورة تتضمن الفاتورة إلى جانب البيانات السابقة  -

 .ورقم تسلسلها مع تعيين السلع المبيعة وكمياتها أو الخدمات المقدمة

أما البيانات المتعلقة بالمشتري أو متلقي الخدمة فتتمثل في اسم الشخص الطبيعي ولقب  وتسمية الشخص المعنوي أو  -

عة نشاط  مع الإشارة لعنوان وهاتف وكثا العنوان التجاري عند الاقتضاء، كما تتضمن الفاتورة رقم وطبي التجاري  عنوان 

ورقم تعريف  الإحصايي، هثا إذا كان الشخص تاجرا، أما إذا كان المستهلك  السجل التجاري بالنسبة للعون الاقتصادي

 . خصا عاديا فيجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري ولقب 

   (.التاجر)ب أن تحتوي الفاتورة على الختم الندي وتوقيع البايع يج -

 Virtuel et dématérialiséإنا طبيعة التجارة الإلكترونية بصفة عامة التي تتم في واقع افتراض ي وغير محسوس 

مشول التوقيع الإلكتروني  يجعلنا ندر  أن  حتى لو توافرت البيانات السابقة للفاتورة العادية في الفاتورة الإلكترونية، يبقى

                                                             
1
- COUNCIL DIRECTIVE 2001/115/EC of 20 December 2001 amending Directive 77/388/EEC with a view to 

simplifying, modernising and harmonising the conditions laid down for invoicing in respect of value added tax, Official 

Journal of the European Communities, 17-01-2002 
نتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية يضبط شروط تحديد الأسعار عند الإ  8005مارس  80الموافق لا  8085شعبان  80م رخ في  10-05المرسوم التنفيثي رقم  -2

 .8005مارس  80، الصادرة بتاري  88عدد 
، يحدد نموذج الوميقة التي تقوم مقام الفاتورة وكثا فئات الأعوان الاقتصادين 8580فرراير  80الموافق لا  8001جمادة الأولى  51الم رخ في  00-80المرسوم التنفيثي رقم  -3

لزمين با
ُ
 .8580فرراير  88، الصادرة بتاري  85لتعامل  ها، الجريدة الرسمية عدد الم
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ت من مدة صحت  ونسبت  إلى صاحب  وهو ما يتطلب مساواة التوقيع العادي مع التوقيع الإلكتروني من حيت  وكيفية التثبا

 .الحجية، وضرورة وجود جهة تثبت عندها صحة التوقيع الإلكتروني وتصادق علي 

 حجية الفاتورة الإللترونية في الإ بات: المطلب ال ااي

التطور التقني لوسائل الاتصال الحديثة وتقنيات المعلومات أتاح التعامل بنوع جديد من الدعامات، وخلق نوعا  إنا 

ان إلكترونيا، مما جعل الكتابة الخطية بصورتها التقليدية ليست هي الوسيلة  جديدا من الكتابة والتوقيع اللثين أصبحا يتما

ح بحفظ مبالكتابات التي توون على دعامات غير ورقية مادامت هثل التقنيات تسفي الإمبات بل أصبح يعتد أيضا  ةالوحيد

المشرع الجزائري من خلال تعديل قواعد الإمبات المنصوالأ عليها في القانون المدني، من كراس  الكتابة وقراءتها، وهثا ما 

21/16/2115بتاري   الصادر  11-15القانون رقم  من 327والمادة  11مكرر  323مكرر،  323المواد  خلال
، حيت 1

ضمن  ةمن نظام الإمبات الورقي إلى نظام الإمبات الإلكتروني وبالتالي أصبح للكتابة الإلكترونية موانالجزائري انتقل المشرع 

 .قواعد الإمبات

تج الإمبات ين: "بالنص على أنهاالإلكترونية مكرر من القانون المدني تعريفا للكتابة  323لقد أورد المشرع في المادة 

بالكتابة من تسلسل حروف وأوصاف وأرقام وأية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضم ها، وكثا 

يعترر الإمبات بالكتابة في الشول الإلكتروني : "من القانون المدني على أن  11مكرر  323ونصت المادة   "طرق إرسالها

أن توون معدة ومحفوظة في ظروف و ، بشرط إموانية التأكد من هوية الشخص الثي أصدرها كالإمبات بالكتابة على الورق

 ".تضمن سلامتها

بين الكتابة في  L'équivalent fonctionnel س مبدأ التعادل الوظيفيمن خلال هثا النص يوون المشرع قد أسا 

 :دل بشرطين هماعلى إطلاق  بل قيا  غير أن  لم يأخث ب ، الشول الإلكتروني والكتابة على الدعامة الورقية

 .إموانية التأكد من هوية الشخص الثي صدرت عن  هثل الكتابة -

 .أن توون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها -

عة، 
ا
ك تعدا الكتابة سواء كانت في الشول الإلكتروني أو على دعامة مادية دليلا كاملا في الإمبات إك إذا كانت موق

نصر الثاني من عناصر الدليل الكتابي المعد أصلا للإمبات، وهو شرط أساس ي لصحة الوميقة سواء كانت التوقيع هو العو 

المشرع في المادة  لثا نصا  .إلكترونية أو ورقية إضافة إلى وجود طرف مالت يقوم بالتصديق على هات  الكتابة الإلكترونية

" أعلال 1مكرر  323وقيع الإلكتروني وفق الشروط المثكورة في المادة ويعتد بالت: "...من القانون المدني على أن  2فقرة  327

 :وهي

 .إموانية التأكد من هوية الشخص الثي صدرت عن  هثل الكتابة -

 .أن توون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها -

والتجارية يتوجب إنا التحول من استخدام التوقيع التقليدي إلى التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات المدنية 

الحفاظ على الدور الثي يلعب  التوقيع التقليدي، ولن يتم تحقق ذلك إك من خلال وضع إجراءات جديدة تُحقق الأمن 

                                                             
 .00، الأ8550على ضوء القانون المدني الجزائري، مثكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،  الإلكترونيبرني نثير، العقد  -1
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وتوون هثل ( التصديق)والثقة في هثا النوع وتحمي  قانونيا وتقنيا، ويتم ذلك بالقيام بإيداع التوقيع لدة جهة التوميق 

 .1وإيداع التواقيع والمحررات الإلكترونية الجهة هي المعتمدة لتوميق

14-15قام المشرع الجزائري بإصدار القانون رقم  علي و 
يحدد القواعد المتعلق بالتوقيع  11/12/2115الم رخ في  2

ن أحوامها ن الهيئة المخولة بإجراء التصديق الإلكتروني على التوقيع الإلكتروني وبيا تي وال والتصديق الإلكترونيين حيت بيا

فها الإلكتروني التصديق خدمات م دي تتمثل في   خص طبيعي أو معنوي يقوم بمنح: "بأنها 12الفقرة  12 المادة حسب وعرا

، حيت توون خدمات  موجهة "الإلكتروني التصديق مجال في أخرة  خدمات يقدم وقد موصوفة، لكترونيإ تصديق شهادات

هي شركات أو أفراد  الإلكترونيفجهات التصديق . 3الإلكترونية للتصديق لفائدة الجمهور ويخضع لرقابة السلطة الاقتصادي

و قد  .4فتعدا طرفا مالثا محايدا الإلكترونيةأو جهات مستقلة ومحايدة تقوم بدور الوسيط بين المتعاملين لتوميق معاملاتهم 

حيت جاء في  لات السلكية واللاسلكية،المتعلقة بالرريد و المواص 17/162أخث ب  المشرع الجزائري في المرسوم التنفيثي 

مرهونة بمنح ترخيص تسلم  سلطة ضبط الرريد و  الإلكترونيخدمات التصديق  استغلالعملية إعداد و : "ما يلي 13المادة 

 .5"الاتصاكت السلكية و اللاسلكية 

ص لها مإهي الشهادة التي تصدرها سلطة تصديق  الإلكترونيشهادة التصديق 
ا
ن قبل جهات مس ولة في لكتروني مرخ

الدولة بممارسة نشاطها، لتشهد بموجبها بأنا توقيع إلكتروني هو توقيع صحيح وينسب إلى من صدر عن ، ويستوفي الشروط 

فها المشرع الجزائري حسب المادة . إمباتوالمعايير المطلوبة في  باعتبارل دليل   14-15من القانون رقم  17فقرة  12وقد عرا

ع الإلكترونيلكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع إي شول بأنها وميقة ف
ا
وقد أوجب المشرع في شهادة . والموق

التصديق الإلكتروني وجود مجموعة من البيانات والتي تعدا أساسية من أجل ضمان الثقة على مضمونها، حيت نصا على 

 .6الثكرمن القانون السالف  13فقرة  15هات  الشروط في المادة 

                                                             
القانون الواجب التطبيق، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، -الإلكترونيالتوقيع -(التشفير)حمايتها -إمباتها-، أركانهاالإلكترونيةمحمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة  -1

 .800، الأ 8551الإصدار الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
 .8580، سنة 50لكترونيين، الجريدة الرسمية عدد ق الإيحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصدي 58/58/8580الم رخ في  50-80القانون رقم  -2
 الثين الإلكتروني التصديق خدمات ومراقبة م دي بمتابعة تولف واللاسلكية، السلكية والمواصلات الرريد بضبط المولفة السلطة هي الإلكتروني للتصديق الاقتصادية السلطة -3

 .السالف الثكر 50-80القانون  من 30 و 22 المادتين انظر .الجمهور  لصالح الإلكترونيين والتصديق التوقيع خدمات يقدمون 
 .00، الأ 8585مصر، القاهرة، ، الدار الجامعية، الإلكترونيإبراهيم خالد ممدوح، التوقيع  -4
الموافق لا  8088صفر  80الم رخ في  880-58تنفيثي رقم ، يعدل ويتمم المرسوم ال8551مايو  05الموافق لا  8081جمادة الأولى  80الم رخ في  808-51المرسوم التنفيثي رقم  -5

واللاسلكية، الجريدة والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبوات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية  8558مايو  50

 .88 ، الأ8551يونيو  51، الصادرة بتاري  01الرسمية عدد 
 :في 50فقرة  80تتمثل هات  البيانات حسب المادة  -6

 .موصوفة لكترونيإ تصديق شهادة أنها أساس على الشهادة هثل منح تم أن  على تدل إشارة -

 .في  يقيم ثيال البلد وكثا ،الإلكتروني التصديق لشهادة المصدر ل  المرخص الإلكتروني التصديق خدمات أو م دي الموموق  الثالت الطرف هوية تحديد -

 .بتحديد هويت  يسمح الثي المستعار الاسم أو الموقع اسم -

 .الشهادة هثل استعمال من الغري حسب وذلك الاقتضاء عند للموقع خاصة صفة إدراج إموانية -

 .الإلكتروني التوقيع إنشاء لبيانات موافقة وتوون  الإلكتروني التوقيع من بالتحقق تتعلق بيانات -

 .الإلكتروني التصديق شهادة صلاحية مدة ونهاية بداية الى الإشارة -

 .الإلكتروني التصديق شهادة تعريف رمز -

 .الإلكتروني التصديق شهادة يمنح الثي الموموق  الثالت للطرف أو الإلكتروني خدمات التصديق لم دي الموصوف الإلكتروني التوقيع -

 .الاقتضاء عند الإلكتروني التوميق شهادة استعمال حدود -



 آمنة كبدااي/د. محمد عشبوش، ط/ د. ط------------------------------------------------------الفاتورة الإللترونية وسيلة إ بات وأداة حماية للم

 

- 693 

- 

 8588جوان  81يوم  -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل -حول حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي  الملتقى الدولي 

 

نستنتج أنا الفاتورة الإلكترونية متى تم تحريرها وفق الشروط المحددة في المرسوم التنفيثي  ،من خلال كل ما سبق

من القانون المدني الجزائري،  11مكرر  323مكرر و  323واشتمالها على التوقيع الإلكتروني حسب المادتين  468-15رقم 

 .ي، توون أداة إمبات قاطعة و جة دامغة على من أصدرهاوتم التأكد من صحة التوقيع الإلكترون

 الفاتورة الإللترونية وسيلة حماية للمستهلك الإللترواي: المبحث ال ااي

تتجلى حماية المستهلك الإلكتروني من خلال العقوبات الردعية التي نص عليها المشرع الجزائري في كل من نصوالأ 

من القانون رقم  13السالفي الثكر، حيت خصص المشرع الجزائري الباب  12-14والقانون رقم  15-18القانون رقم 

المتعلق بالتجارة الإلكترونية، للجرائم والعقوبات المطبقة على المورد الإلكتروني في حالة مخالفت  وعدم احترام   18-15

إخلال   هثا الالتزام أدرج المشرع مادة  لأحوام هثا القانون، والمتمثلة أساسا في التزام  بإعداد فاتورة إلكترونية، في حالة

من هثا القانون يعاقب عليها طبقا لأحوام  21أن  كل مخالفة لأحوام المادة : "و التي نصت صراحة على 44رادعة وهي المادة 

لفاتورة من نفس القانون المتعلقة بعدم الفوترة و ا 34و  33، و التي تحيلنا صراحة لأحوام المادتين "12-14القانون رقم 

 .غير المطابقة

 مخالفة عدم الفوترة: المطلب لول 

وتتمثل في عدم ذكر بيان أو أكثر  14/12من القانون  13، 11، 11تعترر عدم الفوترة مخالفة طبقا لأحوام المواد 

والكمية والاسم  الاسم أو العنوان الاجتماعي للبايع أو المشتري وكثا رقم التعريف الجبايي والعنوان: من البيانات التية

مة  .الدقيق وسعر الوحدة من غير الرسوم للمنتجات المبيعة أو الخدمات المقدا

 :ما يلي التيةالأفعال  أحدويتمثل الركن المادي لقيام مخالفة عدم الفوترة في ارتواب 

 .بيع سلعة أو تأدية خدمة دون أن توون محل فاتورة أو وميقة تقوم مقامها -

بدل الفاتورة في المعاملات التجارية المتكررة دون ترخيص من طرف الجهة المختصة حسب  وصل التسليم استعمال -

 .468-15من المرسوم التنفيثي رقم 14/11وكثا المادة  لمن القانون المثكور أعلا  11/12مفهوم نص المادة 

يم المتعلقة بالمبيعات حسب المادة تحريرها دون ذكر جميع وصوكت التسل أو جمالية في نهاية الشهر عدم تحرير الفاتورة الإ  -

 .من نفس المرسوم 17من نفس القانون والمادة  11

من  13عدم تقديم الفاتورة لأعوان الرقابة عند أول طلب لها او في الجال المحددة من طرف الإدارة تطبيقا لنص المادة  -

 .نفس القانون 

 الاسمأو المشتري، وكثا رقم تعريف  الجبايي والعنوان والكمية وللبايع  الاجتماعيأو العنوان  الاسمتحرير فواتير دون ذكر  -

الدقيق وسعر الوحدة من غير الرسوم للمنتوجات المبيعة أو الخدمات المقدمة حيت يعترر عدم ذكرها في الفاتورة عدم 

 .1الفوترة

                                                                                                                                                                                                          
 .الإلكتروني التصديق شهادة أجلها من تستعمل قد التي المعاملات قيمةو  حدود -

 .الاقتضاء عند آخر معنوي  وأ طبيعي  خص تمثيل تثبت التي الوميقة الى الإشارة -

 .58-50من القانون رقم  00المادة  -1



 آمنة كبدااي/د. محمد عشبوش، ط/ د. ط------------------------------------------------------الفاتورة الإللترونية وسيلة إ بات وأداة حماية للم

 

- 694 

- 

 8588جوان  81يوم  -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل -حول حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي  الملتقى الدولي 

 

كما ك يتطلب القانون توافر ، 1ولأنا مخالفة عدم الفوترة من الجرائم الاقتصادية فإنا الركن المعنوي مفتري وقائم

وتتوافر الجريمة ولو نتيجة  .قصد جنايي خاالأ في مخالفة عدم الفوترة، فيكفي توافر القصد العام بعنصري  العلم والإرادة

إهمال، فيكفي معاينة الأعوان المولفين بالمراقبة والمتابعة عدم انصياع العون الاقتصادي لهثا الالتزام  أي امتناع  عن 

مل بالفاتورة أو عدم احترام الضوابط التي فرضها القانون والمراسيم التنفيثية في مجال التعامل بالفاتورة، فلا حاجة التعا

 .للبحت في النية إن كانت قد انصرفت إلى ارتواب الفعل الإجرامي من عدم  عن علم وإرادة

من المبل  الثي كان يجب  ℅ 81بنسبة بغرامة مالية  14/12من القانون رقم  33ويعاقب عليها حسب نص المادة 

 .2فوترت  مهما بلغت قيمت 

 مخالفة الفاتورة غير المطابقة: المطلب ال ااي

ك يُلزِم القانون على مجرد تحرير الفاتورة وتسليمها فقط وإنما يجب أن تتضمن بيانات وفق شروط وكيفيات أحالت 

يت يجب أن تتضمن الفاتورة بيانات تتعلق بالعون الاقتصادي بايع أو بشأنها على التنظيم، بح 04-02من القانون  12المادة 

كما يجب أن تحتوي على الختم الندي وتوقيع البايع والسعر  05-468من المرسوم التنفيثي  13مشتري طبقا للمادة 

 .ة للمشتري مع احتساب كل الرسوم وعند الاقتضاء ذكر التخفيضات أو الاقتطاعات أو الانقاصات الممنوح الإجمالي

 :تتعدد الصور التي تظهر عليها هثل الجريمة، وبثلك يتعدد الركن المادي بناء على

 .عدم مطابقة الفاتورة للمعلومات الخاصة بالعون الاقتصادي البايع أو مقدم الخدمة .1

 .عدم مطابقة الفاتورة للمعلومات الخاصة بالعون الاقتصادي المشتري  .2

 .المستهلكعدم مطابقة الفاتورة لمعلومات  .3

الاقتصاديين الدين يمارسون نشاطات ذات مصلحة عمومية الثين يحررون  الأعوانالتوقيع باستثناء  أو انعدام الختم  .4

حيت يرخص 05-468من المرسوم التنفيثي رقم،  40يستحيل مراعاة الشروط الواردة في المادة  أينعددا مهما من الفواتير 

 .ستعملونهالهم باكحتفاظ بشول الفاتورة التي ي

 .لطخة أو حشو  أو شطب  أو الشولية من وضوح  الإجراءاتعدم احترام  .5

 .468-15 رقم التنفيثي من المرسوم8و 7عدم احترام العناصر الموضوعية وفقا لن  ي المادتين  .6

  تسديد رقم السجل التجاري للبايع والمشتري  طريقة الدفع وتاري :إصدار فواتير دون ذكر البيانات الإجبارية التالية .7

كل الرسوم  طبيعة الرسوم أو الحقوق أو المساهمات ونسبها  احتسابالسعر الإجمالي دون  س مال الشركة أالفاتورة  ر 

 احتسابالمستحقة حسب طبيعة السلع المبيعة أو الخدمة المقدمة  تاري  تحرير الفاتورة و رقم تسلسلها  السعر الإجمالي مع 

 .حرفكل الرسوم محررا بالأرقام و الأ 

                                                             
 .818الأ  ،8580ورال في الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة محمد خيضر، بسكرة، آليات موافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتبدرة لعور،  -1
على أن  دون المساس بالعقوبات المنصوالأ عليها في التشريع الجبايي، تعترر عدم الفوترة مخالفة " المتعلق بالممارسات التجارية صراحة  58-50من قانون  00نصت المادة  -2

 ".من المبل  الثي كان يجب فوترت  مهما بلغت قيمت % 15هثا القانون، و يعاقب عليها بغرامة بنسبة  من 80و  88و  85لأحوام المواد 
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من  33المادة  لأحوامجريمة عدم الفوترة ويعاقب عليها طبقا  أركانحيت يعترر عدم ذكرها في الفاتورة ركنا ماديا من 

مرتكبا لمخالفة موصوفة بتحرير فواتير غير  الاقتصادييوون العون  أين 34لي  المادة إ أشارتو هو ما ، 12-14 القانون رقم

 .ير دون ذكر البيانات الإجبارية سالفة الثكرمطابقة عندما يقوم بإصدار فوات

من الجرائم الاقتصادية فإنا الركن المعنوي مفتري وقائم، ك يتطلب  الأنظمةولأنا عدم مطابقة الفاتورة للقوانين و

 .القانون توافر قصد جنايي خاالأ في جريمة عدم مطابقة الفاتورة، فيكفي توافر القصد العام بعنصري  العلم والإرادة

وتتوافر الجريمة ولو نتيجة إهمال، فيكفي معاينة الأعوان المولفين بالمراقبة والمتابعة عدم انصياع العون الاقتصادي لهثا 

الالتزام  أي عدم احترام  للنصوالأ القانونية المنظمة لكيفيات وشروط تحرير الفاتورة وفقا للمتطلبات التي فرضها 

 .كانت قد انصرفت إلى ارتواب الفعل الجرمي من عدم  عن علم و إرادةالقانون، فلا حاجة للبحت في النية إن 

من نفس  34والمعاقب عليها بالمادة  12-14من القانون رقم  12تعترر الفاتورة غير مطابقة كل مخالفة لأحوام المادة 

 11111ة آكف دينار جزائري من هثا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من عشر  12كل فاتورة مخالفة لأحوام المادة : "القانون 

 ".دج 51111دج إلى خمسين ألف دينار جزائري 

ن  من جهة يعترر مستحدما، حيت جعل المشرع عقوبة تحرير فاتورة غير مطابقة مستقلة أما يلاحظ على هثا النص 

 62وذلك من خلال المادة الملقى بنفس العقوبة  95-06عن عقوبة عدم الفوترة، بعد أن كان يعاقب عليها في إطار الأمر رقم 

من ، ومن جهة أخرة، فقد رفع المشرع الحد الأدنى للغرامة الموقعة في حالة ارتواب هثل المخالفة، حيت كان يقدر با 

لف أ 50مليون دج وأصبح يقدر با بكف دج، فيما خفض من الحد الأعلى لها، حيت كان يقدر آ 10دج وأصبح يقدر با 5000

 .دج

بمطابقة بيانات  لما ورد في المعاملة، تسمح لنا بمعرفة الأسعار الحقيقية ومدة إموانية وقوع  قتصاديالافإلزام العون 

ن سعر أقل في الفاتورة، فمثل هثل البايع مع المشتري من أجل التحايل على الزبائن، إذ يتم بيع بسعر أعلى ويدوا  اتفاق

لمطابقة إذن هو عدم توافق البيانات الموجودة في الفاتورة أو في أحد الفواتير غير مطابقة وك تعرر عن حقيقة السعر، فعدم ا

 .بدائلها مع ما ورد في القانون 

     :خاتمة

من خلال دراستنا للفاتورة الإلكترونية، نجدها تمثل الشفافية في المعاملات التجارية، كما أنها ك تختلف عن مفهوم 

س في  الثي يوون افتراضيا وغير محسوس، فالقواعد التي تحكم الفاتورة الفاتورة العادية باستثناء الوسط الثي تُمار 

 .الإلكترونية هي نفسها القواعد التي تحكم الفاتورة العادية

 :بعد هثل الدراسة يمكن الوصول إلى النتائج التية

تعلق بوسيلة مباشرتها موونات وطبيعة التجارة الإلكترونية ك تختلف عن موونات وطبيعة التجارة العادية إك فيما ي -

 .من خلال الوسائل الإلكترونية
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الفاتورة التجارية الإلكترونية ك تختلف عن موونات وطبيعة الفاتورة العادية الا فيما يتعلق بوسيلة مباشرتها من  -

 .خلال الوسائل الإلكترونية، وكثا وجود التوقيع الإلكتروني عليها

لكترونية تحظى بأهمية كبيرة كعتبارات عديدة أهمها عدم الحضور المادي بين إنا حماية المستهلك في عقود التجارة الإ -

 .المتعاقدين وعدم قدرة المشتري على معاينة السلعة محل التعاقد

 :كل هثل النتائج تجعلنا نقدم بعض الاقتراحات التي تتمثل فيما يلي

ة على الممارسات التجارية وذلك بتعديل المتعلق بالقواعد المطبق 12-14إعادة النظر في نصوالأ القانون رقم  -

لكترونية سواء من حيت التنظيم أو من النصوالأ المتعلقة بالفاتورة العادية وتضمي ها لإجراءات تتعلق بالفاتورة الإ

 .حيت التجريم

لتوزيع لكترونية، ليس الأعوان الاقتصاديين الثين ينشطون في التجارة والصناعة واضرورة توسيع الأخث بالفاتورة الإ -

بيعها على  لإعادةفحسب، بل تمتد ل عوان الثين يقومون بالنشاط الفلا ي وتربية المواش ي ومستوردي السلع 

، والوكلاء ووسطاء بيع المواش ي وبايعي اللحوم والخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري، وفق الأصليةحالتها 

 .السالف الثكر 12-14والمتمم للقانون رقم المعدل  16-11من القانون رقم  12مقتضيات المادة 

 .تأهيل الأعوان المولفين بالمعاينة والتحقيق في المخالفات التجارية المتعلقة بالمعاملات التجارية التي تتم عرر الإنترنت -

ي جمعيات حماية المستهلك في مسعى التوعية لنظام الفاتورة الإلكترونية وضرورة العمل  ها، خاصة أننا فإشرا   -

سم بالسرعة في المعاملات التجارية
ا
 .عصر يت

 :قائمة المراجع

 المراجع باللغة العر ية: أو 

 :اللتب -2

 .8585مصر، القاهرة، ، الدار الجامعية، الإلكترونيإبراهيم خالد ممدوح، التوقيع  -

 .8550ع، عمان، الأردن، ساامة للنشار والتوزياأولى، دار لكتروناي، الطبعاة الأ التجاارة والتساويق الإ، خليل ناصار -

عبد الفتاح بيومي  جازي، التجارة الإلكترونية وحمايتها القانونية، الكتاب الأول، نظام التجارة الإلكترونية  -

 .8551وحمايتها المدنية، دار الكتب القانونية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 

 .8551سنة  ،الإسكندرية ،عية للنشر، الدار الجامىالطبعة الأول ،فريد النجار الاقتصاد الرقمي -

-الإلكترونيالتوقيع -(التشفير)حمايتها -إمباتها-، أركانهاالإلكترونيةمحمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة  -

القانون الواجب التطبيق، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

 .8551الأردن، 

 .8558 ، دار ال هضة، القاهرة، مصر،-دراسة مقارنة  -مدحت رمضان، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية  -

ان، الأردن، الإلكترونيةعقود التجارة  أحوامنضال إسماعيل برهم،  - ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عما

8550. 

 :رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه -8

آليات موافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتورال في الحقوق، تخصص ة لعور، بدر  -

 .8580قانون أعمال، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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على ضوء القانون المدني الجزائري، مثكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،  الإلكترونيبرني نثير، العقد  -
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ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية رسالة لكترونية حقيقتهاا وواقعهاا في الجزائار، التجارة الإ، ميح سميةد -

 .8588قسنطينة،  الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصاادية، جامعة منتوري،

 :المقا ت العلمية المنشورة في المجلات -0

قواعد التجارة الإلكترونية في ضوء نظام التعاملات الإلكترونية  إيناس خلف الخالدي والرحاحلة محمد سعد، -

، 00، العدد 88، مقال منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، مجلد "رسية قانونية تحليلية"السعودي 

 .8588السنة 

دول العربية، مجلة حنون، التجارة الإلكترونية ودورها في تسويق الخدمات المالية والمصرفية، حالة السمحمود  -
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نصيرة غزالي، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في التجارة الإلكترونية، مجلة الباحت للدراسات الأكاديمية، جامعة باتنة  -

 .8580، ماي 58دد ، الع50، المجلد 58

 المراجع باللغة لجنبية:  انيا
COUNCIL DIRECTIVE 2001/115/EC of 20 December 2001 amending Directive 77/388/EEC 

with a view to simplifying, modernising and harmonising the conditions laid down for invoicing 

in respect of value added tax, Official Journal of the European Communities, 17-01-2002 

 النةو  القانونية:  ال ا

 :القوانين -2

، يحدد القواعد المطبقة على 8550يونيو  80الموافق لا  8080جمادة الأولى  50الم رخ في  58-50القانون رقم  -

 .8550 يونيو 81، الصادرة بتاري  08الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية عدد 

، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح المعدل 8550فرراير  80الموافق لا  8005صفر  80الم رخ في  50-50القانون رقم  -

 .8550مارس  51، الصادرة بتاري  80والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 

لكترونيين، تصديق الإيحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع وال 58/58/8580الم رخ في  50-80القانون رقم   -

 .8580، سنة 50الجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بالتجارة الإلكترونية، الجريدة  8581مايو  85الموافق لاااا  8000شعبان عام  80الم رخ في  50-81القانون رقم  -

 .8581مايو  80الموافق لااا  8005شعبان  85، بتاري  81الرسمية العدد 

 :المراسيم التنفي ية -8

يضبط شروط تحديد الأسعار  8005مارس  80الموافق لا  8085شعبان  80م رخ في  10-05وم التنفيثي رقم المرس -

 .8005مارس  80، الصادرة بتاري  88عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية عدد 

، يحدد شروط تحرير 8550ر ديسمر 85الموافق لا  8080ذي القعدة  51الم رخ في  001-50المرسوم التنفيثي رقم  -

، الصادرة 15الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية عدد 

 .8550ديسمرر  88بتاري  

، يعدل ويتمم المرسوم 8551مايو  05الموافق لا  8081جمادة الأولى  80الم رخ في  808-51المرسوم التنفيثي رقم  -

والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من  8558مايو  50الموافق لا  8088صفر  80الم رخ في  880-58ثي رقم التنفي
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ي كتقنية لحل منازعات الاستهلا  في الفضاء الرقميالتحليم الاللتروا جنموذ  

E-arbitration model as a technique for resolving consumer disputes  

in digital space 
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 : ملخص

توة الثقة في الأسواق العالمية كسيما الالكترونية م ها، إذا كان من مقتضيات تعزيز التجارة الدولية ضرورة رفع مس

وضع المتسوق أو " هشاشة"فإن تأمين الحماية القانونية الوافية للمستهلك تعد أكثر الحلقات طلبا في هثل العملية، نتيجة 

لافا لوفاء التاجر بالتزامات  في المستهلك السيرراني المطالب عادة بالوفاء بالتزامات  التعاقدية في بداية المعاملة التجارية خ

تتمثل إحدة القضايا المهمة في كيفية إنفاذ حقوق ه كء المستهلكين الإلكترونيين الثين ليسوا وامقين بشول خاالأ  .نهايتها

 لكتروني فيالضوء على أهمية ودور التحكيم الإتهدف هثل الورقة البحثية إلى تسليط من هثا المنطلق،  .من عدالة الإنترنت

 . القانونية التي تعتري العملية التحكيمية في الفضاء الرقمي الإشواكتضمان الحماية اللازمة للمستهلك وإبراز أهم 

 . آليات التسوية الرقمية،الالكترونية بيئةال،التحكيم تفاقا ،التحكيم الالكتروني ،المستهلك الالكتروني :ال لمات المفتاحية

 

Abstract: 

    If one of the requirements of promoting international trade is the need to raise the level of 

confidence in global markets especially electronic ones, securing adequate legal protection for the 

consumer is the most requested link in this process, as a result of the “fragility” of the situation of 

the cyber shopper or consumer who is usually required to fulfill his contractual obligations at the 

beginning of the commercial transaction, contrary to the merchant's fulfillment of his obligations at 

the end of it. One of the important issues is how to enforce the rights of those electronic consumers 

who are not particularly confident in the justice of the internet. In this regard, this paper aims to 

shed light on the importance and role of electronic arbitration in ensuring the necessary protection 

for the consumer and highlighting the most important legal problems facing the arbitration process 

in the digital space. 

Keywords:e-consumers;e-arbitration;;arbitration agreement.electronic environment,ODR 

 

 : مقدمة

وامل الم مرة سلبا على التجارة الالكترونية الخطر اللصيق بالمعاملة الرقمية وما يحيط  ها من اللاأمن من ضمن الع        

ذلك أن معظم معاملات هثل البيئة مطبوعة بالطابع الدولي بطبيعتها وبالتالي . القانوني نتيجة الطابع الخاالأ للبيئة الرقمية

ومن جهة أخرة ك يمكن لأحد أن ينكر  . ختصاالأ القضايي المعهودةتفلت من سلطان الأحوام الوطنية وتعطل قواعد الا 
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و الاستخدام المتزايد لحركية التسوق الشبوي التي فرضت  الانترنتعرر لمتأتية عن الظاهرة الاستهلاكية أهمية المشاكل ا

توة التسوية السلمية تحديات ورهانات على المنظومة القانونية القائمة إن على مستوة التأطير القانوني أم على مس

 .للمنازعات الناشئة ع ها

يزال يشهد العالم وقعها كسيما جراء مخلفات  التي ك والاقتصاديةناهيك عن ذلك، كان من شأن الأزمة الصحية       

ق الفعل الاستهلاكي السيرراني، لتتحق ن تعطل العمل القضايي مقابل تناميصور الحجر المفروضة بفعل جائحة كورونا، أ

للحلول البديلة لتسوية المنازعات باكتصال الحاسوبي مكنة التفوق على الوسائل التحاكمية التقليدية الأقل مسايرة لوتيرة 

ومن أهم تلك الحلول البديلة، التحكيم الالكتروني بوصف  الشول الأكثر تعبيرا عن .  التعامل اللامادي السريع والفعال

ثالت الملزمة،و الوسيلة الكفيلة بمسايرة طبيعة منازعة الاستهلا  في الفضاء الرقمي خاصة الطابع الدولي لقرارات الطرف ال

من حماية كزمة  الإجراءي من  هثا  يمكن أن تستغني عن ما وأنها منازعة ذات قيمة نقدية واقتصادية محدودة أو ضعيفة  ك

 .للمستهلك الالكتروني

لتأسيس للمبادئ العامة في ادون شك  سهمآلية التحكيم الإلكتروني، والتي تلها تحممن التطورات التي  لكن بالرغم        

الالكترونية، إك أن وجودل من الناحية القانونية يثير العديد من المشاكل مقارنة بدورل العملي منازعات الاستهلا  التي تحكم 

م ها والشولية مقارنة بالتحكيم التقليدي،  د ذلك تخلف تحقق العديد من الشروط الموضوعيةومرا  ،من الناحية الفنية

 .إضافة إلى طابع  الافتراض ي واللامادي الثي يثير في حد ذات  صعوبات م كدة

  : أهمية الموضوا

مع بروز  الأنترنت كسوق عالمي يتجاوز الحدود التقليدية، وحلول الفضاء الالكتروني كوسيلة اتصال سريعة التطور       

ة،أضحت التجارة الالكترونية  تتميز عن التقليدية م ها من حيت تعدد الخيارات والمعلومات وانخفاي وأداة تجارية حيوي

، وبالتالي زيادة المنافسة وما ينجر عن ذلك من تعقيدات قانونية كسيما  تواليف المعاملات وزيادة عدد الموردين والمستهلكين

يئة الرقمية،والتي من شأنها أن تخلق قضايا مستجدة في مجال حماية والقانونية التي تسم الب ةفي ظل الخلفيات الثقافي

مجال التجارة الدولية مقارنة باحتمال زيادة وتيرة  يالدولية ففي ظل تعدد وتنوع المنظومة القانونية  ،المستهلك الافتراض ي

ني سواء في صورت  الإلزامية أو غير ومن هثل الزاوية تظهر أهمية التحكيم الالكترو. حدوث تعاري وتضارب في هثل المعاملات

 .ذلك كآلية ملائمة لتسوية النزاعات الناتجة عن هثا النوع من المعاملات وتأمين الحماية الفعالة للمستهلك السيرراني

 : إش الية الدراسة

 :ةيالإشوالية التسنحاول من خلال هثل الورقة البحثية بلورة  عرض ، مما سبق على مبنى
 كن للتحكيم الالكتروني أن يوون حلا مناسبا كفيلا بتأمين الحماية القانونية للمستهلك السيررانياإلى أي مدة يم

 وهل يمكن تبعا لثلك أن يوون نسخة إلكترونية بديلة عن التحكيم التقليدي في حدود ما يقترض  عن  من أحواما

إجراءات التسوية روني كإجراء مبتكر من كيم الالكتتقييم التحإلى التوصل ل نهدف من خلال هثل الورقة البحثية

 .ق إعمال ئالالكترونية للمنازعات، وتسليط الضوء على أهميت  في ضمان الحماية اللازمة للمستهلك مع إبراز أهم عيوب وعوا

نية قمنا بتوظيف المن   الوصفي التحليلي كستجلاء ما يعتري أساسيات الموضوع من مسائل ف ،الإشواليةوللإجابة عن هثل 

 : الخطة التالية  اعتمدناوقانونية، كما ارتأينا توظيف المن   المقارن كلما دعت الضرورة لثلك، و 
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 تقنية التحليم الاللترواي كوسيلة لتسوية المنازعات الاللترونية: لول  المبحث

 ماهية التحكيم الالكتروني ومرررات اللجوء إلي : ول الأ  المطلب

 اوالحلول الممكنة له تقنية التحكيم الالكتروني فنية لإعمالالالمعوقات :الثاني المطلب

 خةودية التحليم الإللترواي في منازعات الاستهلا : المبحث ال ااي

 مفهوم ودور التحكيم الالكتروني في منازعات الاستهلا : ول الأ  المطلب

 الاستهلا زعات العقبات القانونية المعيقة لعملية التحكيم الالكتروني في منا:الثاني المطلب

 الخاتمة

 كوسيلة لتسوية المنازعات الاللترونية تقنية التحليم الاللترواي: المبحث لول 

عالم الأسواق وتطور ارعة اتسمت بإلغاء الحدود في صاحبت مورة  تقنيات الاتصاكت الحديثة حركية متزايدة ومتس

لقانوني بفعل ظهور أنواع جديدة من المنازعات القانونية أربكت كان لها وقعا على العالم االتجارة الالكترونية بشول هائل ،

وبالمقابل ظهرت وسائل جديدة لتيسير القيام  هثل المعاملات الالكترونية مرررة تناميها بشول مثهل، . نظام التسوية التقليدي

لكتروني، لعل أهمها وأكثرها ولكن حملت معها كثلك حلوك مستجدة تحسبا لما قد يتولد ع ها من منازعات ضمن الفضاء الا

 .إقباك ما يعرف بالتحكيم عرر الانترنت

،  statut quoعند خبايا هثا الإجراء الثي ك يمكن أن يوجد إك بالتوافق مع الإطار القانوني القائم ولمحاولة الوقوف 

ي  كخطوة أولية للإلمام بالمشاكل يتعين أوك الوقوف على مدلول ، مم البحت في المرررات والدواعي التي تحتم اللجوء إل

 .القانونية التي قد تعتري اللجوء إلي  والحلول الممكنة لثلك

 ماهية التحليم الاللترواي ومبررات اللجوء إليه: المطلب لول 

من المسلم ب  أن إجراء التحكيم العادي بات قاصرا عن مواكبة الحاكت التي من شأنها أن تظهر نتيجة الاستخدام 

زايد لشبكة الانترنت كسيما في مجال التجارة التي تتطلب سرعة الحسم، لثلك ظهرت فكرة التحكيم الإلكتروني كأسلوب المت

 .لفض هثا النوع من المنازعات

 يالاللترواماهية التحليم : الفرا لول 

" التحكيم"التقليدي مصطلح  بالرجوع إلى البنية اللغوية لهثل اللية المستحدمة للتحاكم، نجد بأن  يتقاسم مع نظيرل 

محكم أو  -والثي ينصرف إلى وصف  إجراء يتم بموجب  إسناد مسألة تهم طرفين أو أكثر إلى  خص أو عدة أ خاالأ

والثين يستمدون سلطتهم من اتفاق خاالأ بدك من سلطات الدولة، ويشرعون في البت فيما عري عليهم على  -محكمين

 يتم حوومي، غير قرار صانع إلى بالتراض ي نزاع بتقديم الأطراف خلالها من يقوم عمليةهو إذن  التحكيمف .1أساس هثا الاتفاق

للاستماع  فرصة الأطراف يمنح محايد قضايي لإجراء وفقًا النزاع لحل ملزم قرار لإصدار ، لصالحهم أو الأطراف قبل من اختيارل

 .2إليهم

                                                             
 :أنظر -1

Badiei, Farzaneh, 
«
  Using Online Arbitration in E-Commerce Disputes A Study on B2B, B2C and C2C Disputes 

(August 28, 2015)
 »
, International Journal of Online Dispute Resolution, Issue 1, 2015, p. 89.  

2
 :أنظر - 

Ibidem. 
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ل بمقتضال أطراف النزاع مهمة الفصل إلى محكمين نظام تسوية المنازعات، يخو : "نخلص إلى أن التحكيم هو

وعلي  فالأمر  يتعلق باتفاق الأطراف على مهمة تسوية المنازعات  .1"يختارون بمحض إرادتهم بدك من الطريق القضايي

المشرع  الناجمة عن علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية عن طريق محكم أو أكثر وفقا لمقتضيات القانون، وشريطة أن يقر 

 .2هثا الاتفاق مهما كانت الصورة التي ورد فيها، أي سواء اتخث شول شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم

أما عن الشق المستحدث في تسمية هثل اللية التحاكمية والتي تجعل  يختلف عن التحكيم التقليدي، فمردل إلحاق 

تتأتى عن البيئة الخاصة التي حتمت اللجوء إلي  أي البيئة  التحكيم بالوسيلة المستحدمة وهي الصفة التي تميزل والتي

 .الإلكترونية

وعلي  ينصرف مفهوم التحكيم الإلكتروني إلى ذلك الإجراء الثي من خلال  يتواصل طرف مالت مع الأطراف 

نزاع القائم بين المتنازعة عرر الوسائط والوسائل الإلكترونية المختلفة بغري القيام بالمهمة القضائية والفصل في ال

يختار من  -غير حوومي –، وبالتالي فهو عملية تمكن الأطراف من عري نزاعهم بصفة توافقية على صاحب قرار 3الأطراف

قبلهم  هدف إصدار قرار ينيي النزاع القائم استنادا لإجراء محايد يتضمن الإجراءات القانونية الواجبة وفقا كتفاق الأطراف 

 .4يم، سواء تم بصفة كلية عرر وسيلة الانترنيت أو بصفة جزئية إعماك لوسائل تكنولوجيات المعلوماتأو لقرار هيئة التحك

 الإنترنت بيئة في إجراءاتها جميع تنفيث خلالها من يتم المنازعات لتسوية آلية أن  على" يعرف  الإلكتروني لتحكيموبالتالي فا

 ذلك في بما  الدردشة مجموعات أو الإنترنت عرر الم تمرات أو الإلكتروني ريدالر مثل ، الإلكترونية الاتصال تقنيات باستخدام

 شنزن  لمحكمة الإنترنت عرر التحكيم قواعد منالثانية  المادة تنص ، قانونية نظر وجهة من، و " الشفوية الاستماع جلسة

 : الإلكتروني التحكيم أن على 8580 لعام Shenzhen Court of International Arbitration  (SCIA)الدولي للتحكيم

 5. "كنولوجيةالت المعلومات من غيرها أو الإنترنت باستخدام التحكيم لإجراء المنازعات تسوية طريقة إلى يشير"

مما سبق ك يمكن النظر إلى التحكيم على أن  يشول انقلابا أو بديلا عن التحكيم التقليدي في عموم ، وإنما هو وسيلة بديلة   

زاعات من حيت إعمال إجراءات التحكيم العادي في بيئة افتراضية وفي شول إلكتروني باستخدام تكنولوجيا لحل الن

 6.إلخ...الاتصال الحديثة كالرريد الإلكتروني، المنديات الافتراضية، التحاضر بالفيديو

                                                             
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر،العدد "التحكيم التجاري الدولي طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية"يسعد حورية،: أنظر -1

 .080.، الأ8585الأول،

، مجلة الاقتصاد الجديد، جامعة خميس مليانة، العدد "دور التحكيم الإلكتروني في حل منازعات التجارة الإلكترونية"بريح عبد القادر، حمدي معمر،  :أنظر -2

 .851.، الأ8585الثاني،

 :أنظر-3

Schultz, Thomas,
 « 

 Réguler le commerce électronique par  la résolution des litiges en ligne (Regulating E-Commerce 

Through Online Dispute Resolution) (October 7, 2005)
 »
, Bruylant, Brussels, 2005, p .186.  

 

 :أنظر-4

Badiei, Farzaneh,Op.Cit ;p.90. 
5

 :أنظر - 

Labanieh, M. F., Hussain, M. A., & Mahdzir, N., 
"
Does EArbitration Provide A Suitable Response for The “New 

Normal” Phenomenon During the Era of Covid-19 Pandemic?
 » 

, International Journal of Law, Government and 

Communication, 6 (22), (2021)., pp. 215-226 ;at.pp.217-218. 

 :أنظر-6

Jaroslav Valerievich, Antonov, 
« 
Conduct of Electronic Arbitration

 »
, In : A. Belohlavek & N. Rozehnalova,( Eds.) , 

CYArb - CZECH (& CENTRAL EUROPEAN) YEARBOOK OF ARBITRATION: Conduct of Arbitration, 
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نترنيت فقط، بحيت يمكن ومع ذلك ينبقي الإشارة إلى أن إجراء التحكيم الإلكتروني ك يتطلب حصريا استخدام الا 

 .1الاستعاضة ع ها أحيانا بوسائط تواصل أخرة كالهاتف والفاكس

وإضافة إلى ذلك هنا  من ك يشترط أن تتم كامل العملية التحكيمية عرر الوسائل الإلكترونية، بحيت قد يقتصر 

تستدعي التواجد المادي ل طراف وهيئة  استخدامها على مرحلة أو أكثر، وتتم المراحل الأخرة وفقا للطرق التقليدية التي

في حين يغلب على الظن بأن التحكيم ك يوون إلكترونيا إك إذا كانت كافة إجراءات  وجميع مراحل  أو على الأقل . 2التحكيم

 .3أغلبها قد تمت عرر الانترنت أو عرر الوسائط الإلكترونية وبشول كاف

 للتروايمبررات اللجوء للتحليم الا: الفرا ال ااي

ينطوي التحكيم الإلكتروني على جوانب إيجابية عديدة، وبالمقابل تمتاز منازعات التجارة الإلكترونية الدولية 

بخصائص تجعلها أكثر استجابة مع الوسيلة المستحدمة م ها مع وسائل التسوية التقليدية، وهثا ما يررر اللجوء إلى التحكيم 

 :والمرررات التي سردهاعرر الانترنيت نتيجة جملة الخصائص 

عدم الملائمة والتوافق بين نظام المحاكم الوطنية وطبيعة المنازعة الإلكترونية عموما والمنازعات التجارية الدولية عرر  -2

 . الفضاء الرقمي على وج  الخصوالأ لأسباب عدة

يعة الوطنية والإقليمية، وهثا راني مع قواعد القانون الدولي الخاالأ ذات الطبيبأولها تعاري معاملات الفضاء الس

فمن . ما يفيد عدم كفاية أحوام القانون الدولي الخاالأ الحالي لحكم العلاقات الغير المادية التي تنشأ في البيئة الرقمية

المألوف أن قواعد التنازع إنما وجدت لتقديم حلول وطنية وللحاكت الوطنية، وبالتالي من شأنها أن تعجز عن تقديم إجابات 

و حلول لمشاكل دولية كسيما ما ارتبط بمشاكل التجارة الدولية، وك أن تساير واقع الفضاء الرقمي خاصة بسبب صعوبة أ

التوفيق بين مفهوم الوكية القضائية الوطنية والقانون الواجب التطبيق، إذ كما هو معلوم يقوم تحديد الاختصاالأ وفقا 

مر يصعب كثيرا في قضايا التجارة الإلكترونية، بحيت تصبح المسائل الأولية المتعلقة لقواعد التنازع على تركيز النزاع، وهثا الأ 

 4.باختصاالأ أو باختيار القانون على درجة عالية من التعقيد

أما ماني هثل الأسباب فمردل العوائق المرتبطة بعامل الكفاءة، إذ أن تووين القضاة البعيد عن مواكبة التطورات              

كنولوجية والإجرائية المتلاحقة كسيما في مجال حيوي ومتجدد كمجال التجارة الدولية الإلكترونية، ينقص من كفاءة الت

 .همياته كء وي مر سلبا على مردود

                                                                                                                                                                                                          
 pp. 3-26, Lex Lata, Den Haag, 2017, Vol. VII, pp.3-12,at.9. 

 :أنظر-1

Schultz, Thomas ,Op .Cit ; p.186. 

خاالأ ، كلية حافظ بني شمس ،الإطار القانوني للتحكيم الالكتروني دراسة مقارنة ،  أطروحة مقدمة  استكماك لمتطلبات درجة الماجستير في القانون الرجاء نظام : أنظر -2

 . 88-85. ،  الأ 8550الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس، فلسطين، 

 .808.، الأ8581، 01العدد ، المجلد بجلة العلوم الإنسانية، ، م"وني في حل منازعات التجارة الإلكترونيةخصوصية التحكيم الإلكتر"أنيسة،  شو حماد: أنظر -3

 :أنظر-4

Jana Herboczkova, 
« 
Certain  aspects of online arbitration

 »
 ,pp.1-12, at ; p.2, Available at : 

[https://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/mezinaro/herboczkova.pdf] (12 /3/2020). 

https://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/mezinaro/herboczkova.pdf
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افتقار نظام التسوية الكلاسيوي إلى التخصص، وبالتالي يمكن التحكيم الإلكتروني الأطراف المتعاقدة من عري منازعاتهم  -8

خرراء فنيين ذوي كفاءة مسايرين للتطورات التي تواكب التجارة الإلكترونية وأهلا لمجا هة الخصوصية الافتراضية على 

 1.للمنازعات الناشئة ع ها والتي عادة ك تتوفر لدة القضاء الوطني النظامي

التحكيم العادي، فاعلية القواعد  من أبرز العوامل التي تشجع اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني وتحفز إعمال  كبديل عن -ـ0

التقنية التي تتعامل  ها مراكز التحكيم وهيئات  للوصول إلى حل سريع وغير مولف عرر إجراءات مختصرة وبما يضمن 

فهثا الإجراء يتجاوز إلزامية التواجد المادي ل طراف المتنازعة أمام . 2احتياجات التجارة وتشجيع حركة الاستثمار الدولي

ين ويستعيض بدك من ذلك بالوسائط الإلكترونية المتاحة والتي تستخدم كوسيلة لتقديم المستندات الضرورية المحكم

وإجراء الخررة القانونية، الأمر الثي يجعل التحكيم الإلكتروني يحوز أهم صفة والمتمثلة في ضمان سرعة الفصل في النزاع 

 3.نية وبما يناسب الطابع الدولي ل خيرةالقائم بما يتواءم وطبيعة عقود التجارة الإلكترو

ضمان الولفة المنخفضة مقارنة بنفقة التحكيم التقليدي التي تزداد بالنظر لمتطلبات الحضور المادي لهيئة التحكيم أو  -1

لدواعي التباعد  وبالتالي تجنب آمار التولفة المادية المرتفعة للتقاض ي التي تزداد في جانب كبير م ها. الأطراف في موان التحكيم

وضمان المساواة في الحق للجوء إلى العملية التحكيمية بغض النظر عن ضعف أو قوة الأطراف . الجغرافي ونفقات السفر

المتنازعة، كنتيجة منطقية لمشول الاقتصاد في تواليف التقاض ي ونفقات  التي يلبيها التحكيم عرر الانترنيت وكضرورة يقتضيها 

 4.ر الأمثل للعملية التحاكميةالأداء الحسن والسي

من مزايا التحكيم الإلكتروني اتسام  بالمرونة اللازمة للتصدي لمنازعات البيئة الرقمية خاصة التجارية م ها، عرر اعتماد  -0

الإجراءات المبسطة والتقليل من الشوليات بفعل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي ت من الررامج التي تسهل 

اركة الأطراف بما يضمن المساواة الإجرائية عرر برامج الترجمة الفورية في حال تعدد لغات الأطراف والمحكمين، وتيسير مش

تداول المستندات اللازمة والأدلة الإلكترونية، إضافة إلى سهولة استصدار قرارات المحكمة التحكيمية عرر المنصة المخصصة 

 5.للغري

ني في حفظ المصالح الأساسية ل طراف المتنازعة من خلال تأمين السرية والشفافية، فهو يوازن يساهم التحكيم الإلكترو -6

من جهة بين الحفاظ على سمعة الأطراف ومن جهة أخرة على سرية المعلومات التي تتعلق بالمعاملة التجارية، باعتبارها 

 6.مسألة محل اعتبار لدة أطراف هثا النوع من المعاملات

                                                             
 . 80.رجاء نظام حافظ بني شمس ،المرجع السابق، الأ:  أنظر -1

 أنظر-2

Badiei, Farzaneh,Op.Cit ;p.92. 

 :أنظر-3

Ibidem ; p.97. 

 :أنظر-4

Jaroslav Valerievich, Op .Cit ; p.4. 

 :أنظر-5

Penda Ndiaye, 
«
 Arbitrage en ligne et les litiges du commerce électronique

 »
, Mémoire présenté à la Faculté des études 

supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LLM), Faculté des études supérieures, Université de 

Montréal, 2006, p.67. 

 :أنظر-6

Ljiljana Biukovic, 
« 
 International Commercial Arbitration in Cyberspace: Recent Developments

 »
 , 22 Nw. J. Int'l L. & 

Bus. 319 (2001-2002),pp.319-359,at.p.334.  
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لتحكيم الإلكتروني الأمن القانوني ل طراف المتنازعة، إذ يمك هم من تجنب الخضوع لقواعد التنازع والقضاء على يحقق ا -3

مشاكل الاختصاالأ والقانون الواجب التطبيق، وذلك عرر إموانية الاتفاق على القواعد الإجرائية والموضوعية ،سواء باختيار 

، ومن جهة أخرة يمنح جهةأو قواعد العدالة هثا من  "lex mercatoria"عدالقانون الوطني لدولة معينة أو بإعمال قوا

عند تحديد القواعد الإجرائية والمادية  lex foriللمحكمين حرية أكرر مقارنة بالقضاء الأكثر تقيدا بإعمال قانون القاض ي 

 1.كلما تخلف اتفاق الأطراف

 والحلول المملنةلها م الاللتروايالمعوقات الفنية  لإعمال تقنية التحلي: المطلب ال ااي

تتم عرر البيئة  مأن عمليات التحكيم عرر الأنترنت بدءا من رفع الدعوة وإلى غاية صدور قرار التحكي من منطلق      

الرقمية،فإن الأهمية الأكيدة لهثل الوسيلة التحاكمية قد تكمن في القدرة على إنفاذ قرار التحكيم عرر الليات الثاتية 

ا، إذ أن هثل اللية الرقمية  تبدو  دغير أن الأمر ليس بالبساطة التي ق. فاذ مما يرفع من درجة الامتثال الطوعي ل طرافللإن

قد تعتريها العديد من المعوقات ذات الصبغة الفنية والتي من شأن استمرارها تعطيل الفعالية المرجوة من التحكيم 

تقنية التحكيم  الفنية لإعمالالمعوقات  سنتطرق ضمن مضامين هثا المطلب إلىلثلك . الالكتروني كوسيلة بديلة للتسوية

 .من خلال منايا الفرع الأول، ليخصص الفرع الثاني للحلول الممكن اعتمادها للتقليل من آمار هثل المعوقات الالكتروني

 المعوقات الفنية  لإعمال تقنية التحليم الاللترواي: الفرا لول 

ن المزايا التي سبقت أعلال لإبراز الجوانب الإيجابية للتحكيم الإلكتروني، إك أن الدور المنوط ب  يجاب  بعض بالرغم م      

العوائق التي تحول دون إدرا  الفعالية المنتظرة من  كإجراء بديل لحل المنازعات المتشابكة في عالم التجارة الإلكترونية، 

 :أهمية  كما يليومن جملة تلك العوائق يمكن ذكر الأكثر 

ما من ريب أن التكنولوجيا المتطورة تعد المحور الأساس ي لنجاح العملية التحكيمية عرر الفضاء الرقمي، وبالتالي توفير  -2

هثل التكنولوجيا وتسهيل استخدامها هو الفيصل في استقطاب اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني، وبالمخالفة متى كانت قدرة 

أدوات التواصل الحديثة محدودة، يشول ذلك عائقا وانتقاصا من شيوع وسيلة التحكيم الإلكتروني الأطراف في استخدام 

 .بالقدر الثي ينبقي أن تبلغ  كوسيلة بديلة وفعلية لحل المنازعات التجارية الإلكترونية

وهثا . وغير متواجدة ماديا من المعلوم أن قوام التحكيم الإلكتروني التعامل عرر المنصات الفضائية وبين أطراف متباعدة  -8

وعلاوة على ذلك، قد يقع . الأمر يفتح المجال لإموانية التلاعب أو غياب الجدية في أحد الأطراف ضمن العملية التحكيمية

 2.أحد الأطراف ضحية المواقع الاحتيالية

مي، الأمر الثي يمس بسمعة خطر اختراق سرية العملية التحكيمية عرر عمليات القرصنة المألوفة في عالم الفضاء الرق -0

 .التجار ويهدد خصوصيتهم

                                                             
 :أنظر-1

Jana Herboczkova ,Op .Cit ; p. 3. 

ة ارار الجمعية العامابموجب ق 8550سمرر ادي 0، المعدل  في  8010جاري الدولي العام  اانون الأونسيترال النموذيي للتحكيم التاة من قاادة السابعارة الأولى من الماع الفقاجرا-2

 :، متوفر على الموقع08/00ل مم المتحدة رقم 

[https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration]  

 

https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration
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الخطر التي يتهدد الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئات التحكيمية الإلكترونية نتيجة غياب أهلية طرفي النزاع أو على  -1

تطرح إشواك فكما هو معلوم، يشترط في العقود التجارية ضرورة التحقق من مسألة الأهلية التي عادة ك . الأقل أحدهما

 .للتاجر باعتبارها شرطا لمزاولت  نشاط  المعتاد والتي يمكن التحقق من وجودها من خلال القيد في السجل التجاري 

وبالرغم من وجود وسائل فنية عديدة يمكن . كمال الأهلية في حين أن  غير ذلك( المستهلك)بينما قد يدعي الطرف المتعاقد 

، كبطاقات الدفع الإلكتروني أو شهادة التصديق الإلكتروني، (زائر الموقع)مة أهلية المستهلك اعتمادها كحلول للتأكد من سلا 

إك أنها ك تخلو بدورها من مخاطر الاحتيال وبالنتيجة يتعري اتفاق التحكيم للبطلان ويسري ذات الحكم على حكم 

 .التحكيم الإلكتروني

 الحلول المقترحة: الفرا ال ااي

المرتبط بطبيعة البيئة الافتراضية  يلة التحكيم الالكتروني في ظل العقبات والصعوبات ذات الطابع الفنيتفعيلا لوس     

 :ووسائلها، يمكن التأكيد على بعض الحلول الواجب تأمي ها لتفعيل آلية التحكيم الالكتروني

يتعين مواجهة التحديات اللوجستية على اعتبار أن العملية التحكيمية تجري ضمن جلسات الاستماع الالكترونية، فإن   -8

هثل الجلسات من أجل ضمان السماع الالكتروني الفعال والثي يقض ي على الاختلال المحتمل التي من شأنها التأمير على 

الجلسات نتيجة الاختلاف المحتمل في المناطق الزمانية في التوازن بين الأطراف ويحد من صعوبة تحديد تاري  وتوقيت 

 .لمحكمين على حدا السواءل طراف وا

الافتراضية  ةجعل جلسات الاستماع من خلال م تمر الفيديو على القدر اللازم من رصد التفاعلات التي تحدث في البيئ -8

كلغة الجسد وتعبيرات الشهود، باكستعانة بالتقنيات  للتمكن من تقييم قوة ومصداقية الأدلة المقدمة إلكترونيا

 .1درجة 005  كاميرا، وVertual.R (VR) يوالواقع الافتراض ،  Augmented Reality (AR) المتطورة كالواقع المعزز 

وضمان السرية والخصوصية من خلال تفعيل الررامج  تأمين جلسات الاستماع من خطر الانتها  وعمليات الاعتراي -0

 .الأمنية

ية استباقية كالتحقق المسبق من سرعة احتراز  إجراءاتتحصين جلسات الاستماع من الأعطال الفنية من خلال اعتماد  -0

 .تدفق وتأمين الخررة الفنية للتصدي للحاكت الطارئةال

 خةودية التحليم الإللترواي في  منازعات الاستهلا : المبحث ال ااي

ا من المتعارف علي  أن التجارة الإلكترونية تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة م ها تلك التي تدور بين المستهلكين فيم

وتكمن خصوصية هثل الأخيرة . بي هم، وم ها تلك التي يوون أحد طرفيها الشركات التجارية من جهة والمستهلك من جهة مقابلة

كونها غير مقيدة بالأوامر الوطنية، وبالتالي فيي تتطلب نظام تسوية أقل تولفة وسهل الوصول إلي  وأكثر كفاءة يعتمد على 

وللوقوف على . ادها أي وسائل الاتصال الإفتراضية، لعل التحكيم الالكتروني أهمها وأنجعهاذات القنوات المستخدمة في انعق

المطلب الأول، ونخصص  مناياصدق هثا الافتراي، نقف أوك عند مفهوم ودور التحكيم الالكتروني في منازعات الاستهلا  في 

 .الاستهلا روني في منازعات المطلب الثاني للعقبات القانونية المعيقة لعملية التحكيم الالكت

                                                             
1

 : أنظر- 

Labanieh, M. F., Hussain, M. A., & Mahdzir, N., Op .Cit ; p.222. 
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 مفهوم ودور التحليم الاللترواي في منازعات الاستهلا : المطلب لول 

م لف من الترابط العالمي لمعدات المعالجة اللية للبيانات  للاتصالمن المعلوم أن الفضاء السيرراني هو فضاء 

جهة، والقانونية من جهة أخرة، وفري نظم ومعايير  نموالاقتصادية ، ألقى بضلال  على مجرة الحياة الاجتماعية 1الرقمية

ومن بين الأمور التي أفرزها هثا الفضاء الرقمي، . في العالم اللامادي أقل ما يميزها عدم مواءمتها للقواعد الوطنية التقليدية

الاستهلاكية وتناميها في ظل التسوية الحاسوبية للمنازعات المتأتية عن تشابك المعاملات التجارية الدولية و تعقد العملية 

 .المخاطر القانونية أو ما يعرف باللاأمن القانوني

بأن  ( الأونسيترال)هثا النظام المستحدث للتسوية تم تعريف  من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

ووفقا . 2"تكنولوجيات المعلومات و الاتصاكتميوانيزم تسوية المنازعات باستخدام الاتصاكت الالكترونية وغيرها من :"...يفيد

لثات الهيئة، يمكن تطبيق هثا النوع من التسوية على المنازعات الاستهلاكية الالكترونية، الأمر الثي يدفعنا إلى ضرورة 

 .الوقوف عند مفهوم هثل الأخيرة والبحت في خصوصية العملية التحكيمية عرر الأنترنت بشأنها

 م منازعات الاستهلا  الاللترونيةمفهو : الفرا لول 

ولهثا . في الن نفس  والتحكمية الاستهلاكيةبداية كبد من التعريج على مفهوم المستهلك باعتبارل أحد أقطاب العملية  

الغري نشير إلى أن مدلول هثا المصطلح ينسحب على كل  خص طبيعي  يقبل على إبرام معاملة قانونية لغري خارج 

، يوجد معيارين أساسيين لتحديد  خص  Pierre-Claude Lafonووفقا للرروفيسور .  3نشاط  التجاري  نطاق مهنت  أو 

 : المستهلك

الأول أن يوون  خصا طبيعيا، وأن توون الخدمة التي يتحصل عليها مخصصة لأغراي  خصية وغير 

يعملون لأغراي خارج تجارتهم أو  نيوبالتالي من ينطبق عليهم وصف المستهلكين هم الأ خاالأ الطبيعيون الث .4تجارية

: والثي يعرف زيادة عن ذلك بأن ، (e-consumer) وك يتخلف عن هثا المعنى المستهلك الالكتروني ، 5عملهم أو مهنتهم

                                                             
 : أنظر - 1

Camille, Ebert  , La Résolution  éxtrajudiciaire des litiges en  ligne, mémoire en vue d’obtention master 2 Droit des 

Médias et des Télécommunications,Faculté de Droit et Science Politique , Université Aix-Marseille, Année 

universitaire : 2013 – 2014, p.6. 

 :راجع  -2

Commission  des Nations Unis  pour  le Droit  Commercial  International (CNUDCI), Notes techniques sur le règlement 

des litiges en ligne de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 71/138,( 2017),p.4,note 

24, en ligne :  

[https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/fr/v1700383-

1_french_technical_notes_on_odr_0.pdf], (consulté le 1 juin 2021).juin2021). 

 :أنظر  -3

Bantekas, I.,
 « 

 Consumer And Online Arbitration
 »
, In : An Introduction to International Arbitration , Cambridge: 

Cambridge University Press, (2015) ,pp. 252-272,at.p.30. 
4

 :أنظر-

Malicka K. AYEVA,  Le règlement en ligne des litiges de cyberconsommation au Québec : revue de la littérature et 

pistes de réflexion pour l’amélioration de l’accès à la justice pour les consommateurs, Projet de fin d’études présenté à 

Arthur OULAÏ et soumis à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, Québec, en vue de l’obtention du grade de 

Maître en droit, 2019, p.30. 
5

 : ورد تعريف المستهلك بالشكل الآتي 

 

“Consumers” are defined as natural persons acting for purposes that are outside of their trade, business or profession., 

The American Bar Association’s Task Force on Electronic Commerce and Alternative Dispute Resolution in  

Cooperation with the Shidler Center for Law, Commerce and Technology, University of Washington School of Law,... 
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المستهلك الثي يررم عقدا مع المورد بشأن سلع وخدمات في إطار نظام بيع أو تقديم خدمات عن بعد من قبل المورد الثي "

 .1"تقنية الإتصال عن بعد لغاية إبرام العقد بما في ذلك إنشاء العقد في ذات يستعمل 

ي شول من أشوال المعاملات التجارية التي أ، تنصب على  أما منازعات الاستهلا  الالكترونية فيي عديدة ومتنوعة

، أهمها تلك الناجمة عن " ادي المباشرتتفاعل فيها الأطراف إلكترونيا بدك من التبادكت المادية أو التي تتم باكتصال الم

والمنازعات بين ( B2C) أو ((Business-to-Consummerالعقود المررمة بين الشركات ومستخدمي الشبكة العنكبوتية 

المرتبط بالمعاملات المتعلقة بالبيع  (C2C)بنموذج  ما يعرف أو ((Consummer-to-Consummerالمستهلكين فيما بي هم 

المترتبة عن عمليات التسوق  أو بين التجار والمستهلكينلكتروني بين المستهلكين التقليديين من المشترين بالتجزئة الا

الخ والتي يمكن أن ...ببنود العقد الإلكتروني ومنازعات مزودي خدمات الأنترنت الإخلال، والمنازعات الناجمة عن  2الالكتروني

 .ا سيأتي توضيح  في الفرع الموالييوون التحكيم الإلكتروني حلا مناسبا لها كم

 دور التحليم الاللترواي في منازعات الاستهلا :   الفرا ال ااي

يعترر التحكيم في منازعات المستهلك شكلا خاصا من أشوال التحكيم فري تنامي الظاهرة الاستهلاكية عرر الويب 

وبي المباشر من قبيل الوساطة و التفاوي الالكترونيين، وهو خلافا لغيرل من آليات تسوية المنازعات بالإتصال الحاس. وجودل

ناهيك عن دورل في تيسير . يقدم قرارات نهائية بإقحام طرف مالت محايد، الأمر الثي يسهم في قبولها من قبل أطراف النزاع

ة حصول  على الوصول إلى العدالة من خلال تبسيط إجراءات العملية التحاكمية بالشول الثي يخدم المستهلك من زاوي

 .3حلول سريعة لمطالب  وبأقل تولفة وأوفر جهد ، و يفيد الشركات التجارية من حيت الاقتصاد في النفقة وكسب مقة العملاء

التحكيم الإلكتروني بمثابة اللية المناسبة الم هلة للتكيف مع مثل هثا النوع من المنازعات  على مبنى من ذلك، يظهر

يع بالتجزئة عرر الأنترنت،نتيجة مراعات  السمات الخاصة بالفضاء السيرراني وقدرت  على تأمين المجسدة لصورة مشاكل الب

الحماية القانونية للمستهلك،من خلال الأخث في الحسبان وضع  المتفاوت والغير المتوافئ إن ماليا أو اقتصاديا أو حتى قانونيا 

خاصة وأن المعاملات التجارية التي يقدم عليها ذات قيمة إقتصادية  من زاوية القوة التفاوضية مقارنة بالشركات التجارية،

،وهو 4ضعيفة بصرف النظر عن أهميتها، وبالنتيجة ك يمكن أن تتناسب مطالب  بشأنها مع تواليف وتعقد العملية القضائية

 .هثل التقنية ما يررر النفور من اللجوء إلى الوسائل التحاكمية التقليدية ك سيما القضائية م ها لحساب

 الاستهلا العقبات القانونية المعيقة لعملية التحليم الاللترواي في منازعات : المطلب ال ااي

                                                                                                                                                                                                          
…Survey: Addressing Disputes in Electronic Commerce: Final Recommendations and Report, 58 BUS. LAW. 415 

(Nov. 2002). 
 .880.، الأ8588ولى، لبنان، حوقية، الطبعة الأ الحماية المستهلك، منشورات الحلبي حوري فاتن حسن ، الوجيز في قانون : أنظر-1
2

 :أنظر - 

Ivonnely Colón-Fung, 
« 
 Protecting the New Face of Entrepreneurship: Online Appropriate Dispute Resolution and 

International Consumer-to-Consumer Online Transactions
 »
, 12 Fordham J. Corp. & Fin. L. 233 (2007), p.235. 

3
 :أنظر -

,at.p.184. 

 :أنظر-4

Mirèze Philippe,
 « 

 ODR Redress System for Consumer Disputes Clarifications, UNCITRAL Works & EU Regulation 

on ODR
 »
, International  Journal of  Online Dispute  Resolution ,Issue (1), 2014,pp.57-69,at p.60. 
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من المسلم ب  أن الموافقة المسبقة ل طراف المعنية بالنزاع تعد من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها عملية التحكيم 

يمكن إجبار الأطراف على إعمال إجراء تحاكمي ما لم يتفقوا بإرادتهم الحرة على وهي شرطا كزما لإضفاء الشرعية عليها، إذ ك 

 .هثا النمط المعين من التسوية

ولعل من أهم المشاكل القانونية التي تطرح في هثا الخصوالأ تتعلق بمدة توفر الضوابط الشولية والموضوعية في  

 .تي قد تخرج  من حكم القواعد العامة المألوفة في العملية التعاقديةاتفاق التحكيم بالنظر إلى الخصوصية التي يتميز  ها وال

على مبنى من ذلك، سيتم التطرق في مقام أول إلى الإشواليات القانونية المتعلقة باتفاق التحكيم الإلكتروني في شقها             

 م، الموضوعي، مم نعرج إلى إشوالية الاعتراف بالشول الإلكتروني كتفاق التحكي

 اتفاق التحليم الاللترواي إنفاذإش الية : الفرا لول 

صعوبات عدة مردها التفاوت الملحوظ بين ( B2C)يثير  التحكيم الإلكتروني في منازعات الاستهلا  كسيما من نوع 

 لعقدطرفي العقد من حيت القوة والضعف، الأمر الثي يثير شووكا حقيقية بشأن مصداقية شرط التحكيم المدرج في ا

من جانب المستهلك الثي يحرم من فرصة التفاوي على شروط ، وبالنتيجة الشك  نالإذعاالالكتروني، نتيجة غلبة وصف 

 .1حول صلاحية شرط التحكيم الالكتروني ومصداقيت 

ا الأخير وقبل الخوي في  مثل هثل المسائل القانونية التي يثيرها اتفاق التحكيم الإلكتروني، كبد من التثكير بأن هث

اتفاق بين طرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض النزعات التي نشأت أو : " في مفهوم  التقليدي ينصرف إلى كون 

ويجوز أن يوون اتفاق التحكيم في شول . قد تنشأ بي هما بشأن علاقة قانونية محددة سواء أكانت تعاقدية أو غير تعاقدية

 2".ي شول اتفاق منفصلبند تحكيم وارد في عقد أو ف

يظهر إذن بأن اتفاق التحكيم هو تصرف قانوني وليد إرادة حرة صادرة عن الأطراف يهدف لحمل ما ينشأ بي هم من 

نزعات على التحكيم، سواء تم ذلك عرر إدراج  كشرط من شروط العقد أم تم الاتفاق علي  بصورة مستقلة وبشول 

 3.وعبارات واضحة ك لبس فيها

ز اتفاق التحكيم الإلكتروني كون إرادة الأطراف تتج  كختيار وسيلة التحكيم عرر الوسائط الإلكترونية، سواء وما يمي

،  لثلك ينبقي التساسل عن مدة إموانية التحقق من تطابق إرادتي الأطراف عرر الوسائل 4تم عقد الاتفاق ورقيا أو إلكترونيا

 كوسيلة للتعبير عن الإرادة االإلكترونية، ومدة إموانية الاعتداد بثلك 

                                                             
 :أنظر- 1

Mohamed S. Abdel Wahab., 
«
 ODR and e-Abritation -Trends & Challenges 

»
, In : Mohamed Abdel Wahab, Ethan Katsh 

& Daniel Rainey ( Eds.),"Online Dispute Resolution Theory and Practice," International Publishing, The Hague, 

Netherlands,2013,pp.399-441,at.p.408. 

 

بموجب قرار الجمعية العامة  8550ديسمرر  0، المعدل  في  8010فقرة الأولى من المادة السابعة من قانون الأونسيترال النموذيي للتحكيم التجاري الدولي العام  راجع ال -2

 :، متوفر على الموقع08/00ل مم المتحدة رقم 

[https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration]  

 

3 

Penda Ndiaye, Op .Cit ; p.97.   

 

 :أنظر-4

Ibidem,p. 5.  

https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration
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إن أول المسائل التي يثيرها التعبير عن رضا الأطراف باللجوء لإجراء التحكيم عرر الانترنيت تتعلق أساسا بالمسلك  

الثي ينبقي ل طراف ن ج  تعبيرا عن تطابق إراداتهم باللجوء إلى استخدام الوسائل الإلكترونية كوسيلة للتعبير عن الإرادة، 

اهها كختيار التحكيم الإلكتروني وسيلة لحسم ما يثور أو ما مار فعلا  من مشاكل بشأن علاقاتهم التجارية الإلكترونية، واتج

 .وبما ك يدع لظروف الحال شك في الدكلة على هثا التراض ي

عرر استخدام الوسائل  ومن منطلق أن  ك يوجد في القواعد العامة ما يحول دون إموانية إفراغ التعبير عن الإرادة     

تعين في هثل الحالة التحقق من وجود الرضا من خلال ، 1الإلكترونية ما دامت متوائمة مع المبادئ الم طرة للتعبير عن الإرادة

توجي  الإيجاب عرر الوسيلة الإلكترونية وتلقي القبول من خلالها، وذلك من خلال توجي  الإيجاب كبند أو شرط في العقد 

ي الأصلي على أن يوون باتا في دكلت  على إرادة التعاقد، وإسناد مهمة الفصل فيما قد ينشأ عن المعاملة التجارية الإلكترون

وبالمقابل صدور القبول بنفس اللية المتبعة في الإيجاب وبنفس الطريقة التي . الإلكترونية إلى وسيلة التحكيم عرر الانترنيت

 2.يتطلبها في العقود الإلكترونية

وعمليا تتجسد هثل العملية من خلال قيام زائر الموقع أو الراغب في التعاقد بعمل ايجابي يتمثل في الضغط على               

متى وجدت ضمن صفحة الموقع التي تتم على مستوال المعاملة ( التأكيد المزدوج)أيقونة القبول إضافة إلى أيقونة التأكيد 

ن تتوفر لدي  كافة المعطيات التي تمكن  من الاطلاع على شروط العقد عامة وشروط التحكيم التجارية الإلكترونية، شريطة أ

وأن يوجد تواصل مباشر وترابط بين هثل الشروط وأيقونة القبول بالشول الثي ك يدع . باعتبارل واحدا من جملة الشروط

 3.عقد الأخرة أي ريبة بشأن تيسير الإطلاع على شرط التحكيم وقبول  فضلا عن شروط ال

أخيرا تنبقي الإشارة إلى جملة من معوقات التعبير عن رضا الأطراف قبول آلية التحكيم الإلكتروني، م ها تعتمد            

الموجهة للمستهلك " les bons de commandes" مصممي المواقع الالكترونية إدراج اتفاق التحكيم ضمن أوامر الشراء

وفي هثل الحالة الأخيرة نوون بصدد التعبير عن . 4ضح كفاية أو ضمن مستند ملحق بتلك الأوامرالسيرراني إما بشول غير وا

وك مناالأ . الإرادة عن طريق الإحالة إلى عقد أو وميقة أخرة تحتوي على شرط التحكيم بوصفها جزء من العقد الأصلي

حالة واضحة وصريحة كفاية في إشارتها لبند لتخطي هثل الصعوبة التي تعيق التحقق من رضا الأطراف إك أن توون الإ 

 5.التحكيم الإلكتروني

كثلك قد يتم تغييب خيار إبرام اتفاق التحكيم عمدا من خلال فرض  بطريقة غير مباشرة وحرمان الطرف الضعيف             

وني ويخير الطرف الضعيف من الخيارات المتاحة، بحيت يتضمن العقد الأصلي النص على بند التحكيم الإلكتر( المستهلك)

بين قبول البند المثكور أو العدول عن عملية التعاقد بأكملها، الأمر الثي ينطوي على نوع من الضغط والإجبار الغير مباشر 

 . لقبول إعمال إجراء التحكيم الإلكتروني

                                                             
 .880 .، الأ 8580ون والاقتصاد، الرياي،مصري عبد الصبور عبد القوي علي ، التنظيم القانوني للتحكيم الإلكتروني، مكتبة القان: أنظر -1

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورال في الحقوق،تخصص قانون مدني  -دراسة مقارنة  –بوقرط أحمد، اتفاق التحكيم في منازعات عقود التجارة الإلكترونية : أنظر -2

 .-.، الأ8580-8581جامعية معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد الحميد بن باديس، السنة ال

، 8550، العدد الثاني ،المجلد السادسرعية والقانونية، ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الش"الإطار القانوني كتفاق التحكيم الإلكتروني"النعيمي آكء يعقوب ،: أنظر -3

 .880-888.الأ

 :أنظر-4

Badiei, Farzaneh,Op.Cit ;pp.88-89. 

 . 00.بني شمس ،المرجع السابق، الأ رجاء نظام حافظ:  أنظر -5
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لة التجارية الإلكترونية إلى سبب لتشوي  أضف إلى ذلك، قد تتحول السهولة التي يحض ى  ها المستهلك للقيام بالمعام             

موافقت  أو تحويلها إلى رد فعل عادي، إذ تتم بصفة آلية أو روتينية دون التدقيق في شرط التحكيم وك في النتائج المترتبة عن 

 .1االنقر على أيقونة الموافقة، متى كان النقر مرتبط صراحة بشروط العقد بما في ذلك شرط التحكيم المدرج ضم ه

الحقيقي الثي يطرح في هثا المقام، يدور حول مدة اعتبار بنود العقد  الإشوالوفي جميع الحاكت السالفة الثكر، يبقى  

 ومن ضم ها بنود اتفاق التحكيم التي لم تكن موضوع تفاوي  خ  ي بالتعسفية وبالنتيجة غير عادلةا 

 standard »كشرط من شروط العقد المعيارية  يبدو أن المسألة تتعلق بمدة إموانية تطبيق شرط التحكيم

terms » وفي هثا الصدد قد يوون  من المفيد الاستشهاد بقضية ،Mostaza Claro v Centro Movil Millennium  

والتي خلصت محكمة العدل الأوربية بشأنها  إلى أن  متى كان شرط التحكيم الوارد ضمن شروط العقد المعيارية 

ي على تعسف مما ينجم عن  اختلال كبير في حقوق والتزامات الأطراف على حساب المستهلك، وجب إبطال ينطو ( النموذجية)

لم يثر مسألة بطلان هثا الشرط خلال أطوار مرحلة ( المستهلك) الحكم حتى وإن تبين في قضية الحال أن هثا الأخير 

، مع ضرورة 2ة الطرف الضعيف في العملية التعاقدية التحكيمية، م كدة بأن  مثل هثل النتيجة ضرورية لحماي الإجراءات

التنبي  إلى أن المحكمة المثكورة لم تحظر بشول صارم أو قطعي إنفاذ اتفاقات التحكيم ما قبل النزاع في منازعات الاستهلا  

 .الالكترونية

 بالش ل الاللترواي  تفاق التحليم الاعترالإش الية : الفرا ال ااي

البيئة الرقمية التي تنشأ فيها العلاقة التجارية الدولية، يأخث التعبير عن الإرادة وشول  في مجال  أخثا في الاعتبار 

وفي هثا الصدد نشير إلى أن معظم . العقود التجارية الالكترونية خصوصية تميزل عن الأحوام المألوفة في العقود التقليدية

تراط الكتابة كشرط من الشروط القانونية الواجب توفرها في العقد الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية تجمع على اش

سواء في صورت  التقليدية أو الإلكترونية وم ها اتفاق التحكيم الإلكتروني، الأمر الثي يدعو للتساسل حول مدة الاعتراف 

 بالشول الإلكتروني كتفاق التحكيم عرر الانترنتا

تتحقق " مكتوب"ل المكتوب كتفاق التحكيم، وقد أوضحت في مادتها الثانية بأن عبارة بداية تقر اتفاقية نيويور  بالشو     

حاسما في حالتين عددتهما الفقرة الثانية م ها، سواء عن طريق تبادل الرسائل أو الررقيات، وبأن هثل المسألة تعد معيارا 

 .حول نطاق ومدة متطلبات الكتابة إرشاداتلم تقدم مع الإشارة إلى أن الاتفاقية المثكورة  .3للاعتراف باتفاقية التحكيم

 .على ذات الن   مضيفة للوسيلتين المثكورتين الإبراق بواسطة التلكس 8008جنيف لسنة  اتفاقيةكما سارت      

ثا وبالنظر للتطور التكنولويي في مجال الاتصاكت، بات من الم كد ضرورة قراءة أحوام اتفاقية نيويور  ضمن سياق ه     

التطور، وبالتالي أمكن القول بضرورة إدراج التسجيلات الإلكترونية ضمن سياق الكتابة قياسا على قبول سابق لوسائل 

 .كالفاكس والتلكس وبالنتيجة قبول الرسائل عرر الرريد الإلكتروني وإعلانات مواقع الانترنيت أو تطبيقات الويب

                                                             
. 

 :راجع 2-

Case C-168/05, Mostaza Claro v Centro Movil Millennium SL [2006] All ER (D) 322. 

 

ل مصطلح اتفاق مكتوب أي يشم: "على( اتفاقية الاعتراف بقررات التحكيم الأجنبية و تنفيثها) 8001تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من اتفاقية نيويور  لسنة  -3

 "شرط تحكيم يرد في عقد أو أي اتفاق تحكيم موقع علي  من الطرفين أو وارد في شول رسائل أو برقيات متبادلة



  مية قاسم. مديحة در ال، أ.أ ------------------------------------التحليم الاللترواي كتقنية لحل منازعات الاستهلا  في الفضاء الرقمي جنموذ

 

- 712 

- 

 8588جوان  81، يوم -بيت تجليات الواقع ورهانات المستقبل -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض يالملتقى الدولي حول 

 

انتهت إلي  مختلف تعديلات المادة السابعة من قانون الأونسيترال النموذيي  ويمكن تدعيم هثا الاتجال استناد إلى ما     

الثي طال المادة المثكورة وإن كان يتبع اتفاقية  8550فتعديل . 1والتي تسمح بإنشاء الاتفاق التحكيمي في شول إلكتروني

خير بأي شول بما في ذلك الشول الإلكتروني، نيويور  في اشتراط الشول الكتابي كتفاق التحكيم، إك أن  يقر بإبرام هثا الأ 

وبالتالي يستوي أن توون الكتابة محررة على دعائم ورقية أو دعائم غير مادية كالوسائط الإلكترونية، ذلك أن العررة بالكتابة 

 2.ترتبط بوظيفتها في تقديم الدليل على وجود التصرف القانوني وليس بالوسيلة المستخدمة

 ال يخص ما يعد من قبيل الكتابة الإلكترونية وكيفية إمباتهااويبقى الإشو     

في هثا الإطار تنصرف الكتابة الإلكترونية إلى كونها عبارة عن ملف يتم إنشاسل إلكترونيا، يتضمن شأن  شأن 

وهي  هثا . لالمستندات الورقية معلومات مختلفة، وينشأ  هدف توليد آمار قانونية بالنسبة ل  خاالأ الثين قاموا بإعداد

المفهوم تعد عقودا إلكترونية تشولت من توافق الإرادات التي التقت عرر اللية الإلكترونية، وارتبطت ببعضها رغم تخلف 

 .3تواجدها الجغرافي أو المادي

ل إعلانات وعلي ، يغطي هثا المفهوم اتفاقات التحكيم المررمة من خلال تبادل رسائل الرريد الالكتروني وتلك المررمة من خلا

التي تعتمد  click-wrapأو عروي النقر، بنقل نص الاعلان من مشغل الموقع إلى المستهلك الثي يخير  بين اعلانات النقر 

التي  browse-wrapعلى النقر على زر الموافقة كشرط كستكمال فقرات العري أو الاعلان، وعروي التصفح والاستعراي 

اع الشروط الموضوعة إلى موقع واب مكمل، مع مراعاة في كافة الأحوال ضرورة أن توون تشترط تحميل ملف أو الوصول باتب

الاشارة إلى شرط التحكيم كافية حتى يتم الوفاء بمتطلبات الشول بالمعنى الثي اشترطت  اتفاقية نيويور  في مادتها السابعة 

الاتصاكت الالكترونية،  طالما أمكن الرجوع إلى تلك  وبما يتلاءم ومقتضيات اتفاقية ال مم المتحدة بشأن اسخدام  8فقرة 

 .4المراسلات والدعائم الالكترونية كستفاء تسجيل موموق ب  كتفاق الأطراف على اعمال تقنية التحكيم الالكتروني

رر على مبنى مما سبق، ما يعادل اتفاقية التحكيم المكتوبة، ذلك الاتفاق المتداول ضمن الوميقة الإلكترونية ع

الانترنيت، والثي يحتوي معلومات حول الأطراف التي قبلت ببنود اتفاق التحكيم، ومحتوة أو شروط العقد بما في ذلك بنود 

إلخ شريطة أن يتوفر في  شرط إموانية التخزين بطريقة تمكن من الرجوع إلي  مستقبلا كدليل ...الاتفاق وشروط 

 5السهل والمن لفترة طويلة ستخداموباستعمال التكنولوجيا التي تضمن الا 

 :وعلي  حتى ينتج اتفاق التحكيم آمارل من حيت استفاءل شرط الكتابة، كبد أن يمتاز بالخصائص التالية

                                                             
 :أنظر-1

Ljiljana Biukovic, Op.Cit ;p.347. 

 . 11.رجاء نظام حافظ بني شمس ،المرجع السابق، الأ: أنظر -2

 :أنظر-3

Joseph Richani., 
« 
Les Preuves dans l’arbitrage international 

 »
, Thèse présenté  pour l’obtention du grade de Docteur en 

Droit,  Université de Cergy Pontoise, 2013, pp.146-147. 

 :أنظر -4

Wolff, R., 
« 
E-Arbitration Agreements and E-Awards: Arbitration Agreements Concluded in an Electronic Environment 

and Digital Arbitral Awards 
 »
, In : M. Piers & C. Aschauer (Eds.), Arbitration in the Digital Age: The Brave New 

World of Arbitration Cambridge: Cambridge University Press, (2018), pp. 151-181, at.p.170. 

 :أنظر-5

Jaroslav Valerievich, Antonov, Op.Cit ;p.13. 
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إموانية التعرف على هوية الشخص الثي صدر عن  الاتفاق المكتوب إلكترونيا، وك يتحقق ذلك إك من خلال التوقيع  -

ترر الضمانة الحقيقية بأن الكتابة صدرت عن الطرف الثي يرغب في الالتزام بحمل النزاعات الإلكتروني أو الرقمي الثي يع

 .القائمة بصدد العقد التجاري الإلكتروني أمام التحكيم عرر الانترنيت

ضرورة تحقق إموانية الاحتفاظ بالمستندات الإلكترونية وأرشفتها بطريق وفي ظروف تضمن سلامتها، بحيت توون بمعزل  -

 .عن التعديل أو التلاعب أو التغيير، علاوة على إموانية استرجاعها بسهولة

 .1يت ك تدع مجاك للتأويل أو الشكوأن توون بينة المعنى كفاية بح  -

 : خاتمة

من خلال هثل الدراسة إلى أن التحكيم الإلكتروني قد طرق باب تسوية المنازعات الناجمة عن الأعمال الإلكترونية         

المتنامية في حقل استخدام شبوات المعلومات والاتصاكت الرقمية الحديثة، وإذا كان قد اتخث من مبادئ التحكيم التقليدي 

منطلقا ل ، فإن  بالمقابل ابتدع أسس وآليات اقتضتها الطبيعة الفنية للمنازعات ك سيما المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، 

 .نوني مستقل الوجود ضمن ميوانيزمات التسوية التحاكميةجعلت  يتميز من خلالها كنظام قا

وإذا كان من غير الممكن إنوار أهميت  الأكيدة وأفضليت  البينة مقارنة  بأنظمة المحاكم الوطنية، نتيجة استجابت       

التحديات، م ها  من للوقت، فإن  مع ذلك يواج  العديد اقتصادللتطورات السريعة وبأساليب أكثر مرونة وأقل تولفة وأوفر 

 .ما يتعلق بالحواجز الثقافية واللغوية، وم ها ما يرتبط بالبنية التحتية التكنولوجية وم ها ما يخص الجوانب القانونية

وأمام هثل التحديات  وواقع المعاملات الرقمية، كمناالأ من أن يظل التحكيم الإلكتروني متعايشا مع نظيرل التقليدي      

ولتفعيل دورل من جهة، وضمان الحماية القانونية للمستهلك في الفضاء . التسوية السلمية للمنازعات الدوليةتحقيقا لمقصد 

 :الرقمي من جهة مقابلة يمكن تقديم  التوصيات التالية

 وك  دمراجعة البنود الواردة في العق حتى توون اتفاقات التحكيم الالكتروني قابلة للإنفاذ كبد من تمكين المستهلك  من

 .يتحقق ذلك إك من خلال سهولة الولوج إليها ومرئيتها

 ضرورة تمييز بند التحكيم الالكتروني من خلال مخانة الخط أو لون  أو غير ذلك من العلامات المميزة, 

  إجباريا على اتفاق التحكيم ضمن الإضافيةأسلوب الموافقة الصريحة والمزدوجة من خلال اشتراط الموافقة  اعتمادأو 

 ,ملحق بالعقد الأساس ي

  اختياريةجعل بنود التحكيم optionnelles   بالنسبة للمستهلك الثي يحق ل  بثلك رفضها أو قبولها وبالتالي منح

 .را دخيار التحكيم الالكتروني عن وعي وإ إعمالالتامة في  الإرادة

 د النزاع للحصول على قرارات قابلة للتنفيث تحفيز اللجوء لآلية التحكيم الالكتروني من خلال طلب اتفاقات التحكيم بع

 .على المستوة العالمي

 :قائمة المراجع

 : باللغة العر ية

                                                             
 :أنظر-1

Joseph Richani, Ibid;pp.149 ,153. 
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 في  ل التطورات القانونية الحدي ة" المضرور"حالة دفع مسؤولية المنتت المب ي على خط  المستهلك 

The case of pushing the responsibility of the producer based on the error of 

"damaged" consumer in light of modern legal developments  

 
 بن بدرة عفيم/د                           عمور حليم/د.ط              

 يس مستغانمجامعة عبد الحميد بن باد                        جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان           

Ammourhakim35@gmail.com     rbenbadra_27@outlook.f  

. 

 : ملخص

م العلمي  المنبثقة عنالتنمية الصناعية تعد مس ولية المنتج فرعا من فروع المس ولية المدنية تطورت بتطور  التقدا

ل الاقتصاد من اقتصاد يعتمد في الأساس على الزراعة و ، مع مطلع القرن التاسع عشر التي شهدت  البشرية والتكنولويي تحوا

 .الصناعة والكت والحرف اليدوية إلى اقتصاد يعتمد على

وقد إنعكس هثا التطور في زيادة الأضرار التي تلحق بالمستهلك بعد أن تنوعت المنتوجات وكثرت، الأمر الثي دفع  

من استهلاك  للمنتوجات المغشوشة وغير تلحق ب  بل تكفل حماية المضرور من المخاطر التي قد للبحت عن س ةبالدول

 .دنى شروط السلامةن أالمطابقة للمواصفات القانونية، أو المقدمة من طرف المنتج المجردة م

الحالة يستطيع هثا ي هثل إك أن في بعض الأحيان قد ك يوون الضرر الثي أصاب المستهلك ناتج عن خطأ المنتج، وف

الحادث المفايئ، خطأ المضرور أو خطأ نفس   بإمبات السبب الأجنبي المتمثل في القوة القاهرة و ن يدرأ المس ولية عن الأخير أ

 .الغير

ند عليها المنتج لدفع المس ولية المدنية عن نفس  سواء كان ذلك تسخطأ المضرور من الأسباب الشايعة التي ييعد و 

 .من القانون المدني 8مكرر 805وفق ما نص علي  المشرع الجزائري في المادة  .أو جزئيةبصورة كلية 

 (.المس ولية المدنية، المنتج، المستهلك، السبب الأجنبي، خطأ المضرور): ال لمات المفتاحية

Abstract: 

The Producer responsibility is a branch counted among the branches of civil liability. It evolved 

with the evolution of industrial development from scientific and technological progress that 

humanity experienced at the beginning of the 19th century. And that the economy went from an 

economy which depends mainly on agriculture and crafts to an economy based on industry and 

machines. That evolution was reflected in the increase in damage To the consumer after the 

products have varied and abundant, which prompted the State to seek means to ensure the 

protection of the victim at the risks affected by his consumption of falsified and non-compliance 

with legal standards, or provided by the private producer of the slightest security 

condition.However, sometimes the damage that has afflicted the consumer may not be the result of 

the producer's error, and in this case, the latter can avoid his responsibility by proving the foreign 

cause of force majeure and the sudden incident, the 'Victim error or the error of others. The victim's 

mailto:Ammourhakim35@gmail.com
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error is one of the common reasons on which the producer pushes civil liability for himself, whether 

it is a total or partial way. According to what the Algerian legislator stipulated in article 140 bis 1 of 

the civil code.  

Keywords: Civil liability, Producer, consumer, foreign cause, victim error. 

 : مقدمة

نون على أن المس ولية المدنية بصفة عامة ك يمكن تصورها من دون ضرر، وكثلك مس ولية المنتج ك يتفق فق  القا

تخرج عن هثل القاعدة العامة، فقد مثلت تطورا جديدا وتوسعا عميقا في المس ولية المدنية باعتبارها تجسد فرعا حديثا 

كم التطور الصناعي والتجاري الثي عرفت  البشرية، ما تجرر من فروعها، فالأضرار التي تحدثها المنتجات كثيرة ومتنوعة بح

المنتج على تعويض المضرور عن الأضرار التي لحقت ب  وفقا للقواعد العامة للتعويض سواء ربطت  بالمضرور علاقة تعاقدية 

 Responsabilité délictuelle du المس ولية التقصيرية للمنتج)أو لم تربط  ب  أية علاقة ( المس ولية العقدية للمنتج)

producteur ) يوون المنتج مس وك عن "مكرر من القانون المدني  805وهو ما نص علي  المشرع الجزائري في نص المادة

 ".الضرر الناتج عن عيب في منتوج  حتى ولو لم تربط  بالمتضرر علاقة تعاقدية

سب عدم مطابقة المنتوج للمواصفات المطلوبة في وهثل الأضرار التي تصيب المستهلك تتجسد غالبا في عقد البيع ب

 .العقد وهو ما يعرف بعيب المنتوج مهما كانت صورل، أو عدم صلاحية المنتوج للاستعمال المقصود

 إك أن  المنتج يستطيع التخلص من المس ولية المدنية القائمة في جانب  إذا استطاع أن يثبت وجود السبب الأجنبي
La cause étrangère (القوة القاهرة والحادث المفايئ، خطأ المضرور، خطأ الغير ) في تحقق الضرر من خلال ما يعرف

 Les cause exonératoires de responsabilité civile d'un من المس ولية المدنية للمنتج بالأسباب العامة للإعفاء

producteur، 8مكرر  805المشرع الجزائري في المادة  نص علي  ولعل أحد أهم هثل الأسباب خطأ المستهلك المضرور وهو ما 

إذا انعدم المس ول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد في ، تتكفل الدولة بالتعويض عن هثا "من القانون المدني 

 ".الضرر 

المستهلك ما المقصود ب :من خلال ما سبق سنعال  خطأ المستهلك المضرور من خلال الإجابة على الإشوالية التالية

المضرورا، وما هو الأمر المترتب عن تدخل  في إلحاق الضرر بنفس  باعتبارل السبب الوحيد والمنتج للضررا وكيف يمكن 

 .ا(الخطأ المشتر )تقدير مشاركة كل من خطأ المنتج والمستهلك في تحقق الضرر 

 :للإجابة على هثل الإشوالية اعتمدنا على الخطة التالية

المستهلك بصفة عامة وفقا لما جاء ب   مفهوم المستهلك المضرور في القانون المقارن، قمنا بتحديد مفهوم :المبحت الأول 

 (.المطلب الثاني)، كما بينا الجدل الفقيي والقضايي في تعريف المستهلك (المطلب الأول )القانون المقارن 

تم ( المطلب الأول )مفهوم خطأ المستهلك المضرور  مم تطرقنا في المبحت الثاني لخطأ المستهلك المضرور من خلال تحديد

 (.المطلب الثاني)بينا أمر خطأ المستهلك المضرور في إعفاء المنتج من المس ولية 
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 مفهوم المستهلك المضرور في القانون المقارن  :المبحث لول 

بصفة عامة، وقد ورد تعريف إن تحديد مفهوم المستهلك المضرور يقتض ي بطبيعة الحال المرور على تعريف المستهلك 

المستهلك في العديد من التشريعات سواء تعلقت بحماية المستهلك في إطار القوانين الداخلية للدول أو التي وضعت قواعد 

لحمايت  في علاقات  التعاقدية الدولية، زيادة عما ورد  هثا الصدد في الاتفاقيات الدولية والتوجهات التشريعية ذات 

 .1الصلة

 تعريم المستهلك في التشريعات المقارنة :لب لول المط

مير بشأنها جدل واسع فقها وقضاء، نظرا كمتناع العديد من الدول على 
ُ
يعد مصطلح المستهلك من المصطلحات التي أ

  بين في القانون الداخلي للدول مقارنا تعريف وضع تشريع يُبين من هو المستهلك، من هثا المنطلق قمنا بتعريف المستهلك

 (.الفرع الثاني)، مم عمدنا إلى تعريف المستهلك لدة المنظمات الدولية (الفرع الأول )التشريع الجزائري، فالفرنس ي، مم المصري 
 موقم التشريعات الوطنية من تعريم المستهلك :الفرا لول 

معينة من الأ خاالأ  تعدد التعاريف المعطاة للمستهلك واختلفت من دولة إلى أخرة، فهنا  من قصرل على فئة

في حين ذهبت تشريعات أخرة إلى إضافة فئات أخرة في تعريف المستهلك كالتشريعين ( الاتجال الضيق)كالتشريع الجزائري 

ها للعديد من الانتقادات(الاتجال الموسع)الفرنس ي والمصري 
ا
 .، وقد تعرضت كل

 تعريم المستهلك في القانون الجزائري : أو 

المتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغح على تعريف  8005جانفي  05الم رخ في  00-05فيثي رقم نص المرسوم التن

كل  خص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة مُعدَينِ للاستعمال الوسيطي أو ال هايي، "كالآتي  0فقرة  8في المادة  المستهلك

 .2"لسد حاجت  الشخصية أو حاجة  خص آخر أو حيوان يتكفل ب 
وفقا لهثا التعريف يوون المشرع الجزائري قد خالف أغلب التشريعات التي تركت أمر تعريف المستهلك للفق      

 .3والقضاء، وبالتالي جنب الباحثين عناء البحت عن تعريف ملائم وقيد الفق  بتعريف  السابق الثكر
حدا من المستهلكين وهو المقتني لمنتوج أو خدمة ويتضح من القراءة الأولية للتعريف أن المشرع الجزائري أورد نوعا وا

فقط أما المستعمل فلم يشمل  بالتعريف، وبالتالي استثنال من قواعد الحماية الخاصة الواردة في حماية المستهلك بالرغم من 

لكين، بالإضافة تسليم جميع القوانين المقارنة بدخول المستعمل في مفهوم المستهلك بوصف  يمثل الشريحة الكررة من المسته

 الاستعمال لهثا المال أو الخدمة يستعمل المال أو الخدمة، ولكن كثيرا ما يتم إلى أن المستهلك الثي يقتني السلع في الغالب

 Usage familialمن طرف الغير كأفراد أسرت 
4. 

                                                             
، الجزائر، 8جامعة البليدة  88دراسة مقارنة، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد -تشريعا، قضاء، فقها "مناصرية حنان، تأصيل مدلول المستهلك الإلكتروني  1

  .00، الأ8581
2

.8005جانفي  08بتاري   0ر عدد .المتعلق برقابة الجودة وقمع الغح، الصادر في ج 8005جانفي  05رخ في الم   00-05المرسوم التنفيثي  
 
 

 .81، الأ8580، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي، دار الكتاب الحديت، القاهرة، محمدبودالي  3
 .81، المرجع السابق، الأبودالي محمد 4
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 تعريم المستهلك في التشريع الفراس ي :  انيا

ين اهتموا بحماية المستهلك، وجاء بالعديد من التشريعات المختلفة التي يعد المشرع الفرنس ي من أوائل المشرعين الث

 .1تهدف جميعها إلى إحاطت  بأكرر قدر من الحماية
المتعلقة  8018جانفي  80تبنى المشرع الفرنس ي التعريف الضيق للمستهلك في النشرة الدورية الإدارية الصادرة بتاري   

هو الثي يستخدم "الخاالأ بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بأن   8018سبتمرر  80  بتطبيق القرار الوزاري الصادر بتاري

المنتوجات لإشباع حاجت  الخاصة وحاجات من يَعُولهم من الأ خاالأ، وليس لإعادة بيعها أو تحويلها أو استخدامها في نطاق 

 . 2("المستهلك الأخير)مهنت  
الأ خاالأ الثين يحصلون أو "المستهلكين بأنهم  8000جويلية  80در عراف مشروع قانون الاستهلا  الفرنس ي الصا 

 ك أن صدور هثا القانون في صيغت إ، " But non professionnelيستعملون المنقوكت أو الخدمات للاستعمال غير المهني

 .3ال هائية جاء خاليا من تعريف المستهلك
ف  في المادة  بشأن 8580مارس  81في  80-000كما أصدر القانون رقم   كل "من  بأن   0حماية المستهلك الثي عرا

وبثلك يوون المشرع الفرنس ي قد "  خص طبيعي يتصرف لأغراي ك تدخل في نطاق نشاط  التجاري أو حرفت  أو مهنت 

 .4أخرج الشخص الاعتباري والمهني غير المتخصص من نطاق الحماية
 110، مم صدر المرسوم 8580لسنة  058من المرسوم  00لمادة بموجب ا 80-000تم إلغاء القانون  8580في سنة  

كل  خص طبيعي يتصرف "الثي أدخل تعديلا جديدا على تقنين الاستهلا  الفرنس ي الجديد حيت عراف المستهلك بأن  

قد أضاف  ، وفق ذات النص يوون المشرع الفرنس ي"لأغراي ك تدخل في نطاق نشاط  التجاري، أو حرفت  المهنية أو الزراعية

 .5الحرف الزراعية، كما أدخل الشخص الاعتباري مع المهني غير المتخصص في نطاق المستهلك وأخث بالمفهوم الضيق ل 
 تعريم المستهلك في التشريع المةري :  ال ا

عي كل  خص طبي"في المادة الأولى بأن   8550لسنة  01عراف المشرع المصري المستهلك في قانون حماية المستهلك رقم 

 .6"تُقدم إلي  أحد المنتجات لإشباع احتياجات  الشخصية أو العائلية، أو يجري التعامل أو التعاقد مع   هثا الخصوالأ
تعري هثا التعريف للعديد من الانتقادات تمثل أهمها في أن  قصر تعريف المستهلك على الشخص الثي يتعاقد من  

كل من يتعاقد  وعلي  ك يعد مستهلوا، Familial أو العائلية Les services personnel أجل إشباع احتياجات  الشخصية

                                                             
1 

ة الحماية المدنية والقضائية للمستهلك من الشروط التعسفية في ظل التشريعات الخاصة وآليات الحماية القضائية من الشروط التعسفية، دراس حمة محمود علي،ر

 .08، الأ8581، مصر، 8مقارنة، مركز الدراسات العربية، ط
 .00، الأ8550ائر، المس ولية المدنية للمنتج، دار هومة، الجز  س ي يوسف زاهية حورية، 2
3
 .80، الأ8551، أمن المستهلك الالكترونية، الدار الجامعية، الإسكندرية، إبراهيم خالد محمود 
4
 .00، الأ8580الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، دار الكتب المصرية، المنصورة،  أبو الحديد عبد الرسوف حسن، 
 .00المرجع السابق، الأ خليل خالد عبد الفتاح محمد،، 08المرجع السابق، الأ بد الرسوف حسن،أبو الحديد ع 5
 .80، الأ8580، 8الحماية المدنية للمستهلك بعد التعاقد الالكتروني، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط الحجازي رمزي بيد الله، 6
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وكثا ك يعترر مستهلوا الشخص الاعتباري، ومن  فإن المشرع المصري قد اخث  ،Action professionnelلنشاط  المهني

 .1بالمفهوم الضيق للمستهلك
شروع تعديل قانون حماية المستهلك لسنة غير أن المشرع المصري قد أدخل تعديلا على مفهوم المستهلك بمقتض ى م

كل  خص طبيعي يقدم إلي  أحد المنتجات لإشباع احتياجات  الشخصية أو "، حيت نص في مادت  الأولى على أن  8580

العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد مع   هثا الخصوالأ، ويدخل في هثا المفهوم أيضا صغار التجار والحرفيين فيما يتعلق 

 .2"هم التجاري أو الحرفي أو التخص  ي إذا كان رأسمال  ك يزيد عن خمسة آكف جني بنشاط
تعري هثا التعريف أيضا كنتقادات شديدة تصب جلها في أن المشرع قد ادخل في نطاق مفهوم التاجر صغار التجار 

خص الاعتباري وبالتالي هما غير والحرفيين دون وجود مررر مشروع، كما لم يشمل هثا التعريف المهني غير المحترف والش

 .3مشمولين بالحماية
كما أن هثا النص حدد المبل  بخمس آكف جني  وبتطبيق ذلك في أري الواقع يعد هثا المبل  ضئيل جدا، بالإضافة 

ثا المبل  ك إلى أن المشرع لم يراع التطور الاقتصادي وحركة التجارة العالمية، خاصة ما يتعلق بالمستهلك التقليدي، كما أن ه

يتفق مع الأزمات الاقتصادية والتضخم الثي أصبح يعانيها الاقتصاد المصري، وبطبيعة الحال ك يجوز إعطاء مفهوم 

 .4للمستهلك وكأن  عملية حسابية بحث  لأن ذلك ي دي يقنيا إلى عدم تطبيق هثا القانون بشول صحيح
 تعريم المستهلك لدى المنظمات الدولية: الفرا ال ااي

المنعقد بشأن الشروط التعسفية في العقود المررمة مع المستهلك الصادر في  80-00لم يقم توجي  المجلس الأوربي رقم 

تلك العقود "على أنها  Les contrats de consommationبتعريف المستهلك، غير أن  عراف عقود الاستهلا   8000أفريل  0

 .5"التي تررم بين التاجر والمستهلك، والتي يررمها هثا الأخير بصفة عامة لأغراض  الشخصية وليس لأغراي تجارية أو مهنية
الخاصة بالعقود المررمة بواسطة المستهلكين وبالضبط في  في مادتها الخامسة 8015كما عرافت اتفاقية روما لسنة 

تطبق هثل المادة على العقود التي يوون موضوعها توريد منقوكت مادية أو خدمات إلى  خص المستهلك "الفقرة الأولى بأن  

 .6"من أجل استعمال يعد غريبا على نشاط  المهني، وكثلك العقود المخصصة لتمويل هثا التوريد
ن هثا التعريف أن الاتفاقية ارتكزت على عنصري النشاط والاستعمال في تحديد مفهوم المستهلك، إذ يتضح م

 ،اشترطت أن توون المنقوكت أو الخدمات في العقد مخصصة للاستعمال الشخ  ي غير المرتبط بالنشاط المهني للمستهلك

 .7محاولة تحقيق التوازن بين أطراف عقد الاستهلا 

                                                             
 .88ابق، الأالمرجع الس أبو الحديد عبد الرسوف حسن، 1
 .88المرجع السابق، الأ 2
 .15، 8580حماية المستهلك دراسة في قوانين حماية المستهلك والقواعد العامة في القانون المدني، مركز الدراسة العربية، مصر،  قايد أشرف محمد رزق، 3
 .88المرجع السابق، الأ أبو الحديد عبد الرسوف حسن، 4
 .80، الأ8551، الإسكندرية، 8ك في العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، طحماية المستهل ،إبراهيم خالد ممدوح 5
 .08، الإسكندرية، الأ8550حماية المستهلك في القانون الدولي الخاالأ، دار الجامعة الجديدة،  خليل خالد عبد الفتاح محمد، 6

7
 MCCLEAN David, The conflict of laws, thomson sweet and maxwell, britich, 1987, p349. 

https://www.actu-juridique.fr/affaires/droit-economique/les-contrats-de-consommation-regles-communes-6/
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ك " 8دة نصت على تعريف المستهلك في الما 8015أفريل  88نا المتعلقة بالبيع الدولي للبضايع المررمة في أما اتفاقية في

 :تسري هثل الاتفاقية على

البضايع التي تشترة للاستعمال الشخ  ي أو العائلي أو المنزلي إك إذا كان البايع ك يعلم قبل انعقاد العقد وك يفتري . أ

 .1"ع اشتريت كستعمالها في أي وج  من الوجول المثكورةفي  أن يعلم بأن البضاي
استبعدت هثل الاتفاقية من مجال تطبيقها البيوع التي يوون فيها المشتري مستهلوا، وعلي  يوون المستهلك كل  خص 

 .2يتصرف في إطار نشاط غير مهني أي يشتري البضايع من أجل الاستعمال الشخ  ي أو المنزلي فقط
، من خلال اهتمام  وتركيزل على التجارة الالكترونية 3الأوربي أهمية كبيرة للمستهلك الالكتروني كما أن الاتحاد

محاولة من  وضع إطار عام للدول الأوروبية من أجل توفير حماية قانونية للمستهلك في مجال التجارة الالكترونية، وفي هثا 

المتعلق بحماية  8001ماي  85الصادر في  1-01وربي رقم السياق صدرت العديد من التنظيمات القانونية كالتوجي  الأ 

الخاصة بوسائل الدفع الالكتروني، وأيضا  8001جويلية  05في  010-01المستهلكين عن بعد، وكثا التوجيهات الأوروبية رقم 

المتعلقين  8555ويلية ج 1الصادر بتاري   85/08والتوجي  رقم  8000ديسمرر  80الصادر بتاري   00-00التوجي  الأوروبي رقم 

بحماية المستهلك في نطاق التجارة الالكترونية بصفة عامة وحمايت  في إطار عقود الاستهلا  المررمة عن طريق الانترنت بصفة 

 .4خاصة
من خلال ذلك يفهم أن المستهلك في نطاق معاملات التجارة الالكترونية هو نفس  المستهلك في عملية التعاقد 

ختلاف الوحيد بي هما هو التعامل من خلال الوسائط الالكترونية، وبالتالي فإن كافة الحقوق والامتيازات التي التقليدية، والا 

يتمتع  ها أيضا المستهلك الثي يتعامل بالوسائل ( الثي يتعامل في نطاق التجارة التقليدية)يتمتع  ها المستهلك التقليدي 

 .5الالكترونية

 هلك فقها وقضاءتعريم المست :المطلب ال ااي
 01طالما أن التشريعات المنظمة لحماية المستهلك قد عرفت المستهلك بشول غير دقيق وواضح، كالتشريع المصري رقم 

، والتشريع الفرنس ي الثي لم ينص على تعريف  كالقانون الفرنس ي، الأمر الثي أوجب الرجوع إلى آراء الفق  8550لسنة 

 .6للمستهلكوالقضاء للوقوف على مفهوم واضح 
 التعريم الفقهي للمستهلك :الفرا لول 

                                                             
 .80المرجع السابق، الأ خليل خالد عبد الفتاح محمد، 1
 .05المرجع السابق، الأ خليل خالد عبد الفتاح محمد، 2
ف  المشرع الجزائري بمقتض ى المادة  3 بقولها  30-81ة رقم من قانون التجارة الإلكتروني 0تجدر الإشارة إلى أن  يوجد إلى جانب المستهلك التقليدي المستهلك الإلكتروني الثي عرا

، قانون رقم "م ال هاييكل  خص طبيعي أو معنوي يقتني بعوي أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصاكت الإلكترونية من المورد الإلكتروني بغري الاستخدا"... 

 .8581ماي  80ري  بتا 81، يتعلق بالتجارة الإلكترونية، الصادر في ج ر عدد 8581ماي سنة  85الم رخ في  81-50
4 

 .80، الأ8555الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية عرر الانترنت، دار ال هضة العربية، مصر،  رمضان مدحت عبد الحليم،
  .81، الأ8550رية، مقدمة في حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكند  جازي عبد الفتاح بيومي، 5
 .18، الأ8580، 8العقود الإلكترونية للمستهلك، مكتبة الوفاء، الإسكندرية، ط العيسوي السيد عبد الهادي محمد، 6
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ظهور اتجاهين مختلفين في تعريف المستهلك، اتجال ضيق يقصر الحماية على المستهلك فقط، والاتجال آخر يوسع من 

 .دائرة المستهلك ليشمل المهني الثي يتعامل في غير تخصص ، هثا الخلاف سرعان ما انتقل الخلاف إلى القضاء
 لتعريم الضيس للمستهلكا: أو 

أن المستهلك هو كل من يقوم بالتصرفات القانونية اللازمة لإشباع حاجات   Philippe MALINVAUDيرة الأستاذ 

، 1أيضا أن المستهلك هو الشخص الطبيعي الثي يهدف إلى إشباع حاجات  الشخصية والعائلية الشخصية والعائلية، كما يرة 

الشخص الطبيعي أو الاعتباري للقانون "ل يميل إلى التضييق في مفهوم المستهلك إذ يعرف  بأن  غير أن بعض أنصار هثا الاتجا

 .2"الخاالأ، والثي يقتني أو يستعمل الأموال أو الخدمات لغري غير مهني، أي لإشباع حاجات  الشخصية والعائلية
يستفيد من خدمة لغري مزدوج أي  يستنتج من هثا التعريف بأن  ك يعترر مستهلوا الشخص الثي يقتني سلعة أو 

لغري مهني وآخر غير مهني سواء تعاقد بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كأن يشتري وكيل عقاري سيارة ك يستعملها فقط في 

 خرجات  المهنية الميدانية و تنقل  لمقر عمل ، بل يستعملها أيضا من أجل نقل أسرت ، وهثا ما يسمى باكستعمال المختلط

Usage mixte
 3. 

وك يعني الاستهلا  أن السلع الاستهلاكية تستعمل لمرة واحدة، إذ يمكن للمستهلك أن يشتري أدوات منزلية يستعملها 

لعدة مرات طالما أن الهدف من الاستهلا  هو إشباع الاحتياجات الشخصية أو العائلية للمستهلك، كما يشمل الاستهلا  

، وبعضها ذات طابع مالي كعقود ...ذات طابع مادي كإصلاح السيارات وتنظيف الملابس الكثير من الخدمات التي يوون بعضها

 .4التأمين والائتمان، وبعضها الخر ذات طابع فكري كاكستشارات القانونية والهندسية

 التعريم الواسع للمستهلك:  انيا

هلك متى أجرة تصرفا ل  علاقة بنشاط  المهني، طالما أن أنصار الاتجال الضيق قالوا بأن المهني ك يدخل في دائرة المست

فإن أنصار الاتجال الموسع أدخلوا المهني في نطاق المستهلك حتى ولو أبرم عقدا يتعلق بنشاط  المهني بشرط أن يوون هثا 

 .5التصرف خارجا عن تخصص ، ومن خلال ذلك فإن هثا الأخير سيحض ى بالحماية التي يتمتع  ها المستهلك
كبيرتين  expertiseهثا الاتجال التوسيع في دائرة المستهلك، أن المهني مستهلك ليس ل  دراية أو خررة  يررر أنصار 

فبالرغم من أن تصرفات هثا الأخير لها غري ، Consommateur inexpérimenté المهني بموضوع العقد المررم في نشاط 

وون عرضة للمخاطر بالنظر إلى مركزل الضعيف بالمقارنة مع مهني إك أنها تخرج  من نطاق التخصص الدقيق ل ، وبالتالي ي

، كالفلاح الثي ي من على زراعت ، والتاجر الثي يررم عقدا مع شركة 6مركز المتعاقد المهني المتخصص في موضوع العقد

 .متخصصة في مجال أنظمة الإنثار لحماية محل  من السرقة

                                                             
 .10المرجع السابق، الأ 1
 .80، المرجع السابق، الأبودالي محمد 2
3 

 .80، المرجع السابق، الأبودالي محمد
4 

 .08و 05الأالمرجع السابق،  أبو الحديد عبد الرسوف حسن،
 .11المرجع السابق، الأ العيسوي السيد عبد الهادي محمد، 5
 .801، الأ8551التعاقد عرر الانترنت، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر،  التهامي سامح عبد الواحد، 6
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فرنس ي في الحماية لتشمل الأ خاالأ الثين يستهلوون بغري مهني يستند أنصار هثا الاتجال على توسيع القضاء ال

 .1خارج اختصاصهم
 التعريم القضائي للمستهلك :الفرا ال ااي

صدر عن القضاء الفرنس ي العديد من الأحوام التي أخثت باكتجال الموسع للمستهلك، إذ اعتررت أن المهني يعترر 

خارجا عن إطار التخصص الدقيق ل  نظرا لموقف  الضعيف، ففي حكم  مستهلوا إذا كان العقد الثي أبرم  بشأن مهنت 

اعتررت أن المزارع الثي تعاقد مع شركة متخصصة لتقدير الوارمة  8018أفريل  80صادر عن محكمة النقض الفرنسية في 

تي تتم في المنزل وهي التي حلت بمزرعت  تم عدل عن العقد في خلال المدة التي حددها قانون الاستهلا  بالنسبة للعقود ال

عن تنفيث العقد لأن هثل الرخصة مقررة للمستهلك وحدل، وأن هثا المزارع  سبعة أيام، إك أن الشركة رفضت عدول المزارع

ك يعترر مستهلوا في هثا العقد لأن  متعلق بمهنة المزارع ونشاط  المهني، غير أن محكمة النقض الفرنسية رفضت هثا الطعن 

كم محكمة الاستئناف، ومرررة ذلك بأن هثا العقد المررم بين المزارع والشركة يخرج من نطاق اختصاالأ م يدة بثلك ح

 .2المزارع، وعلي  فهو يخضع لقانون الاستهلا 
اعتررت الشركات ذات الصبغة التجارية أو الصناعية  8010وفي حكم آخر لمحكمة الاستئناف الفرنسية صادر في سنة 

معرفة مختلف الخدمات )المزارعين متى توافرت فيها كل الصفات المميزة للمهني المتمثلة في القدرة الفنية  مهنية في تعاملها مع

، واعتررت أن (ميزة الاحتوار القانوني أو الفعلي)والقدرة القانونية والقدرة الاقتصادية ( التي يتم عرضها على المستهلك

لك، لوونهم كانوا في نفس حالة الجهل التي يوجد فيها أي مستهلك عادي، يملوون صفة المسته( المزارعين)المشتركين معها 

 .3وبالتالي يجب اعتبارهم استهلاكيين في مواجهة شركة الكهرباء كونها تتميز عليهم بالتفوق القانوني والوضع الاحتواري 
قبول تطبيق  8011ريل أف 81وأقرت الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض الفرنسية في قرار لها صادر بتاري  

النصوالأ التي تحمي المستأجر المهني من الشروط التعسفية لشركة العقارات حينما تررم عقدا يقض ي بإنشاء نظام للإنثار في 

 .4الأماكن التي ت جرها ل 

 خط  المستهلك المضرور:  المبحث ال ااي

ور خطأ يوون سببا فيما لحق  من ضرر، من تنتفي العلاقة السببية بين الخطأ والضرر إذا ارتكب المستهلك المضر 

 .إذا وجد في نفس الظروف التي أحاطت بالمخطأ( العادي)خلال قيام  بسلو  ك يقدم علي  المستهلك الفطن 

 مفهوم خط  المستهلك المضرور:  المطلب لول 

فنص  ،عد العامة في تعريف المشرع الجزائري لم يتطرق إلى تعريف خطأ المستهلك المضرور لثا وجب الرجوع إلى القوا

إذا أمبت الشخص أن الضرر قد "على التوالي بقولهما ، 5من القانون المدني 8فقرة  801و 881على خطأ المضرور في المادتين 

                                                             
 .80، المرجع السابق، الأبودالي محمد 1
2
 .800المرجع السابق، الأ التهامي سامح عبد الواحد، 
3
 .00و 08المرجع السابق، الأ ود علي،رحمة محم 
 .00، الأ8550حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  بدر أسامة أحمد، 4
 .يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 8010سبتمرر  80الم رخ في  01-10الأمر رقم  5
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، كان غير ملزم بتعويض هثا الضرر، ما لم يوجد نص قانوني أو ...، أو خطأ صدر من المضرور...نشأ عن سبب ك يد ل  

ويعفى من هثل المس ولية الحارس للش يء إذا أمبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقع  مثل "، "لكاتفاق يخالف ذ

إذا انعدم المس ول عن الضرر الجسماني ولم تكن " مكرر من القانون المدني  805كما نص في المادة ...". عمل الضحية

 ".للمتضرر يد في ، تتكفل الدولة بالتعويض عن هثا الضرر 

 تعريم خط  المستهلك المضرور :لول الفرا 

انحراف "فهنا  من عرف  على أن   ،La faute de la victimeحاول الفق  القانوني وضع تعريف لخطأ المضرور

 .1"المضرور في سلوك  عن عناية الشخص المعتاد انحرافا ي دي إلى حدوث ضرر ل  بحكم السير العادي ل مور 
كما أن الأخث ب  أيضا كأساس فقط، Objective عيار الخطأ من جهة موضوعيةيأخث على هثا التعريف تناول  لم

 .لقياس درجة الخطأ يخرج  عن ماهية الخطأ نفس 

الانحراف الثي يصدر من المدعي أو المضرور الثي ي دي إلى حدوث الضرر الثي أصاب  أو "كما يعرف  البعض بأن  

 .2"استفحال 
قد اقتصر على الانحراف كصورة من صور خطأ المضرور، بينما تررز صحة يلاحظ على هثا التعريف أيضا أن  

لفظا شاملا لول صور خطأ المضرور، ومعيار تقدير الإخلال ( الإخلال)التعريف في لفظ الإخلال بدك من الانحراف باعتبارل 

راك  لثلك فلو تصرف هثا من خلال مقارنة سلو  المضرور بسلو  الشخص المعتاد الموجود في نفس ظروف المضرور مع إد

الأخير بنفس سلو  المضرور ك نوون بصدد خطأ من المضرور وك يوون سببا لدفع المس ولية أو توزيعها بين المدعي والمدعى 

 .3علي 
يمثل "بأن   Responsabilité contractuelleكما يعرف البعض الخر خطأ المضرور في إطار المس ولية العقدية

الدائن في قيام  بسلو  من شأن  أن ي دي بالمدين إلى الإخلال في تنفيث التزام ، إما بعدم تنفيثل كليا أو  التدخل الخاطئ من

 .4"على نحو جزيي أو التأخر في تنفيثل بشول معيب
من خلال استقرار التعريفات السابقة الثكر بشأن خطأ المضرور يتبين لنا أن الفق  العربي يحيل بشأن تعريف  لخطأ 

 .5رور للمبادئ العامة بالرغم من أن خطئ  يعد خطأ خاصاالمض
أن  Esmein وقد اتج  الفق  العربي في ذلك إلى نفس الاتجال الثي سار علي  الفق  الفرنس ي حيت يرة الفقي 

 .6"وجود خطأ في جانب المضرور من عدم  إنما يقدر طبقا لنفس المبادئ التي يقدر  ها خطأ الفاعل"

                                                             
 ".كل فعل أيا كان يرتكب  الشخص بخطئ ، ويسبب ضرر للغير يلتزم من كان سببا في حدوم  بالتعويض"من ق م ج  880إذ تنص المادة  1
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 .81، الأ8580، بيروت، 8ورات الحلبي الحقوقية، ط، خطأ المتضرر وأمرل في المس ولية التقصيرية، منشقضماني سهير مصطفى 3
4
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 .000، الأ8550الإسكندرية، 
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قانوني بشأن خطأ المضرور على الن   الثي انت ج  القضاء، فهو لم يبحت في  كنظام مستقل بثات  كما سار الفق  ال

وإنما كسلاح في الدعوة المرفوعة من المضرور وذلك لتعلق الأمر من جانب الفق  والقضاء بتقدير آمار ذلك السبب الأجنبي 

 .1ر للمس ولية الشخصيةعلى مس ولية محدث الضرر، وليس لغاية دراسة خطأ المضرور كمصد
إضافة إلى ذلك فإن جانب آخر من الفق  وإن لم يحاول تجنب ذلك الموضوع فلم يركز على دراسة خطأ المضرور 

بشول خاالأ، لأن  اعترر أن  من البدييي أن يتم تحليل ذلك الخطأ بشول عام وهو تشبي  خطأ المضرور بخطأ محدث 

تبار خصوصية الخطأ الثي يصدر عن المضرور نفس ، إذ يعتررل في ذات الوقت خطأ الضرر، وهثا التشبي  ك يأخث بعين الاع

 .2في مواجهة نفس  وخطأ في مواجهة الغير
ولكن هثا التشبي  ك يعترر ملائما إك حينما يوون موقف المضرور مصدر الضرر متزامنا مع محدث الضرر، حيت 

المدعى علي  في ذات الوقت، وذلك التزامن بين خطأ المضرور وخطأ يمكن القول أن قد ارتكب الخطأ في حق نفس  وفي حق 

 .محدث الضرر هو الثي يفسر التمامل القائم بي هما
ومع ذلك يمكن تصور انعدام ذلك التمامل بالنظر إلى سلو  المضرور ومحدث الضرر معا، فقد يحدث في الواقع 

 .الضرر العملي أن يوون خطأ المضرور سابقا أو كحقا لخطأ محدث 

: من خلال كل ما سبق يمكن أن نقيس خطأ المضرور بصفة عامة على خطأ المستهلك المضرور ونقوم بتعريف  كما يلي

أو استفحال ، من خلال  الخطأ الفادح والجسيم الثي يصدر من المستهلك المضرور في دي إلى إحداث الضرر بنفس "

  ".د انقضاء التاري  المحدد لصلاحيات الاستعمال الخاطئ للمنتجات أو استعمال المنتوج بع

 دور خط  المستهلك المضرور :الفرا ال ااي

تقوم مس ولية المنتج بسبب وجود عيب في المنتجات، إذ ك يوون هثا الأخير مس وك إك إذا كان العيب في الإنتاج هو 

د عن إهمال المتضرر أو خطئ ، فإن  ك السبب المباشر في حصول الضرر، أما إذا كان السبب الوحيد في حدوث الضرر متول

يوون أي  خص مس ول غير هثا المضرور حتى ولو كان المنتوج معيبا، ولعل أبرز الصور على خطأ المستهلك المضرور باعتبارل 

 .3للمنتجات واستعمال المنتوج بعد انتهاء التاري  المحدد لصلاحيت الخاطئ  أحد صور السبب الأجنبي تكمن في الاستعمال

 الاستعمال الخاطئ للمنتجات: أو 

تتحقق هثل الصورة في الحالة التي يستعمل فيها المستهلك المنتوج استعماك غير ملائم، كأن يتر  أحد الأجهزة 

الكهربائية يعمل بشول متواصل لفترات طويلة مخالفا بثلك النصائح والتحثيرات المقدمة ل  من جانب المنتج في هثا 

ل في تركيبت 4ي يترتب علي  انفجار الجهاز وإلحاق  بالمضرور أضرار بليغةالشأن، الأمر الث ر في طبيعة المنتوج أو عدا ، أو 1، أو غيا
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أو خالف التحثيرات المقدمة ل  عن مخاطر المنتج أو لم يمتثل للتعليمات بشول صحيح، وقد اتج  الفق  إلى محاولة حصر 

 .2المنتوج من طرف المستهلك على نحو غير متوقع من قبل المنتجهثل الصورة في جميع الحاكت التي يستعمل فيها 
إذ من البدييي أن يُسلِم المنتج إلى المستهلك مبيعا صالح للاستعمال للغري الثي أنشأ من أجل ، فإذا ظهر في  عيب 

جة عن إخلال المنتج يجعل المنتوج غير صالح للاستعمال المعد ل ، وعلي  تقوم في جانب هثا الأخير مس ولية تعاقدية نات

من القانون المدني  010، وهثا ما نص علي  المشرع الجزائري في المادة (المتشري )بالتزامات  التعاقدية تجال المستهلك ( البايع)

أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمت ، أو من الانتفاع ب  بحسب الغاية المقصودة من  ...يوون البايع ملزما للضمان"بقولها 

 .3..."بما هو مثكور بعقد البيع، أو حسبما يظهر من طبيعت  أو استعمال حس
ويجب أن يوون خطأ المستهلك المضرور المتمثل في الاستعمال الخاطئ للمنتوج على نحو غير متوقع من قبل المنتج، لأن  

، 4أخل بالتزام  في إعلام المستهلكإذا توقع المنتج أن المستهلك قد يضر بنفس  إذا استعمل المنتوج بطريقة معينة يوون قد 
 50-50من قانون حماية المستهلك وقمع الغح  81حيت جعل المشرع الجزائري هثا الالتزام قائم في جانب المنتج طبقا للمادة 

 ". يجب على المتدخل أن يعلم المستهلك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأي وسيلة أخرة "

القضايا المتعلقة بدفع مس ولية المنتج بسبب خطأ المضرور بصفة عامة  عال  القضاء الفرنس ي الكثير من

والاستعمال الخاطئ للمنتجات بصفة خاصة، نثكر م ها على سبيل المثال ك الحصر قضية مشتريات المنتوجات المعروضة 

د طبقت القانون حيت قالت بان المحكمة ق 8005ديسمرر  50على محكمة النقض الفرنسية التي أصدرت حكمها بتاري  

بشول سليم عندما حددت خطأ المستهلك في استعمال  الخاطئ للمنتوجات النسيجية، وعدم استيضاح  من المنتج بعض 

المعلومات المهمة المتعلقة بطبيعة وخصائص المنتوج، ك سيما أن هثا المستهلك كأن مهنيا تفتري في  المعرفة التامة 

رفضت مطالب  بالتعويض بسبب عدم احتياط  وخطئ  في استعمال المنتوج، وبناء بخصائص هثا النوع من المنتوجات، و 

 .5علي  تم إعفاء المنتج من المس ولية

 استعمال المنتوج بعد انقضاء التاريخ المحدد لةلاحيته:  انيا

فأقرت  اج،تناول الفق  والقضاء في القانون المقارن هثل الصورة من صور خطأ المستهلك المضرور في ميدان الإنت

الاتجاهات الفقهية أن المستهلك المتضرر من المنتجات يعترر مخطئا إدا استعمل المنتوج بعد انتهاء التاري  المحدد لصلاحيت  

المثكور من قبل المنتج في المنتوج أو وعائ  أو مثبت في التعليمات والتحثيرات الخاصة ب ، وعلي  فعند وقوع الضرر حين 

                                                                                                                                                                                                          
تركيبها مرة أخرة بصورة غير صحيحة يعد  أن فك المضرور لأجزاء السلعة وإعادة 8010أكتوبر  88في حكمها الصادر بتاري   NANCYفي هثا الصدد اعتررت محكمة  11

قوق، جامعة أبي بكر بلقايد، خطأ يعفي المنتج من المس ولية، شهيدة قادة، المس ولية المدنية للمنتج، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورال، كلية الح

 .810، الأ8550/8550تلمسان، 
 .018، الأ8550، الأردن، 8ج في القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية، دار الثقافة، ط، مس ولية المنتالعزاوي سالم محمد رديعان 2
، دار 8550لعام  ، المس ولية المدنية للمنتج وآليات تعويض المتضرر، دراسة تحليلية وتطبيقية في ضوء أحوام القانون المدني وحماية المستهلك وقمع الغحبن سخرية كريم 3

 .0، الأ8580سكندرية، الجامعة الجديدة، الإ 
4 

بوح التاجر للمستهلك بما لدي  من بيانات تتعلق بالعقد حتى تنير إرادت ، ويجب الإدكء بول "بأن  L'information consommateur عراف الفق  الالتزام بإعلام المستهلك

في ظل التشريع الجزائري، مجلة الباحت في العلوم القانونية والسياسية، جامعة الجزائر  بوقرة خولة، المس ولية المدنية للمنتج". المعلومات طالما آتت لها أهميتها في التعاقد

 .801، الأ8580، الجزائر، 58
 .010، المرجع السابق، الأالعزاوي سالم محمد رديعان 5
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المنتوح بعد انقضاء التاري  المحدد لصلاحيت  كان للمنتج دفع المس ولية عن نفس  باكرتواز على هثا استهلا  أو استعمال 

 .1الخطأ
قال بأن عدم فحص المستهلك المضرور لتاري  انتهاء  OVERSTAKE غير أن بعض الفقهاء وعلى رأسهم الفقي 

 يمكن للمنتج أن يعتمد علي  كسبب لدرأ المس ولية عن الصلاحية ك يمكن أن يرقى إلى درجة الخطأ في جانب ، وبالتالي ك 

نفس ، لأن العررة عندل في تحديد درجة خطأ المدعي هي الوقوف عند الدواعي التي يستعمل فيها المنتوج استعماك عاديا أو 

 .2خاصا
ها  التاري  المحدد وقد عالجت المحاكم العديد من الوقايع المتعلقة بخطأ المضرور بسبب استعمال المنتوج بعد انت

تتلخص وقايعها  8010سنة  Ottenstor ضد شركة Barichلصلاحية استعمال  على غرار القضاء الأمريوي نثكر م ها قضية

كانت قد اشترت صندوقا حديديا كستعمال  كخزان للملابس داخل البيت وكانت قد تركت  في المرآب  Barich في أن السيدة

وضعت  في السيارة لنقل بعض البضايع، وعند إنزال  انقطع مقبض  بسبب التآكل مما أدة  عرضة للشمس لمدة سنتين، مم

إلى وقوع السيدة وكسر رسغها، فرفعت دعوة ضد الشركة المصنعة مطالبة إياها بالتعويض، إك أن المحكمة رفضت طلبها 

وقالت بأن المنتج غير مطالب بإنتاج سلع ك  المنتوج كان معيبا لحظة مغادرت  الشركة، بعد أن عجزت المدعية عن إمبات أن

 .3تتآكل مهما طال زمن استعمالها
 أ ر خط  المستهلك المضرور في إعفاء مسؤولية المنتت: المطلب ال ااي

انطلاقا من قاعدة أن  ك يجوز لأحد أن يستفيد من خطئ  يمكن أن يوون خطأ المستهلك المضرور هو السبب الوحيد 

وعندئث يوون دافعا لمس ولية المنتج بالوامل، غير أن  أحيانا قد يجتمع خطأ المستهلك المضرور مع خطأ الم دي إلى الضرر 

 (.الفرع الثاني)، وفي أحيان أخرة قد يشتر  خطأ كليهما في وقوع الضرر (الفرع الأول )المنتج في وقوع الضرر 

 استغراق أحد الخط ين لخط  الآخر :الفرا لول 

د الفعلين الخاطئين للآخر متى كان أحدهما أكثر جسامة من الخر، أو كان أحد الفعلين سببا أو يتحقق استغراق أح

 .4نتيجة للآخر
وقد اختلف فقهاء القانون في إيجاد مفهوم موحد للخطأ الجسيم، فيبدو للوهلة الأولى استظهار الخطأ الجسيم من 

 .5سيم عن هثا الأخير هو أمر في غاية الصعوبةخلال تحديد مفهوم الخطأ اليسير إك أن تمييز الخطأ الج

جوسران الخطأ الجسيم بأن  ذلك الخطأ الثي يبل  من الجسامة حدا يدل على عدم أهلية مرتكب  ويبين  فعرف الفقي 

  من  أن  غير كفء للقيام بالواجب المفروي علي ، وعرف  الفقي  فوازني  بأن  الإخلال الفاحح بواجب قانوني وعرف  الفقي

اسمان من خلال اعتمادل على درجة وقوع الضرر أي على إموانية توقع ، فالشخص الثي يتعمد إصابة نفس  أو غيرل 

                                                             
 .010، المرجع السابق، الأالعزاوي سالم محمد رديعان 1
 .811شهيدة قادة، المرجع السابق، الأ 2
3
 .010، المرجع السابق، الأحمد رديعانالعزاوي سالم م 
4
ادية، ، فعل المضرور الموجب للمساءلة في ضوء دعاوة المس ولية المدنية، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصالهاجري مشعل عبد العزيز 

 .081، الأ8580الإسكندرية، 
 .80، الأ8551س ولية، دار ال هضة العربية، مصر، ، خطأ المضرور وأمرل على المعبد الظاهر حسين 5
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بالضرر و يتحقق بأن فعل  سي ذي إلى ذلك ك محال يعترر خط ل خطأ عمديا، وأما الشخص الثي كان يتوقع حصول الضرر 

 .1يمافيأتي الفعل دون أن يقصد حصول  فخط ل يوون خطئا جس
 استغراق خط  المستهلك المضرور خط  المنتت: أو 

إذا استغرق خطأ المستهلك المضرور خطأ المنتج فلا تترتب أي مس ولية على المنتج تطبيقا للقاعدة العامة التي تنص 

اض ي أن ينقص يجوز للق"من القانون المدني  811على أن  ك يجوز أن يستفيد المخطأ من خطئ ، وفقا لما نصت علي  المادة 

 .2"مقدار التعويض أو أن ك يحكم بالتعويض إذا كان الدائن بخطئ  قد اشتر  في إحداث الضرر أو زاد في 
مس ولية المنتج يمكن أن تنتفي أو تنتقص م ها وفقا "من القانون المدني الفرنس ي على أن  8010/80كما تنص المادة 

 .3"حد من يسأل ع هم قد ساهم مع عيب السلعة في إحداث الضرر لظروف الحال، إذا ما مبت أن خطأ المضرور أو أ
نفي المس ولية عن نفس  إذا أمبت أن الخطأ الثي وقع للمدعي ( المنتج)وفقا لهثا الطرح يستطيع المدعى علي  

صوة دون كان هو السبب الرئيس ي الم دي إلى الضرر، كما لو قام سائق السيارة بالسير  ها بسرعة ق( المستهلك المضرور)

احترام لإشارات المرور وحين ضغط على الموابح انقلب السيارة فلا يستطيع هثا الأخير أن يحتج على الشركة المصنعة بوجود 

عيب في السيارة رغم سلامة نظام الكبح فيها، أو إذا استعمل المنتوج من طرف الزبون دون أن يراعي تعليمات الواردة بشأن 

 .استعمال 

 خط  المنتت خط  المستهلك المضرور استغراق:  انيا

إذا استغراق خطأ المنتج خطأ المستهلك المضرور توون المس ولية قائمة في جانب المنتج، وبثلك يوون ملزما بدفع 

، فألزمت بايع 8000جوان  50في  DOUI جميع التعويضات إلى المستهلك، وهو ما قضت ب  محكمة الاستئناف الفرنسية

دفع جميع التعويضات للمستهلك عندما اتضح لها أن  أخطأ حين لم يقم بإعلام المستهلك بضرورة عدم الخلاط الكهربايي ب

 .4وضع يدي  على وعاء الخلاط إذا لم يفصل  عن التيار الكهربايي، وأمبت أن خطأ البايع قد استغرق خطأ المستهلك

 La faute commune الخط  المشتر  :الفرا ال ااي

ستهلك المضرور مع خطأ المنتج في وقوع الضرر يتعين توزيع المس ولية بي هما على قدر نسبة إذا اشتر  خطأ الم

ففي هثل الحالة ك تنقطع الرابطة السببية بين الخطأ والضرر إذ يقتض ي المنطق أن يتحمل ، 5مشاركة كل م هما في الخطأ

، وفي مقابل ذلك يجب أن يتحمل المنتج أيضا عبء المضرور جزء من المس ولية بقدر إسهام  في وقوع الحادث الثي أضر ب 

في نص المادة  وهو ما نص علي  القانون المدني الألماني. 6التعويض بدرجة مشاركة خطئ  في إلحاق الضرر بالمستهلك المضرور

                                                             
 .وما بعدها 85، الأعبد الظاهر حسين 1
 .805، الأ8581، الالتزام قبل التعاقدي في عقود الاستهلا ، دار الأيام، الأردن، رفاوي شهيناز 2
 .808، الأ8580تورال، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، ، دور التأمين من المس ولية على المنتجات في حماية المستهلك الجزائري، رسالة دكغوطي خليدة 3
4
 .800و 800الأ المرجع السابق، 
5
 .180، الأ8001، الإسكندرية، 8، المس ولية الجنائية والمدنية في القتل والإصابة الخطأ في ضوء الفق  والقضاء، دار الفنية، طالدينصوري عز الدين والشواربي عبد الحميد 

 .00لسابق، الأقنطرة سارة، المرجع ا 6
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للدواء دون قراءة  وكمثال على ذلك تناول المريض، 111، وسار علي  أيضا القانون الايطالي للالتزامات والعقود في المادة 800

 .التعليمات الواردة في طريقة استعمال  مع وجود عيب في 

، فترة أن  إذا استغرق خطأ المضرور 0في هثا الإطار قننت اتفاقية المجلس الأوربي أحوام الخطأ المشتر  في المادة 

 .2اهمة المضرور في إحداث الضرر خطأ المنتج فلا مس ولية علي  وإذا اقتصر على الإسهام في الضرر برئ المنتج بحسب مس
على اعتبار خطأ المضرور من الأسباب المعفية أو  010-01من قانون  8010/0كما نص المشرع الفرنس ي في المادة 

الأخث في عين الاعتبار كل  تلقى، مع أو مس ولية المنتج يمكن أن تخفض"المخففة للمس ولية المدنية للمنتج فنصت على أن 

 .3"ون الضرر شار  في إحدام  كل من العيب في السلعة، وخطأ الضحية أو  خص يوون مس وك عن الظروف عندما يو
كما أن القضاء الفرنس ي قد أولى أهمية بالغة للاعتداد بخطأ المضرور في فرضية الخطأ المشتر  كسبب لإعفاء المنتج 

، وهو ما قضت ب  محكمة 4المشتر  في جانب المدعيمن جزء من المس ولية، ويصر دائما على أن يبل  قدر عاليا من الإهمال 

كما شهد الشهود، إك أن ( صاحب الفندق)في قضية انفجار زجاجة كوكا كوك نتيجة خطأ المشتري  LYONمحكمة استئناف 

( صاحب الفندق)تقدير الخبير أظهر أن بالزجاجة آمار صدمات قديمة نتيجة استعمالها مند ستة سنوات، بتحمل المضرور 

 .5تعويض وتغريم شركة كوكا كوك بثلامة أرباع  باعتبارها مس ولة عن ربع ال

 : خاتمــــة

في الأخير ما يمكن قول  أن خطأ المستهلك المضرور يوون سببا معفيا لمس ولية المنتج بصفة كلية أو جزئية، فالمنطق 

فهوم المستهلك والجدل الفقيي القانوني يقتض ي أن ك يستفيد أي  خص من خطئ ، فقمنا في بادئ الأمر بتحديد م

والقضايي الثي دار حول ، مم عرفنا من هو المستهلك المضرور مع إرفاق ذلك بصورل، مم تعرضنا لأمر خطأ المضرور على 

 . مس ولية المنتج

 :وفي الختام نخلص إلى بعض النتائج

 النتائت: 

  يعفى المنسوب إلي  الضرر إعفاء جزئيا أو إجماع الفق  والقضاء على اشتراط صفة الخطأ في فعل المضرور، وعلي-

 .كليا يعتمد على كون ما صدر من المتضرر خطأ، هثا في القواعد العامة، وك يخرج المستهلك المضرور من هثل القاعدة

المعيار الأنسب لتوزيع المس ولية بين المنتج والمستهلك المضرور هو معيار التوزيع بحسب مساهمة كل من الخطأين في -

الضرر، لأن العدالة تقتض ي تحمل كل واحد م هما نتائج خطئ  بقدر اشتراك  في إلحاق الضرر بغيرل، وكن هثا المعيار مستمد 

 .أيضا من الواقع العملي المترتب عن التطبيق السليم للقانون 

 :التوصيات

                                                             
 .001المرجع السابق، الأ س ي يوسف زاهية حورية، 1
2 

 .805شهيدة قادة، المرجع السابق، الأ
3
 .808شهيدة قادة، المرجع السابق، الأ 
 .800، المرجع السابق، الأغوطي خليدة 4
 .001المرجع السابق، الأ س ي يوسف زاهية حورية، 5
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في إعطاء مفهوم موحد ل ، ومن  على المشرع الجزائري تعريف المستهلك في التشريعات الخاصة ب  حتى ك كثر الجدال-

 .تم ارتواز القضاء على هثا التعريف تجنبا لضياع حقوق المتخاصمين

ضرورة قيام المشرع الجزائري إدراج المستعمل في تعريف المستهلك حتى تشمل هثا الأخير قواعد الحماية الخاصة -

 .الواردة في حماية المستهلك

 :قائمة المراجع

 :ةالمراجع باللغة العر ي .1

 :اللتب . أ

 .8551إبراهيم خالد محمود، أمن المستهلك الالكترونية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 

 .8551، الإسكندرية، 8إبراهيم خالد ممدوح، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، ط

الإلكترونية، دراسة مقارنة، دار الكتب  أبو الحديد عبد الرسوف حسن، الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة

 .8580المصرية، المنصورة، 

 .8550بدر أسامة أحمد، حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

ي ضوء أحوام القانون المدني بن سخرية كريم، المس ولية المدنية للمنتج وآليات تعويض المتضرر، دراسة تحليلية وتطبيقية ف

 .8580،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 8550وحماية المستهلك وقمع الغح لعام 

 .8580بودالي محمد، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي، دار الكتاب الحديت، القاهرة، 

 .8551نترنت، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، التهامي سامح عبد الواحد، التعاقد عرر الا 

 .8555جميعي حسن عبد الباسط، مس ولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجات  المعيبة، دار ال هضة العربية، القاهرة، 

لمدنية، دراسة مقارنة حبيب عادل جرري محمد، المفهوم القانوني للرابطة السببية وانعواساتها في توزيع عبء المس ولية ا
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الحجازي رمزي بيد الله، الحماية المدنية للمستهلك بعد التعاقد الالكتروني، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، 

 .8580، 8لبنان، ط

لفكرية وحماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية، دار الفكر  جازي عبد الفتاح بيومي، مقدمة في حقوق الملكية ا
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 : خصمل

يحتاج المستهلك في صورت  التقليدية أو الحديثة لعدة ضمانات قانونية لحمايت  من ف  التضليل والتقليد الثي   

سعى المشرع الجزائري لتكريس العديد من الضمانات سواء من خلال القانون المدني أو . قد يلجأ إلي  التجار عديمي الضمير

ستهلك بصورة مباشرة، إضافة إلى ضمانات قانونية أخرة، وإن لم تكن مقررة في قانون المستهلك، والتي يستفيد م ها الم

الأصل لحماية المستهلك بصورة مباشرة لكن  يعد المستفيد الأول م ها لما توفرل ل  من مناعة تقي  من الوقوع في ف  الجهل 

اشرل هي مب ونية التي توفر حماية غير عن مصدر السلع وجودتها وف  الإعلان الواذب والمضلل، ومن هثل الضمانات القان

 .الم شرات الجغرافية

  

 
Abstract: 
The consumer, in his traditional or modern form, needs several legal guarantees to protect him from the 

trap of misleading and imitation that unscrupulous merchants may resort to. The Algerian legislator has 

sought to establish several guarantees, whether through civil law or consumer law, from which the 

consumer benefits directly, in addition to other legal guarantees, although they were not originally 

established to protect the consumer directly, but he is the primary beneficiary of them because of the 

immunity they provide him with that protects him from falling into the trap of ignorance about the source 

and quality of goods and the trap of false and misleading advertising. Among these legal guarantees that 

provide indirect protection are geographical indications. 
 

 

  :مقدمة

مع بزوغ فجر الألفية الثالثة شهدت الساحة العالمية الكثير من المتغيرات والتحديات في ظل ما اصطلح علي  بالعولمة، وما   

تكنولوجيا الاتصاكت السلكية واللاسلكية التي لعبت فيها أجهزة صاحبها من مورات علمية في مجال التكنولوجيا الرقمية و 

الحاسوب وشبوات الاتصال العالمية كالشبوات العنكبوتية والخلوية والإذاعية السمعية والسمعية البصرية، دورا كبيرا في 

حيت أن المستهلك . رونيةزيادة معدكت طلب المستهلك على مختلف أنواع السلع والخدمات نتيجة سهولة التعاملات الإلكت

العقد الإلكتروني  إبرامالثي يقتني حاجيات  بواسطة التعاملات الإلكترونية ك يجد أي عناء في اقتناء السلع و الخدمات عند 

 .مع أ خاالأ يحترفون بيع السلع وتقديم الخدمات

mailto:Hafida.aittafati@ummto.dz
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ازنة ومضطربة نوعا ما نتيجة لعدة عوامل وعلي ، بات من الطبيعي امن توون العلاقة بين المستهلك والمهني علاقة غير متو  

تتقدمها افتقاد  المستهلك للخررة والمقدرة على التمييز بين سلعة و أخرة من حيت الجودة و الفائدة خاصة عندما ك يزود 

 . بمعلومات دقيقة لما يقتني  

، كل  الأحيانتسلب إرادة المستهلك في الكثير من تأمير الدعاية المفرطة والإعلانات الواذبة والمغرية التي قد  بل وما زاد الطين  

ضرورة البحت عن آليات قانونية تحمي الإرادة الحرة و المستنيرة للمستهلك سواء في البيئة المادية أو الافتراضية  إلىذلك أدة 

ي قد يوونان في الكثير تواكب ما أفرزت  التكنولوجيات المعلوماتية من تحديات في ظل الثورة العارمة للدعاية والإعلان الث

 . من الأحيان كاذبان ومظللان

ولعل أهم آلية قانونية تحصن المستهلك من السقوط في ف  الجهل عن مصدر السلع ومدة جودتها من جهة، وكثا سقوط   

اية غير في ف  الدعاية والإعلان المضلل من جهة مانية هي النظام القانوني للم شر الجغرافي، هثا النظام الثي يمنح حم

كيم يملن للنظام  :التالي  يةمباشرة للمستهلك من خلال حماية ما يعرف بالم شر الجغرافي، و علي  يمكن طرح الإشوال

 القانواي للمؤشر الجغرافي من حماية المستهلك ؟

عالة لحماية مبادئ النظام القانوني للم شر الجغرافي ضمانة فللإجابة عن الإشوالية المطروحة، سنتناول             

الحماية المعززة للم شر . و( مانيا) آلية فعالة لعدم تضليل المستهلككشروط اكتساب الم شر الجغرافي و  ( أوك).المستهلك

 .(مالثا) الجغرافي آلية أخرة لحماية المستهلك 

 مبادئ النظام القانواي للمؤشر الجغرافي ضمانة فعالة لحماية المستهلك:  أو 

ت أحوام  في الأمر رقم  بداية نشير إلى
ا
 100-10أن المشرع الجزائري نظم الم شر الجغرافي بموجب نظام خاالأ تجل

الاسم الجغرافي لبلد "المتعلق بكيفيات تسجيل وإشهار تسميات المنشأ، وعرفها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من  على أنها 

ن ش نه أن اعين منتجا اش  فيه ويلون جودة ه ا المنتت أو أو منطقة أو جزء من منطقة أو ناحية أو م ان مسم  وم

 ".مميزاته منسو ة حةرًا أو أساسًا لبيئة جغرافية تشتمل على عوامل طبيعية واشرية

التسمية الجغرافية لمنطقة أو جزء م ها تستخدم للدكلة على المنتج ( بتسمية المنشأ)وعلي  يقصد بالم شر الجغرافي 

هثل المنطقة أو جزء م ها وتعود جودت  ونوعيت  وخصائص  الأساسية إلى البيئة الجغرافية التي نشأ  الثي نشأ داخل حدود

فيها وما تتضمن  من عوامل طبيعية كالمصادر الجينية أو التربة أو الميال أو المناخ السائد  ها، أو العوامل البشرية كالخررات أو 

عكس ممارسات محلية عريقة ومابتة وذايعة الصيت مثلما هو الحال في الررنوس وت 2المعارف التقليدية التي ينم  ها المنتوج

النايلي في منطقة الجلفة والررنوس الشاوي بباتنة أو زربية تلمسان أو غرداية أو قصر السلالة، أو زيت الزيتون بمنطقة 

 ...القبائل 

ا الواسعة وسمعتها الطيبة وجودتها العالية،  ولعل ما يميز المنتجات التي تحمل تسميات الم شر الجغرافي هو شهرته

لثلك يمكن القول أن النظام القانوني للم شر الجغرافي يقوم على مبدأي شهرة وجودة المنتوج الحامل للم شر،  ومن الثابت 

غرافي أن عاملي شهرة المنتوج وجودت  يعترران أهم ضمانة للمستهلك الثي أصبح يهتم بالمنتجات التي يوون مصدرها الج

ا ومعلومًا من جهة ومشهورًا بخصوصيات  الطبيعية أو المناخية أو البشرية مقارنة بأمثال  من جهة أخر،ة حيت من 
ً
معروف

                                                             
 .8010يوليو  80، الصادر في 00ر عدد . ت المنشأ ، جيتعلق بتسميا 8010يوليو 80م رخ في  10/00أمر رقم  - 1
 8، الأ  8580أحمد شهاب ازغيب، حماية المستهلك في عقود الاستهلا  الإلكترونية ، رسالة دكتورال ، جامعة عين شمس، القاهرة،   - 2
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شأن هثل العوامل الطبيعية أو المناخية أو البشرية أو تضمن أمن وسلامة المنتوجات الثي اعتررها المشرع حقًا من الحقوق 

 .مستهلك الإلكترونيالتي يلتزم المنتج بضمانها لل

وباعتبار أن شرط الجودة يعد بمثابة العمود الفقري للنظام القانوني للم شر الجغرافي، فلقد استحدمت النصوالأ 

الثي ألزم القانون أن تتوافر في  1التنظيمية المتعلقة ب  شولين من التسميات الأولى تتمثل في تسمية المنشأ الأصلية المضمونة

أو المراقبة التي تهدف إلى ضمان  2الحد الأدنى من الجودة، والشول الثاني يتمثل في تسمية المنشأ الجيدة السلع المشمولة  ها

مستويات أعلى من الجودة لهثل المنتجات، ولقد ألزمت الأحوام القانونية على المهنيين الثين يقومون بإنتاج سلع تحمل هثل 

ة لهثل التسميات بطلب تجديد استغلالها يتضمن البيانات المتعلقة التسميات التقدم بصفة دورية إلى الجهات المانح

، وإن لهثل الجهات أخث عينات من السلع الحاملة لتسميات والقيام بفحصها 3بطبيعة ونوع تسميات المنشأ المراد استغلالها

 .لتأكد من توافر عنصر الجودة فيها، وفي هثا ضمانة أخرة لحماية المستهلك

 عن ذلك و  
ً
 هدف حماية  المستهلك بوج  عام والمستهلك الإلكتروني خاصة تضع الم شرات الجغرافية  قيودًا فضلا

على بعض النظم القانونية الأخرة المجاورة لها، كالنظام القانوني للعلامات الثي تمنع أحوام  استعمال الأسماء الجغرافية 

 4المتعلق المتعلق بالعلامات) 50-50المادة السابعة من الأمر  كعلامة إذا كانت تشول تسمية منشأ طبقًا للفقرة السابعة من

الرموز التي تش ل حةرا أو جزئيا بيانا قد يحدث لبسا مع المةدر الجغرافي  - 3...است  ي من التسجيل "والتي جاء فيها 

كعلامة من شأن  أن وعلة ذلك أن استعمال الأسماء الجغرافية التي تشول تسمية منشأ  ...." لسلع أو خدمات معينة ،

يحدث لبسًا في ذهن المستهلك الإلكتروني كرتباط منشأ وجودة ونوعية وسمعة وسمات السلع التي تحمل تسمية المنشأ 

 .أساسًا ببيئة جغرافية معينة تتمتع بخصائص وميزات محددة وان استعمالها كعلامة سي دي حتمًا إلى تضليل المستهلك

ية أداة مهمة لتمييز المنتجات محل التسمية عن المنتجات المشا هة لها التي ك تحمل هثا وتعترر الم شرات الجغراف

هثل التسميات ومن المسلم ب  أن وظيفة التمييز التي ي ديها تسمية المنشأ تمكن المستهلك من حرية الاختيار المستنير 

ليل من جهة أخرة  فوظيفة التمييز هي التي والتفضيل بين السلع والمنتوجات من جهة، وحمايت  من كل أشوال الغح والتض

 .توفر للمستهلك وسائل وآليات حماية واحترام اختيارات  وإرادت 

 من المجال الجغرافي 
ً
كما تعد الم شرات الجغرافية آلية هامة لتحديد مصدر المنتجات، وأن هثل السلع تنحدر فعلا

ا من هثل الزاوية يمكن اعتبار هثل الثي يتوافر على خصائص تجعل من المنتجات التي تنحدر من
ً
  ذات جودة عالية، وانطلاق

الم شرات وسيلة لإعلام المستهلك حول مصدر وخصائص السلعة وطرق صنعها ومن شدة تأميرها على المستهلك فيي تطبع في 

 .5ذهن  الكثير من المواصفات التي يثق في وجودها في السلع المشمولة  ها

 ية المنش  آلية فعالة لعدم تضليل المستهلكشروط اكتساص تسم:   انيا

نظم المشرع الجزائري الم شر الجغرافي، ونص على قواعد حمايت  بالنسبة لجميع المنتجات سواء كانت طبيعية أو 

ها بأهمية بالغة لما تلعب  هثل الم شرات من دور هام في حماية المستهلك، ويمكن  مصنعة مقابل توافر جملة من الشروط خصا

                                                             
 .8015نوفمرر  81ر  عدد  ، الصادر في  . سمية الأصلية المضمونة ، ج، يتعلق بكيفية منح وتجديد البطاقة المخصصة للخمور ذات الت8015أكتوبر  80قرار م رخ في  - 1
2
 .80/51/8015ر عدد الصادر في  . يتضمن تنظيم الخمور الجيدة ، ج 8015أوت  58م رخ في  15/00أمر رقم  - 

3
  .ية المضمونة، السالف الثكرمن قرار يتعلق بكيفية منح وتجديد البطاقة المخصصة للخمور ذات التسمية الأصل 0الى  8المواد من  - 
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يم هثل الشروط إلى نوعين  شروط موضوعية متعلقة بثاتية السلع المشمولة بالم شر وأخرة شولية تتمثل في إجراءات تقس

 .تسجيل طلب الحصول على هثل التسميات وحمايتها سواء على المستوة الوطني أو الدولي

 علاقة الشروط الموضوعية لحماية المؤشر الجغرافي بحماية المستهلك -2

روط الموضوعية ككتساب الحق في استعمال الم شر الجغرافي في اقتران التسمية باسم الجغرافي، وأن تتمثل الش

تتعلق هثل التسمية بالسلع دون الخدمات وأن تتمتع هثل المنتوجات بميزات خاصة منسوبة حصرًا إلى الموان الجغرافي وأن 

 على مشر 
ً
 .1وعية تسمية المنشأتدخل العوامل الطبيعية والبشرية في المنتوج فضلا

وبالنسبة لتعلق تسمية المنشأ باكسم الجغرافي فبداية نشير إلى أنا  يقصدباكسم الجغرافي التسمية التي تطلق على بلد أو    

ولم يشر المشرع الجزائري الى المسافة الواجب . منطقة أو موان مسمى كالجلفة أو المدية أو بوهارون أو موزاية أو سعيدة

 .بالنسبة لهثل المناطق، وهثا أمر منطقي لأن كل منطقة تختلف عن الأخرة نظرا لعوامل شتى  احترامها

يعد كثلك كاسم جغرافي الاسم الثي يوون تابعًا لبلد أو منطقة أو جزء من منطقة أو ناحية أو موان مسمى، ويوون      

ك أنا  يجب أن توون تسمية المنشأ مطابقة لميزات متعلقًا بمساحة جغرافية معينة لأغراي بعض المنتجات، ويترتب على ذل

الموان الجغرافي التي نشأت فيها السلع محل الحماية وأن ينفرد هثا الموان الجغرافي بصناعة السلع المقصودة بالحماية 

لمنتجات كخروف أوكد جلال، وماء سعيدة، وحلي بني يني بمنطقة القبائل، ولوون تسمية المنشأ أهم آلية لتحديد مصدر ا

 إذا اقترنت التسمية باسم المنطقة الجغرافية التي نشأت فيها 
ا
ذات الجودة الخاصة ألزم المشرع أن ك يتم الحصول عليها إك

 إذا كانت مرتبطة باسم جغرافي يثبت موان نشأتها
ا
في  2حيت ك تصلح أن توون الأسماء والإشارات العادية تسمية منشأ، إك

 .أخرة لحماية المستهلك ذلك أيضًا ضمانة إضافة

على وجوب تمتع المنتجات المعنية  00-10هثا،  وقد ألزم المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة الأولى من الأمر 

بالم شر الجغرافي بميزات خاصة منسوبة حصرًا إلى الموان الجغرافي الثي نشأت في  أو صنعت في ، وأن توون هي الأساس في 

لمنتجات المماملة وغاية ذلك هو حماية المستهلك لأن العلاقة المادية الموجودة بين المنتجات والمنطقة التي نشأت تمييزل عن ا

 .فيها تضمن للمستهلك جودة  ونوعية للمنتوج وصفات  المميزة

ل الطبيعية ولتعزيز عنصر الجودة الثي يقوم علي  نظام حماية الم شر الجغرافي ألزم المشرع الجزائري تدخل العوام

والبشرية في المنتوج كالمعارف التقليدية وخررات السوان المحليين باعتبار أن الم شر هو نقطة التقاء الخررات البشرية مع 

 .خيرات الطبيعة

 عن ذلك، ولتعزيز حماية المستهلك بوج  عام والمستهلك الإلكتروني خاصة نص المشرع الجزائري في المادة 
ً
فضلا

على عدم حماية الم شر الجغرافي متى كان غير نظامي أو مشتق من أجناس المنتجات العامة والداب  00-10ر الرابعة من الأم

 .العامة

ويقصد بالتسميات غير النظامية الم شرات غير المسجلة في الجزائر التي يجهل المستهلك مدة جودتها وكثا مصدرها 

 .3فهثل التسميات تفتقر إلى عنصر الشهرة 
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كن اعتبار التسميات المشتقة من أجناس المنتجات م شرا جغرافيا كماء كولونيا أو الفول السوداني أو كما ك يم

صابون مارساي، أو القمح الفاس ي، أو فطر باريس ، وعلة ذلك أن تفقد وظيفتها بالنسبة للمستهلك في بيان جودة ومصدر 

 .المنتوجات

 في في حماية المستهلك علاقة الشروط الش لية لحماية المؤشر الجغرا  -8

حماية للمستهلك تخضع الم شرات الجغرافية لتنظيم قانوني دقيق يبدأ في صورة صدور نصوالأ تشريعية أو 

تنظيمية تحدد المنطقة الجغرافية المخصصة للإنتاج، ويحدد شروط ومقاييس المنتوج الثي يتمتع بشهرة عالية وسمعة 

 1.اقبة وعلاقتها بالمحيط الثي تتواجد في طيبة نتيجة عمل مضني لأجيال متعددة ومتع

وعلى غرار سائر عناصر الملكية الصناعية فإن الاستفادة من الم شر الجغرافي تتطلب الخضوع وإتباع إجراءات 

شولية تبدأ بإيداع طلب استغلال الم شر الجغرافي الوطني إلى المصلحة المتخصصة والمتمثلة في المعهد الوطني الجزائري 

 .الصناعية للملكية

وبالنسبة لمضمون الطلب فلقد حددت النصوالأ التشريعية والتنظيمية الجزائرية البيانات الإلزامية التي يجب أن 

 :يتضم ها مضمون طلب الاستفادة من استغلال الم شر الجغرافي والمتمثلة في

ن نشاط  وعنوان  وكثا اسم ولقب المودع وعنوان  ونشاط  وصفت  وفي حالة الطلب المقدم من  خص معنوي بيا -8

ذكر مركزل الرئيس ي، وإذا تم إيداع الطلب من ممثل مفوي لهثا الغري فإنا  يجب بيان اسم هثا الشخص وصفت  

 .وعنوان 

 .بيان التسمية المطلوب تسجيلها، وكثا بيان المساحة الجغرافية المعينة -8

 .بيان قائمة تفصيلية للمنتجات التي تشملها التسمية -0

لقانونية السارية المفعول على هثل التسمية والمتخثة بناءًا على طلب الوزارات أو الم سسات أو ذكر النصوالأ ا -0

الأ خاالأ الاعتبارية أو الطبيعية التي تمارس نشاطها في المنطقة الجغرافية المعنية  هثل المنتجات، ويجب أن تتضمن هثل 

 عن ت
ً
ضم ها شروط استعمال تسمية المنشأ خاصة فيما النصوالأ على وج  الخصوالأ ميزات المنتجات وجودتها، فضلا

 .يتعلق بنموذج التسمية المحدد في طريقة الاستعمال

بيان مبل  الرسوم المدفوعة للسلطة المتخصصة وطريقة الدفع ويجب ذكر رقم وتاري  سند الدفع كما يجب أيضا أن  -0

ا وموقعًا من قبل المودع مع ذكر صفت 
ً
 .يوون طلب التسجيل م رخ

 :وجوب إرفاق طلب التسجيل بالومائق التالية 888-10قد نصت المادة الرابعة من المرسوم التنفيثي هثا ول

 .نسخة من النص التشريعي الخاالأ بتسمية المنشأ .8

 .قائمة بأسماء المستعملين .8

 .سند بالرسوم النظامية المدفوعة .0

 .2تفويض الممثل إذا كان ل  محل .0

                                                             
 .001، الأ 8550، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، -دراسة مقارنة بين القانون الأردني والإماراتي–نوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية والصناعية  - 1
 .، السالف الثكر888-10رسوم التنفيثي رقم من الم 0المادة  - 2
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ن الجزائري بشأن مضمون ملف طلب استغلال الم شر الجغرافي يجدل مبني الملاحظ أن المتمعن في أحوام القانو    

على مبدأ الوصف شأن  في ذلك ملف طلب براءة الاختراع، وهثا من حسنات المشرع الجزائري، فللوصف أهمية بالغة خاصة 

 عن د
ً
ورل الفعال في حماية عند تحديد نطاق استغلال هثل التسميات التي تقوم على مبدأي الإقليمية والتخصيص، فضلا

 بعد التأكد 
ا
صحة وسلامة المستهلك ، باعتبار أن الم شر الجغرافي أداة إعلامية تضمن جودة السلع المغطاة  ها وأنها ك تمنح إك

 .1من أن المنتوج يتمتع بالمواصفات المنصوالأ عليها قانونًا

 .صة بالتسجيل لفحص الطلب الموج  إليهاوبعد إيداع طلب استغلال الم شر الجغرافي يأتي دور السلطة المتخص

ومن المسلم ب  أن لهثل السلطة الصلاحية البحت في مدة توافر الطلب على جميع البيانات المقررة قانونا ، وإذا 

كان المودع قد استوفى الرسوم الواجب أداسها و التحقق من كون التسمية المودعة غير مستبعدة من الحماية قانونا و ك 

 . 10/00من الأمر  80, 80لنظام العام ، والبحت في مدة توافر الشروط الموضوعية استنادا للمادتين تخالف ا

والجدير بالإشارة أن نظام الفحص المعتمد بشأن الم شر الجغرافي هو نظام الفحص الإداري السابق الثي يتكفل ب  

 عن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، جهات إدارية
ً
أخرة متخصصة في رقابة جودة المنتوجات المشمولة  فضلا

 
ً
، وهثا ما يستشف من أحوام المادة )2بالم شر الجغرافي كلجنة اختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور في الجزائر مثلا

ة ك تخالف التي تلزم المتخصصة بالتحقق عما إذا كانت الم شرات الجغرافية المودع 10/888الثامنة من المرسوم التنفيثي 

 88التي تستبعد التسميات غير نظامية أو تلك المتعلقة بالنظام العام أو المشتقة من أجناس المنتجات والمادة  0أحوام المواد 

الم شر )المتعلقة بوجوب تظمين ملف طلب التسجيل ما يفيد توافر الشروط الموضوعية المقررة قانونا في تسمية المنشأ 

ولقد أحسن المشرع الجزائري صنعًا باعتمادل هثا النظام في . المتعلقة بالشروط الموضوعية أيضا 08، والمادة (الجغرافي

 .3فحص التسميات باعتبارل ضمانة لتكريس حق المستهلك في سلامة وأمن المنتوجات والسلع

النشرة الرسمية  بعد قبول طلب تسجيل الم شر الجغرافي يتم شهرل ، ونشر التسميات المقبولة والمسجلة قانونا في

للإعلانات القانونية ، وكبد من الإشارة إلى التسجيل الخاالأ بتسمية المنشأ بوضع تحت تصرف الجمور و من مم يمكن لول 

 . خص الحصول على نسخ و ملخصات التسجيل أو الومائق المرفقة بالإيداع بعد دفع الرسوم المحددة لهثا الغري

 لجغرافي آلية أخرى لحماية المستهلك الحماية المعززة للمؤشر ا:   ال ا

قد يتعري الم شر الجغرافي إلى التقليد أو التزوير، وتبعًا لثلك قد تصاب إرادة المستهلك بعيب من عيوب الإرادة 

مما يدفعنا إلى التساسل، ماهي الجزاءات المقررة في هثل الحالة على الأ خاالأ الثين صدرت م هم هثل التصرفات التي ت مر 

 رادة المستهلك اعلى إ

اعد غير مشروا الاستعمال المباشر أو غير "المتعلق بتسميات المنشأ على أنا   00-10من الأمر  81نصت المادة 

 ".82المباشر لتسمية المنش  مزودة أو منطوية على الغ  أو تقليد تسمية منش  كما ورد بياسها في المادة 

 ةلحة مشروعة أن يطالب من القضاء إددار لمر بالتدابيريملن ل ل شخص ذي م"على أنا   80تضيف المادة 

، واستنادًا لهثل "لللم عن الاستعمال غير المشروا لتسمية منش  مسجلة أو لمنع ذلك الاستعمال إذا كان وشيك الوقوا
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جمعيات المادة يمكن ل  خاالأ الحائزون على شهادة تسجيل الم شر الجغرافي من رفع هثل الدعوة، كما يمكن أيضًا ل

لم يحدد طبيعة الشخص ذي مصلحة وإنما  المنتجين وجمعيات حماية المستهلك مباشرة ذلك فالمشرع الجزائري في هثل المادة

 .جاء المصطلح جامعًا حتى لجمهور المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك، وفي ذلك ضمانة أيضًا لحماية المستهلك

 :جغرافي  فيمكن إيجازها فيأما بالنسبة ل فعال التي تمس الم شر ال

الاستعمال التجاري للم شر الجغرافي على كل منتوج على كل منتوج شبي  ك يحتوي على عنصر الجودة، ويفتقر  -

 .للشروط المبينة بقرار اعتماد التسمية الصادر عن السلطة المختصة

 .تقليد الم شر الجغرافي -

 .داث لبس لدي استعمال كل إشارة من شأنها مغالطة المستهلك أو إح -

استعمال شول المنتوج أو تغليف  أو الدعاية إلي  على النحو الثي ي دي إلى إنشاء انطباع خاطئ لدة المستهلك بشأن  -

 .مصدر السلعة

 .استعمال التسمية بشول مخالف للممارسات التجارية النزيهة -

دج إلى 8555بغرامة من  00-10الأمر  من 05هثل الأفعال فإن مرتكبها يعاقب استنادًا للمادة  إحدةومتى توافرت 

 عن العقوبات التكميلية كالمصادرة  85555
ً
دج، وبالحبس من ملامة أشهر إلى ملاث سنوات، أو بإحدة العقوبتين فضلا

 عن التعويضات المدنية
ً
 أو جزء من  في جريدة يومية فضلا

ً
 .وإتلاف السلع المقلدة ونشر الحكم كاملا

 :خاتمة

لى أن الم شر الجغرافي يعد أداة فعالة لحماية المستهلك لما تعكس  من جودة المنتوج وسمعت  وفي الأخير نشير إ

ها مقتصرة على السلع فقط دون الخدمات نظرًا لطبيعتها التي ك تمتد إلى تغطية الخدمات والملاحظ أن هثل . الطيبة، غير أنا

ماية قد تجاوزها الزمن وك تفي بالغري الثي تقررت من أجل  الحماية هي حماية غير مباشرة، غير أن ما ي خث عليها أنها ح

سنة،  00أي منث ما يقارب  8010وهو ردع المتطاولين على هثل التسميات، كما أن نصوالأ القانون الجزائري صدرت سنة 

هثا الشأن  فيي نصوالأ ك تساير المتطلبات التي أفرزتها تكنولوجيات الاتصال الحديثة كثلك ننصح المشرع الجزائري في

 .بمسايرة التطورات التكنولوجية الحاصلة

وبالرغم من أهمية الم شر الجغرافي في حماية المستهلك، إك أننا نجد هثل التسميات في الجزائر مقتصرة فقط على 

 الخمور والكروم، لثلك نطالب الهيئات المختصصة بإحداث م شرات جغرافية والمتمثلة في الوزارات أن تمد لواء هثل

التسميات إلى كافة المنتجات الفلاحية والطبيعية والصناعية التي تزخر  ها الجزائر لوي يمك ها من منح ضمانات فعالة 

للمستهلك، هثا ومن جهة، ومن جهة أخرة نطالب جمعيات حماية المستهلك بتوعية المستهلك بجميع الليات التي تعزز 

 . ليس التحسيس بما هو معلوم فقط حمايت  كسيما ما تعلق م ها  هثل الإشارات و 
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 الإللترونية التجارية الإعلانات مواجهة في المستهلك حماية

Consumer protection in the face of electronic commercial advertisements 

 
 مراد لمين/ د. ط

 بسكرة -جامعة محمد خيضر

mourad-8500@hotmail.com 

 : ملخص

 النشاط آليات أهم من أصبح الثي الإنترنت شبكة عرر بالإشهار مسبوقة توون  ما غالبا لكترونيةالإ التجارية الأعمال

 كافة واستخدام والخدمات للسلع والدعاية بالإعلان لمنتجاتها الترويج طريق المنافسة،عن إطار في الشركات تستخدم  التجاري 

 تحقيق أجل من التعاقد على لتحفيزل  واختيارات  قرارات  على ميربالتأ المستهلك نفسية كستهواء السلعة في للترغيب الوسائل

 .المستهلكين من ممكن عدد أكرر على بالحصول  ربحية أهداف

 والمضلل، الواذب الإشهار أساليب في والتفنن والخداع الغح تطور  إلى الإنترنت عرر الإلكترونية التجارة تطور  أدة وقد

 لإغراء متكررة محاوكت في خاصة وفنية تقنية أساليب باعتماد وذلك يوميا رتفاعاا يشهد بسيط أمر التحايل أصبح حيت

 حقيقتها، علم لو عليها ليتعاقد يكن لم والتي التجاري  الإشهار محل والخدمات المنتجات اقتناء أجل من إرادت  وتطويع المستهلك

 .المستهلك وسلامة أمن على خطرا يشول ما وهثا

 في المستهلك حماية إلى يهدف تشريعي  إطار عن البحت وجب الإلكتروني، الإعلان يسببها أن يمكن التي ل ضرار ونتيجة

 .والتضليل الخداع على تنطوي  التي التجارية الإعلانات ضحية يقع ك لوي الإلكترونية التجارة إطار

 .الإلكتروني العقد ،الإلكترونية التجارة ،الإلكتروني الإعلان، المستهلك حماية : ال لمات المفتاحية

Abstract: 

E-business is often preceded by some form of advertising via the Internet, which has become one of 

the most important mechanisms of commercial activity used by companies, by promoting their products 

and advertising their goods and services using all means to appease the consumer's psyche by 

influencing his decisions and choices to motivate him to engage in a contract in order to achieve 

profitability by obtaining the largest possible number of consumers. 

The development of electronic commerce via Internet has led to the development of fraud, deception, 

and false advertising, as dishonesty rises daily by adopting technical and special methods in a repeated 

attempts to entice the consumer and adapt his will so that he acquires the advertised products and 

services which he would not be in contract with if he knew its truth, and this poses a threat to the 

security and safety of the consumer. 

As a result of the damages that can be caused by electronic advertising, it is necessary to search for a 

legislative framework aimed at protecting consumers within the structure of electronic commerce so that 

they do not fall victim to commercial advertisements that involve deception and misleading. 

Keywords: consumer protection, electronic advertising, electronic commerce, electronic contract. 
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 : مقدمة

 والخدمات، السلع تنوع إلى والخدمية والتجارية الصناعية والمجاكت الأنشطة مختلف في الاقتصادية الحياة تطور  أدة

 لصيق نشاط اعتبارهاب والخدمات السلع  هثل الجمهور  تعريف على تعمل التي الإعلانات تطور  إلى أدة والتنوع التطور  هثا

 .أخرة  جهة من المعلومات وتدفق الاتصال وبوسائل جهة، من الاقتصادية بالأنشطة

 بما والخدمات للسلع والترويج الإنتاج تشجيع بين التوازن  تحقيق بموان الصعوبة من أصبح الراهنة التطورات ظل فيو

 استهواء إلى تهدف التي الإعلانية الرسائل طريق عن نتجاتالم في للترغيب الوسائل كافة باستخدام الاقتصادي النماء يحقق

 العقود بمضمون  الواملة للإحاطة الخررة من يكفي ما لديهم ليس الثين والخدمات السلع مستهلوي حماية وبين المستهلك، نفسية

 تضليل إلى والموزعين المنتجين بعض اتجال نتيجة وذلك وخطورتها، فعاليتها ومدة وعيو ها ومواصفاتها عليها المتعاقد والأشياء

 .المستهلكين أوساط في الإعلاني التضليل ظاهرة برزت وبثلك التعاقد إلى ودفع  المستهلك

 للمنتجات تسويق و إعلان كوسيلة استخدامها فكرة بدأت مستخدميها وتعاظم العالم عرر الإنترنت شبكة اتساع وبعد

 موضوع مع  يتشول وبدأ الإلكتروني، التجاري  الإعلان بي ها من جديدة فاهيمم ظهور  إلى أدة ما وهو العملاء، مع والتواصل

 أدوات باستخدام مغشوشة بضايع شراء أو الاحتيال أو الغح من وحمايت  حقوق  على بالحفاظ الإلكتروني المستهلك حماية

  .التقليدية الأدوات يتجاوز  تأمير من تمارس  بما الإنترنت شبكة

 الإعلانات مواجهة في الإلكتروني المستهلك بحماية الخاصة التشريعية النصوالأ قلة أن في سةالدرا أهمية وتظهر

 والتي المضللة، أو الواذبة التجارية الإعلانات مواجهة في للمستهلك حقيقية قانونية حماية عن الحديت صعوبة إلى أدة التجارية،

 المجال،حيت هثا في المس ولية إقرار دون  حال ما وهو رهيبة، ةبسرع وانتشارها لنموها ملائما وسطا الإنترنت شبكة أصبحت

 وذلك الإنترنت عرر الإلكترونية الإعلانية للعملية الناظمة القانونية النصوالأ عن البحت محاولة في من الموضوع أهمية تظهر

 .مشروعة غيرال الإعلانية الرسالة محتوة  عن مس وليت  لتحديد الإعلان أ خاالأ من  خص كل دور  تحديد  هدف

 للإعلانات يوميا المستهلك يتعري يواد إذا اليومية بالحياة وميقة صلة ذو كون  في أخرة  جهة من البحت أهمية تظهر كما

 .ع ها المعلن الأشياء اختيار على القدرة من يصعب ما وهو الإنترنت مقدمتها في تأتي التي المختلفة الإعلان وسائل خلال من المضللة

 فإن  المستهلك، إرادة لتنوير ضروري  أمر والخدمات السلع عن الإلكتروني الإعلان كان فإذا البحت أهداف رتظه هنا ومن

 في تفصل لم أو إلي  تتطرق  لم الإلكترونية للتجارة المنظمة التشريعات بعض أن خاصة القانونية، المشكلات من العديد يثير

 مواجهة في للمستهلك القانونية الحماية توضيح أجل من الموضوع هثا في تبدراسا للقيام واسعا المجال فتح ما هو و تنظيم 

 فرنسا وخاصة النشاط هثا نظمت التي الدول  تجارب على الضوء بإلقاء والمضللة، الواذبة الإلكترونية التجارية الإعلانات

 .الدول  هثل يف والقضاء والفق  القانون  إلي  توصل ما وتسخير الإموان، قدر تجربتها من للاستفادة

 الإلكترونيةا التجارية الإعلانات مواجهة في المستهلك حماية آليات هي ما: التالية الإشوالية طرح تم سبق مما انطلاقا

 شروط ومعرفة النافثة القانونية النصوالأ تحليل طريق عن وذلك التحليلي المن   بإتباع الموضوع بدراسة سنقومو 

 .البحت مشولة على تطبيقها
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 حماية إطار في خاصة وقوانين عامة نصوالأ من المشرع أصدرل لما وفقا الجزائري  القانون  في الوضع مقارنة إلى فةبالإضا

 .بالدراسة الخاصة الأطر خلال من وذلك الالكترونية التجارة مجال في خاصة التجارية الإعلانات من المستهلك

 الأول  في نتناول  مبحثين، على البحت هثا سنقسم الدراسة في المتبع المن   على وتأسيسا المطروحة الإشوالية على وبناء

  .المظللة أو الواذبة الإلكترونية الإعلانات من المستهلك لحماية الثاني ونخصص الإلكتروني، التجاري  الإعلان ماهية

 الإللترواي التجاري  الإعلان ماهية :المبحث لول 

 خلال من سنتناول  أننا غير الإداري  والإعلان السياس ي والإعلان قانونيال الإعلان فهنا  وتتسع الإعلانات أنواع تتعدد

 تنشيط في فعاك عنصرا يعد الثي الإلكتروني التجاري  الإعلان وهو الإعلان لمصطلح المتعددة المعاني من واحد معنى هثل دراستنا

 وذلك مفهوم  بتحديد أوك سنقوم حيت الدولية، التجارة من كبير جزء على تسيطر أصبحت التي الإلكترونية التجارية المعاملات

 (.الثاني المطلب)ي ديها التي والوظائف عليها يقوم التي المبادئ تحديد مم ،(الأول  المطلب)تعريف  خلال من

 الإللترواي التجاري  الإعلان مفهوم :المطلب لول 

 منتجات من يوفرون  بمااا المستهلكين تعريف في المهنيون  علي  يعتمد المشروعة المنافسة مظاهر من مظهرا الإعلان يعترر

 ل  قائما علما وأصبح كبير بشول أهميت  ازدادت الحديثة الاتصال وسائل تطور  ومع الشراء، على حثهم أجل من وخدمات

 سنقوم الدراسة مجال يحدد نحو على الإلكتروني التجاري  الإعلان مفهوم لضبط و المتميزة، وآليات  الخاصة أساليب 

 الفرع)دقيقا تحديدا مفهوم  لتحديد القانونية طبيعت  تحديد أخيرا ،و(الثاني الفرع) وسائل  وتحديد ،(الأول  الفرع)بتعريف 

 (.الثالت

 الإللترواي التجاري  الإعلان تعريم :الفرا لول 

 من الإلكتروني الإعلان وعقد ،الإعلان وكالة و المعلن بين مررم عقد نتاج هو للمستهلك الموج  الإلكتروني التجاري  الإعلان

 إلى الإشارة خلال من بالتعريف سنتناول  حيت، الإنترنت غالبا توون  الكترونية بوسائط بعد عن وتنفث تررم التي العقود طائفة

 التعريف إلى الوصول   هدف( مالثا)الفقيي تعريف  إلى وصوك( مانيا)القوانين مختلف في وتحليل  تعريف  وكثا( أوك)اللغوي  تعريف 

 .المناسب

 التجاري  للإعلان اللغوي  التعريم: أو 

 شاع إذا علونا، الأمر علن يقال: والانتشار الثيوع بمعنى فجاء ،متقاربة معان بعدة اللغة كتب في ورد الإعلان أوالإشهار

 .1وانتشر ظهر علونا الأمر، علن يقال: الظهور  بمعنى وجاء ب ، جهر أي أعلن  يقال: الجهر بمعنى وجاء وظهر،

 الثي الفن هو الإشهار: " يلي كما  Le petit Robert قاموس في تعريف  تم الثي  Publicité لفظ يقابل  الفرنسية اللغة وفي

 .2"تجارية أهداف لتحقيق العموم على النفس ي التأمير لممارسة يستخدم

 أو لمنتجات إعلانات إنتاج مهنة أو  نشاط: "بأن  oxford قاموس وعرف  Advertising  لفظ يقابل  الإنجليزية اللغة في أما

 .1"تجارية خدمات

                                                             
" المظللة في القانون المصري والنظام السعوديالجوانب القانونية للحماية المدنية للمستهلك من الإعلانات التجارية الواذبة أو " مد بشرعلي السيد حسين أبو دياب، وليد مح 1

 .000، الأ8581، 58، العدد 08مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر، مصر، المجلد 
قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية : هلك، أطروحة دكتورال في القانون الخاالأ، وحدة البحت والتووينمهدي منير، المظاهر القانونية لحماية المست 2

 .881، الأ8550/8550وجدة، -والاجتماعية، جامعة محمد الأول 
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 الإللترواي التجاري  للإعلان الفقهي التعريم:  انيا

 :م ها نثكر والتي توجهاتهم باختلاف اختلفت التجاري  للإعلان تعاريف عدة الفقهاء قدم

 قبل من الثمن مدفوعة non personale ة خصي غير اتصال أداة: "بأن  الإعلان الأمريكية التسويق جمعية عرفت

 .2" ها الاقتناع أو شرائها على المستهلكين وحت معينة أفوار أو خدمات أو لسلع الترويج إلى تهدف التي والم سسات الشركات بعض

 على بالنفع تعود معينة، مصالح تحقيق إلى الوصول  من  يريى نسبي اتصال: "بأن  الإعلان تعريف إلى البعض وذهب

 الوكاكت طرف من وتهيئتها إعدادها تم التي الخاصة، رسالت  نشر أجل من الإعلام وسائل إلى الأموال بدفع يقوم الثي المعلن،

 .3"التجارية الدعاية في المتخصصة

 طريق عن معينة خدمة أو بمنتج التعريف من  القصد مهني أو تجاري  إعلام أو إخبار: "بأن  التجاري  الإعلان عرف كما

 .4"السلعة هثل أو المنتج هثا على الجمهور  إقبال إلى ي دي جيد انطباع خلق  هدف المحاسن، وامتداح المزايا رازإب

( الإنترنت)العالمية الشبكة على والمنتجات الخدمات تسويق عملية:"بأن  فعرف الإنترنت عرر التجاري  للإعلان بالنسبة أما

 إلى الإعلان يصل بأن السماح مع ذلك إلى وما الإلكتروني والرريد الإلكترونية واقعوالم البحت كمحركات وظائفها من باكستفادة

 .5"التلفزيون  أو الراديو في بالإعلان مقارنة قليلة بتولفة قليلة دقائق في الجمهور 

 ما نحو العقلي الرضا من حالة خلق إلى ي دي نشاط التجاري  الإعلان بأن السابقة التعريفات استعراي خلال من يلاحظ

 ،6بالأفوار يقنعوا أو الشراء على يقدموا لوي الجمهور  بين لها الترويج بغري منشآت، أو أفوار أو خدمات أو سلع من عن  يعلن

 يختلف وك المستهلكين، على النفس ي التأمير يستهدف للمهنيين،وأن  بالنسبة الربح لتحقيق وسيلة أن  في عناصرل أهم وتررز

 الإلكترونية الوسائل من غيرها أو الإنترنت توون  ما غالبا التي المستخدمة الوسيلة في إك التقليدي الإعلان نع الإلكتروني الإعلان

 .الأخرة 

 الإللترواي التجاري  للإعلان التشريعي التعريم:  ال ا

 00-05 مرق التنفيثي المرسوم من 58/50 المادة بموجب بداية الإشهار تسمية تحت الإعلان الجزائري  المشرع عرف

 أو المنشورات أو الإعلانات أو العروي أو البيانات أو الدعايات أو الاقتراحات جميع: "بأن  7الغح وقمع الجودة برقابة المتعلق

 ".بصرية سمعية أو بصرية أسناد بواسطة خدمة أو سلعة تسويق لترويج المعدة التعليمات

 امتياز منح المتضمن 858-08 رقم المرسوم هما للعلامات تجاري ال بالإشهار يتعلقان تنفيثيان مرسومان ذلك بعد صدر و

 ،والمرسوم8للتلفزيون  العمومية الم سسة إلى للتلفزيون  العمومية بالخدمة المرتبطة والأعمال والصلاحيات الوطنية الأملا  عن

                                                                                                                                                                                                          
1 https://www.lexico.com/definition/Advertising 

 .50، الأ 8000السيد أحمد عبد الخالق، دراسة تحليلية في الجوانب الاقتصادية للإعلانات التجارية،د م ن،  2
 .880مهدي منير، مرجع سابق، الأ 3
 .80، الأ8558أشرف جابر سيد، الوجيز في تشريعات ونظم الإعلان، دار ال هضة العربية، القاهرة،  4
مجلة دراسات البصرة، جامعة البصرة مركز دراسات " المس ولية المدنية عن الإعلانات التجارية عرر الإنترنت اتجال المستهلك"ف، زينب ستار جبار حسين عبد القادر معرو  5

 .00، الأ8581، 80، العدد88البصرة والخليج العربي، المجلد
 .80، الأ8551لة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، أحمد سعيد الزرقد، الحماية المدنية من الدعاية التجارية الواذبة والمضل 6
7

 .8005جانفي  08،صادر بتاري   50، يتعلق برقابة الجودة وقمع الغح، ج ر عدد8005جانفي  05، م رخ في 00-05مرسوم تنفيثي رقم  
لاحيات والأعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون إلى الم سسة ، يتضمن منح امتياز عن الأملا  الوطنية والص8008أفريل  85، م رخ في 858-08مرسوم تنفيثي رقم  8

 .8008أفريل  80، صادر بتاري  80العمومية للتلفزيون، ج ر عدد

https://www.lexico.com/definition/Advertising
https://www.lexico.com/definition/Advertising
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 السمعي الإذاعي بالبت المرتبطة عمالوالأ  والصلاحيات والمنقولة العقارية الوطنية الأملا  عن امتياز منح المتضمن 850-08 رقم

 التجاري  الإشهار بلاغات وبت بررمجة المتعلقة الالتزامات بموجبهما المشرع نظم ،حيت1المسموعة للإذاعة العمومية الم سسة إلى

 .المسموعة للإذاعة العمومية والم سسة للتلفزيون  العمومية الم سسة عرر

 50/50 المادة نص خلال من الإشهار عرف فقد 2التجارية الممارسات على المطبقة للقواعد المحدد 58-50 رقم القانون  أما

 الاتصال وسائل أو الموان كان مهما الخدمات أو السلع بيع ترويج إلى مباشرة غير أو مباشرة بصورة يهدف إعلان كل: " بأن  من 

 ."المستعملة

 شول أي: "بأن  ،3البصري  السمعي بالنشاط لمتعلقا 50-80 رقم القانون  من 51 المادة نص بموجب أيضا عرف  كما

 في خدمات أو سلع تقديم ترقية أجل من سواء تعويض، أو أجر مقابل تبت بصرية سمعية أو صوتية أو محررة رسالة أو مصمم

 ."لم سسة تجارية ترقية ضمان أجل من أو حرة مهنة أو حرفي أو صناعي أو تجاري  نشاط إطار

 كل وفلسفة لمنظور  وفقا الإعلان بتعريف قامت مختلفة قانونية نصوالأ ضمن وردت أنها ريفاتالتع هثل على يعاب وما

 عملية محل بأن جميعها تتفق القوانين هثل أن إك للإعلان، محدد تعريف اعتماد دون  يحول  ما وهو موضوع  يخدم بما قانون 

 .والخدمات للمنتجات الترويج هو الإعلان

 الممارسات ضبط الثي 4الإلكترونية بالتجارة المتعلق 50-81 رقم القانون  بموجب لكترونيالإ الإشهار تعرف تم وأخيرا

 إعلان كل:" بأن  من  50/50 المادة بموجب جزئياتها أحد باعتبارل الإشهار فعرف وطبيعتها، تتناسب بقواعد الإلكترونية التجارية

 تجاري  إعلان فهو وبالتالي ،"الإلكترونية الاتصاكت طريق عن اتخدم أو سلع بيع ترويج إلى مباشرة غير أو مباشرة بصفة يهدف

 .الإنترنت توون  ما غالبا والتي إلكترونية وسيلة باستعمال بعد عن يتم

 المادة تنص حيت81/50/8008 في الصادر 815-08 رقم المرسوم بي ها من الإشهار القوانين من العديد عرفت فرنسا وفي

 أو حرة مهنة أو حرفي أو صناعي أو تجاري  نشاط إطار في خدمة أو سلعة ترويج قصد منشورة مرئية رسالة كل:" أن  على من  58

 الاقتصاد في الثقة قانون  من 85 المادة بموجب الإلكتروني الإشهار عرف كما ،5"خاصة أو عامة شركة نشاط ترويج إطار في

 على اتصال خدمة خلال من إلي  الوصول  يمكن الأشوال من شول بأي يتم الثي الإشهار بأن  88/50/8550 في الم رخ الرقمي

 .6خدمت  في الإشهار يوون  معنويا أو طبيعيا  خصا كان سواء المصدر، ومحدد واضحا يوون  الخط،

 الأوربي بالتوجي  المعدل 85/50/8010 في الم رخ /CEE84 00 رقم الأوربي التوجي  عرف  فقد الإقليمي المستوة  على أما

CE/29/2005  حرة مهنة أو حرفي أو صناعي أو تجاري  نشاط إطار في شول  كان مهما اتصال كل: "بأن  88/50/8550في الم رخ 

 .7"والالتزامات الحقوق  وكثا العقارية الأموال ذلك في بما الخدمات أو السلع ترويج إلى يهدف

                                                             
البت الإذاعي السمعي إلى ، يتضمن منح امتياز عن الأملا  الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والأعمال المرتبطة ب8008أفريل  85،م رخ في 850-08مرسوم تنفيثي رقم  1

 .8008أفريل  80، صادر بتاري  80الم سسة العمومية للإذاعة المسموعة، ج ر عدد
 .، المعدل والمتمم8550جوان  81، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر عدد، صادر بتاري  8550جوان  80، م رخ في 58-50قانون رقم  2
 .8580مارس  80، صادر بتاري  80، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج ر عدد 8580فيفري  80خ في، م ر 50-80قانون رقم  3
 .8581ماي  80صادر بتاري  ، 81، يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج ر عدد8581ماي  85، م رخ في 50-81قانون رقم  4
 .00، الأ8581، 01عمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، العددمجلة القانون والأ " مفهوم الإشهار الإلكتروني"فاطمة الزهراء أباتراب  5

 .08، الأ8588/8588ابن عكنون، جامعة الجزائر، -قانون، كلية الحقوق :حوحو يمينة، عقد البيع الإلكتروني دراسة مقارنة، أطروحة دكتورال في العلوم تخصص 6
 .05مرجع نفس ، الأ 7
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 الإعلان مع يشتر  المستهلك نفسية على أميرالت إلى يهدف فعل كل هو الإلكتروني التجاري  الإعلان أن لنا يتضح سبق مما

 عنصرين على يقوم الحديثة، الاتصال وسائل  عرر الكترونية بطريقة توجيه  يتم ،والأهداف والمبادئ المفهوم في التقليدي

 في مثليت:  معنوي  وعنصر بالحواس، تدر  بحتة الكترونية تعبير لأداة باستخدام النشاط أو الفعل في يتمثل: مادي أحدهما

 .التجاري  الهدف علي  يطلق ما وهو مادي كسب تحقيق قصد

 الأطراف هثل جانب والى الإعلان، ووكالة الإعلان ووسيلة المعلن، هي رئيسية أطراف ملامة إعلان كل في يتوفر أن ويجب

 .1رئيسية غير أخرة  أطراف توجد الرئيسية

 الإللترواي التجاري  الإعلان وسائل :الفرا ال ااي

 ما إنشاء خلال من الإعلان، بدورها تتولى التي الإعلان وكالة مع بالتعاقد يقوم وخدمات  منتجات  المعلن يعري أن قبل

 :الوسائل هثل وأهم 2الإنترنت شبكة على إعلانية مساحة شراء من  تطلب أو ضم ها الإعلان لتدرج الإلكترونية الواجهة يسمى

 الإعلانية الشرائط: أو 

 على تظهر الشول مستطيلة إعلانات بأنها وتعرف الشبكة على الأكرر الحصة وتحتل شيوعا لوسائلا أكثر من تعد

 "Yahoo" مثل المعروفة المواقع على وضعها يتم وعادة ،3بالمعلن الخاالأ الويب موقع إلى ي دي عليها النقر الويب صفحات

 من يتم حيتbanner"4"البانر ويسمى الشبكة ستخدمم من طلب دون  الإعلانات من النوع هثا ويظهر "e.bay" و "Amazon"و

 في كررة  أهمية يعرضها التي والرسالة الإعلاني  للشريط البياني وللتصميم المعلن موقع إلى الويب مرور حركة جثب خلال  من

 .المتصفحين جثب

 للمعلن الإللترواي الموقع:  انيا

 الكتروني، عنوان أو تجاري  محل بمثابة يعد الإنترنت كةشب على ب  خاالأ تعريفي الكتروني موقع بتأسيس المعلن يقوم

 .ب  الخاصة والخدمات للسلع بالترويج خلال  من يقوم

 الإللترواي البريد:  ال ا

 تبادل في عالية سرعة من ب  تتميز لما نظرا الإنترنت شبكة تقدمها التي الخدمات أهم من الإلكتروني الرريد خدمة تعد

 التجارية الإعلانات بنشر لمنتجاتهم الترويج في الخدمة هثل من الاستفادة محاولة إلى بالمهنيين دفع ما هوو  والمعلومات، الرسائل

 عن الإعلانات عري تتيح التي Push Media بوشيمديا تقنية عرر  الإلكتروني للرريد المجانية الرروتوكوكت استغلال خلال من

 كبير عدد نسخ على تعتمد التي  Spamming تقنية بمساعدة ذلك ويوون   Opt-in المستخدم رأي أخث دون  والخدمات السلع

 عن تخرج فيي وغيرها والمنتديات المواقع من جمعها يتم التي الإلكتروني الرريد عناوين إلى وإرسالها الإعلانية الرسائل من جدا

 المستهلكين إلى وصولها تولفة بانخفاي تالإعلانا هثل وتتميز التجارية، الإعلانات نطاق في وتدخل الخاصة الرسائل نطاق

 ومضايقة إزعاج مصدر تعد الغالب في الإعلانات وهثل الجودة، وعديمة معروفة غير لسلع الترويج تتضمن ما وغالبا المحتملين

 . فيها المرغوب غير بالإعلانات تسمى لثلك الخاصة لحيات  اقتحاما تشول أنها كما للمستهلك

                                                             
 .وما يليها 00أشرف جابر سيد، مرجع سابق، الأ: تفصيل أكثر راجعلل 1
2

 .88، الأ8580/8581، 8قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر: لعجال كمية، حماية المستهلك في معاملات التجارة الإلكترونية، أطروحة دكتورال علوم فرع 
 .00الأ حسين عبد القادر معروف، زينب ستار جبار، مرجع سابق، 3
 .00حوحو يمينة، مرجع سابق، الأ 4
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 الإللترواي التجاري  للإعلان القانونية ةالطبيع: ال الث الفرا

للإعلان التجاري بصفة عامة هل هو إيجاب ينعقد ب  العقد فور  ةلقد كان هنا  خلاف كبير حول الطبيعة القانوني

اقتران  بقبول مطابق، أم هو مجرد دعوة للتعاقد تعمل على جثب المستهلك اتجال السلعة أو الخدمة من أجل التفاوي على 

 :ها، وتباينت الراء الفقهية على النحو التالياقتنائ

 الإعلان الإللترواي دعوة للتعاقد: أو 

ذهب أصحاب هثا الاتجال إلى أن الإعلان ك يعترر إيجابا إنما هو مجرد دعوة للتعاقد حتى وإن ذكرت في  الأسعار 

وط الواجب توافرها في الإيجاب المتمثلة في حيت يبني أصحاب هثا الرأي فكرهم باكستناد إلى أن الشر ت، وحددت المواصفا

وجوب تعيين الشخص المقصود بالإيجاب، بالإضافة إلى الجزم على إبرام العقد إذا ما قابل الإيجاب قبوك غير متوافر في 

رل الإعلان، فالإعلان خال من العزم، وما هو إك ضغط معنوي وتحريض على شراء منتجات غير ضرورية بالإضافة إلى افتقا

 .1ةللتحديد الوافي للمنتج أو السلع

فالنقر على لوحة العري مجرد تصفح للإشهار الثي غالبا ما يتضمن أيقونة خاصة تفيد معنى الطلب أو الشراء، 

 .2يفلما يدخل إليها المتصفح ويكمل ملء البيانات اللازمة ينقلب العري إلى إيجاب من المتصفح إلى العار 

من القانون رقم  05/0زائري موافقا لهثا الاتجال وهو ما يمكن استخلاص  من نص المادة وقد جاء موقف المشرع الج

أن تحدد بوضوح ما إذا كان هثا العري التجاري يشمل تخفيضا أو " :المتعلق بالتجارة الإلكترونية، حيت نصت على 81-50

حيت اعترر الإشهار الإلكتروني بأن  عرضا " ويجياموافآت أو هدايا في حالة ما إذا كان هثا العري تجاريا أو تنافسيا أو تر 

 .تجاريا وليس إيجابا

 الإعلان الإللترواي اعتبر إيجابا:  انيا

ذهب أصحاب هثا الاتجال إلى أن الإعلان الموج  للجمهور عرر الإنترنت يعد إيجابا طالما أن  يتضمن العناصر الأساسية 

يانات اللازمة لتحديد السلعة أو الخدمة تحديدا نافيا للجهالة، أما إذا لم للعقد المراد إبرام ، وكان يحتوي على كل الب

واختلف أصحاب هثا الرأي في تحديد محور الارتواز وأساس التمييز، فهنا  من ، 3ديتضمن ذلك فيوون مجرد دعوة للتعاق

بالمعنى الصريح مادام مضمون  اعتمد على تحديد الثمن من عدم ، في حين هنا  من اعترر كل عري موج  للجمهور إيجابا 

 .يمحددا تحديدا نافيا للجهالة بما فيها السعر والعناصر الأساسية للعقد بشول يجعل  خاليا من أي لبس أو غمو 

وضع الفقي  الفرنس ي تيبو فاربياست معيارين للتمييز بين الإشهار والإيجاب الإلكترونيين أحدهما موضوعي يتمثل قد و 

 .4والخر شكلي يتمثل في النقر على الأيقونةفي مضمون البيانات، 

                                                             
، أطروحة دكتورال في القانون الخاالأ، كلية القانون، جامعة عمان العربية، -دراسة مقارنة-علاء محمد علي الفواعير، مدة انطباق قواعد التراض ي على العقود الإلكترونية 1

 .850، الأ8588
2
 .800، الأ8581، 81مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، العدد" تجاري والمستهلكالإشهار الإلكتروني ال"دمانة محمد، يوسفي نور الدين  
 .850علاء محمد علي الفواعير، مرجع سابق، الأ 3
 .01 01حوحو يمينة، مرجع سابق، الأ الأ: للتفصيل أكثر راجع 4
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أو غيرها من العبارات الدالة عليها نوون أمام " اضغط هنا"أو " الضغط على الأيقونة"وعلي  إذا تضمن الإيجاب عبارة 

بالتالي إيجاب موج  بشول إلكتروني يترتب عن  قيام العقد إذا لقي قبول، في حين ك يتضمن الإشهار العبارتين السابقتين، و 

 .1ايمكن القول أن صياغة الإعلان هي أساس التمييز بي هم

تعترر الإعلانات :" من  والتي تنص 50وهو نفس الطريق الثي سلك  قانون التجارة الإلكترونية المصري بموجب المادة 

ي يتم إبرامها للحصول على وومائق الدعاية المرسلة أو المبثومة عن طريق وسائط إلكترونية ومائق تعاقدية مكملة للعقود الت

 .2ةحيت اعترر الإشهار الإلكتروني إيجاب بصفة ضمني" السلع والخدمات المعلن ع ها ويلتزم أطراف التعاقد بول ما ورد فيها

الثي يتم عرر الإنترنت يمكن أن يشول إيجابا إذا ما تضمن إعطاء العميل الحق في إرسال رد عرر شبكة  الإعلانإن 

 .برغبت  في التعاقد بناء على العناصر الواردة في الإعلان أو إرسال الرد عرر الرريد الإلكتروني إلى الموجبالإنترنت يفيد 

والإيجاب نظرا لتمتع كل م هما بنظام  علانوذهب القضاء الفرنس ي م خرا إلى وضع معايير دقيقة للتمييز بين الإ 

ا في نفس الوقت، وهو ما ذهبت إلي  محكمة النقض الفرنسية في علانوأساس خاالأ فلا يمكن أن نعترر نفس اللية إيجابا وإ

الثي اعترر أن الموقع الإلكتروني الثي يتضمن مدة فاعلية الإيجاب ومقابل التسليم، يعترر  80/88/8588قرارها الصادر في 

ار الإعلانات ذات الطبيعة بمثابة موقع خاالأ بتوجي  الإيجاب، استنادا إلى البيانات المثكورة في ، والتي ك تندرج في إط

الإشهارية، ونفس الحكم ذهبت إلي  محكمة الاستئناف في تولوز بموجب قرارها الم يد للحكم الابتدايي الصادر في 

بأن الإعلان الثي ك يتضمن العناصر الضرورية التي تفرضها المقتضيات القانونية، وخاصة طرق إبرام العقد  58/58/8588

 .3ي السيارة موضوع النزاع ك يرقى إلى درجة الإيجاب ويبقى ذو طابع إشهار  وممن  ومصاريف تسليم

وذلك لأن هثا النوع من الإعلانات والعروي قد يثير خلافا في مدة  ومما سبق يتبين أن الرأي الأول جدير بالأخث ب ،

ر الإنترنت، وإن كان يتضمن وصفا اعتبارل إيجابا من عدم  في حين أن  ك يتعدة كون  مجرد عري لمنتج أو خدمة معينة عر

لعناصر ذلك المنتج أو الخدمة، لأن المستخدم عندما يقوم بالتصفح عرر الإنترنت لمواقع تقوم بالإعلان والدعاية للسلع 

والخدمات فإن  عندما يقوم بالضغط على الأيقونة المخصصة للطلب أو الشراء وقد قام باستكمال البيانات اللازمة للطلب 

 .ذات العري إلى إيجاب صادر من العميل وموج  للبايعينقلب 

 و ائم الإعلان التجاري الإللترواي ومبادئه :المطلب ال ااي

الفرع )ي دي الإعلان التجاري بصفة عامة مجموعة من الوظائف المتعددة بعضها يرجع إلى المهني وبعضها إلى المستهلك

كرسة بموجب القوانين الوطنية والدولية ينبقي أن يتضم ها وإك كان غير ، ويتحقق ذلك في إطار جملة من المبادئ الم(الأول 

 (.الفرع الثاني)مشروع 

 و ائم الإعلان التجاري الإللترواي :الفرا لول 

بل يساهم في تدفق 4ة تعريف وترويج للسلع والخدمات فهو ليس غاية في حد ذات االإعلان كما تمت الإشارة إلي  هو أد

حيت يقوم بدور التعريف ( أوك)شارها حيت يعتمدل المهنيون كآلية لتنفيث التزامهم بالإعلام اتجال المستهلكينالمعلومات وانت

                                                             
 .08فاطمة الزهراء أباتراب، مرجع سابق، الأ 1
2
 .800الدين، مرجع سابق، الأدمانة محمد، يوسفي نور  
 . 00فاطمة الزهراء أباتراب، مرجع سابق، الأ 3
 .80السيد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، الأ 4
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بالخدمات والمنتجات ووجودها ومدة توفرها وقدرتها على الوفاء بحاجات المستهلك فيسهم  في تدعيم الرضا وحرية الاختيار 

 (.مانيا)لدة المستهلكين

 ي مةدر إعلام الإعلان التجار : أو 

متواضعة مقارنة بالمهني ، يتميز فيها المستهلك بخررة بعادعن المررمة  العقود منالإلكتروني  الاستهلا  عقدأن  باعتبار 

والوافية للاختيار والتمييز بي ها  جميع المعلومات الضرورية اللازمةبالمستهلك  المتخصص، فإن الإعلان يقوم بدور كبير في تزويد

مع  المكرس قانونا، في الإعلام  حق في إطار لمساعدت  في اتخاذ القرار بالتعاقد من عدم   ى أصلح ما يحتاج  وذلكوالتعرف عل

المعروضة  السلع والخدماتب ةالمتعلقالاحتفاظ بحق  في الاختيار حتى يوون على علم بوافة ظروف وأبعاد تعهدات  المستقبلية 

 .علم بجميع تفصيلات العقد ها لإيجاد رضا سليم كامل متنور علىومم 

وباعتبار أن الإعلان وسيلة من وسائل تنفيث الإعلام فإن أهم المعلومات التي يجب على المعلن إدراجها ضمن إعلان  

 : 1والتي يجب تزويد المستهلك  ها قبل الإقدام على التعاقد تتمثل في

 .وصدف كامل للسلع والخدمات المراد تقديمها -

 .ب والتي تشمل جميع المصاريف اللازمة لتسليمها إلى المستهلك وأية مصاريف أخرة القيمة الولية للطل -

 .معلومات  خصية عن التاجر اسم  اسم الشركة، العنوان، رقم الهاتف -

 .معلومات كافية عن شروط البيع -

 .يم البضاعة أو وقت تقديم الخدماتموعد تسل -

 .و تحثير من مخاطر الاستعمال الخاطئمعلومات عن كيفية استعمال المنتجات، وأية ملاحظات أ -

معلومات عن خدمات ما بعد البيع وكيفية تقديم المستهلك الاعتراضات أو الطلبات المتعلقة بالمنتج بعد تجربت  أو اكتشاف  -

 .عيب في 

لتاجر إن تقديم المعلومات السابقة عن طريق الإعلان يجعل المستهلك الإلكتروني على بينة من أمرل وهو يتعامل مع ا

عن بعد دون أن يتعرف على  خص  أو على السلع والخدمات عن قرب، كما يساهم الإعلان أيضا في تجنيب المستهلك 

 .الوقوع في الغلط بالنسبة لوصف البضاعة أو نوعيتها

و قد أشار المشرع إلى دور الإعلان في إعلام المستهلك قبل الإقدام على إبرام العقد ضمن العديد من النصوالأ 

المحدد للكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض  00-50لقانونية نثكر م ها المرسوم التنفيثي رقم ا

، الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول ..." :من  على 58حيت تنص المادة  2قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات

التعريفات المتعلقة بالسلع والخدمات التي تعتمد على استعمال وسائل معينة، ك سيما طرق الإشهار حول الأسعار و : الأسعار

، كما أكد على دور الإعلان كوسيلة للإعلام في مجال التعاقد الإلكتروني ..."الدعائم التقنية والتكنولوجية للإشهار والاتصال،

لكترونية حيت أشار إلى أن كل معاملة تجارية الكترونية المتعلق بالتجارة الإ 50-81من القانون رقم  85بموجب نص المادة 

 .يجب أن توون مسبوقة بعري تجاري إلكتروني

                                                             
1
 . 00، الأ8551أمير فرج يوسف، التجارة الإلكترونية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  
الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع ، يحدد الكيفيات 8550فيفري  51، م رخ في 00-50مرسوم تنفيثي رقم  2

 .8550فيفري  88، صادر بتاري  85والخدمات، ج ر عدد 
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 الإعلان التجاري أداة للترويت والاختيار:  انيا

ك يمكن الاستغناء عن  كون   السلع والخدمات حيت أصبحتسويق  مجالبالنسبة للمهنيين في  الإعلانتعاظم دور  لقد

 :تعلق بالسلع والخدمات لفئة واسعة من المستهلكين وذلك للاعتبارات التالية سريعة في إيصال جميع ماوسيلة فعالة و 

 .يمكن المنتج من تمييز منتوجات  عن تلك المتداولة في السوق لمنتجين آخرين من نفس الصنف -

ين وهو ما يساهم في زيادة الطلب الإعلان يمكن المنتج من دخول أسواق جديدة و الوصول إلى فئة كبيرة جدا من المستهلك -

 .على منتجات  من خلال خلق مشترين جدد

الإعلان يساهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي يمكن أن تطال السلعة أو الخدمة عن طريق المنافسة غير المشروعة   -

 .وذلك بتصحيح المفاهيم ونفي الأكاذيب والإشاعات

نت يعد الأقل تولفة والأكثر انتشارا إذا ما قورن بالإعلان من خلال وسائل الإعلام الإعلان التجاري الإلكتروني عرر الإنتر  -

 .المختلفة، كما أن  يتميز بسرعة وصول  إلى المستهلك التي تفوق سرعة الإعلانات الموجهة بطرق أخرة 

خداماتها وما يمكن كما ي دي الإعلان التجاري أيضا دورا مهما في تعريف المستهلك بالسلع الجيدة وخصائصها واست

وهو ما يمنح  مجاك واسعا للاختيار بين الأصناف  ،1أن تنطوي علي  من مزايا وكيفية استخدامها وأماكن الحصول عليها

المختلفة للسلع والخدمات المتنافسة والتي تعمل على إشباع ذات الحاجة فيمكن  من اختيار الأفضل من حيت الجودة 

روضة، كما يمكن  من تجنب السلع الضارة التي يمكن أن تشول خطرا على صحت  وأمن  والسعر من بين الخدمات المع

 .وسلامت 

 المبادئ التي يقوم علسها الإعلان التجاري الإللترواي :الفرا ال ااي

والصدق ( أوك)هنا  جملة من المبادئ التي يجب مراعاتها في الإعلان التجاري الإلكتروني وذلك من حيت الوضوح

 (.مانيا)فية والشفا

 أن يلون الإعلان محددا وواضحا:  أو 

لعة أو الخدمة المقدمة التي يقصد بشرط وضوح الإعلان الإلكتروني بأن يتضمن البيانات الجوهرية الوافية عن الس

ر غامض ن يوون غيشأنها خلق تفكير  وإرادة حرة مستنيرة لدة المستهلك حين يريد التعاقد، فالإعلان الإلكتروني يجب أمن 

 .يتم تزويد المستهلك بمعلومات واضحة عن السلعة أو الخدمة مما يساهم في صناعة قرارل عن وعي وإدرا  كاملينحيت 

وقد أكد المشرع الجزائري على مبدأ وضوح الإعلان من خلال إلزام المعلن بتحديد مضمون رسالت  الإعلانية باعتبارها 

ت أو بيانات أو عروي كاذبة من شأنها تضليل المستهلك وذلك بموجب أحوام عرضا موجها للمستهلك ومنع إطلاق ادعاءا

المتضمن دفتر الشروط العامة الثي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبت  888-80المرسوم التنفيثي رقم 

لمرسومان التنفيثيان رقم كما اعتمد جملة من المبادئ التي يجب مراعاتها في الإعلان بموجب ا 2التلفزيوني أو للبت الإذاعي

المتعلق  50-81من القانون رقم  05كما أكد على وضوح الإعلان التجاري الإلكتروني بموجب المادة  850-08و  08-858

وبالنسبة للمشرع الفرنس ي فقد تبنى هثل المبادئ بموجب القانون الخاالأ بالثقة في الاقتصاد الرقمي . بالتجارة الإلكترونية

                                                             
 .80السيد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، الأ  1
 .من المرسوم 81و00المواد : انظر 2
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يتعين على الرسالة الإعلانية أن توون واضحة مهما كان شولها، " من  على 85حيت تنص المادة  8550وان ج 88الصادر في 

 .1كما يتعين أن تررز  خصية المعلن بوضوح سواء كان  خصا طبيعيا أو معنويا

ن الالتزامات من القانون الدولي بشأن التطبيقات السلمية للإعلا  88كما بينت غرفة التجارة الدولية بموجب المادة 

إن الإعلان يجب أن يوون مميزا بصورة واضحة مهما كان الشول أو الوسط المستخدم : الواجب توافرها في الإعلان كالآتي

 .2وعندما يتم إذاعة الإعلان أو نشرل في وسائل الإعلام يجب أن يقدم بصورة يظهر م ها فورا أن  إعلان

علان التجاري الإلكتروني ي مر بطريقة إيجابية على المستهلك حيت يمتلك وبالتالي يمكن القول بأن اشتراط وضوح الإ 

 .قبال على التعاقدجميع المعلومات التي تساهم في تشكيل رسية واضحة وعقيدة بينة قبل الإ

 التجارية الإعلانات وشفافية ددق مبدأ:  انيا

 جميع من خاليا آمنا إعلانا يستلم أن المستهلك حق من فإن وخدمات  سلع  لمزايا الترويج في الحق المعلن يمتلك كما

 يوون  فلا 3للواقع مطابقة وصحيحة صادقة الإعلان في المقدمة المعلومات توون  بحيت والغموي، التضليل وأشوال مظاهر

 صالخصائ مع الإعلانية الرسالة مضمون  بين تطابق هنا  يكن مالم أهداف  يحقق أن يمكن فلا للقوانين، مخالفا الإعلان

 .ذاتها للسلعة الحقيقية

 متبصر واع تفكير خلق شأنها من والتي المقدمة الخدمة أو السلعة عن كافية بيانات يتضمن الثي هو الصادق والإعلان

 .التعاقد على الإقبال بصدد وهو المستهلك لدة مستنيرة واعية إرادة تووين على يعمل

 بالإعلام المتعلقة الخاصة للكيفيات المحدد 00-50 رقم التنفيثي لمرسوما أحوام ضمن المعاملات في الشفافية المشرع وتناول 

 في الاقتصادي العون  يقوم أن ضرورة على المعينة، الخدمات أو السلع بعض أو النشاط قطاعات بعض في المطبقة الأسعار حول 

 بالأسعار المعاملة وطبيعة يتلاءم لما ووفقا الأخير هثا يطلع أن الخدمة أو المعاملة إنجاز قبل أن  المستهلك إعلام عملية إطار

 .4وغيرها والرسوم والتخفيضات والاقتطاعات الدفع وكيفية دفعها الواجب والتعريفات

 حماية المستهلك من الإعلانات الإللترونية ال اذبة والمضللة :المبحث ال ااي

  القانون كان عملا مشروعا ك مس ولية تقع على يتوج  المعلن بإعلان  إلى المستهلك ال هايي فإذا كان مطابقا لما رسم

عاتق  في ، أما إذا كان مبنيا على مغالطات يمكن أن توقع المستهلك في لبس ي دي إلى تضليل  فيقع فريسة ل  وك يكتشف 

ل هثا ذلك إك بعد فوات الأوان، هنا وجب إقرار مس ولية المعلن عما تضمن  إعلان  من كثب وتضليل   وسنتناول من خلا

تم نتطرق إلى مس ولية المعلن بشقيها المدني ( المطلب الأول )المبحت تحديد مفهوم الإعلان التجاري الإلكتروني المضلل 

 (.المطلب الثاني)والجزايي

 مفهوم  الإعلان التجاري الإللترواي ال اذص أو المضلل :المطلب لول 

                                                             
1 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique,in: https://www.legifrance.gouv.fr. 

 .000، الأ8588خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  2
قانون الأعمال المقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة : ة عن الإعلان الإلكتروني، أطروحة دكتورال علوم تخصصحسان دوايي سعاد، المس ولية المدنية والجزائي 3

 .01، الأ8581/8580، 8-وهران
سعار المطبقة في بعض قطاعات ، المحدد للكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأ 8550فيفري  51م رخ في  00-50من المرسوم التنفيثي رقم  50و 50:انظر المواد 4

 .8550فيفري  88،الصادر بتاري  85النشاط أو بعض السلع والخدمات، ج ر عدد 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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على المهنيين المحافظة على هثل الثقة إك أن البعض م هم  إن مقة الناس بالإعلانات التجارية المحيطة  هم تفري

يلج ون إلى الكثب والتضليل في إعلاناتهم سعيا م هم إلى تحقيق أق  ى ربح ممكن على حساب المستهلكين، وتعاظمت مظاهر 

وسنتناول من خلال الإعلانات التضليلية عرر الوسائط الإلكترونية في ظل التطور التكنولويي لوسائل الاتصال الحديثة   

 (.الفرع الثاني)ومعيار تقدير التضليل الإعلاني( الفرع الأول )هثا المطلب تعريف الإعلان التجاري الإلكتروني الواذب والمضلل

 تعريم الإعلان التجاري الإللترواي ال اذص والمضلل :الفرا لول 

ل في أية دعامة إعلانية أخرة، كما أقر مجلس الكثب والتضليل في الإعلان التجاري الإلكتروني ك يختلف عن معنا

المنافسة الفرنس ي واللجنة الفدرالية الأمريكية للتجارة بأن الكثب والتضليل الثي يقع عرر وسائل الإعلان التقليدية ل  ذات 

 .1المعنى في الإعلانات التي تقع عرر الإنترنت

 

 تعريم الإعلان ال اذص و المضلل: أو 

، والكثب في القانون يمكن أن يتم بعمل 2عن الش يء بخلاف ما هو سواء بعمد أو بخطأ هو الإخبار : الل ص

  ويحتوي الكثب على  3إيجابي،ويمكن أن يوون سلبيا بالسووت عن واقعة لو علم  ها المتعاقد لما أقدم على إبرام العقد

 .مضمون زائف، وقصد الغح أو تزييف الحقيقة: عنصرين

، ويقصد 4لضلال عكس الهدة، ويقال ضللني أي ذهب عني، وظل الطريق أي لم يهتدي إلي من ضلل وا: التضليل أما

 .5بالتضليل إعطاء مفهوم زائف يترتب علي  إيقاع المتعاقد في الغلط

، 6ذلك الإعلان الثي يتضمن بيانات غير حقيقية بشول يعري المخاطبين ب  إلى الخداع: والإعلان ال اذص هو

ون صادقا في حدود الممكن انتظارل إنسانيا من المعلن ما دام لم يلحق ضررا بالمستهلك، لأن  ك توجد والإعلان يمكن أن يو

 .7حقيقة مطلقة في الإعلان

الإعلان الثي من شأن  خداع المستهلك أو يمكن أن ي دي إلى خداع ، وذلك من : أما الإعلان المضلل فعرل ب نه

 .8حد ذاتها وإنما قد ت دي إلى الخداع خلال ادعاءات أو تأكيدات ليست كاذبة في

 على المطبقة للقواعد المحدد 58-50 رقم القانون   من 81 المادة خلال من التضليلي الإشهار إلى الجزائري  المشرع وأشار

 غير إشهارا يعترر الميدان، هثا في المطبقة الأخرة  والتنظيمية التشريعية بالأحوام الإخلال دون : "تنص والتي التجارية الممارسات

 :كان إذا كسيما تضليلي إشهار كل وممنوعا، شرعي

                                                             
 .10حسين عبد القادر معروف، زينب ستار جبار، مرجع سابق، الأ 1
 .000علي السيد حسين أبو دياب، وليد محمد بشر، مرجع سابق، الأ 2
 .01أحمد سعيد الزرقد، مرجع سابق، الأ 3
 .000السيد حسين أبو دياب، وليد محمد بشر، مرجع سابق، الأعلي  4
 .05أحمد سعيد الزرقد، مرجع سابق، الأ 5
 .000علي السيد حسين أبو دياب، وليد محمد بشر، مرجع سابق، الأ 6

7
 Belimane Yamina, le droit et la publicité commerciale, thèse de doctorat es-science, option: droit des affaires, faculté 

de droit et des sciences politiques, université mentouri- constantine, 2011, p239. 
حسان دوايي سعاد، مرجع  :نقلا عن، 810، الأ8008عبد الفضيل محمد أحمد، الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونية، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة،  8

 .08سابق، الأ
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 أو وفرت  أو بكميت  أو خدمة أو منتوج بتعريف التضليل إلى ت دي أن يمكن تشكيلات أو بيانات أو تصريحات يتضمن .8

 مميزات ،

 نشاط ، أو خدمات  أو منتوجات  مع أو آخر بايع مع الالتباس إلى ت دي أن يمكن عناصر يتضمن .8

 يمكن  ك أو السلع تلك من كاف مخزون على يتوفر ك الاقتصادي العون  أن حين في خدمات أو لسلع معين بعري تعلقي .0

 ."الإشهار ضخامة مع بالمقارنة عادة تقديمها يجب التي الخدمات ضمان

 الاتصال طريق عن يتم نإعلا  كل أن على من  05 المادة أشارت الإلكترونية بالتجارة التعلق 50-81 رقم القانون  إطار وفي

 العري من للاستفادة استيفاسها الواجب الشروط جميع أن من التأكد بيتها من المقتضيات من جملة يلبي أن يجب الإلكتروني

 .غامضة وك مظللة ليست التجاري،

 تلك طليعة يف يعد الفرنس ي التشريع ولعل المضلل الإلكتروني الإعلان تعريف المقارنة التشريعات تناولت وقد هثا

 تقريبا مضمونها ويعترر L.212-4 إلى  L.121-2 من المواد أحوام ضمن ونظم  خادعة تجارية ممارسة اعتررل حيت التشريعات

 التجارية الممارسة تعترر:" أن  على L.121-2 المادة نصت حيت 8000 لسنة الفرنس ي الاستهلا  مدونة من L.212-1 المادة مضمون 

 :التالية الظروف من أي في هاارتوا  تم إذا خادعة

 المنافس  تميز أخرة  علامة أي أو تجاري، اسمعلامة، أخرة، خدمة أو سلعة مع لبس خلق في تتسبب عندما .8

 أو أحد على تقوم أو الخطأ إلى ت دي طبيعة ذات أو خاطئة تقديمات أو( إشارات)علامات تصريحات، على تقوم كانت إذا .8

 :التالية العناصر أغلبية

 الخدمة  أو السلعة طبيعة أو توفر وجود، - أ

 طريقة كميتها، أصلها، توابعها، تووي ها، الخاصة، المواصفات: معرفتها الواجب الخدمة أو للسلعة الضرورية المواصفات - ب

 والمميزات النتائج وأيضا استعمالها من المرجوة والنتائج خصوصيتها الاستعمال، واحتياطات شروط الصنع، وتاري 

 الخدمة  أو السلعة على المجرات والفحوالأ ختباراتللا  الأساسية

 الخدمة  أو للسلعة والتوزيع الدفع البيع، وشروط للسعر الترقوية الميزة حساب ، وكيفية السعر - ج

 تصليح أو استبدال الغيار، قطع الخدمة، ضرورة البيع، بعد ما خدمات - د

 الخدمة  أداء مقابل أو البيع عملية وأسباب طريقة الطبيعة، المعلن، بالتزامات التكفل - ه

 المهنيين  حقوق  المواصفات، التعريف - و

 المستهلك  وحقوق  الشواوة  معالجة - ي

 ."بوضوح للتحديد قابل غير عن  ينوب الثي الشخص يوون  عندما .0

 المهني من تصدر أن يمكن التي المضللة التجارية الممارسات تحديد في L.121-4 1المادة بموجب الفرنس ي المشرع توسع وقد

 .حترفالم

                                                             
11

 Voir: Article L.121-4 Code de la consommation français. 
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 كانت طريقة بأي إعلان أي: "أن  من  58 بالمادة 8010 سبتمرر 85 في الم رخ 005-10 رقم الأوربي التوجي  عرف  كما

 المادة نصت كما،  1"الإعلان إليهم يصل أو يوج  الثين له كء تضليل إلى ي دي قد أو تضليل، أي على تقديم  طريقة في يحتوي 

 .ع ها المعلن للسلعة الجوهرية الخصائص إحدة إغفال طريق عن يقع لمضللا الإعلان أن على من  الثالثة

 إلى القوانين أغلب عملت حيت بالمستهلك تلحق أن يمكن التي الأضرار مصادر  أهم من والخداع الكثب ويعترر هثا

 تضم ها سواء والتقديم، ريالع مجرد حتى أو الإشارات أو المزاعم في يتمثل أن يمكن والتضليل فالكثب الظواهر، هثل مواجهة

 الواذب الإعلان بين التفرقة وفيصل   2ذلك غير كانت أو محددة أو منضبطة صورة في وردت وسواء شفوي  أو مكتوب نص

 خداع إلى ت دي بعبارات يصاغ ولكن  كاذبة بيانات يتضمن فلا الثاني أما ومزيفة كاذبة بيانات يتضمن الأول  أن هو والمضلل

 .المتلقي

 معيار تقدير التضليل الإعلااي الإللترواي :ال ااي الفرا

قام الفقهاء بوضع معيارين يقوم على أساسهما تقدير التضليل والكثب الثي يمكن أن يعتري الرسالة الإعلانية 

 :أحدهما  خ  ي والخر موضوعي وذلك على النحو التالي

 المعيار ال اتي: أو 

لإعلان يتم تقديرل وفقا لمدة استجابة وقدرة الشخص المتلقي للإعلان ك إلى وفقا لهثا المعيار فإن الطابع المضلل ل

درجة الكثب والتضليل في ذات ، فيكفي أن يعطي الإعلان التجاري انطباعا زائفا لوي يعترر كاذبا أو مضللا حتى ولو كان 

هور المستهلكين بتضليلهم حتى ولو يتضمن بيانات صحيحة، حيت اعتررل البعض بأن  الإعلان الثي يستطيع أن ي مر في جم

 .3كانوا على قدر محدود من الثكاء والفطنة

وقد تعري هثا المعيار إلى نقد فقيي على أساس أن  غير دقيق حيت يقتض ي البحت في  خصية المستهلك متلقي 

ب على القاض ي التأكد الخ، وهو أمر غير ظاهر  يختلف من  خص إلى آخر  فيصع....الإعلان من حيت نسبة الثكاء والفطنة 

 .4من  بدقة، ورغم ذلك نجد بأن بعض المحاكم الفرنسية قد أخثت بالمعيار الثاتي

 المعيار الموضوآي:  انيا

وفقا لهثا المعيار فإن  ينظر إلى موضوع الرسالة الإعلانية دون الاهتمام بشخصية المتلقي للإعلان وظروف  الشخصية، 

ء والحثر واليقظة الثي يمثل عامة الجمهور المتلقين للرسالة الإعلانية وفق معيار حيت يأخث بالمستهلك متوسط الثكا

الشخص العادي الثي يتمتع بالقابلية والقدرة الاعتيادية الطبيعية في تمييز الأشياء حول ، فلا هو خارق الثكاء وك شديد 

 .ويخدع  فإن  يعترر إعلانا تجاريا مضللا، فإذا كان التضليل من شأن  أن يومر في  5اليقظة وك هو محدود الفطنة

                                                             
 .000، الأ8588خالد ممدوح ابراهيم، إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  1
 .08أحمد سعيد الزرقد، مرجع سابق، الأ 2
 .00حسان دوايي سعاد، مرجع سابق، الأ 3

4
 Belimane Yamina,op.cit , p243. 

5
 idem 
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  خص من تطبيق  في يختلف ك حيت الإعلان متلقي المستهلك نفسية في البحت من القاض ي يعفي المعيار  هثا الأخث إن

 يتح الناس عامة على ت مر مضللة توون  لما الإعلانية الرسالة لأن المستهلكين، جميع إلى بالنسبة نفس  هو فالتضليل آخر إلى

 .1ذكي أو عادي  خص ضحيتها يوون  أن يمكن

 محل الل ص أو التضليل الإعلااي :الفرا ال الث

الكثب أو التضليل في الإعلان بصفة عامة يمكن أن يقع على عنصر واحد أو أكثر من عناصر المنتوج أو الخدمة محل 

، وقد قام الفق  بتقسيم هثل 2بل عليها أصلاالإعلان وهو ما يدفع الجمهور إلى الإقبال على منتجات وخدمات لم يكن سيق

 .العناصر إلى عناصر ذاتية  متصلة بالخدمة أو السلعة ذاتها وعناصر  أخرة خارجية  خارجة عن ذات المتوج أو السلعة

 الل ص والتضليل المتعلس بالعنادر ال اتية للش يء المعلن عنه:أو 

بجوهر الش يء المعلن عن  إلكترونيا والتي توون دافعا للإقبال عن ،  العناصر الثاتية للسلعة هي تلك العناصر المتعلقة

وأي تغير في هثل العناصر  يفقد الش يء طبيعت  ويجعل  غير صالح للاستعمال بالكيفية التي توقعها المستهلك وفقا لما تم 

 :الأساسية التاليةالإعلان عن ، بحيت نوون أمام كثب أو تضليل إعلاني إلكتروني  إذا وقع على أحد الصفات 

 وجود السلعة  أو الخدمة المعلن ع ها إلكترونيا، -

 طبيعة وموونات المنتجات المعلن ع ها إلكترونيا، -

 مصدر السلعة أو المنتج المعلن عن  إلكترونيا وأصل ، -

 كمية السلعة المعلن ع ها إلكترونيا ووزنها ومقدارها، -

 جودة المنتجات والخدمات المعلن ع ها إلكترونيا، -

 نوع السلع والمنتجات المعلن ع ها إلكترونيا، -

 .الصفات الجوهرية للش يء المعلن عن  إلكترونيا -

 الل ص أو التضليل المتعلس بالعنادر الخارجية للش يء المعلن عنه:  انيا

غير يقصد بالعناصر الخارجية للش يء المعلن عن  العناصر المكملة والمحيطة ب  فيي مستقلة عن المنتوج أو الخدمة و 

داخلة في تووي ها، ولكن لها تأمير على المستهلك بحيت يمك ها أن تساهم في تشكيل قرار الشراء لدي  إذا تضم ها الإعلان 

 :التجاري الإلكتروني، وهي ك تخرج عن النقاط التالية

 ممن السلعة أو الخدمة المعلن ع ها إلكترونيا، -

 ها إلكترونيا،طريقة الصنع وتاري  الإنتاج للمنتجات المعلن ع  -

 النتائج المتوقعة من السلع والخدمات المعلن ع ها إلكترونيا، -

 شروط البيع، -

 التزامات المعلن، -

 . خص المعلن -

                                                             
1

 .01حسان دوايي سعاد، مرجع سابق، الأ 
2
 Belimane Yamina,op.cit , p245. 
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 الحماية القانونية للمستهلك من الإعلان التجاري الإللترواي ال اذص والمضلل: المطلب ال ااي

نجد بأن معظم القوانين قامت بتوفير الحماية اللازمة نتيجة للآمار السلبية للرسائل الإعلانية الواذبة والمضللة 

للمستهلك في مواجهتها سواء بموجب القواعد العامة الواردة ضمن القانون المدني، أو بإصدار نصوالأ خاصة تتعلق بحماية 

دينة من الإعلان المستهلك من الإعلانات التجارية الواذبة أو المضللة، وعلي  سنتعري من خلال هثا المطلب إلى الحماية الم

 (.الفرع الثاني)مم إلى الحماية الجزائية ( الفرع الأول )الإلكتروني الواذب والمظلل 

 الحماية المدنية من الإعلان التجاري الإللترواي ال اذص والمظلل :الفرا لول 

، فإذا كان يرتبط بعلاقة الإعلان التجاري الالكتروني إذا كان كاذبا أو مضللا فإن  يوقع المستهلك في اللبس أو الغلط

أمكن  أن يرفع دعوة بإبطال العقد والمطالبة بتعويض الضرر استنادا إلى قواعد " مستورد-موزع-منتج"تعاقدية مع المعلن

التدليس المدني، كما يمكن  أيضا مطالبة المعلن بتنفيث ما ورد من بيانات محددة في الرسالة الإعلانية استنادا إلى القيمة 

 :، وذلك على النحو التالي1ة للإعلانالتعاقدي

 دعوى التدليس: أو 

يجوز إبطال العقد : "من القانون المدني  والتي تنص على أن  10تناول المشرع الجزائري التدليس بموجب المادة 

الطرف الثاني  للتدليس، إذا كانت الحيل الني لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عن ، من الجسامة بحيت لوكها لما أبرم

 .العقد

ويعترر تدليسا السووت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا مبت لن المدلس علي  ما كان ليررم العقد لو علم بتلك 

 ".الواقعة أو هثل الملابسة

ومبوت التدليس يعطي للمدلس علي  الحق في رفع دعوة إبطال العقد لعيب في إرادت ، كما يمكن  رفع دعوة تعويض 

، فدعوة التدليس هي إحدة الوسائل القانونية التي أقرها المشرع 2  من ضرر وفقا لقواعد المس ولية التقصيريةعما أصاب

يمكن للمستهلك الثي وقع ضحية إعلان كاذب أو مضلل عرر شبكة الإنترنت أو أية وسيلة الكترونية أخرة أن يسلكها كطريق 

 .لإبطال عقد الاستهلا  الإلكتروني

 لتنفي  العي يدعوى ا:  انيا

يجرر المدين "من القانون المدني والتي تنص على أن   800تناول المشرع الجزائري مسألة التنفيث العيني بموجب المادة 

فقنص على  800، أما المادة " على تنفيث التزام  تنفيثا عينيا، متى كان ذا  ممكنا 818و 815بعد إعثارل طبقا للمادتين 

دين بتنفيث التزام  جاز للدائن أن يحصل على ش يء من النوع ذات  على نفقة المدين بعد استئثان ،فإذا لم يقم الم"...أن 

 ".القاض ي، كما يجوز ل  أن يطالب بقيمة الش يء من غير إخلال  بحق  في التعويض

لتزام ، أما إذا كما يمكن للمستهلك بدل المطالبة بالتنفيث العيني طلب فسخ العقد، لعدم قيام البايع المعلن بتنفيث ا

 .3كانت قيمة المبيع أقل مما صورل الإعلان فيمكن  أن يقبل المبيع غير المطابق مع المطالبة بإنقاالأ الثمن

                                                             
 .808أحمد سعيد الزرقد، مرجع سابق، الأ 1
2

، 8000، 50، العدد 80مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الوويت، المجلد " الحماية القانونية من الخداع الإعلاني في القانون الوويتي والمقارن "أحمد سعيد الزرقد  

 .888الأ
 .055، الأ8550، 08قسنطينة، المجلد ب، العدد -مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الإخوة منتوري" الإشهار الواذب أو المضلل"يمينة بليمان  3
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فاستنادا إلى مبدأ حسن النية في تنفيث المعاملات مكن المشرع المستهلك الثي يقع ضحية الكثب والتضليل أن يرفع 

مطالبا بتسليم ش يء من النوع ذات  الثي تضمن  الإعلان التجاري وحتى دون حاجة  دعوة تنفيث الالتزام العقدي على المعلن

 .1إلى استئثان القضاء في حالة الاستعجال

 الحماية الجزائية من الإشهار ال اذص أو المضلل :الفرا ال ااي

جزائية، باعتبار الردع في ضوء عدم كفاية الحماية التي توفرها قواعد القانون المدني تم استكمالها بقواعد حماية 

الجنايي أحد الوسائل المستعملة منث القدم في المجال الاقتصادي، وباعتبار الإعلانات الواذبة والمظللة سببا من أسباب 

، وبالنسبة للجزائر وفي ظل غياب نصوالأ خاصة تجرم 2الاضطراب الاقتصادي أصبح الجزاء الجنايي ضروريا للتصدي لها

من قانون العقوبات على  108ضلل فإن  يتم تطبيق النصوالأ التي تعاقب على النصب، و نصت المادة الإعلان الواذب أو الم

 .جريمة النصب

غير أن ما يلاحظ أن جريمة النصب في الإعلان في هثل الحالة يتعلق الأمر فيها بعملية وهمية يوون هدفها سلب مال 

، وأن التوسع في تفسيرها ك يتوافق غالبا مع القصد 3مقابل حقيقيالمستهلك ضحية الإعلان بطريق الحيلة بنية تملك  دون 

 .في الإعلان التجاري الواذب أو المضلل

ونظرا لعمومية النصوالأ السابقة وتبعا للتطورات الحاصلة قام المشرع الجزائري بمعالجة جريمة الإشهار الواذب 

من  01الحماية اللازمة للمستهلك، حيت نصت  المادة  والمظلل ضمن مجموعة من القوانين الخاصة التي تسعى إلى توفير 

من  080يعاقب بالعقوبات المنصوالأ عليها في المادة :"على أن  4المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح 50-50القانون رقم 

 :قانون العقوبات، كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المستهلك بأية وسيلة أو طريقة كانت حول 

 المسلمة،كمية المنتوجات  -

 تسليم المنتوجات غير تلك المعينة مسبقا، -

 قابلية استعمال المنتوج، -

 تاري  أو مدة صلاحية المنتوج، -

 النتائج المنتظرة من المنتوج، -

 "طرق الاستعمال أو الاحتياطات اللازمة كستعمال المنتوج -

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ملاث :"من قانون العقوبات التي تنص 080وتفري على المعلن العقوبات الواردة بالمادة 

 :دج أو بإحدة هاتين العقوبتين فقط من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد85.555إلى  8555سنوات وبغرامة من 

 سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو في التركيب، أو في نسبة المقومات اللازمة لول هثل السلع، -

 سواء في نوعها أو مصدرها، -

                                                             
 .811أحمد سعيد الزرقد، الحماية المدنية من الدعاية التجارية الواذبة والمضللة، الأ 1
تلمسان، -المنتجات والخدمات دراسة مقارنة، أطروحة دكتورال في القانون الخاالأ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد بوراس محمد، الإشهار عن 2

 .015، الأ8588/8588
 .051يمينة بليمان، مرجع سابق، الأ 3
 .8550مارس  51،الصادر بتاري  80د، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، ج ر عد8550فيفري  80، م رخ في 50-50قانون رقم  4



 مراد لمين/ د. ط...............................................................................................حماية المستهلك في مواجهة الاعلانات الاللترونية 

 

 

- 813 

- 

 8588جوان  05قتصادية يوم الملتقى الدولي حول الم سسات الناشئة والتنمية الا 8588جوان  05الملتقى الدولي حول الم سسات الناشئة والتنمية الاقتصادية يوم   8588جوان  81يوم  -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل  -حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي  الملتقى الدولي حول 

 

 ء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها،سوا -

 ".في جميع الحاكت فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل عليها بدون حق

سنوات حبسا وغرامة قدرها خمسمائة ألف ( 0)من نفس القانون على رفع العقوبة إلى خمس 00ونصت المادة 

 .من قانون العقوبات 005ليها بموجب المادة وهي نفسها العقوبات المنصوالأ ع( دج055.555)دينار

أخيرا وفي إطار حماية المعاملات التجارية الإلكترونية تم تجريم الإعلان التجاري الإلكتروني الواذب أو المضلل فجاءت 

لمعاملات بداخلها المتعلق بالتجارة الإلكترونية بعقوبة تتلاءم وطبيعة البيئة التي يتم تنفيث ا 50-81من القانون رقم  00المادة 

دج لول مورد الكتروني يخالف الالتزام بتقديم الحد الأدنى من 055.555دج إلى 05.555حيت نصت على عقوبة بغرامة من 

المعلومات التي تساهم في  وضوح الإعلان الإلكتروني بالنسبة للمستهلك في مجال التجارة الإلكترونية، مع إموانية الحكم 

 .أشهر، وهي عقوبة من نفس جنس المخالفة( 0)منصات الدفع الإلكتروني لمدة ك تتجاوز ستة بتعليق نفاذل إلى جميع

 : خاتمــــة

  :التالية والتوصيات النتائج إلى خلصنا البحثية الورقة هثل من الانتهاء بعد

 النتائت: أو 

 بحيت نطاق  توسيع في ساهمت التي ستعملةالم الدعامة في إك التقليدي الإعلان عن يختلف ك الإلكتروني التجاري  الإعلان -

 .القارات و الأقاليم عرر المستهلكين إلى تصل الإعلانية الرسالة أصبحت

 الإعلانات لمفهوم الدقيق التحديد من يصعب ما وهو متنامرة نصوالأ خلال من التجاري  الإعلان تنظيم الجزائري  المشرع تناول  -

 .المظللة أو الواذبة

 مفهوم خلال  من حدد الثي الإلكترونية بالتجارة المتعلق 50-81 رقم القانون  أصدر انتظار طول  دوبع الجزائري  المشرع -

 انتشارل تكفل التي فعالة وسائل من يتطلب  وما أمرل مواجهة في الوافي بالقدر ينظم  لم لكن  الإلكتروني، التجاري  الإعلان

 .التقليدي الإعلان درجة بنفس وتأميرل

 التوديات:  انيا

 بصفة الإنترنت عرر الإلكتروني والإعلان عامة بصفة التجاري  للإعلان سليم قانوني لتنظيم ي سس أن الجزائري  المشرع على -

 في الإعلان يلعب  وما المنافسة حرية عاملي مراعاة على قائما يوون  التكنولويي، للتطور  ومواكبة متجددة أساليب  كن خاصة

 غير والممارسات والتضليل الخداع من المستهلك وسلامة أمن حماية إلى بالإضافة ،وتوزيعها والخدمات للسلع الترويج

 المشروعة

 فيها المرغوب وغير المزعجة الإلكترونية التجارية للإعلانات التصدي أجل من والتشريعي التقني المستويين على الجهود تضافر -

 .ل  خاالأ الخاصة الحياة لحرمة وانتها  تعدي من تشول  لما الإلكتروني الرريد عرر المرسلة تلك خاصة

 بروح والتحلي الأصعدة مختلف على والاتصال الإعلام تكنولوجيا مجال في التقنية للتطورات الجزائري  المشرع مواكبة ضرورة -

 وسلامة بأمن الإضرار إلى ت دي أن يمكن التي الإعلاني والتضليل الكثب مظاهر مختلف لمواجهة التدخل أجل من اليقظة

 . المستهلك
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 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العر ية_ 1 

 :اللتب - أ

 .8551أحمد سعيد الزرقد، الحماية المدنية من الدعاية التجارية الواذبة والمضللة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -

 .8000 السيد أحمد عبد الخالق، دراسة تحليلية في الجوانب الاقتصادية للإعلانات التجارية،د م ن، -

 .8558أشرف جابر سيد، الوجيز في تشريعات ونظم الإعلان، دار ال هضة العربية، القاهرة،  -

 .8551أمير فرج يوسف، التجارة الإلكترونية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -

 .8588خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -

 :الرسائل والم كرات الجامعية - ص

عن المنتجات والخدمات دراسة مقارنة، أطروحة دكتورال في القانون الخاالأ، كلية الحقوق والعلوم  الإشهار بوراس محمد،  -

 .8588/8588تلمسان، -بكر بلقايد أبيالسياسية، جامعة 

قانون الأعمال : ي، أطروحة دكتورال علوم تخصصحسان دوايي سعاد، المس ولية المدنية والجزائية عن الإعلان الإلكترون -

 .8581/8580، 8-المقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران

ابن عكنون، -قانون، كلية الحقوق :دراسة مقارنة، أطروحة دكتورال في العلوم تخصص حوحو يمينة، عقد البيع الإلكتروني -

 .8588/8588جامعة الجزائر، 

، أطروحة دكتورال في -دراسة مقارنة-لفواعير، مدة انطباق قواعد التراض ي على العقود الإلكترونيةعلاء محمد علي ا -

 .8588القانون الخاالأ، كلية القانون، جامعة عمان العربية، 

، قانون الأعمال، كلية الحقوق  :لعجال كمية، حماية المستهلك في معاملات التجارة الإلكترونية، أطروحة دكتورال علوم فرع -

 .8580/8581، 8جامعة الجزائر

قانون : مهدي منير، المظاهر القانونية لحماية المستهلك، أطروحة دكتورال في القانون الخاالأ، وحدة البحت والتووين -

 .8550/8550وجدة، -الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول 
 :المقا ت - ت

مجلة الحقوق، كلية الحقوق،  "ماية القانونية من الخداع الإعلاني في القانون الوويتي والمقارن الح" أحمد سعيد الزرقد -

 (.810 -800الأ  الأ)، 8000، 50، العدد 80جامعة الوويت، المجلد 

لة مج "المس ولية المدنية عن الإعلانات التجارية عرر الإنترنت اتجال المستهلك" حسين عبد القادر معروف، زينب ستار جبار -

 (.800 - 08الأ الأ )، 8581، 80، العدد88دراسات البصرة، جامعة البصرة مركز دراسات البصرة والخليج العربي، المجلد

مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  "الإشهار الإلكتروني التجاري والمستهلك"نور الدين  يوسفيدمانة محمد،  -

 (.800- 811الأ  الأ)، 8581، 81العدد ،جامعة بسكرة
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الجوانب القانونية للحماية المدنية للمستهلك من الإعلانات التجارية الواذبة " علي السيد حسين أبو دياب، وليد محمد بشر -
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  :مقدمة

، يملك هثا الأخير مقومات جعلت من  الطرف القوي في (8)تررم عقود الاستهلا  بين طرفين هما المستهلك والمتدخل

العقد وسمحت ل  بفري شروط  على المستهلك الثي يضطر لقبول تلك الشروط والتوقيع على العقد دون مناقشة 

على هثل العقود   ون  ممرة للتفاوي إلى نتاج علاقات قوة بين الطرفين، لثلك واضعيلشروط ، الأمر الثي حول العقد من ك

 .(8)صفة عقود الإذعان، وهو ما مكن المستهلك من الحماية المقررة في القواعد العامة

ة عقد الاستهلا  شروطا وبنود تعترر من الناحي* لكن تجاوز بعض المتدخلين الإطار العام لعقود الإذعان فضمنوا

القانونية تعسفية من شأنها إحداث إخلال ظاهر بالتوازن العقدي في حقوق والتزامات الطرفين في المعاملات التي تتم في 

الوسط المادي والافتراض ي على حد سواء، بثلك برزت مسألة التصدي لهثل البنود التعسفية في عقود الاستهلا  كظاهرة 

 .عالمية اهتمت  ها أغلب تشريعات الدول 

في إطار قانون التجارة الموحد، الثي منح للقاض ي  8008هرت بوادرها الأولى في الوكيات المتحدة الأمريكية سنة ظ

 8010، مم انتقلت إلى الدول الأوروبية، فتصدت ألمانيا للظاهرة في سنة (0)سلطة إبطال أي شرط تعاقدي يتبين أن  تعسفي

، مم فرنسا من (0)أن الشروط التعسفية تضر بالمتعاقد  والثي اعتررت في  بموجب القانون المتعلق بالشروط العامة للعقد

 .(0)المتعلق بحماية وإعلام المستهلك بالسلع والخدمات 80-11خلال القانون رقم 

في حين اغفل المشرع الجزائري تنظيم المسألة بشول خاالأ، واكتفى بالحماية المقررة للمتعاقد من عقود الإذعان 

 .قانون المدنيالمقررة في ال

لكن أمام اتساع نطاق الاهتمام بالموضوع وتحت ضغوطات داخلية وخارجية، تفطن المشرع الجزائري للموضوع، 

، فإلى أي مدة وفق (0)المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 58-50ونظم  بشول خاالأ بموجب القانون رقم 

م الممارسات التعاقدية التعسفية في حماية المستهلك الجزائرياالمشرع الجزائري بإرسائ  إطار قانوني خاالأ ي  جرا

 :تقتض ي الإجابة على هثل الإشوالية تقسيم هثل الورقة البحثية إلى نقطتين أساسيتين هما

 .ضبط الإطار العام للممارسات التعاقدية التعسفية -

 .تحريم الممارسات التعاقدية التعسفية -

 

 العام للممارسات التعاقدية التعسفية ضبط الإطار : المبحث لول 

، إك أن  تجاهل في إطارل مسألة حماية (1)8010رغم تبني المشرع الجزائري أول قانون خاالأ بالمستهلك في سنة 

المستهلك من الممارسات التعاقدية التعسفية، لكن في إطار تحضير الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وتحت 

الثي تم تبني  بغري ضبط قواعد ومبادئ شفافية  58-50هات داخلية، تفطن للمسألة بموجب القانون رقم ضبط عدة ج
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، فتصدة (1)ونزاهة الممارسات التجارية التي تتم بين الأعوان الاقتصادية فيما بي هم، وتلك التي تقوم بي هم وبين المستهلكين

لها (المطلب الأول )ط مفهومها للممارسات التعاقدية التعسفية قانونيا من خلال ضب
ا
، تحديد البنود التعسفية التي يشو

 (.المطلب الثاني)

 ضبط المفهوم القانواي للممارسات التعاقدية التعسفية: المطلب لول 

رغبة من المشرع في التصدي للممارسات التعاقدية التعسفية التي يفرضها المهني على المستهلك عند التعاقد مع ، نظم 

المحدد للعناصر الأساسية  050-50، ومن خلال المرسوم التنفيثي رقم 58-50فهوم بإسهاب في إطار القانون رقم هثا الم

، من خلال تعريف  للبند التعسفي الثي (0)للعقود المررمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعترر تعسفية

ل أساس الممارسات التعسفية 
ا
الفرع )، ومن خلال اعتمادل لمعيار تحديد الممارسات التعاقدية التعسفية (ل الفرع الأو )يشو

 (.الثاني

 :تعريم الشرط التعسفي –الفرا لول 

-50من القانون رقم  0/0على غير المعتاد اهتم المشرع بمسألة التعريف، فقدم تعريفا للشرط التعسفي في إطار المادة 

بند أو شرط بمفرادل أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرة من  كل: شرط تعسفي » التي تنص على أن  58

 .«شأن  الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد 

المعدل للقانون رقم  00-00يقترب هثا التعريف كثيرا من التعريف الثي تبنال المشرع الفرنس ي في إطار القانون رقم 

في العقود المررمة بين المهنيين وغير » : ة وإعلام المستهلك بالسلع والخدمات، والثي ورد في  ما يليالمتعلق بحماي 11-80

المهنيين أو المستهلكين، تعد تعسفية الشروط التي تخلق في جانب غير المهني أو المستهلك عدم توازن ظاهر في حقوق والتزامات 

رط التعسفي على المار التي يرتبها هثا الشرط على العلاقة التعاقدية ، من حيت تركيزل في تعريف الش(85)«أطراف العقد 

 .وهو إحداث اختلال ظاهر في التوازن العقدي بين حقوق والتزامات طرفيها

لكن المشرع الجزائري كان أقل دقة في تحديدل للمستهدف بالحماية من الممارسات التعاقدية التعسفية بإقرارل 

أحدث الشرط الثي تضمن  العقد اختلاك ظاهرا في التوازن العقدي كلتزامات الأطراف في ، وليس الحماية لول متعاقد متى 

للمستهلك فقط، كما أن  لم يتأنَ في هثا التعريف بما يفيد في تحديد معيار  عدم التوازن الظاهر بين حقوق والتزامات 

 .(88)الأطراف

 :مارسات التعاقديةمعايير تحديد الطابع التعسفي للم –الفرا ال ااي 

اختلفت التشريعات بشأن المعيار المعتمد علي  في تحديد الطابع التعسفي للممارسات التعاقدية، وقد اعتمدوا في 

 :ذلك ملامة معايير أساسية هي

يفتري حسب هثا المعيار أن يتمتع المهني بوضعية القوة : معيار التعسف في استخدام القوة الاقتصادية -

، شكك بعض الفق  في (88)يستغلها، حيت يتعاقد مع المستهلك للحصول على ما يردل بفرض  شروط  التعاقديةالاقتصادية، 

التفوق * )جدوة هثا المعيار ودقت  في تحديد الطابع التعسفي، في الوقت الثي يمكن في  لمصادر أخرة للتفوق والتعسف

 .(80)أن تحدث عدم التوازن العقدي( التكنولويي والفني

يقصد بالميزة المفرطة المقابل المغالى في  والمزايا المبال  فيها التي يحصل عليها طرف في العقد : عيار الميزة المفرطةم -

يتج  تفوق  الاقتصادي على الطرف الثاني، مما ترتب عن  تباين ظاهر في حقوق والتزامات الطرفين واختلال في التوازن 
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لمعيار التفوق الاقتصادي للحصول على معيار قانوني هو الميزة المفرطة، تميز هثا  ، وبصياغة أخرة هو استغلال(80)العقدي

 .(80)المعيار بغموض  لثلك تعري لنقد شديد

من  0/0وهو المعيار الثي أخث ب  المشرع الجزائري في المادة : معيار الاختلال الظاهر بين حقوق والتزامات الطرفين -

، يعد هثا معيارا قانونيا موضوعيا يضفي (80)00-00من قانون الاستهلا  الفرنس ي رقم  والثي اقتبس  58-50القانون رقم 

الطابع التعسفي على الممارسات التعاقدية كلما تضمنت اختلاك ظاهرا بين حقوق والتزامات الطرفين، رغم وضوح هثا 

د بسبب الاختلاف بشأن كيفية تقدير عدم المعيار وتوسيع  من نطاق حماية المستهلك، إك أن  لم يسلم هو الخر من النق

التوازن العقدي، فهل يوون التقدير بالنظر للشرط التعسفي الثي تضمن  العقد أو يوون بالنظر لجميع شروط العقد، 

كسيما أن المشرع الجزائري اعتمد المعيار في عبارات عامة غامضة، عكس المشرع الفرنس ي الثي تجاوز هثا النقد، فقدر 

التعسفي وقت إبرام العقد ويعتد بشأن  بجميع الظروف المحيطة بإبرام ، كما قد يمتد لعقد آخر إذا كان مرتبطا الطابع 

 .(81)ب 

 اعتماد أسلوص القوائم في تحديد الممارسات التعاقدية التعسفية: المطلب ال ااي

دية التعسفية، يتم في إطارل وضع اعتمدت التشريعات الحديثة على نظام القائمة كوسيلة لتحديد الممارسات التعاق

 .قائمة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي تحدد في  الشروط التي تجعل من الممارسات التعاقدية تعسفية

، الثي وضع قائمتين 8010اعتمد الأسلوب التشريعي في ضبط قائمة الشروط التعسفية لأول مرة في ألمانيا في سنة 

شروطا تعترر باطلة بقوة القانون، وقائمة رمادية  تضم شروطا يفتري فيها الطابع قائمة سوداء  تضم : للشروط التعسفية

، فيما اعتمد المشرع الفرنس ي الأسلوب التنظيمي في ضبط هثل (81)على المحترف أنها ك تحقق ل  ميزة مفرطة* التعسفي ويقع

وتنظيم * ي سمح بفتح المجال أمام الحوومة لتجريمالمتعلق بحماية وإعلام المستهلك، الث 80-11القائمة في إطار القانون رقم 

وضع قائمة البنود التعسفية في شول ملحق  8000، لكن  في إطار تعديل  لهثا القانون في (80)وتحديد الشروط التعسفية

 .(85)للقانون 

من القانون  80اقتبس المشرع الجزائري نظام القائمة وفقا ل سلوبين معا، فاعتمد قائمة تشريعية بمقتض ى المادة 

ل بيعا  58-50رقم 
ا
، وقائمة تنظيمية بموجب (الفرع الأول )حدد فيها الشروط التعسفية في الممارسات التعاقدية التي تشو

، فوسع فيها من نطاق تحديدل للشروط التعسفية في كل أنواع الممارسات 050-50من المرسوم التنفيثي رقم  0المادة 

 (.الفرع الثاني)التعاقدية 

 :تحديد قائمة الشروط التعسفية في العقود المبرمة بين المستهلك والبائع –فرا لول ال

تعد عقود الاستهلا  عقودا ملزمة لجانبين يترتب ع ها التزامات متقابلة في ذمة المهني والمستهلك، إك أن المهني عادة ما 

من التزامات  أو يتملص م ها كليا مقابل تحميل   يقوم باستغلال ضعف المستهلك، فيتحايل على النصوالأ القانونية ويخفف

 .(88)المستهلك التزامات تفوق الأعباء المفروضة علي  قانونا

للتصدي لثلك اعتمد المشرع الجزائري الأسلوب التشريعي في تحديدل لقائمة الشروط التي تعترر تعسفية والتي ركز 

 58-50من القانون رقم  80ساسية لطرفي العقد من خلال نص المادة فيها أساسا على الشروط المتعلقة بتنفيث الالتزامات الأ 

 :تعترر  بنود وشروط تعسفية في العقود بين المستهلك والبايع كسيما البنود والشروط التي تمنح هثا الأخير» : على ما يلي

 .لكأو امتيازات مماملة معترف  ها للمسته/أو امتيازات ك تقابلها حقوق و/أخث حقوق و – 8
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 .فري التزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود في حين أن  يتعاقد هو بشروط يحققها متى أراد – 8

 .امتلا  حق تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك – 0

التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة العملية التجارية التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو  – 0

 .للشروط التعاقدية

 .إلزام المستهلك بتنفيث التزامات  دون أن يلزم نفس   ها – 0

 .رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو باكلتزام أو عدم التزامات في ذمت  – 0

 .ث الخدمةالتفرد بتغير آجال تسليم المنتوج أو آجال تنفي – 1

 .تهديد المستهلك بقطع العلاقات التعاقدية لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية جديدة غير متوافئة – 1

اعتمد المشرع الجزائري من خلال هثل القائمة نفس أسلوب القائمة السوداء التي تبناها المشرع الألماني، فاعتررها 

، ويجب على القاض ي الحكم بأنها (88)لمدعي عند النزاع إلى إمبات طابعها التعسفي، وك يحتاج ا*شروطا تعسفية بقوة القانون 

 .(80)تعسفية وك يملك أية سلطة تقديرية في ذلك

. لكن  أورد هثل القائمة على سبيل المثال ك الحصر، مما فتح المجال أمام القاض ي لإدراج شروط خارج هثل القائمة

، علي  كان يفصل (80)لقائمة وتعريف الشرط التعسفي المعتمد من طرف المشرع الجزائري وهو ما يتعاري مع الطابع السود ل

 .(80)لو اعتمد أسلوب القائمة الرمادية فيفتري الطابع التعسفي للشرط إلى أن يثبت المهني عكس ذلك

ي يربط بين كما عيب على هثل القائمة حصرها تلك الشروط في إطار نوع واحد من العقود، وهو عقد البيع الث

 05، ومع المادة (80)من حيت الأ خاالأ ومن حيت الموضوع 58-50المستهلك والبايع، وهو يتنافى مع نطاق تطبيق القانون رقم 

من القانون ذات ، نعتقد أن هثا الحصر من جانب المشرع جاء سهوا، ولم يكن يقصد من ورائ  حصر الحماية في إطار  

 .الممارسات التعاقدية الأخرة 

 :تحديد قائمة الشروط التعسفية في عقود الاستهلا  بش ل عام –فرا ال ااي ال

 هدف حماية مصالح المستهلك وحقوق  يمكن تحديد » التي تنص على أن  58-50من القانون رقم  05تطبيقا للمادة 

ط التي تعترر تعسفية العناصر الأساسية للعقود عن طريق التنظيم وكثا منع العمل في مختلف أنواع العقود ببعض الشرو 

تبنى المشرع إلى جانب القائمة التشريعية أسلوب القائمة التنظيمية، فسمح للسلطة بتحديد دورها قائمة البنود . «

تعترر تعسفية البنود التي يقوم من خلالها » بنصها على أن  050-50من المرسوم التنفيثي رقم  0التعسفية من خلال المادة 

 :يلي العون الاقتصادي بما

 .أعلال 0و 8تقليص العناصر الأساسية للعقود المثكورة في المادتين  -

 .الاحتفاظ بحق تعديل العقد أو فسخ  بصفة منفردة بدون تعويض للمستهلك -

 .عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد إك بمقابل دون تعويض -

ويض المستهلك في حالة عدم التنفيث الكلي أو الجزيي أو التنفيث غير التخلي عن مس وليت  بصفة منفردة بدون تع -

 .الصحيح لواجبات 

 .النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هثا الأخير عن اللجوء إلى اية وسيلة طعن ضدل -

 .فري بنود لم يكن المستهلك على علم  ها قبل إبرام العقد -
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طريق المستهلك في حالة ما إذا امتنع هثا الأخير عن تنفيث العقد أو قام بفسخ  دون الاحتفاظ بالمبال  المدفوعة عن  -

 .إعطائ  الحق في التعويض في حالة ما إذا تخلى العون الاقتصادي هو نفس  عن تنفيث العقد أو قام بفسخ 

أن يحدد مقابل ذلك تحديد مبل  التعويض الواجب دفع  من طرف المستهلك الثي ك يقوم بتنفيث واجبات ، دون  -

 .تعويض يدفع  العون الاقتصادي الثي ك يقوم بتنفيث واجبات 

 .فري واجبات إضافية غير مرررة على المستهلك -

الاحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعويض المصاريف والأتعاب المستحقة بغري التنفيث الإجباري للعقد دون أن  -

 .يمنح  الحق نفس 

 .اجبات المترتبة عن ممارسة نشاطات يعفي نفس  من الو  -

 .«يحمل المستهلك عبء الواجبات التي تعترر من مس وليات   -

أورد هثا النص التنظيمي قائمة الشروط التعسفية الموونة للممارسات التعاقدية التعسفية على سبيل المثال ك 

فية بقوة القانون يعفى فيها المدعي من إمبات كما أن  اعتررها قائمة سوداء والشروط الواردة فيها شروطا تعس. الحصر

ل حماية فعالة للمستهلك، ولكن يلاحظ أن هثل القائمة وعلى غرار القائمة التشريعية لم (81)طابعها التعسفي
ا
، وهو ما يشو

لتدعيم  (81)يتم تحديثها بإدراج شروط جديدة تتماش ى مع تطور الممارسات التجارية واعتماد قانون المعاملات الإلكترونية

فعاليتها أكثر ونجاعتها في التصدي لول أشوال الممارسات التجارية التعسفية في البيئة المادية والبيئة الافتراضية على حد 

 .(80)سواء

وسع من نطاق الشروط التعسفية إلى كل أنواع عقود الاستهلا  التي تجمع بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين  -

 .(05)عني استبعاد من نطاقها الممارسات التجارية التي تقوم بين الأعوان الاقتصاديين فيما بي همفقط، الأمر الثي ي

ركز في إطار  هثل الشروط والتي تشب  كثيرا تلك التي حددها المشرع الفرنس ي في الملحق الخاالأ بقانون الاستهلا   -

زاعات التي تنشأ عن ذلك لإعادة التوازن كلتزامات وعلى شروط تتعلق بعدم تنفيث التزامات الطرفين وبطرق تسوية الن

الطرفين في العقد وحماية مصالح وحقوق المستهلك من النفوذ الاقتصادي أو الاجتماعي للعون الاقتصادي، لدرجة خرج فيها 

لعقدية عندما عن القواعد المقررة في المبادئ العامة للتعاقد، كما هو الحال بالنسبة للتعويض في حال قيام المس ولية ا

ل خروجا عن المادة (08)الإعفاء من المس ولية شروطا تعسفية تستوجب الإلغاء* جعل الشروط التي تستهدف
ا
، وهو ما يشو

 .(08)من القانون المدني الجزائري التي أجازت الاتفاق على ذلك 811

 تجريم الممارسات التعاقدية التعسفية : المبحث ال ااي

هلك من البنود التعسفية، تقررت فكرة الردع العام بشأن الممارسات التعاقدية التعسفية بغري تفعيل حماية المست

 .في معظم التشريعات الحديثة، ففرضت على المهنيين مرتكبي هثل الممارسات عقوبات جزائية ومدنية

قدية التعسفية وأقر فكراس مبدأ شرعية الممارسات التعا 58-50تبنى المشرع الجزائري المبدأ في إطار القانون رقم 

، لكن  لم ينص على عقوبات مدنية بشأنها ك من حيت مصير العقد وك من حيت تعويض (المطلب الأول )عقوبات جزائية لها 

 (.المطلب الثاني)المستهلك، الأمر الثي يفري بشأنها الرجوع للقواعد العامة لتحديد هثل العقوبات المدنية 

 ية المقررة على الممارسات التعاقدية التعسفيةالعقو ات الجزائ: المطلب لول 
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م القانون الجزائري الممارسات التعاقدية التعسفية في إطار القانون رقم  ، فقرر لها عقوبات جزائية 58-50حرا

 أن  من جهة أخرة راعى خصوصية هثل الجريمة باعتبارها جريمة اقتصادية، (الفرع الأول )يصدرها القاض ي الجزايي 
ا
، إك

 (.الفرع الثاني)ح المجال أمام مرتكبها للتصالح مع الإرادة وتوقيف المتابعة القضائية ضدل ففت

 :العقو ات التي يةدرها القاض ي –الفرا لول 

للجرائم الماسة بالممارسات التجارية بما في ذلك الممارسات التعاقدية * الركن الشرعي 58-50كراس القانون رقم 

تعترر ممارسات تجارية غير نزيهة وممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة » : من  على ما يلي 01ة التعسفية منخلال نص الماد

إلى خمسة ( دج 05.555)من هثا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من خمسين ألف دينارا  80و 81و 81و 80لأحوام المواد 

 .«( دج 0.555.555)ملايين دينار 

ية التعسفية عقوبة الغرامة المالية فقط، والتي تبدو للوهلة الأولى أنها فري هثا النص على الممارسات التعاقد

 .بسيطة لن ت مر كثيرا على العون الاقتصادي المخالف، ك على مركزل المالي وك على مركزل الاقتصادي كونها جريمة اقتصادية

خلال السنتين التي تلي انقضاء لكن في حالة العود أي قيام العون الاقتصادي بمخالفة أخرة لها علاقة بنشاط  

 .العقوبة السابقة المعلقة بالنشاط نفس ، يضاعف القاض ي عقوبة الغرامة المالية السابقة

ويمكن أن يحكم . (00)سنوات 0أشهر إلى  0كما يحكم علي  زيادة على ذلك بعقوبة سالبة للحرية تتمثل في الحبس من 

، وذلك بصفة 50-85من القانون رقم  8شاط من النشاطات المثكورة في المادة زيادة على ذلك بعقوبة المنع من ممارسة أي ن

 .سنوات 85م قتة ولمدة ك تتجاوز 

زيادة على هثل العقوبات الأصلية توقع على المخالفين عقوبة تكميلية تتمثل في نشر حكم القاض ي كاملا أو ملخصا 

 .(00)ن التي يحددها القاض ي وعلى نفقة المخالفمن  في الصحافة الوطنية أو لصق  بأحرف بارزة في الأماك

مرات كحد  0إذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي فإن  طبقا لأحوام قانون العقوبات ستضاعف عقوبة الغرامة إلى 

 .(00)أق  ى

 :توقيم المتابعة الجزائية بالمةالحة –الفرا ال ااي 

قتصادية، لثلك رأة المشرع ضرورة تخفيف عبئها عن تندرج الممارسات التعاقدية التعسفية ضمن فئة الجرائم الا

القضاء، ففتح المجال أمام إموانية التسوية الودية لها بعيدا عن القضاء، وذلك بإجراء المصالحة الثي يجمع المخالف مع 

الإدارة المولفة بالتجارة بحسب قيمة غرامة المخالفة المعاينة
(00). 

ل المصالحة وسيلة ودية لتسوية ا
ا
 ها من معاقبة المخالفين تشو

ا
لنزاعات وصفها القانون تحت تصرف الإدارة ومك

، (01)، يتم بين الإدارة المولفة بمراقبة الممارسات التجارية والمتعامل الاقتصادي مرتكب المخالفة58-50لأحوام القانون رقم 

ا توقيف المتابعة القضائية ومرهون بقيمة اللجوء إلى هثل الطريقة الودية والتي تعترر من آماره 58-50جعل القانون رقم 

 :(01)غرامة المخالفة كما يلي

تتم المصالحة مع المدير الوكيي المولف بالتجارة عندما توون قيمة غرامة المخالفة المعاينة تقل أو تساوي مليون  -

 .، ويتم إعداد محضر المصالحة من طرف الموظفين الم هلين(8.555.555)دينارا 

ملايين دينارا يرسل المدير الوكيي المولف بالتجارة  0جاوز قيمة غرامة المخالفة مليون دينارا وتقل عن عندما تت -

 .الملف إلى الوزير المولف بالتجارة وتتم المصالحة بين  وبين العون الاقتصادي المخالف
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يفقد العون الاقتصادي فرالأ  ملايين دينار فإنا  في هثل الحالة 0أما عندما تفوق قيمة غرامة المخالفة مبل   -

التسوية الودية، بحيت يتولى المدير الوكيي المولف بالتجارة إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية قصد المتابعات القضائية، 

يوما تفقد المصالحة قيمتها  00يتوج محضر المصالحة بغرامة المصالحة يدفعها العون الاقتصادي، وإذا لم يدفعها في أجل 

 .(00)ية، ويحال الملف إلى وكيل الجمهورية قصد المتابعات القضائيةالقانون

يفقد ايضا المخالف إموانية التسوية الودية للنزاع عن طريق المصالحة في حالة العود، فيرسل ملف  مباشرة إلى  -

 .(05)وكيل الجمهورية قصد المتابعة القضائية

 العقو ات المدنية: المطلب ال ااي

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، النص على العقوبات المدنية الواجب  58-50م أغفل القانون رق

تطبيقها على الممارسات التعاقدية التعسفية، رغم ما لهثل العقوبات من أهمية في حماية مصلحة المستهلك وجرر الضرر 

ستهلك بمنع العمل ببعض الشروط التعسفية من من  أكدت على مسألة حماية الم 05الثي أصاب ، فرغم أن نص المادة 

 هدف حماية مصالح المستهلك وحقوق  يمكن تحديد العناصر الأساسية للعقود عن طريق التنظيم » خلال نصها على أن 

، إك أن هثا النص لم يبين طبيعة هثا المنع، «وكثا منع العمل في مختلف أنواع العقود ببعض الشروط التي تعترر تعسفية 

 .(08)ل هو إبطال للشروط أو المنع المسبق لها قبل الإبرامه

لثلك لتحديد العقوبات التي تتناسب مع الممارسات التعاقدية التعسفية يتعين الرجوع للقواعد العامة للبحت عن 

ر ب  ، ولحصول المستهلك على تعويض يجر(الفرع الأول )سبيل لإبطال الشروط التعسفية التي تتضم ها هثل الممارسات 

 (.الفرع الثاني)الضرر الثي لحق  من جراء هثل الشروط 

 :إبطال وتعديل واستبعاد الشروط التعسفية –الفرا لول 

لم يقرر عقوبات مدنية على الممارسات التعاقدية التعسفية وعلى كل أنواع الممارسات  58-50رغم أن القانون رقم 

بين  وبين أحوام القانون المدني عندما أعطى لعقود الاستهلا  وصف عقود  الأخرة الواردة في إطارل، إك أن  أحدث تواملا 

كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف » الإذعان بتعريف  للعقد على أن  

مر الثي فتح المجال لتطبيق الأ ... الاتفاق مع إذعان الطرف الخر، بحيت ك يمكن هثا الأخير إحداث تغيير حقيقي في 

 أين يغلق القوسا.الجزاءات المدنية المقررة في القانون المدني لعقود الإذعان على الممارسات التعاقدية التعسفية

إذا تم العقد بطريقة الإذعان وكان قد » من القانون المدني هثل الجزاءات من خلال نصها على أن  885حددت المادة 

، جاز للقاض ي أن يعدل هثل الشروط أو أن يعفي الطرف المثعن م ها، وذلك وفقا لما تقتض ي ب  تضمن شروطا تعسفية

أن المشرع الجزائري منح سلطة تقديرية * ويتبين من خلال هثا التحديد. «العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك 

ل ذلك يتعين التثكير أن المشرع قد جرد القاض ي من ، لكن قب(08)واسعة للقاض ي في اختبار الجزاء المناسب للشرط التعسفي

* سلطة تدير الطابع التعسفي للشروط عندما يتعلق الأمر بالشروط المحددة في القائمين السالف الإشارة إليهما، لوونها تجوز 

ة شروط أخرة صفة التعسف بقوة القانون، لكن باعتبار هثل القوائم وردت على سبيل المثال، فإنا  يمكن للمستهلك إمار 

، والثي (00)يعتررها تعسفية، هنا يوون للقاض ي سلطة تقديرية واسعة للتأكد أوك من تعسفها مم تقرير الجزاء المناسب لها

تعديل الشروط التعسفية أو إعفاء المستهلك م ها دون أن يوون ل  سلطة إبطال العقد : يتمثل استنادا إلى النص السابق في

 .الثي تضمن 
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يقوم القاض ي في إطارها ووفقا لما تقتضي  العدالة بتعديل الشروط التعسفية وردها : الشروط التعسفية تعديل – 8

 .إلى المستوة المعمول ب  في الظروف العادية للتخفيف من العبء الثي سببت  للمستهلك

لمستهلك يستطيع للقاض ي أن الشرط التعسفي يرهق ا* عندما يتراءة: إعفاء المستهلك من الشروط التعسفية – 8

الحكم بإعفائ  من ، مع بقائ  ملتزما بباقي قيود العقد وك يستطيع الطرف الثاني التمسك في هثا الصدد بمبدأ العقد 

 .(00)شريعة المتعاقدين، مادام النص أخرج عقود الإذعان من تطبيق هثا المبدأ

 .(00)في  لأن  ك بطلان إك بنص قانونيلكن ليس للقاض ي الحكم ببطلان الشرط التعسفي وك العقد الثي ورد 

 :حةول المستهلك على التعويي –الفرا ال ااي 

إلى إموانية الحصول على التعويض بشول عام، من كل مخالفة لأحوام هثا  58-50من القانون رقم  00أشارت المادة 

وكثلك كل  خص ... » : ء نصها كما يليالقانون يرتكبها العون الاقتصادي، متى كان للمطالب بالحق مصلحة في ذلك، إذ جا

 .طبيعي أو معنوي ذو مصلحة، القيام برفع دعوة أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحوام هثا القانون 

 .«كما يمكن التأسيس كطرف مدني في الدعاوة للحصول على تعويض الضرر الثي لحقهم 

بالتعويض عن الضرر الثي لحق  من الممارسات التعاقدية التعسفية  فتح هثا النص المجال أمام المستهلك للمطالبة

، لكن  حصر ممارسة هثا الحق أمام القاض ي الجزايي فقط دون القاض ي 58-50باعتبارها أحد أوج  مخالفة القانون رقم 

 .(00)المدني

س ولية التقصيرية، لأن وجود لكن يستطيع المستهلك اللجوء للقاض ي المدني والمطالبة أمام  بالتعويض على أساس الم

الشرط التعسفي في حد ذات  يضر بالمستهلك، لكن يتعين علي  إمبات العلاقة السببية وأن هثا الضرر توفرت في  جميع 

 .(01)شروط الضرر القابل للتعويض

  : خاتمة

تهلك من الممارسات رغم أن المشرع الجزائري تأخر نوعا ما عن باقي التشريعات في الاهتمام بموضوع حماية المس

الثي يحدد القواعد المطبقة على  58-50التعسفية التي يفرضها علي  المهنيين، إك أن  تدار  الأمر بمقتض ى القانون رقم 

المحدد للعناصر الأساسية للعقود المررمة بين الأعوان الاقتصاديين  050-50الممارسات التجارية والمرسوم التنفيثي رقم 

نود التي تعترر تعسفية، فأرس ى بموجبها إطار قانوني تصدة ب  للممارسات التعاقدية التعسفية وحقق من والمستهلكين والب

 .خلال  جملة من المواسب

 .قدم تعريفا واضحا للبنود التعسفية من شأن  أن يسهل عمل القاض ي -

تعسفي كختلال ظاهر في التزامات أخث بالمعيار الأكثر اعتمادا لتحديد الممارسات التعاقدية، وهو إحداث الشرط ال -

 .طرفي العقد

البنود التعسفية وجعل من هثل البنود تعسفية بقوة القانون ك يتحمل المستهلك * اعتمد أسلوب القوائم لتحديد  -

 .كما أنها تلفت انتبال المستهلك لها، فيرفض التعاقد بوجودها. عبء إمباتها

فية وشدد في العقوبات على المخالفين كسيما في حالة العود حماية جرم جزائيا الممارسات التعاقدية التعس -

 .للمستهلكين ومصالحهم

 :ولكن ي خث على الحماية التي قررها هثا التأطير القانوني للبنود التعسفية مجموعة من النقائص أهمها
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على عقود البيع  80 ب  من نطاق الحماية، إذ حصرها في إطار المادة* سوء استعمال  لبعض المصطلحات ضيق -

 .مستبعدا بثلك عقود الخدمات

تميز تنظيم وتحديد المشرع الجزائري للبنود التعسفية بالجمود وعدم مواكبة التطورات المستمر للممارسات  -

 .التعاقدية التعسفية التي غزت العالم المادي والافتراض ي

ل قفزة قانونية  -
ا
 .في الحماية المقررة للمستهلك* وفراغأغفل تنظيم العقوبات المدنية، وهو ما يشو

 :ولتجاوز هثل النقائص نوص ي با

ضرورة معالجة مشول التناقض والعبارات غير الموحدة التي يستعملها المشرع لتوحيد نطاق الحماية المقرر  -

 .للمستهلك بين النص التشريعي والتنظيمي

 .ور الثي تسجل  الممارسات التعاقديةعصرنة القوائم المحددة للبنود التعسفية بشول يواكب التط -

 .تنظيم العقوبات المدنية بشول يسمح بحماية مصالح المستهلك أكثر -

 

 : التهمي  و الإحا ت 

فيفري  1، صادر في 80، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح، ج ر عدد 8550فيفري  80م رخ في  50-50قانون رقم  – 8

 . 8581جوان  80، صادر في 00، ج ر عدد 8581جوان  85، الم رخ في 50-81، معدل ومتمم بالقانون رقم 8550

، معدل 8010سبتمرر  05، صادر في 11، يتضمن القانون المدني، ج ر عدد 8010سبتمرر  80م رخ في  01-10أمر رقم  – 8

 .ومتمم

مثكرة لنيل شهادة الماستر في بوشارب إيمان حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلا ، : نقلا عن – 0

 .0، الأ 8588 – 8588القانون، تخصص قانون العقود، جامعة قالمة، 

4 – Fréderique Ferrand, Droit privé Allemand, Dalloz, Paris, 1977, p 665. 

5 – Loi N° 78-23 du 10 Janvier 1978, sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de 

. www.legifrance.gouv.frservice,  

، صادر في 08، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر عدد 8550جوان  80م رخ في  58-50قانون رقم  – 0

 . 8585أوت  81، صادر في 00، ج ر عدد 8585أوت  80م رخ في  50-85، معدل ومتمم بالقانون رقم 8550جوان  81

فيفري  1، صادر في 50، يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ج ر عدد 8010فيفري  1م رخ في  58-10قانون رقم  – 1

 (.ملقى) 8010

 .، سالف الثكر58-50من القانون رقم  1المادة  – 1

، يحدد العناصر الساسية للعقود المررمة بين الأعوان 8550رر سبتم 85م رخ في  050-50مرسوم تنفيثي رقم  – 0

، معدل بالمرسوم التنفيثي رقم 8550سبتمرر  88، صادر في 00الاقتصادية والمستهلكين والبنود التي تعترر تعسفية، ج ر عدد 

 .8551فيفري  85، صادر في 51، ج ر عدد 8551فيفري  0الم رخ في  51-00

 : على أن 00-00من القانون الفرنس ي  808/8تنص المادة  – 85

http://www.legifrance.gouv.fr/
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« Dans les cotrats conclus entre profession et non professionnelles, ou consomateur sont a busive* les clauses* 

qui sont pour objet ou pour effet de crée du détriment du non professionnel ou du consomateur un désequilibre 

singnificatif entre les droit et les obligations des parties du contrat ». Loi N° 95-96 du 1 Fevrier 1995, consemant 

les *** 

، مجلة جيل الأبحاث "الحماية القانونية للمتعاقد من الشروط التعسفية في التشريع الجزائري "سويلم سفيان،  – 88

 . 880، الأ 8580، جوان 50القانونية المعمقة، العدد 

، الأ 8000أحمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار ال هضة العربية، القاهرة،  – 88

881. 

، "أمر التفوق الاقتصادي للمحترف في فري الشروط التعسفية في القانون الجزائري والقانون المقارن "ربا ي أحمد،  – 80

 .000، الأ 0ت شمال إفريقيا، العدد مجلة اقتصاديا

، مثكرة (دراسة مقارنة)حماز فتيحة، الرقابة القضائية لحماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلا   – 80

 . 80، الأ 8581 – 8581لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص عقود ومس ولية، كلية الحقوق، جامعة بومرداس، 

 . 805، الأ 8551، دار الكتاب الحديت، الجزائر، (دراسة مقارنة)، موافحة الشروط التعسفية في العقود بودالي محمد – 80

 : **المتعلق بحماية المستهلك من الشروط التعسفية 00/80والثي نقل  بدورل من التوج  الأوربي رقم  – 80

81 – L 132.1 du loi N° 96-95, op.cit. 

18 – Ghestin Jacques, Marchessaux Isabelle, Ses techniques d’elimination des clauses a bwsives* an Europe, 

L.G.D.J, Pariss, 1990, pp 50 – 51. 

19 -  Voir l’article 35 de la loi N° 78-23 du 10 Janvier 1978, sur la protection de l’information des consommateurs 

de produits et de services, op.cit. 

 ***إلى أن  تم اتخاذ مرسومين في هثا الإطار وتجدر الإشارة 

85 -  *** 

 . 81، الأ 8551محمد محي الدين إبراهيم، التسلط الاقتصادي وأمرل على التوازن العقدي، دار المطبوعات الجامعية،  – 88

المحدد للقواعد المطبقة على  58-50مواجهة الشروط التعسفية في العقود في ضوء القانون رقم "بناس ي شوقي،  – 88

 . 818، الأ 8550، 8، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد "الممارسات التجارية

 . 808سويلم سفيان، مرجع سابق، الأ  – 80

 . 818 – 818بناس ي شوقي، مرجع سابق، الأ الأ  – 80

 .المرجع نفس  – 80

 .، سالف الثكر58-50من القانون رقم  8و 8كسيما المادة  – 80

 . 810بناس ي شوقي، مرجع سابق، الأ  – 81

81 - ** 
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الحماية القانونية للمستهلك الرقمي "زوليخة بن طابة وحرية لشهب، : انظر. بشأن حماية المستهلك في البيئة الرقمية – 80

 . 080 – 088، الأ الأ 8585، 8، مجلة الباحت للدراسات الأكاديمية، العدد "من الشروط التعسفية

 .، سالف الثكر58-50من القانون رقم  8المادة  – 05

 . 800سويلم سفيان، مرجع سابق، الأ  – 08

يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعية الحادث المفايئ أو القوة » من القانون المدني الجزائري على  811تنص المادة  – 08

 .القاهرة
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 .من قانون العقوبات 8مكرر  81المادة  – 00

 .، سالف الثكر58-50ن القانون رقم م 05المادة  – 00

نقلا . ، المتعلق بكيفياتت تطبيق أحوام غرامة المصالحة، وميقة غير منشورة8550مارس  51المنشور الوزاري الم رخ في  – 01

 . 808بوشارب إيمان، مرجع سابق، الأ : عن

 .، سالف الثكر58-50من القانون رقم  05المادة  – 01

 .، سالف الثكر58-50ن رقم من القانو  08المادة  – 00

 .، سالف الثكر58-50من القانون رقم  08المادة  – 05
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علس بالتجارة الاللترونيةالمت 20-22غرامة الةلح في قانون رقم    

Conciliation fine in Law No. 18-05 related to electronic commerce 

 
 حابت امال/ د

   كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ، الجزائر 

:habet_amel@yahoo.fr  

 : ملخص

المتعلق بالتجارة الالكترونية ان  على الإدارة المولفة بحماية المستهلك القيام  50-81من قانون  00ص المادة جاء في ن

، وتعترر غرامة الصلح إجراء يساهم في قمع حاكت الغح  50-81بإجراءات غرامة الصلح ضد أي مورد يخالف أحوام قانون 

مايت  في مال  وصحت  ، من جانب أخري تفادة المورد بموجبها المثول أمام التي يتعري إليها المستهلك ، بالتالي تهدف إلى ح

بشان غرامة الصلح  ا يظهر ذلك من خلال تحديد  50-81نتساءل في هثا العمل الاحوام التي جاء  ها قانون .القضاء 

إجراءات غرامة الصلح وأمارها  مم( مبحت أول )الإدارات المولفة بحماية المستهلك وتعداد المخالفات الموجبة لغرامة الصلح 

 (.مبحت مان)

 التجارة الالكترونية ، غرامة الصلح، المورد الالكتروني: الولمات المفتاحية

Abstract: 

administration in charge of consumer protection must Carrying out conciliation fine 

procedures against any supplier who violates the provisions of Law 18-05, and the conciliation fine 

is considered a contributory measure On the other hand, it aims to suppress cases of fraud to which 

the consumer is exposed, and thus aims to protect him in his money and health, on the other hand 

The supplier avoids appearing before the courts. In this work, we question the provisions of Law 

18-05 regarding Peace fine? This is shown by identifying the departments in charge of consumer 

protection and enumerating the positive violations Conciliation fine then the conciliation fine 

procedures and its effects . 

Keywords: electronic commerce, conciliation fine, electronic resource 

 :مقدمة

ة للمستهلك         ة إلى توفير قدر كاف من الحماية القانونيا جارة الالكترونيا سعى المشراع الجزائريا من خلال قانون التا

ي يمرا  ها الإلكتروني و  ة التا عاقديا ة من خلال العقد الثي يررم ذلك في مختلف المراحل التا عاقديا ، انطلاقا من المرحلة قبل التا

عاقدي للمستهلك الإلكتروني، مرورا بمرحلة الابرام وصوك  بة في الإعلان الالكتروني والإعلام قبل التا
ا
تنظيم  للشروط المتطل

ي أ ة المنصوالأ عليها في قوانين حماية المستهلك التقليدي مع بعض إلى مرحلة تنفيث العقد والتا خضعها للقواعد العاما

mailto:habet_amel@yahoo.fr
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8588جوان  81يوم  -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل  -الملتقى الدولي حول حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي   - 819 -  

 

ب عن الإخلال بأحد هثل  د الالكتروني، وفي خضم ذلك كل  يترتا سبة للالتزامات الملقاة على عاتق المورا
ا
ة بالن الخصوصيا

ة على المخالف، القواعد  تجال المستهلك الالكتروني في أيا مرحلة من مراحل العقد توقيع ا ة والجزائيا تين المدنيا لمس وليا

من قانون  00وبالنسبة للمس ولية الجزائية سمح المشرع باللجوء الى اجراء الصلح عوي المتابعة القضائية وذلك في المادة 

ف أحوام قانون ان  على الإدارة المولفة بحماية المستهلك القيام بإجراءات غرامة الصلح ضد أي مورد يخال حيت 8 50-81رقم 

، وتعترر غرامة الصلح إجراء يساهم في قمع حاكت الغح التي يتعري إليها المستهلك ، بالتالي تهدف إلى حمايت  في  81-50

نتساءل في هثا العمل عن  الاحوام التي جاء  ها .مال  وصحت  ، من جانب أخر يتفادة المورد بموجبها المثول أمام القضاء 

رامة الصلح  ا يظهر ذلك من خلال تحديد الإدارات المولفة بحماية المستهلك كطرف مبادر للصلح بشان غ 50-81قانون 

 (.مبحت مان)مم إجراءات غرامة الصلح وأمارها ( مبحت أول )وتعداد المخالفات الموجبة لغرامة الصلح 

غرامة الصلح في قانون التجارة الالكترونية سنتبع في هثل الدراسة المن   الوصفي غالبا  والمقارن للمقارنة بين اجراءات      

 .واجراء المصالحة في قانون الممارسات التجارية وقانون حماية المستهلك وقمع الغح

 المبحث لول 

 الإدارات الم لفة بحماية المستهلك المخول لها إجراء الةلح بةدد المخالفات 

ستهلك وحمايت  ، م ها ما هي إدارية مركزية وغير مركزية بالإضافة تم تكريس العديد من الأجهزة للدفاع عن الم             

لجمعيات حماية المستهلكين، وتختلف مهامها وصلاحياتها حسب الغري الثي تأسست لأجل  ، إك أن الهيئة المولفة بحماية 

، (مطلب اول )بصفة إدارة بممارسة إجراء الصلح يجب أن تتمتع  50-81من قانون رقم  00المستهلك التي سمحت لها المادة 

 ( . مطلب مان)كما حدد المشرع المخالفات التي تخضع لإجراء الصلح

 المطلب لول 

 الإدارات الم لفة ب جراء الةلح

تتمثل المصالح المختلفة التابعة لوزارة التجارة في الوزير المصالح المركزية والمحلية والاجهزة المتخصصة التابعة لها،            

د صلاحيات وزير  8558ديسمرر سنة  88الم رخ   000-58المرسوم التنفيثي رقم من  8 50على المادة  بناءف فان   التجارةيحدا

 0لمستهلكاالصلاحيات لحماية مصالح المستهلك، أما عن اهم المصالح التابعة لوزارة التجارة المولفة بحماية  لوزير التجارة كلا 

 :نجد

 الفرا لول 

:على المستوى المركزي   

م المرسوم التنفيثي رقم  8580يناير سنة  88الم رخ في  81-80المرسوم التنفيثي رقم  بالرجوع إلى         ل ويتما -58، يعدا

المديرية العامة  فإنا  خول لولا من وزارة التجارةو المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في  8558ديسمرر سنة  88الم رخ  000

 .لضبط النشاطات وتنظيمها وكثا المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغح صلاحية حماية المستهلك وتنظيم المنافسة

 :المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها   :و  أ

ة وسلامة المستهلك بحيت تشرف تتخث هثل المديرية في إطار أداء مهامها ج        ميع التدابير اللازمة الرامية إلى حماية صحا

ها تعمل على إعداد الليات القانونية للسياسة التجارية مع السهر على السير التنافس ي ل سواق ( 50)على أربع 
ا
مديريات كل

 .سلع والخدمات وحماية المستهلكوكثا الاهتمام بترقية جودة ال قصد تطوير قواعد المنافسة السلمية والنزيهة ،

تعترر مديرية المنافسة ومديرية الجودة والاستهلا  أهم المديريات التابعة للمديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها في      

ل لثلك ك يمكن أن نوون أمام حماية كامل ة إطار تنظيم المنافسة وحماية لمستهلك ، والنتائج المتوصل إليها لكن المتأما

ل ذلك من فرالأ الحصول على السلع أو الخدمات بما يتناسب 
ا
للمستهلك في حال وجود منافسة غير نزيهة في السوق إذ يقل

 .للرغبات المنتظرة عند طرح سلع وخدمات في السوق  مع الرغبات المشروعة للمستهلك أو على الأقلا 

 :المديرية العامة للرقابة الاقتةادية وقمع الغ    : انيا

https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de02453arjo85.pdf
https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de1418arjo04.pdf
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لة للمديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغح حسب ما هو منصوالأ علي  في المادة ت    من المرسوم  50تنوع المهام المخوا

السالف الثكر والمنظم للإدارة المركزية في وزارة التجارة ، حيت يقوم بمراقبة الجودة وقمع وموافحة  81-80التنفيثي رقم 

االممارسات المضادة للمنافسة وكثا  تسهر على توجي  برامج المراقبة الاقتصادية  محاربة الممارسات التجارية غير المشروعة مما

وقمع الغح مع العمل على تدعيم وظيفة المراقبة وعصرنتها بالإضافة إلى القيام بتحقيقات ذات منفعة وطنية بخصوالأ 

 : مديريات تابعة لها هي( 50)الاختلاكت التي تمس السوق وتعتمد على أربع 

 مديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة ،  .8   

 مديرية مراقبة الجودة وقمع الغح ،  .8  

 مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة ،  .0  

 .مديرية التعاون والتحقيقات الخصوصية  .0  

:الفرا ال ااي  

: على المستوى الخارفي  

يناير سنة  85الم رخ  50-88المرسوم التنفيثي رقم  ة لوزارة التجارة والمنصوالأ عليها فيوهي المصالح الخارجية التابع     

من هثا المرسوم  58بالرجوع إلى نص المادة  ن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها، المتضم 8588

 (.01) مديريات وكئية للتجارة-   :  تنظم المصالح الخارجية في وزارة التجارة في شول " :فإنا  

 (."50) مديريات جهوية للتجارة-   

على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالمنافسة والجودة ، كما تقوم بتقديم المساعدة تقوم هثل المصالح بالسهر        

ا المديريات الجهوية للتجارة والبال  عددها تسعة  ها تعمل( 50)للمتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين ، أما على  مديريات فإنا

بعة كختصاصاتها الإقليمية خاصة في مجال الرقابة تنشيط وتقييم وتوجي  نشاطات المديريات الوكئية للتجارة التا

 .وكثا المديريات الوكئية للتجارة الاقتصادية وقمع الغح ، وذلك باكتصال مع الإدارة المركزية

:الفرا ال الث  

:الهيئات المتخةةة التابعة لوزير التجارة   

فسة النزيهة في السوق حماية للمصالح المادية والمعنوية سعى المشراع الجزائري في إطار وضع سياسة وطنية لمراقبة المنا      

صة م هثل الهيئات تكمن في  إلى إنشاء هيئات متخصا    :لتنفيث ذلك على المستوة الوطني ، وأها

  : (CNPC) المجلس الوط ي لحماية المستهللين       :و  أ

 80الم رخ في  000-88المرسوم التنفيثي رقم  ية بموجبيعترر المجلس الوطني لحماية المستهلكين هيئة حوومية استشار       

 50-50القانون رقم  من 80، وذلك تطبيقا لأحوام المادة  ميلادية 8588ة أكتوبر سن 8هجرية الموافق  8000ذي القعدة عام 

للمجلس   -ميلادية والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغح 8550فرراير سنة  80وافق هجرية الم 8005صفر عام  80الم رخ في 

قة بتطوير وترقية سياسة الحماية من المخاطر 
ا
الوطني لحماية المستهلكين دور استشاري فهو جهاز يبدي رأي  في المسائل المتعل

مة للمستهلك وما ينجم ع ه يبدي  ا من أضرار فهو ك يجوز ل  أن يصدر قرارات بلالتي قد تحملها المنتجات والخدمات المقدا

     .رأي  واقتراح تدابير من شأنها حماية صحة المستهلك

  : (CACQE)المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم     : انيا

غشت  1هجرية الموافق  8085محرم عام  0الم رخ في  801-10المرسوم التنفيثي رقم  إنشاء هثا المركز بموجب لقد تما 

م بموجب ميلادية 8010سنة  ل والمتما  05هجرية الموافق  8080شعبان عام  0الم رخ في  081-50المرسوم التنفيثي رقم  المعدا

سسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بدورل ، يعين يعد المركز م  - الثي يبين تنظيم  و عمل   ميلادية 8550سبتمرر سنة 

  : مديرًا لتمثيل المركز ، تتجلى أهداف المركز في مجالين

https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de1109arjo04.pdf
https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de1109arjo04.pdf
https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de12355arjo56.pdf
https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de12355arjo56.pdf
https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/loi0903arjo15.pdf
https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/loi0903arjo15.pdf
https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de89147arjo33.pdf
https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de89147arjo33.pdf
https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de03318arjo59.pdf
https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de03318arjo59.pdf
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ة-  المستهلك وأمن  والسهر على احترام النصوالأ التي تنظم نوعية السلع والخدمات  أولها في مجال حماية صحا

 .الموضوعة للاستهلا  وتحسي ها

حيت يقوم بالتنسيق مع الهيئات المختصة قصد الوصول إلى اكتشاف أعمال الغح  مانيها يمكن في مجال الرقابة- 

يقوم المركز إلى جانب ذلك بإجراء التحاليل  . والتزوير و مخالفة التشريع الساري والعمل ب  في مجال نوعية السلع و الخدمات

وكثا المواصفات القانونية التي يجب أن  اللازمة والبحوث الضرورية لفحص مدة مطابقة المنتوجات والمقاييس المعتمدة

 .تتميز  ها

 ( :RAAQ)شبلة مخابر التجارص وتحاليل النوعية    : ال ا

جمادي  0الم رخ في  000-00المرسوم التنفيثي رقم  لقد أنشأت شبكة مخابر مخابر التجارب وتحاليل النوعية بموجب 

م 8000أكتوبر سنة  80هجرية الموافق  8081الثانية عام  المتضمن إنشاء شبكة مخابر  000-01بالمرسوم التنفيثي رقم  المتما

   .التجارب وتحاليل النوعية ، وتنظيمها وسيرها

المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة  8558ديسمرر سنة  88الم رخ  000-58المرسوم التنفيثي رقم  بصدور 

م ل والمتما دخلت هثل الشبكة ضمن المديريات ا 8558في سنة  ، المعدا
ُ
لتابعة للمديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغح أ

، فأصبح يطلق عليها مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة هدفها القيام بالرقابة والتأكد من التسيير الحسن لنشاطات 

وحيد مناه  مخابر التجارب وتحاليل الجودة وقمع الغح وكثا العمل على احترام إجراءات التحليل الرسمية وطرقها وت

  .التحاليل والتجارب التقنية لول منتوج

يمكن لشبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية أن تساعد المخابر الأخرة المنشأة لغري تحليل الجودة وقمع الغح 

الأخيرة قصد تحسين هثل  مخابر جهوية 50مخررًا م ها  88وكثا المخابر الرسمية الموجودة عرر التراب الوطني والبال  عددها 

  .وتوحيد الطرق والإجراءات الرسمية لتحليل الجودة وتطبيقها بشول واسع

 المطلب ال ااي

 تعداد المخالفات الموجبة لةلح

على ان  ودون المساس بحقوق الضحايا في التعويض كل المخالفات التي جاءت في  50-81من قانون رقم  01تنص المادة      

 .من نفس القانون يمكن إجراء المصالحة بصددها 0  01والمادة 01فة المادةباستثناء مخال 50-81قانون رقم 

المتعلق بالتجارة  50-81من القانون رقم  01إلى  01نصوالأ المواد تتمثل هثل المخالفات في الأحوام التي جاءت  ها 

من  0الية تجاوزت حدود المادة الإلكترونية، والمشرع لم يوضح إن كانت تكييفها جنحا أو مخالفات، كون عقوباتها غرامات م

 .قانون العقوبات الجزائري   وهثل الجرائم يمكن ان تقترف في مراحل مختلفة، قبل التعاقد ، وعند التنفيث

 الفرا لول 

 قبل التعاقد

 : المتعلقة بمرحلة ما قبل التعاقد نجد 50-81ومن بين الجرائم المنصوالأ عليها في القانون رقم 

 :والإشهارات دون رضا المستهلك الإستبيانات: أو 

تعد جريمة الإشهار الإلكتروني غير المرغوب في  من الجرائم الشولية التي ك تطلب لقيامها حدوث نتيجة معينة، 

من قانون التجارة الإلكترونية  05فبمجرد إمبات السلو  الإجرامي تقوم الجريمة، والسلو  الإجرامي لها يتمثل حسب المادة 

من نفس القانون، فالمادة الأولى تلزم المورد الإلكتروني قبل إستعمال   08و  08المورد الإلكتروني لنص المادة في مخالفة 

https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de96355arjo62.pdf
https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de96355arjo62.pdf
https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de97459arjo80.pdf
https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de97459arjo80.pdf
https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de97459arjo80.pdf
https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de02454arjo85.pdf
https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de02454arjo85.pdf
https://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de02454arjo85.pdf
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بيانات المستهلك الإلكتروني في الاستبيان المباشر أخث موافقت  المسبقة قبل إرسال هثا الإستبيان المباشر والمادة الثانية 

  0تراي على الرسائل الإلكترونية المرسلة إلي تتضمن إلزامية تمكين المستهلك من الاع

 :مخالفة إلزامية أخ  موافقة المستهلك في تلقي رسائل الإستبيان المباشر  -2

يمنع الاستبيان المباشر إعتمادا على إرسال الرسائل عن طريس " : 50-81من القانون رقم  08تنص المادة 

، ب ي ش ل من لش ال، لم يبد موافقته المسبقة لتلقي الإتةا ت الإللترونية ب ستعمال معلومات شخص طبيعي

 .6"إستبيانات مباشرة عن طريس الإتةال الإللترواي

 : عدم توفر نظام اسمح للمستهلك بالإعتراض على إرسال الإشهارات الإللترونية -8

ضع منظومة يجب على المورد الإللترواي أن ي" : 50-81من قانون التجارة الإلكترونية رقم  08تنص المادة 

إللترونية اسمح من خلالها ل ل شخص بالتعبير عن رغبته في عدم تلقي أي إشهار منه عن طريس الإتةا ت 

 .الإللترونية، دون مةاريم أو مبرّرات

 : وفي ه ه الحالة يلزم المورد الإللترواي بما ي تي

 .المع ي طلبهتسليم ودل إستلام عن طريس الإتةا ت الإللترونية يؤكد من خلاله للشخص  -

 ".ساعة  81إتخاذ التدابير اللازمة لتلبية رغبته في غضون  -

بالوسائل ( المستهلك)إذ يشترط المشرع الجزائري على المورد الإلكتروني عملا  هثا النظام أن يزود المرسل إلي  

وعلي  فإن عدم توفير هثل الإلكترونية والتقنية التي تسمح لهم بتسجيل إعتراضهم على ما يتسلمون من إعلانات تجارية 

 .3اللية أو الوسيلة للمستهلك لإبداء إعتراض  هو سلو  مجرم يعاقب علي  المشرع الجزائري 

 :مخالفة شروط العرض التجاري :  انيا

في الواقع أن إلتزام المهني بإعلام المستهلك ك يتوقف على ذكر البيانات الجوهرية المتعلقة بالعري التجاري 

من قانون  88وإنما يرتبط أيضا بشروط عديدة تتعلق بتقديم هثا العري، إذ أوجب المشرع من خلال المادة الإلكتروني، 

 .2التجارة الإلكترونية أن يقدم العري التجاري الإلكتروني بطريقة مقروءة، فضلا عن كون  مرئيا ومفهوما

:الفرا ال ااي  

 عند تنفي  العقد

 : هانجد جرائم عند مرحلة تنفيث العقد م 

 عدم فوترة العقود وتسليم الفواتير : أو 

 . 0من نفس القانون  85ان  يعاقب كل من خالف احوام المادة  50-81من قانون رقم  05تنص المادة 

مها للمستهلك الإلكتروني، كما يمكن 
ا
يجب علي المورد اللكتروني إعداد فاتورة وفقا للتشريع والتنظيم يسل

 .لب الفاتورة على شول ورقةللمستهلك الإلكتروني أن يط

وعلي ، أخرج المشرع الجزائري الفاتورة من نطاق الأحوام العامة الواردة في القانون المدني لي كد وجو ها حيت جاء 

أن  على المورد الالكتروني إعداد فاتورة إلكترونية تسلم للمستهلك الالكتروني نتيجة  81/50من القانون  85في نص المادة 

 .خدمة مقدمة عن طريق الاتصاكت الالكترونية، ذلك كل  تحت طائلة جزاء جنايي هو غرامةكل بيع أو 

 عدم حفظ سجلات المعاملات وارسالها:  انيا
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علي  كل مورد  85من هثا القانون  80حيت يعاقب كل من خالف المادة  50-81من قانون رقم  08نصت علي  المادة 

 .تجارية الى المركز الوطني للسجل التجاري سيتعري لعقوبة لم يقم بحفظ وارسال سجلات معاملات  ال

:المبحث ال ااي  

 إجراءات الةلح وأ اره

وإنما إكتفى فقط بتبيان  58-50وك في القانون رقم  50-81لم يقم المشرع بتعريف  غرامة الصلح ك في القانون رقم 

المتعلق بكيفيات  8550مارس  51م رخ في  8550/ أوت/58شروطها وإجراءتها إك أن  عرفها بموجب المنشور الوزاري رقم 

طريقة تسوية ودية بين الإدارة الم لفة بمراقبة الممارسات التجارية من جهة " : تطبيق أحوام غرامة المصالحة على أنها

ام والمتعامل الإقتةادي المحرر ضده المحضر من جهة أخرى، يتم من خلالها إسهاء النزاا الناجم عن مخالفة أح 

 ".28-21القانون رقم 

 ( .مطلب مان)،كما تترتب على دفع غرامة الصلح امار(مطلب أول )ولإجراء غرامة الصلح شروط وإجراءات    

 المطلب لول 

 شروط وإجراءات الةلح

 :لفري غرامة الصلح شروط معينة يجب توفرها 

 .ان ك توون بصدد مخالفة ماسة بحقوق الضحايا في التعويض -

 .ى المخالف بعقوبة اخرة لم يحكم عل -

تنص على ان  يضاعف مبل   50-81من قانون  01، لكن نجد المادة 00/0ان ك يوون المخالف في حالة العود طبقا للمادة  -

شهر من تاري  العقوبة المتعلقة بالجريمة السابقة ، ظاهريا  88الغرامة في حالة تكرار نفس الجريمة خلال مدة ك تتجاوز 

هو  00/0لكن باستقراء النصين يفهم ان العود المقصود ب  في نص المادة  00/0ادة مناقضا لنص المادة يبدو نص هثل الم

عدم تطبيق غرامة الصلح لنفس الجريمة اكثر من مرة واحدة لكن اذا اقترف المخالف هثل المخالفة وعوقب قضائيا واعاد 

شهر من تاري  الحكم بالعقوبة لنفس  88تها اذا لم يمر تكرار نفس المخالفة سيخضع لغرامة الصلح الادارية مع مضاعف

 .المخالفة

على  50-81من قانون  00فيما يخص مقدار الغرامة لم يحددل المشرع بل تر  امر اقتراح  للاعوان المثكورين في المادة     

د هثل الغرامة فان  يستفيد من ان ك يقل عن مقدار الغرامة المحددة في المواد كعقوبة قضائية ويلاحظ ان  اذا قبل المور 

 .بالمئة85تخفيض بنسبة 

التي ك يجب ان تقل ع ها غرامة الصلح التي يقترحها  50-81وفيما يلي جدول يوضح مبل  الغرامات في قانون رقم 

 الاعوان المختصون  

 عقوبة الغرامة الجريمة المواد

بيع منتجات أو ) 0الإخلال بإلتزامات المادة  01

غير مرخص  ها عري خدمات  

ألف إلى واحد  855

 مليون دينار جزائري 

مليون  8ألف إلى  055بيع منتجات أو ) 0الإخلال بإلتزامات المادة  01
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(عري خدمات حساسية أو محضورة  دينار 

المتعلقتين  88و  88الإخلال بإلتزامات المادة  00

 بكيفية عري المنتوج أو الخدمة على الموقع 

ف أل 055ألف إلى  05

 دينار

مخالفة الإلتزامات المنصوالأ عليها في المواد   05

00و 08و 08و 05  

ألف دينار 055إلى  05  

المتعلقة بحفظ  80مخالفة أحوام المادة  08

 السجلات التجارية الإلكترونية

ألف  855ألف إلى  85

 دينار

المتعلقة بوجود  85مخالفة أحوام المادة  00

لكإعداد فاتورة وتسليمها للمسته  

-50إحالة إلى قانون رقم 

58.  

 

هم من  00فان الاعوان المثكورين في المادة  00/8بالعودة للاعوان المولفين بتقدير مبل  الغرامة وحسب نص المادة              

ولى من يقترحون مقدار غرامة الصلح باعتبارهم الم هلين لمعاينة مخالفات الموردين ،  وقد نص المشرع عليهم في الفقرة الأ 

زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوالأ عليهم بموجب قانون : " ، جاء فيها 50-81من القانون رقم  00المادة 

الإجراءات الجزائية ي هل لمعاينة مخالفات أحوام هثا القانون، الأعوان المنتمون ل سلا  الخاصة بالرقابة التابعون 

 ".للإدارات المولفة بالتجارة

 :لي  تتمثل جهات الاقتراح فيوع

 : الشرطة القضائية المنةو  علسها في قانون الإجراءات الجزائية-

 88نص قانون الإجراءات الجزائية على عدد الأ خاالأ الموكلة لهم مهمة التحقيق ومعاينة الجرائم وهثا في المواد 

القضاة : ئم والعقوبات، وهم على ملامة أصناف الجرا: من قانون الإجراءات الجزائية تحت عنوان الباب الثالت 81إلى 

ضباط الشرطة القضائية  80، ويشمل جهاز الضبط القضايي حسب المادة ( 81و  81م )والضبطية القضائية والوكة  

ض ، وأخيرا الموظفون والأعوان المنوط  هم قانونا بع80، وأعوان الضبط القضايي المبينون في المادة 80المبينون في المادة 

 22مهام الضبط القضايي

ج، وهم الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح .إ.من ق 81وهثا الصنف الأخير يشمل الأ خاالأ المشار إلي  في المادة 

يباشرون بعض السلطات الضبط القضايي فمن بي هم رسساء الأقسام والمفتشون  –بحسب نفس المادة  –العمومية، فه كء 

لح مراقبة الجودة وقمع الغح ، وأيضا أعوان إدارة التجارة فيما يتعلق بالمنافسة والأسعار والجودة والمراقبون التابعون لمصا

 .وقمع الغح

   وهم الأعوان المنتمون ل سلا  الخاصة بالرقابة التابعون للإدارات المولفة  : 20-22لعوان المشار إلسهم في قانون رقم

 .بالتجارة

 الأعوان طرف من تعد لمحاضر الالكترونية التجارة قانون  في عليها المنصوالأ المخالفات تبين أما اجراءات الصلح،    

 في جاء لما طبقا وذلك التجارية الممارسات على المطبقة بالقواعد المتعلق 58-50القانون  من 00 المادة لأحوام طبقا وتحرر  الم هلين

 . الصلح غرامة  اقتراح المحضر هثا دديح أن يجب كما،50-81قانون  من 00 المادة من الثانية الفقرة



 حابت أمال/ د------------------------------------------------------------------ونيةالمتعلس بالتجارة الاللتر 20 -22غرامة الةلح في قانون رقم 

 

8588جوان  81يوم  -بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل  -الملتقى الدولي حول حماية المستهلك في الوسط المادي والافتراض ي   - 825 -  

 

 في تسمح ودية كتسوية الصلح بإجراء 88 المحضر خلال سبعة ايام تحرير عند المخالف يشعروا أن الم هلين الأعوان على يجب    

 المخالفة عاينوا الثين المحققين على يجب كما ،  القضائية المتابعات وبالتالي النزاع بإنهاء المقترحة الغرامة مبل  تسديد حالة

  قدرل تخفيض من ويستفيد المخالف المحضر يوقع الغرامة المقترحة قبول  حالة وفي  المقترح، المصالحة بمبل  المخالف إعلام

%85 . 

 ،يوما وأربعين خمسة أجل في  ها المعمول  والتنظيمية التشريعة ل حوام المخالف يمتثل لم الغرامة أو دفع يتم لم إذا              

 .المختصة القضائية الجهة إلى المحضر يرسل

فعند تبلي  وكيل الجمهورية بوقوع جريمة من طرف تتمثل الجهة القضائية المختصة في وكيل الجمهورية المختص      

الأعوان المختصة عن طريق المحضر الثي يثبت  وقوع المخالفة التي تمس بمصالح المستهلك ومحضر بعدم قبول غرامة 

قرر في أقرب الجال ما يتخثل بشأنها، يمكن لوكيل الجمهورية الإكتفاء بأدلة الإمبات الواردة في المحاضر التي حررها الصلح ي

إ إما .و.ج.من قانون إ 000الأعوان المختصون، بإحالة الملف إلى قسم الجنح وقيام  باكستدعاء المباشر طبقا لنص المادة 

ج، والمحاضر التي يتلقاها وكيل الجمهورية سوء من طرف .إ.من ق 000مادة بحضور الأطراف بإرادتهم وفقا لنص لل

الضبطية القضائية أو أعوان الرقابة المولفون بالرقابة التابعين لوزارة التجارة والمصالح الخارجية التي تمثلها، تقرر بوجود 

من قانون التجارة  01و  01، 00اد مخالفة تعسفية تمس بحق المستهلك فل  سلطة التقدير، وهثا ما أكدت علي  المو 

 .في حالة المخالفات التي يرتكبها المورد الإلكتروني في حق المستهلك 50-81الإلكترونية  

بالمقارنة بين أحوام المصالحة في القوانين الاخرة فان المصالحة تتم بطلب من المخالف اما في قانون التجارة               

 . ترك  أو الي  اللجوء في والحرية الحق وللمخالف اقتراح ، الأعوان على يجب للمخالفين حق تررالالكترونية فان الصلح يع

 الواضحة والموافقة القبول  يحوز  أن يجب التسوية من النمط هثا أن يعني بالتراض ي، إتفاق المدلول  حيت من كون  الصلح       

 .باطلا يعد فإن  وإك للمخالف والمعلنة

 :ال ااي الفرا

 الةلح أ ار

يجد الصلح أصل  التاريخي في رحاب القانون المدني، إذ هاو مان العقاود المساماة الاتي تكفل المشرع المدني بتنظيم                

الصلح عقد ينيي ب  الطرفاان نزاعا قائما أو يتوقيان ب  :" من القانون المدني الجزائري على أن  000وقد عرفت  المادة  .أحوامها

 ."اعا محتملا، و ذلك بأن يتنازل كل م هما على وج  التبادل عن حق نز 

وإذا كان هثا يصدق على الصلح المدني فإن  ك يصدق على الصلح الجنايي بأي حاال مان الأحوال، فمجرد تبني المشرع 

كان الصالح في الماواد المدنياة يتعلاق  وإذا .القانون المدني  الجنايي لهثا النظام جعل لا  مفهوماا مميازا عا ن ذلاك المعاروف في 

بعلاقاات تعاقدياة خاصاة فالصالح في الماواد الجنائياة يماس في حادود معيناة المصاالح الأساساية في المجتمع كونا  إجاراء يتعلاق 

صااحب السالطة اتفااق باين :" بالادعوة العمومية التي هي ملك للهيئة الاجتماعية، وعلى كل يمكن تعريف الصلح هاو 

الجاني وبين هثا الأخير، يترتب علي  الغاء السير في الدعوة الجنائية شريطة قيام  بتدابير معينة، على  الإجرائياة في ملاحقاة 

 :في أساسا المار هثل ذلك تمثل

 العمومية الدعوى  انقضاء  :أو 
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اارز في تخفياف العبء على كاهل القضاء، وذلك مان إن نظام الصلح باعتبارل أحاد بادائل الادعوة العمومياة لا  دور ب

خالال اللجاوء إلى الاتفااق و التراضاي باين جمياع أطاراف الدعوة العمومية لفض النزاع خاصة في الجرائم القليلة الأهمية و 

ن هدل المخالفات او الجرائم ، وبخصوالأ قانون التجارة الالكترونية فنجد ا 80التي غالباا ماا يحكام فيها بالغرامة المالية فقط 

عبارة عن مخالفة التزامات مدنية في الاصل وطالما انها متعلقة بحماية اطراف يفتري انها ضعيفة اصب  عليها المشرع 

 .المس ولية الجزائية الىجانب المس ولية المدنية التي تقوم بسبب مخالفتها

تيي النزاع وك يصل إلى علم النيابة العامة أما اذا تم إخطارها  تم الصلح أمام الإدارات المعنية ين وعلى العموم، إذا  

هثا ك يمنع أيضا حصول الصلح إك ان  كبد على النيابة أو حتى قاض ي الحكم أن يصدر قرار أو حكم بانقضاء الدعوة 

الش يء المقض ي  فالصلح يجوز في كل مراحل الدعوة العمومية بشرط عدم صدور حكم حائز لقوة. العمومية بسبب الصلح

 .في 

 الت بيت أ ر  : انيا

 الإدارة  ها اعترفت التي تلك أو للإدارة، المخالف   ها اعترف التي تلك سواء الحقوق  تثبيت إلى الجزائية المصالحة ت دي

 الحصول  في أساسا تتمثل للإدارة بالنسبة الصلح آمار أن ذلك الإدارة على مقصور  الحقوق  تثبيت أمر يوون  ما وغالبا للمخالف،

  .للمصالحة الناقل الأمر بثلك فيتحقق بالتسلم الإدارة إلى ملكيتها تنتقل وحينئث عليها، الإتفاق تم التي الصلح غرامة على

 بوضع اكتفى إذ المبل ، هثا تحديد في السلطة كامل للإدارة تر  ولكن  القانون  نص في الصلح مقابل المشرع يحدد لم و   

 . العمومية الخزينة إلى تنتقل المصالحة غرامة ملكية فإن كل وعلى .المرتكبة للمخالفة كجزاء المقرر  الأدنى الحد

 للغير بالنسبة المةالحة أ ار : ال ا

 الفاعلين إلى تمتد وك وحدل الإدارة مع يتصالح من في المصالحة أمار حصر على المصالحة تجيز التي التشريعات اتفقت

 بما يلتزمون  ك شركائها فإن الإدارة، مع الم سسات إحدة تصالحت إذا .شركائ  إلى ك و المخالفة نفس مع  ارتكبوا الثين الأخرين

 الم سسة إخلال عند م هم أي على الرجوع للإدارة يجوز  ك حيت أبرمتها، التي الم سسة ذمة في آمار من المصالحة تلك عن يترتب

 إليها المنسوبة المخالفة بارتوا ها معها تصالحت التي الم سسة باعتراف تحتج أن ةللإدار  يمكن ك أن  كما .بالتزاماتها المتصالحة

 المتصالحة الم سسة قدمتها التي للضمانات يوون  وك الإمبات طرق  بول ع هم الجريمة نفي ه كء حق فمن شركائها تورط لإمبات

  .المخالفة الم سسات باقي على أمر أي الإدارة مع

 :خاتمة

الهدف من الصلح هو التسوية الودية للمنازعات بسبب بعض المخالفات نون الاستهلا  وقمع الغح فان بالنسبة لقا

المنصوالأ عليها في أحوام قانون حماية المستهلك وقمع الغح وذلك عن طريق فري غرامة صلح على مرتكب المخالفة الثي 

المثكور أعلال، والتي بموجبها  50-50من القانون رقم  08يقوم بتسديدها في الجال وفقا للشروط المحددة في أحوام المادة 

أما في حالة عدم تسديد غرامة الصلح في الجال المحددة قانونا، يرسل  .تنقض ي الدعوة العمومية وتوقف المتابعة القضائية

نية ، مع الاشارة كختلاف الملف إلى السيد وكيل الجمهورية قصد المتابعة القضائية، هثا كل  يتوافق وقانون التجارة الالكترو

المصطلحات المستعملة فقانون الاستهلا  يستعمل مصطلح المصالحة في حين ان قانون التجارة الالكترونية يستعمل 

 بمجرد الةلح مرحلة تبدأ مصطلح غرامة الصلح، ويكمن الاختلاف ايضا في الاجراءات والمبادر بالصلح ففي قانون الاستهلا 

 المعمول  للإجراءات وفقا إقليميا المختص المحلمة رئيس قبل من عليه والمؤشر المرقم المنازعات سجل في الملم تسجيل
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 و موجب بينما .الحالة حسب وذلك الجمهورية وكيل إلى الملم إرسال أو الةلح غرامة إجراءات مباشرة إما  م بها

 المختةيين قبل من المخالفة معاينة بمجرد بل المخالم من بطلب ليس الةلح اجراء فان الاللترونية التجارة قانون 

 .عليه الةلح عرض مع المخالم الى المحضر بارسال علسهم

 المخالفة توون  عندما التجارة ووزير للتجارة الوكيي صراحة للمدير الاختصاالأ أعطى التجارية الممارسات قانون  أن كما

 للإدارة الاختصاالأ 50-81القانون  أعطى حين في للمصالحة، يينملا  ملامة من وأقل المليون  بغرامة تفوق  عليها معاقب المرفوعة

 التجارة القانون  أن حيت للمخالفين حق الصلح غرامة حيت أصبحت .المخالفين مع بالصلح المستهلك بحماية المولفة

 .تيارا ل  اخ عدم  من قبولها ويبقى المخالف الالكتروني اقتراحها للمورد على الم هلين الأعوان يجرر الالكترونية

 :الهوامح
 .8581مايو  80الصادر في  81، يتعلق بالتجارة الإلكترونية ج ر عدد 8581مايو  85م رخ في  50-81قانون رقم  - 1

ص على أنا   - 8   :يولف وزير التجارة في مجال جودة السلع والخدمات وحماية المستهلك لما يأتي  : "والتي تنا

د بالتشاور مع الدوائر    - الوزارية والهيئات المعينة شروط وضع السلع والخدمات رهن الاستهلا  في مجال الجودة يحدا

 .والنظافة الصحية والأمن

تفترح كلا الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات ، وحماية العلامات التجارية والتسميات الأصلية ومتابعة    -

 .تنفيثها

 .ن الاقتصاديين المعنيين من أجل تطوير الرقابة الثاتيةيبادر بأعمال تجال المتعاملي    -

 .تشجيع تنمية مخابر تحاليل الجودة والتجارب ويقترح الإجراءات والمناه  الرسمية للتحليل في مجال الجودة   -

 .الجودة المختصة في مجال يساهم في إرساء فانون الاستهلا  وتطويرل ، يشار  في أشغال الهيئات الدولية والجهوية   -

يعدا وينفث إستراتيجية الإعلام والاتصال تتعلق بالوقاية من الأخطار الغثائية وغير الغثائية اتجال الجمعيات المهنية   -

 .والمستهلكين التي يشجع إنشاسها

ة وتنظيم يستعين وزير التجارة في إطار أداء مهام  باكتصال مع مختلف الدوائر الوزارية الأخرة قصد ترقية المنافس   -

الأنشطة التجارية ومراقبة الجودة وصلاحية السلع والخدمات المعروضة للجمهور وضبط المنافسة باقتراح كلا 

اللازمة التي من شأنها تعزيز قواعد وشروط منافسة نزيهة ، وتوجي  وتنظيم النشاط التجاري بفري رقابة على  الإجراءات

  .ذلك قصد قمع الغح

المجلة ، "الصلح حماية للمورد الإلكتروني من المتابعات القضائية في قانون التجارة الإلكترونية غرامة"كدام صررينة، -0

 ، الأ8585السنة  0، العدد الجزائرية للعلوم القانونية السياسية والاقتصادية

 50-81من قانون رقم  0متعلقة بمخالفة المادة  01والمادة  0متعلقة بمخالفة المادة  01المادة -0

تمارس التجارة الإلكترونية في إطار التشريع والتنظيم المعمول  هما غير أن ، تمنع كل : " على ما يلي 0المادة تنص 

 : معاملة عن طريق الإتصاكت الإلكترونية تتعلق فيها بما يأتي

 .لعب القمار والرهان واليانصيب -

 .المشروبات الكحولية والتب  -



 حابت أمال/ د------------------------------------------------------------------ونيةالمتعلس بالتجارة الاللتر 20 -22غرامة الةلح في قانون رقم 
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 .المنتجات الصيدكنية -

 .مس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجاريةالمنتجات التي ت -

 .كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول ب  -

 .كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي -

تمنع كل معاملة عن طريق الإتصاكت الإلكترونية في العتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة : " 0وتنص المادة 

دة عن طريق  التنظيم المعمول ب ، وكثا المنتجات أو الخدمات الأخرة التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني، المحدا

 "والنظام العام والأمن العمومي

، الحماية الجنائية للمستهلك من الإشهار التجاري الإلكتروني في التجارة الإلكترونية، الملتقى الوطني حول جفالي حسين -0

 00، الأ 8580، جامعة العربي التبس ي، تسبة، 50-81مارسة التجارة الإلكترونية على ضوء القانون رقم الإطار القانوني لم

 .50-81من القانون رقم  08المادة  -0

 .001، مرجع سابق، الأ جفالي حسين -1

، الملتقى الوطني ، ، الحماية الجنائية لحق المستهلك الإلكتروني في الإعلام في التشريع الجزائري بوقةة إيمان الةفة -1

 .088، الأ 8580، جامعة التبس ي، تسبة، 50-81حول الإطار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونية 

يترتب عل  كل بيع المنتوج أو ت دية خدمة عن طريس الإتةا ت " : على أن 50-81من قانون رقم  85تنص المادة -0

 .تسلم للمستهلك الإللترواي الإللترونية إعداد فاتورة من قبل المورد الإللترواي

 .يجب أن تعد الفاتورة طبقا للتشريع وتنظيم معمول بهما

 يملن أن يطلب المستهلك الإللترواي الفاتورة في ش لها الورقي

يجب على كل مورد إلكتروني حفظ ا سجلات المعاملات التجارية المنجزة وتواريخها وإرسالها  :"والمادة هثل تنص على 85

 ".لى المركز الوطني للسجل التجاري إلكترونيا إ

،المتلقى الوطني حول الإطار  50-81، السياسة الجنائية التي إنت جها المشرع الجزائري في ظل القانون رقم رابح البوسنة -88

 .018، الجزائر، الأ 8581أكتوبر  50و  58، ، يومي 50-81القانوني للممارسة التجارة الإلكترونية على ضوء القانون رقم 

 لكتروني،الإ بريدل عنوان الإلكتروني، المورد هوية يتضمن باكستلام، بإشعار مصحوبا المناسبة الوسائل جميع طريق عن-88

 .الدفع وكيفيات مواعيد بالإضافة إلى ومبل  الغرامة المفروضة المطبقة ومراجع النصوالأ المخالفة، وسبب وتاري 

كسبب انقضاء الدعوة العمومية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،  عماد دمان ذبيح و اسماء حقاالأ،الصلح الجزايي -80

 105 الأ ،8581، 58الجزء 51جامعة عباس الغرورن خنشلة،العدد 
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Introduction : 

La loi relative à la concurrence fait partie des lois édictées à la lumière de la 

transformation de la politique économique algérienne d'un système interventionniste, 

fondé sur des principes socialistes, à un système d'économie de marché fondé sur la 

liberté d'industrie et de commerce, qui ne peut être instauré sans garantir la liberté de 

la concurrence. 

Ainsi le législateur algérien a consacré la liberté de la concurrence et des prix, 

d’abord  par l'ordonnance 05-06 relative à la concurrence abrogée
1
, puis par 

l'ordonnance n°03-03 relative à la concurrence, modifiée et complétée
2
. 

Le droit de la concurrence est avant tout un droit économique, qui reflète la 

politique économique poursuivie par les États, et qui se préoccupe principalement de 

protéger l’ordre public économique, en contrôlant les concentrations des entreprises, 

et en prohibant toute pratique émise par une ou plusieurs entreprises, et qui ont pour 

objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou fausser le jeu de la 

concurrence dans un marché. 

Pourtant l'article premier de l'ordonnance n° 03-03 relative à la concurrence, 

précise que cette loi vise également à protéger les intérêts des consommateurs et à 

améliorer leurs conditions de vie, aussi comment concilier entre ces deux intérêts qui 

paraissent, pas contradictoires, néanmoins très distincts ? 

Le droit de la concurrence est un droit aux objectifs multiples (I), aussi les 

intérêts économiques et les intérêts privés du consommateur ne s'opposent pas 

forcément (II). 

 

                                                             
1
 Ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995, relative à la concurrence, JORA du 22 février 1995, 

(abrogée). 
2
 Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, JORA n° 43 du 20 juillet 2003, 

modifiée par la loi n° 08-12 du 25 juin 2008, JORA n° 36 du 2 juillet 2008, et par la loi n° 10-05 du 

15 août 2010, JORA n° 46 du 18 août 2010.   
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I / Pluralité d’objectifs du droit de la concurrence 
 L’objectif principal du droit de la concurrence est assurément la protection du 

marche, afin d’assurer l’efficience économique (A), n’empêche que d’autres intérêt, 

tel que la protection et l’amélioration du bien-être du consommateur sont aussi 

préservés par ce droit (B). 

A/Efficiences économique, objectif principal du droit de la concurrence 
Le droit de la concurrence vise à protéger le principe de libre concurrence en 

lui-même, avec la protection conséquente du marché
1
 car c'est le domaine de cette 

concurrence, et cette protection se traduit par la prohibition des pratiques restrictives 

de concurrence
2
, et aussi par le contrôle des concentrations qui sont de nature à porter 

atteinte à la concurrence en renforçant notamment la position dominante dans un 

marché
3
. 

 Les organismes chargés de la protection de la concurrence
4
 sont soucieux de 

supprimer un seul type de pratiques, qui sont celles qui provoquent une perturbation 

réelle du cours de la concurrence, par conséquent les pratiques qui ont un faible 

impact sur le marché ne doivent pas être prohibées et sanctionnées, car cela conduit à 

compromettre le principe de la liberté des échanges et de la liberté des contrats, plus 

ce que la protection de la concurrence et du marché, aussi l’entrave à la concurrence 

doit atteindre « un seuil de sensibilité »
5
.  

 Ce seuil est atteint par exemple, lorsque de nouveaux concurrents ne peuvent 

accéder au marché, en raison de l'importante part de marché que les entreprises 

puissantes ont acquises, où quand des entreprises ou des produits sont exclu du 

marché. 

 La loi relative à la concurrence n'a pas fait référence au seuil de sensibilité, 

exigé pour prohiber une pratique au sens du droit de la concurrence,  cependant, le 

ministère du Commerce, sur la page Internet consacrée à la concurrence 
6
, a précisé 

                                                             
1 L’article 3/b de l’ordonnance 03-03 relative à la concurrence ; modifiée et complétée défini le 

marché  « Tout marché de biens ou services concernés par une pratique restrictive, ainsi que 

ceux que le consommateur considère comme identique ou substituables en raison notamment de 

leurs caractéristiques, de leurs prix et de l’usage auquel ils sont destinés, et la zone géographique 

dans laquelle sont engagées les entreprises dans l’offre des biens ou services en cause ».  
2
 Voir les articles 6,7, 10 et 12 de l’ordonnance 03-03 relative à la concurrence, modifiée et 

complétée. 
3
 Voir les articles de 17 à 21 de l’ordonnance 03-03 relative à la concurrence, modifiée et 

complétée. 
4
 Le conseil de la concurrence principalement, et instances judiciaires exceptionnellement.  

5
 Voir : NICOLAS-VULLIERME Laurence, «Curieuse interprétation du seuil de sensibilité : La 

Cour d’appel de Paris confirme la décision du Conseil de la concurrence en proposant une 

curieuse interprétation du seuil de sensibilité (Expédia ; Karavel ; SNCF)», Concurrences n° 2-2010, 

pp. 73-75 ; FASQUELLE Daniel, La règle de raison et le droit communautaire des ententes : étude 

de la règle de raison, thèse de doctorat en droit, université Panthéon-Assas, (Paris II), 1992, pp.18-

20. 

6
 http://www.mincommerce.gov.dz 



La protection du consommateur par le droit de la concurrence : une protection aux fins de la régulation --  D/ MAKHTOUR 

Dalila  

 

- 038 - Colloque international : La protection du consommateur dans l'environnement physique et   virtuel, 

entre les manifestations de la réalité et les enjeux futurs, 28 juin 2021 
 

que : « …Ces pratiques qui sont visées par le droit de la concurrence se distinguent 

de nombreuses autres pratiques illicites mises en œuvre par les entreprises et qui, 

pour être susceptibles de causer un préjudice à d’autres entreprises et/ou aux 

consommateurs, ne portent pas a priori une atteinte substantielle au fonctionnement 

global de la concurrence sur un marché donné.  

 Ces autres pratiques sont dénommées « pratiques commerciales illicites ou 

déloyales » ; elles sont définies dans la loi n° 04-02 du 23 juin 2004, et sont 

sanctionnées par des règles de droit distinctes des règles du droit de la concurrence.  On peut citer pour illustrer cette autre catégorie de pratiques certaines pratiques commerciales telles que le dénigrement ou la  discrimination…, qui peuvent être simultanément des pratiques 

restrictives de concurrence, cette dernière qualification dépendant de leur intensité et 

de leur impact sur le fonctionnement du marché. 

 

B/ Protection du consommateur conséquence inéluctable de l’efficience 

économique : 

Le droit de la consommation et le droit de la concurrence se rencontrent à 

certains endroits, car la libre concurrence garantie par le droit de la concurrence sera 

en elle-même dans l'intérêt du consommateur, et certaines dispositions qui sont au 

cœur du droit de la protection des consommateurs soutiendraient l'intégrité de la 

concurrence. 

Cependant, le droit de la concurrence diffère du droit de la protection des 

consommateurs dans le domaine de la mise en œuvre des deux, où le champ 

d'application du droit de la concurrence est déterminé dans le contrôle des relations 

entre les entreprises au sein du marché, tandis que le droit de la protection des 

consommateurs contrôle les relations professionnelles avec les consommateurs. 

Cependant, la protection de la concurrence peut nécessairement impliquer  la 

protection des consommateurs, et il devient clair qu’en interdisant les opérations de 

monopole qui conduisent souvent à contrôler le marché et à augmenter les prix, ce 

qui n'est pas dans l'intérêt du consommateur, et en prohibant certaines pratiques 

restreignant la concurrence sur le marché, le  droit ne s'est pas limité à protéger les 

entreprise à moindre capacité économique de la domination des entreprise les plus 

aptes au marché, mais aussi la protection des consommateurs, en raison de la pratique 

qui consiste à contrôler le marché et des prix qui ne servira  certainement pas le 

consommateur 
1
. 

 Les premiers à ressentir les avantages de la concurrence sont les individus, 

car lorsque les entreprises sont en concurrence sur un marché de référence, chacune 

d'elles désire conquérir ce marché, en proposant des prix inférieurs à ceux proposés 

par ses concurrents, et les consommateurs récoltent les fruits de cette concurrence 

avant les autres. 

                                                             
1
 إرزيل الكاهنة، " الموازنة بين النشاط التنافسي وحقوق المستهلك"، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، العدد 11، 1122،  

.241-211. ص ص  
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 Les bienfaits d’une concurrence seine ne se limite pas à réduire les prix des 

produits, mais plutôt à offrir plus de facilités en termes de vente, de meilleurs 

services en maintenance, et de meilleures procédures de recouvrement des créances.  

 Le consommateur est l'aspect principal de la concurrence et le facteur décisif 

dans la lutte concurrentielle, car la liberté du consommateur de choisir le type de 

produit a un grand impact sur l'organisation du projet concurrent, de sorte que les 

concurrents ont prêté attention aux consommateurs. 

 Le respect par les entreprises des règles de la concurrence permet au 

consommateur de bénéficier de prix bas, des choix multiples et variés de produits et 

services, des produits de qualité et qui répondent continuellement aux besoins du 

consommateur, car une concurrence sein encourage l’innovation
1
. 

 

II/ Conciliation entre efficience économique et bien-être du consommateur  
 La politique de la concurrence a beaucoup évolué ces dernières années, le droit 

de la concurrence n’a pas seulement des objectifs économiques, mais revêtit une 

conception sociale (A), le consommateur peut même  engager une action en 

dommage et intérêt (B).  

A/ Conception sociale du droit de la concurrence 
L’article premier de l’ordonnance 03-03 relative à la concurrence dispose que 

l’ordonnance a pour objet de fixer les conditions d’exercice de la concurrence sur le 

marché, de prévenir toute pratique restrictives de concurrence et de contrôler les 

concentrations économiques afin de stimuler l’efficience économique et d’améliorer 

le bien-être des consommateurs. 

Le conseil de la concurrence algérien a fait souvent référence à l’intérêt 

particulier porté au consommateur, mais en faisant souvent référence aux associations 

de protection du consommateur qui peuvent se constituer en partie civile, lorsque un 

ou plusieurs consommateurs ont subi des préjudices individuels, causé par le fait d’un 

même intervenant et ayant une origine commune  (défense associative une dérogation 

aux règles générales)
2
.  

Mais aussi en faisant référence à la représentation du consommateur au sein du 

conseil de la concurrence, composé entre autre de deux membres qualifiés 

représentant les associations de protection des consommateurs, mais en réalité cet 

intérêt reste théorique plus que pratique. 

En droit de la concurrence canadienne, l’efficience économique constitue un 

objectif du droit de la concurrence, mais l’intérêt du consommateur n’est pas en reste, 

l’article premier de la loi sur la concurrence canadienne dispose : 

                                                             
1
  DIAWARA.K, « Droit de la concurrence et protection du consommateur : Théorie et pratique », 

https://gredicc.uqam.ca/IMG/pdf/diawara-1.pdf 
2
 Ali FILLALI, « Le droit de la consommation : une adaptation du droit commun des contrats », Les 

annales de l’université d’Alger 1, n° 27, tome II, juillet 2015, pp.5-45. 
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«  La présente loi a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence au 

Canada dans le but de stimuler l’adaptabilité et l’efficience de l’économie 

canadienne, d’améliorer les chances de participation canadienne aux marchés 

mondiaux tout en tenant simultanément compte du rôle de la concurrence 

étrangère au Canada, d’assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance 

honnête de participer à l’économie canadienne, de même que dans le but d’assurer 
aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits »

1
. 

En  interprétant ce texte, la Cour suprême canadienne  a estimé que le droit de 

la concurrence avait une portée sociale du moment où il fait de la PME un acteur du 

marché qui doit pouvoir y accéder sans embûche, de plus, le consommateur doit 

bénéficier des meilleurs prix possibles
2
 .  

 Pour la cour de comté de l’Ontario « Cette loi est l’expression d’un objectif 

social, à savoir l’établissement de pratiques de commerce plus saines visant à 

mieux protéger le consommateur »
3
. 

 Le droit de la concurrence Européen, par la directive 2014/104
4
 démontre 

aussi l’objectif social du droit de la concurrence, c'est-à-dire la prise en compte des 

plus faibles par le droit, et il ne s’agit pas seulement d’une faiblesse économique. 

Le consommateur n’est pas simplement un spectateur de la régulation
5
 de la 

concurrence, mais bien un acteur de ce jeu et réclame la juste indemnisation qui 

résulte d’an acte anti concurrentiel, en acceptant que le consommateur ait un droit de 

regard effectif sur le processus concurrentiel dès lors qu’il en résulte pour lui un 

préjudice, le législateur européen donne à sa politique de concurrence une portée 

sociale 
6
.  

Le conseil de la concurrence algérien s’est souvent exprimé sur l’intérêt 

particulier porté au consommateur, sans faire référence à cette portée sociale. 

                                                             
1
 Loi sur la concurrence (LRC), 1985,  Ch. C-34, https://lois.justice.gc.ca  

2
 L’arrêt Times de 2012 Richard c. Time Inc., 2012, 1 RCS 265 . 

3
 LEHAIRE Benjamin, « La collectivisation du recours privé en droit de la concurrence : réalité 

canadienne et perspectives françaises », bulletin de droit économique, 2013, vol 1, pp.1-28  
4
 Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à 

certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions 

aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne Texte 

présentant de l'intérêt pour l'EEE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ 

5
 La régulation est définie par l’article 4 de l’ordonnance n° 03-03 relative à la concurrence, 

modifiée et complétée : « Toute mesure quelle que soit sa nature, prise par toute institution 

publique et visant notamment à renforcer et garantir l’équilibre des forces du marché et le jeu de 

la libre concurrence, à lever les obstacles pouvant entraver son accès et son bon fonctionnement 

ainsi qu’a permettre l’allocation économique optimale des ressources du marché entre ses 

différents acteurs conformément aux dispositions de la présente ordonnance ». 
6
 LEHAIRE Benjamin, «La protection du consommateur par le droit de la concurrence, analyse 

civiliste et pratique des positions canadienne et européenne », revue internationale de droit 

économique, n° 03, 2016, pp. 289-213. 
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B/ Le droit du consommateur d’engager une action en dommage et intérêt  

 L’article 48 de l’ordonnance 03-03 relative à la concurrence, modifiée et 

complétée,  dispose que : « Toutes personnes physiques ou morales qui s’estime 

lésée par un pratique restrictive telle que prévue par la présent ordonnance, peut 

saisir pour réparation la juridiction compétente conformément à la législation en 
vigueur ».   

 Qui sont les personnes physiques visés par l’article ? Est ce l’entreprise tel que 

définie par l’article 3/a, à savoir : « Toute personne physique ou morale quelle que 

soit sa nature, exerçant d’une manière durable des activités de production, de 
distribution, de services ou d’importation ». 

Est ce que le consommateur victime d’une pratique restrictive de concurrence,  

peut aussi demander réparation du préjudice causé par l’infraction devant la 

juridiction compétente ?  Si c’était le cas le texte l’ aurait cité explicitement. 

En droit européen de la concurrence, la directive 2014/104/UE du Parlement 

européen relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en 

droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des 

États membres et de l'Union européenne,  prévoit, que toute personne, qu'il s'agisse 

d'un consommateur ou d'une entreprise, ou toute autorité publique puisse demander 

réparation du préjudice causé par une infraction à ces dispositions devant les 

juridictions nationales, mais en réalité cette directive vise trois objectifs : 

 Instaurer un équilibre entre le droit des victimes d'obtenir la réparation du 

préjudice subi suite à la pratique anticoncurrentielle  ("private enforcement") et 

la nécessité de préserver l'efficacité des procédures devant les autorités de 

concurrence ("public enforcement") ; 

 Offrir une protection équivalente à toute victime d'une pratique 

anticoncurrentielle, en encadrent les actions en dommages et intérêts entre les 

Etats membres ; 

 Encourager l'introduction de ces actions qui permettent de sanctionner 

efficacement les entreprises auteurs de pratiques anticoncurrentielles en offrant 

aux victimes un cadre juridique rénové et adapté
1
.  

La directive est entrée en vigueur le 26 décembre 2014, elle devait être transposée 

en droit interne des pays membres au plus tard le 27 décembre 2017, néanmoins les 

consommateurs victimes des pratiques prohibées par le droit de la concurrence se 

heurtent non seulement à l’obstacle de la quantification du préjudice, mais aussi de sa 

preuve
2
. 

 
                                                             
1
« Transposition en droit français de la directive sur les actions  en dommage et-intérêts du fait de 

pratiques anticoncurrentielles »,  https://www.fieldfisher.com/en/insights/ 
2
 LEHAIRE Benjamin, «La protection du consommateur par le droit de la concurrence, analyse 

civiliste et pratique des positions canadienne et européenne », op.cit, p. 200. 
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Conclusion 
Le consommateur a longtemps été protégé de façon indirecte par le droit de la 

concurrence, principalement en assurant des conditions saines de concurrence,  mais 

cette protection est passé, progressivement, dans certaines législation, tel que la 

législation canadienne ou européenne, d’une protection indirecte à une protection 

plus directe, afin d’exploiter la protection du consommateur aux fins de la régulation, 

en lui permettant de recourir à une action en responsabilité 9civile extracontractuelle, 

contrairement au droit de la consommation qui régit les relations contractuelles du 

consommateur. 

Le droit de la concurrence algérien devrait offrir aux consommateurs, 

victimes d'une pratique restrictive de concurrence, une protection similaire, en 

prévoyant les actions civiles, suite au préjudice causé par une pratique prohibée 

expressément. 
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Abstract: 

        The article sheds light on how to protect electronic consumer satisfaction at the stage of 

forming the electronic contract and the stage of implementing the electronic contract in the 

legislation of international countries such as Algeria, France and Britain, especially after the 

emergence of a revolution and economic globalization and technology and the emergence of goods 

and services as a result of this globalization and revolution and in front of this increase in 

production and in front of the weakness and lack of consumer knowledge of the characteristics The 

technical and ways of using these commodities on the one hand and on the other hand the disparity 

in knowledge between electronic resources that accurately defines the technical and technical 

characteristics of the commodity that he sells and market for through an electronic portal and in 

front of the ignorance of the electronic consumer who concludes an electronic contract with this 

electronic resource who is only interested in profit until If it was at the expense of the health, safety 

and security of the electronic consumer and in the face of this increase in goods and services that 

may be defective, fraudulent, or even counterfeit, the Algerian, French and British legislators would 

have had to think about re-legislating special laws that provide protection for the consumer, 

especially after the catastrophic failure of the texts of the civil law in the general Sharia in Provide 

him with protection and make the electronic contract balanced in terms of rights and obligations 

originating from it. 

Keywords: electronic consumption contract, electronic consumer, law n°18-05 concerning E-

Commerce, law n°09-03 concerning protection of consumer modified and completed by law n°18-

09,British law consumption, French consumption law, the pre-stage contractual information, stage of 

formation contract, stag of implementation contract, the right of retreat. 

 : ملخص

يسلط المقال الضوء على كيفية حماية رضا المستهلك الالكتروني في مرحلة تكوين العقد الالكتروني ومرحلة تنفيذ 

لمية كالجزائر وفرنسا وبريطانيا  خصوصا بعد ظهور ثورة  وعولمة اقتصادية العقد الالكتروني في تشريعات البلدان العا

وتكنولوجيا وظهور سلع وخدمات نتيجة هاته العولمة والثورة  وامام هذا التزايد في الانتاج وامام ضعف وعدم علم المستهلك 

عرفة بين موارد الكتروني يعرف من جهة ومن جهة اخرى التفاوت في الم بالخصائص الفنية وطرق استعمال هاته السلع

بشكل دقيق الخصائص الفنية والتقنية لسلعه التي يبعها ويسوق لها عن طريق بوابة الكترونية وامام جهل المستهلك 

إلا الربح حتى ولو كان على حساب صحة  هالالكتروني الذي يقوم بإبرام عقد الكتروني مع هذا المورد الالكتروني  الذي لا يهم

هذا التزايد في السلع والخدمات التي قد تكون معيبة او مغشوشة او حتى مقلدة    وامام  امن المستهلك الالكترونيوسلامة و 
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إعادة تشريع قوانين خاصة توفر حماية للمستهلك خصوصا  يكان لبد على المشرع الجزائري والفرنس ي والبريطاني التفكير ف

شريعة العامة في توفير حماية له وجعل العقد الالكتروني متوازن من حيث بعد الفشل الذريع للنصوص القانون المدينة ال

 .الحقوق والالتزامات الناشئة عنه
قانون حماية المستهلك ، 88-80قانون التجارة الالكترونية رقم، الموارد الالكتروني، المستهلك الالكتروني، العقد الالكتروني : الكلمات المفتاحية

قبل  بالإعلام،الالتزام  ،قانون الاستهلاك البريطاني ،قانون الاستهلاك الفرنس ي 80-80لمعدل والمتمم بالقانون رقم ا 83-80وقمع الغش رقم 

 .،العدول  ،مرحلة التنفيذ ،مرحلة تكوين العقد الالكتروني التعاقدي

Introduction 
         Consumer information and mandate transparence are important regulatory and are pivotal in 

the strategy of empowering consumers. Informing consumer however does not automatically lead to 

informed consumer while consumers may value and even demand the general availability of 

detailed consumer information they also tend either not read ,not understand or not act  upon that 

information  over the past years behavioral research  has done a great  deal to further our 

understanding  of why this is so ,an important aspect is the way and form  in which information is 

communicated to the consumer. This is an aspect that so far has been neglected in general consumer 

law and policy both in Europe as well as the national level until now consumer law was 

traditionally more preoccupied with the content of mandatory disclosure requirements than with the 

form in which the information is communicated to consumers. 

This study has argued that pilling ever more information on the consumer without having measures 

and safeguards in place that guarantee that consumers are given the chance to engage meaningfully 

with that information is ineffective and creates a false sense of security and trust. It also creates the 

illusion of consumer empowerment in situations where too much or badly presented information 

rather does the opposite it confuses and weakens the consumer’s position in the market. 

         Consumer information may be a powerful tool, but only after substantial effort has been 

invested not only in making that information available but also in communicating that information 

effectively in addition consumer information is and will continue to be  one of the most important 

and popular instruments in consumer protection and policy important because consumer has an 

important function in correcting  information  asymmetries  and in enabling consumers to make 

transactional decisions  that respond to their  individual preferences and requirements, popular 
because mandated consumer information is widely perceived as comparatively less intrusive from 

of government interference one that leaves the autonomy of market players in principle intact and 

refrains from imposing mandatory standards of consumer protection that either hinder market  

developments and innovation are easily outdated by example particularly in the digital realm, 

informing  the consumer is almost an automatic response to all questions that involve consumer 

protection ranging from network neutrality ,information and systems security  behavioral targeting  

protection  of personal data, to even more abstract policy objectives such as ensuring media 

diversity and democratic participation ironically the popularity of consumer information as a as a 

form of regulation is also at the heart of the problem with consumer information obligations and one 

important reason why consumer information as a regulatory tool threatens to lose much  of its 

effectiveness there is only so much information that consumers are able to take in process and act 

upon a growing body of research from the behavioral economics and psychological  sciences 

provides evidence that human brain is not a computer but subject to cognitive limitations as well as 

quiet human behavioral biases we ask legal problematic : What are the legal guarantees 

approved by the Algerian legislator to protect consumer satisfaction(will) in the electronic 

consumption contract and what is the position of the  French and British legislators on this? 
In order to answer this question we suggest a plan: 

Chapter one: The definition of consumer and provider and electronic consumption contract 

through comparative legislations. 
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Chapter two: Insufficient general legal rules to protect consumer satisfaction in the electronic 

consumption contract. 

Chapter three: The effectiveness of special legal rules in protecting consumer satisfaction in the 

electronic consumption contract 

Chapter four: The civil and penal liabilities as means of protection of consumer.  

 

        Among the results that the principle of the will to power resulted from is the lack of a 

contractual balance between the contracting parties in terms of rights and obligations. Article 106 of 

the Algerian Civil Code stipulated that the contract of the contracting law is not permissible to be 

vetoed or amended except by the agreement of the contractors or for reasons established by law. 

Freedom of contract is a principle established by all the world's legislation In its internal laws, but 

this principle is an impediment to the buyer who knows nothing about the sale or enough 

information, which is supposed to be known by the seller and as the buyer is the weak party in the 

sales contract so the buyer rushes to buy the sale without enlightening his will and giving him all 

the information about the sale where he must That the buyer be a sufficient scientist where the 

knowledge is sufficient if the contract includes the statement of the sale and its basic descriptions so 

that it can be recognized and if it is mentioned in the contract that the buyer was aware of the sale 

the right of the latter to request annulment of the sale was lost on the pretext of not knowing about it 

unless it proves the fraud of the seller and this is what stipulated He has Article 352 of the Algerian 

Civil Code before this problem to prove fraud of the seller and his use of fraudulent methods for the 

disposal and sale of his goods, even at the correct expense The safety, security and safety of the 

buyer in order to maximize his profits. The Algerian legislator had to consider creating special legal 

rules that protect the buyer(consumer) from the seller's greed and preserve and protect his rights and 

thus restore the contractual balance between the contractors where the first law was considered the 

cornerstone of consumer protection No. 89-02 specified for general rules for Consumer Protection, 

which was repealed by Law No. 09-03 related to consumer protection and the suppression of fraud 

in addition to the issuance of special laws such as Law No. 04-02 defining the rules applicable to 

commercial practices and law N°18-05 concerning electronic  commerce, the aim of this research 

paper is to highlight the protection of consumer satisfaction in the electronic consumption contract 

in the stage of contract formation and in the stage of executing the contract. 

           E-commerce has  evolved dramatically  since 1999 when  the OECD council adopted the 

first international instrument for consumer  protection  in the context of electronic commerce(1999 

recommendation) on 24 march 2016 the OECD council revised this instrument and  the 

recommendation  of the  council on consumer  protection in e-commerce(The revised 

recommendation) now  addresses new and emerging  trends and challenges  faced by consumers in  

today’s dynamic commerce market place as called  for in the 1998 OECD ministerial  conference 

on the borderless world realizing the potential  global electronic commerce the 1999 

recommendation  set  forth  the core  characteristics of  consumer protection  for electronic 

commerce fair  and transparent  business  and advertising  practices information about  business 

goods and services  transactions as  well as adequate dispute resolution and redress mechanism 

payment protection privacy and education responding again to  the invitation  of ministers at the 

2008 ministerial on the  future of the  internet  economy  the OECD undertook a review of the 1999 

recommendation  to consider how to further encourage consumers to embrace  the opportunities of 

e-commerce beginning with  a conference held in2009 in Washington D.C on empowering e-

consumers strengthening  consumer protection  in the internet economy  the OECD
1
 committee  on 

                                                             
1
 OECD mean organization for economic co-operation and development  is unique forum where governments work 

together to address the economic ,social  and environmental challenges of globalization the OECD is also  at the 

forefront of efforts to understand  and helps governments respond to new  developments and concerns such as corporate 

governances the information  economy and the challenges of an ageing population the organization provides a setting  
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consumer policy  researched and analyzed trends policy challenge arising in mobile and online 

payments the purchase of intangible digital content products and participative  e-commerce. 

Chapter one: The definition of consumer and provider and electronic 

consumption contract through comparative legislations. 
In recent time electronic commerce has been growing rapidly in the world in general and in 

particularly in Algeria and the convenience provided by online business transaction turn more and 

more consumer towards it whereas the main concern is the protection of consumer’s rights and 

interests because it has rendered consumers vulnerable  to new forms of unfair trade and unethical  

business practices the main theme of this paper is to examine whether Algeria laws as it  currently 

stands sufficiently governs the various commercial transaction  in today’s era that effect consumers 

it will identify and discuss specific problems that arise in electronic contracts such as defective 

products, unsafe products, unfair  contract terms ,poor quality services ,security and privacy issues, 

payment issues and analyses whether the existing law adequately deals with  these issues, further it 

will conduct a comparative study with legislations in other jurisdiction in order to provider 

suggestions on how the existing  law governing electronic contract can be reformed to meet the 

challenges of the 21 century
1
before we deal with the issues arise between consumer and provider of 

goods and services when conclude the electronic contract we should define consumer and provider 

and contract of consumption through Different legislations such as Algerian legislation and united 

Kingdome legislation: 

      First section: Definition of consumer and provider and electronic 

consumption contract through Algerian legislation and regulation 
The Algerian legislator define consumer in article three from law N°09-03 concerning protection of 

consumer and repression of fraud
2
 The first article of this law states this law aims to define the rules 

applied in the field of consumer protection and the suppression of fraud Where the provisions of 

this law apply to every good or service offered for consumption for free or for free and for every 

entrant and in all stages of the process of offering for consumption.  

The article three stat that The meaning of the provisions of this law means the following: 

         Consumer: Every natural or legal person who acquires, in exchange for or free of charge, a 

good or service intended for final use in order to meet his personal need, or to meet the need of 

another person or animal in charge of it. 

The consumer is defined by French law as any natural person who acts for purposes that do not fall 

within the framework of his commercial, industrial, artisanal or liberal activity. 

Legally, the consumer must be distinguished from the professional both are not subject to the same 

legal regime within the framework of a contract for the sale of a product or the provision of a 

service, the regime applicable to the consumer being particularly protective. 

The concept of consumer is only applicable to natural persons. Legally, a distinction is thus made 

between the consumer and the "non-professional" (concept only targeting legal persons)
3
. 

        Marking; means all data, writings, signs, characteristics, pictures, statues, or symbols 

associated with a commodity appearing on every cover, document, sign, feature, card, or stamp. 

                                                                                                                                                                                                          
where governments can compare policy experiences seek answers to common problems identify good practice and work 

to coordinate  domestic and international policies. See OECD publishing disseminates widely the results of the 

organization’s statistics gathering research on economic social and environmental issues as well as the conventions 

guidelines and standards agreed  by its members p120 see also www.oe.cd/stinews/ hour 21.31 date21-07-2020. 
1
 Parul Sinha, electronic contracts and consumer protection, does legislation provide adequate consumer protection? 

,Bharati law Review,April-june,2017,P12  
2
 Law No. 09-03 of 25-02-2009 related to the protection of the consumer and the suppression of fraud, Official Gazette 

No. 15 dated 08-03-2009. 
3
 The definition of consumer in French law see site https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/37741-

consommateur-definition-juridique hour 19:49 Date 19-07-2020. 

http://www.oe.cd/stinews/
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/37741-consommateur-definition-juridique%20hour%2019:49
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/37741-consommateur-definition-juridique%20hour%2019:49
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          Intervention: It is every natural or legal person involved in the process of offering the 

product for consumption. 

       The process of placing the product for consumption: the sum of the stages of production, 

import, storage, transportation, and distribution in bulk and retail. 

       A product, fair and marketable product; is a product free from any deficiency and / or 

hidden defect that ensures that the health and safety of the consumer and / or his material and moral 

interests are not compromised. 

      Product: Every good or service can be subject to assignment in return or for free. 

      The service: is every action performed other than the delivery of the commodity even if this 

delivery is dependent or supported by the service provided.  

The law N°18-05 concerning electronic commerce
1
 Article 01 of this law specifies the general rules 

related to electronic commerce for goods and services. The Algerian law applies in the field of 

electronic commercial transactions in the event that one of the parties to the electronic contract is an 

Algerian national and has a legal residence and a legal person subject to Algerian law such as 

commercial companies where electronic commerce is practiced within the framework of legislation 

And the applicable regulation. 

       However, all transactions via electronic communications related to gambling, betting, lotteries, 

alcoholic beverages, tobacco, pharmaceutical products, products that infringe intellectual, industrial 

or commercial property rights, and finally every good or service that requires the preparation of a 

formal contract, are prohibited. 

All transactions made through electronic communications are subject to the rights and fees 

stipulated in the legislation and regulation in force. 

      Article 06 from the previous law means in the concept of this law the following: 

Electronic commerce is the activity by which an provider proposes or guarantees the provision of 

goods and services remotely to the electronic consumer through electronic communications. 

Electronic contract in the sense of Law No. 84-02 of 06/23/2004 that defines the rules applicable to 

commercial practices
2
 where this contract is concluded remotely without the actual and 

simultaneous presence of its parties by resorting exclusively to electronic communication 

technology. 

       The consumer contract: is an agreement signed freely by a consumer party and a professional 

party, which commits the seller to provide a good or a service in exchange for payment. The law 

considers that there is an imbalance between consumer and professional, the latter having access to 

all information on the product or service offered to the consumer. 

Electronic commerce is the purchase or sale activity through remote data transmission specific 

activity of commercial companies expanding marketing policy through the internet it develops 

relationship of exchange of goods and services between the supplier and the future buyer. 

Electronic commerce describes the manner in which transactions take place through network 

especially through internet and e-business refers to use of internet technologies to conduct business. 

E-business covers all areas of business individual communication to customers via email, internet 

marketing online sales or employment of people using the internet while e-commerce is the process 

of sale and purchase of products services and information. 

        Online retail is closely related to another segment, the mail order/telephone order (MOTO) 

which is actually a predecessor of e-commerce the companies in this segment have created the 

experience of rapid delivery of small order and some have developed their own business online
3
. 

                                                             
1
 Official Gazette N°28 dated in 16-05-2018 

2
 Law No. 04-02 of 23/06/2004 defining the rules applicable to commercial practices in an official gazette number  date 

27-27-2004. 
3
 Nicoleta Andreea Neacsu,Consumer protection in electronic commerce, Bulletin of the Transilvania University of 

Brasov,Series V ,Economic Sciences,Vol 09(58)N°1-2016 
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Electronic commerce has become an integral part of everyday life. It occupies a primary place in 

the mosaic of electronic business in the digital economy an economy centered on the upward 

development on the electronic market. Technology  allows the producer to have  a close relationship 

with the buyer and to use personalization strategies  for a large number of customers this is marked 

by the same  thorny issues  related to ethics, political and social facts given  its expression  in the 

term tangibility these issues  enhance behavioral aspects of  the participants  to the sequence 

,especially  consumers, more specifically it  is likely  that relation  characteristics of consumer and 

retailer as well as the social ones associated to the purchasing  act counterbalance the purely 

economic aspect  related  to price for example  ,ensuring  consumer protection in the web space in 

which the act of commerce is produced assumes the existence of new issues particularly important 

in terms of security  and consumer safety. 

Naturally current classic topical issues of consumer protection remain which operates with physic-

chemical characteristic, quality, validity term, warranty, certification .However become priority 

issues arising from peculiarities of cyber space community which is the development environment 

of electronic business. 

         The ccommon denominator of these problems is security which concerns equally all 

stakeholder involved in the electronic market  buyer ,sellers ,banks ,courier cargo and other 

participants  from the first click to connect to internet appear data security it may happen that 

damages due to security breaches  are much higher than  those incurred  when buying  a product 

that does not meet the classic  consumer protection rules both buyers and sellers are exposed  

because viruses to take an example  do not distinguish between  victims by solving the problems in 

seller network security or banks system it is ensured the information  security and is also protected  

the individual  buyer. Information security brings up new issues affecting trade relations in the web 

environment it’s about confidentiality integrity and availability that are very important for 

maintaining competitiveness, profitability, legality and company image in the digital economy
1
. 

         Modernization and vast technological advancement has made the lives of human beings more 

complex and this has inevitably extended to commercial transactions thus today there is great 

complexity in the goods and services that consumer acquire in electronic contracts, the complexity 

of this problem has been accelerated by the growing popularity of standard form of today enormous 

changes have also occurred in the way consumers acquire these goods and services consumers 

today  are able  to purchase goods via e-commerce  over in the internet  in such transaction  

consumer has got  no opportunity to suspect the genuineness of the person he or she  is dealing with 

online
2
 and this places them at greater risk of being swindled of their  money by fraudsters 

,consumers are often faced with unfair terms in the form of exemption clauses that attempt to 

exclude  or limit the  liability of trader such as  defective  product which otherwise they  would be 

subject  to in  fact the principle  of caveat emptor let the buyer be aware  is no longer  of reasonable  

application because most pre packed products cannot be reasonably  inspected before  purchase it is 

therefore essential that  the government has  authority through appropriate legislations to protect its 

citizens  through from unfair contract terms and other abusive market  practices by manufactures or 

retailers that are only interested in reaping large profits even at the expense of the unsuspecting  

consumers there is therefore need for up to date legislation to  governor such matters  , The 

Algerian legislator adopted the narrow standard in its definition of the consumer, as this standard 

was enshrined in Law No. 30-30 related to consumer protection and the suppression of fraud in 

Article 30 of the aforementioned law. This is what the British and French legislators
3
 went to. 

                                                             
1
 Nicoleta andreea neacsu,op-cit,P302 

2
PhD ,Aligarh Muslim university ,former assistant professor ,School of law ,Galgotias university ,Greater Noida and 

professor chandraprabhu  jain college of  higher studies and school of law (GGSIPU),New Delhi,P36. 
3
 A Consumer is a "natural person who is acting for the purposes other than those of his trade, business or profession 

The definition is slightly broader than that for the purposes of the Unfair Contract Terms Act 1977 as the subjective 

requirement of the person not regarding themselves as acting in the course of a business, therefore one may be a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Unfair_Contract_Terms_Act_1977
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The British legislator define e-commerce he says that The Electronic Commerce (EC Directive) 

Regulations 2002, SI 2002/2013, incorporates the EU Electronic Commerce Directive 2000/31/EC 

into the law of the United Kingdom
1
 They apply to contracts concluded by electronic means over 

distance whereby the buyer is a consumer. This subordinate legislation provides for rights of the 

consumer and provisions for which the seller is obliged to fulfill. 

      Chapter two: general legal rules to protect consumer will in the electronic 

consumption contract. 
         It seems that the Algerian legislator has become aware of the necessity of providing legal 

protection for the consumer in the field of electronic contracts other than those created for the 

protection of the consumer in traditional contracts, and this is what we discern from Law No. 15-84, 

which defines the general rules applicable to ratification and electronic signature
2
, which can be 

discerned from some of its texts Features of protecting electronic consumer satisfaction If we 

recognize that electronic consumer protection is present both in the provisions of the civil law and 

we will highlight it if this general legal rules are sufficient to protect the consumer in the stage of 

forming the electronic contract and in the stage of implementing the contract.  

      Section one: Protection of consumer satisfaction at the stage of contract 

formation through general legal rules (Algerian civil law) 
The contract begins in the formation of our starting from the stage of commercial advertisements 

that constitute a means to call for contracting and given the danger of this medium to the safety of 

consumer satisfaction and the misleading and deceptive it can carry, the consumer must be 

protected from it, meaning that the consumer protection in the stage of calling for contracting is 

limited to protecting the consumer from commercial advertising False and in the pre-contractual 

obligation to inform the consumer. 

      First: Consumer protection in the negotiation stage and the call for a contract 

The study of consumer protection from false and misleading electronic commercial advertisements 

requires us to define false and misleading electronic commercial advertising, and then between the 

penalties arranged by the Algerian legislator, especially through Law No. 04-02 related to the rules 

applied to commercial practices. 

      Defining false and misleading electronic advertisements 

According to Article 28 from law N°04-02 relating the rules applicable to commercial practices stat 

that: ‘’without prejudice to other legislative and regulatory provisions applied in this field, it is 

considered unlawful and prohibited by all misleading advertising, especially if: 

- Includes statements, data, or configurations that could lead to misinformation by defining a 

product or service, its quantity, availability, or advantages. 

-  Includes items that could lead to confusion with another seller or his products, services or 

activity. 

It relates to a specific offer of goods or services while economic agent does not have sufficient 

                                                                                                                                                                                                          
consumer if using a company account or using business details for tax purposes’’ see Wikipedia site 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Commerce_Regulations_2002#Definition_of_a_consumer hour 22.31 date 21-

07-2020 
1
 The European Communities Act 1972 (c 68), also known as the ECA 1972, was an Act of the Parliament of the United 

Kingdom which made legal provision for the accession of the United Kingdom to the three European Communities 

(which would later become the European Union), namely the EEC (the 'Common Market'), Euratom, and the (now 

defunct) ECSC and for the incorporation of Community Law and its acquis communautaire,[a] its Treaties, Regulations 

and Directives, together with judgments of the European Court of Justice and the Community Customs Union along 

with the Common Agricultural Policy (CAP) and the Common Fisheries Policy (FCP) into the domestic law of the 

United Kingdom. See Wikipedia site https://en.wikipedia.org/wiki/European_Communities_Act_1972_(UK) hour 21.57 

date 21-07-2020. 
2
 Law No. 15-20 of 01-20-2015 Defining Rules for Electronic Signature and Certification Official Gazette No. 60 of 10-

20-2015 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statutory_Instrument
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Commerce_Directive
https://en.wikipedia.org/wiki/Law
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Contracts
https://en.wikipedia.org/wiki/Subordinate_legislation
https://en.wikipedia.org/wiki/Tax
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Commerce_Regulations_2002#Definition_of_a_consumer
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68/contents
https://en.wikipedia.org/wiki/Act_of_Parliament
https://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Accession_of_the_United_Kingdom_to_the_European_Communities
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Communities
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Economic_Community
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Atomic_Energy_Community
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Coal_and_Steel_Community
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Community_Law
https://en.wikipedia.org/wiki/Acquis_communautaire
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Communities_Act_1972_(UK)#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Regulation_(European_Union)
https://en.wikipedia.org/wiki/Directive_(European_Union)
https://en.wikipedia.org/wiki/Court_of_Justice_of_the_European_Union
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stock of goods or cannot guarantee the services that should normally be provided in comparison 

with the huge publicity’’ It is understood from the text of Article 28 of Law No. 40-20 related to the 

rules applicable to commercial practices. False commercial advertising is an allegation contrary to 

the truth, so it is deliberate action through which it aims to mislead the consumer by falsifying facts 

by confirming what is incorrect, not absolute, or incomplete. That is, it cannot be scientifically 

fulfilled as for misleading advertising, it is every advertisement that can deceive the consumer so 

that no false data is mentioned in it, but the formulas that come with it lead to deceiving the 

recipient. 

The Algerian legislator stipulated criminal penalties stipulated by the aforementioned law, including 

fines and imprisonment. 

       The penalty resulting from false and misleading electronic advertisements 

       Article 38 of Law No. 04-02 on the rules applicable to commercial practices states that it is 

considered unfair commercial practices and arbitrary contractual practices in violation of the 

provisions of Articles 26, 27 and 28 and cut from this law and punishable by a fine of fifty thousand 

dinars 50,000 Algerian dinars to five Millions of Algerian dinars. In addition to administrative 

penalties, the store is closed and seizures are not applied. Technical regulations, legislation and 

regulation, Also, the Algerian legislator was satisfied with the definition of publicity in the 

executive decree of 10-30-1990 related to quality control and the suppression of fraud by defining 

publicity without make distinction between  false and misleading advertisement, but with the 

emerge of the Commercial Practices Law No. 04-02, the Algerian legislator waited for the 

commercial publicity law that would remove and clarify everything related to False and misleading 

advertisements, In addition to the penal and administrative penalties, the legislator guarantees civil 

penalties for the offender who advertises the defective product by using a fraudulent inducement 

party (misleading publicity) that invites the consumer to contract. The consumer’s will is defective 

with the defects of the will, and thus the consumer can terminate the contract and seek 

compensation
1
. 

         If the consumer is in the pre-contracting stage, he is required on the basis of the tort liability 

Article 124 of the Algerian Civil Code, but due to the difficulty of false proof and the causal 

relationship and the result of harm on the part of the consumer, the Algerian legislator is aware of 

this matter in amending the Algerian civil law in Article 140 bis, meaning that the producer remains 

responsible for the product Which the consumer acquired and caused the latter material and moral 

damage. 

         But if the consumer is in the stage of concluding the contract, that is, the composition of the 

contract, the latter can ask the judge to annul the contract and request compensation, But if the 

consumer is in the stage of concluding the contract, i.e. the formation of the contract, the latter can 

ask the judge to annul the contract and seek compensation based on a defect of the will or breach of 

contractual obligations, the contract will be cleared and the contractors returned to the state that 

they were in before the contract. 

        Commitment to the information before contracting by the provider (professional) or Pre-

contractual information obligation 

The professional who offers a good or a service on the Internet, by correspondence, teleshopping or 

telephone must communicate certain information to you. He must provide them to you in a clear 

and understandable manner or make them available to you by any means appropriate to the remote 

communication technique used. In the event of canvassing by telephone, he must indicate, at the 

start of the conversation, his identity and the commercial nature of the call. 

                                                             
1
 Leila kerach, Protection of consumer will through the rules of consumer  law, article published in Annals of Algiers 

university revue ,n° 31,The fourth edition page 99.  
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         A professional
1
 seller must give you certain information before purchasing. This information 

generally appears in the general conditions of sale you must be able to access it directly before the 

contract is concluded (without going through a hypertext link). You should also be able to keep and 

reproduce them (for example, save and print them). As long as it is accessible online to the 

consumer, an offer commits the seller to distribute it. The seller is responsible for what he 

announces and broadcasts. The professional is responsible for proving the fulfillment of pre-

contractual information obligations
2
. 

The French doctrine define obligation of information says the information obligation on the 

imbalance between the knowledge of each contracting party or partner during the negotiation of a 

contracting  party as well as during its execution this imbalance is in principle presumed due to the 

inequality which appears in skills particularly  between  those in professionals and those  

consumers
3
. 

        Moreover the jurisprudential of information has a wider field of application insofar as it 

arouses each time a person possesses information that the contractor has an interest in knowing in 

this regard it is not limited to relations between professionals and consumer the weaker party does 

not necessarily have to be a consumer it can simply be a party who enters into a contract with 

professional in the field where it is itself normally incompetent
4
 

         Information about the professional 

The seller of goods or the service provider must communicate or make available to you the 

following information: Name or company name Status and legal form of his company Postal 

address (address of the establishment or, if it is different, that of the head office) Telephone and fax 

numbers email address Information on its activities Address and identity of the professional on 

whose behalf he is acting, address of the commercial headquarters of this professional and the one 

to which the consumer can address a possible complaint Cost of using the technique of distance 

communication for the conclusion of the contract, when this cost is calculated on a basis other than 

the basic tariff If it exists, adherence to a professional code of good conduct and conditions for 

obtaining a copy Registration number in the trade and companies register (RCS) or in the trades 

directory, if it is registered their Identity and contact details of the host If its activity is subject to 

authorization, contact details of the authority which issued it If subject to VAT and identified, 

individual identification number If he is a member of a regulated profession, professional title, 

European country in which he obtained it and name of the order or professional body with which he 

is registered Any financial guarantee or professional liability insurance taken out for their activity, 

contact details of the insurer or guarantor and geographic coverage of the contract or commitment at 

your request, the service provider must also be able to provide you with certain additional data such 

                                                             
1
 Saliha ben ali and kelida mikki, recreation of new mechanisms  in order to protect the will of electronic consumer 

published in journal of  research ,first edition ,n°14-2020 pp109-128. 
2
  French legislator define obligation of information toward consumer he says Obligations of companies towards their 

customers as a professional; you have an obligation to inform consumers about the goods or services you offer them. 

Article L. 111-1 of the Consumer Code clearly defines the information obligation: “Before the consumer is bound by a 

contract for the sale of goods or the supply of services, the professional communicates to the consumer, in a legible and 

understandable manner, the following information: The essential characteristics of the good or service; The price of the 

good or service  the date or the deadline on which the professional undertakes to deliver the goods or perform the 

service; Information relating to its identity, its postal, telephone and electronic contact details and its activities   special 

information rules apply to certain types of goods and services (food, mortgage, etc.). In some cases, the seller must 

provide the customer with specific information documents (quote, technical characteristics, availability date) before 

signing the contract. 
3
 Abbas Ghasemi Hamed, le Professional et le consommateur les deux principale catégories de parties à l’obligation 

d’information ,Revue  juridique  de l’ouest France, doi :http://doi.org/10.3406/juro.1998.24.85  publiée sur le site http:// 

www.persee.fr/doc/juro-0990-1027_1998_num-11-4-2485  heur 14.07 date 24-01-2021 aussi voir G. Viney ,Traite de 

droit civil, les obligation la responsabilité ,conditions, sous la direction de J.GHASTINE,LGDJ ,1982,n°512,P619 
4
 J.Calais-Auloy ,l’influence  du droit de la consommation  sur le droit civil des contracte ,RTD civ,1994,p242. 

http://www.persee.fr/doc/juro-0990-1027_1998_num-11-4-2485
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as information on its multidisciplinary activities, its partners and the measures taken to avoid 

conflicts of interest. It must also be able to provide you, for regulated professions, with a reference 

to the professional rules applicable in the European country in which it is established and to the 

means of accessing them
1
. 

         In the event of canvassing by telephone, the professional must give his identity or that of the 

person on whose behalf he is calling, and the commercial nature of his call. This information must 

be given to you in a clear, precise and understandable manner. 

Information about the good or service 

      The professional must inform you about the essential characteristics of the good or the provision 

of  service that it offers you. The product or service must be described as precisely as possible 

qualitatively and quantitatively (technical or descriptive sheet, example: product sheet in terms of 

energy labeling). The professional must give you this information in a readable and understandable 

manner in writing or on television for example, depending on the remote communication medium 

used. The photographs, which present the product for sale, cannot be given as an indication. The 

seller must deliver goods to you in accordance with the contract offer. 

       Price information 

       The seller of a product or the provider of a service must inform you of the price and its 

components (example: indication of the amount of the eco-contribution for furniture). The price 

must be given in euros including tax and must include the applicable fees (example: the price of a 

computer must be indicated .The price must be indicated to you in a precise manner before the 

conclusion of the contract, by any proven means (product sheet or quote by email for example). The 

costs of sending or delivering and putting the products into service must be included in the sale 

price, unless their amount is indicated in addition or if the service provider is chosen by you. If 

these services are chargeable, you must be informed of their amount before concluding the contract. 

If the trader cannot give you an exact price in advance, he must provide you with the price 

calculation elements (official price or index, unit price or base price). In the absence of your consent 

for any additional payment on top of the price of the main object of the contract, you are entitled to 

request reimbursement
2
. 

        Information on delivery, conditions and guarantees 

       The seller must specify the following information in his offer: Terms of delivery and 

performance of the contract and, if the contract cannot be executed immediately, the date or time by 

which he undertakes to deliver the goods to you or to provide you with the service. Without 

indication, the professional delivers or performs the service no later than 30 days after the 

conclusion of the contract Terms of payment for the good or service Conditions for handling 

complaints Duration of the contract (and if necessary its minimum duration) Possible existence of a 

bond or other financial guarantees that you will have to pay or provide and their conditions If 

applicable, existence and conditions for exercising the legal guarantee of conformity, the legal 

guarantee against hidden defects, the commercial guarantee and the after-sales service
3
 . 

         Information on the right of withdrawal 

You must have access to a standard withdrawal form and be informed of the following information: 

Conditions for exercising your right of withdrawal or, if this right does not apply, its absence Costs 

of returning the goods that you may have to pay in the event of withdrawal, if the return is not 

                                                             
1
 Slimani Mustapha and bahamaoui cherif, Protection of electronic  consumer will, article published  in African journal 

legal studies and politics ,university Ahmed daria,Adrar,Algeria,01 Junín 2017 p38 
2
 Berbha Mounir ,protection of consumer  between civil law rules and private laws rules, article published in journal of 

research  in legal and politics studies,n°05 March 2017 p65. 
3
 Yassid fadila, informing consumer obligation toward producer and executive decree   n°13-378 dated in 09-11-2013 

relating the conditions and modality informing consumer, article published in human scientific revue tome A ,PP 243-

254. 
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possible by mail Costs due if you withdraw from a contract for the provision of services the 

performance of which began at your request before the end of the withdrawal period. 

Pay attention to the retraction of a contract for the provision of services, water distribution, gas or 

electricity supply or subscription to a district heating network. If you withdraw when the execution 

of the contract has started at your express request before the end of the withdrawal period, you will 

have to pay a fee proportional to the service provided
1
. 

           Technical information and cost of use 

          The seller must also provide you with the following information if necessary: Compatibility 

of digital content with certain hardware or software (technical restrictions and incompatibilities) 

Functionalities of the digital content used (in particular the possibilities of reproduction or technical 

protection measures) Cost of using the remote communication technique used if this cost is not 

calculated on the base tariff. 

        Information on contract termination and dispute resolution 

        You must be informed of the termination date (by means of an apparent box) and of the 

conditions for terminating the contract if it is a contract of indefinite duration or tacit renewal, that 

is to say automatically renewed without any action on your part. Information must be provided by 

name letter or dedicated email, at the earliest 3 months and at the latest 1 month before the due date. 

You must also be informed of the methods of settling disputes (in particular the applicable 

legislation and the competent court, the possibility of resorting to a mediation procedure). 

In the event of a problem following a remote purchase (by internet, telephone ...) from a 

professional, you have various remedies, amicable or not. 

         In the event of a dispute following a remote purchase from a professional, you must first 

contact the seller's customer service. The problem may be an undelivered or non-compliant product, 

for example. The seller can provide the consumer with a means of tracking orders. This can be a 

phone number, billed at the cost of a local call. It cannot be overtaxed. This number is indicated on 

its website or on your order form. If no agreement is found following this first contact, you can send 

the seller a registered letter with acknowledgment of receipt. You have to : explain your problem 

and the subject of your request (for example requesting a new delivery in the event of a package not 

received) and indicate your contact details, your customer number, the reference of your order and 

attach all the necessary documents (copies of your order form, delivery note, invoice, etc.). It is 

recommended that you keep a copy of all emails received and sent. 

           In the event of a remote purchase, you have 14 days to change your mind and request a 

refund according to British legislator and French   legislator too
2
 . 

           We meaning by Dispute resolution is techniques range from methods where parties have full 

control of the procedure to methods where a third part is in control of both the process and the 

outcome, these primarily methods of resolving disputes may be complemented with information 

and communication technology (ICT) when the process is conducted mainly online it is referred to 

as online deputes resolution for instance to carry out most of the dispute resolution procedure online 

including  the initial filing  the neutral appointment evidentiary  processes oral hearings  if needed 

                                                             
1
 Adhamin Mohamed taher, The right of retraction in consumption contract as mechanism of legal defense protection of 

consumer ,article published  in Algerain  journal of  legal and politics studies,tome57,n°01,Date2020,PP24-44 
2
 Unlike the Algerian legislator he gives the period of withdraw  the contract especially to the consumer nor accept  

neither reject the offer without any charges and expenses according    Article 02 The provisions of Articles 11, 16, and 

16,19, 53, 54Net shall be fulfilled by Law No. 09-03 promulgated in 25-2-2009 as amended and mentioned above as 

follows:  

The product provided to the consumer should not prejudice his financial interest and not cause him moral harm 

The revocation of the consumer's right to withdraw from the acquisition of a product as long as there is a reason 

The consumer has the right to refrain from acquiring a product within the observance of the terms of the contract and 

without additional expenses that specify the conditions and methods for exercising the right of recusal, as well as the 

time limits and the list of products through regulation. Official journal N°35 dated 13-06-2018. 
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online  discussions and even  the rendering of binding  settlements thus online disputes resolution is 

a different medium  to resolve disputes from the beginning to end respecting  due process 

principles, online disputes resolution  was born from the synergy between alternative disputes 

resolution and  information and communication technology as a method for resolving  disputes that 

were arising online and for which  traditional  means of dispute resolution were inefficient or 

unavailable, the introduction of (ICT) in dispute resolution is currently  growing to the extent  that 

the difference  between  off line  dispute  resolution  and online disputes resolution  is blurry
1
. 

      Contact the consumer mediator 

If the seller does not respond to your mail or if his response does not satisfy you, you can contact 

the consumer mediator. This information must appear in the general conditions of sale. 

       Contact a consumer association 

According to article n° 21 from law number 09-03 relating protection of consumer and repression of 

fraud
2
  the Algerian legislator define it as the Consumer Protection Association is every association 

established according to the law
3
 that aims to ensure consumer protection by informing, educating, 

directing and representing consumers, can be recognized for associations protecting consumers 

public benefit within the conditions and modalities stipulated in the legislation and regulation in 

addition to those important mission when consumers hurt and causes damages for them the 

consumer association can representing them in front of civil jurisdiction and apply for 

compensation
4
.   

       Chapter three: The effectiveness of special legal rules in protecting 

consumer satisfaction (will) in the electronic consumption contract 
       We meaning bye it’s the Algerian legislator rethinks about another effect legal private text 

protect consumer in the two stages the formation and implementation (executive) stages in contract 

so he promulgate law n°18-05 concerning E-commerce but before going in deep way provision we 

should define some technique words relation to electronic commerce for instance this law regulated 

the general rules applicable to electronic transactions (E-commerce) purchase goods and services 

beside this the legislator mention conditions in order to exercise this kinds of carry  such as the 

Algerian  citizenship or legal stay in Algerian territory or moral personnel impose by Algerian law 

and regulation or the formation of contract and executive conditions  in Algeria. 

E-commerce: activities done by electronic provider in order to purchase goods and services to 

consumer via electronic means such as platforms
5
. 

E-contract: contract concludes without the presence of contractor’s party by electronic means. 

E-consumer: a person who purchases goods and services for personal use by help electronic means 

such as platforms internet. 

E-provider; the buyer of goods and services through platforms and promote their goods or 

suggested goods or services. 

E-promotion: every announcement aimed in direct or indirect way promotes the purchase of goods 

or services by the uses of electronic means. 

                                                             
1
 Manani ferha, The arbitrage as mean of dispute resolution, first edition2010,Dar el Houda publishing and printing,P69. 

According to Algerian legislator he define conciliation or mediation in article 459 from procedure civil and 

administrative law stat that;’’ it is contract conclude between the two parties aimed to find dispute resolution’’.  
2
 Official journal n°15 date 08-03-2009. 

3
 Law n°12-06 dated in 12-06-2012 relating  creation of associations official journal n°02 dated in 15-06-2012 in article 

one from this law the purpose of this law is specify the conditions and modality of creation associations their legal 

framer work their regulations and their management and field of their activities. 
4
 Article 23 from Law n°09-03 relating protection of consumer and repression of fraud 

5
 The OECD has defined e-commerce in the following terms:’’ An  e-commerce  transaction is the  sale or purchase of 

goods or  services  conducted over computer networks by methods specifically  designed for the purpose of receiving  

or placing  of orders, the goods or services do not have  to be conducted online’’  
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-A pre-order is a pledge to sell that the electronic supplier can propose to consumer in the event 

that the product is not available in stock. 

E-promotion: according to article 30 from the previous law state that without prejudice to the 

legislative and regulatory provision in this field every publicity, promotion message of a 

commercial nature or purpose made through electronic communications must meet the following 

requirement
1
: 

1-To be clearly identified as a commercial or advertising message. 

2-To allow identification of the person from whom the message is designed. 

3-Not to prejudice public morals and public order. 

4-To clearly specify whether this commercial offer include discounts, reward or gifts in case this 

offer in commercial, competitive or promotional. 

5-Ensure all conditions that must be met to benefit the commercial offer are neither misleading nor 

ambiguous. 

        In the chapter three from the previous law the Algerian legislator impose a set of obligations 

on the provider according to article 10 before started commercialese any goods or services via 

electronic mean the provider must followed their offer by a pre-order explain all the details of goods 

or services and certified this electronic transaction by conclude a contract also another obligation 

impose on the provider he must when made a pre-order to the consumer taking by consideration the 

tag of goods and services it has been clear  legible to the naked eyes of the consumer readable and 

understandable  at least it must contain the fiscal identification  number also their address, the 

nature and characteristics of goods and services and their  price TTC also the general condition to 

purchase also the duration of delivery goods and services also the conditions of  commercial 

warranty    and services after sell its also the way to calculate the price  in the case it does not 

mention it before in electronic contract  also the modality and mode of payment and conditions of 

contract, termination of contract  also full description of  the process electronic transaction also the 

duration of the pre-order also conditions and time of retraction(withdraw the contract ) also the 

modality to apply a pre-order and finally the cancelation of the pre-order.  

According to article 12 from the previous law the pre-order has three stages are: 

-Done the contractual conditions understandable and clear to the consumer in order to bear in mind 

all the information important of goods and services. 

-apply the pre-order conclude the contract  

-the choice of consumer will be express will and free. 

According to article 13 from the previous law electronic contract must contain: 

- Characteristics and details about goods and services. 

-conditions and modality of delivery of goods and services. 

-warranty conditions and service after sell. 

-condition of termination contract. 

-condition and modality of payment 

-the modality How to handle complain from consumers 
                                                             
1
 British legislator define misleading  advertisement under the consumer protection Act 2007 advertising is seen as 

misleading  if it involves false misleading  or deceptive information  that  is likely  to cause the average consumer to act 

in a way they might otherwise not also advertising  may also considered  misleading  if  important information  that the 

average consumer  needs  to make  an informed decision is left  out  examples of misleading advertising  we can 

surmised it :’’ A false claim about the characteristic  of the goods or services a product is a different color size or weight 

to what is advertised  also another example the price  or way the price is calculated is misrepresented  products are 

advertised at sale prices but turn out not to be in general any advertisement creates false  impression about a product or 

service even if the information  given is correct any important information is hidden of left out advertisements takes 

different forms such as press advertisement in newspaper or magazines television or radio commercials, posters  telling  

the public about an event or concert ,digital advertisements on websites or mobile phones, websites, 

shop signs (giving information  unique to a particular  shop),sales /direct  mail letters, faxes of promotional material 

catalogues .for more information visite the web site www.ccpc.ie  hour 13.06 date 20-02-2021. 

http://www.ccpc.ie/
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-conditions of pre-order and its modality. 

-legal jurisdictions (resolution dispute). 

According to article 14 the provider he or she does not respect the provision of article 10 or article 

13 concerning the pre-order transaction  the consumer he could terminate the contract and demand 

for compensations  because damages caused by the provider. 

Without invasion the rights of consumer in compensation the provider must return the amount 

money to the consumer in the case he or she pay it before the viability of goods and services in 

stock. 

Algerian legislator in chapter fourth from the previous law impose obligations too after conclude 

the contract the provider became responsible toward consumer in the matter of executive their 

contractual obligations but the provider can avoid this if he or she proves that no executive of 

commitments rely on consumer or force majeure. 

According  to article19 from the previous law  when electronic contract conclude the provider he 

will be responsible toward the consumer  he must sent electronic version from contract  via email 

for instance when the provider doesn’t respect the delivery of goods and services in the right time 

the consumer resent it the package to him during four days since the day of delivery without apply 

his right on compensation in this situation the provider should return money  to consumer  and 

expenses relating resent the goods during 15 days  started from the day of delivery. 

The provider must keep goods back in case pre-order not compatibles with goods or defect product, 

the consumer must resent goods in their original package during 04 days since the day delivery and 

the consumer mention the reason of refuse or reject the pre-order and all expenses of resent it 

package rely on provider beside this he oblige to do another delivery compatible with pre-order  or 

fix the product or substitute the product with another product or canceled the pre-order and return 

money back to the consumer without apply compensation  for the benefit consumer 

The provider must return money back to consumer in 15 days since the date of delivery also one 

important thing the provider does not accept a pre-order without viability of goods in the stock 

when provider collect data information about the consumer and create it folder for each consumer 

he or she collect only the important data in order to conclude commercial transaction and before this 

he or she take permission from them (consumers) to do so. 

Guarantee the security data information and secret data and respect the legislation and regulation in 

this field  

  

       Chapter four: The civil and penal liabilities as means of protection of 

consumer.  
In this chapter we are going to deal with the civil liability as mechanism for protection of consumer 

(Section one) and penal liability as second mechanism of defense against fraud and misleading 

actions taking by the provider of goods and services in ( Section Two). 

         Section one: the civil liability  
The supplier's breach of its legal obligations, i.e. the source of this obligation is the law or its 

contractual obligations
1
, i.e. the source of this obligation is the contract is the civil liability, both of 

which are default or tort 
2
and contractual liability for instance British legislator define tort liability 

he says that the word tort is derived from the Latin tortus meaning “twisted” it came to mean 

“wrong” and it  is still so used in French :”j’ai tort” mean “ I am wrong’ in English the word tort  

                                                             
1
 The breach of a contractual obligation leads to the creditor warning the debtor to carry out his obligation if the debtor 

does not respond to the creditor’s warnings, then the latter asks the judge to terminate the contract with a claim for 

compensation on the basis of the creditor’s profit of profit and subsequent loss according to articles 119 and 180 from 

civil law. 
2
 The legal basis for tort liability in the Algerian civil law is Article 124 amended by Law No. 05-10 which states: 

“Every act, whatever the person commits by his mistake and causes harm to others, shall pay compensation.  
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has a purely technical legal  meaning –a legal  wrong for which the law provides a remedy 

,professor winfield’s definition  as a starting point we can explore the  difficulties involved tortious  

liability arises from the breach  of duty primarily fixed by law this duty  is towards persons  

generally and its breach is redress able by an action for liquidated damages. 

In order to understand this definition it is necessary to distinguish tort from other branches of the 

law and in so doing to discover how aims of tort differ from the aims of other areas of the law such 

as contract law or criminal law the main emphasis here will be on the distinction between tort and 

contract as these two subject are closely related criminal law will be dealt with separately below
1
. 

Tort and contract 

The scope and objective of tort as compared with contract  are often  discussed in the context of 

duties and people to whom the duties fixed by law, many liabilities in tort arise by virtue of the law 

alone are not fixed  by the parties the law  for instance imposes a duty in tort not to libel people and 

not to trespass on their land the details of these duties are fixed  by the law itself and not by the 

parties by contrast the law  of contract is based notionally on  agreements the terms of which are 

fixed by the parties
2
. 

         However in modern law, it unrealistic to suppose that contract and tort are so very different 

from each other terms of contracts are now imposed up one the parties by numerous statues quite 

independently  of any “ agreement’’ and indeed the notion of true agreement has long been 

discredited in many contractual situation since few individual consumers have real barraging power 

moreover it is possible for the parties  in tort to arrive at agreement to  vary the tortious duties 

which the  law imposes the contracts( rights of the third parties) act1999 will allow third parties to 

enforce contractual terms directly in certain circumstances we summarized the objectives of the law 

of tort  as follows: 

        Compensation: the most obvious objective of tort is provide a channel for compensating 

victims of injury and loss tort is the means whereby issues of liability can decided and 

compensation assessed and awarded. 

The Law of tort protection a person’s interests various torts have been developed for these purposes 

for instance the tort of negligence protects the breach of more general duties owned to that person
3
.  

Each commercial transaction must be preceded by an electronic trading offer and documented 

according to an electronic contract ratified by the electronic consumer
4
in addition to that the 

electronic supplier must present the electronic commercial offer in visible legible and 

understandable manner
5
but if the supplier does not respect the provision article 10 from the above 

law, the electronic consumer request nullification of the contract and compensation for the damage 

he or she suffered
6
  

           Deterrence: it has been suggested that the rules of tort have  a deterrent  effect encouraging 

people to take fewer risks and to conduct their activities more carefully mindful of their  possible 

effects on other people and their property  this effect is reflected in the greater awareness of the 

                                                             
1
 Vivienne harpwood , Principles of tort law, fourth edition, Cavendish principle of law  series  first publishing in2000 

England Cavendish publishing limited the class house  Wharton street, London wc1x9px, UK,P01 and p02. 
2
 Contractual liability is based on a breach of  a contractual obligation arising from the contract  this  breach results in 

the termination of the contract  and the return  of the contracting parties to the transfer they had before  the conclusion 

of the contract with the claim for compensation according to article122 from civil law. 
3
For instance Algerian  legislature says that in article 124 from Algerian civil law:’’ Every act, whatever the person 

commits by his mistake and causes harm to others, shall pay compensation” The basis of tort liability is an assumed 

error( mistake) that accept proof of the contrary, foe example the negligent liability  takes place as soon as the electronic 

supplier breaches  his obligations  stipulated  in law n°18-05 related to electronic commerce  so the basis for tort 

liability is a breach of the obligation of his source of law evidence rests on the debtor’s responsibility as he must prove 

the elements of default liability in terms of mistake ,a  causal relationship and result of damage. 
4
 Article 10 from law n°18-05 relating E-commerce. 

5
 Article 11 from  law n°18-05 relating E-commerce  

6
 Article14 from law n°18-05 relating E-commerce 
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need for risk management by manufactures employers health  providers and others which is 

encouraged by insurance companies  the deterrent  effect  of tort is less obvious  in relation  to 

motoring through the  incentives to be more  careful are present in the insurance premium rating 

system
1
. 

             Retribution: An elements of retribution may be present in the tort system  people who have 

been harmed sometime anxious to have a day  in court in order  to see the perpetrator of their 

suffering squirming under  cross-examination this is probably a more  important factor in libel 

actions paid for  by insurance companies in any event most cases are settled out of the court and the 

only satisfaction  to the claimant less in the knowledge that the defendant will have been caused 

considerable in convenience  and expense the claimant also risks financial loss if  the case is 

decided against him or her and this a factor to be weighed  in the balance when  retribution is 

sought. 

       Vindication: Tort provider the means whereby a person who regards him or herself as innocent 

in a dispute can be vindicated by being declared publicly in the right by a court however again it 

must be noted that many cases never actually come before a court and the opportunity for 

satisfaction does not arise.  

        Section two: Penal liability as mean of protection of the will consumer.  
Criminal liability is defined as  holding the person responsibility  for his or her unlawful action 

which  caused harm by  his or her action to others resulting in a penal liability for his  doing this act 

also penal liability  as a result of the breach  of legal obligations that fall on the responsibility of 

electronic supplier and these  obligations their source is law such as  the obligations that  imposes 

on trader  stipulated under law n°09-03 relating protection of consumer and repression of fraud also 

law n°04-02 relating  the rules applicable to commercial practices also law n°18-05 relating 

electronic commerce, among the legal implications of criminal liability are imprisonment and fines. 

The Algerian legislator has issued a set of special legal texts that came with civil and penal 

sanctions what matters to us here is the penal sanctions that these legal texts came with sanctions 

we mention it by laws: 

-Law n°09-03 relating protection of consumer and repression of fraud amendment and modified by 

law n° 18-09 dated in10-06-2018
2
 article 07 from the previous law states that:’’ modified the 

provision of aticle78 from law n°09-03 rewrite as; 

Article 78 states that:’’ Anyone who violates the obligation to inform the consumer stipulated in 

article17 and 18 of this law shall be liable to fine of one hundred thousand dinars100.00 DA to one 

million Algerian dinars 1.000.000 DA’’. 

Article 08 from the law n°18-09 is included in the provision of law n°09-03 dated in 25-02-2009 

and is edited as follows: 

Article 78 bis stipulates a fine of fifty thousand dinars 50.000 DA to five hundred thousand dinars 

whoever violates the provisions related to the period of retraction in article 19 of this law. 

-through Chapter Two from the law n°18-05 relating electronic commerce: Crimes and Penalties in 

the Electronic Commerce Law: 

 Article 37: Without prejudice to the application of the most severe penalties stipulated in the 

applicable legislation, anyone who offers for sale or sells through electronic communication the 

products or services mentioned in Article 3 of this law shall be punished with a fine from 200,000 

to 1,000,000. The judge may order the closure of the website for a period ranging from (1) to six (6) 

months.  

Article 38: Without prejudice to the application of the most severe penalties stipulated in the 

legislation in force, anyone who violates the provisions of Article 5 of this law shall be punished 

                                                             
1
 Vivienne harpwood,op-cit,pp-03-04. 

2
 Official  journal N°35 dated in 13-06-2018 
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with a fine from 500,000 to 2,000,000. The judge may order the closure of the website and the 

cancellation of the commercial registry. 

Article 39: Any electronic resource that violates one of the obligations stipulated in articles 11 and 

12 of this law is punished with a fine from 50,000 to 500,000 dinars, and the judicial authority 

before which the lawsuit is filed may order the suspension of its enforcement on all electronic 

payment platforms for a period not exceeding six (06) ) Months. 

 Article 40: Without prejudice to the victims' rights to compensation, anyone who violates the 

provisions of Articles 30, 31, 32 and 34 of this law will be punished with a fine of 50,000 to 

500,000 dinars. Article 41: Any electronic resource that violates the provisions of Article 25 of this 

law is punished with a fine of 20,000 to 200,000 DZD. 

Article 43: Without prejudice to the legislative and regulatory provisions in force When the 

electronic supplier commits violations during the exercise of his activity that are subject to the 

penalty of closing the shop in the concept of the legislation related to the practice of commercial 

activities The registration of the domain name of the electronic resource is suspended 

conservatively by the authority in charge Banning domain names in Algeria based on a decision 

from the Ministry of Trade The duration of the provisional suspension of the domain name cannot 

exceed thirty (30) days. 

Article 44: Any violation of the provisions of Article 20 of this law is punishable according to the 

provisions of Law No. 04-02 of Jumada Al-Ula 5, 1425 corresponding to June 23, 2004, and 

mentioned above.  

Article 45: Without prejudice to the rights of victims to compensation, the administration in charge 

of consumer protection is entitled to undertake procedures for the fine of conciliation with the 

prosecution persons in violation of the provisions of this law. The agents stipulated in Article 3 of 

this law must propose a fine for reconciliation to the violators. The reconciliation fine cannot be 

applied in the event of recidivism or the violations stipulated in Articles 37 and 38 of this law. 

       Conclusion 
        We conclude that the most important mechanism in order to protect electronic consumer will is 

obligation of information meaning by inform the consumer the right and honest information about 

the characteristic of goods and services and this what the British and French legislators seek too by 

penalize the trader or the provider when he or she breach their duties toward electronic consumer by 

civil and penal remedies. 

       The digital shifts underway in the functioning of business and markets provide huge 

opportunities for empowering consumers, as internet expands access to goods and services at 

competitive prices it also brings greater transparency to inform consumer decision making, at the 

same time consumer choices in this information- intensive environment are impaired by challenges 

relating to complexity and uncertainty sometimes compounded by misleading or fraudulent   

business practices. 

        The risks and downsides that consumers can face when engaging in e-commerce and the 

detriment that can arise from these. Each principle is accompanied by an overview of the issue 

which highlights the risks and challenges that the principle seeks to address these overviews are 

summarized below: 

        -Unfair and advertising practices: consumer can be deceived as to the nature of the product 

or service or of the advertising itself and subjected to aggressive and/or misleading marketing and 

pricing techniques example drip pricing, fraudulent operators can imitate legitimate websites and 

manipulate search engine results in order to exploit consumers, business might also falsely represent 

themselves as consumers and post reviews or endorsements that  inflate their own reputations or 

denigrate those of competitors. 

-Problems relating to payment and transaction confirmation: without adequate payment 

security ,transaction data provided  in the context  of e-commerce payments could be lost ,stolen or 
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otherwise misused, unless adequate minimum protections are place and apply regardless of payment 

method, consumers could be  exposed potentially severe financial losses resulting from 

cybercriminal activity. 

--Problems relating to disclosure and the nature of online terms conditions: if online terms and 

conditions are long and complex or hidden in a website or applications , consumers may face high 

search costs or find themselves locked in or otherwise committed to contracts they would not 

knowingly have agreed to they might also find  themselves in receipt of goods or services that either 

do not meet their needs are of a lower quality than expected or in the case of some digital content 

products cannot be used in the way  the consumer reasonably expects, if the privacy  notices and 

other terms of use  are either misleading or unintelligible to the reader consumers may unwitting 

agree to personal data collected used and shared  in ways they would not knowingly approve of  the 

absent  effective  disclosure can also reinforce information asymmetries. 

      -Issues relating to data and privacy: the extensive collection of consumer data  by  online 

platforms can feed powerful new forms of information asymmetry ,platforms can leverage 

algorithms fed by these data to shape and otherwise manipulate  consumers experiences of their  

services including  what  consumer ca  and cannot see the same capabilities could give platforms 

the means to personalize prices, although the extent  to which  this  is happing  remains unclear the 

increased prevalence of large scale  data breach  underlines the need  for effective security  

measures if consumers privacy ,financial interests and wider safety  are to be adequately protected.  

       -Dispute resolution: and redress mechanism that are both effective and accessible are vital for 

helping consumers to resolve problems and rectify detriments that result from the above risks the 

absence of such mechanisms can act as barrier to consumers engaging with e-commerce and if 

coupled with unresolved negative experiences can led consumers to disengage. 
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